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حَعَقَصوْسَه وََوَعَلبتلهمِنَ باثي بإذْزا 
الركنو رسام القيري ني صاعفرفور 


فى م م ين 
إلادا| حص سوا لدرادا لاقمب ف عر رمة ال 
صم يلاست قفص فعررجممية الت لومي 
عم 200010 
الطلرى فَنَدملَي 


فيد ة سدم ستو فضبدة لأسا زال تور 
ع الا كي سك رمضار ابي 
00 2 
طبع مهاه الات حي صَمُولوٍعِ نام ْوَل 
َع وموس فمصادركا ْو وَولوحَة 





«مُصَاهَلِه إلى فموَاضِيها ما لات » 


ع 01 


سيمع «ه» 7 


0 د تار عل لز لخثار 


ال موضوع : الفقه الحنفي 

العنوان: حاشية ابن عابدين "رد ا ننحتار على الدر المختار" 
التأليف: محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
التحقيق: الدكتور حسام الدين بن محمد صالح الفرفور 
الإخراج : .خلدون موفق التشة 

الإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفيذ: مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عدد الصمحات : 0 ٠١٠لا‏ صفحة 

قياس الصفحة: ١17م"؟‏ 


عدد التسخ : ٠٠٠‏ سخة 


موافقة وزارة الإعلام رقم : 0 بتاريخ 0 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والتقل 
والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
١ه‏ ١٠٠6كآم‏ إلا يإذن خطي من : 


الطبعة الأولى 


هاتف  5:555:814-<-9‏ فأكس: اك خرن وان 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص . ب 8770 
هاتف 501/99 55750855717 فاكس : م/م 


الموزعون: 


صصيني ٠‏ وه 
2 ا 
1 3 ب نه وبي 
ل ا ا لت تلن ّ 0 
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المشرف على التحقيق 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك ف ال لتحقيق 
أحمد سامر القباني أيمن شعبانى خضر شحرور برهان الدين السقرق 
أحمد السيد حون رامر القيانى عيلك القادر على يلمو عبد الهادي محمد منصور 


ساعد في بعض الأعمال العلمية : 


نوري الجمل عبد السلام شاكر محمد القباني رضوان محفوض 


الكزع العاشو ‏ سما مص ا نوه 5 فسا نيت الو نيت انان الا بلدء 


وباب الإيلاء# 

تفقو ازقر ل افيه البغونة نال ال ان 5 منينا انان قو بات 1 تين 

ذكرهُ في "البحر””": ((من أن الإيلاءً يُوحب التينوقة في ثاني الحال كالطّلاق الرّحَعِي)) اه. 
4ه وسمر آنا الاين للبائن المذكور آغير باب الرّحعةٍ في قولِه: ((ويَنكِح مبَائقَةُ 2 كن 

فنا للطلون اذا النامتة 1 كر باموتوه 4413 والباك ور ديات ا نه اسحظ ادا فافهم. 

14605 (قوله: هو لغة: اليمِينُ) وجَمعْهُ ألاياء وفعله آلى يُوْلِي لاد كمريد. أَعْطَى 

ا 

1 (قولة: وشرعا: الحليف إلخ) يَسْمَل بن تليق عا تي ابه للم عيبا كه‎ ١440 
ف باب التعليق» وهذا قال في "الفتح”0: ((وفي الشّرع: هو اليمينُ على ترك قربان الروجَةٍ أربعة‎ 
أشهُر فصاعداً بالل تعالى» أو بتعليق ما يَستَشِقَهُ على القربان)» قال: ((وهو أولى مِن قول‎ 
"الكنز"”": الخَلِفُ على ترك قربانها أربعة أشهر؛ لأنّ مُحرّد للف يَعَحَمَقُ في نحو: إن وَطِيتك فلله‎ 
علي أن أصليّ ركعتين أو أَغرُوَ؛ فإنه لا يكودٌ بذلِك مُوليا؛ لأنه ليس مِمّا يَسّقْ في نفسيه وإن تَعلقَ‎ 
شقاقة2 بعارض ذم قُِ 7 لبسو من ابلحين والكسّل)) اه.‎ 
.56/4 "البحر": كتاب الطّلاق باب الإيلاء‎ )1١ 


(؟) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 40/4 . 

(7) المقولة [174] قوله: ((ويسمى ينا بحازا)». 

(4) "الفتح": 'كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 40/5 . 

(0) انظر أشرح العيق على الكر”: كتاب الطلاق - باب الإيلاء 7١1/1‏ 
(5) في السخ وي ((إشقاقه))؛ وما أثبتناه من "الفتح". 

(0) في النسخ جميعها: ((من))» وما أبتداه من "الفتح". 


قسم الأحوال الشخصية 2-2 . لسلس ححاشية اين عابدين 


على ترك قربانها) مذته 22 


وهذا وارِدٌ ل ل ل ركم رم 00 

1444 (قولة: على ترك باه أ ي: الروحةٍ حالاً أو مالأ كقوله لأحنبيّة: إن تَرَوحْتَكٍ 
فوا 42070 أن العدر وقاف تدجيز الإيلاء كما ا قلا جابحة إلى 7 5 كمال": 
((إنه لا بد من أن يقال في التعريف: 00 2 التكاح أو ياف الدع غلن أن ذلك - كما قال 
في "النهر"00-: ((شرط» وشأنٌ الشُروط ختروجُها من التعريف) اه. 

ودَحَلَ في الرّوحةٍ حالا مُعمَدَة الرّحعِي» وما لو آلَى من زوجِتِه ارق ثم أبانها بطلقق ثم 
ا الايلاء ء وهي عه فإنه يقَعْ عليها رك كما ساني . ا عليه "القهستائ ”00 
ما في "الخانيّة"7": ((لو آلى من زوحته الْأمَده ثم اشتر اغا تمن ونه لميقع) اه. 

قلت: يجاب بأنّ شراءًها فسخ للعقدء فكأنها لم تكن زوحة وق أو بأن الشرط بقاءُ 
الرّوحِيّةِ أو أثرها كالعدَةٍ عد فعا كها لو معت عذة ادرة دلا امتدوة وذ حل ارضنا الفشيه 
ولو لاتوطاً. وقيّدَ بالتيربان -أي: الوطء- أنه لو حَلْفَ على غيره ك: واللهِ لايم جلدي جلك 
أو لا أقربُ رات رماق. 10 ونح ذلك» وم ينو الوط لم يكن مولي كما يأني”". 


5 مدو 


١540‏ (قوله: مدته) أي: الآنتي 9 بيانها. 


(1) "البحر”: كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 8/4. 

(؟) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق8؟ إب. 

(5) المقرلة ]١ 44١15[‏ قوله: ((وميه)). 

(4) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق7717/ب بتصرف. 

(د) المقرلة ]١41411/[‏ قوله: ((إثم تزوحها)). 

(3) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء .775/1١‏ 

() "المنانية": كناب الطلاق ‏ فصل ف الفرقة يَيْنَ الزوجين ملك أحدهما صاحبّةُ وبالكفر 543/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(8) المقرلة 544751 ]١‏ قوله: ((فمن الصريح إلخ)). 

اكد 


اللوة العافق. تس ب سبسميييهية 8١‏ يفت .أن الأيلة 


[: (قوله: 0 تعميم لفاعل المصدر وهو ((قرباتها)), ذكرَه هنا -وإن صَرَّحّ به 
"الصنف" يعد إشارة إل دُولِهِ في لتعريفي على قول "الإمام"؛ لصحّة حَلفِهِ وإن لم تلزمه الكفارة 
كما يأتي”'"» فافهم. 

60 (قولة: والمولي) بضم اميم وكسر اللام: اسم فاعلٍ من آلى . 

44 (قوله: إلا بشياء مُشيق يَلرَمه) الشّرط كونة مُشيقاً في نَفسِهٍ كالحج ونحوه كما 
د ع غيره كالغزر وصلاةٍ ركعتين وإنّ عرض إشقاقةُ لحين أو كَسَّلٍ كما مر" عن 
"الفتح", وفنا الغو الكمارة: وأورة ف "البحر” ليلا ليما فيه كقارة ك: والله لا أَقربك 
فإنه يُصِحٌ عند "الإمام” بلا لوم كفارة» وما إذا قال لنسائه الأربع: والله لاأقريكن» فإنه يمكنة 
قربا ثلاث منهن بلا شيء يَلزمُة وأحاب عن الأول .مما في "الكافي” ورين ا سا عه 
جدث َم بدي أله يل في التعارى بال العظيم ولكن من من وحوب الكقارة عليه مانة. 
وهو 5 عبادة» وهو ليس من أهلها). 

قلت: والحواب عن الثاني: أن الإيلاءَ وَقعَ على جملة الأربع لا على بعضهنٌ» ولذا لم يحنث 
بقِربان البعض؛ لأنه غيرٌ المحلوفب عليه بل بعضه كما أفاده شرَاح.'الحداية"” 2 فهو كقوله: لا أكلم 
وبدا قور 4 لا عدف راتخرهين مالم يكلم الي وفي "البدائع””": ((لو قال لامرأته وأَمَتهِ: وا لله 


)١(‏ المقولة ]١ 5 75١1‏ قوله: ((وفائدته إلخ)). 

وك كار 

(6) المقولة 9 4 4 اح قوله: ((وشرعاً الحلفُ إلخ)). 

(5) "اليحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 5/4 . 

(0) "كاف النسفي": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاء ١083‏ /ب. 

(1) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الإيلاء 51/84» و"العناية": 50/4 - 5١‏ (هامش "فتح القدير"). 
68 "البدائع : كتاب الطّلاق - بيان شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرجع لل الوق 1 


قسم الأحوال الشخصية | _ سن دا الم ادل لد حاشية ابن عابدين 


إل مانع كفر. 0 الف . 
(وشرطة: محليّة المرأة بكونها لتكرية وقت تنجيز الإيلاء) 9 ش12( 





ل أقريكماء را من امرأته 5-5 يرب اقمع اه أيه أن شرط الس باتيما 

فلا يُحنث بقربان إحداهماء لكن إذا قَرِبّها تعيّنَ شرط لبر بالمنع عن قربان الثانية» فإ كانت الثانية 

هي الرّوجَة صارّ مُولِياً ينهاء ومقتضاه أنه لو قرب القّلائة في المسألةٍ المارّة صار مُولياً من الرابعة. 
(تنبية ) 

لو حلف على ترك قِربانها بعتق عبلدوء ثم باعَهُ أو مات العبدٌُ سقط الإيلاءُ؛ لأنه صار حال 
لا يَلرَمُهُ شيء بقربانهاء فلو عاد إلى مِلكِه بعدَ البيع قبل القيربان عاد حكم الإيلاءء "بدائع”27. ا 

44 (قولهُ: إلا لماع كفر) إشارة إلى ما مر”" عن "الكاني". 

64 (قولهُ: وركنه الِْفْ) أي: الَف المذكور. 

(4418 (قوله: بكُونها منكوحّة) أي: ولو حكماً كمُعتدَةٍ الرّحعي كما قدّمناه”"» وشَمِلَ 
مالو انوا يعد 0 فعكا عد في العدَّةٍ كما مر» وبهٍ غلم أنه لا يطل بالاباقة عاذو 
الثلاث» قال في "البدائع””2: ((والإيلاء لايََعقِدُ في غير الملك ابتداءً وإنْ كان يَِقَى بدون 
المللقام) اهب ريدت الأحية والبانة كلها [؟|ق 7١‏ /ب] سيأتي اكير كنذا امه والمدترة واه 
الولدٍ لقوله تعالى: ا لَلَيتَموْلْوتَسنْقِسآهمْ 4. [البقرة 97]. والرّوجة هي المملوكة مِلكَ 
الكاح كما في "البدائع"7". 


(1) "البدائع": كتاب الطّلاق - فصل: وما بيان ما ييطل به الإيلاء 179/5 يتصرف. 
9؟) قف المقولة السابقة. 

(؟) المقولة [8 ]١ 4 ١‏ قوله: ((على ترك قربانها)). 

(4) المقولة 7م١5‏ 4 ]١‏ للد ((على ترك قربانها)). 

(ه) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط ركن الإيلاء ١71/9‏ 


1١‏ صاأ ا 11ل 
(0) "البدائع": كتاب 220 وأما شرائط ركن الايلاء /171. 


؟ ]هه 


الك الفافن «امسحعمي مسي ا لسسسعه م ناجي ليله 


ومنه: إِنْ تروحتاك فوالله لا أقربك» ولو زاد: وأنت طالق» ثم تزوحها لزه كفارة 
بالقيربان» ووقعّ بائنٌ بتركه (وأهليّة الرّوجٍ للطلاق) وعندهما للكفارة (فصّحّ إيلاء الذمي) 


01443 (قولةُ: ومنه) أي: من كونها متكوحة وقت تنجيز الإيلاء: إن تروحتك فو الل 
لا أقربك؛ أن المعلّقّ بالشترط كالتجّر عند وحود الدّرطء فهي منكوحة وقت التتعحيز» ا 

44 (قولة: ثم تَرَرحَها) أي: بعدما وقَمّ عليه الطّلاق المعلّق وقولة: ((لَرِمَهُ كقارة إلخ)) 
معنأه: ثبت م الإيلاء وعَمِلَ عَمَلهُ من لزوم الكفارة 007 في المدّةِ ووقوع البائن بتك 
القيربان» وهذا لأنه لما علّقَّ الايلاءً والطلاقَ علي التروج 8 مُرتَبِين) يرل الإيلاء قبل البينونة) 
ونرّلَ الطّلاق عَقِبَهُ وبانت به؛ لأنه قبل الدعول وزوال املك لايْبطْلٌ حكم الإيلاء فإذا تزرّجَها 
في مُدَبِهِ عَمِلَ عَمَلَهُ أمّا لو قدّمَ الطّلاقَ على الإيلاء بطَلَ حُكمُّهُ عند "الإمام”؛ لأنه يَنزل عَقِبّ 
لبينونق» والإيلام لاينعقَدُ في غير الملك كما أفاده في "البحر”" في باب التعليق بقوله: ((لو قال: إن 
تررّحتك فأنت طالقٌ» وأنت علي كظهر أَمّيء وواللِ لاأقرئك ثم تزوّحها وَقَعّ الطلاق ويلغو 
الظهارٌ والإيْلامُ عنده؛ لأنه ينل الطلاق أَوَلاً قتصيرٌ مبانة» وعندهما يَنزِلْنَ جميعاء ولو أخرٌ الطّلاق 
فتزوّحَها وقع و الظَهارٌ والإيلاع)) اه فافهم. 

44 ل (قولة: دارع لصحو ادامر تراط العقل عقل والبلو فلا يّصح إيلاءً الصّبي 
وامحنون؛ لأنهما ليسا من أهل الطّلاق» ريصح إيلاء العبدٍ مما لا يتعاو بالمال ك: إن قريشك فعلي 
ضَومٌ أو احج أو غمرة أو إمران طالق) فإن حَيث لَرِمَهُ لجرا أو | للد لا أقربُك» فإن حَيِث لرِمَهُ 
الكفارة بالصّوم بخلاف ما يتعلّقٌ بالمال» مثل: فعلى عِتقّ رقبة أو أن اعدف 5 اق امن قن 
أهل ملك المال» "بدائع"7". 

41 4لع (قولة: فصّحّ إيلاء الذي أي: عنده لا عنذهماء لكن 1 من القولين لصن 
(1) "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق98١/ب.‏ 


3 "البحر": كات الطلاق /م بتصرف. 
م6 "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما شرائط رركن الايلاء ١175/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية “تك ٠‏ دا لل حاشية ابن عابدين 


بغيرما هو قربة) وفائدته: وقوع الطلاق» ومن شرائطه عدم النقص عن المدّة. 


على إطلاقِه؛ لأنّ إيلاءهُ.ما هو قربة محضة كالحيجٌ لايصحٌ اتفاقاء وما لايَلزمُ كونة قربة كالعتق 
يَصح اتفاقاً» وما فيه كفارة ك: وال لاأقربُكٍ يصمٌ عنده لاعندتهما كما في "البحر””2 وغيره. 
])١445[‏ (قولة: بغير ما هو قربة) أي: حضة: صخرم تعر معام 

0441 (قولة: وفائدتهُ إله) أي: أن تصحييمّ إيلاء الذمي دون ل تَلرعَة الكفارة بالممتافوب: الله 
ا رهي وقوع الطلاق بنرك قربانها في المدَة. 

4459 1] (قولة: ومن شرائطه إلخ) ومنها: أن لا يقي مكان؛ لأنه يمكنٌ قربانها في غيره 
وأن لايُحمّعَ بين الرّوحةٍ وغيرها كأمَيِهِ أو [6اق 0/61١‏ أحنبيّة؛ لأنّه يُمكنه قربا امرأَتَهٍ وحدها 
بلا لزوم شيء كما مر”". وَأمّا اشتراط أن لايُقيّدَ بزمان فغيرٌ صحيي؛ لأنه إن أُرِيدَ بالرّمان مده 
ل 0 إن ريد نفي ما دوتها فهو ما اده "الشّارح"؛ فافهم. 

نعم يُشترط أن لايستفيَ بعض المدَّوه مفل: لا أقربكٍ سنة إلا يوماء على تفصيل فيه 
سيأتي "© وأن يكون المنع عن القربان فقط؛ لما في "الولوايّة"” ؟: ((لو قال: إن قربتك أو دعوتك, 
إلى الفراش فأنت طالقٌ لا يصيرٌ مُولِيا؛ لأنه يمكنه لقِرباك بلا شيء يَلرْمُُ بأن يدعُوّها إلى الفراش 
فييحدث ثم يقرّها في الد)) اه. 

4ق (قو 0 أي: الديوق: أَما الأحروي فالإثم إن م يَفِىمّ إليها كما 5 ل 
تعالى : 8[ وَإن آمو نه عَمُو ريحم 4 [البقرة- 777]. وصرّح "القهستاني"00) عن "60 


- 


"البسر": كتاب الطلاق ب باب الإيلاء :55/9 إتضرف: 
(5) المقولة ]١ 44١7‏ قوله: ((إلا بشي مش يلزمه)). 
(5) صلا؟ ‏ وما بعدها "در". 

(4) "الولوالحية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الثالث ف الاستثناء وغيره ق7/ب. 
() "جامع الرهو:”+ كتاب الطلاق باب الايلاع 7/1؟75. 


(1) "التتف": باب الكراهية ,48١١/1١‏ 


الأزء كاف . سسساس م حت ٠.‏ ا انام هينر اف الايه 


0 ل + 4 0١‏ 1" 
ولم يطأ (و) لزوم (الكفارةٍ أو الجزاع) المعلق ع ف ف ع0 دمحاي اك بع راسد نوه انل علق 4 لاد م 2 


((بأن الإيلاءَ مكروة))» وصرحوا أيضا بأنَّ وقوعٌ الطلاق بمضِي المدّةِ حرا لظلمي» لكنْ ذكر في 
"الفتح"”7" ول ل البابي: (( أن الإيلاء لايازمة المعصية» إذ قد يكون برضاها لخوف غيل على الولدء 
وعدم مواق يزاجها ونحوه» فتفقان عليه لطع لاج ج النفس )). 

[5؟12219] (قولة: وم عط تفسيير) والراة بالوطء حقيقتهُ عند المدرة أو ما يقوم مامه 
كالقول عند العجزء فالمراد: ول يفئعٌ» أي: ل ترحع إلى ما حَلف عليه. 

ه449 1] (قوله: والكفارةٍ أو الجزاء) بالعطفب ب ((أو))» وفي بعض النسخ بالواو موافقا لما 
في "الدذرر”" و”شرح المصنف”©» وهي بمعنى ((أو))؛ لأن المراد بيانُ نوعيه بقريئة قولِه الآني: 
((ففي الحلفي باللّهِ تعالى وَحِبّت الكفارة» وف غيره وجب اللبزامم)» أي: المعلق عليه كالح والعتق 
والطلاق ونحو ذلك ودت ح سل اراد على افا ِذمكِنْ احتماعٌ الكفارة والجزاء في نحو 
وال ال الحو تر يي عد كيل و فيه الهما إإاكراة خر #باللدفوق ديفي 
الكفارة وف الآخر الحزاءُ وإِنْ وَقَعْ عند الببرّ طلاققٌ واحد؛ بدليل ما قالوا في: والله لا أقربكء 

00ت 8 ار ها ىد ني 0 فم واعظ ارا ها كر و هه هي ف 
إذا كرره ثلاثا ول ينو التأكيد: إنه أيمان ثلاثة يجب لكل كفارة» ويُقع بها طلقة واحدة كما 
5 أخير اليابب» فافهم. 


وباب الإيلاء» 
(قوله: -لنو ف غيل إلخ) ف "القاموس”: ((الغيل: اللبن ترضيعه المرأة ولدها وهي تؤتى أو وهي حامل)) أه. 
1 و 7 0 . ' : ات 
(قولُ: وعدم موافقةٍ مزاجها) عبارة "الفتح": ((مزاحهما” ')) بضمير المثنى. 


وال د راك رار #ررو)): 

(؟) "الفتح": : كات الطلذق تابي الآيلاة 40/4 

(5) "الدرر": كتاب الطّلاق ياب الإيلاء 781//1. 

(4) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ١ق‏ ١5١/ب.‏ 


,)2 يا ره "در ”. 


)١(‏ في نسحة "الفتح" الي بين أيدينا ((مزاجها)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ | ل لع ا ١#”‏ لبس حاشية ابن عابدين 


(إِن حَيث) بالقربان. 
راليناة ا أربعة أشهرء وللأَمَةٍ شهران) ولا حَدَّ لأكثرهاء 
فلا إيلاءَ بحَلِفِهِ على أقلّ من الأقلين. و كلاف في الرجحعى 0 


[57؟4541١]‏ (قوله: إن 0 بالقربان) 1 الوطلء 21 فلا يحنث بالفيء باللسان عند 
لعج عن الوطء؛ أنه غير الححلوفب عليه ولو وطِئ لذ حَيث كما سيأتي 0 
]١4 429‏ (قولة: ري أشهر) لا حلاف أنه إن وقع في ا 9 الشهر اعتيرت ل 
الأملة. ولو وقع قُْ بعضيه فلا واه عن "الإمام” َ وقال "الثاني": 2 بر بالأيام, وعن زفر "اعفار 
بقيةٍ الشهر بالأيام, وَالسَهرٌ الثاني والثالث العاف كار 20 الشهر الأول بالأيام من أو 3 الشهر 
ب" 0 م "البدائع”7. 
2 2 ملعا 0 0 ص 7 59 3 
04454 (قوله: وللامة 0 0 لو كان زوجها حراء ولو اعتقت ف أثناء المد 
طلقت انفلك إلى فثة الحرائر» بوي" روي في "البدائع””2. 
١445‏ (قولهُ: فلا إبلام ع الطلاق» "بدائع"””"؛ أي: لا في حق الجنثء فلو قال 
لحر : وا لو لا أقربُك شهرين» وم يقريها فيهما م تَطلوء ولو قربها فيهما حَنِث. 
])١517[‏ (قولة: وا الي 5 الرلحعي) وهو الذاعي من قيام الا وعدم الموافقة» 


##ً 


كلى ا لالم) 1 5 ١‏ ١م253‏ ٍ ا 10 2 3 ب كس ساي 6 
نهر"”"» ومثله في "شرح درر البحار” '» وكأته حص الرحعي لكونه أشبّهه في البينونة مآلا 


بعدما 


١2١ 


)١(‏ المقرلة [5135 5 ]١‏ قوله: ((لغير حائض إلخ)). 

)١(‏ ف هامش "م": ((قوله: (من أُوّل الشتهر الرابع إلخ) صوابة: ((الخامس))» وكذا قوله: ((والشالث)) صوابة: ((والرابع) 
ا تأمّل» وا لله أعلم)) أه, 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق 7190 /رب. 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل وأمًا شرائط ركن الإيلاء 17/8/86 . 

(ه) "النهر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء ق 595 /أ. 

(1) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ فصل وأما شرائط ركن الإيلاء 177/8, 

(0) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل وأما شرائط ركن الإيلاء 171/1. 

(8) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق1010؟ إب. 

(9) "غرر الأذكار": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق15؟/ب. 


/:ه 


المزء الفافن اجسجمحشسيت 6و - نس تن شيمم ات الايلا: 





وألفاظه: صريح وكناية. فمن 00 501010 
على ما م0" تأمل. 


(04451 (قولُ: صريحٌ وكتاية) وقيل: ثلاثة: صريحٌ» وما يجري مّحراه» وكناية؛ فالصّرِيحٌ 
لفظان: الماع اليك أما القربال واماقيعة والوطء فهي كنات دري دري الصريح» قال في 
"الفنتح”””: ((والأولى جَعْلُ الكل من الصُريح؛ لأنّ الصراحة منوطة تبامر للعسي لغلبةٍ الاستعمال 
فيه: سواءٌ كان حقيقة أو مجازاء لا بالحقيقة» وإلاً لَوَحَبَ كو الصّريح ا: لفظط لفط السلف فقنط))1 وق 
"البدائع””2: (( الافتضاض ف البكر يجري مجرَى الصّريح )) اه وستاتي 0 ألفاظ الكناية. 

وف "البحر"9: ((لو اذعى في الصريح أنه م يعن الجماع مدن عه :و فد فيان 
اكب كل افظ لايُسبقّ إلى الفهم معنى الوقاع منه ويَحتَمِلُ غيرّه» ولا ييكونُ إيلاءً بلا نيّة 
ويُدَيْنُ في القضاء )). 

7 "44 اع (قولة: فمن الصريح إخ) ذكرَ منه أربعة ألفاظ, وأشارٌ إلى أنه بقي غيرهاء فال منه 
قولَهُ للبكر: لا أفضّك كما مر”""» وفي "المتتقى": (( لا 0 57 ايلا ملاة وكنا: | : 0 
فرجحي فرْحَكٍ ))) وهذا يخالف ما في "البدائع ا 
في "جوامع الفقه" وز أنه لو 'قال: لايَمَسَ جلدي جلدَاء 0 ا 2 
كر بشيع))» أفادّه في "الفتسه "77 وظاهرٌ ما في "الجوامع" ا لسن رركا لقان 


) 0( فقت 0 / 


(؟) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 41/4 . 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق - فصل: وأمّا الذي يرجع إلى الوقت 1517/5. 
4 مبلات 35" 
(5) "البحر": 8 الطّلاق - باب الإيلاء 55/4 باختصار. 

(5) ف المقولة السابقة. 

(0) "البدائع": كتاب الطّلاق - بيات شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأمّا الذي يرجع إلى الوقت .١1517/9‏ 
(8) "الفح" : كتاب الطلاق باب الايلاء 51/54. 


قسم الأحوال الشخصية 2311111 5 ممتتسس تشب حاشية اين عابدين 

(لو قال: والله) وكلّ ما يُنعقِدُ به اليمينٌ (لا أقربك) 00000000000 

قلت: والذي يَظهَرٌ ما في "المنتقى": ((من أن الأظين من الصّريح))» لما عَلِمْتَ من أن 
المصٌراحة منوطة بتبادر المعنى» والمتبادرٌ من قولِك: فلانٌ نام مع زوه هو الوط نعم لايتبادرٌ 
ذلك من قولك: بات معها ف فراش» وتبقى المخالفة بق ]اق مسالة امس وما ذكِرٌَ من 
الإمكان لايُناف التبادرء وإلآ لَِمَ أن تكوث المباضعة كذلِك؛ لأنها بمعتى وَضْْع البْضْع على البَضْعء 
أي: الفرج» فيُمكِنْ أن يُقال: لايَلرَمُ منه الجماعٌ» وكذا الافتضاضٌ _أي: إزالة البكارةٍ- يُمَكِنْ 
مع وشو ثل 

"4 قع (قولة: لوقال:وا ل 2 قد بالقسَمٍ لأنه لو قال: لاأقربك ول يقل': والله 
لايكوث مُوليا؛ ذكرَهُ "الإسبيجابي": 'بحر'”" أي: لأنه لا يْدٌ من لزوم مايشق. 

[44”5؟١ع‏ (قوله: زكر ما ينعَقِدٌ به اليمين) كل مبتداً حذِف برا تقديره: كذلك؛ قال في 
"البحري”": ((وأرادَ بقوله: والله ما يَنعقِدُ به اليمينُ كقوله: تاللهِ وَعَظْمَة الله وجَلالِهِ وكبرياهء 
فرج ما لا يَنعقدُ به كقوله: وعِلْم الل اقرب وعليه غضّبُ الله تعالى وسَّحخطهُ إن قَرسَك)) 
ا 0 ْ 

(ه44 0 (قولَهُ: لا أقربك) أي: بلا يبان مِدَّةٍء أشار إلى أنه كالموقت مد الإيلاء؛ لأنّ 
الإطلاق كالتأبيدء ومِثلهُ لو جَعلَ له غاية لايُرحَى وجودُها في مدّة الإيلاء كقولِه في رحب: 
لا ربك حتى أصوم المحرّم وكقوله: إلا في مكان كذاء أو حتى تفطمي وَلَْدَكِ وييتهما أربعة 
أشهر فأكثر ولو أقلَّ لم يكن مُولياء وكذا حتى تَطلعَ امس من مُغربهاء أو حتى تحرج الذابة 
رتكا استحياناء لأنه قال فلن يان راكذا إن كان بعتن وعد فعا بدن لك لا ضور 
بقامُ الذكاح معه ك: حتى تموتيء أو أموت» أو أُطلْقَكِ ثلاثاء أو حتى أَملِكّك أو أملك شقصا 
زا “سرف كاب الاق ددبأبت اراد 7 . 


99 "البحر”: كتاب الطّلاق باب الإيلاء 51//4. 
3 "طل": كباب الطلاق بات الايلاء 11# . 


المزء الفلقق . ممتتمينسييك. 80 اسسحعمحكح حيسي الافناكيه 


لغير حائض» ذكره "سعدي"؛ لعدم إضافةٍ المنع حيتقار إلى اليمين (أو) والله إلا أَقرَبّك) 
١‏ أحايمائه لا ملو ل أغصيل من من ماب وأريعة أشهر) ولو لخائض ا 


مركي مه وإ تصوّرٌ بقلهُ ك: حتى أشريَك لايكون مُوليا؛ لأنَّ مُطلْقَ الشراء لا يزيل 
لنكاح؛ لأنه قد 1 يها لغيروه ولو زاد لنفسي فكذلك؛ لأنه قد يُكوث الشراءٌ فاسداً لاملا 
إل بالقبض» حتى لو قال: لنفسي وأفبضك كان مولي فيصيرٌ تقديرّه: لا أَقربُكِ مادُّمت في نكاحيء 
ولو قال: حثى أعيقَ عبدي أو أُطَْقَ زوجي فهو إيلاٌ عنتهما ملافا "لأبي يوسف",. ولااحلاف ف 
عَدَمِهِ في: حتى أدضل الدَارَ أو اكلم ويد كناد "لزني انا وغيره. 

4 ؟١]‏ (قولة: لغير حائض الخ في "غاية البيان" مَعزيا "للشامل"”7©: ((حَلّفَ لايقربها وهي 
حائض موا ا 0 

وبهذا كلم ا الصريم - وإ كان لايُحتاج إلى الي - لايع به؛ لوحودٍ صارفب كذا في 
"لبس "© وين "الترودل "09 جماعا إذا كان علما عيطيا» وعتل "عدي" فى "حواشي 


العناية"00) 7 ما في ار على ما إذا قال: لاأَمَرَبك ا يعد عدف ما الو قال أربعة أشهر نه 
يكونٌ مُولِيا ولو كانت حائضا. وهذا معنى قول "الشّارح" هنا: ((لغير حائض)) [©/ق77/ب] وقوله 


بعده في القيّدِ: ((ولو لحائضي». وأُوضّحَهُ في 0 ((بأنه إذا قد بأربعةٍ أشهر يكو قرينة على 
إضافة المنع إلى اليمين)) اه. 

ا هذا كله مَبِيْ على أنّ قول "الشامل": ((وهي حائض)) ليس من كلام الرّوجء لكن 
دك "قدي ؛': ((أنه حال من مفعول يَقربُها لا من فاعل حَلْفَ)): أع: فهو من كلام الزوج. 


215 "الدهر + كنات الطّلاق باب الإيلاء ق 70 7 أرب 

.191/١ تقدم الكلام عليه في‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 55/54 

(4) "الشرتبلالية": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 0/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) في "د" زيادة: ((لتتصرف بمينه إلى ما هو بمنوعٌ شرعاء فتأمل» مدني)). ق7١؟/ب.‏ 
(1) انظر "الحواشي السعدية": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 41/4 (هامش "فتح القدير"). 
ا التو -98 الطلاق باب الإيلاء 78708ب 


1ه 


"قنة الأعوالالشهييقة مسعيفييه 32 سمنيبحيني: لواف الؤعادية 
عن 3 1 ص ل 8 
لتعيين المدةٍ (وإن قربتك فعلى حج فوا ف لمع لشفا بعري وري جرع و هاه ع ديه 72 2 1ج يلكوام وا عاط ا 


قلت: وربّما أفادّه ما في "كافي الحاكم" حيث قال: ((وإن حُلْفَ لا يُقربها وهى حائضٌ 
م يكن مُولِي وإن حَلّف لا يَقربُها حتى تفعلَ شيئا تقر على فِعلهِ قبل مُضيّ أربعة أشهر لم يكن 
مولي ون تأختر ذلك أربعة أشهر لم يَضرَّم) اه. فقولٌ: ((حتى تفعل)) من كلام الرّوج قطعاء 
فكذا قولهُ: ((وهي حائضٌ))؛ وقد أفادَ علته.عما ذكره بعده وهي: راعذ اطيض مك مض ينا 
قبل أربعةٍ أشهر فلا يَصِيرٌ مُولِياً وإنْ زادتْ عليها)) ويويدهُ تعليلُ 'الولوالحي””"© بقوله: ((لأنه ممع 
نفسَهٌ عن قربانها في مده الحيض» وأنه أقلٌّ من أربعةٍ أشهر)) اه. ولو كانت العلّة ما مَرَ”: ((من 
كون الروجٍ منوعاً عن الوطء بالحيض إل)) لكان الواحبُ ذكرٌ ذلك في شروط صِحَّةٍ الإيلاء» 
أن" يقال: يُشترط في صِسَيِهِ أن لايكوث الرّوجُ ممنوعاً عن وطيها وقت الإيلاء» ويَرِدُ عليه: أنه 
يَسْمَلُ ما إذا كانت مُحرمَةَ أو معتكفة أو صائمة أو مُصَلْيف مع أنه سيأتي” أنه يْصِحٌ الإيلاءٌ وهي 
مُحرمَةٌ وإن كان ببنها وبين الخُرم أكثرُ من أربعة أشهرء ولايكوث فَيِؤُهُ بالّسان بل بالجماع؛ 
لأنّ الإحرام مانعٌ شرعي» وهو لايُسقِط حقها في الجماع؛ فقد صم الإيلامُ مع عِلمِهٍ بأنه منوعٌ 
عن قربانها شرعاً في مدةٍ أربعة أشهرء ففي حالة الحيض يصِحٌ بالأولى» فما كان الحواب عن حالة 
الإحرام فهو الدواب عن حالةٍ الحيضء فاغتئم تحريرٌ هذا المقام» والسلام. 

4379 5 3ع (قولة: لتعيبين المدة) أعنة لأن ذ كر المدة 5 علي أن المنع لليمين لا للحيض» 
بخلاف ما إذا لم ع ندا 


(قولهُ: وقد أفادَ عِلنّهبها ذكرَةُ بعدهُ إلح) تنظرٌ هذو الله في "كافي الحاكم" فإن مه الحيض لا يُقالٌ 
فيها: يُمكِنْ مُطيِيها قبل إلخ» بل متعيّنُ مُعريّها قبل أربعة أشهر» فإنه لا يزيد على عشرة» تأمّل. 


)١(‏ "الولوالبية": كناب الطّلاق ‏ الفصل الثالث في الاستثناء وغيره ق94/]. 
(؟) في المقولة نفسها. 

(5) في "ب":((بأنه)). 

(5) المقولة [4 41494 ]١‏ قوله: ((لا حكيما كاحرام)). 


(5) قي المقولة السابقة. 


الكو اكات مسبت شنكم جز ممستحسسيحيم. انان الال 


أو نحوة) مما يش بخلاف: فعلَىّ صلاة ركعتين: فليس بحُول لعدم مَشَقتِهِما(©: بخلاف: 
فعلَيّ مائة ركعةٍء وقياسُهُ أن يكوث مُولِياً بماثة خحتمة أو اتباع مائة جنازق ول أرهُ.. 

١4484‏ (قولة: وا م كقوله: فعلى غمرة فلن أو صيام أو عدي أو اعتكاف 
أو يمن أو كفارة بمين: أو فأنت طالقٌ أو هذه لروحة أرىء أو فعبدي حر أو فعلّي عِتق إعبادٍ 
مبهماء أو فعلَى صومٌ يوم؛ بخلاف صوم هذا الشهر؛ أنه يُمكِلهُ قبانها بعد مُه بسلا شيء يلرَمُة 
ولو قال: فعلّى أتَباعٌ جنازق أو 06 تلاوق أو 0 القرآن» أو تسبحة أو الصلاة 0-0 
اللقدس مم مرق" /أ] لا وق الأخيرة”'؟ حلاف "محمد"؛ الأنها تلزم بالنذر كذاق 
'الفتح”””» وأشارّ في "الفتح" إلى المدوابو عن قول "محمّي": ((بأن شار على لزوم ما يق لاعلى 
صحَةٍ النذر» وإلأَلَمَ أن يكون مُولِيا بالتعليق على صلاةٍ ركعتين, والمذهب أنه يُسقط النذرٌ بصّلاتها 
في غير بيتي المقلس. 

روغ 4 لع (قولة: لدم مُشقتهما) أي: وإن لزماه بالحنثش لصحة النثر تجا واشبار إلى أنه 
لا تعتبر المشقة العارضة بحو كسّل» كا ل حر العار باحون في نحو: فعلى غزو كما م0). 

[+غ44(] (قولة: وقياسه إلخ) هذا ليقف ماحد و” 3 وهو ف غير محله لما تقل م 

(قولة: أو كم إن عنى قدرا ي: يد إخرايةة : اعت متلدى . 

زقولة :واغار فق 'الفتح": إلى الجواب عن قول ' 'محمد": أن المدارَ إلخ) أي: 000 يكون فليا 


0 في "ط": (رمشقتها)».‎ )١( 

(؟) في "م":((الذحيرة)) وهو حطاأ. 

05 "الفتم": كاب الطلاق باب الإيلاء 51/5. 

60 المقولة 14١‏ قوله: ((إلا بشيء مشق يلزمه)). 
(5) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق 1/778 
(5) المقولة ]١4417[‏ قوله: ((إلا بشيء مشقّ يلزمه)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 0 تنس 160 لد حاشية ابن عابدين 


(أو فأنت طالقٌ أو بده خُرُ). 
امن الكنارة ل متلق زه انلق ا أعسدالف ل أكرية نزاملف: ل أجل 
عليك» ومن المؤبدٍ نحو: حتى تخرح الذابة أ و الدَّحَالء أو تطلعٌ الشّمسْ من مغربها. 


من أنّ الول هو الذي لايُمكة قربا زوجته إلا بشيء مُتيق”" يَلَمُُ فلا بد من كونه لازماًء 
وكوئه ا ولا يضح الشذرر بقراءة القران اه وتكفين الموتى كما في مان 
"القهستاني”””' 2 فإذا م يَصحّ نذره أمكنةٌ قربانها بلا شيء ةا مدا كا تقال إن نْ قربك 
َي أل وُضوء فلا يكو ا فافهم. 

(قول: أو فأنت طالِقٌ أو عَبدُه حر كان يُبغي ذِكرُهُ قبل قوله: ((أو نحوُهُ)). فإن 
بها طق رجعية ويُعتقٌ العبد» وظاهرة: وإن لم يكن مِمّن يَسشقَّ عليه لأنه في الأصل مُق كنا 
أفاده "ط"”". وقدّمنا'؟ أنه لو باع العبد سَقَط الإيلام» ولو عادَ إلى مِلكِهِ عادّء ولو قال: فعلىّ ذبح 
ولدي يصح ويَلزمُهُ بالحدث ذبح شاةٍ كما في "البدائع". 

7 55] (قوله: : ومن الكناية إلخ) ومنها: لا أجمع رأسي ورأسّك» لا المسّك لا أُضاحعُكِ 


عي ين 
أ 


لأُغيظنك» لأسوأتك "فتم"207. ال عير ان باللام الجوابية» وذكرَ أيضا أنه عَدَّ منها في "البدائع"7) 
لديو كنال ا معاقة 0 لكلا على الأخير. 
444 1] (قولة: ومِن مود 28 لأنه ا في العرف للتأبيدِ» ولأنّ له أماراتب سابقة تدذل 





)١(‏ في هامش "م":(( قوله:(بشيء تو واكرلة اعنام ككرا والاض] :امازل على واوا مروف متو كن اللفة 
بأيدينا : شاق لا مسق )) اه 50 

(؟) "جامع الرموز": ."84/١‏ 

(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الإيلاء 1831/1 بتصرف. 

(:) المقولة ]١ :5١1[‏ قوله: ((إلا بشيء يلرمه)). 

() "البدائع": كتاب الطّلاق - بيان شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأمّا الذي يرجع إلى الوقت /1717. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق . ياب الإيلاء 1/4 بتصرف. 

(0) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأمًّا الذي يرجع إلى الوقت 1517/7. 

(8) المقولة [؟555 4 ]١‏ قوله: (( فمن الصريح إخ)). 


الجزء العاشر 7ل لى _ سس هو سد © هاب الإيلاء 


(فإن قربّها في المدَةِ) ولو محنونا (حَث) وحيقئدٍ (ففي الحلف الله وَحَبّت الكفارة, 
وف غيره وجب الجزاء وسقط الإيلاء) لانتهاء اليمين (وإلا) يَقرَبُها ا 


على أنه لايقع ف مِدَّةٍ أربعة أشهر» وكان المناسب ذكرٌ هذه الجملة عند قول "اللصنف" الآتي7©: 
20007« ا 200 إأآف 
((لالو كان مؤبدا)) كما فعل ف الفتح 0 

444 (قولة: فإ قربّها في المدّةِ إلخ) إنما ذكرة وإن أغنى عنه قوله سابقا: ((وحكمه 
2 ري عله ما 7 ا 

0555 (قوله: ولو محنونا) أن الأهليّة تعتبر وقت الحلفب لا وقت الحنث. 

رد؛044) (قوله: وَحَبت الكفارة) ولو كفر قبل الحدث لا تعتيل "بحر "0. 

04449 (قولة: وَحَّبْ الجزائ) سيأتي في الأبمان أن فْ مثله يخير ين الوفاء.مما التزمّةُ من 
النذر أو كفارة الو "رحمين": أي : على الصّحيح الذي رَحَعْ إليه "الإمام", دين 
[“/ق/بع وهذا إن بَقِىَ الإيلاء» فلو سّقط .موت العبد المحلوف بعتقّهِ فلا يجب شيء 

[444 (قولة: وسّقط الإيلاء” ') عطف على ((حَنِث))» فلو مضت أربعة أشهر لايقع 
طلاق؛ لانحلال اليمين بالحنثشء وسواعءٌ حَلفَ على أربعة أشهر أو أطلق أو على الأبد "بر "0. 
)١1(‏ ص-اات "در". 

. 45/4 "الفتح": كتاب الطّلاق  باب الإيلاء‎ )١( 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الإيلاء 141/9 

0( "البحر”: كتاب الطلاق باب الأيلاء 1 . 

() ل نعثر على هذا النقل ف "الشرنبلالية". إلا أنه عند استعراض المسألة في كتاب الأبمان ؟/47 ذَكْرَ أن له في هذا 
الموضوع رسالة واسمّها "تحفة النحرير وإسعافُ الناذر الغين والفقير بالتخيير"؛ ولعلٌ النقل المذكور فيها. 

(7) من ((فلو سقط)) إلى (الإيلاء)) ساقط من "الأصل". 

1740( "اليحر”: كتاب الطّلاق باب الايلاءع 8/5" . 


قسسم الأحوال الشخصية تح سس سس #5 لللدشدشس سس حأشية أين عابدين 


(بانت بواحدة) © ل ا و ري 
(وسقط الَلِفْ لو) كان (مُؤقنا) ولو يعدتين؛ إذ مُضِي لقانب 5 بثانية) 


به 044 (قولة: بانت يواجدَة) أي: بطلقةٍ واحدةٍء وقولة: ((بِمُضِيّها)) أي: بسبب مضي 
الم وَأشْارٌ إل ال« سابد إلى إنشاء تطليق أو الحكم بالتفريق حلاف للشافعي كما أفادّه في 
ا ْ 

[440(] (قوله: ولو اذَّعام) أي: القَربانَ في المذَة. 

ذه4 4 (قولة: لم يقبل قولهُ إلا بيّةِ) أي: على إقراره في المدَةِ أنه جامعهاء "بحر"”©؛ لأنه في 
المَة يَمِلِكُ الإنشاءً فيَملِكُ الإحبارَ فصمٌ إِشهادُهُ عليه: وتقدّة”" في الرجعة نظيرهُ وأنه من 


أ 
ع 


أعجبب المسائل. 
3م44 لع 001 ولو بمدّتين إح( أن 2 على الشمانية ة أشهر أكماق كه ان شعنا 
ل "القهستاني"”” وهو عخالفُ لما في "الكنر”"' وغيره ف الوا سئط وكية لعلو في 
أربعة أشهر))؛ فإنه يُقتضي أنْه لو حلف على مين أو أكثرٌ لايُسقطء وهو معنى قولِه: ((إذ .عضي 
الثانية تبن بثانية))» لكن مراد لشارح أله سقط بعد مُضي الدين. 
ه44 ١ع‏ قو بين بثازية) يعني : إذا ويا ا وإلاّ فهو على غير الأصحّ الاي ف الموبَب 
ذ لافرق يَظهِرُ بينهماء ثم رأيت القهستابة "' قال": ((وق الثانيةء أي: في مسألة المدتّين إذا بانت» 


2 
2 


َروّحَها ثانياء ثم مَْمَتْ أربعة أشهر أ أخرى بانت بواحدةٍ أخرى وسّقط الإيلائم) اه. 
001 "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاغ 11/9. 

99 "البح ": كتاب الطلاق باب الإيلاء 58/54. 

09) 57/5 وما بعدها "در". 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 59/١‏ 4 (هامش "مجمع الأنهر”). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 4/١‏ 77. 

(1) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء .701/١‏ 

(0) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 4/1١‏ 57. 


7ه 


الكوةالغاشق ٠‏ سمشحبيتك. .6 شتعب_تتيم.. أبان الايلاء 


(لا لو كان مُوْيّد) وكانت طاهرة كما مر09. وفرّعَ عليه: (فلو نكحّها ثانياً وثالنا 
ومَصَتٍ المدّتان بلا فيي) أي: قربان (بانت بأخريّن) ا 00 

وف "الولواجميّ”": ((وا لل لا أقربكِ سنة فَمَضّى أربعة أشهرء فبانت» ثم تزوّحهاء ومضّى 
أربعة أشهر أخحرى بانت أيضاء فإن تروّحها ثالثاً لايقعٌ؛ لأنه بَقِيّ من السسّنةٍ بعد التروج أقلُ من 
أربعة أشهر)). 

485 ١ع‏ (قولة: ذه كان 2 أي: ع الف أي : الإيلاء لو كان تود قال 
في "الفتم'”": ((هو أن يصرح الكل اراسي أ تعدو ميقتو ا ارم رين إل آنا مكون فاضا 
فليس بمُول أصلا)) اه. 

ره ؛ ١‏ (قولهُ: وكانت طاهرة) هو معنى قول "الفقح": (والا أن 'تكوق حالفبا وقد 
اا 

كه 144 (قولة: وفرع عَلْيه: فل تكحياة أي: فرع هذا الكلام» وضميرٌ عليه لقوله: ((لا لو 
كان مؤيّداً)) وأفادَ: أنه لايتكرر الطلاق بدون تروج لعدم مُنع 0 وقيل: لو بانت كضي أربعة 
أشهر بالإيلاي» ثم مضت أربعة أخرى وهي في العِدَة وَقَمَت أخرى» فإن مَضمَتْ أربعة أخرى وهي 
في العدةٍ وَقعَتْ أخرى» والأوّلُ أصحٌ؛ لأنّ وقوعَ الطلاق جزاء للم وليس للمبانةٍ حقء فلا يكون 
ظالما كما في "الزيلعي"” , ووافقَهُ في "الفتمه"0© وماق 4 00/] و"البحر "© و"التهر "00 وعليه المتون. 


ا 

(؟) "الولوالجية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الثالث في الاستئناء وغيره ق7/ب. 
(9) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 45/4 . 

(4) في المقولة السابقة. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 7710/9 

(1) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 4/4 . 

(0) "البحر": كتاب الطلاق باب الإيلاء 4 /548. 

(8) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق184؟/أ. 


قسم الأحوال الشخصية 27 د لا #2 ددس د حاشية ابن عابدين 


4 2 فى م ل 7 20 31 
والماة من وقت التزوج (فإن نكحها بعد زوج آخر لم تطلق) ولايد وان إلا لطي قا لق و1 اي 16د 


ه4١‏ (قولة: والمدّة من وَقس الترَوّج) سواءٌ كان التروّجٌ في العدةٍ أو بعد انقضائهاء 
تاق "انور 101: ازوواعديق فق اعقباة اهداء ذم كن (المدلية"7 ب وعلية سرون 
و"المرغيناني" يما إذا كان التزوّجٌ بعد انقضاء العدّةَء فإن كان فيها اعتيرٌ ابتداؤةٌ من وَقتِ 
الطّلاقء قال "ابا 001 عذال ا 1 إلا على قول مّن قال تكرر الطّلاق قبل 
.وقد م" متك قال في "التميع”*©: فلأو الإطلاق كما ني "لفداية"6".9). 


)١1١(9 1 


4 ؟5؛5١]‏ (قوله: فإ نكحَها) أئ: المولى الذي أن ل ِ بالثلاثع اا 


)١(‏ "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق77"4/. 

68 "الهداية": كتاب الطلاق ياب الإيلاء 2.37/9 

() "كاف النسفي”": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق54١/أ.‏ 

(5) في التسخ جميعها: "العناية"2 وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في "الفتح"؛ إذ لم يعتمد صاحب "العناية” التقيييد» 
انظر "العناية": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 57/4 (هامش "فتح القدير"). 

(ه) "المنح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ١ق‏ 151/ب. 

6 "نبيين الحقائق”: كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 7150/9 . 

() في هامش "م": (رقولة: (وهذا لا يستقيم إلخ) أقول: بل لا يستقيم أيضا على ذلك القولء إن أصحاب ذاك 
لذ مق روكت الطادق على كل حال» ويُحتاج للفَرّق يَيْنَ ما إذا تزوّحت بعد العدّة حيث لم تحسّبا 

(8) ف المقولة السابقة. 

60 "الفتسم" : كعاب الطّلاق باب الإيلاء 145/4 . 

' 117/97 "لهداية": كتاب الطّلاق  باب الإيلاء‎ )٠١( 

(١11)"ح:‏ كتاب الطّلاق باب الإيلاء ق ١40‏ ب. 


١؟1)‏ ح “كتانب الطّلاق - باب الايلاء قه 5 ١/إب.‏ 


الجرّء العاشر   -‏ تدا سالا الس سي سس © باب _الإيلاء 


لانتهاء هذا الملكء بخللاف ما لو بانت07) بالإيلاء عا دون ثلاثي أو أبانها بتنجيز 
الطّلاق ك0 عادت بثلامثي 131-0000 1[ 1[ 1711111 


أي تكحي” © قبل أن تتروّج بغيرو ركذا ةع ولكها فياه لهذم القنية”©. 
4489 لع (قولة: لانتهاء هذا الملك) فهذه المسألة 0 ما إذا علق طلاقها بالدّحول معلا م 
جر الثلاث» فتَروّحَت بغيرو» ثم أعادهاء فدَخلّت لا تطلقٌ حلاف ل"زفر”» وكذا لو آلى منهاء ثم 
طلّقّها ثلانا بَطَّنَ الإيلام, و أربعة أشهر وهي في العدةٍ م يَقَع الطّلاق خملا 90) 
ولك دو جها بعد زوج آعر في الإيلاء الموتار لايَعودٌ الإيلامُ خخلافاً له "فنح””". 
1445 (قولة: بتنجيز الطألاق) أي : بتنجيز طلَقةٍ أو طلقتين» " 0-6 
04411 (قولة: 2 عادّت بثلاشي) بأ أن تروّحها بعد زفج آخر 5 على قولهما: إِنَ الروج 


(قولهُ: أي: نكحها قبل أن تتزرّج بغيره إلخ) لا يُناسيب ذكرٌ هذا التفسير هناء إن موضوعٌ ما هنا 
أنه انتهى ملكةُ بالثلاشء والمُناميب كتابتهُ عقب قوله: ((فلو نكّحَها ثانياً إلخ) وقوله: ((وكذا بعدَهُ 
لغ)؟ ليكوت جَرياً على قول "محمّد"» تأمّل. 

(قولة: وكذا لو آلى منها ثم طلَمّها إلخ) هذه المسألة لا يتأتى فيها لاف ف "زفر” كما هو ظاهرٌ 
تأمّلء ثم راحغت "الفتح" فلم أرَ فيهِ ما عرّاهُ إليه مِنْ هذو المسألة. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: مخلاف ما لو بانت ال قال في "البدائع": : لو آلى منها ول يفرع إليها حتى معدت أربعة أشهرء 
فبانت منه بتطليقة» وانقضت عدتهاء فتزوجت بزوج آخرء ثم عادت إلى الأول عاد حكم الإيلاء بالإجماع؛ لكن 
عندهما بثلاث تطليقات؛ وعند محمد هما بقي» ولا يبطل بالإبانة حتى لو آلى منهاء ثم أبانها قبل مضي المدة» ثم 
تزوجها فمضت المدة من غير فيء تين بتطليقة أخرى بالإيلاء السابق» انتهى)) ق5١‏ ؟/أ. 

)١(‏ ف هامش "م": ((قوله: (أي: 0 !خخ هذا لا يناسبُ ذكرَهُ هناء فك فرض المسألة فيما إذا طلْىّ ثلاثاء وحيشز 
لا يمكنُ تروحُها بل روج آخخر والظاهرٌ أن محل هذا الكلام عند قول المصنف: فلو نَكّحَها ثانياً وثالتا)) اه. 

(5) المقولة ]١44551[‏ قوله: ((ثُم عادت شلاث)) وما بعدها. 

(5) في بهامش. "م :((قوله: ( يقع الطّلاق حلافا إلخ) لعل هذا سبق قلمء وإلا فبعد تتجصيز الشلاث لا يُتصوّرٌ وقوعٌ 
طلاق آخرٌ إجماعاء وهو واضحٌ)) اه. 

9 ) "الفتيم": : كتاب الطّلاق ‏ باب الايلاء 45/4 -/40. 

(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق98١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 2-6 5 للسسسس ‏ حآاشية أين عابدين 


يَقَعُ بالإيلاء لافا ل "محمد" كما م29 في مسألة امهدم (وإن وَطئها) بعد زوج 


(والله لا أقرَبكِ شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاء) 1 


الثاني يهم ما دون الثلاش» وت بت جلا حديداء فتعودٌ للأوّل بثلاش» لاما بقِي. 

لد (قولة: يَقَعْ بالإيلاء) الصمّميرٌ عائدٌ إلى الثلاث ؛ باعتبار معتى الطّلاق الثلاث والأولى 
أن يقول: : َقعٌ بالتاء الفوقية» يَعي: طق كلما مضّى عليها أربعة أشهر لم يُجابِعُها فيهسا حتى تَبِينَ 
بغلاثع 528 قال ف ال ون 0 

قل ول هم كيان يها بعد كل م على ما هو الأصحٌ؛ ليكون الطّلاق 
جزاء للم كما مر 5 0 وكأنهم دوه هنا لقرب العهد» فتأمل. 

ركه 14 (قولة: حلافا ل 'محمّدٍ') فعندَهٌ لا تقعٌ الثلاث» بل ما بَقَىَّ من واحدةٍ أو يُنتين بناءً 
على قوله: إن الثاني لا يَهِدِمُ ما دوث الثلاث كما مَر”" قبيلَ هذا البابيء ومَرّ اعتمادٌ قوله. 

5 1555] (قولة: بعك دوج آخر) 6 مما ذكرَهُ "لضع 8 قبل وكان الأولى ار 
في التعبير أن يقول: وكَفرَ إن وَطرء؛ لِِكُونَ عطفاً على حواب الشّرط وهو قول: ((ل تطلق)). 

[0445 (قولة: لبقاء اليَمِين للجنث) أي: لِحَقّ الث وإن لم تبق في حَقّ الطلاق» 
““/ق4 7/ب] فصارَ كما لو قال لأحنبيّة: لا أقربَك لايكون بذلك مُولياء وتحب الكفارة إذا قرهاء 
1 يلعي"7") 
3 : 

555 (قوله: يعد هذين الشهرين) قيل اتفاقي؛ لأنه لو قال: شهرين وشهرين كان الحكم 
1١‏ 5/0/9 وما يعدها "در". 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 47/6 . 
() "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق276/). 
١؟1)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 7537/9 
(ه) المقولة [525 4 ]١‏ قوله: ((وفرع عليه: فلو نكحها)). 


(3) 4/9لا5 "در" 
(0) "تبيين 06 كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 5514/9. 


الخزء العاشت ‏ اسح حب ست 5 اك 11 ياب الإيلاء 


كن 00 ف ور الال اا ومثلهُ في "الفتح ا وار 

449 ع (قوله: لتحقق الْد أي: أربعةٍ أشهر» ولهذا لو قال: لا أكلمُ فلانا يومين ويومين 
كان كقوله: لا أكلمُهُ أربعة ياب والأصلٌ في جنس هذه المسائل أنه متى عَطَففَ من غير إعادة حرفب 
النفي ولاتكرار اسم الل تعالى يكوث بياً واحداً ولو عاد حرف النفي أو كرّرٌ اسم الله تعالى 
يكون مينين» وتنداحلٌ مدتهماء ببانه: لو قال: والله لا أكلم زيدا يومين ولا يومين” يكون ينين 
ومدنهما واحدةء حتى لو كلمَهُ في اليم الأول أو الثاني يُحدث فيهما ويّحبُ عليه كفارتانء وإن 
كلَمَهُ في اليوم القالث لايُحنث؛ لانقضاء مدَّتهماء وكذا لو قال: الله لاا كل ريا ميسن و 
لأكلم ريد عومين مدن ولو قال: 2 يومين ويومين كان ينا واحداً ومدتة أربعة 
اب حتى لو كلَمَهُ فيهما تحب عليه كفارة واحدةء وعلى هذا لو قال: واللهِ لاأكلمُهُ يوماً ويومين 
كانك كينا ينأ واحدة إلى ثلاث ا حتى لو كلمَةُ فيها تحب كفارة واحدة» ولو كنال الراك 
يومأ ولايومين» أو قال: الل لا كلم يومأء وا لله لا أكلْمه يومين يكون يكينين» فمدة الأولّى يوم 
ومدّة الثانية يومان» حتى لو كلّمَهُ في اليوم الأول يُحبُ عليه كفارتان» وف اليوم الشاني كفارة 
اده ولو كلْمّهُ في اليوم الثالث وا لاا وما وعلى هذا لو قال: واللهِ لاأقريك 
شهرين ولااشهرين» أو قال: والله لا أفربكٍ شهرين» والله لا أقربك شهرين لايكوث مُوِيا؛ لأنهما 
عينان فتتداخلٌ مدتهماء حتى لو قَربَها قبل مُضِي شهرين تحب عليه كفارتان» ولو قَريّها بعد 
ال ا ا 


ع 5" 35 


زا "تسن اطقافق : كناب الطّلاق باب الإيلاء 15/9 70. 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق58١/ب.‏ 

() "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 48/4 . 

(4) "البحر": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 59/15. 

() ((ومثله في "الفتح" و"البحر")) ساقط من "الأصل". 

(59) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق باب الإيلاء 715/17 بتصرف. 


* قوله: ((بومين ولا يومين)) هكذا تي "الزّيلعي" وما وقع في "حاشية ح": ((يوما ولا يومين))» فهو تحريف» فافهم. اه منه. 


0ه 


قم الأحوال الشكعية ٠‏ ندند مد 255 .مسشسقصضييتك. حاشيةابن عابدين 


(ولو 0 با أرادَ 3 لله : الزّمان؛ إد السّاعة كذلك» ا 00 اك قال: والله 
لا رَبك شهرين) ل يكن مُولِيا قال: (بعد الشّهرين الأوّلين) أو لا؛ لنقص المدّة لل 


قلت: وحاصلة أنه يُحَكمٌ بتعدّدٍ اليمين بإعادةٍ حرفب النفي» أو بتكرار اسم الله تعالى؛ 
ومتى كانت اليمينٌ متعدّدة كانت المدّةٌ متحدة» أي: تكوث المدّة في اليمين الأولّى دالة في مدَةٍ 
لبون اقائق وى كاتنت الغو نهد عاند لظ مشسحدة ]ف تكو بل الاية غير الله 
وقد تتعدَدُ المدّة مع تعد أليمين: أذ بعر عاك تكارزة لذ فجي بن كر مده كقاره ولتيدة كما 
يأتى 9" ف المسألة الثانية. 

]١5554(‏ (قوله: ولو مَكتْ يوم يعن بعد قوله: والله لا أقربك شهرين. 

رهد 0 (قولهُ: إذ السنّاعة كذيِك) «إقه؟)) أي: الرَّمائيّة فالمرادٌ أنْ يَفْصِلّ بينَ الحلفين 
00 ْ 

5305 (قولة: قال: بعد ارين الأولين أو لأ) أم كان ١‏ إن التقييدَ بالفلّرف هنا اتفاقىيّ كما 5 
المسألة الأولى. 

ا 4ع (قولة: لقص لْدٍَ) أي: بقدر الفاصل بين الجلفين» وهو اليوم معلا أن هيده 
الامتناع عن قربانها في الحلِف الأول شهران» وف القاني شهران بعدهماء وبين الحلفين مذ 
لم يَلرّمه شيء بقربانها فيهاء فلم 0 7 الإيلاء» بخلافب المسألة الأولَى؛ فإِنَّ الأربعة أشهر فيها 


(قوله: ل يلرَمْهُ شيءٌ بقربانها فر فيها إلخ) فيه أنه يلرَمه بقربانها كفارة بمين مُقتضّى حتئه في اليمين الأولى. 


(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء /٠١/5‏ بتصرف. 

(؟) من («الثانية)) إلى ((تكون المدة)) ساقط من "1" 

0 قوله: ((إلكن إن قاله‎ ]١ 4 57/57 المقولة‎ )١( 

(5) ف هامش "م”: ((قوله: (بفاصل) هل يشوّط أن يكون الفاصلٌ 0 تَسّعْ الوطءَ؟ الفلاه” نعم ولكنْ لى أره» 
فليراحع اه. ثم معت من شينا الإطلاق» وليس للنفس ميل إليه» والظاهر أن يكون السّكوت اختياراً كالفاصل 
في الاستثناء)) اه 


027 تا ل اا لت 5ت 100 1 


دا 


ا لقوق لكداره وو را قد ديكا برار قال ور لز اث الفرسية 00 


لا فاصل بينها كما مر" ؛ وهذا إن قال هنا: بعد الشّهرين الأولين؛ فإنه نص على تغاير المدَّةٍ وإن 
تَعددٌ 0 » أمَا إذا | يقل جد المدّة لتعدّد د اسم تكرار اسه تعالى بلا موحبب لتعدّد المدّىّه فلم 
ع ف الإيلاء 0 
لم (قولة: لكن إن قاله إلخ) استدراكٌ على ما ذكره من عدم الفرق بين ذكر الظرف 
م مر ع 8 0 2-8 00 000 نب؟ء 
وعَدَمِه أي: إنه لافرق بينهما من حيث إنه لا يكوت مولِياء ولكن بينهما فرق من حهة أخرى» 
أفاتها في "الفتح””" وغيروء وهي أنه إِنْ قالَهُ تتعيّنُ مدّة اليمين الثانيةٍء كذا في "البحر”” 
ا أي: د بعينها غير ذاخلة قيمًا قبلهاء ار "الشسار م" عن هذا بقوله: 
(اتحدت الكفارة ) أحذا من قوله في "الفتح” هده الصوزة؛ بوزفاو قربّها ف الشهرين الأوّلِين 
رمه كفارة 0-0 وكذا في الشّهرين الآخرين 3 أنه م يجتمع على شهرين بعينان؛ بلعل كل 
شهرين عِينٌ واحدة)) اه. 
وما تواردٌ عليه شراح 'المناية"7 لفن أنه يلرمة بالقريناك كفار كان )انق "الف ار 
((إنه ل دعاست )قال قن نهر لقاو ب رولايه إذا كان لكل بمين مدّة على حِدَةٍ فلا تداحلٌ 
بين المدتين» -حتى تَلرَّمَهُ الكفار تانء إلا أت يراه القريات ستيه كذا في "الحواشي السعدية"00, 
)١(‏ المقولة [/44117 ١ع‏ قوله: ((لتحقق المدّة)). 
(؟) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 4/8/4 . 
(6) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء .7١/6‏ 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق714/ب. 


دوهع "الفتح": كتاب الطلاق عباتت الايلاع 25 . 
(5) المقصودٌ من شروح "الحداية": "النهاية" و"غاية البيان"» ودَرَجَّ غلية "الغناية" أيضاء 5 (هامش "فتح القدير") 


و"البناية": ه/لالا ؟. 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق باب الإيلاء 45/5 . 
(8) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق 7174 /ب. 


(9) "الحواشي السعدية": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 49/4 (هامش "فتح القدير"). 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا 0 ## دل لس حاشيةابن عابدين 


» »ع »> #* 0# مومه جه واج و شاوه 4ج 5 ©# ه > هاه 5اوده هأ عه دهده »هداج © 4 5 ©ه »© وي واج ه ه هي ادن م + هه »<< و هس جه < هن هاه ها 4ه + 6ه هه ه #5 هون ه+ وو جم وموم ور عرد 


ولق أن اعد لدم مما تحن المعنير اليم هد 

قلت: وما وَقعْ في ال تبِعَهُ عليه في "البحر”” من قوله: ((ولكن تتداعمل المدتان» 
فلو قربها في الشّهرين الأولين رمت عر واحدة إلخ))» سبق ) فلم وصوابه: لاتتداخل» ول أرَ من 
نه عليه» ولكنّ المعنى وسوابقَ الكلام ولواحقة تَدُلُ عليه» وكذا صريحٌ ما نقلناه'” عن "النهر", 
وأمًا إذا ل يقل: بعد الشهرين وين تصيرٌ مدتهما واحدة» وتتأخحر الثائية عن الأُولّى بيوم» كذا ف 
وكين م رم/قد بع "الشارح" عن هذا بقوله: («والاً تعدّدت)) أي: وإنث 
' عله مكديع الكفارة أهذا من قوله في "الفتح””؟: ((ل و تداعيل المتين» فتتأع المدة 
الداد قي اران عوط و لقو الماع اا اد امن السو تا معو الي دو 
على شهرين ويوم أو ساعةٍ على حسّب الفاصل)) أه. 

قلت: وحاصلة: أنه لَمّا قال: لاأقربك شهرين» ثم بعد يوم مشلاً قال كذلك اتحدّت 
المدّتان؛ تعد القَسَم كما م©, لكن اليومٌ الفاصلٌ بين اليمينين دَمْمَلَ في اليمين الأُولّى دون 
الثانيق» فلم تكميل الشهرين في اليمين الثانية بزيادةٍ يوم على الشتّهرين» وهذا اليومٌ الرائدُ دل ف 
اليمين الثائية دون الأولى» عكس اليوم الفاصل» ولَزِمَ من هذا تداءملٌ المدّنين ما عدا لبومين 
المذ كورين؛ لأنه لم ييجتمع عليهما . مينان» فلو قربّها في أحدهما ترم ماه ايل بخلافب بقية 
المدّة؛ لدحولها عق البسين فده فيا الكتارة هذا ما ظهرَ لى ف هذا المقام. 
9؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الايلاء .7١/4‏ 
(5) في المقولة نفسسها. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ./١/4‏ 


(ه) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق754/رب. 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 44/4 بتصرف. 


1 1 


7 ص ةع ؟ وما بعدها در . 


الميزء العاشر ‏ -_ _ سس ميش #4 سس ب فابالإيلاء 


إلا يوما) لم يكن مُولِيا للحال» بل إن قربّها وبقي من السّنة أربعة أشهر فأكثرٌ صارَ 


8 


راع 4 ]3١‏ (قولة: 3 0 مثلة الماع "يز"0 فين اطهوى. 

(4 1447 (قولة: لم يكن مُولِياً للحال) لأنه اسنتنتى يوماً مُنكراء فِيَصدُق على كل يوم من 
يام الْسّنةٍ حقيقة؛ فيمكنةُ قربانها قبل مضي أربعة أشهر من غير شيء يَلمُهُ وصّرفةُ إلى الأخير 
- كما يقولة "زفر" ‏ إخراج له عن حقيقتِهِ - وهي التدكيرٌ إلى التعييين بلا حاجة ‏ مخلافب قوله: 
إلا نقصان يوم؛ أن التقصانٌ لايكون عرفاً إل من [حرهاء وبخلاف قوله: حر تلك داز أق 
لكان وو يا زرأ وبا 2 0 :]ذ يماكدن داج سعد اللوراس الطاليةه رشتراتت 
قوله: واللهِ لا أكلْمُ زيداً سنة إلا يوماً؛ لأنّ الحامل ‏ وهو المغايظة ‏ اقتضّى عدم كلامه ف 
الحال فتأخحرٌ والإيلاءُ قد يكوثُ عن تراض - كما مَر2 - وإن كان عن مغايظق لكنْ لَزومُ 
أحدٍ المكرُوهَين فيه - لو تأخخرّ ‏ عارض جهة المغايظة فتساقطاء وَعَمِلٌ ممقتضَّى اللفظٍ وهو 
اكوم ات ا ا ادا ال 

4/8 لع (قولة: بل إن قريّها) أي : يوم ول يقربها بعذه. 

لقنا ةفو وقول عار توي ااه إذا غريت المي امن ذلك الوم تمجه القرياة) 


(قوله: والإيلاء قد يكونٌ عن تراض كما مرء وإِنْ كان عن مغايظة إلخ) لا يُخفى ما في هذا الكلام من 
0 0 7 0 3 2 000 3 1 1 0 عام 6 إستر 
القلافة وإن كان المقصود ظاهراء وحقه: حذف لكن والإتيان بالفاء بدلهاء ووحه لزوم أَحَد المكروهين أنه يلزمه 
الكفارة على تقدير القربان» والطلاق على تقدير عدّمه عند مضى المَةٍ. 


.185/9 "ط": كتاب الطّلاق  باب الإيلاء‎ )١( 
قوله: ((وحكمه)).‎ ]١ 4 457 المقولة‎ )5( 

(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 4 /70. 
(4)" النهر": كتايت الطّلاق < ياب الإيلاء ق 5174 /رب. 


قسم الأحوال الشخصية ال لعل دل اداه 0# مسح تنيت حاشية اين عايدية 


إلا لاء ولو حذف ((سنة)) لم يكن موليا حتى يُقرَيّهاء فيصير مولياء ولو زاد: ادر 
رَبك فيه ل يكن مُولِياً أبدا؛ لأنه استثنى ثنى كل يو يَقرَبها فيه» فلم يتصور ننه أبدا رأوا 
لالوقر ابعر والله لا أدحلٌ مكة وهي بها لا) يكوثٌ مُولِيا؛ لأنه يمكنة أن يُخربتها 


بخلاف قوله: سمئة 7 9و 1 إذا قربّها صارٌ 0 و اونا 

447/9 قع] (قولة: وإلآ ل إن يق ا أشهر 0 0 

ر4لا؟؟ لع (قولة: فيصير ا قل /أ] أي ميدأ لذن اعد - اليوم امستتى لاغاية له 
. فيجري عليه ما مر" من حُكم الإيلاء موده ولو حَذَف قولَهُ: إل يوما وتركها سنة صارٌ مُولِياء 
ووقعٌ عليه طلقتان فقط, كماقي الام عن "الولوالحيّة"» وقدّمنا"» عبارتها. 


د 
1 


ردلا ؟ لاع (قولة: لم يكن موليا أبدا) سواءع قربا أو للا كك 

[444 0ع (قولة: وهِي بها) أي: قال ذلك والحال أن توه ك1 

)١ 4445‏ (قولة: فيطأها) أ ب المدّةٍ من غير شيء يَازمة؛ فإ كان ل بك خبان- كان بين 
الُوضعين ثمانية أشهر هار كورلا كل ملق "جوامع الفقو" وأنّا على ما ذَكَرَهُ قاضي ين 
فالعبرة لأربعة أ أشهر» والذي يُظهئرٌ ضتعفة؛ لآمكان ؛ خمروج كل متهما إلى الآخمر يتقيان في أقا 
من ذلك بعر "00 وني أله لم يتحتى الإلاة على كل من القولان» لأنداطرق علق تاك زرياتقاء 


وكع "لنب عات الطلق ب ناف الأنلم 7/4 

(؟) صم ١‏ وما بعدها در . 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 71/4. 

(5) المقولة [5 5 4 ]١‏ قوله: ((تبين بثانية)). 

(5) "البحر": كثاب الطّلاق باب الإيلاء 7/4 

(7) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ١/ق‏ ٠1١/ب.‏ 


() "البحر": كتاب الطّلاق ‏ ياب الإيلاء 71/4. 


؟/.ءه 


الخو العاشي ‏ متسس هيت جحت اله الس يتيحت 'ايات الزيلاء 
لبقاء الرّوجيّة ويبطلٌ مضي العِدّةٍ (ولو آلَى من مُبائته أو أحنبيّة نكحها يعذدَة) شظظ2 


والحلفْ هنا عا دم الدعول؛ وقد ياب بان ناد فاك يكرت تول يهال بالتق ألير01. 

0 (قولة: ليقاء الروحية) فيتاولها قولهُ تعالى : نووم أيهم 4 [البقرة‎ ١4489 
واعترضَ أن الإيلاء جزاء الفلّلم ,كنع حقها من الجماع» والرّحمية لصحام إذفضيا  ولأكيانة‎ 
: ال 0 بدون الجماع» ناك يكرة طالماء اساي “كجيرة الأبمة الكرد رف‎ 
((بأن ا 8 المتصو صٍِ ماف إل احفر تان المعنى))» وتَامه في "العناية”'", قال في‎ 
"الفتعه"2"7: (آلا ترى أنه يعبت الإيلاُ وإن أسقطت حقنها في الجماع لخوفب و الغيلٍ على ولد أو‎ 
غيره))» فعَلِم أن لتعليل ال باعتبار بناء الأحكام على الغالب..‎ 

7 :38م ورك كطخس" ليك اعد نيان عامس كيه قا لو كانتا بتو قرانةه 

الأقراء وامتلٌ طُهرها بانت عضي" ملنه الا 1 

[34445 (قولة: من مبانته) أي: بثلاثب أو يبائن» ا ا 

يلل (قولهُ: نَكّحَها) أي: الأحديّة بعدَهُ فلو مَضَى أربعة 5 وهي ف نكاحجه 
ول يَقربّها ل : تببن» وأمًا لو نكم المبانة وو اوري هد "اتا 


اس مقي 


(قولة: وأما لواتكح للباده حاار أن شك البانة والأحنبية سواء 2 عدم صحة الإيلاء» 0 لو تزو ججهما 
0 أشهر لم يبينا» مما يذكرُ عن "الخانيّة'" فموضوعة: ما إذا آلى مِن امرأته : ثم أبانها ثمّ تزوحهاء كما 
هو معلومٌ مِنْ عبارة "ط" وغيروء فَالناسيِبُ إرجاعٌ ضمي ر((نكحها)) للمُبانة والأجنبيّ والإفرادٌ للعطف بأو تأمّل. 


.185/5 "ول" كارن الللذق”. باب الإيلاء‎ 0١1١ 

+ نر الادئة الكردري) كن اذل مق 2 "انيت" خاو توي جتنا و ايه عديزةيالعان. "انان نه. 

(؟) انظر "العناية": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 4/؟ه (هامش "فتح القدير"). 

() "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 517/4. 

(4) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق75؟/أ. 

(5) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق ه57 /أ. 

(5) في هامش ' م :(( قوله:(وأمًا لو نكم المياقة خخ أي: المبانة بعد الإيلاء كما هو موضوعٌ مسألةٍ "الخانية" الآتيق 
ولب الراك ان آلى من المبانة ثم تروَّجّها؛ لأنّ الحكم ف هذه المسألة كالحكم ف الأحنبيّة ) اه. 

(0) المقولة 455311 ]١‏ قوله: ((وإلا لا)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د -ده >2 سسجت ين - بحاشية ابن عايدين 


1 1 و رات ر و 0 
أي: بعد الإيلاء ولم يضفه للملك كما مر (لا) يصح؛ لفوات محلهء ولو وطئها 
2 م 2 ماس اعد اج امك ئ سه 7ه ع 

كفر لبقاء اليمين» ولو الى فأبانها إن مضت مدته وهي ف العِدةَ بانت بأخرى» 
وإلا لاء "نحانية" ا اا ا 11010110110 


1140 رقرلة ارم تنه 50 ناذا اانه باذ كاليتان ار لق فوائنه لذ اق بلقت 
8 اللا 

487 كلم (قولة: : كما 1 فوشرخ زول 2 : ((وشرطة عيّة المرأة»): شيل 

رحمع ؟ 0 (قولة: لفوات ا لذن شرطة 0 المرأة بكونها ا وقفت تتجيز الإيلاء 


01-000 1 1 0 
4484( (قولة: لبقاء البمرن) أى: قُْ عق وجحوبب الكنااة عند الحنث؛ لأ انعماد اليمين 


يعتمد ل 0 ا شرعاء أل 57 أنها ا على ما هو رق 9/ب] 0 "فح ”7 . 


[ة449١1)]‏ (قولة: واد م أي: من زوجيته فأبانها بعدَهُ صح أشارَ به إلى أنَّ بقاءَ التكاح 
بعدّة غير شرط. 

04441 (قولة: وإلا لا) أي: وإن ل تمض المدة في العدّة بل بعدها لاتبينٌ وفي "المخائية"07) 
أيضا: :((إن تروححها قبل انقضاء اعدو كان الإيلاء على خالة: حتى لومت أربعة أشهر 


(قولة: وفي "الخائيّة" أيضا: إن تزوّحها قبل انتقضاء إل) عبارتها: ((رجُلٌ آلى من امرأته ثمّ طلقها 
8 5 م يهار م م . 201 
لم تروجها إن تزوجها إلّ))» تأمل. 


)١١‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ؟/187. 

0 ضنف "ذر 

آفه "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ؟/183. 

(5) هحات در 

(ه) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 07/4 بتصرف. 

(1) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 057/١‏ بنتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(9) في هامش "م": ((قوله: (وفي "الخائيّة" أيضاً لم موضوعٌ المسألةٍ ما ذكرّهُ الشارحٌ بقوله: ولو آلى فأبانهاء أي: 
آلى من زوجيهِ فأبانها كما نبّهنا عليه قريا)). 


المزسافاكي صسحسسيييييت ل ا للم هن اناف الايذه 


وعجر عجرا حقيقيًا لا حكميًا كإحرام 0000000 ش01 


8 ”_ ا 5000 5 1 ا ا ل" 
من وقت الإيلاء بانت بأخحرى» وإل تزوجها بعد انقضاء العدة كان مولياء وتعتبر مدذته من 
وقتي التزوج. 

و؟ة؛ 04 (قوله: عجر عن وطيها) ظاهرٌ صنيعه أن العجرَّ حَدَتْ بعد الإيلاءء مع أنه ير :. ع 
في العجز دوامة من وقتم الإيلاء إلى مضي مدَّيَهِ كما يأ تي" التصريحٌ بهء فالمرادٌ يه العجرٌ القائم 
لا العارض» ثم رأيت ف 150 عن "الفقح”": ((هذا إذا كان ماحز امن وقتي الإيلاء 
إلى مطبي أربعة أشهر 0م و قال: ((وإك كان الإيلاع معلا بالشرط فَإنهُ : تعشبر الم وَالْرض 

في حق جواز الفىء بالمسان حال وجود الشّرط لا حالة التعليق)) اه. 

04459 (قوله: 2 حَتيقيا) بأنْ لايكوثٌ المانع عن الوطء شرعيًا؛ فإئه لو كان شرعيا 
وكرن كاك عرو ب و ايه ا عم كي كما في "البدائع"27. 

]١5555[‏ (قولة: للا :لا كينا كإحر أي: كما إذا الى من أمراته وهي محرمّة او عو بحرم 

"سا را الل(ه) عن "شرح الطحاوي" وعلله ف "الفتعح"7") ري الا ((بأنة اليا باختياره 
بطريق محظور فيما زمه فلا ييستجق تخفيفا)) اه. وقوله: ((فيما لزمّه)) أي: من وقوع الطلاقء 
وهو متعلق بالمتسبّب»ء والطريق المحظور هو الإيلاء؛ فإنه فعلهُ باختياروء فكان متسببا فيما لزمه 
()صصلقت "در" 
(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع في الإيلاء 483/1١‏ . 
002( "الفتيح”": كتاب الطلاق باب الايلاع 5ه . 
(4) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما شرائط ركن الإيلاء ١014/7‏ بتصرف. 
(0) "التاترخحانية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الخامس والعشرون ف الإيلاء 4 /89. 
(1) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء 04/4. 
(0) "البحر": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 7/4/. 


تبه الأخوال العتعوية ٠‏ مستت 7826 .اقنمسشتححيم جاشيةابنعابدين 


لكونِه باتياره (عن وطيّها لمرض بأحدهما أو صغرها أو رَتقِها) أو جَبْهٍ أو عَنَتِهِ 
(أو عسافة لا يُقدِرٌ على قَطعِها في مدَّةٍ الإيلاء از[ 11111 
به مع قدرتِه على الجماع حقيقة» فصار ظاماً بمنع حققهاء وهو حقّ عب فلا يُسقط وإن عجر عنه 
كا بسبب الإحرام» ولا يكون عجره الحكهي سسب الخويي بالفيء باللسناتة لأنه تعره 
امحظور ل يُستحقّ التخفيف» وإنما استحقة في العجر الحقيقي؛ لأنه لاتكليف.مما لايُطاق» فصارٌ 
كالعاصي بسفروء إذا عجر عن الماء باح له التَيمّمُ هذا ما ظَهَرَ في . 

[هة4 4 لع (قولة: لكونه باعحتيارو) أ لكون الإيلاء لا الاحرام كما 0 لك مما قررنافى 
ولااسيما في صورةٍ إحرام لمرو وهذا يُوَكَدُ ما قلنا: من أن حيضّها غير مانع من صحَةٍ الإيلاء؛ 
لأنّ غايتة أَنهُ مانعٌ شرعي» إلا لَمَ أن لايْعيحّ في مسألةٍ الإحرام كما قدّمناه”". 

4445ل (قولة: أو صيغرها) ما يعر فهو مانع من صحة الإيلاء كما سناو '. 

190 (قولة: أو رَتْقِها) رتقت المرأة- من باب تَعِبّ فهي رتقاءُ ‏ إذا انسد مدخصل الذّكر 
من فرْحها ولا يستطاع جماعهاء "مصباح”7". 

ج454 ل (قولة: أو حبّه أو عنتِه) أي: كونه اا أو عنيناً. 

١4 44(‏ (قولة: أو بمسافة إلخ) عطفْ على قوله: («(لرض)). 

رممموق (قولة: في مده الإيلاع) أي: أربعة أشهر أو أكثرّ كما صرح به في "اليم "0) 


(قوله: فصارٌ ظالما جمنع حقها إلخ) فيه أنه لا حق لا في الجماع مع إحرامِه أو إحرايهاء فلم يكن 
ظالما لها منع حقها فيه وَالظَاهرٌ أنه بنفس الإيلاء صارّ مُرتكباً للمعصية؛ لما فيه مِنْ إظهار البَغضاء 


والإيحاش لها وإن لم يكن لها حق فيه. 


2)! قوله: ((إلغير حائضص‎ ]١ 5 5755[ المقولة‎ )١( 

١؟)‏ المقولة ]١ 5 51١[‏ قوله: ((وأهلية الزروج للطلاق)). 

(*) "المصباح المنير"”: مادة((رتق))» بإيضاح وبَسئْطٍ من ابن عابدين رحمه | لله. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 4/4 ه. 


1ه 


الجزء العاشر ‏ _ سس سس هش هنم" لماك 11101" اك 11 ا 152 ياب الإيلاء 


أو لحبسيه) إذا لم يُقَدِرْ على وَطئها في السّجن كما في "البحر"”؟ عن "الغاية", 227 


و"كافي الحاكم /ق8007/ الشّهيد": وقال: ((وإن كان أقلّ من أربعة أشهر لم يُجز الفيء 
إلا بالجماع)), أي: وإِن مَنَعَهُ سلطانٌ أو عَدُو؛ لأنه نادرٌ على شرف الرّوال كما 
: "الفتح"(") 
2 
1ق م ره عا الي 5(0). د . > اتات إن - 
46 (قوله: أو لحبسيه إلخ) قال في الفتح . ((واختلف في الحبس» فصحح الفيء 
باللسان به : "البدائع"0), وي "شرح 1 ) ل عملافة وَغيو واف اي نص عليه 
"الحاكة" فق "الكافي", ووفق ف "البدائء"0*) ٍ ا 17 ف "الكافي" و"شرح 1 او" غنن 
١ ١ 7 20 -ٍ‏ 7 و عير ر 
إمكان الوصول إلى السجن بأن تدحل عليه فيجايعهاء والحبس بحق لايعتير في الفيء 
ا 7 0" 8 لس موزلا اس ل ا و وك 4 قأناد لق 
باللسانء وبظلم يُعتبرٌ)) اه. فما ذكرّة "الشارح" هو التوفيق المذكورء وأفادَ في "الفتم"”) 
5 1 , اس 0 .ام 5 ونم 9 5 . 0 "0 
بقوله: ((والحبس بحق 226 أن هذا الخلاف والتوفيق إنما هو فيما إذا كان الحبس بظلم فلو 
"ب مامع #0 ياو واء 28" 
بحق لا يعتبرٌ أصلا؛ لأنه قادرٌ على النروج منه يإيفاء الحق» ويحتمل أن يُكونَ إشارة إلى 
توفيق أخخر» وعليه ب "المقدسي" . 
(قولةُ: ووفق في "البدائع": حمل ما في "الكافي" إلخ) لا وود لها في عبارةٍ "الفمح"» ولفظه: 
((ووفق بحمّل ما في "الكافي" إخ)). 
008 ار مره 00 3 ١“‏ ج اس 2 الراس #ررر سيت الرام م م و ار 
(قوله: ويحتمل أن يكون إشارة إلى توفيق آخر وعليه مشّى "المقدسي") قال "المقدسي : ((قلت: يمكن 
ل ل 2 ل و كس 
أن يوفق بأنه إن كان محبوسا بحق يمكنه وفاؤه والخروج؛ فهو مُحَملَ "الكافي", وإلا فهو مَحمّل "البدائع')) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 7/5 بتصرف. 
32( "الفتح": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 5/5 ه. 
(7) "الفعح" : كتاب الطلاق باب الإيلاء 5/4 ه بتصرف. 
(5) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء 177/1. 
(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء 104/7. 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 4/5 5. 
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وقوله: (لا بحق) م أرَهُ لغيره» فليْراحَْ. وكذا حَبْسُها ونشُورُها (ففيْوهُ نحو قوله).. 


04.5 (قوله: فليُاحَع) قال "ح””": ((راجعناه فرأيناه منقولاً في "الفتاوى الندية"7© عن 
"غاية السروج ”"0') 

21000 00 فإنّه مذكورٌ ف "الفتح" كما سمعتة. 

ووو عو اسيك امير كان 06 بظلم؛ لأنّ العذرٌ إذا لم يكن منه 
لم يقدر على رفعه) رحبي . 

ا ار رقا قال ف "البحر"7): رودل تحت العجز آنا تكرة فقن عق أ 
كانت في مكان لا يعرف وهي ناشزةٌء أو حال القاضي بيتهما لشهادةٍ الطّلاق الثَلاثٍ للتركية. 

ره٠ه4 0١‏ (قوله: فَمَيوهُ إلح) أي: المبطِلٌ للإيلاء ني حقّ الطّلاقء أمّا في حقّ بقاء اليمين باعتبار 
الحدش فلاء حتى لو وَطِها بعدَ الفيء باللّسان في مدَةٍ الإيلاء لَْمَهُ كقارةٌ لتحقق الحنض "بحر "0*, 
لأنّ اليمين لاتنحلّ إلا بالحسثيء والحنث إنما يُحصلٌ بفعل امحلوفب عليه والقولٌ ليس محلوفا عليه 
فلا 006 البفين : ' هذا” ا 

(قولهُ: أي: سواءٌ كان بحق أو بظلم إخ) 5 0ه عو الفيء باللسان في حَبسِهايما 
إذا ل يُمكِنهُ الوصولٌ إليها وجماعها فيه؛ نظيرٌ ما قيلَ في حَبْسِيهء كما هو ظاهرٌ. 


(1) "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق33١/].‏ 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الطّلاق الياب السابع في الإيلاء .487/1١‏ 

(0) ف "د" زيادة: ((ف "الفتاوى المندية" عن "غاية السروحي” حيت قال: والحبس تحق لا يعتبر ف الفيء باللسان؛ 
وبظللم يعتبر)) ق 7١7‏ إب. 

© ف هامش "ب" و"م": ((الحمة: : اسم من الاتتجاع» وهو طلب الكلاً: ومته: أبعَدَ في الشحعةء كذا في "المغرب")) أه منه. 

(5) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 4 /7770. 

(ه) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 7/70/4, 

(1) "البدائع”: كتاب الطّلاق ‏ فصل: وأما شرائط ركن الإيلاء 1174/8. 


الجو الما ١‏ حيتت ا الهس حستكت انااتيت 


بلسانه: (فئت إليها) أو راجحعتلثي» أو أبطلت الايلاء. أو زجعت عمًا قلت ونحوة؛ 
لأنه آذاها بالمنع» فيُرضيها بالوعدٍ (فإِث قدَّرَ على الجماع في المدَةٍ ففَيْؤٌهُ الوطم 
000 ع 1 ع إن 2 

في الفرج) لأنه الأصل (فإن” 'وَطىً في غيره) كدبر (لا) يكون فيئاء 50 


.04 (قولة: يلسانه) قيّد به؛ لأنّ المريض لو فاءً بقلبه لابلسانه لايُعتيرُ "بح "27 عن 
"الخائيّة””"» وقيل: يُعتيرٌ إن صَدَقََهُ والأَوّلْ أُوححَه "فني"9». 

460 (قولةُ: ونحوه) ك: رَجَعتكِ وارتجعتك فقول "المصدفي": ((نحرُ قوله: إلخ)) لبيان 
أن لفظ ((فدت) غيرٌ قيلر» وقول الشارح هنا: ((ونحوو) لبيان أنه لم يُستوف ألفاظة؛ لأنّ المراة 
1ن على الفيء؛ فافهم. 

46.4 (قوله: فإن قَدَرَ على الجماع إل) سمل ما إذا كان قادرا وقت الإيلاء ثم عَجَنَ 
بشرط أن يُمضي زمنٌ يَقَدِرُ على وطيها بعد [«اق707اسع الإيلاى وما إذا كان عاحزا وقنَهُ ثم قدَرَ 
في المدّق وقيّدَ بكونه في المدَّةِ؛ لأنْهُ لو قَدَرَ عليه بعدّها لا يطل "بحر"00. 

زه.ه6 اع (قولة: لأنه الأفدن أو لتساك اعلفةة راذا كدر هلي لامك ا قي تيوك 
المقصود بالبدل يطل كالمتيمّم إذا رأى الماءَ في صَّلاتف "بحر"00. 

7 (قولّةُ: فإن وَطِئَّ في غيره) كذا إذا وَطِنها حال الحيضء أو قيّلّها بشهوةٍ 
أو لمّسّهاء أو نظرَ إلى فرحها بشهوةٍ كما في 'الهندية"9©, "ط"”0. 


)١(‏ في "د" و"و": ((فلو)). 

)59١‏ "البحر": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 4/لا. 

(8) "الخانية”: كتاب الطلاق باب الإيلاء 45/1١‏ ه (هامش "الفتاوى المهندية"). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 04/4 بتصرف. 

(5) “البحر": كتاب الطلاق باب الإيلاء 4 ]مالا وعبارته تنتهي فْ النسخحة الي بين أيدينا عند: ((ثم قدر في المدة)). 

(5) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 77/4 - 7/4 بتصرف. 

7) "الفعاوى الهندية”: كتاب الطّلاق - الباب السابع ف الإيلاء 5 نقلاً عن "التائرنحانية" دون ذكر الوطء حالة 
الحيض: 

00 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ؟/1417. 
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ومفاده اد اط فوام م العجز من وقفتب الإيلاء ا معضبي مدتف 0 


قنتخا كك التد:ى "الننت 207 شيدق 1" بها كلذ عيهنا مسال القيه و مهنا 
((المريض المولي إذا جامعٌ امرأته”" فيما دون الفرْج لايكوثٌ ذلك فيئا منه؛ وإِنْ قربّها في حالة 
لضن يكون فداه كنااق "اللبير 00م افتر و ووذ ة انا تيناو عن "العارحاكة" سن ميت 
' 1 ل 2 0 7 59 سٍِ ل إن 

(قولُ: ومَفاده إلخ) أي: مَادُ قوله: ((فإن قدرٌ على الجماع إل)) أنه يُشترط لصحّة 
الفيء باللسان دوامٌ العجز. 

قلت: ومَفادٌ هذا الشرط أنه لو زالَ العجرٌ بَطِلَ الفىءٌ باللسانء وإنّ وحد في اللدَّة عَجَرَ 
٠‏ قر 1 5 5 5 اعم 000 0 على 107 
غيرة؛ لِمّا في ل ا ذا افيس ع بره ابراه فل ردم 
لم ارىء وبقيت ار ل مَطيى المدَة إن فيتُ جما ع عندناء وعند 0 بلسانه» لنا: أنه اعتلف 

2 
سبب الرخصةء كل ارين ود حوازٌ الفيء بلسانه؛ واحتلاف أسباب الرّخصة يُمنعْ 

لامك ع 9 207 مه 0 7 

الاحتساب بالرخصة الآولى على الثانية» وتصير الأولى كان لم تكن؛ كمسافر تيمم لعدم الما 


(قولهٌ: بالرّحصّةٍ الأولى على الثانية إلح) عبارة "الفصولين": ((عَنْ)) لا ((على)»» على ما ذكرَة 
في الطهارةٍ مِنْ أحكام المرضّىء ثم ذكرً في طلاق المريض: ((على))؛ فهي حينيل .معنى: عَنّْء تأمّل. 


.5/85/1١ "الفتاوى الهندية": كتاب الطّلاق - الباب السابع في الإيلاء‎ )1١( 

(؟) في "الأصل": ((بخلاف)). 

(5) في "الأصل" و"ب": («(امرأة)). 

(4) "الظهيرية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الرابع ف الإيلاء والفلهار ق١١٠/ب‏ وعبارتها: ((وإن قربها ف حالة 
المرض)). بدل («(الحيض)). 

(5) المقولة [4 45 5 ]١‏ قوله: ((لا حكميا كإحرام)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام المرضى - كتاب الطلاق 117/7 7. 
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م مض مرضاً يبح له ليسم بانفراووء كذا هنا رض المرأة ييخ م الفيء بلسانه؛ فلا يب حكمه 
على مَرَض الرّوج)) اه. وقد لخص "الشّارحٌ" هذه العبارة في باب التِيمّهة" لكن في "الفعح””" 
و"البدائع”” ©: («(ولو آلى إيلاءٌ مؤيدا وهو مريضٌ» وبانت .مضي المدَّة شم صّحّ وتزوّحَها وهو 
مريض» ففاءً بلسانه لم يَصِحّ عنتهماء وصحّ عند "أبي يوسف"؛ وهو الأصحّ على ما قالوا؛ لأنّ 
الإيلاءً وحدَ منه وهو مريض؛ وعاد حكمة وهو مريض» وفٍ زمان المّحَّة هي مُبانة لاحقّ لما في 
الوط فلا يعود حكم الإيلاء فيه وهنا أنه إذا صح ف المدّةِ الثانية فقد قَدَرَ على الجماع ا 
10 اعتبارٌ الفيء باللسان ف تلك المدّةّ وإِنّ كان لا يَقَدِرُ على جماعها إلا معصية كما مر فيما 
اذا كان 2 م اه. فهنا اعتلف بم/ق4م/!] سبب ال خصة ولم يُعتير على قول "أبي يوسف" 
فتأمّل. ولعلّ الجواب أن اختلاف أسباب الرّخصة إنما يُمنمٌ الاحتساب بالرّخصة الأولى إذا احتممٌ 


(قولة: ثم مرض مرّضا ييح له التِيمُمَ بانفرادو إلح) أي : نم وجَد املء» فإذا بي عادما له لا ييطل؛ 
لعدم زوال ما أباحة. وإذا وحدَهٌ قبل المرّض لا شبهة في يُطلانه» كما قَدَّمَهُ في التِيمم وتقدَمٌ أنَّ الأصل 
فيه: أن كل ما ينم وحودة العم تقض وخرذة اليم ونا لافلاء وأنه على هذا الأصل إنما يكون 
اختلافٌ أسباب الرّصّةٍ مانعاً مِنَ الاحتِساب بالرّصة الأولى» وتصيرٌ كأن لم تكن إذا وُحَدَ بعدَ 
السب الثاني ما يمن اليم بتداءٌ بقطع النظر عنها. 

(قولة: ولعل ابنوابت: أن اعتيلاف أسباب الرّخصة إخ) أو يُقال: إن "أبا يرسّف" يقول: إن السسّبّ هنا 
واحدّء وهو امرض المضاف للروج» ولو في وقتين فلم يخلف السب ٠‏ ويدل لذلك إطلاق قولهم: كارت 
أسباب لحف إلخ: وما ذكروه مِنْ أن الشّرط تحقق الجر عند الحييف أيضاء ويكوثٌ ل المؤلافو ما إذا تخلات 
الصّحّة بين بينوتتيها بالإيلاء وبين عود م الإيلاء» ف أبو بوسف” لا يعتبرها؟ لدم حقها في الام حيتئف 
وهم عرزي" سر على ردم حقيقة مع بقاء الإيلاء؟ لأنّه لا ييطلٌ بالبينونة لأنه مؤبّدٌء ويظهَرُ أن قول "أبي 
يوسف" مبيّ على أن ابنداء ال من وقسه التزويء وقولَهُما على أن ابتداءةُ مِنْ وقت الطّلاق. 

1/5 د 
(؟) "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 04/4 بتصرف. 
(5) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء ١7/5‏ بتصرف. 
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وفط و "الملتقى". وف "الحاوي”': ((آلى وهو صحيح؛ ثم ممرض لم يكن 
فيؤهُ إلا الجماع))» وبقي قرط نالك ذكره في "البدائع'؛ وهو قيامُ النكاح وقت 
الفيء لمان فلو اباحينا قا الاك السام ل ا ا 


السببان في وقتي واحد» فإنه حيتذٍ يعتبر الأول ويُلغو الثاني» فإذا زالَ الأول لم يُعتبر الشاني بعد 
الحكم بإلغائيه بمخلاف ما إذا وٌحدَ الثاني بعد زوال الأوّلء فإِنّ الثاني يَعمل عَمَلَهُ لِعَدَمٍ ماي 
كما في المسألة الثانية» ويَدُلٌ على ذلك أنهم ل يُعللوا قولَ الإمامين باحتلافي أسباب الرخصة 
كما سمعت» فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد. 
1 ممع 2 ع يم لم 1" اه 
461 (قولةٌ: وبه صرح في "الملتقى”7') قلت: وكذا في "البدائع'”. 
50 1 7" . َس : .: (١‏ ع 1(" 
0401 (قولة: وني "الحاوي" إِل) من فروع الشرط المذكور كما في "البدائع” “. 
14614 (قوله: ثم مَرض) أي: بعد مغري مده من صِحيّه يُقَدِرٌ فيها على الجماعء فإن كان 
يقَدِرُ لقِصَرها ففيؤهُ بالقول؛ لأنه ليس .عفرطر في ترك الحماع» فكان معذورا "بدائع"7". 


قل : وبقى ا ثالث) أي: وات من اشتراط العجز وال شتراط دوامه. 


قار : ل 5 ظًُ 5 
0161 (قولهُ: وهو قِيام النكاح) بأن تكون زوجت غير بائنةٍ منهه "بدائع"9©. 


)١(‏ "الحاوي لقدسي : كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق9م/أ. 

)1١(‏ عبارة "ب": ((بالإنسان)). 

(6) ف "د" زيادة: ((قوله: بلسانه؛ لأن المريض لو قاء بقلبه لا بلسانه لا يعتبر» كذا في "الخانية". وأراد بكون الفيء 
باللسان معتيرأ مبطلاً للإيلاء في حق الطلاق» أمّا في حقّ بقاء اليمين باعتبار الحنث فلاء حتى لو وطتئها بعد الفيء 
باللسان اعد الأيلةء لرعه كقارة لجستو لقيف كرة وا البون اسه الامتلدك: واطدت إننا مثا" 
بفعل المحلوف عليه والقولُ ليس محلوفا عليه فلا تنحل اليمين. "بدائع")) ق5١‏ ؟/ب. 

(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الطّلاق باب الايلاء 8٠0/١‏ 7. 

(ه) "البدائع": كتاب الطّلاق ‏ فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء 11/4/8. 

(1) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء 1174/8 . 

(0) "البدائع”: كتاب الطّلاق ‏ فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء 774/5 بتصرف. 

(8) المقولة 49113 ١ع‏ قوله: ((ومفاده إلح)). 

(9) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأمّا شرائط ركن الإيلاء 11/4/5. 


5ه 


جز العاشن ‏ سس هت زه سييست يات الإيلاء 


بقي الايلاع7 , 


04 (قوله: بَقِىَّ الإيلامم فإذا تَروجحَها ومَضّت المدَة تبِينُ منه؛ لأنّ الفيءَ بالقول حال قيام 
اللكاح إِنْما يَرفحُ الإيلاءً في حقّ حكم العزّلاق الحصول إيفاء حقها به ولاحقً لها حال البينونة» 
بخلافب الفيء بالجماع؛ فإنه يَصِح بعد ُبوس البينونةء حتى لايقَى الإيلاءٌ بل يَطل؛ لأنه حَيِثْ 
بالوطاء فانحأت اليمينٌ وبَطلتء ول يوسّد انث ههنا ولاتتحلٌ اليمينُ ولاترتفعٌ الإيلاي "بدائه"7©. 
مطلبٌُ في قولهم: أنتٍ علي حرام 

4634ل (قولة: قال لامرأته: أنت علي حرام إيلاءٌ إِنْ نوَى التحريم إلخ) أقول: فكذا عبار 
لمتون هناء وعبارتها في كتاب الأبمان: كل جل علي حرام فهو على الطعام والشّرابِ» والفدوّى 
غان أنه تقر افر انه و غير 155435 فق "الخوانة""" هتالة ا ورانه تصيوف آل الفلعاء:والشيات 
مرق مو كه بكار كيان لعفت إن عر ا رو و سار امراء إلا باحق 
وإذا نواها كان اف و ل نس نه ابيز عر الكل مكتروشم وهنا 15 جحواب ظاهر الرّواية) 
ثم ذَكَرَ اعحتيارَ المشايخ المتأخرينٌ أنه تين امرأتَة ؟/ق70/بع بلا ني وحاصيلةُ أن ظاهرٌ الرّواية 
اتصرلة لطم ارام عر ونا نك ريم اراق لاص بهاء لل صر شالاً ف 
وللطعام والختّرابو))» وبه ظَهَرَ أن ما هنا من التفصيل بين بيه تحريم المرأةٍ أو الظهار أو الكذب 
أو الطّلاق حاص ما إذا لم يكن اللفْظّ عاماء مخلاف ما إذا كات عاماً ِثلَ: كل حل أو حلال الله 
أو حلال المسلمينَ» فإنه يتصرف للطعام والشّراب بلا ِيّةِ للعرضيء وللمرأةٍ أيضاً إن نواهاء 


(قوله: فإذا تزوجها ومضّت المذة إلخ) الظاهر عدّم اشراط التروج. 


. ((ثم فاء بلسانه بقي الإيلاء)) ساقط من "ب"‎ )١( 

(؟) "البدائع": كناني الطلاق قصل" وأمًا شافط رك الاتفك 2574/6 يسراف 
() "الهداية": كتاب الأبمان ‏ فصل فْ الكفارة 75/7 بتصرف. 

(5) ((ينصرف)) ليست في "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية 0 45 دلددلددسسد -حاأاشية أبن عابدين 


ونحوَ ذلك ك: أنت معي في الحرام (إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئاء وظهار 
إِنْ نواف وَهَدَرٌ إن توّى الكذب) وذا ديانة» وأما قضاءً فإيلائ» "قهستات "() 5 
- 5 0 2 2 ل هه 
والفتوى على قول المتأخرين بانصرافه إلى الطلاق البائن» عامًا كان أو -خاصاء فاغتنم هذا التحرير. 
1 2 2 ع 8 5 5 
رهداه4 0 (قوله: ونمو ذلك) أي: من الألفاظ الخاصة كما علمت. 
7 :9 ع ركم 0 7 0 2 رص رار ال الى 

[١؟12١]‏ (قوله: إيلاء لخ اي: مطلق ق معزى المؤيدِء وقل 306 كي قال قُ الدرر 00 
((فإنٌ هذا اللفظ مُجملٌ فكاث بيائهُ إلى اللحملء فإنْ قال: أَردتُ به التحريم أو أَردْ به شيئاً كان 
عيناء ويصير به مُوليا؛ لأن تحريم الحلال كِين)). 

الحيكا (قوله: وظهار إن نوآة) لأن في الظلهار حرمة؛ فإذا نواه صّح؛ لأنه محتملة؛ 
0 بزشق 
درر' . 

04075 (قولة: وهَدَرٌ) بالتحريك» أي: باطل. 

04575 (قولة: إن نوّى الكذّب) لأنه نوّى حقيقة كلام إذ حقيقتة وصفها بالحرمة» وهي 

- 2 غٍ م - 5 00 2 3 2 
موصوفة بالحلٌ» فكاث كذباء وأوردَ: لو كان حقيقة كلامِه لانصرف إليه بلا يق مم أنه بلا ِيّةٍ 
اع يي 0" را م الى تا سن / واس ابي 
عضرت إلى اليمين؛ والجواب: أل هذه حقيقة أولى فلا تتال إلا بالنية) واليمين الحقيقة الئانية 
بواسطة الاشتهار» "بحر'” عن "الفتتح'”20: وحاصلُة: أن الأولى حقيقة لغوية» والانية عرفية. 

[4؟ه4 م (قولهُ: وأمًا قضاءً فإيلائ6 أي: لا يُصدَّقْ في القضاء أنه أراد الكذب؛ لأنّ تحريم 

(قولهُ: والفتوى على قول المتأخحرين: بانصرافه إلخ) قال"السّندي": ((والفتوى عند المتأخرينَ أنه 
2 امرأنّه بل" يق ويشمل الطْعامً والشراب أيضاء فتنبّه)). 
)١(‏ "جامع الرموز”: كتاب الطلاق ‏ فصل الإيلاء 175/1. 
(9؟) المقولة 7؟ 4 4 ]١‏ قوله: ((وحكمة)). 
() "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء .884/١‏ 
(4) "الدرر والغرر": كتاب الطّلاق - ياب الإيلاء .8//١‏ 


(0) "البحر": كتاب الطلاق باب الإيلاء 7/5/5 
39 "الفتم": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 4 /5ه بتصرف. 


الخزة العاشق , . ؟بدسيي سس معية اود للدم مستت ناب الايله 


#» اهم ج © ود اع جع م هماع عاس أ 4م هع عمس هه مهس هس ش ننس هاهّة 6 ه46 ع هسه هن > بس ١‏ ع >9 8 هه جا ةققعج هم رهم هم همد ةج هج زآن ؟ هسه هه هذ همه هاه هاه عه هدج سمهسهةأ هوه عبس ٠‏ 


الحلال يمون 02 ؛ وهذا قول "خمس الأئمّةِ السترحسي"”"2: قال في "الفنعح”©: ((وهذا هو 
الصوابٌ على ما عليه العمل والفتوّى كما سنذكرهء اليل قول "الحاواني": وهو ظاهرٌ الرّواية 
لك الفتوى على العرفف الحادث)) اه. 

وحاصلة: أن فيه عرفين» عرف أصلي» وهو كرنة عينا عع الإيلاء» عرف عاذت هيو 
إرادة الطألاق» وغنااقالة اكير الأئنة' :بورد أنه لا يسدق في القضاءء بل يكوثٌ إيلاء)) م على 
العرفب الأصلي» والفتوى على العرف الحادث؛ [/ق0/] لأنّ كلام كل عاقدٍ وحالفي ونحوه 
يُحَمّلٌ على غرفه وإِنْ خالف ظاهرٌ الرُواية» كما قالوا من أن الحاكم أو الف لبعن له آنا يكم 
أو يفي بظاهر الرّواية ويرك العرض» فكات الصّوابُ ما قال "عمس الأئمّة”: ((من أنه لايُصِدّق 
قضاءً)) ولك حملُهُ على الإيلاء ليس هو الصواب في زمازناء بل الصّوابُ حملة على الطّلاق؛ لأنه 
العرفُ الحادث الْفتى به)» فقولَةُ في "الفتح": ((وهذا هو الصوابُ على ما عليه العمل والفتوى)) 


(قولة: : وهذا قولٌ خمس الأنلع "التتاسيت " ]ل الشيلاف سين "الطلوا و "رالا عبت" 
في تصديقه قَضاءً بنية يَةَ الكذبيع ف "الحلواني 5 و السرحيقي >" 

(قوله: فقوله في "الفتسح": وهذا هو الصّواب إلخ) عه هذو لاز ه مع عبارة "الفتح" و"البحر" 
و"النهر". فَإن إيراد "البحر" على "الفتح" 0 كما هو واضحء ان قال بعد و اله 'اللاعيم 
((وهذا هو الصواب الخ))» فيقتضي فقت بي أن عدم تصديقه في القضاء بنية يّةَ الكزرب ء بل يكون إيلاء هو الذي 
عليه العمل والفتوى» مع أن العلك والفتوى على انصرافه إلى الطلاق بغير نيَق لاق كوه يفا كم 
إيراده مدفوع بأن قولةُ: ((على ما عليه لمعل والفتوى)) منظورٌ لأصل المذهب» ثم استدرّة عليه: بأن 
الفتوى على العف الحادث وهو اتصرافة إلى الطّلاق» ليس قولة: ((وهذا هو الصّواب اخ" احترازاً 


عن إرادةٍ الإيلاء» بل عمًا قالهُ "الحلواني": ((من تصديقه بدّةِ الكذب)). 


,1١/5 "المبسوط": كتاب الطلاق - باب ما تقع به الفرقة يا يشبه الطلاق‎ )١( 
هم "الفتم" : كتاب الطلاق د باب الإيلاء 4أهه.‎ 


قسم الأحوال الشخصية 0 د 4 د دبل حاشية ابن عابدين 


(وتطليقة بائنة إن نوى الطلاق» يآ ز<ز<ز ز 00 [ؤ ؤ[ز[زؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 


انيعزاة غره :إر و13" اليفييق 21 ”الاباك الندئ هبو العترقف الصا وابية] التقرئر. سقط ماق 
11 ل لض 1 إلى 0 2 3 2000 َ 00-6 : ١‏ ل 
المع 7ن النه "3 5 ((من أن فيه نظرا؛ لآن العمل والفتوى إنما هو في انصرافه إلى الطلاق من 
غير نيه لاق كونه بمينا)) أه. 
ه045 (قولة: إن نوّى الطلاق) أي: أو دَلَتْ عليه الحا "نهر"09, أي: بأن كان في 
3 7 7 5 7 7 ع عا س 7 01 2 7 ” 7 
حال مذاكرةٍ الطلاق» ما في حالة الرْضّى أو الغعضب فلا بد من النية؛ لآنه مِما يصلح سبا كما 


0 


ف الكنايات» فافهم. 


واقبارة "الفتعم" 10-0 يسدق إن ترق الكدف: ززوقيز: لا يصضصدق فق التمنل كاله 
شمس الأئمة "لاحي ذل فين ابينة وو اث تفال؟ لاه مين ظاهر افلا يسدق :مه 10 
الظّاصٍ وهذا هو الصّواب إلخ)). 

ثم رأيت ف "حاشيّة البحر": ((حُمَلَ اليمينَ المذكورٌ في عبا رةٍ "الفتح" على الطلاق؛ إذ هي أعم 
ِنْ كون موجَبها الطَّلاقَ أ و الكمارة والذي عليه العمل والفتوى نوع عاص مِنّ هذه اليمين وهو 
انصرافه إلى الطّلاق )) اه وبهذا يتِمٌ الجواب عن التنظيرء ويكونٌ قولهُ: ((وهذا هو الصّوابُ إلخ)) 
الختزازا عند إراذة البفيى: اي: الأراقي لا عاد "اله 7 هناء تأمّل. 


)١(‏ في هامش "م":(( قوله:(احتزازٌ عن إرادة إلخ) لعل هذا سبق قلمء وأصل العبارة: احزازٌ عن تصديقِه في نيِةٍ 
الكذب كما يدل عليه سياقٌ الكلام» وقد أيقى شيخنا العبارة على حالهاء وأفادَ أن قول المحشي: احترارٌ عن إرادة 
ايان 2 مداه أنه احترازٌ عن قول السرحسي), وَخُمِلَ مرجم الضّمير - ق قول الكمال: وهذا هو الصوابُ ‏ على 
قول ذكر ؛ ألا ولم يذكره ه امحشي هتاء قال: ويدلٌ عليه قولٌ الكمال: على ما عليه العمل والفنتوى» فإنَّ ما عليه 
ل والفتوى إنما هو الحكم بالطّلاق لا الإيلاء )) اه فتأمل. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 74/5. 

(؟) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق780؟/ب. 

(8) في "د" زيادة: ((وأصله في "البحر" حيث قال: ((وقدمنا أن النية رم في الحالة المطلقة: أي: الخالية عن الغضب 
والمذاكرة؛ وأما مع أحدهما فلِيسَتْ شرطا للوقوع قضاء)) ق7١٠/ب.‏ 

(ه) "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق 7 /رب. 

15575 كر 


الخوع العاشن ‏ مححتحم ةيومد :هه 220000008 باب الإيلاء 
5 د 0 عر 2 
وثلاث إن نواهاء ويفتى بأنه طلاق بائنٌ وإن لم يُنوو) ا ا 


وشَّمِل نية الطلاق ما إذا نوّى واحدة أو ثنتين في الحرة» وما إذا طلقها واحدة» ثم قال: أنتي علي 

حرام ناويا ثنتين» فإنه - وإن 2 به الثلاث - لم يقع بالحرام الؤالعية كني "ال اا د قّ 

الفروع أخر الباب» نحلافا لما يوهمة كلام م "انيد "00: مرخ أ له , يقَعْ 5 شي كما 00 
5؟ه4 0 (قولهُ: وثلاث إن 0 لأنّ هذا اللفظ من الكنايات على ما مر" » وفيها تصِح 


2 


الثلاث» "نهر””2» ولاتصحٌ فيه ني الثتتون؛ لأنهما عددٌ مَحضٌ كما مر" إلا إذا كانت أمّة. 
00 ام (قولة: ون لم ينوم هذا في القضاءء وأمًا في الديانةٍ فلا يهم مالم يدوء وعدم نيه 
الطلاق صادق عد يه شيء و : الظهار أو الإيلاى فإنه لايصدّق قضاءٌ كما صرح به 
"الرّيلعي" حيث قال”©: ((وعن هذا: لو تَرَى غيرَهُ لايُصِدَّقّ قضاءً)), 
قلت: الظاهرٌ أنه إذا 1 ينو شيئاً أصلاً يقح ديانة أيضاء قال فْ 0 0 روود كر الامنام 
"ظهيرٌ الدين": لانتقول: لا تشترط اله لكن يُجِعَلُ ناوياً عُرفا)) اه. وف "الفتح"””"©: ((فصارٌَ كما 
إذا تلظ بطلاقها لا يصدق في القضاء بل فيما دوين اذ )6 اه. فهذا ظاهرٌ فيما قلناء فافهم. 


200" 0 


(قولُ: وفي "الفتح": قعار كما إذا للفعل بطلاقها لا يُصِدَّقُ في القضاء إلخ) عبارتة: ((ولو قالتْ هي: 


)١(‏ "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 4/4 بتصرف. 
(؟) صا ه وما بعدها "در". 

2 "الفتح" : كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 4 /هه-5ه. 
(؟) المقولة 553 ١50‏ قوله: ((ناوياً ثنتين)). 

(ه) "٠١/9‏ وما بعدها "در" 

(5) "النهر": كتاب 5 باب الإيلاء ق 75 إب. 
0 1/9 ؟؟ - 708 "در" 

(8) تبيين الحقائق: كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 7310/7. 
(9) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق957١/أ‏ بتصرف. 
٠١١‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 4 /ه/. 

)١١(‏ "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 57/4 باختصار. 


؟ وه 


قسم الأحوال الشخصية 0 مت ا 4520 دلددب حاشيةابن عابدين 





[ه؟ه4ى (قولةُ: لغلبة العُرف) إشارة إلى ما في "البحر”””2 حيث قال: ((فإن قلت: إذا وق 
الطّلاق بلا د يتبغي أن يكون كالصّريح فيكوث الواقعٌ به رجعيا. قلت: المتعارفُ به إيقاعٌ البائن» 
كذا في "البزازية"7))) (لرق؟؟9/بع أه. 

أقول: وفي هذا الجواب نظرٌ؛ فإنه يُقتضي أنه لو لم يُتعارف به إيقاعٌ البائن يُقعُ به الرجعي 
كما ف زمانتاء إن المتعارف الآنَ استعمالٌ الحرام في الطّلاق» اراس اح ولا 
فضلا عن أن يكو عُرفهم فيه البائن» وعلى هذا فالتعايل بغلبة العرف لوقوع الطلاق به بلا يق 
وأمّا كونة باثنا فلأنه مُقتضّى لفظ الحرام ؛ لأن الرّجعي لا يحرم الرّوجة ما داميِك ق الله وإنما 
يْصِح وصفها بالحرام بالبائن» وهذا ام ا با ف ا فافهم. 

( تنبية ) 


قال "الخيرٌ ل في "حاشية المنح" في كتاب الأعان: ((أقول: أكثرٌ عوام بلادنا لا يُقصدونٌ 


أنا عليكَ حرام كان كينا وإنأ لم ترء فلو مكنته حيتأ وكفرّس فصارٌ كما إذا تاف بطلاقها غير نا تطلئ 
للصّراحةء والعُرْفُ هو الموحب لثبوت الصراحة وعن هذا قالوا: لر نوى غير الاق لا يُصدَقُ في القضاء بل 
فيما بينهُ وبين الله تعالى» قالَ الأستاذ "ظهيرٌ الدّين اللرغيناني ل اقول لا تشوّط لتةء بل يحم ناريا عُرفا)) 
اه وبهذا تعلم ماو ا" هناء ثم إن حعْلَهُ ناويا عُرْفا لا يُفِيدٌ عدَمَ .: شزاطر ال للوقرع ديانة؛ إذ 
يُحتمَلُ أن المراد أنه يُجَعّلُ ناويا عُرفاً للوقوع قضائ والأظهرٌ ما ذَكَرَهُ في"حاشية يّةِ البحر"؛ ونصة: فحت ال 
قراف بالمرود ار جاع إل ماقي لح با اادره "ح” تبع فيه 'البحر" . 

1ران كر بان 00 1 مط ما ذكَروة من وقوع طلقة 
وحم وال لاط ادر ك3 والفارسة 00 أن يقع هنا الرجعي أيضاً بدون اعتبار مُمَتضَّى اللفظ؛ إذ 
لو نظرّ لْقَضاةٌ لوقع بالألفاظ. الفارسيّةِ والتركيّة البائن. 


(1) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 4/ه7. 
69 "البزازية": كتاب الطّلاق - الفصل الثاني في الكنايات ١85/5‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)١(‏ المقولة ]١71515573‏ قوله: ((حرام)). 


الجزء العاشر 2 ا لم /اع6. ستسشس ست ياب الإيلاء 


« ع * »© © © »م 5ه ه »© هه © » 2ه »© ههج ي««ج 5ه »6 م واه ها ره »> © » © م هوهي هو »© « هس » هذ مه »ع م »> * ع وهو وه و هاه » » 45 6ع بم وهس كي جه هوا هاه ه هاه مج ها ها واه جاء+ واو اه د 


بقولهم: أنت محرّمة علي» أو حرامٌ علي أو حرّمتاك علي إلا حرمة الوطء المقابلَ لِحِلهه ولذلك 
أكثرهم يَضْرِبُ مده لتحرئهاء ولايْرِيدٌ قطعا إلا تحريمٌ الجماع إلى هذه الم ولاشلكٌ أنه يمينٌ 
موجبٌ للإيلاء» تأملْ فمَلَّ من حَقَقَ هذه المسألة على وحههاء وانظر إلى قولهم: لاتقول: لا تشترط 
ليه لكن يُحعل ناوياً عُرفاء فهو صريمٌ في اعتبار العرضيء فإن لم يكن العرف”" كذلك بل كان 
مش وكا تعن اعتبان الي وتصديق الحالف كما هو مذهب المتقدمين)) اه. 

وفي أعمان "الفتسم"”"©2: («وقال "البزدوي" ف مبسوطه: لم يُتضِح لي عرف الناس في هذا 
لقان كن جر عر عورم أذ تزولة ااه 2 تغرفاية كنا كيت كو لاله ونى كان 
العرفٌ مستفيضاً ف ذلك لما استعملَهُ إلا ذو الحليلة» فالصّحِيحٌ أن نقول: إن توَى الطلاقَ يكون 
ظاذفاء فا ماعن كن ولكلة قالاتصباط آذ يي الالقنان ندو ز بتعالن المتقدّمينَ . واعلم أن مغل 
هذا اللفعل لم يتعارف ف ديارناء بل المتعارف فيه: حرامٌ علي كلامكي وقرة كه أ كر كذا 
م دون الصبغة العامة وار اهيبا الحرامٌ يلزمئء ولاشك فِ أنهم يريدون الطلاق 
ل انيه يقن بعدة: لا أفعل كذاء فهي طلاق» ويجب إمضاوّه عليهم. 

وأظاضا + آذ اشر "اتسراقت هده الالفاظ غرية أ وارميد ليع يذاه العا رفن 
فيه» فإ لم يتعارف سل عن نيته) وفيما يتصرف بلا مّةلوغال: آرت غيره دق ذيانة 
لاقضاءً))؛ اه ما في "الفتح"؛ وتبعَة في "البحر”". 

قلت: والمتعارفُ [/ق.-/] في ديارنا إرادة الطلاق بقولهم: على الحرامٌ لا أفعلٌ كذاء دون 
غير من الألفاظ المذكورة. 
)١(‏ ((فإن لم يكن العرف)) ساقط من "الأصل". 


(؟) "الفتح": فصل في الكقارة 577/4 بتصرف. 
(659) "اليحر": كتاب الأبمان 513/54. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ | دن دا 6ؤة + حاأشية ابن عابدين 


هه 


لك ا علط ني اجا اواو ل كد لامر 0 


ره؟ه4ءق (قولة: ولذا لا يحلف به إلا الرحال) أي: تف قال ان سر كنا فكل حلال 
عليه حرام 

ز٠«هءل‏ (قولة: ولو لم تكن له امرأة) قال في "البرازية'"20: ((وق المواضع الي يقعٌ الطلاق 
بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة إن حَدث لَرمَتهُ الكفارة» و"النسفي" على أنه لاتلمُةُ)) اه#. ومثلة 
ف “ل "7 

قلف ةوزن "لعل "انها فيد الوق فنه فال بؤوو ان على بهذا اللفظ امنا كان نكل 
كذا وقد كات فَعَلَ ول تكن له امرأة لايْلزمُهُ شيءٌ؛ لأنه جُعِلَ يمينا بالطلاق» ولو جعلناه يمينا بالل 
قعال فهو طوس 4و حَلَفَ على أمر في المستقبل ففعَلَ وليس له امرأة كان عليه الكفارة؛ أن 
تحريمٌ الحلال يين)) اه. فيحمل عه م "النسفي" على الف على غير المستقبل. 

واف رناة علي للك أن متف عاذ "السهاينة" غين "الموازل" + ززاة كر العام اد ره 
كار ا سو لسو 11و الل وس للف ا ا ا 
"البحر"””؟ هناك من أن معناه: إذا أكلٌ أو 5 ب وقال: لانصرافِهِ عند عَدَم الروحةٍ إلى العام 
والشراب) اه. لأن م إلى ذلك قبل : غير العرضو بار أده الطلاق اع أمًا بعذه 


و 5 - 2 افير 3 َه 2 8 7 1 5 2 
(قولة: إن حيث لزمتة الكفارة إلخ) الظاهر أن محله ما إذا قالَ: علي الحرامٌ ونحو أما إذا قال: 


امرأتي علي حرام ونحوة فإنه كرب لا يلرّمهُ شيءٌ. اه "سندي". 


)١(‏ في "د واو": ((يكن)). 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ١34/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
() "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء 75/4. 

(5) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ف تحريم الحلال ق38/أ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب الأعان 8/4 71. 

(1) المقولة 55751 ]١‏ قوله: ((كما لو ماتت إلخ)). 


اللا سسحت سيف 7ه سسسصحيييييك. لالت 


أو دك يق للرأة: كان هيا كها لوماته اويا لكل هد 1 ثم وحدَ الشرط 
لم تطلق امرأتة المتزو حةع به يفتى ؛ لمموو ره يا فلا تنقلبُ طلاقاء 10 


ام ل قو 9 حدق واه قال 5 اد ((فيدَ 7 أن 5 ار قات 

5 0 0 الام نط8 8 7 32 2 كك 3 2 0( 

دمغ ام (قولة: 5-0007 إلخ) نص عبارة 'البرّازية"”"؟: ((وإذا 0 وقت 
الجلفيء وماتت قبل الشّرط أو بانت لا إلى عِذَّة ثم باشرّ الشّرط الصّحِيحّ أنه لاتطلق امرأتة 
العرر خف توقلية اللقوفت "لان حلنة ضار خلفا باش قال وفك الوسوو قاذ يلنب طالا )لت 
وهكذا نقَلَّ العبارة : فق "البيحر"7) عن "البرازيّة") ولا يخفى أذ التعليلٌ ا ا وفي العبارة 
سقط يَدُلُّ عليه ما نقلَهُ "ح”9© عن "الخائيّة””"2 ونصّةُ: ((وإن كان له امرأة وقت اليمين» فماتتً 
قبل الشّرط أو [م/ق .© /بم بانت لا إلى عدو ثم باش "شيط العامة ا اليمين؛ لذن عينة 
انصرفت إلى الطلاق وقت وحودهاء وإن لم تكن له امرأة وقست اليمينء فتزوج امرأة ل باشر 
الل مل اتضلفو اقيق قال الفقيه أو عقف ".قبن لمرو ةوقال غير لاتطلئ بوعليه الفعوى أن 
عينة علق قينا باالله تعال ازقك ومدووها قلا نعي" طلاقا بعد لل أد, 

قلت: ومثلهُ في أبمان "البحر"”2 عن "الظهيريّة"”2) فقد مقط من عبارة "البرازيّة" قولة: 


.1/4/15 "البحر”: كتاب الطلاق باب الإيلاء‎ 01١ 

(؟) "الفتحم : كتاب الطّلاق باب الإيلاء 5/85ه. 

(5) "البزازية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١50/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(48) "البحر": كتاب الطّلاق باب الإيلاء 4 /75. 

(ه) "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ق55١/].‏ 

(3) "الخانية": كتاب الطلاق - فصل ف تحريم الحلال 19/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(90) "البحر": .7١5/54‏ 

(8) "الظهيرية" “انه ادقن - الفصل الأول في تحريم الحلال ق/58/أ. 


هه 


قَبَيَ الأحوال السلفية ‏ لحعسصسهع ليم امعو حستحييي حاشة انو هابدين 


ومثلة: أنت معي ف في الحرام, واطتراء بلرمية ود سروعرة وام أو حرام 
علي» أو لم يقل: علي » وأنا عليك حرام أو محرة؛ أو حَرَمُتْ نفسي عليك, مفو قة ويه 


((ثمَّ باشرَ الششّرط)) إلى قوله ثانيا: ((ثمَّ اشر الشُرط)). 

مهن (قولة: ومئلة) أي: مغلٌ: أنتٍ علي حرام والأولى ذكرٌ هذه الجملةٍ عند أَوَّل 
المسألة كما فَعَلَ في "النه "07. 

[4*ه 04 (قولةُ: والحرامٌ يَلرَمُنْ) هذا ذَكْرَهُ في "الفح" كما قدّمناه'”"؛ ومثلة: علي الحرامُ 
سا 

هه (قولة: أولم يقل: علَي) رد على صاحب "خزانة الأكمل" حيث اشورطة كما 
ونيو ف اواو "قبا قي لكا راشف "ابعر 2 زواله إذا ضاف الدرمية 
أو النينونة إلهها كذ انك بائن أو درام وَقعّ مِن غير إضافة إليهء وإنّ أضاف إلى نفسيه ك: أنا حرام 
أو بائن لايقع من غير إضافةٍ إليهاء وإِنْ خيرّها فأحابت بالحرمة أو البينونة فلا بد من الجمع بين 
الإضافتين: أنت حرامٌ على أو أنا م عليك» أنت بائرم سي أنا بائنّ منك )) أه. 

5"ه؛ لع (قولة: أو خرصت نفسي عليك) ف هذا ب يشترط ول ابل "بو لكا لأنة 
أضاف الحرمة إلى نفسيهء قال في "البرّازيّة”: ((حتى لو قال: حَرَْتْ نفسي ولم يقل: عليك 
ونوَى الطّلاق انغ 


(1) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق76/ب. 

(1) المقرلة [4574 ]١‏ قوله: ((لغلبة الغرفي)). 

(؟) المقرلة [50574 ]١‏ قوله: ((لغلية العُرفي)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 4/4/. 

وهم "القنية" + كانتب الطاذق د باي اق الكناياك ا ق 107 اب 

(5) المقرلة ]١177111‏ قوله: ((نعم إخ)). 

0070 0 ": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق775 /ب. 

(4) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١88/54‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 





الجرء العاشر يبتتتتت7(77تب7ب70«7ببببب7 7ط أآه تتم ب في بياب الإيلاء 


أو أنت علي كالحمار أو كالخنزير» "برَّازَيَة"”2 (ولو كان له) أربعٌ (نسوق) 
والمسألة بحالها (وقَعَ على كلّ واحدةٍ منهنّ طلقة) بائئة (وقيل: تطلقُ واحدة 
منهن) وإليه البيانُ كما مَرَّ في الصّريح (وهو الأظهرٌ) والأشبة, ذكرهُ "الرّيلعي" 
و"الرارع” وغيرهماء ا 0 


04609 (قولة: أو أنت علي كالحمار إخ) قال في "البرّازيّة”": ((وإن قال: أنتي علي 
كالحمار والختزير أو ما كان مُحرّمَ العين فهو كقوله: أنتب علي حرام» وإن لم ينو هل يكونٌ يمينا؟ 
فقد اتحتلفوا فيه)) اه. 

ومقتضاه: اراي لطر الركرة بز لكر مرفي علا أنت علي حرامٌ؛ فإن 
لعرف فيه قم مم ال كما م5" فافهم. 

برقل و لاله بحالها) سيأ 0 عن "نهر 0 

4274( (قولة: كيان 7 مر في الصريح) أ يق ياب طلاق غير املدحول بها أنه لوطلي 
بالصريح كقولِه: امرأتي طالق وله أربع مثلا: يَقَعٌ على واحدةٍ منهنٌ بلا حكاية خلافيء وقدّنا”") 
بسطة هناك. 

4040 (قولة: 5 كَرَهُ "الريلعي"00) الضَّميرٌ عائدٌ إلى المذكور متنا وشرحاء مِن قوله: ((ولو 
كان له إلخ)). 


(1) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ‏ اللجنس الأول إلخ ١85/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ‏ الجنس الأول إلخ ١1٠0/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) المقولة [5578 ]١‏ قوله: ((لغلبة العرف)). 


1 11 
. 


(54) ص"همه ذر 


د د 


(2) 785/8 وما يعدها 


(5) المقولة ]١55957[‏ قوله: 5320 تصحيح "الزيلعي” إلخ)). 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 07109//9؟. 


قسم الأحوال الشخصية 0غ دل د ادا للاإه لدلسد حاشية ابن عابدين 


وافال:؟الكهل:برررام عمس اتن رم ناي اسان 


'فتاواه"”؟, وصِحَّحَهٌ في "جواهر الفتاوى"؛ وأقرة "المصنف"2"2 في "شرحه" 0 


[14641) (قولة: وقال "الكمال") عباريه00: («(وف "الفعاوّى": لو قال لامرأته: أنت علي 
حرام أو حلالٌ الله على حرامٌ فهذا على ثلاث أوجه)) إلى [7813/5/|] أن قال: ((وإث كان له 
أربع طَلَقَتْ كل واحدةٍ طلقة وعلى فتوى "الأوزجندي" والإمام "مسعود الكُشَانيَ" َقَع 
وانخدة وله الياف: قسال !ف" التغيزة" و "نويه ملاعل وعفي أن الاش ماق 
"الفتاوّى"؛ لأنّ قولة: حلال | لله أو حلال السو يد د زر فإذا كان فيه عرف قي 
الطّلاق يكونٌ .عنزلة قوله: هن طوالقٌ؛ لأنّ حلال الله يَشْمَلَهُنٌ على سبيل الاستغراق لاعلى 
سبيل البدل كما في قوله: ا طالق)) أه. 

وأنت حبيرٌ بأنّ تعليلهُ صريحٌ في أنّ حل الخلاف والترجيح هو اللفظ العام لا الخاص 
ك: أنت على جراء وَإِنّ كان ا فق عبارة "الفتاوى"؛ إذ لايُخفي على أحند أنه 
لايَدحلٌ فيه ميوى المخاطبة» فليس النزاعٌ فيه كما يأتي”*؟ عن "التهر", ويَدُلُ على ذلك 
أيضا أنه اق "الدعيرة" قن حكن دلت الم كور ان ووعلذل السلمين عل عبرا هذا 
كنا 


(قولة: فهذا على ثلاثة أوجه إلخ) هي ما إذا كانت له امرأة أو أربع أو لم يكن له امرأة. اه منه. 


)١(‏ "فتاوى ابن حيم": كتاب الطلاق ص47 (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(؟) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق07١/ب.‏ 

.55/5 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الإيلاء‎ (3١ 

(4) "خخملاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ اللننس الأول ف الحلال والحرام ق917/ب. 


لش اك 


الزارية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ اللجنس الأول إلخ ١84/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"'). 


الجزء العاشر بتمتح دب سي شاه ؟ي ا 2 ياب الإيلاء 


لك "0 ((يحب أن يكون معنى قول "الزّيلعي" والمسألة بحالها: يع 
التحريمٌ لا بقيدٍ:أنت على حرامٌ مُخَاطِباً لواحدةٍ كما في المتن» بل يجب فيه أن لا يقعّ 
إل على المخاطبة)) اه. 

قلخ يمى اعلاقي معلل الله أو خلال الشليي» فإنة يق نويه عم 


4 (قولة: لكنْ في "النهر" إلخ) استدرالكٌ على ما م2( من قول "الزّيلعي": ((والمسألة 
بحالها))؛ ان يوهِم أن المراد المسألة المذكورة قبلهُ في "الكنز”"» وهي: ((أنت علي حرام))» مع أ 
هذا لايُمكِنٌ حَرَيانُ الخلافف فيهء فيجبُ كوث المرادٍ الإتيان بلفظر: ((حرامٌ))» لَكِنْ لا بالخطاب مع 

8 ك2 2 و ااي و 7 ًُ الو - 
واحدةٍ كما وقع في المتن» بل على وجه عام ك: حلال الله أو حلال المسلمين على حرام» فإِنٌ هذا 
هو حل النزاع كما علمتة من عبارة "الكمال" . 

01645 (قولة: قلت: إلخ) بياث لقول "النهر": ((لا بقيدِ: أنت علي حرامٌ إلخ)). 

وحاصلة: أنه ليس مرادٌ "الرّيلعى" الف الخاصّ بل العام كما قلنا». 

4845 ) (قوله: وبه يحصل التوفيق) أي: ها ذَكرَهُ ف 'النهر": وذلك حمل القول بأنه يَمَعْ 
على كل واحدةٍ منهنّ طلقة على ما إذا كان اللفظ عاماء والقول بأنه تَطْلَقُ واحدة منهنٌ فط على 
ذا إذا كات لمكا عاضا هذا هو المتبادرٌ من كلام "الشارح"» ولايّخفى ما فيه؛ فإِنّ "الرّيلعي"0”) 
فد 55 الثلاق"وقن حملا كلامة علق أن مرَادة: بم إذا كان اللفظ عاما فيكون اللثلاف في 
وهو صريح كلام "الفتح" و"الذحيرة" و"الْبزازيّة"' كما علمت» وأيضا كيف يَصيح في: أنتٍ على 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق75؟/ب بتصرف. 

(؟) صداه "أدر". 

() انظر "شرح العيئ على الكبر": كتاب الطلاق ‏ ياب الإيلاء .7١7/١‏ 
(4) ف المقولة السابقة. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 513//7؟. 


ووه 


قسم الأحوال الشخصية 20 اه 4ه دبل حاشية اين عايدين 


ل 
5 


5 الو 0 سَ عو على .ب 8(١ا)‏ 5 0 ا 0 ى 
(قروع) أنت على حرام الف وجم واحدة. طلقها واحدة نم قال: انتب حرام 


1 بي للووات ومن الازع واإداياة؟ راج ( على الخامة قط وكا 
كرَهُ "الشّار لح " في باب طلاق غير المدحول بها من حَمِلِهِ كلام "الزّيلعي" على نحو: امرأتي علي 
حرام وتفرقته يبنهُ وبين تافر انين ي طالقٌ» حيث َمل الخلاف المذ كور مق ١للرب]‏ حارياً في الأول 
دون الثاني؛ وكا سباك إل "لمن" باففك د05" هماه أذ مخالف لكلام ا 0 
'للصنف" حَمَلَ كلام "ريعي" على: (زحلال امسلمينَ))» وحَّقنا هناك عدمٌ الفرق بين قوله: 
امرأتي حرامٌ» وامرأتي وطاق راسق كل هما قم على ,تعد وليه لين لأ لفظ: ا 
عُمومه بَدَلِىّ يَصدُقُ على واحدةٍ منهن لا بعينهاء بخلاف: حلا للسلمين) فإ مومه استغراقي يكم 
الكل ذُفعة واحدة وإذا كان لا حلاف ف قوله: امرأتي طالقٌ في أنه لايْقَعُ إلا على واحدةٍ يقال مِثلهُ 
قي: امرأتي حرام وكوك أحدهما صريحاً والآخر كناية لايُوحبُ الفرق» ومن أدعاة فعلية البيان: 
والحاصل: أنه لا حلاف في أن: أنت عليه حرام يَخُصُ المخاطبة؛ وق الاجر ضر كك 
حرام يعم الأربَ لصريح أدا العموم الاستغراقي» وفي: واعر رطلوايت تلي راست مر 
معيّةِ وإنما الخلاف في نحو: حلالٌ الله أو حلالٌ المسلمينَ فقيل: يُمَعْ على واحدةٍ غير ةر 
إل صورة أفرادو والأشة: أنه يم ا كل وقدّمن(" هناك تمامّ الكلام على ذلك» فافهم واغنمٌ هذا 


ار الفريد وانزغ عنكَ قلادة التقليد. 
هءه4 0 (قولة: تقعٌ واحدة) كذا في "الذحيرة" و"البرازية"”2» ووحهة: أنه عبارة عن تكرير 
(قولة: ووجهة: أنه عبارة عن تكرير هذا اللفظٍ ألفّ مرَةٍ إلح) لكن في العُرْف الآنَ لا راد به ما 
ذكر بل إيقاع هذا العدَّدٍ جملة فيظهر وقوعٌ الشلاثي اتباعا للكرافب. 
)١(‏ في "د" و"و": ((يقع)). 
(5؟) المقولة 5535751 ]١‏ قوله: ((وأما 7 تصحيح "الزيلعي" إلخ)). 
(59) المقولة 5351 ]١‏ قوله: ((وأُمَا : لوحيم "الريلني" إلخ)). 


(4) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل ا ق الكتاياك:: :امس الأول إل ١‏ ر(هامش "الفتاوى المندية"). 


الو والفاشي. محيبحكتت هعجيسسيي همه 0022-5 يبيط ياب الاإيلاء 


شن ماعو 


ناويا ثنتين تَقَعُ واحدة. كررَةُ مرتين ونوى بالأول طلاقا وبالشاني بميداً ضح قال 
ثلاث مرّات: حلال الله على حرامٌ إن فعلت كذا ووجد التّرط 2*1 


هدا اللفغل الف مرق وهو لو كررة لابقع إلآ الأول؛ دن البائن لا يلحَقَ البائن» يخلافب مامر 0 
غيل طلاق غير الذتخول باون أن , 2 نك بار بن د الور ا 
5-5 هناك ا 
5 44 (0) (قوله: ناويا تنتين) أي: بقوله: أنتب على حرام وقوله: ((تقع واحدة))؛ لأن الثتيين 
عددٌ محض ولفظ: (رحراة) ليله إلا أن تكون أمت الأندق بحقها الفرةُ الأمساري وق 
)2 : ل 5 4 3 اع 5 عقر 
له: ((تقع واحدة)) رد على ما ف الفتح” ' من قوله: ((لم يقع شيع))؛ فإنه سبق قلمء والواقع 
0 م نصح ينه بخلافب ما إذا ل فإنه يْصِحّ وتقَمُ ثنتان تكملة للثلاش كما 
في "الخائية'”" وغيرهاء أفادَهُ في "البحر"”*, وأجاب في "النهر'”: ((بأن قولة: ل يقَمْ شيءٌ أي: 
بنيته و إن وقع بلفظه تأمل» وققر أيكا على [مإق م/م ما في "الجوهرة"20: ((مِن أنه يقع تان 
إذا نواهما مع لأرلى»» كما قدَّمَه7" "الشارحخ" في أوّل باب ؛ الصريح وقدّمنا الكلامٌ عليه هناك. 


١ 48419‏ (قولة: وبالثانى بين 1 0 ل را ((صّح)) أي : ما و أن فيه تشديداً 


١ 5‏ 2 ع 5 1 5 ا3 2 ع 1 0 
(قوله: وقولة: صحء أي: ما نوّى؛ لأنّ فيه إلخ) فيه إشكال بأنه حييِذٍ يكون إيلاءً مِن المبانة» وهو لا يصح 


(1) 554/5 وما بعدها "در". 

2072 "الفتح" : كتاب الطلاق ‏ باب الايلاع 4/ت ه. 

(5) لم نعثر على المسألة في نسحة "الخانية" الي بين أيدينا. 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 1/4/5-ه7. 
(د) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الإيلاء ق60؟7/ب. 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق .١١/97‏ 

١١1/5 50‏ - هود "در" 

(8) المقولة ]١1١51[‏ ره م جزم ف "البحر" أنه سهر)). 0 

(9) ف هامش "م": ((قوله: (أي: إيلاءً إل) فِيْهِ أن شرط صحة الإيلاء قيامٌ الروجيّة حقيقة» وقد زالت بالبينونة تأمل ذلك)). 


قم الأحوالاالشخضية" .سنيسعييكت 8546 .تتشعسسشيت. جاشية ابن عابدين 


وقَعَ اللاث. قال لهما: أنتما علي حرامٌ ونْوّى في إحداهما ثلاثاً وف الأخرى واحدة 

3 1 4 0 ضَ َه 5 5 
فكطا ركوقة لدو فاق البرّازية ية". قا مو ا 
ولو قال: 200000 000 


على نفسه؛ لأنه لو توت به طلاقاء ) أو أَطلَقَ وانصرف إلى الطّلاق كما هو المفتى به م يَقَع به 
شيء؛ لأنه بائن والبائن ٠‏ لا يلحق مكل 2-8 0 فافهم. 

رمه4ى (قولة: وقعَ الثلاث) لأ البائن يَلِحَقٌ البائنَ إذا كان معلقا؛ لأنه حيتمذ لا يَصلحْ 
جَعلهُ ترا عن الأول كما مر في بابه. 

6 (قولُ: مامه في 'اليارية') وعبارتة"": ((قال لامراَبَهِ: أنتما علي حرامٌ ونوَى 
اثلاث في إحداهما والواحدة في الأخرى صَّحَّت نيْنَهُ عند "الإمام"؛ وعليه الفنوّى؛ ولو قال: 
نو يت الطلاقّ في إحداهما واليمين في الأُرّى عند "الثاني" يَقَعْ نَع الطَلاقُ عليهماء وعندهما كما 
تَوَى. قال لثلاث: أَنتنّ على حرامٌ ونوى الثلاث في الواحدةٍ واليمينَ في الثانية والكذب في الثالفة 
طَلْقنَ ثلاناء وقيل: هذا على قول "الثاني"» وعلى قولهما ينبغي أن يكو على ما نَوَى)) اه. 

0١40:‏ (قولة: حَيِث بوطء كُل) يعن: يكونٌ إيلاءً من كل واحدةٍ منهماء وهذا على غير 


ون كانت في الع كما تقدَبّ تأمّلء والمناسيبُ في دفع الإشكال منعٌ كون الثاني إيلا بل هو ين مُجرّدة ليسّت 
من بابي الإيلاء بكي وحيتئنٍ فلا يستقيم قولُ: ((أي: إيلامه). 
قرلة: لأ بين يلحي البانَ إذا كان معلقا إل ليسّت هذه المسألة مِنْ باب لحوق البائن البائنّ» بل 
يع الكل دفعة وحن ال التعليق مع تقديم الجزاء وتأخير الشرطء تأمل. 
(قولة: صحّت نيْنَهُ عند "الإمام' ' إل وح قوله أن الحرَ لفظ عام يع على الْحرمَة الغليظة والخفيفة» 
وقد عيَّنَ أَحَدَ الفردّين في إحداهُما والآخرّ في الأعرى فصح» ووجه قول 'أبي نراق" آنا اللفك الراجة 


لا يحمل على له فيحمل على أشدهما. اهم الف 
01 / 017 ييا 0 

60 8/. 41 وما بعدها ا 

() "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ الجنس الأول إلخ ١95/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


اندؤة الشاشن.. عيسيب سصهية . لقو حسم يح ف سييست انث الايات 


والفرق © يخفى . وفي ا زر والله لد أقرَبكِ ثلانا 5 خلس “5غ 


المفتى به وعلى المفتى ور 7 يَقَع على كل واحدة منهما ال بائدة أه "دل أي : لآنه قُْ 
العرففب طلاق. 


عم 


ره والفَرْقُ لا يُحفَى) الفرق هو أن هدك حُرمةٍ اسم الله تعالى لا تتحقق 
إلا بوطيهماء وف قوله: أتتما على حرام صارٌ إلا باعتبار معتى التحريمء وهو موحود 00 منهماء 
0 د “شيطلا قرام وغيره ولاج 17 الزا)/, ررقت مرا تو 


الو 00 


من رهما جيم فلا تحدث إلا بوهم وقد سرح بهذا فرق صاحب "فهر **؟ في كاب 


و سه اس 


الأبمان عند قوله: ومّن حَرَمَ ملكه ل يحرم حيث فرّقَ بين: أكلٌ هذا الرغيف علي حرامٌ وبيِنَ: 
لا اكل هذا الرغيفى بأن بتحرئمه مه اليف على نفسيه حرم أجزاءة نا وف الشاني إلحنات كه 
من أكل الرغيف كله فلا يُحنث بالبعض )) اه. 

قلت:-لكن ذكرَ في "البحر "7" هناك عن "الخايّة"”2"7: ((قال مشايخنا: الصحيح: 00 
بأكل لقَمَة) أن قوله: هذا الرغيف علي حرام منزلة قوله: وا لله لا كل هذا الرغيف)) اه. 


1110171 "الجوهرة الئيرة": كتاب الايلاع‎ )١( 

(؟) قوله:((وعلى المفتى به)) ساقط من "الأصل". 

(") "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق 95 ١/أ.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 1//4ه. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 05/5. 

)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ق 1/1397 بء» ومن قوله: ((علي حرام)) إلى قوله: ((هذا الرغيف)) ساقط من 
نسخحة "ح" ال بين أيدينا. 

(0) "النهر": ق١8/]‏ نقلاً عن الخلاصة والمحيط بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الأعان 81109/4. 

(9) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل ف الأكل 1١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية 2ت وميك 4 + +د دب حاأاشية اين عابدين 


إن نوى التكرار اتحّداء وإلآ فالإيلاء واحد والتسين ثلاث وإن تعد الس تَعَدّة 
الإيلاع واليمين)). 

أي: لأن تحريم الحلال ين لكن مَقتضّى ما مر”") عن "الفتح" أنه يُفرقُ [«/ق 77 /ب] بين 
اليف بامهه تعالى وبينَ غيره مِمًا ألِقَ به تأمّل. 

»هه (قولة: إن نوَى التكرار) أي: القأكيد» («اتَحَدا)) أي: يكو إيلاءٌ واحداً وعينا 
واحدة» حتى لو ل يَقربها في المدةِ طلَفَتْ طلقة واحدة» وإث قريّها فيها آرم كفارة واحدة. 

[114887] (قوله: وإلآ) أي: وإن لم يّدو شيئاء أو أَرادَ التشديد والتغليف وهو الابتداءُ دون 
التكر ارء كذا في "الفتح”"". 


[كهه؛ 0 (قوله: فالإيلاء واحدّ إلخ) والقياس أن يكون الإيلاء ثلاثا أيضاء وهو قول "محمد" 


ص 
< 


حتّى إذا مضت أربعة أشهر ول يُقرنها بين بتطليقة» شم عَقيها تبن بأخرى» ثم بأخرى إلا أذ 
تكو غير مدخخول بهاء فلا يقَعُ إلا واحدة» وفي الاستحسان وهو قولّهما: الإيلامُ واحدٌ فلا يَقَعْ 
إلا واحدةٌ؛ لأنّ المدةَ لَمّا كانت متحدة كاك المنعٌ متحداء فلا يَتكرَّرُ الإيلائ ويجبُ بالقربان ثلاث 
كفارات إجماعا؛ أن الشرط الواحد يكفي لأمان كثيرة كما في "الفتح””", وا كت 5 أعلي. 


(قوله: لك م مقتضى ما 7 عن 'الفتعح" : أنه يُفرّق بين الحلف باسمه تعالى خخ نعم وإن كان مقتضاه 
الفرق» لك تصحيحّ "الخايّة" يُقتضي أنْهُ عنزلةِ القسّم بلفظ الحلالة فيُعمَلٌ به. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 0/4.ه. 
(7) "الفتح" كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 00/4 بتصرف. 


0 


2. 


باب المُلْع 4 


(هو) لغة: الإزالة» واستعمِل في إزالة الزّوحيّة بالضم 121000 


تإباب الخلع # 

أحرة عن الإيلاء لأنّ الإيلاء لتجردٍه عن المال كان أقرب إلى الطلاق بخلافب الخلع؛ فإنّ فيه 
معنى المعاوضةٍ من انب المرأق» ولأنّ مبنى الإيلاء نشورٌ من فيل والخلمُ نشورٌ من قِيلها غالبا 
فَقَدّمَ ما بالرَ حل على ما بالمرأة يا 

14688] (قوله: هو لغة: الإزالة إل يقال: خلعت النعلٌ وغيرة خلعاً: 0 58 لحرا 
زوججها مُخحالحة : إذا افتَدَتْ منه فخلعها هو ليا والاسم: الخلع بالضمء ولنو م من خلع 
اللباس؛ لأنّ كل واحدٍ منهما لياس للآخرء فإذا فعَلا ذلك فكأنٌ كل واحدٍ نرَّعٌ لِياسَهُ عنه. 
ارا عن "المصبا”7©. 

هه 14 (قولهُ: 0 ع 0 العاف بالضم في ذلك؛ وهو اسم المصدرء وهو 
حلاف ما اي 00 5 وأنه 0 لَعَوِي ونظيرة ا مر" في الطلاق: إن الطلاق 
والإطلاق رَهْمُ القيدٍ مطلقاء لكنْهُ ص الطّلاق لغة برفع قيدٍ النكاح» واستعملٌ في غيرهٍ الإطلاق. 


«إباب الخلع 4 
(قولة: وهو خيلافُ ما مر عن "المصباح" إل) أي: حيث جعلَهُ في "الصباح" بالضّمٌ اسم مصدرء 
ولم يُقيّدةُ بإزالة الروجيّةء وقد يُقَال: ما فيه مَبِي على أصل الغ وما في التششرح على غرفِهاء على أن قول 
ا ح: )ا استعيل)) للا 1 على أ 006 ق:ذلك:؛ 


)١(‏ "العداية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم 4//ات (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5 /لالا. 

(9؟) "المصباح المنير": مادة((خلع)). 

(5) ف المقولة السابقة. 


(ه) ةدم "د 


قسم الأحوال الشكوية. لصح ص حت 550 ١‏ لمن هه :. خاشيةابن عابدين 


2 و و 
وفي غيرو بالفتح. وشرعا ‏ كما في "البحر”'2: (إزالة ملك التكاح) خرّج به 
الخلعُ في النكاح الاسك ويفة الكواقة وال 35 فرند لع كينا 3 "الفسنول" 5 


000 اه امام ك2 ل للها 
ز/اههغ ]١‏ (قوله: وي عيرو) الأنمّب: وي غيرها طٌّ ) 1 
])١ 5664‏ (قوله: إزالة ملك النكاح) شيل ما لو جالع المطلقة رجعيا عمال فإنه يصِح وجب 
المال» اا سات 


ب 


ردده؛ ل (قولَه: فإنه لغوّم لأنّ النكاحَ الفاسد لا يُفِيدُ ملك المتعق» وبالبينونة والرّدٌةِ حصت 
الإزالة قبل فلم يكن ف الخلع إزالة قال في "البحر”؟: إ(فلا ل لمهي وى له وماق مسرأ 
بعد الخلع ليه الجبر على النكاح ف الرَدّة كما في "البرازية"0) اه. 

قنك وطاف" إطاذقة أنه لآ سقط المهر ف التكاح الفاسدٍ ولو بعد الوطءء لحن 
في "جامع الفصولين'”": ((نَكحَها فاسدا فوَطِئها فاعبَلَعَتْ بالمهر قيل: يُسقط؛ إذ الخلع 
يعَلُ”2 كناية عن الإبراء؛ لأنّ الحلمَ وضع هذاء وقيل: لايُسقط؛ لأثّ الخلم لَعَاهِ لأنه إنْما 
يَصِححٌ في الكاح القائم)) اه. 

وفي "البحر"”” أيضاً: ((ولو خالَعها بمال» ثم خالعها في العِدَةِ لم يَصِمّ كما في "القنية'”'", 


./17// 4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلم‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم ١85/1‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ا 

وضيو ددر 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم 4 /لالا. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلعم 5١٠١/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
() "جامع الفصولين": ‏ الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلم وما يتعلّق به .707/١‏ 
(8) في "م": ((يجعل)) بالباءء وهو تصحيف. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم 7/4/. 

)٠١١‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم ق"4/ب. 


الحو الفا سح صححبتت كأ مسسسشسستصتكت ان اطع 


(المتوقفة على قبولها) رّج ما لو قال: حلعتك ناويا الطلاق فإنه يَقَعْ بائنا 0 


ولكن يحتاج إلى الفرق بينَ ما إذا خالعها بعد الخلع حيث لم يْصِح وبينَ ما إذا طلقها مال بعد 
الخلع حيث يَقَع ولايجب المال» وقل ذكرناه آحر الكنايات)) أه. 

قلت: قدّمنا('" الفرقَ هناك وهو أن الخلع بائن وهو لايَلحَقْ مئلة» والطلاق.مال صريح 
فيَلحَقُ الخلم» وإنمالم يجب المالْ هنا؛ لأنّ المالَ إنما يَلرَمُ إذا كانت تملك به نفسّهاء ولذا يَقَعْ به 
البائنُ» وإذا َلقها مال بعد الخلع لم يقد الطلاق مِلْكَها نفسها لحصوله بالخلع قبل ولذا لَرِمَ المال 
: ا 2 .(أ)اعت كأآاة عهااأء 
فيما لو طلقها .مال ثم خلعهاء وقلمنا ' تمام الكلام على ذلك هناك. 

.40( (قولة: المتوقفة) بالرّفعء صفة ل ((إزالة ))» وقوله: ((على قبولها)) أي: المرأق 

وف "التتارائيّة'”": ((قال لامرأته: إذا دَخلت الدَارَ فقد خالعتك على ألفيء فدّخلت الدار 
َقَعٌ الطلاق بألفيء يُرِيدُ به: إذا قبلَتْ عند الدّخول)) اه. ومُعَادُهُ عدّمُ صِحَّة القبول قبل الشتّرط 
كنا 0 

ا (قوله: خرج مالو قال: لعتك إلخ) عل ولم يذكر المال؟ لأنه متى كان على مال 

. 2 

برا ار 2 50 2 2 2 7 7 2 7 
زم قبولها كما ذكرناة”' آنفاء وقيدَ بقوله: ((ناويا)) بناءٌ على ظاهر الرواية؛ لأنه كناية, 
١‏ 2< سَّ ع 7 9 ع 2 5 0 0 
فلا بد له من النيّة أو دَلالةٍ الحال» ا أنه لغلبّةٍ الاستعمال صار كالصريح. 


)١(‏ المقولة ]١7751١1[‏ قوله: ((لا يلحق البائن البائن)). 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 7/8/4,. 

(7) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ القصل السادس عشر في الخلع 425/7 نقذ عرد 'الخخانية'. 
(5) المقولة [491/8 ١ع‏ قوله: ((فلا يصح رجوعه إلخ)). 

(د) المقولة 457 ]١‏ قوله: «المتوقفة)). 


1 صكلامب در 8 


قسم الأحوال الشخصية 7 ل ا لاةا علس حاشيةاين عابدين 


6 3 م الى ادس 000 0 ع 8 و 5 أ 0 ع‎ ٠ 
لان 5 1 00 إن 8 1 5 3 م 8 2 7 2 5 ص‎ 
ولم يسم شيئا فقبلت» فيإنه خلع مُسقطء حتى لو كانت قبضصت البدل ردتة لعفا ري‎ 


04059 (قوله: غير مسققط للحقوق) أي: المتعلقة بالرّوجيّة وسيأتي”” بيانها. 
رده ءا (قولهُ: بخلافي: حالعتك إلخ) كان الأولى أن يقول: بخلاف ما إذا ذكرّ المالَ أو 
ل* 2 - 0 0 2 رو مر مم ىو 

قال: خالعتك إلخ. وافاد أن التعريف ناص بالخلع المسقط للحقوقء فقوله لها: حلعتّك بلا ذكر 
مال لا يُسمّى خلعا شرعاء بل هو طلاق بائن غير متوقف على قبولهاء خلا ما إذا د كر معة 
المال» أو كان بلفظ المفاعَلةٍ أو لق عام /رب] الأمرء فإنه ا و شين أنه معاوضّة 

: + (5) 
مِن جحانبها كما يأتي””. 

والظاهر: أن حالعتك ‏ بلفظ المفاعلة إنما يتوقفْ على القبول لسقوط المهر لالوقوع 
الطلاق به؛ إذ لا يْظهَرٌ فرق في الوقوع بين: حالعتك وخلعتك» وسيأتي”' ما يُوْيْدُهُ تأمّل. وفي 
حُكمه الطلاق على مالء فلا بد من القبول وإن لم يُسَمَّ خلعاء وبه ظهّرَ أنه لافرْقَ عند ذكر 
الملل بينّ: خلعتك وحالعتك؛ وأنه ليس كل ما توقف على قبولها يُسَمّى خلعاء ولا كل ما كان 
بافظ الخلع يتوقفْ على القبول ويُسقِط الحقوق. 

اجيم 

فق "التعار 00 وغيرها: ((مطلق لفظٍ الخلع ع ل هن الطلاق بعِوّضء حتى لوقال 
لغيرو: الع امرأتي فخخلعها بلا عرض لايصح)). 

بفحه4قى (قولة: أو اتلعي إخ( إذا قال ها: لعي نفسك فهو على أربعة أو جحه: 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 075/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) المقولة [4775 ]١‏ قوله: ((كلّ حق)). 

(9*) المقولة [457-0 ]١‏ قوله: («(الموقفة)). 

13 سن ام ور 

(5) المقولة [151/5 ]١‏ قوله: ((وشرطه كالطلاق)). 

(1) “التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر في الخلم /4 5 4» نقلاً عن "التجريد". 


القووالقاشق «سدسسصصمفيية غ8 مشصحصصييت: جات اكلم 


في معناه) ل 1 اب ان وف اا 0 


5-1 


م أن يقول: بكذاء فخلعت» يْصِحٌ وإن ل يقل الرَّوجٌّ بعدّه : أْحَر نت أو قبلَتُ على المختار. 

وإما أن يقول: عمال ول يُقدَرْهُ أو يما شكت فقالت: حلعت نفسي بكذاء ففي ظاهر 
الرواية : لايم الخلم مال يُقبل بعاده. 

وإمًا أن يقول: احلهي ول يَرَذ عليهء فخلعَت» فعند "أبي يوسف" م يكن خلعاء وعن 
"محم" تطلق بلا بَدلِ؛ وبه أحذ كثيرٌ من المشايخ. 

والرابع: أن يقول: بلا مال» ل ا 2 بقولهاء وتمامة في "ججامع الفصولين"”7', ومثلة 2 
ال وال ا هُ "الشّارح" هو الوجةٌ الثَالث» وقد ذْكرَ في "الخايّة" الخلاف 
لكر يواد كز أن اقل "يه محمد" أذ به أكثرٌ المشايخ ))» فما فيها لاف ما عزاةٌ إليهاء نعم مذْكَرَ 
في "بلخائة"227: ((قال: خالعتلك» فقبلَت بر عمًا عليه من المهرء فإِن لم يكن عليه مهرٌ ردت ما 
ساق إليهاء كذا ذكَ الحاكم الشهية" » وبه أذ "ابن الفضل"؛ وهذا يُوْيّدُ ما ذكرنا عن "أبي 
يوس ١‏ أن الخلع لايكون إلا بعوض)) اه 0 كلام 0 

رهده؛ (] (قولة: لوسرب ( إزالة»). 

ركححة4 لم (قولة: قانة غير مُسقِط) أي: للمهر على المعتمّد كما به الدة نعم 
يُسقط الفقَة ولو مفروضة كما سيأتي””" 


)01 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5 8ه بتصرف. 

(؟) انظر "جامع الفصولين”: الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلق به .78٠ 1/8/١‏ 
(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 551/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(:) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 555/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) المقولة 475171 ]١‏ قوله: ((وبرئ عن المهر المؤجل إخ)). 


)23 تيم © وت در : 


(/) المقولة [ه58: ]١‏ قوله: ((مسقط للمهر)). 


0ه 


قسم الأحوال الشخصية ل دا 848 المدس سل سس -حاشية ابن عابدين 


كما سيحيءٌ- ولفظ البيع امراك فإنه كذلك كما صَّحَّحََهُ في "الصّغرى"' حلاف 


ل"الخانيّة"» وأفاد التَعريفُ صحَّة لع المطلقة 00 


(ولا بأس به عند الحاجة) للشّقاق بعدم الوفاق 19 2 


ه04 (قولهُ: كما سيجي:””2) في قول "اللصنفي": ((ويسقط الخلع والمبارأة إل)). 

رححة؛ ل (قولة: ل كذلك) أي: خلعٌ ا للحقوق؛ عر" قالاق "العقادية": 
((وذكرَ ف "الملتقط": لو قال: بعت منك نفسّلك ولم يذذكر غالأء قالت: أ شرَيت يَقَمْ الطلاق 
على ما قَبَضّت مِن المهرء وترَدهُ إليه» وإنا لم تقبض سقط ما في ذْمّةِ الرّوج)) اه. 

كك ]1١‏ (قولة: ملافا ل "الخائيّة"”") حيث قال: ((إنَّ الصّحيح أن (م/ق؛ عأ الخلع بلفظ 
البيع والشراء لا يوحبُ البراءة عن المهر إلا بذ كرو))؛ وفيه كلام سنذكرة. 

رحلاه ةلع (قولة: وأفادَ لحري خخ أن الرجعي لايزيل الملك. 

]١ 1/17‏ (قولة: ولا بأسَ به) أي: ولو في حالة الحيض» فلا يكرة بالإجماع؛ 1 لمكن 
تحصيل العووض الي 01 إل كاري لطّلاق» وقدّمَه0" "الشارحٌ" هناك. 

4819/7 1] ل للشقاق) أ اموه الشقاق» وهو الاختلافف والتخصاصيم وق 


1 تازى طافة عن اشر الطحاوي": 0١‏ سّ ةق إذا 3 بين 0 احتللاف ‏ أن بجح 
أعليننا لتنا هما فإن ل يط جار الطلاقٌ والخلم)) اه "40"1 


| 


)١١‏ صضاة_/ا4ةف_ 
ومع "الجر ": ل الطلاق ‏ باب الخلع 5 //ا/. 
(99) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم 0١‏ بتصرف يسير إهامش "الفتاوى اطندية"). 
(5) المقولة ]١5591[‏ قوله: ((أو طلاقك)). 
» "البحر": 01//8؟ يتصرف. 
53 111-114 در" 
(0) "جامع الرموز' 0 الطلاق - فصل الخلع 077/١‏ 
(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ؟185/5. 


اللو ةالفاش . جميج مييق روه اسنسسحصسييفيت. ينات خم 


ا و ص ب عوج 
ما يُصلح للمهر) بغير عكس كلي؛ لصحّة الخلّع بدون العشرةٍء ومما في يدها 
وبطن غنيهاء وجوَّرٌ "العيئ" انعكاسّها 1000 22501111 


ويه 7 المذكورٌ في الآية» وقد أوضح الكلامٌ عليه في "الفتعم”' آخخر لباب. 

ولاه 4 ١ع‏ (قولة: عا يصلْحُ للمهر) هذا را اشتراط البدل ف 9 لأنّ الظاهر 
8 2 ((إزالة)»: مع أنكَ علمّت أنه لو قال: حالعتك فقبلَت تم الخلعٌ بلا ذكر بدلء وبهذا 
اعترض في "البحر”" على "الفتيح”7" حيث ذَكْرَ في التعريفب قَولهُ: («(بدل)) ثم قال: ((إلا أن 
يقال: مهرها الذي سقط به بدلٌ» فلم يَعْرُ عن البدل)) أه. 

والأؤلى تعبيرٌ "الكنر"7 وغيره بترلةة :رونا صلح مهرا ضاخ يدل الخلع)» فإِنَّ معناة: أنه إذا 
ذكِرَ في الخلع بدلّ يَصلحٌ جغلهُ مهرا فإنه يَصبح زميات !© أنه إذا يطل العوض قيه تطلى اننا محانا. 

404 (قولة: بغير عكس كُلي) فلا يَصِح أن يقالَ: ما لايصلّحُ مهرا لايَصلَحُ بدل الخلع؛ 
لأ بعض ما لايَصلّحُ مهراً يَصلّحُ بد لع كما مُثلَ فالكيّة كاذبة نعم يَصدّقُ عكدئها موحبة 
ل ما 

زهلاه ؟ 1] (قولة: عر "العي” انعكاسّها) أي: 2 تبَعا لقوله في "غاية البيان : (إنه 
مار م2 على رار اقرف تعن لز الكل ان كرون عار دربا لعن لد 0 ل 
وما دوثٌ العشرة بِهذِه المنابة: ومِن عَكس الكلىّ أن لايكوث مالآ متقَوّماء أو أن يكون فيه جهالة 
مسحكة انون الفغيرة مال معتكة لين فين جهالة فال برد الوا لأعلش الطرة الكلي 
ولا على عَكْسيهِ)) اه. 


.85/5 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الخلم‎ )١( 
.9/1//4 (؟) “البحر": كتاب الطلاق  ياب الخلم‎ 
58/14 "الفتح”: كتاب الطلاق  ياب الخلع‎ )17( 
.7١ 4/١ انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )4( 


89 عضة ولت در . 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 52تن ‏ ا 5ةا للد حاشيةابن عابدين 


(و) شرطه كالطلاق» وصفته ما ذكره بقوله: (هو يمن من جحانبه) ا 


قال 2 اا )) لا يُخَفى أن الصّلاحية الطاعة هى الكاملة و كن بعلا المال المتقوم 
7 ا ا ل ل ااي ال 

خاليا عن الكمية يَصلح مهرا تمنوع, فلذا منع امحققون انعكاسها كلية )). 

[4075 01 (قولهُ: وشَرْطهُ كالطلاق) وهو أَُهليّة الرّوج وكوث المرأةٍ مَحَلا للطلاق مُنَجَّرا أو 
نعلنا غلن: داكي رامنا ركة فهيو كمان البدائع”. ((إذا كان ن وض الإيججاب والقبول؛ 
اه لأنه عمد 3 الطّلاق بعوض» قاذ 3 ا 0 يُستحق الرض 7 0 
لا وض فا يَفتقِر إلى لبول» له. 

نحو فى "الشرنبلالة"”" آعي الباب عن "الخاية"290, وظاهرة أذ: خالمتك دعل 0 ف 
ل لو ل الى فى لفط 
09 وف "الخانية 001 0 العتك ان يقع 006 وكذا إن ل ؛ لأ الطّلاقَ يقع 
بقوله: نحالعتلش))» وفيها”" أيضا: ((قال: نخالعتك على كذا وسَّمّى مالا معلوما لايْقَعٌ الطّلاق ما 
م تقب كما لو قال: طلقتك على ألف) اهء أي: لأنه معلّقٌ على القبول؛ وأمّا إذا لم يُذكر المال 

(قوله: قال في انير لا يُخفى أن الصّلاحيّة إلخ) وعلى فرّض صحَّة جواب "العَينِى" عن العشرةٍ 
فهو مُطَالَبْ بالجواب على ما في بطن غنيها وجارتها وما في يدها. اع "للستي" 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق5171/أ. 
(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ بيان شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأمًا الذي يرجع إلى المرأة إل 55/5 .١‏ 
(7) "الشرنبلالية': كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 5417/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
(8) "الخانية": كتاب الطلاق - باب الخلع طإههة ل 7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) صا وما بعدها "در". 
(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 570/1١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


,2 أي : قي "الخانية" 


لوالا عجعسصم نمضتت نإ االلعسسششيسيية. كاب ةلم 


لأنه تعليق الطلاق بقبول المال (فلا يَصِحَ رجوعُة) عنه (قبل قبُولهاء ولا يصح شرط 
الخيار له ولا يَقَتصِر على المجلس) أي: يكلسيه ويقتصير قبولها على بحلس عِلمها 25500 


فلا يكون معلقاً على اقول معنى ف فيَقَمٌ به(" الطلاقّ وإن لم تقبل» تأمل. 

9ه ١‏ (قولة: لأنه تعليق الطّلاق بقبول المال) كذا صَرَّحَ به في "البدائع"”'2: ولذا قال 
في "الخانيّة””": ((ولو قال: نحالعتك على كذا وَسَّمَى مالا معلوما لايقع الطلاق مالم تقبلء 
كما لو قال: طَلَقَتكِ على ألفي درهم لايْقمٌ مالم تقبل)) اه. 

و عت علا ييا "الس اللي و أو الترو كم سنوضَحُةء فافهم. 

رحلاه 4 1) (قولة: فلا يْصِحَ رجوعَة 2 أي: لو ابتداً الزوج الخلع فقال: حالعتك على 
ألفي درهم لايَملِكُ الرجوعٌ عنه وكذا لايَمِلِكُ فسخةُ ولاانهي المرأة عن القبول» وله أن 
يعلقهُ يشرط ويُضيق فَهُ إلى وقتيء مثل: إذا قدِمَ زيدٌ فقد حالعتك على كذاء أو خحالعتك على 
كذا غدا أو رأس الشهر؛ والقَبولٌ إليها بعد قدوم زيدٍ ومّحيء الوقتي؛ لأنه تطليق عند وحود 
الحرظ والو فك هكان عولها قبل ذلك لغواء "بدائع””. 

5 0 (قولة: ولالمتهير علي اخلني) فلا يطل بقيا يامه عنه قبل قبولهاء "بدائع 0 

(80ه4 0١‏ (قولة: ويُقتصرٌ قبولها إلخ) فيه أن هذا من فروع كونه معاوضة من جانبهاء 


(قولة: فيه أن هذا مِنْ فروع كونه مُعاوضة إلح) قد يُقالُ: إنُْ مِنْ فروع كونه عيناً مِنْ جانبه؛ إذ لو 
ارو نا فروااو عاضر تباغ كرجا د دودر علبي لمر فنا و 
كان تقييدةُ بكونه في مَحلِس ليها عِلْمِها دليلٌ كونه معاوضة مِنْ فَبلِها؛ إذ لو كان يمينا مِنْ قيلها لما :ة فيد مجلس 
عِلَيِها ' فهو من فروع كل مِنْ كونه ينا ِنْ جانبه ومعاوضة بن جانيهاء 5 فاع 
فِذا نص عليه وترَكك الثاني لظهوره. 


11 3 ((به)) 556 قِ لكات‎ 01١ 
.١؟8/ه5 "البدائع": كتاب البيو ع فصل: وأما الذي يرحع إلى نفس العقد‎ )1( 
(هامش "الفتاوى الندية").‎ 50/١ "الخانية": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )8( 


(:) ص ه5١1‏ وما بعدها در. 
(5) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ بيان شرائط وكن الطللاق فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة إلخ ه4١‏ بتصرف. 


رةه 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 5ب لد ا 88 ددس حاشية ابن عايدين 


(وفي جانبها مُعاوّضّة) .عمال (فصّح رجوغها) قبل قَبُولِهِ (و) صّح (شرط الخيار لا).. 


فكان الأولى تأخيرهُ وعبارة "البدائع ”ا الرزولا شرل بخصدور الراف يل ترققة ُ على 001 
امجلس حتى لو كانت غائبة فبلعها فلها القَبولُ لكنْ في بحلسيها؛ لأنه في جانبها معاوضة)). 

4241ل (قوله: وق جانبها 0 عطف على قوله: ((مين ف حانبه))) أي لذن المرأة 
لا نَملِكُ الطّلاق» بل هو مِلكَهُ وقد علَقَهُ «اقه/] بالخّرط» والطلاق يُحتَوِلّهُ ولا يُحتمِلٌ 
الرحوعَ ولا شرط الخيار بطل الشرط دونة» ولا يتقيّد بالمحلسء وأما في جانبها فإنه اوم 
المال؟ أنه ميك امال بعرّض فيراعَى فيه أحكامٌ معاوضة امال كالبيع ونحوه كما في "البدائع”". 

ىق (قولة: فصّح رجُوغها) أي: إذا كان الابتداء منها بأنْ قالت: احتلعت نفسي منك 
بكذاء فلها أن ترجمٌ عنه قبل قبول الرّوج) وييطل بقيايها عن ابلس وبقيايِه أيضاء ولا يُتوقف 
عكار كر بأن كان الرُوجُ غائباء حتى لو بَلَعَهُ وقبلَ لم يَصِح ولا يفن تعايقبة 
وَل إعناقة 'بدائع"”". 

8ه لع (قوله: وصح شرط الخيار للما) أن قال: خالعتك على كذا على أنك بالخيار ثلاثة 
يام فقبلت جار الشرط عندة حت الو افا ريق اق المدة وفع الطلاق ووحّب المال» وإن ردت 
لايّقعُ ولايّحب» وعندهما شرط الخيار باطلٌ والطّلاقٌ واقعٌ والمالٌ لازم "بدائع”9©): قال في 
"البو 7 قد بخبار الشرط؛ لأنّ يا رَ الرّوية ضيت فق الخلع ولافي كل عند لا تحمل 
الفسخ كما ف "الفصول' غرو اما جهيار العيب في بدل الخلع قنايتث في العيب الفاحش؛ وهو ما 
بُخرِحُهُ مِن الحودةٍ إلى الوّساطة ومنها إلى الرَّداءَةِ دون اليسير)). 


.١ 45/9 "البدائع": كتاب الطلاق . بيان شرائط ركن الطلاق  فصل: وأما الذي يرحع إلى المرأة إل‎ )١( 
.١ 4/5 (؟) "البدائع": كتاب الطلاق  بيان شرائط ركن الطلاق  فصل: وأما الذي يرحع إلى المرأة إلخ‎ 
.١ (؟) "البدائع": كتاب الطلاق  بيان شرائط ركن الطلاق  فصل: وأما الذي يرحع إلى المرأة إلخ “ره‎ 
.١ "البدائع": كتاب الطلاق  بيان شرائط ركن الطلاق  فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة إلخ */د4‎ )5( 
.97/4 (ه) "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ 


كر ولو أكثر من ثلاثة أيام) أ مخلاف البيع؛ أن اد شتراطةُ في البيع على 
حلاف القياس؛ لأنه من التمليكات» وقائة فى "ربد "07 عن "0 

وإذا أطلقا ‏ أي: عن ذكر امد ين ! يتبغي أن يكون ها الْيارٌ ف محلسيها فقط استنباطا مِما إذا 
أطلقا في البيع اع ااا وليه ل لاله إن أرادَ ذِكرّ الخيار المطلق ففيه أن بوتَهُ في البيع مقيِّدّبما 
عد العقدء ما عند العقاد فيس البيسع كما في 'النهر”"), وحيتير فإنٌ ؤكرةُ بعد قبولها الخلع 
لالفية) لامالا بم يحول الفسخ بعد تمايه بمخلاضو البيع» وإ ذكرَةُ قبل َل القبول م يُصببح تياثة على 
ابيع ؛ تر كا الهم إلا أ يقال لا يعني فيد لاله تند بالهر وال الفانادة علد الخلعه 
لكنْ لو تَبَتَ في البيع لَنبْتَ مُقتصيراً على مجلس كما لو لبت فيه بعاد العقليه فكذلك في الخلع 
لايتجاوزٌ المجلس» تأمل. 

زهحه؟ 0ع (قولة: ويُقتصير على انجلس) الضمير راحع للخل 00 بقيامها عن املس 
وبقيامِه أيضا كما مَر”". 


(قول "الشارح": ويمَتصرٌ على المجلس إلخ) أي: لو راكاد وإلا فلا يَقَتصِر. 
(قولة: أن اذ؟ شراط في البيع على خيلافه القياس؛ لأنه من التمليكات إ) فيصر على مورد 
النص» وفي الخلع على وفقه؛ لأنه مِن الإسقاطاءتء والمالٌ وإنا كان مقصوداً فيه بالنظر إلى العاقِدٍ لكنةٌ 
5 2 5 ل ‏ اخيل مر 5 78 ع 
تابع في الثبوت في الطلاق الذي هو مقصود العمَدِء كما أن الثمن تابع ف البيع؛ وبالنظر إلى المقصود يلرم 
أن لا يتَقدَرَ بالثلاث. 


.37/14 انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(؟) "كشف الأسرار": باب العوارض المكتسبة ‏ فصل في الهزل 14/4 094. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 557/84- 45 بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق.78/ب. 

(5) المقولة [1587 ]١‏ قوله: ((فصحّ رجوعها)). 


قسم الأحوال الشخصية للدم علا لعدلد د سس ححاشية ابن عايدين 


زفائدة) , يشترّط في كُبُوليها عِلْمّها معتاه؛ أنه ا خلاف طلاق وعبات 
وتدبير؛ نه قاط الال يصح مع الجهل» ا 


ردده 0 (قول: يُشْرّط إلخ) فلو لقنها: احتلغت مِنك بالمهر ونفقة العِدَةٍ بالعريّة وهي 
2 0 060 لام 32 | 2 7 3 ع #500 2 

لا تعلم معناه» [ رق ه78 رب] و لقنها: ابراتك من نفقة العدة الاصح أنه لاا يصح؛ لان التفوريض 
ل الست ل ل 0 إسقاطاء لكنه إسقاط 

جراد شا وان حو والبيعٌ وكل المعاوضات لايد فيفا م من العلمء وهذه 
الصورة حيرا ماق م "فتيح"200. 

قلت: الظَاهرُ أن المراد: يَصِح الخلعٌ ولايَلرَمُ البدلُ؛ لأنّ جهلّها. معناةُ عذرٌ في عدم سقوط 
حمهاء ولا يرم منه عدم طلاقها إذا قبل فتأمل. 

هذاء وعامة نساء زمازنا لا يُعرفونٌ موجّب الخلع أنه مُسقِط للحقوقء فإذا طلَبْتَ منه أن 
يَخَلْعَها فقال: 5200007 ضيبت فهل يتسقط مهرها محرو ذلك أم لا؟ لم أ من صرح سه ومُقتضَى 
ما ذكروه في سُقوط خيار البلوغ انا لاع بالجهل» وسسيأتي' "اق الشركة ورا باقاومه 
لا تصح إلا بلفظ المفاوضة وإن لم يعرفا معناها)) فتأمل. 

060419 (قولة: يْصِحَ مع الجهل) أي: قضاءً فقط كما قَدّمهُ في باب الطلاق» "رحمى". 


(قولة: لأ افويض كالتركيلٍ كيل إلخ) أي: : فويض اوج لها الخلع بقولة: لما قولي: معدا إذ من 
قال لغيرو: افع كذا يكوثٌ مفرّضا إليه هذا القولٌ فله الامتثالٌ والرد؛ كمَن فوّض له التوكيل لَهُ الرّدُ والقيول» 
هكذا ظهر. 

(قولة: الظَاهرٌ أن المراد: يصِح الخلمٌ إلخ) هذا عيلاف الظَاهرٍ مِنْ جعلهم ذلك شرط في قَبولها؛ 
إذ مُقتضاةٌ عدّمٌ صحَيَهِ لعدّم شرطِة» ولم يجعلوه شرطاء ما يتب على القبول وهو لزومٌ المال» وحييذٍ لا يقعْ 
الطّلاقٌ لعدّم صمَيه بفقدٍ شرط القبول» وقد تقدم أن القبول شرطٌ إذا ذَكرَ امال كا 


0 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الخلع - فروع‎ )١( 
(؟) انظر "الدر" عند المقرلة [9948١؟ع قوله: ((وإن لم يعرفا معناها)).‎ 


الجزء العاشر 00070 ست وي لش هافٍالخُلع 


طرف العبد2" في العتاق على مال كطرفها في الطلاق. 
(و) الخلع (يكونُ بلفظ البيع والشّراء والطلاق والمْباراة) 0 


4844 ل( (قولة: وطرّف العبدٍ إلخ) أي: جانبهء قال ف "النقاية" وشرجها ل"القهستاني"7): 
ور لفك اانه في العتق.عنزلتها ‏ أي: المرأة في الخلع ‏ فَالَولَى تلت حدى انه ذا قال العينة 
للمواى: اشيزيت نفس تدك بكذا كان له الرحوعٌ قبل قبول المولى له وإذا قال المولى: بعت 
نفْسّكَ منك بكذا ليس له الرّحوع وقِس عليه شَرْط الؤيار والاقتصار على المجلس)) اهء 
انا 

وحاصلة: أن التق .مال 00 مين جانب العبدٍ كالخلع في جانبب المرأق فتعتيث مِن جانبه 
أحكامٌ المعاوضابتيء بخلافب جانب المولَى فإنه عنزلة الروج فَنعَكِسُ فيه تلك الأحكام. 

41 (قولَةُ: كطَرَفِها في الطّلاق) أي: في الخلع لأنّ الكلامَ فيه وأطلَقَهُ عليه؛ لأنّه طلاقٌ 
بالكناية» تأمل. 

مطلب: ألفاظ الخلع خ+سة 

ونقيق إرقرلة: والخلع يَكون إلخ) "الور "0 ور الفياظط الخلع هسة؛ حالعتك» 
ينك بارأتك فارقتك» طلَقِي نفسّك على ألفي) اه. ويزادُ عليه ما ذكَّرَهُ "للصنف" من 
لفظر البيع والشراء. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وطرف العبدء أي: جانبه» قال في "البحر": ((وذكر الشارح أن حانب العبد في العتاق متلّ 
جاتب المرأة في الطلاق» 0 صح اشتراط الخيار له دون المولى. انتهى))» وي "الفتحم”": ((فيصح فيه شرط الخيار 
له إذا قال: أنت حر على ألف على أنك بالخيار ثلاثة أيام)). ق ١5‏ ؟/أ. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الخلع ١/17؟7.‏ 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .١810/7‏ 


(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الخلع . 


قسم الأحوال الشخصية لها 5ل لدس سس ححاشية اين عابدين 


ك: بِعْتُ نفسّكِ أو طلاقك؛ أو طَلْقَتكِ على كذاء أو باراتك ‏ أي: فارقتك ‏ 
قبت المرأة. 


(و) حكمة أن (الواقع به) ولو بلا مال لاع ار و ادي الدام و1 
[1841] (قولهُ: 3 بعت ؛ نفسلك) تقد 3 قلس" عن "الصغرى" تصحيحٌ 0 03 01 للحقوق. 


كوه 4ن (قول: أو طلامك) 3 ابر ((ولو قال: بِعْتْ منك د طووضاد فقالت: 
طَلّقْتُ نفسي بات منهمهرها.منزلة قولها: اشتيْت» وقيل: يَقَعُ رجعياء والأَوّلُ أُصّحٌ ولو قال: 
بعت منك تطليقة فقالت: اشتريْت يَقَعْ رجعيًا مَجَانا؛ لأنه [م/ق</]] صريحٌ)) اه. 

وقيّدَ الثانية في "الخانيّة””" .ما إذا ل 6 البدل» ثم قال: ((ولو قال: بعلت فا ات 
فقالت: اث ريت يَقعُ طلاق بائن ”؛ أن بع الطلاق تمليلكٌ الطألاقء فإذا | يتذكر البدل ع كانه 
قال: طلقتك فيكوثٌ رجييّاء أمّا بيع نفسها تمليكُ النفس من المرأق ومِللك النفس لايَحصُلُ إلا 
بالبائن فيكون بائنأ)) اه. فأفادَ أنَ: بعت تلك تطايعة ع البائرم أيضاً. ْ 

14548] (قولة: أو طلقتَكٍ على كذا) هذا مبئ على أن الطلاق على مال 1 للمهرء 
وهو نحلاف المعتمد كما سيأتي» "م”' 2 أي: لِمَا مر أن المراد الخلمُ اسقط لحر والطلاق 
على مال ليس منه. 

)١4054[‏ (قولة: أن الواقع به) أي: بالخلع ولو بلفظ البيع والمبارق "بحر"0. 

ةل وقول ولو بلا مال) هذا إذا كان بلفظ الخلع أو بلفظر بيع النفس» بخلاف بيع 


)١1(‏ د54 "د 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 79/4. 

(6) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١89-5+8/1ه‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق97١/ب.‏ 


(5) صد؟خ-١1‏ در . 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 8/4. 


7ه 


الجزء العاشر 5 50 
07 3 00 
(ولو بالطلاق) الصريح (على مال طلاق بائن) ا 


لطلاق أو الطلقة بلا كر بدل؛ فإنه يق به الرّحعي "كما علمته آنفا. 

04045 (قولة: ولو بالطّلاق ٠‏ إله) ف بعض النسخ: ((وبالطلاق)) باسقاط: ((لو))» وهو 
الأول» لِمَا علمت مِن أنّ الاق على مال خحارج عن اللخلم المستِيطر للحقوق» لكن لما كان المراذ 
بيات وقوع البائن , به صَّحَّ إطلاق الخلع عليه؛ وإنما ذَكَرَّ الصّرِيحَ نضأ على المْتوَمّي إذ الكناية 
كذللق كنا ناد "20 

ورا بلمال ما يَسمَلُ الإبراء منه» حتى لو قالت: نك عمًا لي عليكَ على طلاقي ففَعَلَ 
بَرئاّ وبانت» بخلافب: لقي على أنا وخر مالي عليلت؛ إن التاخيرٌ ليس .كال وصّح التأعير لو 
ا ل وإلاً فلاء والطلاق رَحعِيّ مطلقاء ا ا 

مطلب: برأ ين كل حق يكو للدنساء على الرّجال فطَلقَها يق بائنا 
وفي "الفتعم”2 آخحر البابي: ((قال: برثي ين كل حق يكو للنساء على الرّحال ففَعَلّتَْ 
فقالَ ف قوره: ل وهي مُدخول بها بَقَع بات لأنّه بّضيء وإذا المت بكلّ حي لها عليه 
فلها لَه ما دات في العِد؛ لأنها لم يكن لها حي حال الخلم فقد ظهرَ أن تَسمية: كل حىها 

عليه وكلٌ حق يكوث لأنساء صحيحة يتصرف إلى القائم لها إذ ذالت) له.. 

قلت: نعم لو قالت: من كل حق للنساء على الرّحال قبل الخلع وبعدَهُ فإنٌ النفقة تسقط 
كما في 'البزازية"”©) وسيأني”" تهامة» وسيأتي يضا اال عاقيا هن الراك هن لق الولف 


)١(‏ ((لو)) ليست في "ب" وأو واطا. 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ؟//1410 بتصرف. 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 60/5 بتصرف. 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلم ‏ النوع الشالث فيما يكون ان ومالايكون 4/ه١؟‏ 
بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 85/5. 

(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع 5١١/8‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


320عغ() صد ا ةق وما بعدها در 


(8) صدلاء إل وما بعدها "در". 


قسم الأحوال الشخصية لم سس دا لا ملس حاشية ابن عابدين 


وثمرته فيما لو بطل البدل كما سيجي ع. 
(و) الخلعٌ (هو من الكنايات» فيعتيرٌ فيه ما يعتبّرٌ فيها) من قرائن الطلاق».. 


4091 لقع (قوله: وغرتة) أي: كرة تقد [* لق رب] الطّلاق بكونه على مال دون الخلع 
تظهرٌ فيما لو بََلَ البدلء كما سيجيء”” أنه لو طلقها بخمر أو خنزير أو مب و5 وَقَعَ بائنٌ في الخلع 
رجعي في الطلاق محا نبهما لبطلان البدلء وإذا بعل بي لفغ اخلع والواقغ به بان لفن 
الطّلاق” والواقُ به رحعي لأنه صريحٌ» فلو م يكن ذكرٌ المال شرطا في وقوع اسائن بالطلاق 
دون الخلع 1 تظهر مرة لنقيد 5 لكن الاقتصارً في ب الشمرة على بطلان لبدل محل نظر؛ فل 
مثلةُ ما لو م يُذكر لبدلَ أصلاء تأمل. وأمًا كوث الخلع يُسقط الحقوق» والطلاق على مال 
لاييسقطها فليس ثمرة التتقييد اال كلاس فافهم. 

زهدهءى (قولة: و الل ء مِن الكنايات) لأنه يَحتَمِلٌ الانخلاع عن اللباس أو الخيرات أو عن 
النكاح» "عناية"9 2 ومثله: المبارأة. 

زههه 14 (قوله يعبر فيه ما يُعتبرُ فيها) ويَقَعْ به تطليقة بائنة إل إن نوَى ثلاثاً فتكونٌ ثلاثاء 
وإن : نوَى ثنتين كانه والتدة بائية "كافي الحاكه”'. 

140٠:‏ (قولَه: مِن قرائن الطّلاق) كمذاكرة الطّلاق وسؤالها له وفي "ادر المتتقى"0: 


(قولة: وأمّا كوثٌ الخلع يُسقط الحقوق إل) إشارةٌ للاعتراض على "الحابي"؛ لكنه ‏ على ما في"ط" ‏ 
((م يحم ذلك ثمرة بل فرقا آخر بن الل والطلاق على مالي))» بل ما ذكره "الشّار ح" أيضا فرق لا مرة» 
كما كر "ط" مستدداًِما في "الننح'؛ حيث قال فيها: ((والفرق بينهما: أن الطألاقّ على مال عنركة الخلع في 
الأحكام؛ د الخلع إذا بطل بِقَىَ الطلاقٌ بائناء وعِوّض الطلاق إذا بطل يقح رجعيّا») اه. 


1 


من 9 ) سه لالد« كاربت كر , 
(؟) ((لفظ)) ضاقطة من "م". 

(5) من ((جحانا)) إلى ((الطلاق)) ساقط من "1”. 

(4) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 59/4 (هامش "فتح القدير"). 

(5) عبارة "1": ((كما في "كاف الحاكم')). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع (/١‏ 75/8 ملحق ب) بتصرف (هامش "بجمع الأنهر"). 


الحوهالقاتئ- تستصمستسص ميت له تتح سيتيييحيم ‏ أت للد 


لك لوا نسل ككونة فعا امد راد تحر اا او الك 
(تلعَها ثم قال: لم أنو به الطلاق» فإنْ ذكرَ بدلا لم يُصدَّقْ) قضاءً 5257 


((وتسمية الملل ون لم يكن متقوّما بين القرائن)) اه "ط”". 

041 (قوله: لو قط بكونه فسخحا) أي: كما هو قولُ الحنابلة: أنه لايْقَعُ به طلاقٌ» بل 
هو فسخ لا يُنَقِصٌ العددٌ بشرطٍ عدم ني الطلاق» او 

مطلبٌ في معنى المجتهّد فيه 

(قولة: : نفد لأنه مُحِتَهّدٌ فيه) عي برد وام .كمعنى : أنه تتنوح قنه 
الاحتهادٌ؛ لأنه لم يُخَالِفْ كتاباً ولامئنة مشهورة ولا إجماعاء إذ لو الف شيئا مِن ذلك في رأي 
هد م يكز مهدا فيد حَى لو حك بد حاك ول لاج" حما ري محلو وداني" 
في أَوّل الباب الآتي عن "الفتتح" ما يُوْضِحُه ولايُحفى أن المراد بقوله: ((نفذ)): هو ما لو حَكمْ به 
حنبلي في مسآلتناء بخلاف الحنفي؛ فإنْه وإن صّحّ حُكمُهُ بغير مذهبه على أَحَدٍ القولّين لكنهُ في 
زماتنا لا يَصِحّ اتفاقا لتقييدٍ السلطان قضائّهُ بالحكم بالصّحيح من مذهبناء فلا يَنشَدٌ حُكمُّهُ 
بالصتعيف فضلاً عن مذهب الغير فافهم. 

0600 (قولة. لم يصدق قضاءً) أ بل ديانة؛ أن الله ال عالم بِسِرَّه لكن لايسّع مع 
إلراة ارات َقَيم معه؛ لأنها - كالقاضي لاب ف تالا الا اع ال رن ال ا 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: : لأنه بحتهد فيهء أنّا ما كان عخالفاً للكتاب أر السنة المشهورة أو الإجماع فلا ينفذ القضاء فيه. 

ولا يخفى أن امراد قضاءُ قاض يرى كوئةُ فسخاً كالحتبلي في مسألتناء ويه اتدفع ما في "الشرنبلالية": من أن قضاة هذا 
الزمان ليس لم إلا القضاءٌ بالصحيح من المذهب» وهو كونه باثنا. انتهى. وتبعه غيرٌ واحده قتنّه له)). قه١‏ ؟/أ. 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ا . 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 78/4 

(5) في "ب": ((ينفد)) بالدال» وهو تحريف. 

(5) المقولة [15 576 ]١‏ قوله: ((جمحرم عليه)). 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق - باب الخلع 78/6,. 

(0) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 177/7 بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية عسم بت نون 759056 اتصمعم جيتس ". بغاشية ارين عايدين 


في الصّور الأربع (وإلاً صدَّقَ في) ما إذا وقَعّ بلفظ والخلّع والباران لامها هات 
ولقرية بخلاف لفغ بيع وطلاق؛ لأنه حلاف ؛ اذاه اكأوقينه إشيارة إل ار 
اليد وهو ظاهرٌ الرواية؛ لذ أن المشايخ قالوا: لا تشعَر رط النيّة ها هنا؛ لأنه حكم غلبة 
الاستعمال صار كالصريح كما في "القهستاني"” عن متفرقات طلاق "المحيط'”".. 


]١5585[‏ (قولة: قْ الصور الأربع) أي: فيما لو كان بلفظ الخلع أو البيع والشراء رق /أ] 
أو الطلاق أو المبارأة. 

]١ 458‏ (قولة: بخلاف لفظ بيع وطلاق) وما صريحان» لار 07 كن مترانة 
ابيع مثل: بعت نفسّك أو طلاقك.معنى: أن َلالتَهُ عليه قطعيّة لاتَتحلّفْ عنه؛ لأنّ ابيع فيه زوال 
ملك اليمين» يلم قط وال نلق للتفة كفا ناذه "ال" ف "المنح"”"ءتأمل. واه 
الطلاق فظاهرة وإ كان لايكونٌ حُكمَهُ حُكمّ الخلع إلا عند ذكر المال؛ لذن الكلام في أنه يَقعْ به 
الطَّلاقّ ‏ أي: الرّحعي - إذا لم يكن عال» ولايصدق فق أنه م برذ به الطلاقَ لكونه صريحاء 0 

]١6505[‏ (قولة: وفيه إشارة إلى اشراط ليق أي: اشتراطها للوقوع به ا وكذا قضاءً إذ 
لم تكن قريئة بوك وجري صاجتي الك اسار الكنايات. 

4 (قولُ: ههنا) أي: في لفظر الخلع» وفي "البحر”” عن "البرّازيّة'”": ((فلو كانت 
لمبارأة أيضاً كذلك ‏ أي: عَلَب استعمالها في الطّلاق ‏ لم تَحَتَج إلى التيّة وإ كانت مِن الكنايات» 
وإلا بقَى النيّة مَشروطة فيها و سائر الكنايات على الأصل)) اه. 


)١(‏ ((لأنه حلاف الظاهر)) ساقط من "د” 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الخلع ا 

(©) لم نعثر عليها في معخطوطة "المحيط البرهاني" الي بين أيدينا. 

(؟ ) التاتر تحانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر في الخلع 5/9 45 . 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب بيان أحكام الخلع ١/ق‏ 87 ١/ب.‏ 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 414/4 بتصرف. 

(0) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 7١١/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الازفالقاشق. ماي سسح سيت ننه لمممعسعتصد ييه . ا تالقلم 


(وكرة0) تحريها (أتحل شىءع) وَيَلْحَقُ به الإبراء عم ها عليه ا اك ادا د ب 


وفيه إشارة إلى أن المبارأة لم يَغلِب استعمالها في الطّلاق عرفا بخلاف الخلع» فإنه مُسَْهَرٌ بينَ 
الخاص والعام» فافهم. 

0 (قوله: وكرة تحرعا أذ شيء) أي: قليلاً كان أو كثيراء والحقٌ أن الأعحدّ _إذا كان 
الحو مق عدر قله لقوله تعالى: «إهَكَا يَكْمُدُوأْ مره كسيعًا4 [النساء "١‏ إلا أنه إن أحذ 
كه رو شي ران نالو لكر حرق الي لي الاي 
الوط ((أخرّج 0 جحرير” ”عن ' أبن زيد" في الآية قال: ع 0 بعد فقال: 
هل فَإِنَ فم لايق دود لوس عفرت بو4 [البقرة- 75؟7] قال: فنسَّخت هذه 
تلك)) اه. وهو يقتضي حِلّ الأعق مطلقا إذا رضييّت)) اه. أي: سواء كان لشو أنه أو منها 
أ منهماء لكن في أ َك في البحر”" ولا عن "ّم ”9 أن الآ الأولى فيسا إذا كات الود 
اقل ونان عنتقم اذ تدر عر ل يما وا نيما ل تفار امخرية ككل يعسن 
ثابتة الا وبقوله تعالى: «(ولا 6 مهيضارا عيدو 4 [البقرة 71] وإمساكها لا لرغية 
ينا لأ مالها في مقابَلة حلاصها منه مالف للدّليل القطعي» فافهم. 

.004 (قوله: ويْلحَقْ به) أي: بالأحذ. 


نا 


حدذ 
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)١(‏ عبارة و : ((وكره له)). 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 77/4 بتصرف. 

(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 87/4. 

(5) "الدر المنشور" 2578/5 

(5) في النسخ جميعها: ((ابن أبي جرير))» وما أثبتناه هو الصواب كما نيّه عليه تي هامش "م" وا لله أعلم. 
و "تفسير الطيزع": ع1 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع /857. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 57/54 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية _ .دلا هلا ددس حاشية ابن عايدين 


(إن نشر وإن نشَرّت لا) ولو منه نشوزٌ أيضا ولو بأكثرٌ مما أعطاها على الأوجحي 
"فتح"7". و #2 ا 0 كراهة الرّيادَقَ و 7 ا 1 رن ((لا اسن 
به)) يفيد أنها تنزيهية) وبه يحصل التوفيق ا 0 ااا 000 


3ه 4 (قولة: إن نشز) في "المصبام' ': (1/ق70ابع شرت امرأة ين زوجحها و 
من باب: فَعَدَ وضرب -: عَصنهُ ونَشرٌ السُحلُ من امرأَِه نشوزاً بالوجهين : ترّكها وجفاهاء 
وأصله: الارتفاع)) أن ماجحضنا : 

4131ل (قولة: ولو منه 0 أيضا) لذن قوله تعالى: إن بتع عيومانافتدن يد 
[البقرة- 9؟؟] يذل على الإباحة إذا كان النشدث مِن اللنانبين بعبارة النص وإذا كان مِن جائبها 

41 (قوله: وبه يَحصل التوفيق) أي: بينَ ما رجّحَه في "الفتح'” مِن نفى كراهة أمذ 
كر وفيوره لعي لصّغير”" وبين ما ربَّحَهُ "الشّمُّني" من إثباتهاء وهو رواية "الأصل"» 
فيحمل الأول على : عي التحريْوية مِيةء والشاني على إنباتب التنزيهية: وهذا التوفيق مُصرح بهلي 
"الفتح"”": فإنه ذَكَرٌ أن المسألة مختلفة بن الصّحَابِق وذكرَ النصوص مِن الجانيين» ثم حَقَقَ» ثم 
قال: ((وعلى هذا يَظْهَرٌ كون رواية "اللدامع" وه نعم يكون أخذ الزّيادةٍ حلاف الأولى» والمنع 
محمولٌ على الأولى)) اهء ومَسَى عليه في "البحر'” أيضا 
)١(‏ "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع تضرف 
(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع .78/١‏ 

69 الباء ساقطة من ب ولو" ولط . 

(5) "المصباح المنير": مادة ((نشز)). 

25١‏ "الفتح” : كتاب الطلاق ‏ باب الخلع بتصرف. 
(0) "الجامع الصغير”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلم ص ١؟.‏ 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 57/4. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 0 


لقو الناقين ٠‏ مكحتي جسسيسيتيي الأول ٠‏ امصمفسم متك ياب اكلم 


(أكرّهها) الرّوج (عليه تطلق بلا مال) لأنَ الررضا شرط للزوم المال ار 
(ولو هلك بده ي يبعا قبل افع وأو استحِقَ فعليها يمن لو) الدل: رقيميا 
ومثلةٌ لو ليام لأنٌ الخلع لا يَقيّلُ الفسح. 

(خلعها أو طلقها بمخمر أو خنزير أو ميتةٍ و نحوها) مما ليس كال (وقعٌ) طلاق 
(بائنٌ في الخلّع رحعيّ ف غيرو) وقوعا كه ادق 0 الخ واي لانو دسا بام 6 بر ا 


تكلم (قولة: عليه) معنن الخلع» "ينح ابل يب على أن تقول له: حالعين؛ وف 
'البحر'”: ((على القبول)» أي: إذا كان هو المبتدِىئً بقوله: خالعتش» فافهم. 

]١45135[‏ (قولة: و أن" بائنا إن كان بلفظل الخلع ا إن كان بلفظل الطّلاق على 
مال كما مه 2 وبأني". 

( (قولهُ: سَرْط للزوم المال) أي: عليهاء وهو البدلٌ المذكورٌ في الخلع. 

وقولة: ((وسقوطه))» أي: عن الرّوجء وهو المهرٌ الذي عليه. 

41 (قولة: أو استجقّ) أي: اذَّعاةٌ آخرٌ وأَنْبت أنه اله وله مافي "الفتح"2 عن 
"كافي الحاكم": ((لو كان غود حلال الدّم فقيل عندَهُ رَحَعْ عليها بقيمتِف ل 
قطعْ يذه فقَطِمَ عندة رده وخر قيمته)) و 

4503( (قولة: مِمَا ليس .مال) كالدم والحر. 

]١ 514‏ (قولة: وقع) أي: 50 عي 
3 و زقولة: بائرة ا لخُلع) لله من الكنايات الدالةٍ على قطع الوّصلَةٍ فكان الواقع 


.ب/١57‎ ق١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الخلع‎ )١( 
.87/4 (؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ 

(5) المقولة [45919 ]١‏ قوله: ((وثمرته)). 

(5) في الصحيفة نفسها من "الدر" 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب 1 1/5 . 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 825/4 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية لبححو ‏ ا ‏ الاود السسم كيني ٠‏ شاشية اب عايدين 


(مَجّانَا) فيهما لبطلان انان وسو اقيرف مانا ولو ةجولا كيت شر فزن 
هو حمر رَحَع بالمهر إن م يَعلم وإلا لا شيءً له" (ك: الغين على ما في يدي).... 


به بائناء بخلاف لففلٍ اعتدّي وأحوّيه كما مر في بابو" وبخلاف الطلاق؛ فإنه صريح لا يُقتضي 


المونة أيضاء 

ز5ئل3ئع (قولة: مانا فيهما) أي: في الو وللكان كشد اق عط الْشّيء بلا بدّل» 
قال في "الفتتح'"7": ((أي: بلا شيء يحب للزوح؛ لأن بلك التكاح في المروج غير متقوّم؛ ولذا 
لايَارَمٌ شيءٌ في الطّلاق)) اه. وأَوحَب "زفر" عليها رد المهر كما في "حيط" 'بحر"”9. 


4 
م 
- 


رمق /] وأمًا لو كان المهرَ في و يلط ا ا أن لعلف تشفط للحقوق وإن 
لم يكن بعوض» تأمّل. 
(قولة: كما مر أي: في قوله: ((وثمرتة فيما لو بطل البدل)) وقدّمنا بيالة". 
واااو ازقولة: ولو متت دل إلخ) قال في "الت "080 («وق كتب المالكيّة: لو خلعها 
على.خلال وحرام كخمر ومال صَّحَّ ولا يحب له إلا المال» قيل: وهو قياس قول أصحابدا وهو 


١555‏ (قوله: رجحع بالمهر) أي: إن أخذتة وإلا سقط عنه وهذا عند "الإمام'ء وعتدذهما 


(1) ف "د" زيادة: ((وفٍ "المحيط": لو العها على عبد فإذا هو حر رجع بالمهر عندهماء وعند أبي يوسف بقيمته 
لو كان عبد لما عُرف في النكاح. "بحر")). قه ١‏ 7 /ب. 

(؟) 5١7/4‏ وما بعدها "در". 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 54/4 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 484/4. 

(6) دكات در 

)"عبت لاد ذو . 

(7) المقولة [501 45 ]١‏ قوله: ((وثمرته)). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 55/4. 


الجزء العاشر 7 تا إي# 7 لش ١‏ بابٍالخلع 


أي: الحسيّة (ولا شىء ف يدها) لعدم التسمية» وكذا عكسة, لكنْ لو كان ف يده 
جوهرة لها فقبلت فهي له عَلِمَت أو لا؛ لإضرارها نفسّها بقبولها (وإكث زادت: مسن 


مال أو دراهم رَدت) عليه قُْ الأولى (مهرها) إن فبْضتة) 0 0 0 


يَحبُ مثلهُ مِن حل وَسَطر؛ لأنه صار مغروراً من جهتها بتسمية المال)) له "ح'0". 

044 (قولة: أي: الحسيّة) فيد به؛ لدلا يتكرّرٌ مع قوله الآني: ((والبيتث والصّدوق إلخ)) 
ِمّا هو في يدها الحكميّة فافهم. 

]١ 5178‏ (قولة: ولا شيء في يدها) أما لو كان فيها شيء ولو قليلاً فهو له "بحر'7". 

55 5؟ل] (قولة: لعدم التسمية) علة لِمًا فهم من التشبيه وهو وقوع البسائن مانا أئ: لعدم 

: تسمية شيء تصيرٌ عازه [نها "72 لان ماق ينها فد يكون ترما وقد كوخ غيرة فكان 
ر ا بذلك» 8 

06 (قولة: وكذا عكسّه) بأن قال ها: 5000 مافي يدي ولا شبيء فيهاء 


11 


بحر””: وهذا مفهومٌ بالأولى. 

١454‏ (قولة: كاج مكار عام لزوم شيء في المسألةٍ الأولى لعدم التغرير منها صار 
مغلنة أن يُتوهّمَ هنا أنه لايس يَستَحِقٌ الجوهرة لتغريره هماء فاستدراةَ على ذلك بأنها له؛ لأنّ المرأة 
ضرت بنفسيها حيث قبلّت الل قبل أنْ تَعلمَ ما في يدِوء فهذا الاستدراك في محل فافهم. 

زة؟5؟١]‏ (قوله: وإن زادّت) أئ: على قولها: حالع على ماقي يدي» أي : ولا شيء 
ف يدها. 

045 (قوله: ردك غلنة ق"الكرلن مور هام أ ف قولها: من مال» ومثله: ين . 
)01 "حك كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق/ا5 7/١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 87/14. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 74م 


(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 77/14. 
(5) “البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 85/4. 


مه 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا الم ددس سس -حاشية اين عابدين 


وإلا لا شىءً عليهاء "جوهرة"20. (أو ثلاثة دراهم) في الثانية) 0 





أو من مال المهر وقد أوفاه لهاء أو على ما في بطن حاريّيَ أو غنمي من حَمْل؛ لأنها لما سمت 
مالا لم يكن الرّوجٌ راضياً بالرّوال إلا بالرّض» ولا وجة إلى إيجاب المسمّى أو قيمتِهِ للجهالة 
ولا إلى قيمة البضع ‏ أعي: مهر المثل - لأنه غير تقوم حالة الدروج فتعيّنَ إيجاب ما قامّ على 
الزّوج من المسمى أو مهر المثل» "نهر" '. 

145" (قولة: وإلآم أي: وإن لم تكن فته بر منه ولا شيء عليهاء وكذا لا شيءَ 
عليه زر كانكا قد اانه فرعو الت 00 

الا (قولة: أو نلاثة دراهم في الثانية) أي : في قولها: مِن دراهم ف ف أو مدكراء 
لأنها ذكَرّت المع وأقصاُ لاغاية له [/ق7/بع وأدناهُ ثلاثة فوجَبَتُ» ولو قالت: على ما 
ختنا كان ع عباطب وز الها ريو لسسع أل امتافي زتها الود اليا اق 
"الدّراية"» قال في "البحر”»: ((وفي الثياب نظرٌ للجهالة))» وأقول: ينبغي إيمابُ الوسط في 
تنا 

للك ونه بر 4لؤة اليابت بجهول الجنس مثل الدَابة والعبد بخلاف البغل والحمار”؟؛ ولذا 
لو تَروّيَها على ثوب أو عبد وجب مهرٌالثلِء ولو على فرس أو ثوب هَرَوِي وجب الوسط 
وعليه فينبغي امات ل رد لمهر كما فِ الأولىء ثم رايت في "كاق الحاكم الشّهيد" ما 
نصة: (روإك اعت منه على موصوضي من المكيل والموزون والثياب فهو جائرٌ وإن اتلَعَت منه 
بوبه غير منسوب إلى نوع - أو على دار كذلك - فلَهُ المهرٌ الذي أعطاهاء وكذلك الدَابّ) اه.. 


)١(‏ "الجوهرة الئيرة": كتاب الخلع ١71//١‏ بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق510/أ بتصرف. 
(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 87/4 بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 85/4. 

(د) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ق307؟/أ. 


(5) في "ب": ((والخمار))» وهو تحريف. 


الخو الناشن استعستفمعصيييي قل سي يي سصسيي نات خلج 


ف والمنةوى وعل شاوه المت اط و ل و1 


4509 ل (قولة: ولو في يدها أقل خخ ولو كان أكثر مِن ثلاثة فله ذلك» 1 و 
"النهاية". ظ 

١45‏ (قولة: م أرَه) قال في "النهر "0): ((ولو سَّمّتْ دراهمٌ فإذا في يدها دنانيرٌ لايجب 
له غير الدّر اهمء ولم أَرَّهُ)) اه "م”". 

قلت: وينبغي في عُرفنا لُرومُ الدّنانيرء لأنّ الدّراهم تطلَقٌ عرفا على ما يَشْمَلهما. 

والحاصل: أنها إذا اختَلعَتْ على شيء غير المهر فهو على أُوَجُهٍ: الأَوَلُ: أن يكون ذلك 
السمّى غير مُتقوَمٍ كالدمر واميتةٍ في مانا الثاني: أن يُحتَمَلَ كونة مالا أو غيرةُ مثلَ: ما في 
بيتها أو يدها من شيء؟؛ فإ الشّيءَ يَسْمَّلٌ المالَ وغيرَةُ وكذا ما في بطن شاتها أو جاريتها؛ فإنّ ما 
ولس اد كر رد كان ركه عسي في تدرا راع تكن داري أذ يكنون هال 
توح 4ف :نا عر يليا أو تلد عمها الغا أو نما تكبوي العاة فعارياارد ماالتددف عن اللهر 
سواء وَحَدَ ذلك أو لاء الراء بع: أن يكوث مالا لكنه لايُوقَفُ على قَدْرهِ مِلَ: ما في بيتها أو يدها 

بن المتاع» أو ما في نخيلها ين الغمار» أو ما في بطون غديها ون الؤلدة قاذ وحن مها قهز له 

وإلا ردت ما قبَصْمَتْ من المهر الخامس: أن يكون مالا له مقدارٌ معلومٌ مثلَ: ما في يدها من 
دراهم؛ ان ادل تاوف وكات ماده علوي قلنة العا أو: الا كت السادي: الانس يك بنارا 
وأشارت إلى غير مال ك: ا بالمهر, 
هذا حاصلٌ ما ف الدع 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .591/١‏ 


(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ق53307/أ. 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق910١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .ددعت دا 6م لدلدسد سس ححاشية ابن عابدين 


إذا لم تل لأقلّ المدّةِ (و) بطنْ (الغنم) وثمرُ الشّجر (كاليد) فذِكرٌ اليد مثالٌ كما في 
البو "77 قال روقيدة ل في "الخلاصة" وغيرها لعدم العلم فقال: لو عَلِمَ أنه 
لا ماع في البيت أو أنه لا مهر لها عليه في خليها بمهرها لا يلها شيءٌ؛ لأنها 
لم تطْمِعْة”"2» فلم يَصِرْ مغروراء ولو ظَنَّ أن عليه المهرَ ثمّ تذَّكرَ عدمّةُ ردت المهرَ)) 


454ل (قولة: إذا م تلد لأقل لد أي: د و الحمل) وهذا قيدٌ إا/ق و8" /|] لعدم وجوبب 
شيع أمَا لو ولد لألّها فهو له لتحققي وجوده؛ والأولى ذِكرُ هذا بعد قوله: ((وبطنٌ الغنم))؛ 
أن الظاهر اعتبار أقلّ مدته أيضاً. 
ا (١فائدة‏ ) 

في إقرار 0 ((أقلُ مدو حمل الدّوابٌ ميوى الشَّاةٍ سيتة أشهرء وأقل مده حمل 
الشاة ا أشهر)). 

رفا4 1 (قولة: وقيّدَهُ في 'الولاصة' ' وغيرها) كان المناسب ذكر هذاعقب قوله: ((رَدتْ 
مهرها أو ثلدنة دراهم)) - كما فعل ف 1 ف "البح "040 نه لعل أن مَرحَعٌ الضّميرٍ هو الرّة الل كور 

0" اا( 0) .1 ٠‏ للراتى الى 
وعبارة الخلاصة هكذا: ((وق الفتاوى": رَحلٌ خم امرأّه بما لها عليه مين المهر ظناً منه أنّ نها 
عليه بقية المهر» ثم تذكر أنه ل يَبِقَ ها عليه شيم من المهر وقمَ الطلاق عليها مهرهاء فيَجبْ عليها 
أن ترد المهر إن قبضته؛ أمَا إذا علم أن لامهر لها عليه بأن وهَبَت صح الخلع ولا ترّد على الزوج 
شيئاء كما إذا حالعها على ما في هذا البيتي مِن المتاع وعلم أنه لامتاع في هذا البيت)) اهء وكذا 
على ما في يدها من المال وعلِمَ أنه ليس في يدها شيم كما في "احتبى". 
راجعٌ للمفهوم ما سبَق» وهو إلزامُها بشيء في المسائل السسّابقة جميعها ولو قَدَمَه؛ لتَوهُمَ أنه خاصٌ ببعضيها. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 85/4. 
(؟) في "ط": ((لم تطعمه))» وهو خخطأ. 
(5) "الجوهرة النيّرة": .7١5/1‏ 


(5) "البحر": كتاب الطلاق . باب الخلع 85/4/. 
(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع ق١١١/أ.‏ 


اللوّءاالعاقين .مسسييتتصيصهت - اقل سسستييبتييد .تا الخلم 


سامت عا غير د كا على انها من ععاء م جرا) وغليها تسحليمة إن 
قَدَرَتْ وإلا فقيمتة؛ لأنه لا يطل بالشّرط الفاسد كالنكا -0©. 
(قالت: طلقى ثلاثا بألفي أو على ألفيء عدر جروا وس م ا 


455 لع (قولة: على براءتها من ضمانه) معناه: أنها إن وبخدة 0# وإل فلا شيء عليهاء 
وأمّا لو شرّطت البراءة مِن عيبي في البدل ال 
450 لع (قولة: م برأ لأنه عمّدُ معاوضة فيقتضي امه ال لم ال 
454ل (قوله: لأنه) تعليلٌ لما البعية من المقام: أن الخلع صحييح فيصيِح الخلع 0 
اقرط القابنة )بوه اج لفيا عن اذ تساك الرلاعنذة وحن أذ يكون عدتبا تانوقيا 
أو لأحني» بخلاف الشّرطٍ اللائم كما لو امسَلعَتْ بشرط الصّلكّ أو بشرط أن يرد إليها أَقمِشَئَها 
فقبلَ لا تَحرّمٌ ويُشترط كنب الصّلكّ ورد الأقمشة في المحلس كما سيأتي”؟ في الفروع, وتمامة 
"د" 
رو45 لع (قولة: طلقئ ثلانا بألفي) أمَا لو قالت: والحذة بألفي لفيا ثلانا فإن قال: بألفي 
وقبلت وَقَعْنَه وإن ل تَقبَلْ لايْقعْ شيئٌ وإن لم يُذكر المالَ طَلقَتْ ‏ عندهُ ‏ ثلانا بلا شيء؛ 
وعندهما: واحدة بألفي» وتان بلا شيء؛ كنا لوو تنارو كاله امسا تعن وواهيده 
وواعدة هنة لك كيانى اولي ا الو 0 
(1) ف "د" زيادة: ((أي: بل ييطل الشرط؛ وقيّد بالفاسد؛ إذا لو كان ملائماً لا ييطل؛ ولذا قال ف "القنية”: خالعها 
على ثوب بشرط أن تسلّم إليه الثوب فقبلت» فهلك الثوب قبل التسليم لم تبن؛ لآنه جعل نفس التَسليم شرطاء 
وتمامه في 'البحر” و"النهر")) 33 50/أ. 


)6 "الب كتاب الطلاق ‏ باب الخلم ام بتصر ف. 

(9) “البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 85/6 -/410. 

(؟) صلاما ١‏ "در" 

(ه) انظر "البحر": 9 الطلاق ‏ باب الخلع 6 //81. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5 /8. 

(0) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 077/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية المع كلم ددلدللدسس حاشية اين عايدين 


فطلقها واحدة وق في الأوَّل بائئة بثلفِه) أي: بثلث الألف إِنْ طلقها ف بلسي 
:2 0 ا ( 8 5 00-0 : 3 03 1 2 

وإلا فمّجاناء "فتح"20. وفي "الخانيّة"”'2: ((لو كان طلقها ثنتين”" فله كل الألفي)) 

(وق الثانية رجعيّة مَجَانا) ا ود و ا لما ا 1 


[0454] (قولة: اي وال بعلا ثنتان» ادا ولو قينا تل كات ل جميع 
الألفى سواعٌ كانت بلفظ واحدٍ أو متفرقة في بجلس واحدء "بحر"0*, "ط'”0. 

4541ل (قولة: بثلئه) الا سك الأعواض)» وو يف على 1 اا 

4545ل (قولة: إل ميا في بجلسيه) فلو قام فطلقها لم يجب [مإق ةم رب] شيع ال 
ووحهّة: أنه معاوضة من حانبها فيُشووّط في قبوله امحلسُ كما في قبول البيع» "رمي" ولو بَدَأهو 


.و 


فقال: خالعتك على ألفي اعتبرَ جحلِسُها دون فلو ذهب ثم قبلت في بجلسيها ذلك صم "بحر "1 
١١11 11‏ ش 

عن "الجوهرة"” 2. ظ 
' 14745 (قولة: لو كان طلقها ثنتين) أي: قبلَ قولها له: ((طلقئٍ إلخ))؛ ثم طلقها واحدة 


(قولة: أي: قبل قولها له: طلقئ إلح) قال في "البَخر": ((وينبغي أن لا يفرق ين ((الباع)) وززعلي)؛ .لآن 
لعلو إل حفيو ا المتسواو الا للم 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلم 15/84 بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 577/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(0) في "د" زيادة: ((قوله: لو كان طلقها ثنتين؛ يعن فلم يبق من طلاقها إلا والحدة تطلقفا جد تلزمها الألف» 
الشيخ خحير الدين الرملي)). ق5١5/).‏ 

(4) انظر "حاشية اللي على تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ؟/١77.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 7/4 نقلا عن "الفتح". 

59 "ط": كتاب الطلاق . باب الخلع 1 . 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 410//4. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق5107/أ. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 410//5. 

)٠١(‏ "الجوهرة التيرة": كتاب الخلع ١1١1-18/5‏ بتصرف. 


كاه 


الوه الفاي “منسعسمتحكي. رين .سعسسحتببييصة ‏ إان الم 


ع 


أن زوفلن) الخرط وقالا: كالباء. 
(قال لها: طَلقِي كن بألفي)أو على ألفي (ِفَطَلْقَتْ نفسّها واحدة م يَقعْ 
شيم لأنه لم يَرْض بالبينونة إلا بكلٌ الألفي بخلاف ما مر7')؛ لرضاها بها بألفيء 00 


بعد قولها ذلك فله كك الألف الحصول المقصود؛ ولذا قال في "الخلاصة””'': ((قالت: طلقئ ا 
بألفي فطلقها ثلاثا : فهي بالألفي. ولوتظفي از اشن فبثلث ه الألفي))» وعامةٌ في "البحر"”7". 

+4 (قولُ: لأنّ ((على) للشتّرط) والمشروط لا يعون على ا ار ولو طلقَها 
ثلانا رق 32 خلس واحار مها الألف؛ لأن د والثانية َقَع عند رججحعية» ية» فإيقاع الثالئة وهي 
متكرحة قله الال إن ق ترد الس فودهماة له ذلك الألفء وعنده: لاشيءَ ل "محر" 
عن "'المحخيط". 

مطلب: تستعمّلٌ ((على)) في الاستعلاء واللزوم حقيقة 
( تنبية ) 

قيل: إِنّ ((على)) حقيقة حقيقة للاستعلاء يمار للشرط» والحق: أنه 5 للاستعلاء إن اتصلّت 
بالأجسام | حسوسة ع 200 وق غيرها: 0 ف معنى الأروم الصادق على 
ارط ا حضء حو حبك عأ لَامُشركْت 4 [الممتحنة »]١16‏ وأنتب طالقٌ على أن تَدخيلي 
الدَار وعلى المعاوّضة الشّرعيّةِ لحضة ك: بعت هذا على ألفي والعرقيّة ك: افعلٌ هذا على أنْ أشفع 
لك عند زيادء وما نحن فيه مِمَا يَصِحٌ فيه كل بن معدي اللزوم؛ لأنّ الطّلاق مِمًا يتَعلَق على الشّرط 
الحض» والاعتياضٌ وذِكرٌ المال لا يُرحّحْ الثاني؛ فإ المال يَصِح حغلهُ شرطا محضاء حتى لا تَنقسِمُ 
03 سمجة كت انه دا 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلم ق6 .]/٠١‏ 
(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 7/4م. 


(5) في "ب": ((ثلاث)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 848/4. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تل د لل ليس حاشيةاين عايدين 


فببعضيها أولى. 
(وقوله نها: أنت طالق بألفي أو على ألفي وقبلت) في بحلسها (لرم) إن 


لجرا وعيلى اجتراء مقابله كما يصِح جعلة عوضا ا فلا يجب المال بالشكء وعلى 
هذا يكون لفظ: (على)) مشتركا بينَ الاستعلاء واللزوم» لقيام دليل الحقيقة فيهما وهو 
التبادرٌ عمجرّدٍ الإطلاق, وكونٌ المحاز حيرا من الاشتراك هو عند التردّدء وقول أهل العرييّة: 
إنها للاستعلا”ء محمول على هذا؛ فإن أهل الاجتهاد هم أهل العربيةء وتمام نحقيقه قْ 
"الفتح"2"7» وذكرَ في "البحر”": ((أنه ذكر في "التحرير'”" تريح العِرّضيّةٍ بكر المال 
لأنها الأصلٌ)). 

ه454( (قوله: فبعطيها أو كه بحث؛ لأنها قد يكون لما غرضص ف الشلاث يها لنادة 
الرُحوع إليه لشدَةٍ بُغضيهء فتخحافُ مِن أنْ يحوِلّها أحدٌّ على المعارّدَة إليه» فلا يم إلا بالثلاث» 
"مقدسي"؛ بماق.4/|] وقد يقال: إِنّ هذا لايُنظرٌ إليه بعد حصول المقصود بملكها نفسّهاء على 
أن إمكات المعاوّدَة حاصلٌ بالحمل على التحليل» فافهم. 

رد4+ 0 (قوله: وقَبلت في مجحلسيها) فلو بعده ل يَلرَمْها المالٌ؛ لأنه مبادلّة مِن حانبها كما 
م وهذا إذا م يكن 5 ولا مضافاء وإلا اعتبرٌَ القبول بعد وحود الشرط والوقتب كما 
ناو عن "البدائع , ومكثلة 2 الع" 


.7١/4 انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 88/4 بتصرف. 

(6) "التحرير": الفصل الخامس في تقسيم المفرد إلى حقيقة وبماز ‏ حروف الجر ص؛ ١٠‏ ال. 
(؟:) صخحة "در . 

(5) المقولة [5581 ]١‏ قوله: ((وي حانبها معاوضة)). 

(3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 40/4. 


الارو العاف متسسيشنيحتييد أن ميت سييهت تتم 


يَ 


كما" مر ولا سفيهة ولا مريضة كما يجيء”" (الألف) لأنه تعويض أو تعليق؛ 
وق "الب 90 عن "الناقار قي 5 ((قال لامرأتيه: إحداكما طالقّ بألف درهم 
والأخرى ,اث دينار» فقبلتا طَلقَتا بغير شيءع)). 

(أنت طالقٌ وعليك ألفُ» أو أنت حُرٌ وعليك ألفْ طَلَقَتْ وعتق مَجَاناً) 157 


449 (قولةُ: كما مر') أي: في قول "المصنفي": ((أكرّهّها عليه تَطلْق بلا مال)). 

[4 (قولهُ: ولا سفيهة ولا مريضة) فلو سفيهة ل يَارَم امال ولو مريضة اعتير ين التأ م 
كبا 7 فا 

]١45553‏ (قولة: لأنه تعويض) بالعين القملة لا بالفاء كما بيحد ف بعض النسخ وهذا 
راجمٌ لقوله: ((بألفي))» وقولة: ((أو تعليقٌ)) راحم لقوله: ((على ألضي). قال "الريلعي"0: 
((ولا ند شن امولها! لأنه عق معاوضة أو تعليق بشرط.ء كل ديد العار ضيه بدون القبول؛ 
ولا يتزل المعلق بدون الشّرط؛ إذ لاوّلاية لأحدهما ف إلزام صاحبه بدون رضاه؛ والطلاق بائة؛ 
لأنها'ما الْترَمَت المال إلا لِتَسْلَمَ لها نفسّها وذلك بالبينونةع) اه. 

0426٠:‏ (قولة: طَلقنَا بغير شيع) لأنه علق طلاقهما على قَبولهما وقد وحد ولم يعلِمما 
يرم كلّ واحدةٍ منهماء إن لكل أن : تقول: لا يَلرَمْي إل الدّراهم. وينبغي أن يَلرَمَ لو رضي منهما 


(1 ف "ب": ((لا)). 

(؟) صة 1١١‏ وما بعدها "در". 

(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 85/14. 

(5) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق بالحال 1017/1 . 


(5) صا ةلا 


(5) المقولة 409/75 ]١‏ قوله: ((لأنه تبرع)). 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 771/7. 


قسم الأحوال الشخصية ل د .8 لبس حاشية ابن عابدين 


وإن لم يقبلا؛ لذن قوله: («وعليك ألفْ)) حملة تامّة وقالا: إن قبلا صّحْ ولزم 


أن يَلرَمّهما رد مهرهما فهو مما لاينبغي؛ فإنّ الطّلاق الصّريحَ ولو على مال غير مُسقِطٍ للمهر 
عن محمد كنا يات ' "© متنا فافهم. 

589ئ ل (قولة: وإن لم يقبلا) الح عي قوله: ((طلقَت وعتق))؛ لأنه عند القبول تطلق 
ويَعيِقٌ بالأولى؛ لأنه متف عليه؛ فالمبالغة إشارة إلى رد قولهماء ولا ييح جَعْلُ امبالغة لقوله: 
مجان لأن للناي له أن يتول: ((داث قبلا))» كما لا يخفى. 

00 (قولة: جملة تامّةح أع: فلا : تقبط بها فليا إل بدلالة الحال؛ إذ الأصل في الجملة 
الاستقلالٌ» ولا دلالة هنا؛ لأنّ الطّلاقّ والعتاق ينكان عن المال» بخلاف البيع عار ل يعن 


بالدذّراهم. وإذا طلقتا بله شيع كان 0 لأنه بلفظ د الصريح» ارو وها قيل سن أنه ينبغى 


: 27 
لادان نوها اك 2 ١‏ 


( تنبيةٌ ) 


ل الفا وال يل لتعذّر عطفي الخير على الإنشاء فلن اننا 


(قولة: وإذا طَلْقَا بلا شيء كان رحا إل الاوعة لكونه د مع كويَهِ طلاقاً عمال حقيقة: وإنّ 
كان بصريجه فإ غاية ما فاه التعليل أن عدم لزوم المال؛ لعدم علم ما يلرّمٌ كل واحدةٍ مِنهُماء تأمل. 
(قولة: لتعذر ر عطف الخبّر على الإنشاء إلخ) لكنه من باب القلب؛ لأنّ الشّرط الأداكُ "بحر". 


0١‏ : هامش "م" :((قوله: كان رحجعيًا 26 قال شيخحتا: فيه أن هذا طلاق .مال - وإنما د المال للجهالة ‏ فيكونٌ 
بائناء ألا ترى إلى قوله: وينبغي أنه يلزمٌ لو رَضِيّ منهما بالدّراهم فإنه حيتعذٍ يكونُ الواقع بائناً جزماً)) اه. 
68 صدهة 6 د 


(5) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع .591/1١‏ 


(5) من ((بدونه درر)) إلى ((وأما إيقاع)) من المقولة [1775 ١ع‏ ساقط من 


1 ول 


الموالتاضي سسسم ميك 1 .متسيسييحتت. ابدام 


عملاً بأنّ الواو للحال» وفي "الحاوي"”'©: ((وبقولهما يُفتى)). 

(قال: طَلقتكٍ أمس على ألفي فلم تَقبَلي؛ وقالت: قَبلْتُْ فالقولٌ له بيميدهء بخلاف 
قوله: بعتك طلاقك أمس على ألفي فلم تَقبّلي وقالت: قَبلْتُ فالقولٌ هام وكذا لو قال 
لعبدِو كذلك (كقوله) لغيره: (بعت منك هذا العبد بألف و أمس فلم تقبّل» وقالالقنري: 
بِلْتْ) فإنَ القول للمشتري؛ والفرق: أن الطلاق عال يمن من جانبيء وهي تدّعي حِتقَهُ 
وهو ينكرء أمّا ابيع فإقراره به إقرارٌ بالقبول» فإنكاره رجوع) قلا يسمع) ولو برهنا ا 


ععني باع المعاوّضة في: احيلُ هذا ولك درهم؛ لأنّ المعاوضة في الإحارةٍ أصلِيّة 0 وعلى 
لالت ك0 0 سان 
ا 0 ديانة نوآه» وتمامة 2 00 
( 8 (قولةٌ: عملا بأنّ الوارٌَ للحال) فكأنه قال: أنت طالق في حال وحوب الألفه لي 
عليك» ولا ع ذلك إلا بالعيو ل و به يَلرَم المالء ا 
دهه<04 (قولهُ: وكذا لو قال لعبدِه كذلك) أي: كذا الحكمٌ لو قال لعبدو: أعتقتك”؟) أمس 
على ألفي فلم تقبّلٌ أو بعتكَ أمس نفِسَك منك بألفي فلم تقبلُ» "بحر "0». 
0401 (قولة: مين مِن جانبع) فهو عقدٌ تام فلا يكونُ الإقرارٌ به إقرارا بقبول المرأةٍ, 
يخلافب البيع فإنه بل قبول ليس بيع» نة 
)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع قم /ب بتصرف. 


(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 31/5. 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ق8؟5/أ. 


(5) في "ب": ((أعتقك)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 37/4. 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 94/4 بتصرف. 


له 


قسم الأحوال الشخصية ددا له لس حاشية ابن عابدين 


يد يدي قارف وا 
(ولو ادْعَى إخلد علق هال وهي تنكر يْقع الطلاق) بإقراره (والذعوى في المال 


ل 


بحالها) فيكونُ القول لها؛ روم لا) يَقَعٌ كيفما كان» "برَازيّة'"7") 1 


4589 لع (قولة: أذ بيينتها) أي عدن ا قبلَت؛ لأنّ الأصلّ أن من كات القولٌ له 
لايَحتاج إلى ب لأنها لإثباتب حلافب الظاهر, والظَاهرٌ لِمّن كان القولٌ له» وهو هنا ايوج لكر 
وجود شرط الحدث وهو القبولُ وحلاف الظاهر قول المرأٍ فتقدمٌ بينتها عند التعارُض» ولأنها 
كر نان لأنها مث الطاذق واناما فل + ب ف شيو فال النفي فلم 
فيه اذ يه على الي في شرطٍ الحدث مَقبولة كما مر" في التعليقه فافهم. 

4504ل (قولة: ع الطلاقا بإقراره) أي : الطلاقٌ البائن وإ ل يست المال؛ ل يقن ا 
الخلع الث بةان وهو كناة فيقع به النائن كما 17 

01456 (قولة: بحالها) أي: على حالها المعروفب في الدّعاوى مِن أن القول للمدكر والبينة 


ع م ال 


تأككعلنل (قولة: كيفما كان) أي : سواعٌ اذّعِتَهُ عمال أو بدون4 ولا يلزمها المال؛ لأنها إنما 
قرت به في مقابلّة الخلع» فحيث لم يبت الخلعُ ل يبت عن درلا و نكر وقد ره اريت 


11 1 


بهي رمي . 


(قولة: ففيه أن البتنة على النفي في شرط الث مقبولة إلح) فيه أن بيشة التي هنا ليست شسرط 
الث حتى يصيح إيرادُ أن بيْنة النفي مقبولة في شرط الدثء تأمّل. 


)١(‏ "التاترخمانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر في الخلع 435/5 بتصرف. 
(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل واكم 14 ر(هامش "الفتاوى المهندية"). 
5 4/هم: "در". 


نف الات در 


الكو العاشق.. .متتهسعحبية اله مسسمفمضسيييت- ‏ يات لخم 


(فروعٌ) أنكرّ الخلع أو ادَّعَى شرطا أو استثناء ل 


«فرعٌ) 

الفا ف ١‏ الخلع» فقال: مَرَتَان وقالت: ثلاث» قيل: القول له وقيل: لو اختلفا بعد 
التزوج فقالت لم يُحَز التروّج؛ لأنه وقمٌ بعد الخلع الثالث وأَنكَرَهُ فالقولٌ له» ولو اعتلفا في العِدَةٍ 
أو بعد مضيها فقال: هي ع الخلع الثاني» وقالت: ع الخلع الغالث فالقول لهاء خلا 05 التكاح 
جامع الفصولين"27. 

(قولة: أَنكَرَ الخلع) مُكَرّرٌ مع قول "المصتفي": ((وعكسةٌ لا)) لهف ط0". 

(4+5ى (قولة: أو ادَعَى شرّطا أو استنناءً) [م/ق 1/41 بن قال: أنت طالقّ بألف فقَبِلت» 
2 ادّعَى أنه قال: إن دلت ادا أو إنْ شاءً الله» قال في "جامع الفصولين””": ((طلىَ رةه 
نم ادعَى الاستثناءَ صدّقَ لو يذكر ادل ىق الخلعء :لدتو كرفياة قال عدا ل 
اذّعَى الاستثناءً وقال: ما قَبَضِنَهُ منك فهو حدق كان لي عايك» وقالت: 0 دفعته لبدل الخلع 
فالقولٌ له؛ لآنه لَمّا أذكر ميخ الخلع فقد كر وحوب البدل عليها وف أن لععليا مالا ولع 
لامالين وللزاذ كر أن لمعي آخرٌ فصِدَّقّ الرّوجٌ بخلاف ما لو ل يدع الاستنناء؛ لأنه أقرً 
أن عليها بدل الخلع والْمَلَكُ هو المرأة فقبل قولهاء وفيه نظَر)) اه 

وحاصلة: أن دعواه الاستثناء مول ا إذا كان الخلع ببدل؛ فِإِنّ البدلَ قرينة على قصد 


(قوله: وحاصيلة: أن دعواةٌ الاستثتاءً مقبولة إلا إذا كان الخلمُ ببدَل إلخ) قد يقال: إن موضوع ما ذكرَهُ 
في "الفصولين" ما إذا لم يعترف الرّوجَ بذكر البدّل مع دعواه الاستشاءً وأنّ ما قبضّهُ دين آرء وهي اذْعَت 
ذكرّة وعدم الاستثناء وأنّ ما قبضّهُ هو البذل» فيصدق في دعواة الاستثتاء؛ حيث لم يعترف بذكر البدّل 
وق دغواة دما قهنه ادي اح :وى ثقرة أذ عليها عالق نري فى كلضية نفدل عل أنه إذا ذكر 
ءءء 3 - عم« 7 00 ل 0 و 00-1 2 1 7 م 5 ع سر 
البدل في الخلع واذعى أن ما قبضّه حق آخحر يصدّق حتى يكون ما ذكرّه وحة النظرء بل وجهة ما أشارَ 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلق به .589/١‏ 
(؟) *ط"”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ؟/50١‏ بتصرف. 
(7) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلق به 584/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية معن 235 متم شننتا معاشية ابن هاندينة 


أو أن ما قَبَضَه من دَينهل'ف أو الفا في الطّوع والكْهٍ ه فالقول لهء ولو قالت: كان 


5 


ره كك ا زد فضي انام ما فَبْضَْهُ ليس بدل الخُلع بل عن حق آخيرً 

قلت لك نه ا فب سس وى لاسا وك ابل عق لع لاك بعدّه, 
فحيث ذْكرَ يدل ل نه قبلْ دعواه لاست فلم يقب إنكارة صم الخل ووجوب البدلء بل بقِي 
الخلع ييدل» واذَّعَى بعد ذلك أن ما قْضَهُ هو حقّ آخررء وهي تقول: بل بدلُ الخلع فيكون اقول 
قولها؛ لأنها اكه بالّفع. والقولٌ قول الْمَ » فلم يَبِقَ فرق بين ما إذا ادْعَى الاستشاءً أو 
م يَدّعِهِء ولعلَّ هذا وج النظرء وال تغال أعلم... 

هذاء وقد مر" في باب التعليق أنّ الفتوى على عدم قبول قولِه في دعوى الاسئناء والشّرط 
لفساد الزمان» و 0 الكلامُ فيه هناك. 

رفككءلق (قولة: أو أن ما قَيْضَّهُ من دينم:ق "البزازية"290+ (إذفعت يدل 0 وزعم الروج 
أله ققضة عه حرق أسن الإمامٌ "ظهيرٌ الدّين" أن القول لقبو قل نظاة انها المملكهم افك 

قلت: لط لي 00 0 وهذه ادر 
بم ا ا و0 552 

ك5 4( (قولة: أو احتلفا قْ الّوع والكرو) /ق 54١‏ /ب] أي: ف القبول وأما إيقاع الخلع 


إليه في "نور العَين"؛ حيث قال: ((المتبادر أن محل النظر هو المسألة الثانية» وَالظّامر أنه هو الأول كمال بسني 
ءُ كَ 1 5 الى بر ابر 5 2 2 3 2 3 
على أولي النهّى)) اهء أي: أنها هي المملكة في الأولى» فمقتضاه أن القول لما فيها أيضا. 


)١(‏ في "و": ((من دين)). 

5 و/ه١كه‏ "در" 

(1) المقولة ]١754857[‏ قوله: ((إن ادعاه وأنكرته)) وما بعدها. 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١57/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


و 


الكوو العا يحمييييحيير به للسمخصشيخيتص بوانت 


فالقولٌ لا. ادّعْتٍ المهرَ ونفقة العِدَةَ وأنه طلّقهاء واذَّعَى الخلعَ ولا بيّسة فالقولُ لها 
في المهر وله في النفقة. لم امرأتيُهِ على عبدٍ ا 


بإكراه فصحيح كما يأتي» "ط”". 

كول (قولة: فالقول لها) لان فيه الخلع امعد البدل» فتكون 1 ويكونٌُ القول 
وها ع9 

/1 455( (قولة: ادي الخلعَ) ينبغي حملهُ على ما إذا كان عا عق العدّة من جملة بدل 
الخلع» 0 

يدككءى (قوله فالقولٌ ها ف اللهز وله ق التفقنم لأث الهر كات ثانا عليه قله قدعوق 
سقوطه غيرٌ بولق وأمًا نفقةٌ العِدةٍ فليست واحبة قبل وهي تدّعي استٍحقاقها بالطّلاق وهو يُنكِرُ 
فكان القول له وهو مشكز 4 فإنهها اتفقا عل سبي امتحقافهاء لان الخلع والطّلاق يُوجبان ف 
0 كاين 

قلت: وأصلُ الاستشكال لصاحب "جامع الفصولين"؛ واعترَضَةُ في "نور العين" .مما هو*» 


(قولة: واعترضه في ' نور العين" إلخ) عبارة ' نور العين' على قولهِ في "الفصولين" : ((أقول على ما 
مر: يُنبغي أن يكون القولٌ لها في النفقة أضل اام : ((قولة: يَنبغِي مِمّا لا يَسِغِي؛ لأنّ هذا ذكرة 
مَغْلَطَة لأنّ لكر في الحقيقة إنما هو الرّوجُ؛ حيث يُنكِرٌ وجوب النفقةٍ عليه وهذا؛ لأنّ المرأة مُدّعِية 
حقيقة» فلا يحوزٌ جلها مُنكرة بوجهٍ ضعيفي مع وجودٍ خصمها النكر حقيقة)) اهه ونحوؤهُ في "حاشية 
الفصولين"؛ ولا يُخفى ما فيه. 


1ط" : كناب الطلاق ‏ باب الخلع .١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع 80/5. 
(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 917/4. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 97/4. 


(ه) في "ب" و"م": ((على أنه)). 


0 


قسم الأحوال الشخصية 2 - ا كمأو 5 حاشية ابن عابدين 


ا ال 0 ل 200 550007 


0 ا 


(ويسققط الخلع) في نكاح صحيح ولو بلفظٍ بيع وشراء ا 


ماقي بل" 5 0 


سس 


4559ل] (قوله: ة يجي قيمته تَهُ على مبييا) فإذا كاك قيمتة 0 ومهر إحداهما بايئان 


ومهرُ الأرى ائةلَرمَالأولى عشروت والأخرى عشرةٌ» ولا يسم بينهما مناصفة» ول إذا كا 
العبد لأحبي أو فد وتوران سسفاوقان؟ ان" كان يجا مناضنة: و للووات قفا ريات :كران الغيند 
0 الخلع؛ ل الا ! "كاف الحاكم' بما إذا ملع امرأتيه 1 ألف. 1 

000 (قولة: وقف على قبوها) قال في ا (( الظاهة اهدي به وقوع الطلاق» 
ومعرفة هذه المسألة ين أهمٌ المهمّات في هذا الرّمان؛ أن اناس يعتادون إضافة الخلع إلى مال 0 
بعد إبراها ياه بن المهر» فبهذا علِمّ أنها إذا قبت وقعَ الطلاق وم يحبا على الرّوج شيءٌ وني 
"منية الفقهاء": خلعناث بما لي عليك من الدينٍ وقبلَت يتبغي أن يع الطلاق ولا يَحبُ شيء ويل 
الددن 6 سينا اق لمشي وسو 5 "لقنا رح" آخمرّ البابه صحَّة إيجاب بدل الخلع عليه 
عاد عام 

كلا5 ةلع (قولة: قابكاح صحع) ذكرة لبيان ؛ الواقعء وإلآ فقن أعخرك الفاسنة أو اباب 
بقوله: !(١‏ زالة بلك التكاح))؛ رةه » وقدّمنا”" قولين في سقوط المهر بعد الدّخول 


(1) “البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 87/4 معزياً إلى "احتبى". 

(؟) في هامش "م" : ((قوله: (ساقط بلامين) بيانة: : هو أن موضوع المسألة أن الزّوج يدعي الخلع مع لتنصيص على سقوط 
العفقة وبالتتصيص ف أصل الخلع على سقوط النففة لايكونٌ هذا الخلنعوسنيا اكيسميقان انفقة ‏ اقاعدان بهذا الخلع 
لا يكونُ اعترافاً بالسبب؛ لأنّ السبب الخلع الخالي عن اشتراط سقوط النفقة) ولم يوجد من الرّوجٍ اعتراف بذلك)) اه. 

وى الجن : الكدت: انفلر "الفامرس" ‏ بعادة ومو 

(4) "ط": كاب الطلاق ‏ باب الخلع ١51/7‏ بتضرف يسير. 

(5) المقولة 4754 ]١‏ قوله: ((قلت: مفاده إلخ)). 

(3) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 191/7. 

() المقولة [5 د45 ]١‏ قرله: ((فإنه لغو)). 


اموه الماش ل سس هو ا لوه الحشصمييييكت. إنا ب اخلع 


م سر وآ م ٠‏ رار 3 َك 
كما اعتمده العمادي وغيره (والمبارأة) مامد اولع مب اما ل ا 1 


و الناضوه وقة ""آيف أنه لو أبانها ثمّ خالعها على مهرها لخطالف واقانق "التعيرلن : 
05 1 يلم فنا بعد : الخلع شيع وكذا لوادت فخالعها )). 

53/7 ١ق]‏ (قولة: كما اعتَمّدَةٌ "العمادي" وغيرة) عد مدتحي الفنا وق المتو كانه 
صحّح أنه يُسقِِطٌ المهر كال خلع والمبارآق وصّحَّحّ في 'الخائيّة”" أنه لايسقِط المهرّ «اق؟4/] 
إل 0 و 58 م اقفن 1" ارماء فقن عدا التصحيح وقول "الشارح" أ وَل 

: ((خحلافاً ل "الخائيّة')) تبح فيه قول "البحر”””: ((وإث صرح "قساضي غحان"7 مخلافي))» 
بعالل وجة ترحيح التصحيح الأرّل على الثاني مع أنهم قالوا: إنّ "قاضي خحان" بن أل من 

167 (قولة: والْبارأةم - بفتح الهمزةٍ ‏ مُفاعلّة من البَراءةِ وترلك الهمزةٍ مطأء وهي أن 
يقولَ الرّوجُ: بَرِئَتُ ين نكاجاك بكذاء قالَهُ "صدرٌ الشّريعة"؛ وف "الفعح”": ((هو أن يقول 
بارأنك على ألفي فتقبّلَ))» "نهر"0. 

قلت: وما في "الفتح" موافقٌ لما في "كافي الحاكم"؛ ثم قال في "النهر ده ا 


التصحيح الأوّل على الثاني كثرة مُرَبحَحِيهِ عن مرحي الثاني» كما هو ظاهِرٌ مِنْ عباراتهم. 


)١(‏ المقولة 55551 ]١‏ قوله: ((فإنه لغو)). 

(١؟)‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5120/١‏ (هامش "الفتاوى لاني ). 

(') "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون ف مسائل الخلع وما يتعلق به 70/9/1١‏ . 
سد اباك درا 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4 /لا/ا. 

(1) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 070/١‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 

(7/١‏ "الفح" : : كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ردلا 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 17.3 /ب. 

(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق1759؟/!. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دل تا مه .ددست دس حاشية اين عابدين 


أي: الإبراء من الحانبين 991000( 


تقولد وار احاة "را لوقا انا رمع ين لكاستلة ونه الطلوقة وي أن لا رمي لمش )له 
أي: لأنه إذا م يكن اشظر المفاعلةه وم يَذكرٌ له بدلاً م يتوقّفْ على قَبولهاء تع به ابا 
ولايكرن ميقع عرزاة قوله: خلعتك» بخلاف ما إذا كان بلفظ المفاعلة امد كر له رودلا وه 
د ان الم ل سد كن لوق لوزي عل هتلاقا قو مك مله إرا عد حصو 
شريعة" اعد بذكر البدل فب ناته فافهم. 
( تنبية ) 

ذكر في "النهر”" - أُوَّلَ الباب أححذا من عبارة "الفتح””"© -: ((أَنّ المبارأةَ من الفا الخلع). 

قلت: وقدّمنا'" عن "الموهرة" و" التصريح به لكن تقدّه< ' عن "البزازة ام 
لقال لكان اث المشايخ قالوا: : إنه لغلية استعمالو”” صا كالم بح فلا يفتقر ا و 
لمبارأة إذا غلب فيها الاستعمالٌ فهي كذلك؛ و لابن ادال افع بالخلع تطليقة بائدة: نوا 


اتن معت 


توف نال انحدة أو الثنتين» وإ نوَى الثلاث فثلاث» وإ أ تومه 1 لم يصدق أنه لم يرذ به 
الطلاق» قال في "الكافي" ل "الجحاكم": ((والمبارأة .عمتزلة الخلع في جميع ذلك)). 

0494 (قولة: أي: الإبراء مِن الحانيين) أي: بأن تقول له: بارئئ فيقول لما: بارأتك» أو 
يقول بها ذلك وتقول هي: قبلت كما في "شرح المنظومة” » فالمراد: ما يعم الأنواء عد الحدهينا 
والقبول من الآخرء ااا 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ق5573/أ. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 6/4/ بتصرف. 
(1) المقولة ]١ 455-٠1‏ قوله: ((والخلع يكون إلخ)). 

4 اللقولة 1/1 05] تقولد وزهاهنا)): 

(ه) في "الأصل" و"1": ((الاستعمال)). 

(5) المقولة 55551 ]١‏ قوله: ((فيعتبر فيه ما يعتبر فيها)). 

(9) "شرح المنظومة النسفية": كتاب الطلاق 4/ق5514/!. 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١91/5‏ بتصرف. 


الج العاشن. . متحس يي وه الس مسيم انابة لم 


3 اه 9 2م م 9 ع 9 
ره4519 ١‏ (قوله: كل حَق) شَمِلَ المهرّ والنفقة المفروضة والماضية والكسوة كذلكء» وكذا 


المتعة تسقط بلا ذكر» ويستثنى ما إذا نخالعها على مهرها أو بعضِه وكان مقبوضاء فإنها تردة 
> ريه ىن 5 ١‏ 5 ب 1 2 3 2 ال 
ولا تبراء ومقتضى إطلاقهم البراءة» إلا أن يقال: مرادهم ما [“/ق؟84/ب] عدا بدل الخلع» والمهسر 
م م 2 حدر 1 حرام #0 | 1 9 : 1 00 
ندلة قل ترا عند كا لو كان نال الع" الكل وهذا قول "الإمام"» وعدد "محمي" لا يسقط 
الها ماه قتيماه أي : في الخلع والارا و أبن يوسف" مم "الإمام" في المبارأة ومع "محمد" في 
الخلع» ا" |2 000 
مطلب: حاصل مسائل الخلع والمباراة على أربعة وعشرين وجها 
ثم اعلم أنَّ حاصلّ وجوو المسألةٍ أن البدل إِمّا أن يكون مُسكوتا عنه أو مَنفيَاء أو مثبنا على 
الزّوج» أو عليها.مهرها كله أو بعصة» أو مال آخخرّ وك جع السبة علي :وشيين: إمَا أن يكون 
وان دمع 1 2 : 222 0000 عِ ا ذه 4 0 
المهر مقبوضا أو لا» وكل مِن الاثن عشر إِمّا أن يكون قبل الدحول بها أو بعدّه. فإن كان البدل 
4 9 اتس اك 0 م ا 0 ع كدي 
مسكوتا عنه ففيه روايتان: أصحهما براءة كل منهما عن المهر لاغير» فلا ترد ما قبضت ولا يطالب 
اس ع ل 0 -- ام ًَ 
هو .ما بَقِي» وسيأتي”" تام الكلام عليه عند قول "المصنفي": ((وبّرىئً عن المؤجل لو عليه إلخ))» وإن 
٠‏ ذه مر 3 2 َ“ 1 : 20 8ه اماس 00 لاض 1 2 5 
كال منفيا كقوله: العي نفسك مني بغير شيء قفعلت وقبل الزوج صح بغير شيء؟؛ لانه صريح قٍ 
8 1 ا د . 3 -ِ 1 3 - 2 2 ١‏ 2 اك 
عدم امال ووقوع البائن فلا يبرا كل منهما عن حق صاحبهء وإن كان معينا على الرّوج فسيآأتي”' 


(قولهٌ: ويُستَى ما إذا الها على مّهرها إل) لا حاجّة للاستثناء» فإنّ بدَلَ الخلع - وهو الا 
لم يكن ثابتاً وقت الخُلمء بل ثبت بعدة؛ لأنهُ سيبةء تأمّل. 

زقولة! عي انا براه كر د ققااطى اممو لاتق الوا سمط اعقب التروفسة انا وه 
الصّورةٍ كما هو ظاهرٌ. 
)١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 40/5 بتصرف. 
(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .7857/١‏ 


(59) المقرلة [1/7173 .]١‏ 
(5) المقولة [1؟575 ]١‏ قوله: ((وبرئ عن المهر الموجل إلخ)). 


؟-ه 


قسم الأحوال الشخصية د ١٠١٠١‏ لس ححاشية اين عابدين 


ابت وفتهما (لكلٌ منهما على الآخر ما يتمق بذلك اللكاح) حمّى لو أبأنها نم 
نَكّحها ثانياً مهر آخر فَاختلَعَت منه على مهرها بَرِىنَ عن الثاني لا الأول ومثلة 
الحعة "بزازية". وفيها: زواستلف على ١ن‏ لتدغوف: لك على ناسين حم ادعمن 
لي 6 هين ال لي 0 1 22770113151 


آخرٌ البابيء وإن كان بكلّ المهر إن كان مقبوضا رحَمعٌ جميعه وإلا سقط عنه كلهُ مطلقاء أي: قبل 
2 0 7 5 2 ع رهس أسثر ع ع يي 2 ا ىس 
الدحول أو بعدّه» إن حالعها على أن يُجعله لولدها أو لأحببي حار الخلع والمهر للزوج؛ وإ ببعضِه 
لصون را لخر زات رح بارعا واي صخو وعد بصني كوم 
ل 0 
كليل 252 ا د 01 0 5 الأذكا "0 5 6 بالأخبير ما إذا كان مالا 
معازم فوعووان ادال ولأ فين عل سه أوخه تثساها” لفن الور 
2 : 5 عِ 0 ء 0 0 ار 7 

(0451975 (قوله: نابت وقتهما) أي: وقت الخلع والمباراق» احترز به عن 2حق يثبت بعدهما 
كنفقة العِدَةَ والسكنى كما يُشِيرٌ إليه "الشارح". 

قفد (قوله: مما يتعلقٌ) ل من الحق الذي تعن بذلك التكاح الذي وقَعَ الخلع منه. 

١ 44‏ (قولة: لا الأوّل) لاسلس وعد لك اكب عرس وار 

]١ #515‏ (قولة: 5 المئعة) الأولى: ومنه) 1 من لد الذي 0 قال قٍِ ار 
((وأمًا المتعة فقالَ في "البرّازيّة"2790: بمارقس م/م خالعَها قبل الول وكان اذك هرا مسلط البعة 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 95/4. 
(؟).*النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق 9؟5/!. 
(5) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الخلع ق9١؟/ب.‏ 
(4) المقولة 4777 ١ع‏ قوله: (( أره)). 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 517//5. 
8 الوادية ”+ كانت الطلاق ‏ باب الخلع 6 (هامش "الفتاوى الطندية"). 


لخن الماش ٠١‏ .نس +مججبححصتت. . مو اميه باب الخلع 


- لاختصاص الوا قوق العم الأ تفقة اعدو © وستكناهاء قاذ يستطاة 
إلا إذا نص عليها) ل السكنى؛ اي 


بلا ذكر)) اه ويُحتَمَلُ أنّ مراده أن المئعة مثلٌ المهر فتسقَط إذا كانت مُتعة ذلك النكاح لامتعة 
نكاح قبلَهُ كما حمل "ح"”". 
.0454 (قولة: صم إل) قال في "البحر”": ((ومقتضَى الإبراء العام عدمٌ الصّحَّة وكأنه 
لحار ررقيو حلم لحتل ووز خرن لتكاج). 

85 (قولة: إل إذا نص عليها) أ على النفقة قِ اخلمه اها لو : لطي حتى انخلعت 
ثم أسقطتها لاتسقط لإسقاطها حيتيذٍ قصدا لما لم يُحب؛ فإنها إنما تحب شيعا فشيعاء بخلاف 
ذلك الإسقاط الضّميّ فإنّهِ يَسقْطُ باعتبار ما تَستَّحِقَهُ وقت الخلع والباقي سقط تبُعا في ضمن 
الخلع 'فنح"20, وفي "الذعيرة" من النفقة: ((قالت لزوجها: أنت بريمٌ من نفقيٍ أبدأ ما ومست 
متك لايْصِحٌ؛ لأنّ صمّة الإبراء تعتمدٌ الوجوب أو قيامٌ سبب الوجوب ولم يوجَّدَا هنا؛ لأنّ 
سببّ وجوبها في المستقبل هو الاحتباسُ في المستقبل وهو غيرٌ موحودٍ في الحال))» ثم قال: 
((وإذا أبرَأنَهُ عن النفقةٍ قبل أن تصيرٌ ينا في ذِمِهِ لايَصِحٌ بالاتفاق» وإذا شرَطْت في الخلع يَصبحٌ؛ 
لأنه إبراءٌ بعرّض فيكونٌ استيفاءً لما وقَعَت البراءة عنه؛ لأنّ العوَضّ قامً مَعَامَهُ والاستيفاءُ قبل 
الوحوب يصحّ بالاتفاق)) اه. وف "القنية'”©: ((وإن لم تكن التفقة واحبة» لك سيبّها قائم 
فصّم الإبراءً عنها)) أه. 

أي: إن الخلع سببٌ لوجوب نفقة اعد وهذا معنى قوله قي "البدائع"7: ((فأمًا نفقة العِدَة 


)١(‏ ((العدة)) ساقطة من "طا. 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق917١/1.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 98/4 بتصرف. 

(4) “الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 17/8 بتصرف. 

(5) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في مسائل الإبراء في الطلاق ق8 4 //ب. 
(1) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما حكم الخلع ١57/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ب 1١٠١5‏ د للد دس د حاشية ابن عايدين 
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فيا ين ('" فكان الخلع على اانه من وحربها)». أي عدللافب إبزاكهنا عر 
النفقة قبل ل أو بعده؛ فإنه لايصِح» وفي "البرّازيّة'”": ((وقيل: يْصِح وهو الأشبّةُ)). 
قلت: لكنّ المذكور ف عامّة الكتب أنه لايْصِحٌ ولذا رم به في "الفتح" و"شرح الطحاوي" 

و"البدائع"» وكذا في "الخايّة"”07) وغيرهاء بعلت أنه بالاتفاق, وق "ك0 ور سلكت منه 
6 عد بجر عله فلها رق عنا لتك فى اكد لأنهنا م تكن حقالها وقتّ الخلع)), وَقٍٍ 
"البحر "2009 عن "البرازيّة"”"©: ((اختلعت بتطليقة بائنة على كل 0 يحب لننساء غلى لجال قبل 
الخلع وبعدَهُ ولم تذكر الصّداق ونفقة العِدَة تن بست ابول عنهساء أن الهرَ ثابتٌ قبل الخذلع والنفقة 
بعده )) لق« /ب] أه. 

مطلب: حادثة الفتوى: أبرأتة عن مهرها وعن أعيان معلومة 
فقال: إن كانت بر اتلك صادقة فأنت طالية 
( تنبية ) 


وقعت حادثة سئلت عنها في امرأةٍ طلبت مِن زوجها الطلاق على أن تبرئه مِن مهرها 


(قولة: وق "البرازية': وقيل: يصِحٌ» وهو الأشبّه) 0 وق "الفلي شل مام للضي رسيي قا 
((وق الي ل أبرأُ عن نفقة العدةٍ َ بعد الخلع لا يصبح) م و كذا بعد : الطلاق» وقيل: يبح وهو الأشيّة)) اه. 

(قول: وقعت حادثة َكلت عنها في ارا طليِت مِن زوجها الطَلاقَ على أن تبركة إلخ) قد أطال 
"السسّدي" الكلامٌ في هذو الحادئة إطالة حسنة» فانظئة. 


)١(‏ في "ب" ركم" : ((فإنها)). 

(؟) ف النسخ جميعها: ((عند العدة))» والراحمٌ ما أثبتناه من عبارة "البدائع"» والله تعالى أعلم. 
(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع 7٠١/4‏ (هامش "القتاوى الحندية"). 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم 0 (هامش "الفتاوى الجمندية"). 

(5) "الولواحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع في الخلع وما كان بمعناه ق١٠//ب.‏ 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 510/4 

(0) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4/١٠١؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
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ووو اعبات تعلوفة قرافي وأرائة ع ذتلة سان إن كاك راف شاديه كاتف طالفة 
فأحبت: بأنها لاتطلق؛ لقولهم: إِنّ البراءة عن الأعيان لاتصحٌ» ومُرادُ الرّوج التعليقٌ على صحَّةٍ 
البراءةٍ عن الكل لِيَسلَمّ له جميعٌ العوض» هكذا ظهّرَ لي» شم أت بعد جوابي هذا في "قناوى 
الكازروني" نقلاً عن "فتاوى العلامة عبدٍ الرّحمن المرشدي” أنه سيل عمًا يقح كثيراً من قول المرأةٍ: 
أ رتك من المهر ونفقة اعدو وقول ارُوج: طلاقك بصحَّة براءتتكء فأحابَ بعدم الوقوع, قال: 
((ووائقَئ بعض حنفيّة العصرء وتوقف بعضهم تجا بأنّ شيعنا "جار الله بن طهيرة" كان يُمَيْ 
بالوقوع لقولهم: إن نفقة العِدّةٍ تسقط بالقسمية فقلت: هذا .ععزل عمًا خحنُ فيه؛ لأنّ التفقة تحب 
بالطلاق بيوما فيوماء والأبرك غن :العو باط وللعلئ به كذلك» لأتفاء العلى عليه بالشاء: حرفةء 
راقالل كران ياي شع لهاك لج ٠١‏ لمشي قرول سن اشاح لاقو بلي رزج 
امجلس» فإذا كان على المهر ونفقة العِدّةٍ سقطّت النفقة تبعاً لهء أمّا هنا فهو تعليقٌ محضْ فلا يَمَعْ 
ببطلان بعض المعلق عليه)) اهه ملخصا. ثم رأيت "البيري" في "شرح الأشباو" صوب ما أفتى به 
ابن ظهيرة ورد على "المرشدي" مستيدا لِما مر" من التتصريح بسقوط النفقةٍ بالشتّرط. 

أَقَول: والصّواب أنه إذا يكن الاباك قينا عن طلب الطلاق لم سقط النفقة وإِن طلّقّها 
عقبة؛ لأنه قّ حال قيام التكاحء وإ كان هاه دع إن كان حال قيام النكاح؛ لأنه حيتفن 


- 


ال 0 م ا بي ال#ايم 7 2 ع 
كل حق لك حتى ١‏ طلقك» فقالت: أبرآتك عن كل حق للنساء على الأزواج فقال الزوج في فوره: 


طلقتك واحدة وهي مدعول بها تقع بائنة؛ لأنه طلاق بعوض وهو الإبراء دلالة)) اه. 


يَصيرٌ مقابلا بعوّضء ففى "الذخخيرة" و"الخائية"”2 وغيرهما: ((طلبَت منه طلاقها فقال: أبرئيئن عن 


م 


وأفادَ في "الفتع”": (( إن النفقة لا تسقط بذلك؛ لانصرافب الحقّ إلى القائم لها إذ ذاكَ )) اه. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 0ه (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 4 /84. 


097 


قب الأخوال العكمية. سمح هيح أنه الجحشس كتهت “حافيةابنعايدين 


نعم ال رن 0 قبل الخلع ل 0 0ل الك 
إبراعها له عن المهر والنفقة صريحا لِيطْلقَها فأبرأته وطلْقّها فوراً يْصِحٌ الإبراء؟ لأنه إبراء بعوض وهو 
ملكُها نفسهاء فكأنها استوقت النفقة باستيقاء بدلهاء والاستيفاءً قبل الوجوب يَصِح كما لو دقع 
لها نفقة شهر يُصِح وعلى هذا يكوثٌ إبراءً بشرط» فإذا م يُطََقَها لم يَبرأَء فقد صرح في 
اننئه"7"): زرانها لو أ افاعم مااعليه على أذ تطلفينا فز طلمهنا ارك اليزاة ولا عاذ 
بخلاف ما لو أَبرَأته على أن لايَتَرّوٌيَ عليها فتصِح البراءة دو الشترط؛ لأن الأول يَِحّ فيه ابعل 
دون الثاني» فيكوثٌ الششّرط فيه باطلاًء وق القاوي رامد «ززرلر أرته لطاعياقناء ل لمي 
َرأ إلا م يتقطغ حكمٌ الجلس» وإلا فلم له.. 

إذا علمت ذلك فقد ظهَرَ لك أن صحَّة هذه البراءةٍ موقوفة على الطلاق فوراء أي: ف 
المجحلسء فإذا قال لما: طلاقك بصحّة براءكِ يكونٌُ قد علّىَ الطّلاقَ على صحَّةٍ البراءة فيقتضي 
تحققَ صححَِها قبلَهُ كما هو مُقَتصَّى التتّرطء ولا صحَّة لها إلا به فلم يُوبحد المعلقٌ عليه فلا يَقَعْ 
الطلاق» بخلاف ما لو نَجَّرَ الطلاق؛ فإنه يَقَعُ وتصِحٌ به البراءة» فقد ظهّرَ أن الحقّ ما قالَّهُ 
"لأرشدي"» ولا يفيه تصريُهم بسقوط النفقة بالشرط لحا علمت يسن أن سقوطها موقوفٌ على 
الطلاق أو الخلع فلا تود البراءة قبلهُ) انما 1 بطلاق أو خلع مسر لامعلق على صحتهاء 
هذا ما ظهر بي في هذا لمحل وهذه المسألة كثيرة الوقوع فاغتدمٌ تحريرهاء والله سبحاله أعلّم. 

4585 ل (قولة: لأنها حقّ الششّرع) أن سكناها في غير بيت الطّلاق 0 اي م 


"الفتعم"7. 


)١(‏ ف المقولة نفسسها. 

؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 41/١‏ ه- 547 (هامش "الفتاوى الحندية'). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع /917. 

(؟) "الفتعح": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع اا 


5 
1 


الازوالفاقن ٠‏ يفيت أقنلة ‏ لسميجييهك. بيانواجه 


إل إذا أبرأنةٌ عن مؤنة السّكنى فيصحٌ "فتح". وهو مستغتى عنه بما ذكرنا؛ إذ التفقة 
والسكنى لم تجبا وقتهما بل بعدهما. 
(وقيل: الطلاق على مال) مُسقِط للمهر (كالخلع» والمعتمدٌ لا) 7ش 


58 0 [قولة: إل إذا أنه ع مؤنةٍ السكنى) ب كانت ساكنة قِ تب نفسهاء أو تعطي 
الع ع نعالها فيصح م التزامّها ذلك» "فتحم”” 2 5 مط هيدا انه لايد من التصريح عؤنة 
السك مع أنه ذكرّ في "الفتس"0 وغيره في فصل الإحداد: ((لو احتلعت على أن لا اسكنى لها 
فِإنٌ مؤنة السكنى تسقط عن الزوج ويَلرّمُها أن تكتري بيت الزوج ولا يحل لها أن تحرج 
منه )) اهم تأمل. 

5853 1] (قولة: وهو) أي: قول الاعيك" وول همه : نفقة العِدَةَ 0 تي عدة عا قلرة 

السرع من قوله: ((ثابت وقتّهما))؛ لأنّ قولهُ: ((لكل منهما)) متعلقٌ بذلك امحذوفي على أنه 
8 و 
0 ل«( حق))2 فإذا كان تقدير كلامه ذلك استغني به عن الاستثناء المذكورء فكان [ا/ق744/ب] 
الأولى 5 فافهم. 
]١ 45867‏ (قوله: مسقّط للمهر) 1 به لما قُ بوقعي (( أنه صرح قُ شرح الوقاية"(*) 
لوو وار الكو ووو رار سمه المتفي هيا نظ كلاقم لكوم نقتي 
الطلاقّ مال عار )) أاهء وفيه كلام سيأتي ف قُ النفقة. 


)١(‏ "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ؟//ا/ا. 

(؟) "الفتتح": كتاب الطلاق .١17/54‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب المخلع 917/4. 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5١1/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

(ه) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع ق١٠٠/أ-ب‏ بتصرف. 

(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع 7٠١7 -5٠57/4‏ بتصرف (هامش "القتاوى المندية"). 
(70) "الجوهرة النيرة": كتاب الخلع ١78/7‏ بتصرف. 

(8) المقولة [081٠ع‏ قوله: ((واعتمد في "البحر" بحثأ إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية ده 1 حاشية اين عابيدين 
كار وي ةير جه ار الها اللنه قكرة "الوسر" 1100000 


ك4 0 (قوله: ذكرة "البرّازي”') بلفظ: ((وعليه الفعوى))» ومثله في "الفصول" وغيرهاء 
وف "البحر”"©: ((أنه ظاهرٌ الرّواية » وصِحِّحَة الشّارحون و"قاضي نحان”7©)) اه. 

قلت: وحاصل عبارةٍ "قاضي حان": أن الطلاقَ عمال حكمه حكم الل عنتهما أي 
أنه غيرٌ مُسقِط للمهر - وعنده ف رواب كقولهما وهو الصّحيح؛ وف رواية كالخلع عناده ‏ أي 
قُْ أنه مسقّط _)) اه 

ونا" ذكر لحلاف في الع عن "لاقن وبين عل لال عبار ا مِن الإيهام 
الذي ا أوقع غيره فْ الغلطا فافهم. 

مطلبُ في البراءة بقولها: أبرأك ١‏ 

45417 1] (قوله: ذكره البه: لبهنسبي' ) وتبعه ل 'الباقانق ' في شرحه على "الملتقى"» وأفتى به 
ا رجز ازع بره مى لشو لشيس تزرنه ادي لاك ة ارات به 
للتعارضي)). 

قلت: :وبه أنتى "قارع اهداية'"0© و"ابين الشلء "معلل أن الفرف على كوئه إنراءٌ: قال: 


جع 


.35/14 "اليحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 579/١‏ -.ه (هامش "الفتاوى اطندية"). 

(") المقولة رقم[1515 ]١‏ قوله: ((كل حق)). 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلعم ق718/ب. وعبارته الى أوهمت: ((وذكر القاضي أي: قاضيخان ‏ أنه عندهما 
كالخلع؛ والصحيح من الروايتين عن الإمام كقولهما إلخ)). وانظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق" 97/4. 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .49/١‏ 

(5) ف "د" زيادة: وغيك سيل في رَحلٍ قال لزوحته - ف مشاجرة -: أبريئئ حتى أطلقك» فقالت له: أَبْرأك الله من 
الحقّ والمستحق» فقال لها: روحي طااق هلل شاه التلمنة فيكل تطلى واتسدة رجعية أم أكثر من ذلك؟ 
أحاب: يقع واحدة رجعية» ولا تقع البراءة من شيء من حقوقها)). ق7١7/أ.‏ 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 2١97/7‏ نقلاً عن الإسقاطي بتصرف. 


(8) "فتاوى قارئ الداية": مسألة ف إبراء الزوجة لزوجها ص ؟-. 


الجروالفاقي .تج هححصيي 43 بميججحكيمون ادل 


(شرَط البراءة من نفقةٍ الولد إن وَقنا) وقنا؟”© كسَنةٍ (صّح ولرِبَ وإلا لا) "بحر'. 
وفيه عن المنتقى" وغيره: ((لو كان الولد رضيعا صّح وإن لم يؤقتاء وترضعه حولين... 


زوع مثله "الناصرٌ الل و ا الإإسلام الحنبلي”)) أه. 

وكذا كيه في "للظومة لفت" وأقّى مهلي #هدية49 وده سارعا في 
"البرَازَيّة"”*»: ((قال: طلّقَكٍ الله أو لأمته: أَعبَمَك الله 3 الطلكقة العاف داوف اب ا 
((نوَى أو لم يَنو). 

4544 0) (قولة: مِن نفقة الولد) سمل الحمل بأن 0 براءنة مِن نفقته إذا ردك 

[545؟١)‏ (قولهُ: من نفعة الولد) وي اله الرضاعء كنذا ف "ال" فد وه 'الفتم"00, 
و ل 32 "الكفاية"29 و "الاحتيار ده 


مطلبُ في الخُلع على نفقةٍ الولد 


2 . إلى . 2 2 بار 
115 قوم وفيه عن "اقبي إلخ) ظاهره أن هذه رواية أخحرى» يؤيدهماق 


"الخلاصة"7 ©: غ2 ب يَصِحّ على إمساك الولدٍ إذا بيّنَّ مده وإن لم يييّنْ لايِصِحّ سواءٌ كان الولدُ 
ا أو فطيماء وفي "المنتقى" إلخ)). 


)١(‏ ((وقنا)) ليست في "ب" و"ط". 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن حسن اللقاني ناضر الذين المالكي المستري (ت هه ه). ("ثيل الايتهاج" عبء وه 
"هدية العارفين" 14/5 14؟). 

() "المنظومة المحبية": من كتاب الطلاق صدلةا اس. 

(1) "انظر العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" : كتاب الطلاق ‏ باب الخلع والطلاق على مال 4/١‏ هع تقلا فتك 
قارئ "اطداية" . 

(5) "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول ف صريح الطلاق 175/4 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 5/9 ٠١‏ 

60 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 917/4 

(8) "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ‏ فروع 4 /78. 

(9) "الكفاية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 78/4 (ذيل "فتح القدير"). 

)٠١(‏ "الاختيار": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .١50/5‏ ظ 

.ب/١١7ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق  الفصل الثالث ف الخلع  الجنس السادس في بدل الخلع‎ )١١( 


قسم الأحوال الشخصية دل 1١١8‏ د ددس ححاشية ابن عابدين 


بخلاف الفطيمء ولو ترَوَّحَها أو هَرَبَتْ أو مانت از[ 11110 


قلت لعن ؤيظة الرواية الأويلء أن الخلع إذا وهم على نفقته أو إمساكه وهو رضيعٌ يفضي 
إل اللنارعةة لأن الرأة تقول أرقت تقعنة شهر ا ساك والرّوجٌ يقول: أكثرَء ووجْهُ الرّواية الثانية: 
أن كو رضيعا قرينة على إرادةٍ مدَةٍ الرّضاعء وقد جرم بهذه الرواية في "الخافية'”0" و"البرّازية"”". 

رده 0 (قولهُ: بخلاف الفطيم) لأنّ مدّة بقائه عندها استغناءُ الغلام وحيضٌ الحارية وهي 
1 اهم 

قلت: لم أرَ هذا التعليلَ لغيروه وهو ظاهرٌ إذا كان الخلعٌ على إمساكه عندها ؟/قه4/|] 
يذ لقان يهان أنه لايْظهرٌ على القول المعتمدٍ مِن تقدير مدَةٍ الحضانةٍ بسّبع للغلام وعشر 
للجارية» بل الظَاهرٌ أنّ مرادُ: أن الخلمَ إذا كان على نفقة الولدٍ وهو رضيعٌ يراد بها مؤنة الرّضاع؛ 
لأنّ نفقتهُ هي إرضاغُةُ» وهو مؤقت شرعاً فتنصرفٌ إليهه بخلافب ما إذا كان فطيماً فلا بد من 
لتوقيتي؛ لأنّ نفقتهُ طعامُهُ وشراب وذلك ليس له وقتْ مخصوص؛ لأنه يأكلٌ مده عُمُرِوه فلا قح 
التسمية ينوك توقيت للجهلة» :وق "الذخيزة"” ((إروئ "ابو سليماة" عن "مر" عن "أبى . حنيفة" 
في المرأةٍ تختلِعٌ من زوجها بنفقة ولْدٍ له منها ما عاشوا: إن عليها أن ترد المهرَ الذي أحذت 
منه)) اهه أي: فهو نظيرُ ما إذا نالععها على ما في بيتها من المتاع ول يود فيه شيءٌة فافهم. 

045 (قولة: ولو ترَمّحَّها) أي: وقد الها على نفقةٍ العِدَةِ أو الول "نهر"90), "ط"0*/, 
أي: وكان التروّح قبل تمام الم 

4537( (قولة: أو هربَت) أي: وترّكت الولد على الزّوجء ا 01و هذا لوعت الكية 


)5(1 
. 9 4 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5710/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع :/11؟ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق317١/.‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق 575/أ. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ؟/1557١.‏ 


.57//15 "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 


|1 ه 


كوه القاك.. مسحجححكحيموييييوي ننه يتكعفنيسسسشضك: اناجم 


0 


أو مات الولدٌ رجّعٌ ببقيّة نفقة الولدٍ والعِدّةَ إلا إذا شَرَطَْت براءتهاء 206 


ع 


على نفقةٍ العِدَةٍ ولم تَسكرن0" في منزل الطّلاق حتى سقَطَّتْ نفقتها يَرحعٌ عليها بالتفقةٍ كما 
ا 

4594( (قولة: أو مات الولد) وكذا لو لم يكن في يطنها ولد فيّما إذا خالعها على إرضاع 
حملها إذا وده إلى سنتين» فد قيمة الرضاعء ولو قالت: عَْْرَ سنينَ رع عليها بأحرةٍ رَضاع 
ب رسوين اسر 0 

(14] (قولة: رَجّمٌ ببقيّة نفقة الولد) بن مضنت سنة من السّنتين مشلا ترد قيمة رضاع 
سنة كما في ال 

كككةل] (قولة: والعدّة) أي : ويقية نفقة العدة فيما لو تجالتها 5 0 

4م (قوله: إلا إذا شَرَطْتْ براءتها) أي: وقتَ الخلع .موت الولدٍ أو موتها كما 
و"لد "7" قال "زر "0 اإروظيلة وعزراعهاة أن قرول الروح :حالسل على أن بَريء 
مِن نفقة الولدٍ إلى سنتين» فإنْ مات الولدٌ قبلها فلا رجوعٌ لي عليلئي» كذا في "الخاايّةٍ جوتت 
مار ف ري يي ا سراي ورلا جا ار اا 


إحارات "الخلاصة"00)) اه قال في "البرّازية"27: ((إذ يحوز في الخلع ما لايُحوز في غيره)). 

)١(‏ في "م': ((تكن))؛ وهو خحطأً. 

(؟) ”البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 917/4. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ‏ فروع 8/4. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ‏ فروع 78/1. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع - فروع :/8,. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 917//4. 

(7) "الخانية": كتاب الطلاق . باب الخلم 8 ٠ه‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 

(8) "خلاصة الفتاوى": الفصل الثامن فق استعجار الظئر ق0٠9١/ب.‏ 

(9) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ التوع الرابع في فاسده 7١17/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسه الأحوال الشخصية .ب 1١١١‏ د لس ححاشيةاين عابدين 


وها مطالبتة بكسوة الصّىّ إلا إذا اتَلَعَتْ عليها أيضاً ‏ ولو فطِيماً - فيصح كالظكر. 
(ولو حالعتة2'0 على ققة وللدو هرا مأيقات وو ني قظالينة اده 50 


]0١ 4554‏ (قولة: وها مطالبتة 26 أي: إِنّ الكسوة لاتدحل إلا بالتتصيص عليهاء قال ف 
'الفتح””©: ((وها أن تطالبَهُ بكسوةٍ الصَّبيّ إلا إن اعتلّمَت على نفمتِهِ وكسوته فليس لها و إن 
كام و اين الكو نيول وسدواة #كاق الولة وفيا د تطبا اد 

ومثلهُ في "الخلاصة”7"» وانظر ما فائدة التعميه؟؟ في الولد؟! 

هذاء وقد تعورف الآنّ خلْعُ لمرأةٍ على كفالتها للولدٍ معنى قيايها بمصالِجِه كلها وعدم 
مطالبة أبيه بشيء منها إلى تمام امد 'والظاهر: أنه يُكفي عن لتتصيص على الككسوة؛ لأنّ المعروف 
رن . 

(444 1 (قولة: ف قيْصِحٌ كالظ) أي: كما نصح في استئجار الظثر وهي المرضيعّة» قال في 
"البرّازيّة"””: (روإث العها ال ام ولليو سنة وعلى نفقة وله بعد الفطام عشرّ سنن يَصِح) 
والشهالة لاتمنعٌ هناء كما لو د ظثر بطعامها وكسوتها د "الإمام ؛ أن العنادة درت 
بالتوسعة على الأظارء وهنا يْصِحٌ عند الكلّ؛ لأنّه لاتتحري امناقشة ولو من لقي قي ننه ولري) قب 


(قوله: وانظرْ ما فائدة التعميم في الولّدٍ إلح) فائدتةٌ دفعٌ تومّمٍ عدم صحَّةٍ الخلع على كسوة 
الفطيم؟ لكثرة المهالة فيها لتنوّعها غالبا لاب الرضيعء كذا ظهر. 


)١(‏ في "و" و"ط": ((خلعته)). 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 8/4. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ الجدس السادس في بدل الخلع ق١١/ب.‏ 

(؛) في هامش "م": ((قرله: ((وانظر ما فائدة التعميم إل)) لعل فائدته دع توهّم الفرْق بينهما بأنّ نفقة الرضيع إما 
هي إرضاعُةُ فتصحٌ المطالبةٌ بكسوتَه بخلاف الفطيمء فإنّ نفقتهُ أكلَهُ وشربهُ وكسوتة فاحتاج إلى دَفْع هذا الوهم 
بالتعميم)) اه, 


(5) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الرابع في فاسده 7١1/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الخو العايق ‏ ييحت 1 ١‏ تميسمح ميم عواطم 


يُحِبّرٌ عليها) وعليه الاعتمادٌ» "فتح". وفيه: ((لو اختلعَت على أن تمسِكة 
إلى البلوغ صح في الأنثى لا الغلام» ولو تزواجت فلازروج أذ الولد وإن اتفقا على 


انون زقوله: بجر عليهام لذن بدلّ الخلع دين عليهاء فلا تسقط نفقة الولدٍ بدين له عليهاء 
كما إذا كان له عليها دين آخرٌ وهى لا تقدِرٌ على قضائه لاتسقط نفقة الولد عنهء قال: ((وعليه 

و 3 - 3 0 لانو د ب 1م 11 1 ل زر 
الاعتماد) لا على ما أحاب به سائرٌ المفتين: أنه تسقط» كذا في "القنية"7'؟ و"الحاوي". ونحوه في 
"الفتح””" وغيرء وأفاد هذا أنّ الأب يَرجِعٌ عليها بعد يسارها. 

0470 (قولة: صّحّ في الأنشى لا الغلام) لأنه يَحَتَاج إلى معرفة آداب الرّحال والتخحلق 
بأخلاقهم: فإذا طال مكثة مع الأم يتخلق بأخلاق النساء» وف ذلك من الفساد ما لايخفى» كذا 
0 00 5 0 158 _ 2 4 2 3 حم عا 
ف "الفتاوى الهندية"20, قال "المقدسي": ((وفي قوله: صّح في الأنثتى بحمث؛ لأن المفتى به الآنَ أن 
الأقسى: لا تق عند الام إلى البلوع, فتأمل)) اه. 

قلت: العلة تضيبعٌ حقّ الولدء ولا تضبيعٌ في إبقاء الأنثى إلى البلوغ عند أمّهاء نعم يَردُ أن 
يقال: إن مده البلوغ بحهولة» ولعل الجهالة تغتفرٌ؛ لأنّ الغالب البلوغ في خمسة عشر. 

00 2 اك عا عر ار ع سن 2 اس 

0470 (قوله: لأنه حق الولد) لآن إبقاءه عند زوجها الأحنبي مضر بالولدء ولذا سقط 
حنيا فق الكضانةه زتره بق "1ت" لأزلو ف العها على أن وكوت الولد عندة على مقلوية 


(قولة: قلت: العلة تضيبع حق الولد إخ) فيه أنها بعد الاستغناء يتمام سين الحضانة تحتاج الأنشى 
للتحصين والميفظ» والأبُ في ذلك أقدَرٌ فكونها عندَهُ حقها فلا لِك إبطال فالظاهرٌ أن ما نقلّهُ عن 
"الفتح" مبيّ على ظاهر الرّوايةِ لا على الرّواية الأخرى. 


)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق45/ا. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ‏ فروع 5 /8/,. 

() "الفتاوى الددية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثامن ف الخلع وما ف حكمه ‏ الفصل الأول في شرائط الخلع وحكمه 
وما يتعلق به .544-/1١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 310/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .لبد ١١١5‏ ددس حاشية ابن عابدين 


ويُنظرٌ إلى مثل إمساكه لتلك المدّةَ فيبحَعٌ به عليها)). 
(خلمَ الأب صغيرتةُ مالها أو مهرها طلقت) في الأصمّ كما لو قبلتْ هي 


صّحَّ الخلمٌ وبطلَ الشّرط؛ لأنّ كوثٌ الولدٍ الصّغير عند الأمّ حق الول فلا يطل بإبطالهما)). 
140١‏ (قولة: ويُنظرٌ إلى مثل إمساكه) أي: أحر مثل إمساكه كما عبر في "الخلاصة"”". 


7 


40( (قولة: طلقت) أي: بائنا لو بلفظٍ الخلع كما 0 و12 ايها 
زه1470) (قوله: في الأصح) وقيل: لارم/ق+:*/ تطلق؛ لأنه معلق بلزوم المال وقد عدم 


سلن 1911 
ع . 


ووئخة الأضم انهمعان بقبول الأب وقد وٌحدَء "بزاز: 
مطلبُ في خلع الصّغيرة 
(0470 (قولةُ: كما لو قبِلَتْ هي) ا والكاقت اق اسيل تاف فافهم. 
قال في "الفتيح"9"): ((هذا ‏ أي: ما ذكَرَ مِن الخلافب ‏ إذا قبل الأب فإن قَبِلَتْ وهي عاقلة 
تَعقِلُ أن النكاح جالبٌ والخُلعَ سالب ومع لطّلاق بالاتفاق ولا يَلرَمُها المال) اه.. 
قلت: ويمَعُ كثيرا أنه يُطلقها عقابلة إيرائها إنَاه من مهرهاء والظَاهرٌ أنه يمَعُ الرّحعيّ لعدم 
سقوط المهر» ثم رأيث في '"جامع الع ا را ((واقعة: قال لامرأته الصييّة: أنتب طالق 


4 


006 واه 2 2 3 2 7 3 /0) ار اي ل 
مهرك فقبلت يبغي أن تطلق رحعيًا ولا يُسقط المهرُ)) اه ويأتي' © ما يويْدُهُ عن "شرح الوهبائية". 


.ب/٠١7ق "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطلاق  الفصل الثالث في الخلع  الجنس السادس في يدل الخلع‎ )١( 


0 1 


13 شار لبه در 

)نما اد عد در , 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الخامس في التوكيل وما يتعلق به خلع الفضولي 
14 ر(هامش "الفتاوى الهندية"'). 

.7 1/5 "الفتح" : كتاب الطلاق  باب الخلع  فروع‎ 20١ 

() "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلق به ١/84؟.‏ 

6 القولة 4151 أفرلهة ززوسن غير رظيدة )1 





اللو القافق ‏ كت جسسجسيةتيكحم 06 .يكم باون 


(وه يَلْرَم المال) لأنه تبرغ وكذا 0 31 ذا قاف فَيَلرَّمُها المال 5700 


(070 (قولة: ولم يِلرّم المال) أي: لاعليها ولا على الأب على قول "ابن سلمة"» وعنه 
ع الي 3 ساس هو فا 1 0١١ا)‏ عس اس ع أ ام 1 
يلرمه وإن م يضمن» جامع الفصولين اي أما إذا ضمنه فلا كلام قي لزومه عليه وهي فبالة 
لمغن الآتيقه قال في "البحر'”©: ((ومذهب ماناك: أن الأب إذا عليمَ أن الخلعَ حير لما بأن كان 
ايوج لا يُحسِينٌ عشرتهاء فالخلعٌ على صّداقِها صحيحٌ فإن قضَّى به قاض نفذ قضَاؤُة» كذا في 
"البرّازية"”'))» والمرادُ بالقاضي: المالكي. 

6704 (قولة: وكذا الكبيرة إل) أي: إذا خلعها أبوها بلا إذتها فإنه لا يَارَمُها المال 
بالأولى؛ لأنه كالأجني في حقهاء وق "الفصولين” ؟: ((إذا ضَمِنه الأب أو الأحنبي وقعٌ الخلع» 
ثم إن أحازّت نفذ عليها وبرئً الزوج من المهرء وإلا ترجحع به على الزوج والزوج على المخالع» 
وإن لم يَضْمَنْ توقف الخلع على إحازتهاء فإن أحارّت جار وبّرئً الزّوج عن المهرء وإلا لم يَجَزٌ 
قال في "الذحيرة"”': ولا تطلقء وقال غيره: ينبغى أن تطلق؛ لأنه معلقٌ بالقبول وقد وحد)) اهم 
أي: بقبول المخمالع . 

اال سم ل ا), 07م ل 7 5 2 5 : ه 
وق البرازية ” ': ((وإن لم يضمن توقف على قبولها في حق المال))» قال: ((وهذا دليل 
على أن الطلاق واقع» وقيل: لا يقع إلا ياحازتها)) اه. 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلق به 787/١‏ بتصرف. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 95/14. 
(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع ‏ النوع النامس في التوكيل» وما ل به خلع الفضولي 
/37؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "حامع الفصولين" الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلق به 07/١‏ بتصرف. 
40 فِ :1 (("ذخيرية”)). 


5١‏ "البزازية" : كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الخنافسن ف التو كيبل وما يتصل به خطدع الفضولي 


4 (هامش "الفتاوى الطندية"). 


1ه 


قسم الأحوال الشخصية لل  1!4‏ + حاشية اين عابدين 


ولا يصح من الأم ما لم تلتزم”'' البدل» ولا على صغير”" أصلاً (كما لو حَالْعَتْ) 
لمرأة (بذلك) أي: يعالها أو مهرها (وهي غير رشيد ة( 0000 


:167 (قولة: ولايْصِحٌ من الأ ع( قال في "البحر””": ((قيّدَ بالأبب لأنه لو جَرَى الخلع 
ين نوج الصّغيرةٍ وأمّها فإن أضاقت الأمٌ البدلَ إلى مال نفسيها أو ضَمِنَتْ كم الخلعٌ كالأحبي 
وإلا فلا رواية فيه» والصّحيح: أنه لايقع الطّلاقُ بخلاف الأسبي)). 

4٠‏ (قولةُ: ولا على صغير أصلا) قال في "البحر”: ((وقيّدَ بالأنثى لأنه لو عَلّعَ 
(“/ق>4“ب] ابنهُ الصّخيرٌ لايْصِح ولا يُتوقف لع الصّغير على إجازةٍ الولي)). 

وحاصلة: أنه في الصّغيرة لايَلرَمُ لال مع وقوع الطلاقء وف الصّغير لاوقوعٌ أصلا. 

مطلي ف خلع غير الكَشيدة(0) 

45 (قولةُ: وهي غيرٌ رشيدة الرّشَدُ: كونُ الشتّحص مُصلحاً في مالِهِ ولو فاسقاً كما 
باداان الحخرء كرد هناك: أن الحجر بالسّفه يفتق” عند "أبي يوسف" إلى القضاء كالحخر 
التي قال "محمد" يت عجرة السّفة وهو ا المال و تضييعة”"؟ على حلاف الشرع, وظاهر 
ما في "شرح الوهبائيّة"0 اعتمادُ الثاني فإنه قال عن ل 80ا رررو ذا لقال تفي 


(قولة: وظاهرٌ ماف ' شرح الوهبانيّة" اعتماد الشاني إلخ) أي: حيث اقتَصر عليد» لكنْ قال 
0-7 إكك 0 2 امرأق ب لع 0 فحجرٌ “ليها فتزوحت 6 هله عن و ايرود" 
)١(‏ في "ب" واط": ((تلزم)). 
(0) ف "ط": ((صغيرة)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 39/14. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 39/14. 
© ف "الأصل" و 1 " ." الزرائر سين 
59) انظر "الدر" عند 00 ]5١85533[‏ قوله: ((هو كونه 2007 في ماله)). 
(/) ف "م": ((وتسييعه))» وهو خخطأ. 
(8) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق: ق١١٠/أ‏ بتصرف. 
(84) "المبسوط": كتاب الحجر: 07/4/9514 1. 


الجزء العاشر 277 تا هوو ‏ 3 تت ياب الخجلع 


فإنها تَطلق ولا يَلرَمْ حتى لو كان بلفظٍ الطّلاق يق رحعيّاً فيهماء "شرح 
وبعياكه 200 وقانة فالعيام الك على اغال وهاي لخ أي ملعم لآ كياد لعدة 
وحوب المال عليها (صّمَّ والمال عليه) كالخلع من" الأحبي؛ 00000 


فاحتلعَت من زوجها بمال اد الخلع؛ لأنّ وقوعَ الطّلاق في الخلع يَعتَمِدُ القبول وفك حتت منفاء 
ولم يَلرَمْها المال؛ لأنها الترمته لا لعوض هو مال ولا لمنقعةٍ ظاهرة فتجمَلُ كالصّغيرة فإث كان 
طلقَها تطليقة على ذلك المال يَملِكُ رحعتها؛ لأنّ وقوعة بالصريح لاايوحب اليينونة إلا بوحوب 
البدل بخلاف ما إذا كان بافظ الخلع) ان راخف : 
الكل (قولة: 5 تَطلق إ تصريح بوحه المشابهة بين عا الصغيرة وغير ال كتيده 

وقول ((فيهما)) أي: في المسألتين. 

الاك لع (قولة: فإنّ خالعهام أى» الصغيرة. 

415ل (قولة: على مال) شَمِل المهر. 

١ 415(‏ (قولُ: لِعَدم وحوب المال عليها) فلم تتحقق الكفالة؛ لأنها ضم ِمَةٍ الكفيل إلى ذِمة 
الأصيل في المطالبة» ولا مطالبة على الأصيل؛ "ط"”". 

مطلب في خَلْع الفضولي 

14715 (قولهُ: كالخلع من الأحنبي) أي: الفضوليء وحاصلٌ الأمر فيه: أنه إذا حاطب 
ررك فنا امات انط إن قرسا برع لعي 1 للازر تولك زواع اسائيوا ب التتيعل 
أو علّى أني ضامنٌ أو على أَلِفِي هذه أو عبدي هذا ففعَلَ صّعّ والبدلٌ عليه فإن استحق لَرِمّه 
لس ولا تونق على بوك الزافه وان أوضلة بان فالغ القن ان »على ممه لسن فا عل 
مها تَسليمُةُ أو قيمَُ إن عَجَرَسْء وإن أضافَةُ إلى غير ك: عبدٍ فلان اعثيرَ فول فلان. 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق١١٠/أ‏ بتصرف. 


(0) في "ب" وكو" و"ط": ((مع)). 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١57/5‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل  !١!5‏ ل حاشية ابن عايدين 
فالأب أولى (بلا سقوط مهر) لأنه لم يدحل تحت ولاية الأب» ومن حيّل سقوطه.. 
ولو ناطبّها الرّوجُ أو خخاطبتة بذلك اعتبرٌ قبولهاء سواءٌ كان البدلٌ مرسلا أو مضافا إليها 
أو إلى الأحنبي» ولا يُطالبُ الوكيلٌ بالخلع بالبدل إلا إذا ضّمنة؛ ويرجمٌ به عليهاء وتمامَة 
قْ ال ا 
ا ع م ف ا أ 1 

41 0ع (قوله: فالآب أولى) لأنه يملك التصرف ف نفسيها ومالهاء فتح 0 

(414 م (قولة: بلا سقوط مهر) أي: سواء كان الخلع على المهر أو على [/ق547/]] ألفي 
مثلاء لك إذا كان على المهر فلها أن ترحعٌ به على الزّوج» والروج يُرحع به على الأب لضمانِة 
ما لو كان على ألفي فإنها إذا رَجَعَتْ بالمهر على الرُوجٍ لايَرحمٌ به على الأبي؛ لأنه لم يَضْمِنْ له 

5 نه 507 م الى ا م ٠‏ - 1 ا لزفقة 1ك 

12 > ب 11 اللةٌ) . م 2 سس سال و اس الى لطا 
المقدسي" خلافا لِمّا فهمّه في البحر”' فحكم عليه بالخطأء وما ذكرة "الشارح” في "شرح 
الملنقى "0"» فى حل هذا المحَلّ فيه إِيجَارٌ مخيل. 

]١161(‏ (قولةٌ: ومن حِبل سقوط) أي: سقوط المهر عن الزّوج» وأشار إلى أنَّ له حِيّلا 
5 ص 0 1 1 َ عه 0 تيع في . 24 
أخخر» منها ما قدمناه؟ ' مِن حكم مالكي بصحته ومنها أن يقر الأب بقبض صداقِها ونفقة عدتها؛ 

اء 6 عِ 95 0 7 0 37 5 د ور 2 و عع سن 
لصحة إقرار الأب بقبضيه بخلافب سائر الأولياء» ثم يطلقها الزوج باتناء لكنه يبرا في الظاهرء أما 
عند | لله تعالى فلا كما في "البحر"”"2» واعترضّهم في "جامع الفصولين"”: ((بأنّ فيه تعليمٌ الكذب 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .١٠١1/84‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم 7/9/84. 
(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم ق759/ب. 
(:) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلعم 99/5 .1١١‏ 
(5) "الدر المنتقى”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 3754(/١‏ ملحق ز) (هامش "ججمع الأنهر"). 
(5) المقرلة [471 ]١‏ قوله: ((و لم يلزم المال)). 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 59/14. 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما له ١//ام؟.‏ 


الجزءالعاعن” يجسهيحكحم اللأؤة يسنيسيسيتيكب: :يات ادلم 


وام ا اللا راك ان عليه من له ولاية 


00 2 1 1 


2 ميك 0 
ل م سر والعجا م و ةو هه مهام وي و م و مي هه م يه عو و و واو و م نمه رو و و ويه و ف وا مرا يه نان اهام 


7 7 0 ج). وأحاب "المقدسي”: ((بأنّه عند إضرار الرّوجٍ بها وعدم إمكان الخلاص 
لآ بذلك لايضر)). 

047 (قولة: أن يُحعل) أي: الرّوجُ وف نسححة: 3 يَجعّلا)) أي: هو والأب وقولة: 
((ثم بُحيلَ به أي: بالمهر» والرّوجُ: فاعلٌ ((يُحيلَ)» وقوله: ((عليه)) أي: على الأحبي» وهي 
موجودة ف بعض الخ وقولهُ: ((مّن له ولاية)): مفعول (إيْحيل))» وقولة: ((قئْض ذلك منه)) 
أي: الو والمراذ ب((مّن له ولاية قَبِْضٍ المهر منهم)): هو الأب إن كان 
وإلآ صنب القاضي 0 

قر ا اذا انال الا الدارد يضاف ترك مدا علج لسرن عقي ا و 
لو الأب أو الوصيً بالمهر على الأجنبيّ بشرط القبول وأن يكوث الأحبي أملاً من الرّرج» 

فحيتل يبرا زوج عن المهر ويُصيرٌ في ذمّةٍ ذلك الأحبي» لكنْ في ذلك ضررٌ للأحبي» فلذا قيل: ثم 
يرك الأب أ يقر بقبطيه منه؛ لكنْ يكفي ف الظاهر إقرارٌ الأب ه ابتداء بدون 0 
قكمناه”"© آنفاً. 

وق بعضص النسخ: ((ثمٌ يُحِيلَ به الروجّ على من له وّلاية قيض ذلك منه))» وهذه حيلة 

أخرى ذْكْرها في "البحر "7" عن "البرّازية"”©»: وعليها ففاعلٌ ((يُجِيل)) ضميرٌ يَعودُ على الأحني» 


ا إمالوت فى 0 ع ماع عراثش يه ا#ملل 2 2 03 3 1 0 و 
(قوله: فَلِذا قيل: ثم يبرئه الآاب» او يقر بقبطيه منه إلخ) لعل وحه صحة إبراء الآأبء مثلا للاحنبي 
أن المهرّ وجب عليه بعقده الحوالة» فصمّ إبراوة منه؛ لكنه يُضمنه لما بعدَ بلوغها. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع ‏ النوع الخنامس ف التوكيل وما ا به لع الفضولي 
(هامش "الفتاوى الطندية"). ظ 

(؟) ف المقولة السابقة. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 89/85. 

(4) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث فق الخلع ‏ النوع الخنامس ف التوكيل وما يتصل به عطع الفضولي 


4 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 


0-7 


قسم الأحوال الشخصية  .‏ كد ل 1١8‏ د لس ححاشية ابن عابدين 


(وإث شَرطه) 1 الزوج العيان (عليها) أي : الصككيرة (فإن قيلت وهىي من 
ع ع م لاع سس 5 8ه م ل 2000 م اس 
أهله) بأن تعقل أن النكاح حالب والخلع سالب (طلقت بلا شيع) لعدم أهلية الغرامة؛ 
إن لم تقبّل أو لم تعقّل لم تطلق ل ل ير 


و«الرُوج)): مفعولُء والضّميرٌ في ((به)) يعودٌُ على بدل الخلعه أي: يُحِيلَ الأحنيٌ الرَّوج بالألف 
بدل الخلع على من له وّلاية القبْضِء أي: على الأب أو الوصي فيَيراً الأحنبي من البدل ويصيرٌ في 
دَمّة الأ وفولة فق "الزاريو” 7ب ررقيرا الزوج "اق /ب] منه)) غير ظاهرء تأمل. لكن يعي 
عن هذه الميلة الثانية الترامٌ الأب البدلَ ابتداءً بدون ذا كلقي امل 

]١ 4775‏ (قولة: أي الزوج الضَّمان) و رلكن المستير والبارز 0 يجان : 
المضموثٌ ليوافقَ قول 0 («(أي: لو شرط الرّوجٌ الألف عليها توقف على قبولها الخ»» 
وق البزازر 0 : ((الخلع إذا جرى بين ) الزوج واللراة فإلبيا الوا اق البندن مويل أو اتنا 
أو اا إلى المرأة أو الأحبي إضافة ملك أو ضمان)) اه. أمثلة ذلك: احلغئ على هذا العبب 
أو على عبد أو على عبدي هذاء أو على عبار فلان. 

045 (قوله: طَلْقَتْ) لوجود الشتّرط 0 قبولهاء والبيدونة بالخلع تعتمدٌ القبولَ دون 


(قولة: لكن يُغني عن هذه الجيلة الثانية الترامٌ الأب البدَلَ إلخ) فيه أن اليِرامَ الأب البدّلّ ابنداءً لا يطل 
يلراه قرفي "رارق" 0 
قرام فلا ل ل 


(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الخامس في التوكيل وما يتصل به خلع الفضولي 
4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

6 "الفتح”" : كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 01/5 

00 "البرازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الخامس في التوكيل وما يتصل به خلع الفضولي 


14 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


اللودإلفاقفير سنستتشحضيت. اواو مممسض يحوي ادن 


ون قبل الأب فق الأصح» " غ7 ولق بلح واجاريها نار لني "10 

(قال) الرُوجُ: (العتك قَبلّت) المرأة ولم يُذكرا مالاً (طَلَقَتْ) لوجود الإيجاب 
والقبول (وبَرئً عن) المهر (المؤبجلٍ لو) كان (عليه» وإلآ) يكن عليه من المؤجلٍ شيءٌ 
ورك ظ لاا سان ,لني سرام قروا لع لاا ادعام 2000 
لزوم المال» بن شا رار يار 

الاق لع (قولة: وإن قبل الأب) لأن دولها شرط وهو يحتما النيابة: "فتح"” 2. 

1475 (قولة: في الأصح) وف رواية: ((يُصيح! لأنه نفع حض؛ إذ تتخلص مِن عُهِدَتِهِ بلا 
مال» "فتح'37])). 

1 تنفية (قولة: وأجارّت) لق بادك وَل الأبيع كن 1 ف كم لمعت "ل 

بترتي ا اندي 

رطكلاة ل (قولة: قال الرزوج: العتلي) فيل بصيغة المفاعلة؛ لأنه لوقال: لضاف 2 
على القبول ولا يرأ كما في "البحر””'"» وتقدم”'" أوَلَ الباب» وهذه المسألة في الرُوجة البالغة. 

1679 (قولة: وبَرىئً عن المهر الموَّحَل إلخ) ذكر في "الخلاصة""'" و"البرّازية"2"9: 


4 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق . باب الخلع‎ )١( 

(؟) "الفتسح”: : كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 75/1. 

(5) صافك "در". 

(4) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 860/4. 

6/4 "الفتعم”": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ 20١ 

.8٠١/14 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(0) "مم": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق/ا؟ ١/أ.‏ 

(8) "الدر المنتقى": باب الخلع -/5(/١‏ ملحق و) بتصرف (هامش "مجمع الأنهر"). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 73/14,. 

.45/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )٠١( 

119 صداان. وما بعذها "در" 

(؟١)‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ جنس آخر في ألفاظ الخلع ق١٠٠/‏ 
)١5(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع الثالث 5/8١٠؟‏ (هامش "الفتاوى الطندية”). 


قسم الأحوال الشخصية 50 ستشبببيسك ابحاشية انق عايلين 





(( أنه في هذه الصورة يبرا كل واحدٍ منهما عن صاحبه في إحدى الرّوايتين عن "أبي حنيفة" وهو 
لمحي ٠»‏ وإن لم يكن على الزّوج مهرٌ فعليها ردٌ ما ساق ليها مِنالمهر؛ لأنّ المال مذكورٌ عرفا 
5 اللخلع)» اه وهكذا في "الفتح"7"". 
قال في "البحر”؟: ((وظاهرٌ أوّل العبارة أن المهر إذا كنات 2007 فلا رجوع له 
وصريحٌ آخخرها الرّحوع؛ وبه صرح في "الخائيّة”", فحيقار لم يبرا كل منهما عن صاحبه). 
قال: ((وقد ظهر لي أن مك الؤرامة امنا ذا خحالعها بعت دفع المعجل) فإنها ترا عن المعجل 6 
هو عن المؤَجل» ولذا قال في "المحيط": الصّحيحٌ أنه يَسْقط المهر ما قيَضّت المرأة فهو لهاء وما 
بقِىّ في ذميهِ سقط)) اه. 
قلت: يويد أنه في 'الخايّة”” لم يقل: يبرأ كل واحدٍ منهماء بل قال: ((وييراً الرُوجُ ععن 
المهر الذي لها عليه؛ فإِن لم يكن لها عليه مهرٌ لَزْمّها رد ما ساق إليهاء كذا ذكَرهُ ر«اقد؛ »أ 
'الحاكم الشَّهيدُ" و "ابن الفضل')) اه. 
وحاصلة: أذ روج يبرا مما لها في ذم من المهر كلا أو بعضاًء وانا هي كاذ درا إلا عد 
البعض» ولو قبْضّت الكل لَِمّها رده وبهذا ظهَرَ ما في قول "اللصنف": ((وإلاً ردَّتْ ما ساق إليها 
ْ من المعجل))؛ فإنه يوم ألملا ا يفاره المؤحل إذا بصت كل المهرء كان أذ يقول: 
وإلا ردت للهن إلا أن يجاب بأنها ا 0 » فتأمل. 
ثم اعلم أذ هذا >اغالف لما في "الفتعح”” عبن فول ور ا الخلعٌ والمبا ار 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع - قروع 85/5. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 45/4. 
(") "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 55/١‏ بتصرف» نقلاً عن الحاكم الشهيدء وجواهر زاده» وأبي بكر بن 


الفضل (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ١/70ه‏ 7ه (هامش "الفتاوى الندية"). 


(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 77/14 
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إلخ)): ((مِن أن البدل إن كان سكرنا غنه فيه تلات برواياسة أضيخها براه ككل منهما ععن الهر 
لاغيرٌ فلا يطالب به أحدهما الآخر قبل الدُحول أو بعده مقبوضا 1 لاء حتى لاترحسعٌ عليه بشيء 
إن م يكن مقبوضاء ولاح ارو مها راكاد وبا رن برلا عرد لذن اال 
لكر ونا بالخلع لخ وملهُ في "ال ير "فوت اوها ة "0" و"الند ور 
وقولة: (روا لع قبل الدّول») أي: وله لوي ار لأنها إذا طلقَت قبل الدُعول لَرمها رد 
نصفي المهرء فإذا ل يلها رذ شيء منه هنا ل يها بعاد الدّحول بالأول» وف ابرح العا 
العتدير" "قاض 7 ((خلمها 80 اررض عي لاير أحدهما عن صاحبهٍ عن المال 
الواجب باتكاح: وعن "أبي حنيفة' روايتان» والصّحيح براءة كل منهما عن صاحبي)) أه. 

وفي متن واكك لور وا كالخلع يُسقيطان 13 8 لكل منهما على الآخر مما يتعاو 
كاج ىلو كان قل الول وقد فتطتت الور لتر عليها مشي بالوكايه 
ل ترحعٌ عليه بشيع) أه. ومثلهُ في معن " ا" شرح درر البحار””) واشرح المجمع : 
(( إن لم يُسميًا شيثا بَرىاً كل منهما من الآرء قبْضّت المهرَ أم لا دعل بها أم لا)) اه. 

وبه عللمَ أن ما مر عن "الفتاوى' اقول آخرٌ غير الصّحّح في الشروح والمتون» وظهر بهذا . 
خلل كلام "المصنفي" مِن وجهين» احدهياء اقم عن حلاف الصحيح, والشاني: أنه يُوَهِمُ 
أنها رد المعجّلَ فقطء مع أنه لم يقل به أحدٌء وإنما الخلاف في رد جميع المهر إذا كانت قبْضَتهُ. 


.7071- 5077/١ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق949/ب. 

(6) "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 9417/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "شرح البامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق7١١/ب.‏ 

(5) انظر "الاحتيار شرح المخحتار": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .١7//7‏ 

(7) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 1 

(0) "غرر الأذكار”: كتاب الطلاق ‏ ذكر الخلع ق5١5/).‏ 

(6) في المقولة نفسها. 





قسم الأحوال الشخصية ل ل دا9”١‏ ددس حاشية ابن عايدين 


فتعتبّرٌ بقَدْر الإمكان. 

(خلع لمريضة يعد عبر من الشلمثو) لأنه تبرغ فله الأقل من إِرَبّه وبدل الخلع 
إن رج من الثلث؛ وإلاً فالأقلُ من إريهِ والقدث إذّ فاتك فق العذة ولو يعدهن 
أو قبل الدخحول قله البدل إن من كه 52*00 


مطلبٌ في خلع المريضة 

4؟لاء ١م‏ (قولة: لع المريضة) أي: مرض المومتي؛ إذ لو و منه كان للرّوج 1 البدل 
عسي كي ل شيثا ثم نت مين مرطيها م/قهه؛ « اسع وإ ماتت ف العِدّة. 

د (قولُ: لأنه ع | ِمَا تقر أن البضعٌ غير متقوم 00 فما بِدَلتَهُ ين بدل 
الخلع : تبرغ م لايَصِحٌ لوارث 00 للأحنبي مِن الثلشي 00 الأتن دفها لني لامكو كن 
مر في طلاقه ها في مرطيه. 
لف (قولة: لَه الأقل 26 بيانة: لو كان ل منها خمسين وبدل الخلع سَتِينَ واأثث 
مائة) فقد خرج الإرث والبدلٌ من الثلثء فلها الأقل وهو خمسون» وإن كان الثذث أربعينَ فلها 
الأقلّ منه ومن الارث وهو أربعول. 

والحاصل: أن له ا 1 الخلع ومن التلّثء وكوف لانم كات 
التميؤلق )1١0‏ لكان اعم 0 

]١ 1‏ (قولة: فَلَهُ 5 إن حرج صْ الشلث) أفاد: أنه لق ال الا عا عن لاه عوتهنا 
بعد العدّة أو قبل الول لحصول لبينوئق فينظرٌ إلى البدل الث فيُعطَى الأقل لكنْ أفادَ ني 
"التترن تو اانه لوق الدخول والخلع على المهر يُسقط نصفةُ بطلاقهاء وَالفيق الاح وريه 
لغير الوارمشيء فلو م يكن فا هال غيرة يُسَلَمٌ له ثلث ذلك ااتصفن. 

)١(‏ المقولة [؟5١4‏ ١ع‏ قوله: ((فلها الأقل منه ومن الميراث)) وما بعدها. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون ف الأحكامات ‏ كتاب الطلاق ؟/78. 

() في "م": ((وأطهر))؛ وهو تحريف. 

(14) "التاترححانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر ف الخلع ‏ نوع آخحر ف الخلع الواقع في المرض ٠٠٠/9‏ بتصرف. 


00 


اللو الفا بعستعيفعيت 18 سيمبتتحيية. اام 


الم وأ الولد ا 0 
والدرة نولو يل ]دق فيعد العتق ا[ 10101111 


؟ 6 ]١‏ (قولة: وتمامُه في "الفصولين'”'/) أي: في أحكام امرطتىي أواعر الكتابة وذ كر 
عبارتهُ بتمايها في "البحر””" عند قول "الكنر”": ((ولزمّها المال)). 

رماغ ١ع‏ زقولةة لحَجرها عن لترّع) أي: ولو بالإذن 0 لتأخره 
إلى ما بعد العتق. 

6/7 ق] (قولة: مهما المال للحال) لانفكاك الحخر بإذن المول: فظهر فق ل كسائر 
الديو نه "بحر”0. 

ره40 ١‏ (قولةُ: فتباع الأَمَه أي: إل أن يَفديّها المولى كسائر الديون. "جامع الفصولين". 

(فرعٌ) 

الأمه تقارق إل السكيره القاقية 131 لدف من زوجها املاع" دل للع م 

البلوغ كما لاتؤاعذ به في الحال كما في "الذخيرة" وفي "جامع الفصولين””©: ((ولو طلّق الصَييّة 


)١(‏ اتظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الطلاق 778/5 بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 81/4 - 475. 

(5) انظر "شرح العيين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .٠١ 4/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 81/54. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 81/4. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلّق به ١/85؟.‏ 

() في "الأصل" و"ب": ((توحذ))» وهو تحريف. 

(8) "جامع سر الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلق به .585/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 _لدلسدسدس سلسم 1١558‏ ددس سس -حاشية اين عابدين 


ولع الأمّة 0 على رقبتها إن ا حر ص صخ لحتل مانا وإث) 
َوْحها د 3 عبد 1 0 واية أَمَة للسيّدِ) فلا َع 0 كا 


عال يصب رحعياء وف الأّمَة يَصيرٌ بأئناً؛ إذ الاق عال يرح ني الأخة نك نويات وف الصبيَةٍ 
يقَع بلا مال واو عاقلة)). 

م40 ١ع‏ (قولة: على رقتها) أع: عل السيد للروج رفنها يدل الخلع. اد 

مسدب ١ع‏ (قولة: صّحّ الخلعٌ مَجّانا) ظاهرهُ أنه لايسقط المهر والقظّاهر: سقوطه لبطلان 
التسمية» فهو كتسمية الخمر والختزير» "ط”". 

4000م (قولة: للسيد) أي: سيد الززوج عر المكاتب. 

]١ 40/7"‏ قو قلا َل التكاغ) لأنها اه مملوكة 2 بل أسيدفة وأمًا المكاني ونه 
نشت له اعد للق وض اناك لا يمنع [ل/قة4/] بقاءَ ال لنتكاح فل و" ل "ثاريم 
اال وما في "المنعم"7): ((ين أن الملكَ يمع لسيّدٍ المكاتب)) وهو مُقتضَّى إطلاق متنِه 

يمك تأويلهُ ين للسيّد فيها حقاء بحيث لو عجّرَ المكاتبُ صارَّت لسيدِو أفادهُ "الرحمي". 
4074 1] وقول فكان في تصحيحه إبطالة) أي: وما كان كذلك فهو باطلّء والمراذ: بطلان 


(قول "الشارح": فلو ملكها لبطل النكاح إخ) يعين: لو ملك الْبدّل الذي هو الأمّة المحتلعة بل 
النكاح: فإذا بطل النكاح بطل 3 وإذا بطل الخلعٌ غلك الأمة تلقن" سد 
وذكرٌ "ط" وحة بُطلان النكاح بقوله: ((لأنه قارّنَ وقوعٌ الطلاق وقوع الملك في رقبتها فتعذرٌ 
إيجاب العرّض)) اه 
5ع ط: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5 .١‏ 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ؟/1514. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 8١/14‏ باختصار. 
2١‏ "الجامع الخينر: كتاب النكاح - باب أهر المولى عيذة بالنكاح صااكط4ق ‏ بتصرف. 
(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ١/ق‏ 55١/ب.‏ 


اللروالعاش . عت تسسم حصت هه اتعمني ركيم لاخر 


(فروعٌ) قال: حالعتك على ألفي قالَهُ ثلاثاء فلت طَلْقَتْ بثلاثة آلاف 
فوا سوس لباق "للد "دور تمووطالت اريها بالقوة سي 215755 
كونه معاوضة ا , 0 ول البابت: ا ذل انيه لوج ومعاوّضة في جانيهاء فإذا 
باك بيد امناو سه قت اننيد عر ى» وإلى هذا أشار في "الفتح”'' بقو قوله: ((لكتة ِقَعٌ طلاق 
بائنٌ؛ لأنّه بطَلَ البدلُ وبقِيَ لفظٌ الخلع» وهو طلاقّ بائنّ) اه. 

41741 1] (قولة: مك بثلاثة آلافب) أي: الف كنا بثلائة الافي. كما صرح به 
في "البحر'”" عن "المحيط" عند قول "الكنر””: ((ولَِمَها المال))» وقال: ((لأنه لم يقَمْ شي” 
إل بعَبولِها؛ لأنّ الطّلاق يتلق بقبولها في الخلع» فوقمٌ القلاث عند قبولها جملة ثلاث آلاضو)) له. 

قلت: وهذا إذا كان عالء إلا م يكن معاوضة: فلا يتوقفُ على القبول» : : فتقَعُ الأولى ا 
ما بعدّها؛ أن البائنَ لا يلحق البائت؛ ولذا قال في "جامع قمر لني "110 برو قال لتاقن نااك 
وكرره ثلاث وأرادٌ به الطلاقَ فهي واحدة باننقه ولو قال قد خلعتكٍ على ما ا من المهر 
قلهُ ثلاثا فقبلَت طلقت ثلانا؛ لأنه م يق إلا بقبولهاء وكذا لو قالت: خلعت نفسي منك بألفي 
قالتَهُ ثلاثا قال كرضي أذ اع كانت ثلاثا بثلاثة آلافي» وهذا حلاف ما في "فتناوى اعدو" 
وما في "العْدّة' هو الصّحيح) اه. 

قلت: وما في "العُدَة' هو: ((أنه يقعٌ واحدة بالمسمّى» وييطل الأول بالثاني» والثاني بالقالث 
كما ف المعاوضاتت)) اه. 

ولك ترفك أنه كا كانه ها عع ااه من معنا ضلك مولي ذا كنذا عواوفت ينا إذا 
بدت هي فإنه من جانبها معاوّضة فلا يَصيرٌ تعليقاً على قبل فإذا قبل يكو قبولاً للعقدٍ التَلشِ 


19 همةذات وما بعدها دن : 

(؟) "الفتحم": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 807/5. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 80/14. 

(1) انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .7”٠١ 5/١‏ 

0 نالسر الفصل الثاني والعشرون ف مسائل الخلع وما يتعلق به .787/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 2 ل ١_8‏ لس حاشية ابن عابدين 


طَلقَت ثلاثاء وإن قبت الثلاث لم تطلق؛ لتعليقه بقبولها بإزاء الأربع). أنتي طالق 

على دولك الدَارَ توقف على القبول؛ وعلى أن تدخلي الدَّارَ توقف على الدخول. 
قلت: فْيَطْلْبُْ الفرق» فإنٌ ((أن)) والفعلٌ بمعنى المصدرء فتدبّر. قال: مالعتك 

والع بألفي وقالت: إنما سألتك الثلاث فَلَكَ ثاثها ا ا 


ويلغو الثاني بهء والأوّل بالثاني» هذا ما ظهّرَ لي. 

وفي "جامع الفصولين””" أيضا: ((قال: طلقتك على ألفي طلّقتكِ على ثلاث آلاف فقبلَتْ 
فهو على المالّين جميعاء ومثلة ال على مال» بخلاف البيع فإنه يقمٌ على آخر الأنان؛ إذ اليُحوعٌ 
في البيع قبل قبولِه يَصِح بخلافب عِتق وطلاق)) اه. 

والظاهر: أنها لو ابتدأتْ هي بذلك فقَبلَ تقمٌ طلقة واحدة بالمال الأخمير فقط؛ لأنّه يَصِح 
رحوعها لاراق:؛4"إبع رجوعُةُ كما مر" أل البابي» بناءً على ما قلنا مِن أنه يمينٌ من جانبهٍ 
عه من جانبها. ظ 

رع لاء لم (قولة: لف ات خخ أ بألف» "فتح"ل وق "او 
((عن "أبي يوسف": لو قالت: طَلقي أربعاً بألفي فطلّقها ثلاثا فهي بألفيء ولو طلقَها واحدة 
نكتلف لآل له أى ».اليا رذا اتناف عاذ سعائضة لاتطيعاء علدت ما زذناكةا كنا فنا 

مطلبٌ في الفرق بينَ: علّى أن تدخلي, وعلّى دخولك. وعلى أن تعطيني 

044 (قولُ: قلت فِيُطِلَبُ الفرق إلخ) وكذا يُطِلَبْ الفرقٌ بينَ: على أن تدخلي 
الدَّرَه حيث توق على الدّغول: وبِين: على أذ تعطيين كذاء حنيث توقف على القبول مقا 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلق به .585/1١‏ 


) صالانك لات در 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 19/4. 


(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع ‏ الجنس السادس في بدل المخلع ق6 ١٠/أ.‏ 


اللووالقا . للستت مستي 62 يبتكت وات 
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على دولك الدَانَ وقد سُكِلَ عن هذه الفروع الثلائة في "البحر”" فلم يُيدِ فرقاء ونقلَ كلامَهُ في 
كريد 2 عليه 
مطلبُ في القرق بِينَ المصدر الصّريح والْوَول 

وتقل :"ادر ال “0 عن "شرح اللباب": ((الفرق بِينَ المصدر الصر بح و المووّل صِحّة 
حمل الثانى على الحثة دوت الأوّل))؛ أي: فيص : زَيد إِما أن يُقوم وَإما أن يُمَعَدَء بخلاف: زيدٌ إِمَا 
له ى 3 0 0 5 ود الت ا ِ 5 00 11(؟) 
قيام وإما قعوذء ولكن لم يُظهر الفرق فيما نحن فيه كما قاله " ح” ". 

أَقول: قد يَظِهرٌ الفرق ولا بدَّ له من مقدمات؛ إحداها: ماقاله "السبكي" ف "التعليقات": 
(( الفرق بين المصدر الصريح والموؤّل مع اشتراكهما ف الدّلالة على الحدث أن موضوع الصريعح 
الحدث فقطء وهو أمرٌ تصوري» والمؤرّلٌ يَرِيدُ عليه بالحصول إِمّا ماضيا وإمًا حالا وإمّا مستقبّلا إن 
كان إثباتا وبعدم الحصول في ذلك إن كان منفيّاء وهو أمر تصديقي شنا يد أن والفعر سيد 
المفعولين لما بينهما من التسبقع) اه 

ونقلهُ "السيوطي" في "الأشباه””” النحويّة ونقَلَ أيضا أن المصدرٌ الصّرِيحَ غيرٌ مؤقت بخلاف 
المؤوّل؛ فالصريح وال على الأزمنة الثلاثة دلالة مبهمّة» فهو عام بخلاف المؤوّل» وأيضا المؤوّل: اسم 

3 .الى 7 2 . انمو قله 507 م و 
تقديري غير ملفوظ بده وإنما الملفوظ به حرف وفعلء وله شبه بامفسة ولذا لم يَصِح وصفف 


.50/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(؟) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق110؟/ب - ق758/أ. 

(5) "الدر المنتقى": باب الخلع -/58(/١‏ ملحق خ) (هامش "مجمع الأنهر"). 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق/ا8 ١‏ /أ. 

(0) "الأشياه والنظائر": باب المصدر 257١/7‏ لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت١81ه).‏ 
(”كشف الطنون" ٠ ١0/١‏ "الضوء اللامع" ]هت “شنرات الذهب" .)765.0/٠١‏ 


32-6 


قسم الأحوال الشخصية 0 سس ١58‏ للد سس حاشية اين عابدين 
ل عدي م 5 ع خٌّ ع ع مشر 
فالقول لها. حلعها على أن صداقها لولدها أو لأحبىء أو على أن يمسيك الولد عنده.. 


ثانيها: ما قدّمناه”'؟ عن ا حقق "ابن الهمام" أنّ ((على)) نف قيقة حقيقة للاستعلاء اا 
بالأحسام» وف غيرها لمعنى الثروم مادق على الشّرط المحض وعلى لعارّضة الشرعيّة أو العرفية 
نوسح للعاوضةٌ عند ذكر الهرّض؛ لأنْها الأصلٌ كما في "التحرير”". ثالها: أن الطّلاق يتعلّق 
بالرّمان دون المكان ونحوه. ظ 

إذا علمت ذلك فشول: ملق . ه#/أع إذا قال لها: على أن تعطين كذا و ا على فعل 
مستقبّل صالح للمعاوضة فيُشيط قَبولّها لِيَلرمَها المال» فصار كأنه علقَهُ على القبول؛ إذ به يُحصلٌ 
غرضّةُ من الطلاق بعوض» فتطلق بالقبول وإن م تعطو اق اخبال, بخلاف: على أن تدحلي؛ فإنه 
صا رط الحض لعدم مايه العاوضة» فصن تعلفه بالدُحولُ بلا توشّضي على قسول؛ إذ 
لاغرامة تلحقهاء وأمًا: على دولك الدَار فليس فيه فعل يَصلَحُ جعلة شرطاء بل هو أمر تصوري 
لايَصلحٌ حعلهُ شرطأ إلا بذكر فعل معه يدل على الحصول في أحد الأزمنة الثلاثة ليصيرٌبمنزلة: إن 
دحلتي. أو بتقدير لوقت كما ي: أنت طالق في دولك ادر بقرينة ((في)) الظرفيَةِ؛ إذ الطَلاقٌ 
لايكونُ مظروفاً ف الول بل ف زمائي» ولا يَحسنُ هنا تقديرُ الوقت لعدم ما يقتضيه؛ لأنّ عل 
(«(على)» للمعاوضة يُغنٍ عنه بدون تَكلف فيان لعاقل قد يكون له غرض في بحسل الدّخمول مئلا 
عرض عن الطلاق» 0 ا من الفرق» الله تعالى أعلم: 

]١ 1744‏ (قولة: فالقول لما) لأنها 6 الزّيادة على 2 الألفي فتصدّق» فال ا 


(قولة: وأمًا على دحولك الذارٌَ فليسَ فيه فعلٌ يصلح إخ) فيه أن قولة: ((على دخولك)) تصديق 
أيضاء إذ هو بحناث ضاف ومس ة إلبهاء نل المدت المضاف لما'ق: على أن تدعلى] فل الذرف 
لكاتو كان الفعدر اليد - عرو ]ساف 2 رام 


)١(‏ المقولة [5 5515 ]١‏ قوله: ((لأن على للشرط)). 

(؟) "التحرير": المقالة الأولى ف المبادئ اللغوية ‏ الفصل الرايع ‏ البحث الخامس: يرد على العام التخصيص ‏ حروف 
الجر صاءع 7١‏ بل. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 47/5. 


كز الكاكن. +«ممحمسمعسهيست: 4 مشينسشتس تح يات جلدم 


0 سح الل ويطة القع "قاف لايق منت فال نا اك ها فا ا 
رجحعي. لاتووانة اليك أبرأتك من المهر بشرط الطّلاق الرَّحعيّ فطَلقَها رجعياء.. 


((مع عينهاء فإنْ أقاما البينة فالبيئة بيّنة الرّوج)) اه. 

[ 44 (قولهُ: صَّحّ الخلمٌ) لأنه لايْفِسُدُ بالشّرط الفاسدٍ كما م©. 

ه474 (قولُ: وبطّل الشّرط) أي: فلا يكونٌ المهرٌ للولدٍ ولا للأحنبي» ل د 0 
كن "ان" ركعي مهو لس له اتجالة الرنو عدت لذن إتساكة عيد ام خف قناز نطلل 
بإبطالهما كما قدّمناه9© 5 كايا 

/ 7 ١ع‏ (قولة: بان .4 قال في ا : ((قالت له: احلعئ على ألفيء فتمال: أنتي 
طالقٌ قيل: هو جواب ويدم م الخلع وق لخديل اطلذق) واكتكار الذر 1 لواف لامر اءافإن 
قال: م أعن به الجواب صدّقَ ووقمَ الطلاق بلا شيء) وكذا لو قالت المرأة: اختلعتُ منك» فقال: 
طلقتك قيل: هو جواب ويّتمٌ الخلمُ وقيسل: لا بل رجعي» وقيل: يُسألْ الرّوجُ عن التق وفي 
المسالة الأ لي أذ تان ابش اع 

فلا02 :ووو امعان نهنإ أزاة :الدوانت يكو عذوايا تعر كالماقال» اندعو طالة 
باخلع؛ لأنه خحرّج جواباً فيكوثٌ لعا وييراً عن المهر)). 

١ 441‏ (قولة: ولا رواية إلخ) ذكرَ ذلك في آخحر "القنية"”؟ في بابي: (اق.ه؟إبع المسائلٌ 
داورل ارات افاي رقا ((فهل ية َع بائنا للمقابلة بالمال 


1 2 


)١(‏ صدهملو 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلم ‏ النوع السادس في البدل 5/8؟؟ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) المقولة [5707 ]١‏ قوله: ((لأنه حق الولد)). 

(5) "الخانية": كناب الطلاق ‏ باب الخلع 0710/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(0) "الخانية" : كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع عله (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الختلع ‏ النوع التتالك كما كرون وان وهنا ل كو عه 
(هامش "الفتاوى الندية"). 

(/) "القنية": كتاب الحيل ق75١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 7 د ل د ا ١#":‏ دلددسس د حخاشية اين عايدين 


«اه ماس عه و ند بن ب هاس واج هوأهسدا4 6 هاش ع هس ع ع فاه اي هاي هاس هاس هع م © يب واوا اه ها هه هاه هسه هه و وهس هاه ماه ع ها 4 هاه 4 اشن 5 هه © وده © هاه ققش4 هقان ماعن م د مامه 


كمسألة "الزّيادات" أم ا" وهل 0 الرّوجٌ لوجودٍ 0 لاي رأ8)) أه. 

ونقلَ عبارته في "البحر”' قبيلٌ قوله: ((ولَرمَها المال))» وكتبت فيما علقتةٌ عليه": (( أن 
ماطني "انتج "1 ف "ار "ف "لسار" اطتواي يان الواقع رجعي) 0 الزوج 
لتراضيهما على وقوع الرّجعي ومقابلتة بالمال لاتعيّرَهُ عن وصفه بالرّجعي» وأمّا مسألة "الرّيادات" 
فهي فبما إذا طلبت منه المرأة طلقتين بائتين بألفي فمقابلة المال تغيْرٌ وصفة بالرّحعي فيلغو؛ لأنها م 
ترض بلزوم الألفي مع بقاء ء النكاح؛ ولأنّ الباءَ تصحبُ الأعواض» والعوض يسستازمُ المعرّض وهو 


لاض 


انصرام اعديدم ا 
قلت: هذا الحوابُ إنما يَظهرٌ إذا كان الواقمٌ أنه قال ذلك بعد طلبها منه البائتتين» أمّا لو 
ابتدأ الرّوجٌ بذلك وقالت: قبت يَلِمُ أن يقعّ به الرحعي لوحودٍ تراضيهما على ذلك مع أن المنقول 


(قولة: وهل برأ الرّوجْ إلخ) أي: فيما إذا قلا بوقوع البائن. 

(قولة: ما لو ابتداً الزوج بذلكَ وقالت: قبل رم أن يقع به حيبي إلخ) نعم يلرَمُ وقوعٌ الرحعي لما 
قال لك العِلة الثانية الى ذَكَرّها بقوله: ((ولأنَ لبا 8 » َنِم هذ اروم وك على وقوع البائن 
فيما لو ابتداً الزرج؛ فكلامُةُ حينئلٍ لا يناف المنقول: ل وا لشو و عل ماه وق "الأسرار”؛ إذ 
ما ذكرَةُ في "ايز حوذ كينا ذا د العرظ' مشأخر بلفظ الباء الى تصحّب الأعواض» وكذلك وبال 
تباذ الع قلقت تسالة "لينف ذا امد كور ثانا الو ضف المناق للبدلء ومقتضّى كون القاني الي دا 
هو صريح عبارةٍ "الذخيرة" أن يقع الرّحعي ويرراً الزّوجٌ عن المهر؛ لوجودٍ شرط البراءء فما قالَهُ ف "الأسرار" 
من وقوع الرّحعي والبراءَة وحية» وذكر في "شرح الرّياداتي" ل "قاضيخحان" ما نصّة: ((بنى لباب على أن مَنْ 
رع رد وام زكر ال ماد رسيا مريما إذ ليس أحدُهُما بصرّفي البدّل 
إليه أولل من الآخعرء إلا إذا وُصف الأول يوصفي مُنافي وجوب البدّل فيكون البِدَلْ عقابلة الناني» ويكون 
وضفه اناق البدل .عمنزلة التنصيص على أن البدل عقابلة الثاني تعزن و ياك ار وسفن الثاني 


.8٠١ -1/94/5 "البحر": كتاب الطلاق  ياب الخلع‎ )١( 
9/4 انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق":‎ )7( 


الجزء العاشر 2720 لايل إلسا!ا الل يمس باب الخلم 


© ©الش © ظ شه شه :د شسدهس 5 5أ شم هاش عأ هاه هس ه 4 ض هده ع هه ههفات 4 هس 4 4 4 4 5ش فهاي © © + تش هه هه سهدت » ه هات هده 4 نض شد ه هسدنه ا ك4 شاهس داهس ان ن ههه شاف ههه اج وه سه مس هن هم 


ع شان 8< 8ج وج بج 4 2ج لج ع وماج بج 996و ةه وهو »د واو واه هل بج احج 6 > هاج اج هج 4 ع ه هاس ياس هاج جع هه 4 ب اه 4 > > هاج هد دواو هاه + هاه هاه هس هاج اه م داه ساياه شاه سا عساعه سم 


عاق اذل عد اث بذلا لجان اللجمع بين البدّل وما ينافيه 00 فلا بد مِن إلغاء أحدهماء فإلغاء 
لشفي امنا للبدّل أولى؛ لأ ادل ورا والمتأعرة نكرت تاها لكا قلت إذاع نا هنذا كن العا 
رحه اللتعال: رَحُلّ قال لامرأته بعد الدحؤل: انع ظالقٌ السّاغة واحدة علىأئلف طالق غندا أخرّى بالف 
فقبلَتْ يقعٌ في الحال واحدة مخمسيمائة؛ لأنه جمَعَ بينَ تطليقة منجَّرَةٍ وتطليقة مُضافة إلى العْدٍ وذكر عَمَينَهُما 
مالا فيْقَسَمْ عليهماء كما لو قال: أنت طالق السّاعة واحدة وغدا أعبرئ بألفع أن قال امف ظطالق واد 
وأنته طالق أخرى بألفيء وإنْما قلنا ذلك؛ لأنّ كلمة: على وإن كانت للشّرط لكن تعدّرٌ حمله على الشّرط 
مّهنا؛ لأنّ وقوعٌ الطّلاق في العَدِ لا يصلّحٌ شرط للطّلاق الجر فيَحمّلٌ على العطف لما بينهُما مِنّ المشابهة 
فإنّ بين الشرط والحراء اتصالاً في الوجود لا يُوحَدُ الحزاءٌ إل بعد وجودٍ الشّرطٍ فكذا في العطفيء وإذا صار 
بحازاً عن العطفي كان البدَلُ مقابلاً بهما؛ إذ ليس أحدُمّما بصرّف البدّل إليه بأولى من الآخر» ولهذا لو كان 
مكانٌ البدّل استنناء ينصرف إليهماء وإذا جاءً عد يقعٌ تطليقة أخرى بغير شيء» أمّا وقوع الطلاق فلوجودٍ 
الوقت المضاف إليه: وأمًا بغير شيء فأزنيا ضار كانه اليل ومِنْ شرط وجوب البدّل بالطلاق أن 
له دكرث انه نة قبل الطّلاق؛ لأنها إذا ايك الشياي: لكا اسك رون اذو مين 
فلا يجب المال» ولا يقال: الما ككفي اتقان الع لأنّ تقصان العددٍ لا يصلحٌ عِرَضاً للمرأة» فإِنٌ بعد 
البينونة وقوعها في حبالِهِ يتعلق باحتيارها فلا يصلحُ بذلكَ عِوّضاء حتى لو تزوَّجَها قبل بحيء الغد ثمّ جاءً الغد 
قَعْ تطليقة أخرى بخمسيمائة؛ لأنّ شرط وجوبب المال قد وُجَدَء وهو مللكُ النفس بهذا الطّلاقء فرق بين 
المسألة وبين ما إذا نحالعها ؛ م المهاء فإ الثاني يطل ولا يقَعْ به الطّلاق؛ لأنّ الخلمّ طلاقٌ بائنء والبائن 
لا يلحَقّ السّابق» أمّا فى مسأالتنا نص على الطّلاق» فإذا م يحب المال بالثاني قي صريعم الطلاق» والصريح يلحَق 
لبائ» نم قالَ: ولو قال لامرأته وقد دمحل بها: أنت طالقٌ السّاعة واحدة أملك 0 
طالقٌ غداً أخرى بألفي فقبلت يقُ في الحال واحدة بغير شيء» ثم إذا حاء غندٌ يقح أخحرى بألفي دِرهّم؛ لأنه 
وصف 0 بوصفب يناق وحوب امال فيكون المال .مقابلة الثاني ما قولة: بغير شيء فظاهرء وككذا قرلة: 
أمللك ال جعت لان الطللكة كال لا يكونٌ رجعيّاء وكذا لو قال: انع نظالق اليو تطليقة بائدة على اتلك نك طالق 


قسم الأحوال الشخصية 7س سم 1١78#‏ لس سس بحاشية ابن عابدين 


8ه هشه # هشه © ده 6ه 5د هد ههه 5.5 ع مم هم وه مج 5 هه هع همه م ع 85ج مو بج ج يرج ج بج م.م بج جم ب م و ص بج عم ماج عم جم م ميم بم بمج هع ١‏ بج عدم هه ع ادج بج م ع بم ينيع م ع مع هم 


يخالفة» قفى "الذعيرة" من البابي السادس في الطلاق: ((أنت طالق لمعه واحدة وعدا ا 
ع 1 6 م 0 0 0 ال اش 5 
بألفي فقبلت وقع في الحال واحدة بنصفف الالفي وغدا أرى بلا شيء؛ لأن شرط وجوبب البدل 
بالطلاق زوال الملك به وقد زالَ املك بالأولى» لكن إن تزوحها قبل بجيء الغدٍ تطلى أعرى غدا 
َِ 5 8 7 0007 0 1 ار 
بنصفي الألفي لزوال الملك بهاء ولو قال للمدحولة: أنب طالق الساعة واحدة رجعية وعدا اأحرى 
بألفي فقبلت وقعّت في الحال واحدة بلا شيء لوصفها .ما يناي البدل؛ فإنّ الطلاقَ ببدل لايكون 
رجعياء وف الغْدٍ تطلق أحرى بألغي لزوال املك بها لأنّ الأولى رجعيّة لاتزيلة» ولو قال: 
انتب طالق اليوم بائنة وغدا أحرى بألفي تقع في الحال بائنة بلا شيء؛ لآن البائن بصريح الإبانة 
م 2 ع2 7 7 ع ا أ 7 
لا يقابله شىء» وغدا احرى يلا شىء؟؛ لأن الملك زال بالاولى لايهاء إلا إذا تزوجها قبل 


غدا أخرى بألفي وقعّت للحال تطليقة بغير شيء؟ لأن لصريح بالبينونة دليلٌ على أن شيئا ين البدل لا يككول 
عقابلةٍ الأوّل؛ أن لطلاق عال يكون بائنا لا محالة فلا تحتاج إلى هذا التصريح؛ وكلام العاقل محمولٌ على 
الفائدة ما امك ولو جعنا الال بدلا هما لما كر اليننة ولا يفيك محم الال عقابة لاني َع في لال 
واحدة بغور شيء؛ فإذا حاء د تقعٌ أخرى بغير شيء؛ لأنْه فات شرط وجحوبب المال, وهو ملكها تفسّها عقابلة 
الثاني» فإن قيل: ل إيجاب البدل عقابلة اأشانية 8 عرف أنه أرادٌ صرف * البدل ل الأول قل له اناب البدل 
ممقابلة الثانية ممكن إذا ود د شرطةٌ وهو التروّجٌ قبل الغيه حتى لو تزوّجها قبل بميء الغدٍ ثم حاءً غدٌ تقعٌ أحرى 
بألفي دِرهّمء ولو قالَ: أنت طالقٌ المسّاعة واحدة أُملِكُ الرّحعة على أنكِ طالقٌ غدا أعرى أملِلك الرّحعة بألف 
عرد لساري لأنه عمّهُما بوصفي ينا وجوب المال فلغا ذِكرٌ الوصف» ولا لي ان روا 
الوصف فَقَالَ: أنت طالق السّاعة واحدة على أنكٍ طالقٌ غداً أخرى أملك الرجففة بالف و يتصرف الألف إليهما 
ويلغو ذِكرٌ الرّحعةٍ؛ أن ما يسن الثاني لا يكونُ رجعيا لفو ذِكرٌ الرّحعةه وكذا لو جمع بين الطلاقين تحرف 
العطفف» فقالَ: أنت طالق وا وغدا أخرى بألفي. أو قال: أنت طالق اليوم وكيد انكف طالقٌ غدا 55-6 
بألفيء فالجوابُ فيه ما ذكرّنا في الفصل الأوّل: أنه إن عمّهُما بوصف يُناقٍ وجوب المال ينصرفٌ المالٌ إليهماء 
وكذا إذا ص الثانية بذلك الوصفيء وإ الك بذلك الوصِفي ال الثاني وهذا الصا" 
الأول سواء؛ أن ف الفصلٍ الأول كلمة: ((على)) ا مقَامٌ حرف العطفي. وا لله أعلم. 


000 


الثوةالفاشع عيمست حيبي #6 معسصع يسمي كف اكلم 


لكنْ في "الرّيادات": ((أنت طالق اليوم 00-87 5 
شما وهمأ بائنتان» ا ا 


00 0 ْ 000 00 8 0 
ا ل أنت طالق الساعة واحدة رجعية وغذدا 
24 5 1 71 5 5 97 اميم مم اعم 


اتام واي وخر رقا أعرى بغر كوو لش نرم تعرد: إليهماء فتكونان الي 


| لأنه يد سن إلغاء الوصفب المناقي أو البدلء وإلغاء الأزل 5 لذن الآخرَ رطق اهملا ا 1 


فتقَعُ واحدة ف الال من لالس رقنا اوت اتا إلا إذا حي الغدٍ فتقَعٌ الثانية 
بنصقِهء ولو قال: أنت طالقٌ اليومَ واحدة وغداً أحرى رجعيّة بألفي يُنصرفُ البدلُ إليهما أيضاً؛ 
لأنه وصّف الثانية بالمناق يتصرف البدلٌ إلى الطلقتين)) 000 

وقد ذْكَرَ في "الفتي””"؟ لذلك أصلاً وهو: ((أنْه متى ذكَرَ طلاقين وذْكَرَ عقيّهما مالا يكودٌ 
مقابلاً بهماء إلا إذا وصف الأول نما يناف وجوب امال فيكوث امال حييِد مقابلاً بالشاني؛ وأنه 
يُشترط للزوم المال حصولُ البينونةٍ به) اه وقولة: (( إلا إذا وصّف الأوّلَ)) أي: فقطء فلو 
وصّف بالمنائي كلا منهماء أو الثاني فقطء أو لم يُصفْ شيئاً منهما ما ينائي يكوثٌ امال مقابلاً 
ا عدم وجوببع شيء بالثاني لعارض بينونةٍ سابقة عليه؛ لأنّ ذلك العارض إذا زال 
كما إذا ترَوحها قبل وقت الثاني يجب كال له ابيا وبهذا يسهلٌ فهم هذه المسائل)). 

١4‏ (قولة: لكن في "الزّيادات" إلخ) ليس ف عبارة "القنية"27 و"الحاوي” المنقولةٍ عن 
"الزّيادات" لففا: ((ر حيًا)) في المو ضعين بل في الأو ل فت ا واللنا سو #جانفعل "سناد 08 من 
ذكره في الموضعين ليوافقَ ما ذكرناه”" آنفا؛ إذ على ما في "القنية" لايكون البدل لهما بل للشاني 
فقط لزوال املك به كما مر" التصريحٌ به في عبارةٍ "الذخيرة" وعبارةٍ "الفتح". 


.477 87/4 "الفعم" : كتاب الطلاق  باب الخلم‎ )1١ 

(1) "القئية": كتاب الحيل ‏ باب مسائل لم يوجد فيها رواية منصوصة ق»7١/أ.‏ 
3) ف المقولة السابقة. 

(4) ف المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ب لل لد 1١7”4‏ ددس حاشية ابن عابدين 


لكن يقعُ غدأ يخ شيء إذا لم يعد ملكة)). وف "الظهيريّة": ((قال لصغيرة: إن 


0 
ملع بر 


غبت عنك أربعة أشهر فأمرُك بيلك بعد أن تبرئيي من المهرء فوْجدَ الخرط فأبراتة 
ول ليت سقط الهنر وتقخ الحعي). وق ال : ((اعتلعت 


معي 


عهرها على أن يُعطيّها عشرين درهما كح ولاق او لان لحف 0ق وو ها لفان واه همون 12 ساق ل 2 01 16 و ان 


ددها04) (قو ل لكن يُقع إلخ) هذا غير مذكو رٍِ قاغبارة "الإيناذاتك" النقولة فى "القننة"00 
ول امه اها لماعل عه ميد ل 0 : 'الكار ح' ومَر”© التصريحٌ به في 
عبارةٍ "الذيرة" في هذه المسألة» فافهم. 


ع 
ا 


قال "ح 0 : ((يعيئ: أن في ١‏ اليوم الأول يقح طقة بائئة بخسيائ» ولي غلو تقح خرىق 
خمسمائةٍ إن عمد عليها قبل بجيء الغدي وإلا ع أخرى بغير شيع)) أهص. 
52206 (قولة: وق فهو 1 َه" إلخ) لم أحَذهُ فيك ونع ف ا ١‏ 7 


(قول الشارح: لا يسقط المهرٌ ويقع الرّحمي) لأنّ الصّغيرة لم يصمح إبراؤهاء وهو لم يُعلّق الطَلاق 
إلا على مُحرّدٍ الابراء» وإلاً فلو كيده بالمّحيحٍ شرعا لما وقعّ طلاقها أصلاء إل إذا طلَقَتْ بعاد بلوغها فيقَعْ 


سرواع 


بائنا لمقابلة البدّل. اه "سندي". وقولة: ((فأيرأتة) يعين: وحد الشتّرط الثاني أيضا. اه "سندي" أيضاً. 


(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ النوع 9 ق الختدل 2151 0017 عع نيه وماس 
"الفتاوى الهندية"). 

(؟) "القنية": كتاب الحيل ‏ باب مسائل لم يوحد فيها رواية منصوصة ق75١/أ.‏ 

(5) في "ب” وام" : ((الصحيح)). 

(؟) المقرلة ]١47448[‏ قوله: ((ولا رواية)). 

60 ع كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق91١/ب.‏ 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 49/5. 

(1) في النسخ جميعها (("البحر عن الولواحية")) وما أثبتناه من "البحر". والمسألة في "البزازية": كتاب الطلاق ‏ 
الفصل الثالث في المخلع - وما يتصل به لع الفضولي 778/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 


الحوءالفاشق., ٠‏ تمجمسسمسجحيق. ونه امجح يستكت انياباخلع 


كلة: ومفاذه ا إيجاب 0 3-5 ا فليحفظ. وي 5200 فاه قا وه 


بافظٍ: ((فأمْرُك بيِدِكِ فطلقي نفسّك متى شكتهع))؛ ومثلةٌ في "جامع الفصولين"7" بلفظ: 
((لتطلقي »» وقد أسقطَهُ "الشّارحٌ"» ولا بدّ منه لقوله بعدّه: ((ويقمٌ الرّحعي))؛ إذ لو لم يُذكر 
الصّريحَ تفسيرا لما قبِلَهُ لكان الواقمٌ الباوم؛ لأن التفويض بالأمر باليد من الكنايات» 3 5 
- قالت: طلقت 0 لذن الغيرة لتقن رط الزّوج ل الراة كبا 7 محلى 
ا أنى بعدّه بالصريح اعتبر كما هناء ففي [/ق51/بع "الذعميرة”: (( أسْرُكٍ بيدِك في تطليقة 
فمي 1 اه. 
ولذاثقال يق "ايض "وول بط الي لعدم صحَةَ إبراء الصّغيرة» ويقعُ الرّحعي؛ لأنه 
كالقائل لها عند وجود الشّرط: أنت طالقّ على كذاء وحكمة ما ذكرنا)) اهء وبلق 


جامع الفصولين"27. 

9ه 0 (قولة: أو كذا مام المن: رطلان» وَالأَرْرٌ - بفتح الهمزة وتشديد الزاي : 
معروف))) "7 1. 

ال (قولة: أو وسع من البيع) أي: 0 لسلم؛ لأنه هو الذي ي: يشارط فيه 0 


مطلبٌ في إيجاب بدل الخلع على الرّوجٍ 
41/857 9ع (قولة: قلت: ومفاذة خخ عخالو لما قدت" عل قوله: 5 الخلع ولاراء 


)١(‏ "القئية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع قه/ب. 

(؟):"جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وفاوساق يد اك 
(5) المقولة ]١1277/[‏ قوله: ((أي: تفريضها)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 44/4. 

(ه) "جامع الفصولين": المصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .591/١‏ 

(3) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ؟1945/7. 

(0) “ط": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ,١35/7‏ 


83 مداقت در" 


قسم الأحوال الشخصية ب دل 1١6‏ دلس سس حاشية ابن عابدين 


ع ماه ع سه مام مس ها هن و جاه + ه46 92 مو ه بج بج ع 4 بجم هس ج ه» عاج ع هو بج بج بج اج اهاقس بج سواه هه وهو بج « اوم هس عمد سوقان 5 ع 695 اخ وه # > هم هس شاع مناه هد اه »ع ه عإ وهس ه هه ه 


: 5 ا 0000 39 8 8 الو 0 ١‏ 
إلخ)) من قوله: ((خلعتك على عبدي وقِف على قبولهاء ولم يحب شي)؛ وقدمناا ' هناك عن 
'اللحتبى" ما يويد لكم ذكرَ في "البحر ”2 هناك عن "البزازية"20: : ((احتلعّت مع زوجها على مهرها 
ونفقة عادتها على أن ايوج يَرْدُ عليها عشرين درهماً صم ورم الرُوجّ عشرون؛ دليلهُ ما ذكر في 
'الأصل": حالعّت على دار على أن يخيف لا شفعة فيه. وفيه دليلٌ على أن يجاب بدل 
اي 7 "الفدوري)"207. 0 م يَجَن 

00 لاس و عاض وض ليا رك ناي 
الخلع» وكذا إذا لم يذَكرٌ نفقة نفقة الع في الخلع يكون تقديرا لنفقة ادق أماإذا الت على نفقة نفقة العدة 
وح وي جود الك بار لالع قل ري تمان ا مر 
سنا وهذا من الحسن .مكانء ' و01 

والحاصل: أله لاوحة لإيجاب البدل على لوج لأنّالخلح عقدُ معاوضةٍ من جهتهاء 5 
تملك نفسّها عا تدفعّهُ له ولذا كان الطَلاقٌ على مال بائناء حت لو أبانياافية م يجب المال لعدم 
ابل والحيتئل فإن ؛ خالها على مال أو على ما في ذم من امه وشرّط على تفسيه لما مالا" 
يُجعَلٌ ذلك استثناءً من بدل الخلع» فإن زادَ عليه أو لم يكنْ بدلٌ أصلاً يُحمَلُ : توي لفق العاف 


2 


إلا إذا كانت النفقة مخالعاً عليها أيضاأ فلا يحب الرّائدُ؛ والله سبحائة أعلم. 

)١(‏ المقولة [5570 ]١‏ قوله: ((وقف على قبوها)). 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 45/4. 

9) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع ‏ النوع السادس ف البدل 5707/1 (هامش "الفتاوى المندية"). 
(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب”: .1١6/7‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 55/5. 

(1) "البزازية": 'كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع ‏ النوع السادس في البدل 7717/4 (هامش "الفتاوى الندية"). 
(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع ق 779 /أ. 

(8) ((مالا)) ساقطة من "الأصل". 


كوه الفا حجني يصحم ميقع 3006 لحشينسدسسيس يهم عات اجام 


((اختلعت بشرط الصك أو بشرط أن يرد إليها أقيشتها فقبلَ لم تحرم» ويشترط 
كته الصّك ورد الأقمشة في المحلس)): والله أعلب.0". 


ف مسال ل لاع لمن ىن 1ل7) .. 7 ع على لي 0 ! الهلا 1 3 و 
لكن ذ كر ق البرّازيّة”'' في موضع آعم وأقره عليه ف اليد "97 وان المفغار جواز 
البدل عليه وطريقة: بالحمل على الاستئناء من المهر إن كان عليه مهرء وإلا فهو استئناء 
رن لقم فإن 5 عليها يجعل كأنه أذ على مهرها ذلك العَدَرَ قبل الخلعء رعق 0ه م /أ] ث2 
الع تصحيحا للخلع بقذر الإمكان)) اهء وقولة: ((استثناء من النفقة)) أي: إذا خالعها 
ا مو 2 572 6 ١‏ زرزه 9 2 
عليهاء وإلا فهو تقديرٌ لها كما مر”» وفي "جامع الفصولين”2: (( لا حاجة إلى هذا التطويل» 
وتلحق الرّيادة بأصل العقدٍ كما في البيع)). 
0 ا 0 مر ع ال اس ع هاس 3 8 ا 0 2 الل 
ه470١‏ (قولة: احتلعت بشّرط الصك) أي: بشرط أن يُكتب لما صكا فيه ذلك» والصك: 
الكتاب الذي يُكتبُ في المعاملات والأقارير» جمغة: صّكوكٌ كفلس وفلوسء وصكاكٌ كسَّهُم 
1 06 
وسهام؛ مصباح © . 
ده60 0 (قولة: لم تحرّم) أي: .مجرّد قبوله» بل لا بد من كتابة الصّلكٌ ورد الأقمشة» ولا بد 
3 ء. : 1 ف ع 
أن يكون ذلك في المجحلس» "-م”"©» وا لله تعالى أعلم. 


3 ١(اوا!‏ لله أعلم)) لصيف قِ ا" و 
)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ٠١9/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الخلع 45/4. 


(5) في المقولة نفسها. 
9 "جامع الفصولين": الفصل الغاني والعشرون 2 مسائل الخلع وما يتعلق به 000 2 "نكرل 
الأستروضئ". 


(3) "المصباح المنير": مادة ((صكك)) بتصرف. 
0 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ق/91١/ب.‏ 


00 


قسم الأحوال الشخصية بت جتن :233036 . سبحم بيني . ١‏ تعاقية ابن عايدين 


لباب الظهار»؛ 


9 3 م 8 3-2 َه ع َ 
(هو) لغة: مصدرٌ ظاهرَ من امرأته إذا قال لما: أنت علي كظهر أمي. واشزاغا: 


باب الظّهار» 
و 507 3 75 2 2 5 11 2 

مناسبتة للخلع أنّ كلا منهما يكونٌُ عن النشوز ظاهراء وقدّمٌ الخلعٌ لأنه أكمّلُ في باب 
التحريم؛ إذ هو تحريم يتقَطمٌ النكاح وهذا مع بقائه» "فتحم”". 

490ل (قولهُ: هو لغة إلخ) هذا أَحَدٌ معانيه في اللغة؛ لأنّ ظاهر: مُفاعلة مِن الظهرء فيقال: 
ظاهَرْتَهُ إذا ابت ظهرَكَ لظهرو حقيقة» وإذا غايظتة؛ لأنّ المغايظة تقتضي هذه المقابلة» وإذا نصركة؛ 
ع2 ا مك اللا ال 7 سار “الى 8 11 3 ل 3 , 
لأنه يقال: قوي ظهرَهُ إذا نصّرَةء وتام في "الفتح'”"2» وفيه: ((وإنما عدي ب: مِن مم أنه متعد 
5 2000 0 َه معنى الت يل؟ لأنه كان طلاقا وهو مبعَدٌ)) رد وف "الى ا" باح 661 
ال الب اا م مُ الرُكوببي» والمرأة مركوبة وقت العْشَيّانَه فركوب 
الم مستعار من ركوب الذابّة» ثم شبة ركوب الرّوحة بركوبب الم الممتنع» وهو اسه : لطيفة. 
فكأنه قال: ركوبك للنكاح حرامٌ علي)). 

مقرل وشرعا: تشبية المسلم إ) شَمِلَ التشبية الصّريحَ والضّمي كشالو كانت 
اقراة رودا كلاف لفيا وها فقا أنت علي مثلٌ فلانةٍ ينوي ذلك؛ وكذالو ظاهر من امرأته 
55 ع 1 ءًَ 7 1 ع اع 3 عر اء 8 7 4 ير م 9 
فقال للأحرى: أشركتك في ظهارهاء أو أنتي على مثلّ هذه ناوياء فإنه يكون مظاهرا ولو بعد 

ا ل . 00 : 

موتها وبعد التكفير؛ لتضمنه: أننتب علي كظهر أمي. وشمل المعلق ولو .مشيئتها. واللمؤقفت بجوم أو 
شور أنقلد كنا ميات ين 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 88/4. 
(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 85/5. 
(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ١١57/4‏ 


(5) "المصباح": مادة (ظهر). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .١١4 5١١7/4‏ 


الوووالناشن ٠‏ سسم ست هتنت “88 ,ممنسيسنت سمهت .“نات الظياق 


ل 5 5 1 4 
فلا ظهار لذمي عندنا (زوحته) ولو كتابية أو صغير 


وأحتررٌ به عن نحو: أنت أَمّي بلا تشبيهء فإنه باطلٌ ون ركه د 

وأراد ب((المسلم)): العاقل- ولو حُكما ‏ البالغ» فلا يَميِحّ ظِهارٌ انحنون والصّبي والمعتوه 
والمدهوش ارسي والمغمى عليه والنائي ويح من السّكران والمكرَه والمخطئ والأصرس 
(؟/قه/ب] بإشارته المفهمة ولو بكتابة الناطق المستبينة أو بشرط الخيار كما في "البدائع”, 
"نهر”") ولو ظاهر ثم ارتدٌ بقِي هار ينا 

(قلة: فلا ها لذمي) لله ليس من أهل الكارقه وبصي عن الاي "م90 

(0476 (قولهُ: زوحتّة) سمِلَ الأمَهَه وحرّحّت مملوكتةء والأجنييّة إلا إذا أضافةُ إلى سبب 
للق كبن سيا "ب بواميانة بو اتدة و افلؤش قال ى "بير "ووس لوعلن الفلها يشرط 
ثم أبانها» 2 ارط قن القدة :ل يعور تقلاهر ١‏ لاله وفك عقوو الم د بمبناء و ]دصق 
بخلاف الإبانة العلقةة دُثّ قاقد تهااثنة تنقيصْ العدج)). 

ز1لاكى (قولّةُ: ولو 7 رن راق قافر للسية اعريد وني ل 
عن "الحيط”: ((أسلمٌ زوج المحوسيّةِ فظامَرَ منها قبل عرض الإسلام عليها صمٌ؛ لكونهٍ من أهل 
الكنارة ‏ دحل فيه الرَتقَاءً والمدخو ل وغيرها كما في 'النهر ا 
)١(‏ المقولة [4805 ]١‏ قوله: (( ويكره إلخ)). 
(0) "البدائم”: كتاب الظهار 771/6 
5 "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق٠‏ 5 5؟/). 


٠١ 4/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب الظهار‎ )5١ 
. ١ "ط": كتاب الطلاق  ياب الظهار‎ ) 5١ 


(1) تس اج ادر 
909 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ٠١/4‏ بتصرف. 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 4/ه١٠١.‏ 


(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق 5٠‏ ؟/. 


قسم الأحوال الشخصية التو 00595 اللمششحصحتنجت. حافةان عامية 


من اعضائها (او) تشبية ( جرع 0 منهأ بمحرم عليه تابيد١)‏ ا ل ل ات ا 


])١ 407559‏ (قولةُ: من أعضائها) كالرأس والرقبة. 

١6755‏ (قولة: أو تشبية جزء شائع) كتنصفك ونحوه. والأصوب أَنْ يقول: أو تشبيههُ جزءا 
كاتا بالاضافة إل مير القاما وتستب شعو" عاضا لأنه في كلام ا" معطوف على 
((زوجتة)) المنصوب على المفعوليّة.. ظ 

0055 (قولة: بمحرم عليه) أي: بعضو يحرم النغله إليه من أعضاءً محرمّة عليةا ةا أو 
أ وعنافا كنا في "البحر”'"2 أو بجملتها ك: أنت علي كأمي؛ 2 بالظهر 00 
0 عع و سمو دز ماوان برعل اهز ذف الك وبين كون المجزء 
يحرم النظرٌ إليه» وإلاً فلا يصح وإن كان يعبر به عن الكل كرأس أمَي أو وجههاء بخلاف الروحةٍ 
المشبّهَة؛ فإنه يكفي ذكرٌ الحزء الذي يعبر به عن الكل مها وإ م يحرم النظرٌ إليه ك رأسيلك» قتبّه. 

وخحرّج بالْحرّمَةِ عليه زوجتة الأخرى وأَمْنهُ قال في "الفتح” *: ((ولا فرق بينَ كون ذلك 
العضو الظَهرَ أو غير مِمًا لا يل النظرٌ إليه» وإنما حص باسم الظهار تغليباً للظّهر؛ انها كان 
صل في اسحمالهم وليه في "للها" اريم يون سم ليه الحؤااً عن 2 لاون" بها وهنا 
فلو شيّهّها بهما ل يكن مُظاهِرأء وعزاه إلى "شرح الطّحاوي"؛ لكنّ هذا قولٌ "عمد" وقال "أبو 

يوسف": يكوث مُظاهراء قيل: وهو قول "الإمام". قال القاضي "ظهيرٌ الدين": وهو الصّحيح» لكن 


0 ا ب © 
رجح 'العمادي" قل ان 1 كن : 


)١(‏ في "ب": ((جزاهم): وهو خخطأ. 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5/4 .١٠١‏ 
ا ال يا 

(:) المقولة [4811 ١ع‏ قوله: ((أو طلاق)). 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 85/5. 
(1) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق0٠51/).‏ 


اللو لقان «حسي خسن 4يسييي. اللة يعبيحيصهبييكب عناتالطياد 


بوصفي لا حكن زوالة مرح كيه احكرامرته أو ,طَلقَتِهِ ثلاثاء عكر 
لجواز إسلامها. وقولة: ((بمُحرم)) صفة اشخصى الحاول 01 ا والأنشى» فلو شبِهَها 
بفرج أبيه أو قريبه كان ُظاجراء اله "اللصكف "00 3 "البح ”0 ورده في 0 5 


000 


في 'البدائع" : (رمن شرائط اهار كون لظام به من حفس النساءء عن لوف ون 
يظهر أبية أو أبثة لم يصح؛ رف بالشّرع, وفرع ور اق السافة ا 


مطلب:: ما السو فيه الاجتهاد 

قال في "الفعح” ©: ((والخلاف و [/ق"ه"/أ] على نفاذ > كم الحاكم بل نكاحها 

وعدمهء لا على كون ادوع ييا عليها أو لا» بل على كونها ا أو لاء 
ف . 1 َ 1 9 2 و 

البو ا را ا واد لووك ا ار و مد ير 
نفاذٍ حكم الحاكم بخلافه)) اه. 

1١5952‏ و بوصفي) الباع 0 ار أو التأبيك. 

55( (قولة: ا مكحن زوالّمم كالامية والح ويزاق زضباغا عدوا عنام 2 : 

(14019] (قولة: جحواز إسلايها) أي: وصيرورتها كتاييّة كما في "البح ر””*»» فحرمتها مؤبّدة 
بالنظر إلى بقاء وف المحوسيّة”” غيرٌ مؤيّدةٍ إذا انقطم "ط"0. 

30 (قولة: وود : لكين ئ قِ "البدائه"() خخ أقول: ومثله ا 5 "الحاة"10). 
(1) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ١/ق:‏ 55 ١/ب.‏ 
(0) "الحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللهار ٠/4‏ تقل عن "الخيط . 
ف "الفتح : كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 89/5. 
(:) "اللبحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ١١7/5‏ 
(د) في "“ب": ((المحوسة)). 
6 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ؟95/5١.‏ 
6 ا كتاب الطلاق ‏ باب الظطهار ق ١‏ ؟ 5/أ. 


(8) "البدائع”: كتاب الظهار ‏ فصل: وأمًا الذي يرحع إلى المظاهر به إلخ 5770/9 . 
4 الخاية : كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5417/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية'). 


0011 


قسم الأحوال الشخصية معنتسضفح عي 087 ممسيينسدبي اخاش ةانق فابديه 


نعم يَرِدُ ما في "الخانية": ((أنت علي كالدمء والخمرء والننزيرء والغيبة, راسف 
والرّناء والرّباء والرّشوةء وقتل المسلم إن نوى طلاقا أو ظِهارا فكما نوّى على 
الصّحيح ك: أ: كوم اح و ا ا ف هق يه ذه اله قاو هه مناه رع سه ااه عاد 


1 لل تاي ار 0 5 روه ىل الل ل ا )١‏ ا 1 
(( التشبيه بالرجل ‏ أي رَجل كان لا يكون ظهارا))» ونحوه ف "التاترحانية” ' عن "التهذيب"'» 
وكذا في "الظهيرية”"» ثم رأيته أيضا صريحا في "كافي الحاكم"؛ وهذا يُعارضُ ما بحنة في "الحيط" 

0 د ا “قدي , 5 8 5“ 00 ضر 011 /ع) 8 7 
بلفظ: ((وينبغي أن يكون مظاهرا))» قال في "النهر” *: ((وبه اندفع ما في "البحر” '» حيث جرم 
ما في "حيط" ولم يُنقله بحنا)). 

14075 (قولة: نعم يرد ما في "الخائيّة" إلخعكذا في "النهر”, وهو مردودٌ؛ فإنّ الذي في 
الت" يلوق هنا واد ((ولو قال لامرأته: أنت على كاليّتة والدّم ولحم الخنزير اختلفت 
الرّوايات فيه» والصّحيح: أنه إن ل ينو شيئا يكونُ إيلاء؟”؛ وإِنْ نوَى الطلاق يكونُ طلاقاء وإن 
نوَى الظهار لا يكونٌُ ظهارا)) اه. 

وكذا في "التاتر تحافيّة"9) و"الشُّرنبلاليّة"29 معزيًاً ل"الخانيّة" فعْلِمَ أنّ لفظة: (لا) ساقطة 


.١/1 "التاترخاتية": كتاب الطلاق  الفصل الرابع والعشرون ف مسائل الظهار‎ )١( 

.ب/١١1١ق "الظهيرية": كتاب التكاح - الفصل الرابع  التوع الثاني في اللهار‎ )9١ 

"النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظطهار ق١٠4؟/1.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .٠١/4‏ 

(د) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق740/].: 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 57/١‏ ه (هامش "الفتاوى المندية"). 

(7) في النسخ جميعها: ((لا يكرن إيلاء)) بإثبات ((لا))» وما أثبتناه من عبارة "الخانية" و"التائر خخانية" 
وكالقوفاطلية وكاليهرة. 

(8) “التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار 5/4. 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 7914/١‏ (دامش "الدرر والغرر”). 





الجزء العاشر 77 سس ابإعمو سس سس ياب الظّهار 


ا ا 0م ؛ وبه تأيّدَ ما في "البدائع'” '" وغيرهاء فافهم. 

مالا 1] (قولة: إن التشبية بالأم إلخ) جواب عمًا قيل: إِنه ليس فيه تشبية بعضو يحرم النغلث 
إليه من محرهه. . ش 

1لا ١‏ (قولة: 0 حيط" حيط" الذي رأيتَهُ فق "القهستا: ني" عزوهُ للنظم بدون ؤكر 
التصحيح: 00000 'الخانية") ولكن أ- كس ما قال كما علمت. 

0409 (قولةُ: ك: إن نكحتك) أي: تزوّحتائء وهذا مثالٌ لسبب الملكء ومكالٌ الملك 


لباب الظّهار»ه 

(قوله: ولكن لعكس ما قال كنا علدت) فيه أن التصحيحّ الذى فدهن "لقا لما عوفتةذ 
شبّهها بالَينة وما عُطِفَّ عليهاء لا فيما إذا شبّهها بالأمّ نعم فيها لو قال: أنتٍ علي كأمّي أو مثل أمّي ونوى 
بر والكرامة لا يمه شيءٌ» وإن نوى الظّهارٌ كان ظهاراء وإن لم ينو شيئاً لا يلرّمّه شيءٌ في قول "أبي 
حنيفة"» وعن "أبي يوسف” ف رواية: لا يلزّمه 0 وف رواية: يكونٌ إبلائ وقالَ "محمّدُ": يكونٌُ ظهارا 
ولو قال: أنت حرام كظهر أمي ونوى الطّلاق أو الظْهارَ أو الإيلاء فعلى ما نوىء وإِن لم ينو شيا يكو 
ظهارا في قول "عمد" وهو رواية عن "أبي حنيفة" وف رواية "أبي يوسف" عنه: كود إيلاء» وذ 3 
"الخصاف": ((أنّ الصّحيح مِنْ مدهب "أبي خض "بااقال "عم )) كفس ١‏ واللاي راهة اق "الهسستانى اذ 
العزدٌ ل "المخيط". 3 مافي "الخائيّة": ((مِن تشبيه الأم بالدم و ماغطف)) ذكرهُ القُستاني" بالعرو 
ل 'النظم" وقال: ((إنه ظهارٌ إذا نوّى)) على عكس ما في ٠"‏ لخاتة", إل أ "الهستاني" 1 ل لصي 


.5379/1١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل الظهار‎ )١( 

59 النهر: كناب الظلاق بات الظهار ق 1١‏ 75/ا. وعبارته: ((فالصحيح أنه إن نوى طلاقا أو ظهارا فكمانوىء 
وإن لم ينو شيكا كان إيلاء على التأبيد)). 

() "البدائع": كتاب الظهار 7707/9. 

(4) "المبيط البرهاني”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث والعشرون لمسائل الظهار ١/ق‏ 78176/ب. 

.5179/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل الظهار‎ 20١ 


قسم الأحوال الشخصية لعلس سس 038807 الس سس سس" نحاشية اين عايدين 


فكذاء حتى لو قال: إن ترَوّحتك فأنت علي كظهر أمّي مئة مرَةٍ فعليه لكل مرَةٍ 


ك :إن صيرت زوجة لي. 

0405 (قوله: فكذا) أي: فأنت علي كظهر أمّيء ولو زادَ: وأنتٍ طالق» ثم تزيّحّها بعدما 
وقعَ الطلاق المعلق بَقِىّ حكم الظهارء إلا إذا قم فقال: فأنت طالقٌ وأنت على كظهر أمّي؛ لأنها 
اق ه “اب بانّت بتزول الطّلاق أرَلاً لكونه قبلَ الُحول بناء على الَرتيب في التزول عند 
خلدنا هنا كما ف "لد 0 آخحرٌ الباب وقدّمناه”” في التعليق وف أوّل باب الإيلاء. 

]١‏ (قولة: ف مرة) يحتمل أن يكون ال من مقول القول؛» أي: قال ذلك الكلام 
مكرّرأ له مائة مرو والأقرب المتباهرُ: أنه حالٌ من جملةٍ حواب الشتّرط» فهو مِن تتمَّةٍ مقول القول؛ 
وتكرر الظهار والكفارة على الأول ظاهرٌ وكذا على الثاني كنزلة ما لو قال: أنتي طالق مرارا أو 
ألوفاء حيث تطلقٌ ثلاثاً كما مر قبيلَ باب طلاق غير الماحول بهاء بخلاف ما لو قال: أنتٍ علي 
حرامٌ ألف مرَةٍ وهى مدحولٌ بهاء حيث تق واحدة ل وقدّمنال؟ هناك وكذا في آر الايلاء") 
- الفرقّ بيتهما بن هذا عنزلة تكرار هذا الكلام بقاثر العددٍ المذكور, والحرامٌ إذا كرَّرَ مراراً لا يقَعُ به 
إلا ووانعدة »دشا لوق الطلاق؛ العفو تسن مادو قينا لسر العيار اقدا كيه 


كن متنا فافهم. 
(قولة: قال ذلك الكلامٌ مُكرّرا لَهُ إخ) لا حاجة لذيكر: ((لَةُ)). 


)١(‏ "التاترعحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: ف مسائل الظهار 4 /ل. 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 4559/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
() المقولة [511 4 ١ع‏ قوله: ((ثم تروجها)). 

(4) 7515/4 وما بعدها "در". 

(0) المقولة ١7551١1‏ قوله: ((أو أنت طالق موَارا)): 

00 القولة 8 16 كوله: وزتفع والحدة): 

9 ب 8 ات در" 


الأوهالفافن معستنسسيسيتي واد سسستحصي يعي «ناتق الطيان 


02 


(وظهارها نه لغو) فلا حر عليها ولا ار به يفتى» ريا وراحح 
"أوة اللقيدية"27 إعات كفارةٍ يمين. 

(وذا) أي: ار كه لك علي كظهر أمّي) أو أُمَك و كدالو د 
عل علق" فاق "ادير" ران القع كطور امي مممبو ود تيت ا 


زه/ا/ا4 ١ع‏ (قوله: وظهارها منه لغو) أي: إذا قالت: أنت علي كظهر امي أو أنا غليبك 
كظهر أُمّكَ فهو لغوٌ؛ لأنّ التحريمٌ ليس إليهاء "ط"7. 

زكلالا 4 ]1١‏ (قولة: فل" ا خخ( بِيان كوه لخدا أ فلا عرب علهنا إذا سافن اندها 
ولا كقارة ظِهارٍ ولاعين» "ط”. 

لامالا ١ع‏ ل به يفتى) مقابلة: ماقي "شرح الوهبانية 5" د الرت” عن "الحسن بن 
زياد : ((مِن صحة ظهارهاء 538 كفارة الظهارء وروي حنن 5 يوسف" )) ا 

]1١ 1/4‏ (قولة: إيجاب كناد عين) فتجب بالحنثي» وقيل: ا ظهارء فإنْ كان 5 
حب تى قدت بهه وإ كان" في نكاجه بحب للحا ما لم يطلقها؛ لأنه لا يحل لها العزمٌ على 
منعه من الجماع» "بحر”' عن "ابن وهبان". 

١‏ (قولة: ك: أنتي على) قال في ابعر ف وس وعندي ومعى ك: على)). 

0414 (قولة: على ما في لرزب اقام ع يحقا مخالفا لما بحثة ل ا ري أنه 


.١ 51/5 "الجوهرة الئيرة": كتاب الظهار‎ )١( 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الطلاق ق”٠١٠/أ.‏ 

0) في "ب" وك'و” واط": ((كما)). 

"2" كاك الطلاق دا بانج الليان ةا يتصرت قلا عن "لسر 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار .1١95/95‏ 

(3) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .١945/7‏ 

(07) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .١٠١7/5‏ 

89) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5/5 .١٠١‏ 

(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظطهار ق٠‏ 5 5/أ. 

.١١ 10/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية تي سيم 5لل1لة ‏ امحيسصحصي ١‏ عاكية اسعائديه 
(ونحوة) كالرقبة مما يعبر به عن الكل (أو نصفك) ونحؤه من الجزء الشائع (كظهر أ 
ا ل 





ينبغي أن لا يكون مظاهرأء وقال "الخيرٌ الرّملى": لا يكونٌ ظهاراً ما لم ينو به الظّهارَ؛ لأن حذف 
الفأرف عند العلم به جائرٌ وإذا نواه صحّ» تأمّل)) اهء وعليه فيو كانه هار 16 لميّق 
لاحتمال ك: ظهر أمي على غيري. 

41 (قولُ: وخحوهُ لحم قال في "البحر”: (ركلٌ ما صم إضافة الطّلاق إليه كان 
مظامراً به» فخرّج اليد والرجل)»» أي: ونحوهما. 

4/45 1] (قولة: كظهر أمي 6 [؟/ق4 0 /أ] اع مِن كل عضو له يحل النضة إليه بن عحرمةٍ 
مرو فخرّج ما يِل النظرٌ إليه كاليدٍ والرحل» الب فلا يكوث يار وَفِ 
ا ارات عا رم أمي في القياس كن ناف لل ال لي ا مد امن 
لكو جلاع اجو كناف انه كر أمّي)) اهم أ لفقو الخ طق الناة نت جيه الي 
وف الثالثة مِن جهة المشبّه به. 

0685م (قولهٌ: ولا يُحفى ما فيه من لتكرار) ولك في فرج الأم؛ انه ذكرَ مركتين» وأحاب 

ط”: ((بأن كراد كرا اوضرع أمّي أو فرج بني أنه ذكَرَهُ مُرَدّداْ بينهما)). 1 

0785 (قولة. والْذي ع المعن) أي: المحرّدٍ عن 0 

رهم 4 1] (قولة. ضير اه قاهرا بلا 6 ا ل يكون إلا ا ولو و به الطلاق 
لا يصح؛ أنه 000 فلا يتَمَكنُ مِن الإتيان به كذا في "الهداية” © وهو يُقتضي أ العلياة كان 


.١١ 1/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )١( 

(؟) صة؟١‏ وما بعدها "در". 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 55/١‏ د (هامش "الفتاوى الندية"). 
(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ؟55/9١.‏ 


(ه) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .١8/5‏ 


الخزةالعاشن مستعحسححججهحهجست 3847 . مسحي عه اباب ةالطهاز 


لأنه صريحٌ (فيَحرُمُ وطؤها عليه ودواعيه) للمنع عن التماسٌ الشّامل للكل» وكذا 
يَحَرّمٌ عليها تمكينة»... ا ال ل ذاه اج لس ا و و و ل ا م الي 


طلاقا ني الإسلام» حتى يوصّف بالنسخء مع أنه قال أوّلا: ((إنه كان طلاقا في الجاهليّة))»: وهو 
ييقتضى أن حَعْلهٌ ظهارا ليس ناسخحاء "بحر"27) والجواب: أنه كان طلاقا فيهما؛ بدليل قَولِهٍ عليه 
الصّلاة والسّلام”": ررما أراك إلا قد حرمت عليه» فترّلت آية: ف قدسَهِمَ # [المحادلة .]١‏ 

445( (قوله: لأنه صريح) ظاهر كلامهم: أن الصريح ما كان فيه ذؤْكر العضوىء "در 
ا ووو "افير" الفاظط الكناية» قال "ط”؟: ((فيْصِح ظهار الممازل» ولا يوجب 
الظهارٌ نقصانَ عدد الطلاق ولا بينونة وإن طالت المدّة "هندية"20. 

]١ 47419‏ (قوله: ودواعيه) من القبلة والمس والنظر أ فرجها بشهوة) اها امسن بغير شهوة 
5 اله لَك رشن 
فخخارج بالإجماعء "نهر" ". 

[4744 0 (قولة: للمنع عن التماسّ إلخ) أي: في قوله تعالى: يَنْفَب نيما 4 [المجادلة ]ع 
فإنه شاملٌ للوطء ودواعيه» ولا موجحب فيه للحمل على المحاز» وهو الوطء؛ لإمكان الحقيقة» فيحرم 
الكل بالنصٌ كما في "الفتع'"00. ظ 

ف "الى "17 

.١٠١ه/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي ف "السنن الكبرى" 84/17 8م" كتاب الطلاق ‏ باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة» وابن أبي حاتم كما 
قُِ تفسير ابن كثير (امحادلة) عن داود بن أبي هند عن أبي العالية مرسل» والطبري ف اتفسيرة” 200 من طريق أبي حمزة 
عن عكرمة عن ابن عباس فذكر القصة بتمامهاء وابن سعد ف "الطبقات" 0/9/8 عن صالح بن كيسان مرسل. 

(9) "الدر المنتقى”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 57/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

00 ص ؟ هم 1 وما بعدها 0 

6 "ط": كتاب الطللاق باب الظطهار 0 

(1) "الفتاوى الهندية”: كتاب الطلاق ‏ الياب التاسع ف الظهار 0.8/١‏ تقلا عن "البدائع" و"التاترخحانية". 

(90) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق٠714/ب.‏ 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 81//5. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 4/8 .٠١‏ 


0 


قسم الأحوال الشخصية ستسمة محص : اللا فنبح سمصمتكي- اخاشة ان ايه 


وإن عادت إليه .تملك يمين أو بعد زوج آخحرٌ لبقاء حكم الفلهار, ا ل 0 


كه 0 (قولة: ولا يَحرُمُ النفلرٌ) أي: إلى ظهرها وبطنهاء ولا إلى الشّعر والصدرء ال 
أي: ولو بشهوةء بمخلاف النظر إلى الفرْج بشهوةٍ كما مي”". 

:149 (قولة: للشفقة) أفادَ أن التقبيلٌ لا يَحَرُمٌ إلا إذا كان عن شهوقء وينبغي تقبيدَةُ بأن 
لا ركو ان الفو ةلاه عان :بعري خرمة القائر ف قطافاء د11 

[159791] (قولة: ع 0 غاية لقوله: ((فيحرم))) وهذا إذا / يكن مؤقناء فلو مؤقناً 
سقط عضو الوقق برت 0 

345 (قو ل وإنْ عادّت إليه إلخ) قال ف م "20: مررق؛ هم/ب](( أفادٌ بالغاية أي: 
قزل ع الكت أله الو طلتها تالقاء نح عاك لبه نسوة بالطيا رهنو كنذا لو كانت آنه 
فاشتراها وانفسّخ 00 بدار الحرب وسبيّت» ثم اشتراها عل 


له ما لم يكفر )). 


(قوله: وينبغي تقبيده بأن لا يكوث على الفم إل) هو إنما لحيل عرية الصاعر ة؛ ليناء الأمر على 
الظاهر» ولا يلرَمُ مِنْ ذلك حُرمّة التقبيل إذا كان للشّفقة ولو على الفم؛ لأنّ هذا أمرّ موكولٌ لدياتتِهِ لا على 


.١٠١ 5/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )١( 

(؟) المقولة [/47481 ]١‏ قوله: ((ودواعيه)). 

() ف هامش "م": ((قوله: (لأنه على الفم يُوحبُ حرمة المصاهرةٍ مطلقاء تأمّل) فيه أذ بوت حرمة المصاهرةٍ بهذا 
التقبيل لا تقتضي حرمتّهُ على المظاهر بدون شهوة؛ لِما بينهما من الفَرّق» فإنً حرمة المصاهرةٍ فيها شْبّهُ المعاملات 
من حيث إن للقاضي التفريقّ بين المتعانقيْن على الفم إذا ترّرّجاء غالاف هله فإنه أمرٌ دين مض لا تعلق اللقاضى 
كوه القن 11م كسائر الأعضاءء متى عَلِمَ الرّخُل من نفسيه أنه يأمنُ من وجود الشّهوة بهذا التقبيل 
000000 ش ْ 

5 عب كنات دل 


(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق0٠‏ 714 /إب. 


الكرةالعاشن ١‏ بخص سسيصحصنتي ككاورة ‏ المتحيحتيييي تان ةالطظيان 


وكذا اللعانُ (فإن وَطِعً قبله) تاب و (استغفرَ وكفرّ لللهار فقط) ا 


رعكلاء قلع (قولة: وكذا اللعاث) أي: تَبقَى حرمتة ب ولو عادّت إليه بعد زوج آخبرٌ حتى 
تصدّقه أو يُكذب نفسّه أو يَحربًا أو أحدُهما عن أهليّة الأعان كما سيأتي”' تقريره ولا يَحَفَى 
أناّ كوتها أَمَهَ أو مرتدّة مُخرجٌ لها عن أَهليّة اللعان» فلا ييح تصويرٌ المسألة بهما أيضاء فافهم. 

مطلب: بلاغات محمد رحمه | لله مسندة 

و و اسان امس نان و ال رز ال 0 ا لظي 
من قول "ماللئي"» والمرادٌ منه: اللورة فخ شله العصية وهي 218 الوطء قبل الكفارة)) اه وأفاد 
أنه لم ب يست به حديث كما في “الفتح ”41 لكنْ نقَلَ "نوح أفندي" عن العلامةٍ "قاسم" أنه ذكَرَهُ 
'محمّد" في "الأصل" فقال: ((بابُ الفلهار بلغنا عن رسول | لله ول: أن رحلا ظامَرَ من امرأيَه 
وق علها قبل أن يكم فح ذلك الي ل تر أن يُستخفر ال تال ولا تعوة حلى يكر*». 


و ول 


وبلاغعات محمد" 0 وقد ا كناب الصوم. 


بايا إن 


)١(‏ صللا 5١‏ وما بعدها "در 

(؟) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5/4 .٠١‏ 

(5) "الموطأ": كتاب الطلاق ‏ باب ظهار الخر 150/١‏ 54. 

(:) "الفتحم”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 8/8/4 

() تتمة كلام العلامة قاسم في "التعريف والإخبار” 785/5 (عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن سايمان 
الأحول عن طاوس قال: ظاهر رجحل فذكره... فأمره رسول الله و أن يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر ووصله 
الحاكم ؟/5 5١‏ بذكر أبن عباس وإسماعيل بن مسلم وإن كان ضعيفاً فقد توبع على الأصل...اه) نعم أخرج 
عبدالرراق )١١57(‏ عن عطاء و(5714١١)‏ عن الحسن و الشعبي قالوا: بئس ما صنع ليستغفر الله ثم ليعتزنها 
حتى يكفرءوأصل الحديث أخرحه الترمذي )١١99(‏ في الطلاق - المظاهر يُواقع قبل أن يُكفرء والنسائي ١51/5‏ 
الطلاق ‏ باب الظهارء وف "الكبرى" (0751) في الطلاق ‏ باب الظهار ‏ واين ماجه )50١55(‏ في الطلاق ‏ 
المظاهر يجامع قبل أن يكفرء » والبيهقي في "السئن الكبرى” 107 كتاب الظهار ‏ باب لا يقربها حتى يكفرء 
كلهم من حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عياس مرفوعاء وقال الترمذي: حديث حسن غريب 
صحيح:؛ وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير”: 771/8 555: رجاله ثقات لكن أعله أبو حاتم والنسائي 
باللإرسال. 


قسم الأحوال الشخصية سححهحت. :8188 يجمتتفبيبجحة. شاف اموعانكون 


وقيل: عليه أحرى للوطء (ولا يعود) لوطيها ثانيا (قبلها) قبل الكفارة. 
زوعوذة) ال كتوق الآية هزيم عونا مو كداء فلتو هزع قم يدا لدان 
لا يطأها('2 لا كفارةً عليه (على) استباحة (وطيها) 00 


كذلك؛ لِما في "الفتح”": ((فلا تحب كفارتان كما نقِلَ عن "عَمرو بن العاص" و"قييصة" 
وعد ب ال ولعي و"قنادة" و ثلاث كفارات ىما 000 7 ال و 


5 
- 
.اه 


وأ 3 


9 


5ةلة ام (قوله: ولا يعود إلخ) فإنْ عاد تاب واستغقرٌ أيضا لقيام الحرمةٍ قبل التكفير. 

17 ١ع‏ (قولة: وها ل كدا) أئ: ع بدليل ما بعد "ط"27. 

1/94 ؟ لع (قوله: لا عليه) لعدم العزم المو كب لا لأنها وجبت عليه بنفس العزم) كك 
سققطت كما قال بعضهم؛ لايع م عر إلا بسببي حديد "يح ”20 عن "البدائفء"20, 
لكنْ فيه'" في الباب الآتي: ((ولو عرّمٌ ثم أبائها سقطّت) اه ويُمِكِنٌ المواب بأنه عبر به عن 
عدم الوبجوب ا 

(5ة9١]‏ (قولَهُ: على استباحة وطبها) قاّرٌ: ((استباحة)) لقوله في "البحر””": ((ومّراةٌ 
المشايخ مِن قولهم: العزمٌ على وطيها: العزم على استباحة وطيهاء لا العزمٌ على نفس الوطء؛ لأنهم 
قالوا: المرادٌ في الآية: ثم تعودوث لنقض ما قالوا ورفْعِدء وهو إنما يكو باستباحتها بعد تحريّيها؛ 
لكونه ضيذا [ماقهد"!أ] للحرمّة لا نفس وطيها)). 


)١(‏ ((أن لا يطأها)) ساقط من "د" و'و". 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 8/4. 

(0) ”ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 19</1. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5/4 .٠١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الظهار ‏ فصل: وأمّا بيان كفارة الظهار 515/9 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكفارة 9/6 .١١‏ 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكفارة 9/4 .١١‏ 


اليه العاف متي متحت 1 لعسييت سبحت . اقالطا 


16 


أي: ير جعون عمًا قالواء فيُريدون الوطءًء قال "الفراء 
عع كن 1 

(وللمرأةٍ أن تطالِبُّ بالوطء) لتعلق حقها به (وعليها أن تمنعَهُ من الاستمتاع 
ع ار ا القادري إلزامة به) بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس أو ضربب إلى 


: ((العود: الرحوغ واللامُ 


ا 3 لطلك فزة قال كنات مدق مالل مغرف بالكديع ولو كيذه يوقنيك 
5 1 : مضيه) و ل .عشيئة له 1 عق ع ها عا هع ع ها فك وا هه هه ماعو ع ها ع ع كم عا يها ع هأ ع بو وها قاع ع اه 


رمعل (قولة: أي : ير جعون إلخ) تفسيرٌ لقوله: ((يعودون))» والمناسب: التعبي” ب:أو 
الفاقلفة يدل أ المسر ةم لأنّ تفسيرٌ العَودٍ بالعزم على استباحة الوطء مب على أن الآية على 
تقدير مضافيء أي: يَعودون ليد أو لنقض ما قالوا كما مر(" 0ك مبيّ على ما نَقلَهُ 
عن "الفراء"؛ تأمل. 

عمقل زقولة وعلى الماضي إلزامه به) اعترض: اه لا فائدة للإحبار على التكفير 
إلا الوط والوطءٌ لا يُقضّى به عليه إلا مرّة واحدة في العُمرِ كما مرا" في القَسْمٍ ولهذا لو صار 
عنيناً بعدما وَطِتّها مر لا يحل قال "الحموي": ((وفرضٌ المسألةٍ فيما إذا لم يَطأها قبل الظهار 
بذ ولد يقَال: فائدة الإجبار على التكفير رفع المعصية)) اهه أي: آذ سينا تعمد امل 
له على الامتاع بين حقها ولعي كلك قات وا برف كدر لق كا اه و مِن امرأته 
بقربانها في المدّةِ أو فرق انيما فإن لم يقربها 0 

]١4805[‏ (قولة: ايدان أو ضرب) أي: يحبسُة أوّلاء فإن أَبِى ضرَبَُ كما في "البحر"9». 

1680١‏ (قولة: ولو قيّدَه بوقسي إلح) فلو أ, راد قربانها داعلّ الوقت لا يَحورٌ بلا كفارةٍ 
يدا 


ل بف )1 ١١‏ 1 


)١(‏ في "ب” وكو” و"ط": ((تبطله)). 

(؟) ف المقولة السابمة. 

(؟) المقولة [/13؟١]‏ قوله: ((ويسقط حقها .مرة)). 
(:) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5/4 .1١‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .١١/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية دتهش للستت 3588 علد زجاشية ابن غابدين 


بمخلاف مشيئة فلان. 
لات وس أنت علي" مثل أمي) أو كأميء وكذا لو حدّف علي اده 1 
(برا أو ظهارا أو فا كك يه ووقع ما نواه؛ لأنه كناية (وإلا) ينو شيفا.. 550 


والظاهنٍ أن الوقت إذا كان أربعة أشهُرٍ فأكثر أنه لا يكوبٌ إيلاءٌ؛ لعدم ركيه دوفو اسل 
أو التعليق ب ارا وهو ظَاهنٌ وفي "الرّيلعي"7" ف غير هذا 0 («وقول من قال: إن 
50 لذن الطهار م>” ين القول وزور محض» واليمين يه 0 مباح)) اهم 
لم وأيد اف "كاق اا : ((ولا يُدخحل على الظار إيلاء وإ لم يُجامعْها أربعة أشهر)) اه. 

4404( (قولهُ: بخلاف مشيئة فلان) فإنها 3 بطل بل إن شاء فلان ف انجلس كان ا 
ين قْ ار د 

زح١م4 ])١‏ (قوله: وإ 57 خخ قات لكنايات الظهارء وأشبار إل أن صريحه لا بذ فيه من 
ذكر العضوء ا 

04405 (قوله: لأنه كناية) أي: مِن كناياتي الظهار والطلاق» قال في "البحر"”": ((وإذا 
نوَى به الطلاق كان بائنا كلفظ الحرام؛ وإِنْ نوّى الإيلاءً فهو إيلام عند "أبى يوسف" وظهارٌ عند 
"محمّدٍ"؛ والصّحيح أنه ظهارٌ عند الكل؛ لأنه تحريم مؤكدٌ بالتشبيه)) اه ونظرَ فيه في "الفته"7: 
((بأنه إنما يتجهُ في: أنت على حرام كأمّى؛ والكلامٌ في بمرد: أنت كأمّى)) اه أي: بدون 
لفظل: ((حرام)). 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ١/417ت‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
9؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ؟91//9١.‏ 

() "تبيين الحقائق": كعاب الطلاق ‏ باب الظطهار 5/9. 

(4) "النهر": كتاب الطلأق ‏ باب الظهار ق٠‏ 4 ؟/ب نقلا عن "الخانية". 

.ب/١‎ 5173 ا كتاب الطلاق  باب الظهار‎ 2١ 

)5 "الب كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ا 


(90) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 5//ا١٠.‏ 
(8) "الفتس": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 41/54. 


]اه 


الجزء العاشر يحون عت ا مين 17 200 ياب الظهار 


أو دف الكاف (لغا) وتعين لد اق البرء يع الكرامة, ويكره قوله: أنت 
1 


مي: ويا ابني» ويا أخبيٍ ونحوه. 
(وب: أنت على حرامٌ كأمي صحّ ما نواه ريا ل ابا رن ادك الخافراه و او لت هرما هن انا اوها 


فل رق حابي كان اللو ا وإن لم بم؟إق د ه+/ب] تذ كر صريحا. 
لاوتال "لوز سل نوو كه لو ترقع القرمة"" لغردة زيقن ألا يكرت زهاراء: وسقي 
أن لا يُصدَّقَ قضاءً في إرادةٍ المزَّ إذا كان في حال المشاحرَةٍ وذكر لعّلدق)) اه. 
ازقرلةة أو عدف الكاف) بأن قال: أنت أمي ل د و ا 
س3 0 ير ع ا 
وكذن ملشاو كا عن "الفتح": قن ا لف م يح بالأداة)). 


1 َعَم لأنه حمل في حق التشبيه» فما لم يتين مرادٌ خصوص لا يُحكم بشيء» 
الى )1١(]((‏ 


ه١48١‏ (قوله: ويكره إلخ) جرم بالكراهة تبعا ل"البحر"7" و"النهر"0, والذي فى" لفتعه”207: 
((وقي: أنتب أمّى لا يكوثُ مظاهراء وينبغي أن يكون مكروها؛ فقد صِرَّحُوا بأد قوله لزوجته: 
3 8 0 7 2 0 عا ا د ف 25 >5" 1 . ع 
يا أحية مكروة؛ وفيه حديث رواه "أبو داود": أن رسول الله ويه سَمِعْ رحلا يقول لامرأيه: 


(1) ف "د" زيادة: ((قوله: وتعين الأدنى؛ لأن كاف التشبيه لا عموم ها "زيلعي“. وعليه: فمعنى كونه فو يعئ في 
حقّ الظهار والطلاق)) ق5١؟٠/ب.‏ 

(؟) في "ب": ((الحرمة)) بالزاي» وهو محريف. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق - باب الظهار 445/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الظطهار ؟/59". 

(د) المقولة 48057 ]١‏ قوله: ((ويكره إلخ)). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 351/4. 

(/) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1/5 .١١‏ 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق0١551/.‏ 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 351/5. 


قسم الأحوال ال* لشخصية ١6+:‏ حاشية ابن عابدين 
من ظهار أو طلاق) وتمنع إرادة الكرامة لزيادةٍ لفظ التحريمء وإن لم ينو 501006 


يا أحيّة فَكرِهَ ذلك وتَهّى عنه”©»» ومعنى النهي: ور يع فس لعي زا لا 5د تاروث لمك 
أن يقال: هو ظِهارٌ؛ لأنّ التشبية في: أنت أمّي أَقوّى منه مع ذكر الأداق» ولفظ: يا أخيّة استعارة 
بلا شلك وهي مب على اليه لكن الحديث أفا كوت ليس طهارً؛ حيث ل ين فيه كما 
سوى الكراهة والنهي» فلم أنه لاد في كونه هارا من التصريح بأد التشبيه شرعاء ومثلَهُ أن 
يقول ها: يا بني؛ أو يا أختي وخحوة) اه.. 

048 (قولة: : من ظهار) لأنه شبّهّها في الحرمة به وهو إذا شبّهَها بظهرها يكون 
مظاهِر أ فبكلها أولى: ار 

14 رفول ل طلاق) أذ نهنا اللمقا مع الكباراضي وررهننا بقَعُ الطلاقا بالضمّة ة أو دلالة 
الحال على ما مر" ل (كأمّي)) تأكية للحرمق. ولم أرَ ما لو قامت دلالة على إرادةّ الطلاق» 
ا ل ل ل 

قلت: يتبغي أن لا يُصدّق؛ لأنّ دلالة الحال قرينة ظاهرة : هدم على النيّة قي باب الكنايات» 
قك لو اق كل ادق أن قن تنقيا ليده نامز 

هذاء ولم يُيّنْ في هذه المسألة ما إذا نوَى الإيلاء أو برد التحرييء وفي "التنا رخائيّة”” عن 
"الحيط””2: ((وإن نوَى التحريم لا غيرٌ صحمّت نيْتهُ))» وفيها” عن "الخاتيّة"”: ((إن تَوَى الطّلاق 


)١(‏ أخرحه أبو داود )57١١(‏ و(١١7١)‏ في الطلاق ‏ باب ف الرحل يقول لامرأته: يا أحبيّء وعبد الرزاق في 
'المصنف" )١75945(‏ في الطلاق ‏ باب الرجل يقول لامرأته: يا أخية» و(5970١)‏ في الأيمان والنذور ‏ باب 
الأبمان ولا يحلف إلا با لله وابن أبي شيبة ١85/4‏ باب ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: يا أخحية» والبيهقي ف 
"اسفن الكري ام ني الخلع باب ما يكره من ذلك. أ قنة عدن رست 

93 "الشهر": : كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق741/). 

() المقولة ]١ 48٠05[‏ قوله: ((لأنه كناية)). 

(4) "البهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق ١‏ ”,أ نقلا عن "الخانية" . 

(0) "التاترنحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار 4/4 . 

(5) "انحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث والعشرون: ف مسائل الظهار ١/ق‏ 78/ب. 

(0) "التاترخانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الطهار 5 . 

(8) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 0١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


الجزء العاشر 0س _ __ سس هه( سس ياب الظهار 


بت الأدنى2"7», وهو الظهارٌ في الأصح. 
ع 2 ل لقو 7 ارو ا : *» > 
(وب: أنت علي حرام كظهر أمي ثبت الظهار لا غير) لأنه صريح 
(ولا ظِهار) صحيحٌ (من أُمْتَهه ولا تمّن نكحَها بلا أُمْرها ثم ظاهَرَ منها ا ا 


أو الظّهارَ أو الإيلاءً فهو على ما نوّى» قال "الخيرٌ الرّملي": وإذا قلنا بصحّة نه التحريم يكوك إيلادً 
عند "أبي يوسف يراع" محمد" ؛ وعلى ما صحنّحَ فيما تقان يكون لمارا بمإق<ه "أ على 
قول الكل لأنه تحريمٌ مؤكد بالتشبيهء وإنما ذكرّنا ذلك لكثرةٍ وقوعه في ديارنا)) اه. 

قلت: وف "كافي الحاكم": ((وإث أرادَ التحريم ولم ينو الطّلاقَ فهو ظِهانٌ)) اه. 

لفل (قولة: تبت الأدنى) 3 إزالته ملك لنكاح وإث طال» "ط"27, 

0480 (قولة: في الأصحٌّ) لأنه تحريمٌ موك بالتشبيه كما مر7": قال في "الخائية"29: ((وفي 
رواية عن "أبي ره ": يكونٌ إيلاء» والصّحيح الأوّل)). 

048435 (قولة: لأنه صريح) لأنَّ فيه التصريح بالظهر فكان 00 سواء ا الطَلاق 
أو الإيلاء أو ل تكن له وت "عر "0©, وعندعماء إذا نو الطلاق أو الإإبلا فعلى ما نوئ) وعنن 
"أبي بودن "7 ": إذا أرادٌ به الطّلاقَ لَرِمَهُ ولا يصدق ف ابطال مزهنا وكذا إذا أرادٌ به اليمين 
فيكولٌ مُولِياً ومُظاهراًء "تائرخحانية"”0. 


لجنا راون أن ع انيدي لها لا متا تداق االاروا لامي خاب اا 


الى 


)١(‏ في "د" زيادة: ((أي: أدنى الحرمتين نينا كا وغيرهما. أما الأول؛ فلن الظلهار كه كن اس 4 والإيلاء 
ود حي بر لا 1 بل لما يقن به. وأما الثاني؟ فلن الكفارة فيه أغلظ)). ق9١؟٠/ب.‏ 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 191/9 

() المقولة ]١ 48١13‏ قوله: ((أو طلاق)). 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الفلهار © (هامش "الفتاوى الطندية")؛ وفيها عزو التصحيح إلى "الختصاف". 

ودع "لتر" كاك الملاقات ناب الفليان 117/6 

(5) "التاترحانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار 1 

(7) المقولة [417357 ]١‏ قوله: ((وإن عادت إليه إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية تيم ينيو 8321 ا محبيتصيحييييت. حاف كات فابدية 


3 سم 


نم أحازّت) لعدم الزّوجيّة. 

أشن علي كظهر أُمّي ظِهارٌ منهنً) إجماعاً (وكَمّرَ لكل) وقال "مالك" 
والأكن سكليه كنار اكد كالاواكد 

(ظاهَرَ من امرأته مرارا في لمن أو جحالسَ فعليه لكل ار كفارة» فإِنْ عنى 
التكرار) والتأكيد (فإنث مجلس صُدّقَ) قضاءً”" (ولاً لا) على المعتماد؛ 50 


لو ظاهرَ من زوحيه الأَمَقَ ثم اشتراها بتَىَّ الظهار) وي الظهار إذا صادفت المحل لاتزول 
إلا بالكفارةٍ كما في "النهر"”". 

]١4415‏ (قولة: ثم أجارت) أي: أجارّت الكاح, 5 بطل الظهار؛ لأنه صادق” ف التشبيه 
قبل الإحازةٍ» ولا يُتوقفُ ظِهارَة"" على الإجازة» وتمامُهُ في "البحر"0». 

411( (قولة: كالإايلاء) قانه لو أن منهر كان 0 منهرت له كناد وريه والفرق 
عندنا: أن الكقارةً في الظهار لرفع الحرمة وهي متعدّدة بتعدّدهن وفي الإيلاء لهناك حرمة الاسم 
الكريم وهو ليس كتعدّدء أَفادَه في "البحر'” وغيره. 

4414 (قولة: فإن ,عجلس صدق قضاءً إل) أقول: الذي في 'فقح القدب ”7 : ولو كرد 
الظهارٌ من امرأةٍ واحدةٍ مرّتين أو أكثرَ في مجلس أو بحالس تتكرّرٌ الكفارة بتعددِو إلا إن نوَى با 
نكرل تكد ودف انق فييناء الا كما قز اق خلس لا لالس القن 


41 طم 


)١(‏ ((قضاء)) ساقطة من وا. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق 1/741 

(5) عبارة "ب" و"م": ((ولا يتوقف بالإرادة ظهاره))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"7" هو الموافق لعبارة "البحر". 
(4) انقزر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظّهار ؛/8١١.‏ 

وفع "البح" كناب الطلاق ‏ باب الفلهان 18/4 

(1) "الفتم”": كتاب الطلاق ‏ باب الفلهار 15. 


الخزء العاشر لمي ا يو ب يحصت ١6/7 ١‏ 20 يأب الظهار 


وكذا لو ضلفة بوكائمي عن "التعار تمانيّة". 
(فروع) ع ا ولو اتن لتحيدة في بحجدة وله 
قربانها ليلاء ولو قال: كظهر أمي اليوم وكلما جاءَ يوم 2000 


ومثلهُ في "الشرنبلافيّة”© عن "السّراج"» وقال في "البحر””: ((وفي بعض الكتب فرق بين 
ابلس والمجالس» وَالمعنَمّدُ الأوّلُ)) اه. 

ويةاتعله الهاافكة الام على "اللصدن" و"الشارح"”, ثم رأيت "ط”" نبْهَ على ذلك. 

ار نعو كن لك الها والكبار الواعة 55 فيد التكرارَ كما 
م أي: في قوله: ((لو قال: إن ترورّحتك فأنت على كظهّر أمّي مئة مرَّق)» وكذا لو علْمَهُ 
بشرط متكرر كما ا قريبا. 

0487 (قولة: 0 أ كنان ظهارا 0006 اق اهعاب "لع "0 0 بكفارة 
واحدق الي واي ل ار ا لذ اه "ط"7 أي: قبل الكقار و لاله ظهار مؤيد. 

ركم ل (قولة: ده أي : الظهارٌ كل يوم فإذا مَضَى يوم بطل ظِهارٌ ذلك اليومء وكان 
مظذاهرا في اليوم الآخبر ل ل نا 


فل 


3ه اا در 


(؟) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 0 (هامش "الدرر والغرر'). 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .١١8/4‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1 

(5) المقولة 4/41 ]١‏ قوله: ((ماثة مرة)). 

(9) صاحه "در" 

(/) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .٠١/4‏ 

(8) "الفتاوى الحتدية": كتاب الطلاق ‏ الباب التاسع في الظطهار ١/مءه.‏ 
(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1910/9. 

"5 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )0٠5١١ 

. ١ "ط": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ 0١١ 





000 


قسم الأحوال الشخصية سس 1848 لسلديببس. ححاشية ابن عايدين 


فكلّما حاءً يوم صارّ مُظاهِرأً ظِهارا آخرٌ مع بقاء الأول ومتى علق بشرطٍ متكرّر 
تكرّر ولو قال: كظهر أمّي وفضنان كله ورحبي كله اكه استعيساناء ويضيدم 
تكفيرُهُ في رحبب لا في شعبان» كمّن ظاهَرَ واستثنى يوم الجمعة مثلا0" إن كفرّ في 
وه اللساوا ل مورك بارال ع با رتور 


وإذا عرّم على وَطيها نهار لَرمَهُ كفارة ذلك اليوم دون ما مَضَى؛ لبطلانه كما هو ظاهرٌ. 

4875( (قولة: فكلّما جاءً يوم صار إلخ) في الججارة اس توشحة اق "ال "ا 
أنت علي كظَهر أمّي اليومّ وكلّما جاءً يوم كان مظاهراً منها اليو وإذا مَضَى بطل هذا الظهار 
وله أن يُقرها في اللّيلء فإذا حاءً عد كان مظاهرا ظهارا آخرَ دائماً غير مؤفتبء وكذلك كلما جاءً 
يوم صارٌ مظاهرا ظهارا آخخر مع بقاع الأول)») اعد 

ومقتضاه: أَنْ يُكفرٌ لليوم الأول إذا عرّمٌ فيه ثم بعدهُ إذا عرمَ يُكفرٌ عن كل واحدٍ من الأيام 
السابقة على يوم عزمه؛ لبقاء ظِهارٍ كلّ يوم مع تجدّدٍ ما يأني بعدَة؛ لأن: كلما لتكرار الأفعا 
بخلاف: كل؛ لأنها لعموم الأفرادٍ ‏ أي: الأيام ‏ في مثل قوله: كل يوم في المسألة السابقة 

0485 (قولة: 000 متكرر) كقوله: مكلف الدَارَ فأنت علي كظهر أَمَيء ف يتك 
بتكرر الدحول كما في "البحر"”0". 

14 رقولة: ويصح تكفيرة د 

8 (قولة: لا في شعبان) لأنّ له وطأها فيه بلا كفارة؛ لعدم دوه في مدو الظهارء 
والكفارة لاستباحة الوطء الممنوع شرعاً عند العرّم عليه» فلا تَجبْ قبله. 


)١(‏ ((مثلا)) ليست في "د". 

(؟) "التاترنحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار 5/4. 
(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .١١7/5‏ 

0 "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار .١١1/4‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار :م١٠‏ . 


و هس ه6اع << ع 2ج اه > هاعه © جع ه ع و و عا عم © ج © بج جع بو ع بج + و هه« .اه 4 ا« هه جب ع بج واج هع ع م وج ب به ع وه م > يعس هه ع عام مداه« ب« عم ساح ع هسه هه جعماع عن عم م اخ معدم 


والزاف”: أنه فزق :ذلك ين كوقة:وطتيننا فق ريحتب أو اله لأنه بالوطء قز التكفير 


لا يَلرَمُهُ إلا التوبة والاستغفار» وَيَلرَمُهُ التكفيرٌ عند العزم على الوطءء ولزومٌُ التكفير بالظهار السّابق 
: 5 : 8 2 2-5 للع 5 4 عدر 
لا بالوطي فلا يصِح التكفيرٌ في غير مدَتِهه سواءٌ وَطِئها قبِلَهُ أو لاء فافهي والله سبحاته أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دل ا 13868 ل حاشية ابن عايدين 


#باب الكفارة 4 
احتلف في سببهاء والجمهور أنه الظهار والعود. 





باب الكقارة 4 

14495 (قولُ: احتف في سبيها) أي: سببي وجوبهاء أمَا سببُ مشروعيّتها فما هو سببُ 
لوحوب الوبق وهو إسلامُةُ وعهِدهُ مع الله تعالى أن لا يُعصيَّهُ وإذا عصاه تاب؛ لأنها من تمام 
لتوبة؛ لأنها شُرعَت للتكف "بحر”". 

]١ 448717‏ (قوله: والجمهور أنه الطهارٌ والعَودُ) أي: هو م منهماء وقيل: الظهارٌ ققد 
والعَودُ شرط؛ لأنّ سيها ما تضاف إليه» وقيل: عكسُةُء وقيل: العزمٌ على إباحة الوط وهو 
('/ق/ه"/أ] قولٌ كثير من مشايخناء وتمامٌ الكلام عليه في "الفتح'”" أول البابه السابق. 

مطلب: لا استحالة في جَعل المعصية سببا للعبادة 
وف "البحر””" ما يُوْيدُ أنه الظْهارٌ حيث قال: ((وقي 'الطريقة العييّة": لا استحالة في جعل 


ب ا و 7 2 7 أ _/ 7 > 2 
المعصية سببا للعبادة الى حكمها أنَّ تكفر المعصية وتذهب السيئة» خصوصا إذا0؟ صارٌ معنى 


3 
03 


لحر افيه متضوداء انها كال أن جك هيا للادة الوضيلة إل لدوم اهن وفيدة”* أمضناء :“إلا أنه 
لا مره هذا الاحتلاف )). 
04474 (قولة: مِن كفر) يان لَادَةَ الاشتقاق لا للمشتقّ منه؛ لأنه العدر لا الفعل. 


.٠1١ 8/54 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل في الكفارة‎ )١( 
.85/5 (؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .٠١9/4‏ 
(5) في "ب": ((إذ)). 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 9/85 .٠١‏ 


١4484‏ (قوله: مَحَاه) كذا في "المصباح”2"7, والأنسب: سسترة؛ ففي كين عن "المحيط: 
فا ات 0 0 ْ 0 ا والسشؤ)» اه 
الا را لوا لبقو لاوا 0 
0 عو الطريقة ة المعينيّة"» 0 عن "البحر" من أنها من تمام التوبق» وهو الظاهرٌ. 

(تنبيةٌ) 

كن الكفازة الكل الخصرص ون اعتاق وصيام وإطعام» ود يشترط لوحوبها القدرة عليهاء 
ولصكيها اليه امقارنة لفعلها لا التأخرف ومتصرفها مص رف لركاق لكنٌ الذي صرف" ا ينا 
دون الحربي» وفيه كلام سيأتي' 0 وسنها ااعتري وعويا عاد دك وحكمها 0100 
الواحض عن الدمه وسطنتول انوا ااتتطي التكتير المتطاياة وهين واجية علي العراين عل 
عمرهء فيأثمموته قبل أدائهاء ولا تؤحذ من تركيه بلا وصيّةِ من الثلشو» ولو تبرّعَ الورئة بها جاز 
إلا في الإعتاق 00 ارين 

قلت: لكن م ' أنه يجيد على التُكفير للظأهار» ومقتضاه ه الإثمٌ بالتأمير» وأيضاً فحيث 
1 فتأمل. 


)١(‏ عبارة "و": ((أي: محاه)). 

(؟) "المصباح”: مادة ((كفر)). 

99) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظطهار ‏ فصل ف الكفارة 8/4 .١١‏ 
(4) المقولة [48717 ]١‏ قوله: ((واللجمهور أنه الظهار والعرد)). 

(5) المقولة [1875 ]١‏ قوله: ((احتلف ف سببها)). 

(1) المقولة [44-05 ١ع‏ قوله: ((ومصرفا)). 

(0) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة .1١9/4‏ 


١ 1 


(4) صاه١-‏ در. 


قسم الأحوال الشخصية ل سس ه1550 للد ححاشية ابن عابدين 


وشرعا: (تحريرٌ رقبة) قبلَ الوطءء أي: إعتاقها بِسَّةٍ الكفارة» فلو وَرث أباه ناويا 


الكفارة لم يجز (ولو صغيرا) رضيعا (أو كافرا) الوق ال مم با ا 


عابر عامل 0ل م عاقر د ا عن و عم م ا لو 2ت 
048 (قولة: تحريرٌ رقبة) لا بد أن تكوت الرقبة غير المظاهر منها؛ لِما في "الظهيرية"7) 
1 ا 250 5ج ا 00 ىن 3 1 : 5 /"١.‏ /ا”» ه (غ) 
و التاتر نحانية اإزراعة حت رحن ظاعر سهاء لم اقزاها واعتقها عن تازه فيل مم يحز 


عندهما ندللافا أبن وسفن ء الى الكل وفيه عن "العات جا "27 ((ولا 13 أن يكون المعتق 


000) 0 3 


صحيحاء وإلا فإن مات من مرضيه وهو لا يُخرج' ؛ من الثلث لا يُجوزْ وإِن أحارَ الورثة» ولو 


برئً جحاز. "إق07ه/ب] 
رامعل (قوله: قبل الوطءع) ليس قيدا للصحة بل للوجحوب ونمي الحرمةء وفي معنى الوطءٍ 
دوأعيه. 
ا وة 2 : كما أت 6 
488 1] (قوله: بنية الكفارة) أي: نية مقارنة لإعتاقه أو لشراء القريبي كما ياني ‏ . 


148 (قولة: فلو وَرث أباه) تفريمٌ على قوله: ((أي: إعتاقها))؛ فإنه يُفِيدُ أنه لا بدَّ من 


صنعدء والإرث حبري» وصورة إرث الأب: أن يُملكة ذو رَحِم من الابن كخالتي» ثم تموت عن 
فلو نوى الكفارة حينَ موتها لم يجزو) بخلافب ما لو نواها عند شرائه أباه كما ا 
14884 (قولةُ: ولو صغيرا إلخ) تعميم للرقبة؛ لأن الرقبة كما في "المهداية"7' ': ((عبارة 


.]/١١7ق "الظهيرية": كتاب الطلاق  النوع القاني: في اللهار‎ )١( 

(7) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل التلهار وكفارته .١7/4‏ 

(5) في "ب" و"م": ((قبل)). 

(؟) في “ب": ((لم يحر)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التلهار ‏ فصل ف الكفارة .١١١/14‏ 

(1) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الفلهار وكفارته ٠١/14‏ بتصرف. 
(0) في "ب": (ريحر ج)) بالحاء المهملة؛ وهو تحريف. 

4 فد ا اح دن + 

(5) المقولة 48553 ]١‏ قوله: ((بنية الكفارة)). 

.15/7 "اطداية": كتاب الطلاق  باب اللهار  فصل ف الكفارة‎ )٠١( 


-. 


20 


الطوةالعاشق ...صيصب سسسصحط”-ت قيهن يببيبييينبيييييت ناف الكتارة 


ع 


أو مباحَ الدّم» أو مرهوناء أو مديوناء أو آبقا عُلمتْ حياتة عل ا ان ع اق و وح ا ا 0 


عن الذات20» أي: الشَّيمٌ المرقوق المملوكُ مِن كل وجه)) اهه فَشَمِل جميع ما ذْكِرٌَ وقولُ: ((ين 
كل”'' وحو) متعلقٌ بالمرقرق؛ لأنّ الكمال في الرّقٌ شرطً دوت الملاكه ولذا حارَ المكائبُ الذي 
/ ال لسر نا 

9 الحنينٌ إن ولدَنَُ لأقلّ من ستة أشهر؛ لأنه رقبة من وجو جزة من الأمّ من وجوه 
حتى يُعتقّ بإعتاقها كما في 0 ابي يل 

ودلَ الكبيرٌ ولو شيخا فانياً» والريضٍ الذي يُرحَى بره 2 إذا وصِل إليه. 
"ل "الور "7 عن عليه لسر وحي": ((ولا ؛ يجرئ لحر 1 العاحز "0" 

ه048 (قولة: أو مباحَ الدّم) عزاه في "البحر””” إلى "جامع الجوامع”» وذكر قبلَهُ 
عن "محمد" أنه إذا فضي بدمف ثم أَعتَقَهُ عن ظهارةء 8 عَفِي عنه م يجز ل قِ "الفتح"70, 
وظاهر الأول الحوازٌ وإن لم يُعفَ عنه ولِيْرَاجَمْ» فافهم. 

ج445 لع (قولة: أو 0007 "اليف "ين "البدائع”” ©2: («(وكذالو أعتقّ عبدا 
مرهوتاء فسّعى العبدٌ في الدّين فإنه يُجورٌ عن الكفارة ويرحع على المولى؛ لأنّ السّعاية ليست 
ببدل عن الرّق)). [ 

ولد بارترلةة وسو نام اع وااف ا افهار قرم عاك الكت اكه الى الد ون زفق 


)١(‏ في "ب": («الدات)) بالدال المهملة؛ وهو تحريف. 

(؟) ((كل)) ساقطة من "الأصل" و"ب". 

(77) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - قصل في الكفارة 45/4 بتصرف. (هامش "فتح القدير'). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 2١١١/84‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ١١١/14‏ بتصرف. 

(5) "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق ‏ الباب العاشر ف الكفارة .51١/1١‏ 

(9) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١١١/4‏ 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 97//4. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - قصل ف الكفارة .1١١/5‏ 

.١1١5/5 "البدائع": كتاب الكفارات  فصل: وأمّا شرط جواز كل نوع‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية 0 تس ١354‏ لس حاشية ابن عابدين 


ءٍِ ا 0 20 2 0 14 . مما اع اع 3 0 ” 7 الي 
أو مرتده. وثي المرتد و.حربي تحلىي سبيله حلاف ر(أو أاصم) إل صيح به يسمع» 


عا لد وش ١‏ ات د 8 : 0 ٍِ 
وبحه بغير بدل عليه ا عن اط 
رماة 4 ]١‏ (قوله: أو مُرتدّة) 1 بلا حلافب؛ لأنها لا تفتلء كذا في "الفتح"”. 
ه446 (قوله: وف المرتد إلخ) حبر مقَدَّم وقولة: ((حلاف)) مبتدأ مؤحرٌء وقد علمت أن 
مباحّ الدَّم فيه حلاف أيضاء فكان المناسيب ذكرَة هناء وظاهرٌ "الفنتحج”" احتيارٌ الجواز في المرتد؛ 
فإنه قال: ((ويّدحلٌ في الكافرة المرتد والمرتدّة» ولا حلاف في المرتدَّة؛ لأنها لا تقتلء وظاهرة أن 
3 ع عل ىم 0 0 1 2 عه 00 3 1 
العلة في المرتد أنه يقتلٌء وفي "النهر"0): وفي المرتد حلافه» وبالجحواز “/قه؟/|] قال "الكرحي 
يه 2 2 3 عم 0 ىل م 17 6. قر 1 ءَ 9 0 
كما لو أعتق حلال الدم» ومن منمٌ قال: إنه بالردَةِ صارٌ حربيّاء وصرّف الكفارة إليه لا يَجورُ)) اهم 
أي: لأن إعتاقةٌ في حكم صرف الكفارةٍ إليه» ومقتضّى هذا التعليل أن إعتاق الحربي لا يُحرَئٌ” 
اتفاقاء ولذا أطلقّ في "الفتح”” عدم الإحزاء» لكن في "البحر”'/ عن "التتارحافيّة””: ((لو أعتق 
عبدا حريًا في دار الحرب إن لميُخلّ سبيلهُ لا يَحَورُ وإن لى سبيلهُ ففيه اخعقلاف المشايخ؛ 
بعضهم قالوا: لا يجوز )). 
]١ 84 [‏ (قوله: إن صيح به يسمع وإلا © كلا 2 اسنة” وبه حصل التوفيق 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .1١١١/85‏ 
(؟) "الفتح”": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 55/5. 
5 "الفح" : كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - قصل في الكفارة 57/4. 
(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 353 اا عن "المحيط". 
(5) في "ب": ((يحرئ)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 117/4. 
(00) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١1١١/4‏ 
(8) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته .1١/5‏ 
(9) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ؟/١؟.‏ 


اللوؤوالغاقي ‏ . مسححعخعح مسيم ١‏ 3587 اتمججكاب حسسسعمصهته يات الكفارة 


(أو حصيا أو مجحبوبا) أو رَتقاءَ أو قرناءَ (أو مقطو الأذنين) أو ذاهب الحاجبين 
وشعر لحية ورأس» أو مقطوع أنفي أو شفتين إن فيدر علق الأكرع وإلا لا (أو 
أعور) أو أعمش (او مقطوع إحدى بذيه وإحدى رجليه من نخلافب أو فاكانكا 


لم يُؤدٌ شيئا) وأعتقة مولاه لا الوارث 10-38 ؤ 1 1717111111 


بين ظاهر لرّواية أله يُحورٌ ورواية "النوادر" أنه لا يُحورُ بحمل الثانيةٍ على الذي وُلِدَ أَصّمٌ وهو 
الأأخجرس» "فتح”27. 

١441ل‏ (قوله: .أو حصا إلى قوله: أو قَرْناء) لأنهم وإن فات فيهم حنس المنفعة لكتها غير 
مقصودة في الرقيق؛ 3 للقصوة قله الامشحداه د كرا او اه مت قدالوتإن وعلة الأملة نو نالك 
الاستخخدام فإذا لم يمك وطوها كان التخداميا قاصرا 0 "رحمي”. 

4ق (قولة: أو مقطوعَ الأذنين) أي: إذا كان السّمع باقيأء "صر "420 لأ الفائت في هذه 
المسائل الزّينة؛ وهي غيرٌ مقصودةٍ في الرقيق» أمَا إذا عجر عن الأكل فَإنه يودي إلى هلاكدء ومنفعة 
الأكل فيه مقصودة» فكان هالكا حُكما كالمريض الذي لا يُرحَى بُروُهُ "رحمين". 

444( (قولة: أو مكاتبا) لأنّ الرّقّ فيه كاملٌّ وإِنْ كان الملك فقا فيهء وجحوارٌ الإعتاق 
عنها يَعتمدٌ كمال الرّقّ لا كمال الملكء أمّا لو أَدى شيئا فلا يَجورٌ عنها كما يأتي» "بر"””. 

04844 (قولة: لا الوارث) أي: لو أعتقةُ الوارث عن كفارته ل بجر عنها» لأن الكانب 


اي 
0 بدليل أن الأولاد 507 سالة له. اه "سندي" 5200-7 


.917/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل ف الكفارة‎ )١( 
.1١1/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل ف الكقارة‎ )١( 
.١١1/54 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل فٍ الكفارة‎ )9( 


(وكذا) يَقَعْ عنها (شراء قريبه بنية الكفارة) لأنه بصِنعِه بخلاف الإرث 
(وإعتاق نصفي عبدو ثم باقيه) عنها استحسانا بخلاف المشترك كما يجي 76" 0 


لا يَنتقلٌ إلى ملك الوارث بعد موت سيّدِهِ لبقاء الكتابة بعد موته فلا ملك للوارث فيه بخلاف 
سّدِوِء وإنما جار إعتاقّ الوارث له لتَضْميهِ الإبراءً عن بدل الكتابة المقتضي للإعتاق» "بحر"9". 

[ه484 00 (قولهُ: شراءٌ قرييه) أي: قريب العبدِء وهو كل ذي رحِم مَّحرّمٍ منه» والمرادٌ بالشراء 
تَملَكُهُ بصنعه فيَدسحل فيه قبولُ الهبةٍ والصّدقة والوصيّة. 

04845 (قوله: بنيّة الكفارة) الباءُبمعنى مع؛ فلو تأخعرت النية عن الشراء ونحوو لم يُجزوٍ 
كما مر" قال في "البحر””©: ((وما في "الخائيّة"””' مِن باب عتق القريبم: لو وكلَ رحلا بأن 
يَشتري أباه فيُعتقهُ بعد شهر عن ظِهارِهء فاشتراه الوكيل يَعتِقّ كما اشتزاه ويُحرِئٌ عن ظِهارٍ 
الآمر اهء فمبي على الغاء وراب يزيد ير لمخالفتِهِ المشروعّ وهو [“/قهه*/ب] عق المحرم 
4 الشراء)) اه. 

430 (قولة: بخلاف الإرث) أي: لو نوى إعتاقهُ عنها عند موت موريه لم ييجزو"؛ لأنّ 


)7(2 


الإرث جبري كما مر 
4444ل (قولة: ثم باقيه) أي: قبل ال ا 
ر445 4 ]١‏ (قولة: امفحسنان) وقي القياس: لا يصِح)؛ لأنه بعتق 2 00 التقصائ 
الباق قضار كجاالو أعنق نهية نر العا: للشدرك اتقكن لصوب الروك وينة الاسسجيان 


1 ييح كر 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظلهار - فصل فٍ الكفارة 14/؟5١١.‏ 

(") المقولة 487577 ١ع‏ قوله: ((بنية الكفارة)). 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظطهار - فصل ف الكفارة .1١15/84‏ 

(5) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في العتق بدعوى النسب وملك ذي الرحم اغحرم ١/7/ت‏ (هامش "الفتاوى الحندية”'). 
(5) في "ب": ((يحزه)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

(0) المقرلة 4870377 ١ع‏ قوله: ((فلو ورث أباه)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الفلهار ‏ فصل ف الكفارة 4:/؟5١١.‏ 


اوم العافن: ‏ جسحكسسصس يست .7 جعغند عب هات الكتارة 


(لا) يجرئٌ (فائت حنس المنفعة) نالك كا (كالأعمى وامجنون الذي 


حي ا د ل ال 0 3 ى ا شداعي مم 2 ار 
لا يَعقّلٌ” ') فمن يفيق يجوز في حال إفاقته» ومريض لا يرحى برؤّة وساقط الأسنان 


ع ااه َْ 2 َه 0 لقنل 0 500007 7 2 
أن هذا النقصات من آثار العتق الأول بسبب الكفارة في ملكي ومثلة غير مانع» كمن أضجع 
شاة للتضحية وأصاب السّكينُ عينها فذَهَبَتْ» بخلاف العبدٍ المشررّك كما يأتي”؟ بيانة: وهذا 


اا سج ارين يعتق الباقي جحاز م 


ا 
عق كله 0 
والسعي والعقل» قهستا "'قهستا 5 9 والمرادٌ قود باقن سان“ زازه أ منفعة مقصوذة من 


العبدِ» فلا يَرِدُ فوات منفعة انسل في الخصي ونحووٍ كما 06 
رلمم4ل] (قولة: ومريض لا يرحى برؤة) ا ليد 
داق مو سرط نه دلك :تال" 
:ه4١‏ (قولةُ: وساقط الأسنان) لأنه لا يلير على المضغء "بحر "0 عن "الولواليّة"080, 
لكن فيه أنّ ذلك لا يُفوَتُ جنس المنفعة بالكليّة وإذما يُنَقِضّهاء وقد م © أنه يَجورُ عدق الشّيخ 
الفاني والطفل؛ تمه وفيا + "الفتعم"”” '2: زولا ضافط الكسفان العايدة أعو الا ك4 وقلاهة؛ 


إلا م 


؛ وينبعى تفيسده قينا إذا 


)١(‏ عبارة "د": ((وبحنون لا يعقل)). 

(؟) المقولة [4871 ]١‏ قوله: ((للأمر به قبل التماس)). 

م "المح" : كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكفارة ١ق‏ 55١/ب.‏ 
(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الظهار .5720/١‏ 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة ١99/7‏ بتصرف. 

(5) المقولة 48411 ١ع‏ قوله: ((أو سا إلى قوله: أو قرناء)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١١١/14‏ 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١١١/5‏ 
(8) "الولوالحية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق؟1/7. 

)٠١(‏ المقولة ]١487[‏ قوله: ((ولو صغيراً)). 

.917/4 "الفتح": كتاب الطلاق  فصل في الكفارة‎ )١١( 


0 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . بلدا ١518‏ عناشية ابن عايدية 


م "22 اش ع - م ءِ 0 ع 3 
(والملقطوع يدأه أو إبهاماه) أو يلااث أصابع من كل يد (او رحلاه أو يدك 
ورحل من جانبي) ومعتوة ومغلوبيع "كانتي . 


(ولا) يجزرئ (مدبر وام و لل موده ااي لج ا ا تك لكآ لاا ل اي بدي 


أنه عجر عنه بالكليّة وعليه فلا إشكال. 

04866 (قولة: واللقطوع يدام مله أشَل اليدين أو الرحلين, والمفلوجٌ اليابس الشّق)» 
والمقَعَدُء والأصم الذي لا يسمع شيا على المختار كما في "الولواباية"7), "عر "0. 

4 قله : أو إيهاماه) يعن إبهامي اليدين؛ فلو فال ا م اساههنا لكان رك ليحرج 
إبهامي الرّجلين؛ إذ لا بع لعي كما ف "السراج ل كايا 

)١ 1‏ (قولة: أو ثلاث أصابع) لأنّ للأكثر حكم الكل» "فتحج”. 

ل الووبحانيع اعلذق بمارزذا #اقى حاوف قإنه كضو ا كي 10و لاد 
ا المشئ بإمساك العصا باليدٍ السّالمة والمشىُ على الرّجل الأخرى. 

)١ 4809‏ (قولة: رموه ومتاوبع فا العا عن "الكاثي": ((وكذا المعتوه المغلوب)) 
بدون واوء وهي كذلك في بعض ع رف بعضها: ((ومفلوج)). 

6 (قولة: ولا يجزئ مدبّرٌ وأمٌ وَلّدِ) لاستحقاقهما الحريّة يمه فكان الرّق فيهما 
ناقصاء والاعتاقٌ عن الكفارة يُعتمدٌ كمال الرَّقّ كالبيع» [/قدهم/)] فلذا لا يجوز بيعُهُماء 
نا 


)١(‏ في "ط": ((يده)). 

(؟) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ق7؟/]. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١١١/4‏ 

(:) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار 8514/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 517/14. 
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(9) "الببحر 5700000000 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .1١1١١1/4‏ 


الجزء العاشر ‏ _ - بسحت 305 اعبببد هه سبنستتحكتن. أن الكانة 


عن ل ساي 


ا ل ل ل ل وهلي .خيلة 
د بعد أدائه شيئاً (وإعتاق نصفف عبد) مشترّك رم باقيه بعد ضمانه) لمكن 
النتقصان (ونصفي عبدو عن تكفيره ثم باقيه بعد وطء مّن ظاهَرَ منها) للأَمْرِ به قبل 
التماسٌ (فإن م يجد) المغلاه” (ما يعتق) ل ل ا 0 


ددهه؛١]‏ (قولهُ: ومكاتبُ أدَى بعض بَدَلِه) لأنه تحريرٌ بعوّض. 

445( (قولة: جار) لأنه ا بطل عقَدُ الكتابة. 

1كمءل (قولة: وهي) أي: سال شجيرة د 

]١ 48455‏ (قولة: لمكن التقصان) لأنّ نصيب صاحبه قد اضر عل ملكه ا استدامة 
ارق فيه ثم يتحول ليه بالسّمان لو مُوميراً عدة عند "الإمام”" أ لو مُعميراً وسعَى الع في بق يمه 
حّى عمق كله فلا يُحزئه اتفافً لأنه عق بموّض» وعندهما يُجزفه لو مُوميراً؛ لأنه عقق كله 
بإعتاق البعض» بناء على د الإعتاق عنده لا عندهما. 

بمءى (قوله: للذّمر به قبل التماس) قالشّرط للجلّ مطلقا إعتاقّ كل الرَقبَةٍ قبل التمايٌ 
ولم يُوسَد فقرّرَ الام بذلك الوط ثم لم يُمكن اعتبارٌ ذلك النصف من النشُرط: حتى يُكفيّ معه 
عن النصفي الباقي؛ لأن المجموعّ حك ليس قبل املس بل بعطة قبل رو ا زاك اللو فيو 
الشرطء ف فبقَى الحرمة بعد المجموع كما كانت إلى أن يود ارط وهر عت كل الرة ةا 
اماس الثاني ليَحِلَّ هو وما بعد وتمامُةُ في "الفتم"2"0, ثم د هذ اعدف اما سرتكيا دعاق الصف 
قبل الوطء إعتاق للكل كما مر”". 

[48455] (قولة: فإن ل يُجَد) أي: وقت الأداء لاوقك الو ب 101077 50 قُْ 
الفروع. 

٠١1/15 انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب الظهار - فصل في الكفارة‎ )١( 
قوله: ((استحسانا)).‎ ]١ 58593 (؟) المقولة‎ 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١1١5/5‏ 
(1) المقولة 577 59 ]١‏ قوله: ((وقت التكفير)). 


حاشية ابن عابدين 





قسم الأحوال الشخصية ‏ ا ١2]:‏ ل دا 


وإن اما ع خدمته 4 أو لقضاء دينه؛ أنه واحد رك د 
"الو : ((له عبد للحدمة لم يجز الصوم إل أن يكوت رومن كين :اين 


العبد ليتوافقَ كلامُهم» ويحتمل رجوعه للمولى» 36 يُحتاج إن نقل» كك 
ا وإن احتابةُ لخدمته) مبالغة على المفهوم: كال اناا ريده 1 6 


وإن احتاحة لخدمته. 

رككم 4 ل (قولة: أو لقضاء دنه ه إلخ) قال في لود («(وف "البداء فع”": لحو كنان 
في يلك ر وما العم ره سواءٌ كان عليه دَينٌ أو لم يَكن؛ ا 
حقيقة اه وحاصلة: أنّ الدّينَ لا يَمنعُ تحريرٌ الرّقبة الموجودة» ويّمتعُ وجوب شرائها .عمال على 
أحد القولين)) اه. ْ 

48 (قوله: يعي: العبد) أي: أن الضّميرٌَ في قوله: ((يكوت رَمِنا)) راحم للعبدء وهذا 
الكأوير” لسانضيي؟ اللنمو انو د 'النهر "7 وال ولو 

تخكمع ل (قوله: ا إخ) هذا هو المتبادِرٌ؛ فِإن ل للخدمة يناقٍ 2 زمنا. 

رهم 0 (قولة: لكنه يحتاج إلى قلي أي: لأنّ ماف "الجوهرة" مُحتمِل» وعارّضّة ما في 
"التاترخانيّة””"2 من قوله: ((ومّن ملك رقبة لَرمَهُ الع وإن كان يحتاجٌ إليها» اهء وكذا قولٌ 


(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الظهار .١1414/١‏ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة 1/4 .١١‏ 

6 "البدائع”: كتاب الكفارات - فصل: وأما شرط وحوب كل نوع او . 

(4) في "ب":((واحد)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الظطهار ‏ فصل في الكفارة 14/14 .١١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظلهار - قصل ف الكفارة ق 17 1/5. 

() "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكفارة ١/ق‏ 617 .)/١‏ 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 914/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) "التاترعانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته 2١7/4‏ نقلاً عن "الحيط". 


الخزءالغاشر؟ ‏ سسحت سنك 1095١‏ نسي معي تننيتت.. بات الكمارة 


"البدائع" المتقدم: انهو اه اقيم اعد إن النصر ل على إجزاء الس م عند عدم الوؤجحدان 
وهذا واحدٌء ر/ق+ه”/بم فإن قلت: امحتاج إليه كالعَدَم ولذا جار التيمّمُ مع وجحود الماء امحشاج 
إليه للعطش مع أن إجزاء 6-6 فرني قاض على عدم وجدان الماء قلح: ذكرّ في "الفعه"30©: 
(زأنٌ الفرق عندنا أن الماءَ مأمورٌ بامساكه لعَطْشِهِ واستعمالة حظورٌ عليه بخلاف الخادم))» وتقَلّ 
"ط7" عن السيّدِ "الحموي": ((ولو قيلَ بحواز الصّوم إذا كان الُْولى رَينا لا يَحَدُ من يَحَدِمُهُ إذا 
أعنقة كان ل ويه وحي م 

قلت: وهو ظاهرٌ إذا زم مِن الإعتاق تحميلٌ ما لا يُطاق» كما إذا كان يُكتسيِب له وينفِق 
عليه ونحو ذلك» فإيجاب إعتاقه مع ذلك مِمًا يُحَالِفْ قواعد الشريعةٍ فلا يُحتاج إلى نقل بخصوصه 
كنال بحن 

[ 1687 (قولَهُ: ولا يُعتبَرُ مسكنة) أي: لا يكوثٌ به قادراً على العنق» فلا يتعيّنُ عليه بِعٌهُ 
وشراءُ رقبة بل يُحزئهُ الصّوم؛ لأنه كلباسيه ولياس أهلوء "خزانة". وتقييدُهم بالّسكن يُفِيدُ أنه لو 


0 هل الى باس لق د بير 000 3 5 7 روي ووات”‎ ١ 
كان له بيت غير مَسكيه زمه بيعة» وف الدر العم "60 ((ولا تعتبر ثيابه ال لا بد له منها)) اه‎ 


(قولة: دك 5 "الفتح" : أن القرق دنا أن الما مامور بإفسا كه لعطشية إخ) لم يظهر الفرق بين الماء 
والخاوم ما ذَكرَة؛ حيث اعتبرٌ في الأول أنه معدومٌ كما وأيرَ بصرفِه لعطشيوء ولم يُومَرْ في الثاني يابقاه لِمَا 
يدفم الهلاك عنه. 

(قولة: فإيجاب اعتاقِه مع ذلك مِمّا يُحَالِفُ إلخ) وحينهذٍ يُحمَلُ ما في "البدائع" على ما إذا لم تكن 
ماحد الله شديدة في أعلى درحق بدليل ما في "الجوهرة". 


(1) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الظهار - قصل ف الكفارة 2٠١1/4‏ نقلاً عن الرازي في "أحكام القرآن". 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة ؟199/1, 


(*) ((وحيه)) ليست في ١‏ . 
(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 451/1١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 


مره 


قسدم الأحوال الشخفية: ‏ تنس سس سي اا حاشية ابن عابدين 


وأ لجال وعليه قث هله إن أذئ الذي اجن المترة وال فتولاف ول لدمان عاية 
اننظرة» ولو عليه كفارتان وفي ملكه رقبة فصامً عن إحداهماء ثم أعتق عن الأخرى... 


ومُفادُهُ زوم ببع ما لا يحَتاجُةُ منهاء "ط "0" 

الاح 0١‏ (قولة: ولو له مال إلخ) أي : تن عبد فاضلا ا كفاته؛ لأنّ قدْرَّها و 
الصرفب فصار كالعدم, ومنها قدْرٌ كفابته لقوت يومِه لو حتفا وإلاّ فقوت شهرء "بحر" 2. 

والحاصل: أن المسألة على ثلاثة أوحه: إنْ مَلِكَ الرقبة 0 الصوم ولو محتاجحا إليها على 
ما مر" تفصيلة وإن ود غيرّها مِمّا هو مشغولٌ بحاحتِه الأصليّة كالمسكن فهو عنزلةٍ العدم؛ لأنه 
ليس عَينٌ الواحب ولا معنا لتحصيلو» وإن وجمَدَ ما أَعِدَّ لتحصيله كالدّراهم والدّنانير وهو مشغولٌ 

بحوائجه الأصلية اه نيا ل رد الصوم لتحقق عجزق إلا فقولان. اعذفينة اه في 

عنزلة المعدوم لحاجته إليه» والآخحر: استهاللة نا نمسم اتن واه للق #حكنا أفادّه 
"الرّحمي" » والقولان المذكوران ؛ يشير إليهما كلامٌ "محمد" كما أوضحَه في "البحر"7». 

ولام 0١‏ (قولة: ولو له مال غائب اننظرة) أق 5 به ولا 0 الصوم واكذانو كان 
ال ل ال ل ال ا الي 
ملظي كلنا تبما ا كاوق اللي اتوي الطييكا ١‏ رانو هادي لا عد على عفدن 
[6/ق0/|] مديونه يُحزئهُ الصّومٌ وإن قدّرٌ فلاء وكذا لو وَحَيَتْ عليها كقارة وقد تَررّحَها 
زوجُها على عبدٍ وهو قادرٌ على أدائِه إذا طالبَتةُ)) اه. 


.١959/75 "ط": كتاب الطلاق  باب الكفارة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة 1117/14 .١١14‏ 
6 اح ا ا 

)0 ادن الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة 4/4 .١١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل قي الكفارة 4/4 .١١‏ 

(0) صافلا ب أدر". 


() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 54/4 ١١‏ بتصرف. 


الحزعء العاشق 2 دع دس بيهت 8 مجهي انث الكفارة 


م يَجَرْء وبعكسيه جار (صام شهرين ولو ثمانية وخمسين) بالهلال» وإلا فستين يوماء 
ولو قار على التحريرٍ في آخخر الأخير لَزِمَه العتق» وت يومه ا ولا قضاء لو 
أفطر وإن صار نة نفلا (متتابعين قبل المسييس مار با حو م عو رع عا شع اح لايك الدع لايق ةيو 5ه 2 هرو لها لقا عارة م 


١‏ (قولة: م يَجَ) أي: الصّومٌ عن الأول: أمّا الإعتاق فجائرٌ مطلقاء ثم هذا ذكرهُ في 
"رنيو "00 قاوز أده فليفاق "نهدا "و ملتسي "احا انق شيط + ررضلية كار تايمين 
وعندذة طعامٌ يكفي لإحداهما قصامٌ عن إحداهما نم أطعم عين رك لا تحور صوفة؛ أنه 
صَاء” © وهو قادرٌ على التكفير بالمال)). 

]١ 4415‏ (قولة: باهلال) حال من لفظ: الشهرين المهد ر بعد((لو)), وف بعض التسخ: لو 
بالحلال. وحاصلة أنه إذا ابتذاً الصّومٌ في أوّل هر كفاه صوم شهرين تامّين أو ناقصين» وكذا لو 
كان امحتهها نان والآخخر 5 

(480 م (قولة: رلا أي : وإِد لم يكن صومّة في أوّل الششهر برؤية الهلال بأن ع أو صام 
في أثناء شهر فإنه يصومٌ ستون يوماء رف "كان وا : ((وإن صام را باهلال تسعة وعشرينَ 
وقد صامٌ قبلهُ خمسة عشرٌ وبعدَة حمسة عشر يوما أَحرَأة)). 


ل (قولة: ولو قدر 2 أفادَ أن المراد يعدم الوحود ف قوله: ((فإك م يجد 26 5 


0 التراع خبوم حوريو" بجر 0 


440ل (قوله: لَرْمَهُ العقٌ) وكذا لو قدَرَ على 7 في آخر الإطعام لَزْمَهُ الصّومٌ واتقلب 
الإطعام نفلا ينا 
0407 (قولة: وإِنْ صارٌ نفلا) لأنه شَرَعَ مُسقطا لا مُلتزماء "منح"29, أي: وقد عُلِمَ 


.١١ 14/4 "البحر”: كتاب الطلاق  باب الظهار - فصل ف الكفارة‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق47 7/بء وفيه: ((لأنه صام وهو قادر)). 

(©) في النسخ جميعها: ((أطعم))؛ وهو خطأء وما أثبتعاه هو الصواب الموافتق لعبارة "النهر"؛ وقد أشير إلى هذا 
التصحيح أيضا اق هامس م 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل فٍ الكفارة .١١5/4‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 795/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(3) "المنح": كتاب الطلاق . باب في بيان أحكام الكفارة ١/ق‏ /ا١/أ.‏ 


قنهالأخوالالفحفية” اسسيهه 39024 مسسككسبتكك. عاش ةابنغايدين 


ليس فيهما رمضان وأيام نهي عن صومها) وكذا كل صوم شرط فيه التشابع (فإن 
افعار بكدرع كسمر وتفامن عخلاف الخيضن: لظ 


أن الات لا يَلرَمهُ الإتمامُ إن قطِع على الفور, أمَا لو مضّى عليه ولو قليلاً صار يمتزلة الشروع 2 
النفل فيْلرَمهُ إقامف "رحمق" ا كر مضي عليه ف وقتب لي إذلو كان بعد الزّوال 
لا يُمكنةُ الشروع ولا يكونُ العم على المضي عنزلة الشروع كما قرّرناه في الصّوم. 

649 (قولَهُ: ليس فيهما رمضائٌ إلْ) لأنه في حقّ الصّحيح المقيم لا يَسَعُ غير فرض 
الوقستيء أمّا المسافرٌ فله أنْ يصومٌ عن واجسي آخرّء و المريض روايتان كما عَلِمَ في الأصول ف 
بحث الأمر. والمراذ بالأيام المنهية نوما الغيد د وأيام التشريق؛ لأن الصومٌ بسبب ؛ النتهي فيها ناقص 
فلا يَتأَدَى به الكامل. وأفادَ وله قيرط أذ لوكو قها ووة بد يو و الاو ل را 
ار" أ وصور عروض يوم الفطر عليه فيما 
لوارك زف ةايح كان عسافرا وضام زمضان عن كفارته. 

488 (قولة: وكذا كل صوم إلخ) ككفارة قل وإفطار وعسين» وفي "البحر”2 عن أيمان 
ال ((وكالمنذور المشروط فيه التتابع ف أر مان بخلاف المعيّن الخالي عن اشرراطِه فإن 
التتابعَ فيه وإ لَِمَ لكن لا يستقبلٌ إذا أَفطَرَ فيه يوماً كرجبي مفلا؛ فإنه لايَزيدُ على رمضات؛ 
وحكمهُ ما ذكرتاه»). 

ردخم ى (قولةُ: فإ أفطرَ) أفاد أنه لو أكل ناسيا كما ك0 

04885 (قولة: بخلافب الحيض) فإنه لا يَقطعٌ كفارة قتلها وإفطارها؛ ا لا تجد شهرين 
تحاليين عنه بخلافب كفارةٍ اليمين» وغلنها أذ تعر جيعد تند يا قال علو قمر بك ,يفده ايوها 


لوقي وانيا اخير وق عنما رق كلاف رمضات: 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ١١5/6‏ بتصرف. 

(؟) "اليحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .1١8/4‏ 

2 "الفتم": باب ما يكون ,ينا وما لا يكون يمينا فصل في الكفارة 506/4 تقر في 
(4) لم تعثر عليها في نسخحة "كاف النسفي" الي بين أيدينا. 


المووالفاشن.. ملسسحس جيهي تددجت 51 أ سمحي مشيححتى. - ايان الكفارة 


إلا إذا أيسَت (أو بغير أو وَطِتها) أي: المظاهَرَ منهاء أمّا لو وَطِىَ غيرها وَطنا غير 
مُفطِر لم يَضَرّ اتفاقا كالوطء في كفارةٍ القتل (فيهما) أي: الشّهرين (مطلقا) ليلا 
أن اهارا ءعافند ا أو ناننها كدق "معطا "13 غير شط2©«25ظ1غ 


استقبلت لركها التتابمَ بلا ضرورة. ما النفاسُ فيقطع التابعَ في صوم كل كمَارةٍ؛ وتمَامُهُ في 
نا 

رمم 0١‏ (قولة: إل إذا 0 بأن صامت شهرا عاذ فعاف 3 ثم أ افك استقبّلت؛ لأنها 
قدَرّت على مراعاةٍ التتابع فر ا 0 قبل إكمال الصّوم 
بخلاف ما بعد ثم نقلّ عن "الميط": ((وعن ف يوسف": إذا عات ف الشهر الثاني بنت)). 

048485 ولك أو بغيرو) أ بغير عدن وهذا تصريح .ما هو مفهوم بالاو 

0444 (قولة: وَطفا غير 0 كأن وَطئها ليلا 608 أو سار بايا كذ 
بيني" اما ان وحيااقها اند بطل ا مُه "ط'””2, وهذا داعحلٌ في قوله: ((فإن أفطر)). 

ك2 (قولة: كالوطء في كفارة القتل) فإنه ل 8 فيها ناسياً لا يَستأَنِف؛ لأنّ المنعّ من 
الوطء في كفارةٍ الظهار لمعنى يُخصصُ بالصّومٍ» "نهر” عن "الجوهرة””"” والأول التعليلٌ أن 
الننصٌ اشترط الصو قبل تماسّهما. 

ل : وغير الو ناوا لفون انوا فو ياوا 


ا 


1١50/8 انظر "الاختيار": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )١( 

(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ١١4/4‏ 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١١5/84‏ 

(4) "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق ‏ الباب العاشر في الكفارة .511/١‏ 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة 5٠٠/5‏ 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ياب الظهار - فصل ف الكفارة ق147 7ب بتصرف. 

(9) "الجوهرة النيرة”: كتاب الظهار .١ 45/١‏ 

(8) "البدائع": كتاب الكفارات ‏ فصل: وأمّا شرط جواز كل نوع .١١١/5‏ 

(9) "التحفة”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 25/7 .7١1‏ 

)٠١(‏ "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .٠١17/4‏ (هامش "فتح القدير"). 


قسم الأحوال الشخصية. اتسستسيينة 031905 فمسسفشس متب حاشية ابن عابدين 


وتقييدٌ "ابن ملك" تلك" امل بالعمدٍ ا "حبر بالكن 3 "القهستاني 4 
ف ل الصّومٌ لا الإطعامً إن وَطئها في حلاله) 000000 


و"الفتم"7. 

4444 0 (قولة: وتقييد ابن مَك" خخ َه أذ الغية بالعمد وقَعَ قُِ أكثر الكسي: الفط 
ف ارو تارك لو 0 للاحتراز عن النسيان» بل هو فيد اتفاقي ال 

نَك44 4 ]١‏ (قولة: لكن قّ "الهُستاني”" ما يخالفة) ع 0 («(وكذا اسعايف الصوم إن 
وطنيان أن #القلنام” نهنا تعدا انق اللي 7 وار اللو ل 
و"القدورع "9 و"الضمراك" و"الزاهدع)” كيه وغير هاء وعجر د قول "الإسبيجابي" في 


مه ار 


"شرح الملّحاوي» يم نسيانا لا يلق أن يُحملَ العمدُ على أنه يد اتفاقي كما فعله 
صاحب "الكفاية"” '© ومن تابعَه وين تَأيدِهِ عدمُ التفات صاحب النهاية إليمم) اه. 

قلت: ب«/ق571/|] وقد يقال: إِنّ ما في "الإسبيجابي” صريح فيُقَدَمٌ على المفهوم كما 

تقرّرٌ في مَحَلَهه ولذا مَشَى عليه في "المحتار"7' وغيرهٍ كما علمْت» ومَشَى عليه أيضاً العلامة 


ذا إن 


)١(‏ في "“ب” واط": ((قنية"))» ول نعثر على النقل فيها بعد طول بحسث. 

)0 "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ٠١١7/8‏ 

وم "الجر" كناب الطلاق د بات الظهار فصل 'ق الكفارة ١8/4‏ هلد عن "القناية” و“عاية البيان”. 
(8) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الظهار 75١7/1١‏ بتصرف. 

(5) "المبسوط": باب الصيام في الظهار 5/0 ١‏ 

(7) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .7١/7‏ 

(0) "كات النسفي”: كتاب الطلاق ‏ فصل في الكفارة ١ق ./١57‏ 

(8) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الظهار 70/5. 

(9) "النتف": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ١/د/ا”؟.‏ 

)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الطلاق ‏ قصل ف الكفارة ٠١7/4‏ (ذيل "فت القدير"). 
)١١(‏ انظر "الاحتيار شرح المحتار": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار 1560/7. 


/إممه 


الحو والفاشق ‏ ..تسستششتح هعست 3262 . باتتمسمسس ين #انبالكثارة 


لإطللاق النص في الإطعام وتقييدِه في تحرير وصيام أو ل وتو ع عر اه ره اح وه وال ل وا اه 


"ابو كمال نياقنا" اق ننه “تقال فى امن "الشرح": ((مِن هنا 0 أن تن قال : ليذ عسيتنا 

3 8 د 3 ب 1 ب 5 ٠‏ نع !5 لم 1 
لم يحسين؛ لأنّ العمد والسهوً في الوطء بالليل سواء)) اهء وقال في الفتح””'؟ و"العناية"”©: ((إن 
جماعها ليلا عامدا أو ناسيا سواء؛ لأنّ الخنلاف في وطء لا يُفِسِدُ الصّوم)) اه 1 ب 
"أبي يوسف" والطرفين» فعندَهٌ جماعٌ المظامّر منها إنما يَقطع التتابعَ إن أَفَسّدَ العنّوم وعندهما 
مطلقا؛ لأنّ تقدّمَ الكفارة على التماسّ شرط بالنص وتمامٌ تقريره في "الفتح”*"» ولذا قال ف 
"الحواشي اليعقوبية": (( إن عدم الفرق بين السهو والعمدٍ هو الظاهر؛ لأنه مقتضى دلمل "أي 
حنيفة وا محمارٍ )). 

444 (قولَهُ: لإطلاق النصّ إلخ) ومِن قواعدنا أنا لا نحملٌ المطلقَّ على المقيّدٍ ون كان في 
حادثةٍ واحدةٍ بعد أن يكونا في حكمين» وإنما مَنِع عن الوطء قبل الإطعام مم تحريم لحواز قدرته 
على العتق والصّيام فيَقعان بعدّةُ» كذا قالواء وفيه نظرٌ؛ فإِنّ القدرة حالَ قيام العجز بالفقر والكِبّر 
000 الذي لا يرجى زواله أمر روا وباعتبار الأمور الموهومة لا تنبت الأحكامٌ ابنداءً بل 
0 حت الايعحاتن 0 ا 6 ا وهو ماود من "الفتح””"2. 
حاء هار دن كاه 010 الوطء ا اه سبوا 5 بالإطعاء 1 غيرة) وإ كان 
لا يُشترّط في الإطعام تقدّمُه على التماس لإطلاق النص بخلافب التحرير والصيام لتقيياد 
)١(‏ هو"معن في الأصول"”, والمئن والشرح كلاهما: لأحمد بن سليمان شمس الدين المعروف بابن كمال باشا الرومي 

(ت ٠‏ 5 5ه) ("الشقائق النعمانية” صة؟ 9 و"الفوائد البهية" ص ١ا‏ ا و"هدية العارفين" .)١51/1١‏ 
6 "الفتسم": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 1/4 .١١‏ 
(17) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .٠١5/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .٠١15/14‏ 


(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ق417 ”"/ب. 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١٠١/8/15‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لست تن ا ١7#‏ لس حخاشية ابن عابدين 


لظو لكان أوا لتست ون كتائد اكيدر غايه: بالشده عن القنه اؤلة يسرقة . 
إلا الصّومٌ) المذكور ول يتنصّف؛ لما فيها من معنى العبادة وليس للسَيّدٍ مَنْعُْ منه (ولو) 
وصيّة (أعتقَ سيِّدُهُ عنه أو أَطعَمٌ) ولو بأمرو؛ لعدم أهليّة التملك إلا في الإحصارء 50-5 





0441 (قولة: والعبد) مبتدأ خحبرةُ قولهُ: ((لا يُجزئهُ إلا الصّومٌ))؛ لأنّ العبد لا يَملِكُ ونا 
مُلْكَ والعتقّ والإطعامٌ لا يَصِحٌ إلا مِمّن يَملِك. 

لتك (قولة: ولو مكاتباً) أن مِلكه غير تام َ[غان درفب الزوال. 

(465 (قولَةُ: أو مُستسعّى) هو الذي عدَقَّ بعظةٌ وسّعَى في باقبه» وهذا عند وأما 
عندهما ل فيكو ا 00 فيْصِح تكفيرة بالإعتاق والإطعام, "ري . 

لغرٌ: أي حر ليس له كقارةٌ إلا بالصّّوم؟ 

١ 54‏ (قوله: على المعتمّد) أي: مِن حَريان الحخر على الحرّ السّفيهء وهو قولّهماء فلو 
أعتقّ عبد عنها يَسعَى في قيمته قيمته ولم يج عن تكفيروء كذا في "حزانة الأكمل" وغيرهاء ا 
زافق "اليد 017 زراك لد ينافال لايد ليون اله كناد إلا بالصوم )). 

0 (قولة: وم يُتنصَّف) جوابٌ عن سؤال: كيف لَزمَهُ الصّومٌ المذكورٌ  وهو‎ ]١415( 
شهرين لا نصفهما - مع أنّ اعد علسى التصضي من لحر في كثيرٍ من الأحكاء؟ والشوايكة آنه‎ 
م يتنصف فق لعاف الكتارة من معي العادة: والقتادة .له كمف اق يدفدي دعا فم للستي‎ 
طرق 751 بم ادن ولعي كالنكاح.‎ 

4445م (قولة: ترات عقا بي أي ين صوم هذه الكفارة؛ لأنه تعلق بها عدو الام 
بخلاف بقيّةِ الكفارات له أن يُمنعه عن صومها لعدم تعلق حق عبار بهاء "بحر”. 

(قولةُ: ولو بأمره) أي: أمر السيّد له بأن مَلّكَهُ ذلك وأمَرَهُ أن يُكفرٌ به؛ إذ لا بد 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ق547 17ب بتصرف. - 


(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١١5/4‏ 
(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١١5/4‏ 


اكز ةالعاشق 'تحبيتمتيس ع مف يوي اانا ععسعشسشسضننينتت: اإناث الكتارة 


ع 3 اك 1ع 59 )0 1 
برؤه أو كبر (أطعَم) أي: ملك (ستين مسكينا ) ولو حكماء ل 


من الاخحتيار في أداء ما كلف به أو بأمر العبد للسيد؛ 0 نم التكفيرَ يه عنهء كما 
لو 3 ع غيره هه بذلك. 

48434 (0) (قوله: فيطعم عنه المولى) فيه مسامّحة» وعبارة "الفتعم"0'): (« إلا ق الإحصارء فَإِن 
المولل يبعث عنه ليَجِلَّ هو فإذا عتقّ فعليه حَجّة وعمرة )). 

)١ 4899‏ رول قيل: ندباء» وقبل: وحوبا) ال ذللاف 2 الوجوب عاق .6 ففي "البحر"””) عن 
"البدائع”””2: (( لو أحصر بعدّما أحرّم بإذن المول قيل: لا يَلرَمُ الوق إنقنا< هدي؛ للا هيه 
للعبدٍ على مولاه 0 فإذا عتقّ وجب عليه وقيل: يلرمة؛ لذن هذا دم ]وجب لبي ابي بها العباا 
بإذن لوول فصار كلس (( اهمف يا قال لكا ((وقد يقال: من نفى الوبحوب ا ينفي 
الكاف: ل يولي براعاء للقول الآخر)). 

1450 (قولة. لاأرت را عاو نكا وجا الصوم "رعي 2 

ل ة4عل) (قولة: أ مَلكَ) الإطعام ليا لمر بالتمليك كما يا 0 لكل المراد به هنأ 
التمليكُ وما بعدَهُ الإباحة؛ ولذا قال ف "البدائع"”: ((إذا أَرادَ التمليك أَطعُم كالففطرةء وإذا أَرادَ 
الإباحة أَطعَمّهم غداءٌ وعشاءً)). 

4405 (قولة: ولو حكما) أي: فإِنَ الفقيرَ مثلة» وفي "القهسستاني"”: ((وقيّدُ المسكين 
68 3د" ركادة روكران: مون سسكا بتاع الس كن الطافة اقيقد الحس وال :فالس ملحة توق 

"الشرنبلالية")). ق١1/771.‏ 
6 "الفتح": كتاب المج - بآ اطنايات #/دة 1: 
(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل فْ الكفارة ١١37/4‏ بتصرف. 
(5) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأمًا حكم الإحصار ١81/7‏ بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكفارة 701/7 


(5) صم ١‏ وما بعدها "در", 
() "البدائع": كتاب الكفارات ‏ فصل: وأمًا شرط جواز كل نوع ٠٠١-16‏ بتصرف. 


(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل الظهار 7121/١‏ 


قسه الأحوال الشخصية ‏ دي لد سا0 ١88‏ لس حاشية ابن عايدين 


ولا يحرئى غير المراهق. "بدائع 2 او لل بق 0 قار مو ره ف ودر مهاه كنزو صلا لوجع ا انهو احا ا نا 


تفافي؛ لجواز الصّرفه إلى غيره بن د الزّكاق) ا ويُحتَمَلُ أن يكون مبالغة في قولِه: 
((ستيت)) ليشمَل ما لو أَطعَمّ واحدا ستينَ يوماء لكن يُخْنِ عنه ما يأتي”'" من تصريح "امصنفي" به. 

و40( (قولة: ولا يجزئٌ غير المرايق) أي: لو كان فيهم صبي لم يراهق لا يحرئ ولف 
المشايخ قيية :وهال "الحلو و إلى عدم الجواز كيين عند قول "الكدر وزو 0 طٍّ غداءان 
أو عشاءان مشبعان)), وكة - عند قول "الكنز": ((وهو تحريرٌ رقبة) ‏ عن "البدائع” ': ((وأمًا 
إطعامٌُ الصّغير عن الكفارةَ فجائرٌ بطريق التمليك لا الإباحةع) اه وبه عُلِمَ أن ؤِكرٌ ذلك هنا 
غير صحيح وإن وقعَ ف "النهر"”؛ لأنّ الكلام هنا في التملياك وهو صحيح للصغير» فالصواب ذكره 
عند قوله: ((وإن غدّاهم وعشاهم إلخ)) كما فعَلَ في "البحر"؛ وكذا في "النحم”"“حيث قال هناك: 
((ولو كان فيمن أَطعَمَهم صِيّ فطيمٌ لم يُجزو؛ لأنه لا يَستوفٍ كاملام) ا وفي "التاترخحائيّة'”©: 
((وإذا دعا مساكينَ وأُحدهم ["/ق؟7/] صب فطيمٌ أو فوق ذلك لا يُحِئهُء كذا ذكْرَ في "الأصل". 
وي "المحرو": ((إذا كانوا غلمانا" يُعتَمّدُ مثلهم يجورُ)) اه وبه ظهَرَ أيضاً أن المرادٌ بالفطيم وبغير 
المراهيق من لا يُستوفي الطعام المعتاة”'". 


(1) "البدائع": كتاب الكفارات ‏ فصل: وأمّا شرط جواز كل نوع ه/7١٠.‏ 

(5) مش كراد در 

(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١١8/85‏ 

(:)أي: صاحب "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكفارة .1١١/84‏ 

(5) "البدائع": كتاب الكفارات ‏ فصل: وأمًا شرط جواز كل نوع .١١9/5‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق43 5/أ. 

(0) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكفارة ١ق‏ 517١/ب.‏ 

(4) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته ١/14‏ بتصرف. 
(8) في "ب": ((علمانا)) بالعين المهملة؛ وهر 00 

"1" من ((اه وبه)) إلى ((المعتاد)) ساقط من‎ )٠١١ 


00 


الجزء العاشر الى انم مستتتجمييهة كان الكمار: 


(كالفطرة) قَذراً ومصرفاً (أو ة قيمة ذلك) من غير المنصوص؛ إذ العطف للمغايرة 
(وإث) أراد الا و ااا ا ا ا اا اا 000 


( 046 (قولهُ: كالفطرَةٍ قذرأ) أي: نصفي صاع من بر أو مان رار شعير» ودقييق 
ك1 كاسن و كذ السرف) وتوا مل بذك أو ليم هما كما و مننقة لفطر؟ 
"غر"10, وق "الحارعدائة"0): (ؤولو أدَىَالدَققّ أو السّويق أخراف لكن قيلاء تحر هاه الكيلء 
وذلك نصف صاع 5 دكين الخنطة وصاع ف دفي الشعير» وإليه مال الكر حي و لفغو" 0( 
وقيل: بالقيمة فلا يعتبّرٌ فيه تمام الكيل)) اط فقول "البحر" : (ودقيقٌ كل كأصله) مي على 
الأول» تأمل. 

قال ا ((واد دفع م البعض من الحنطة والبعض مِن الشعير ججاز إذا كات قَدرَ 
الواجب» كرد بع صاع من بر ونصفي من شعير؛ لالحاق تسوه وين لالع بول تمر الكو 
بالقيمةٍ كنصفي صاع من مر جد يُساوي صاعا من الوسطع). 

444:8 زقولة: ومصرفا) فلا يحور إطعامٌ أصله وفرعف اك الروحين ومملوكه 
والهاشي» و إطعامُ الذميٌ 1 الحربي ل 1 ام كَل لتر ((وف "لياوع" 
اذ طق افقرز اهل الدنة نجاف برقال "ارو جرد بكر انون نا جهن 

. قلت: بل صرح في "كاف الحاكم" بأنه لا يَجورٌء ول يَذَكرٌ فيه حلافاء وبه عُلِمَ أنه ظاهرُ 
الرواية عن الكل. 

كدق 401 انسلف للكائرة رن :قطن القيسة عر" اللعسواس فونه مقرل 

((كالفطرة)) يُقتضي أن القيمة مِن ء غير المخصوص. اه "-"20. 

.1١١5/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل ف الكفارة‎ )١١ 

(1) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته ١4/4‏ بتصرف. 
(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ١١0/14‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة ١١7/4‏ بتصرف. 


)22 "الحاوي القدسي": كناب الطلاق - باب اللهار - فصل كفارة الظهار ق4غ/ب. 
() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة ق948١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل لددلس دا 1١46#‏ لس دس حاشية ابن عابدين 


ف (غدّاهم وعَشّاهم) أو غدّاهم وأعطاهم قيمة العَشاءء أو عكسَّةُ ا 





وما في "النهر'”" من قوله: ((وفيه نظرٌ؛ إذ القيمة َعَم من قيمةٍ المنصوص عليه وغيرو)) اه 
فيه كلام ذكرناه فيما علقناه على "البحر"7"» فافهم. 

والحاصل: أن دفع القيمةٍ 0 يَجورٌ لو دفعَ مِن غير المنصوص» نا لو دقح منصوصا بطريق 
القيمةِ عن منصوص اع كان يلغ المدفوعٌ الكميّة المقدّرة شرعاء فلو دقع نِصفَ صاع 
قري" قبمة لصف صاع ب" لا يتحو وعليه أن يمن أعطاهم قر رمن ذلك الندس 
الذي دفْعَهُ له فإن لم يَجَدهم بأعيانهم استأنف في غيرهم؛ وعهامُهٌ في "البحر"7». 

١46‏ (قولة: فغداهم) ف بعض لنسخ: ((غداهم)) بدون فاء كما هو أصل المقن, والأولى 
5 فزادٌ "الشارح" الفاءً لأنه در فعا" للشرط» وجواب الشرط هو قولة: ((جاز)). 

رخءة4 ]١‏ (قولة: أو غدّاهم وأعطاهم 1 العَشاء) أي: يجوز الجمع بين الإباحة والتمليك؛ 


(قوله: فيه كلامٌ ذكرّناة فيما علّقناةُ على "البحر") حيث قال: ((حق التعبير أن يُقالَ: أعمٌ مِنْ كونها 
مِنَّ المنصوص عليه أو غيره؛ إذ لا مدعل لقيمة غير المنصوص عليه إلا أن يقَالَ: الإضافة في قولِه: مِنْ قيمةٍ 
المخصوص ببائية وحاصلٌ التنظير أن قولَُ: أو قيمِهِ أي: قيمةٍ النصوص المفهوم مِنْ قولِه: كالفِطرةٍ أعمٌ ين 
كونها مِنّ المنصوص أو مِنْ غيره» فعطفها على المنصوص لا يُقتضي أن تكون مِن غير 0 أنه لَمّا 
قال: كافطرة ان3 61 نوعلم ون لاعتو 300 الأ يكرة شار افوص كاعر - وقول واقاوانه 
ا اا 5 
يكرثٌ قد دع النصوص؛ وهو لا يكو إلا بالقذر المقدّر شرعاء فإذا دقع ذلك القدرٌ لا يُعتبرٌ كوه بطريق 
القيمة» : فتعيّنَ أن يكوث المرادٌ بها كونها مِنْ غيرء ولا ميّما والأصلٌ قي العطف المغايرة)) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ق7 ؟/أ. 

(؟) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكقارة .١١1//5‏ 
(؟) في "م : ((تبلغ)). 

(:)انظر "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١١17/84‏ 


اطرء الواشن. ,مسحبيه يت لحنت خة يسبسئيشييهيهكن .انلكا 


أو أطعَمّهم غداءين أو عشاءين» أو عَشاءٌ وسّحورا وأشبّعهم (جاز) بشرط إدام 


لأنه جمعٌ بين شيئين جائزين على الانفراد» وكذا يُجورٌ إذا مَلَّكَ ثلائينَ وأَطْعَمَ (6/ق1+/ب] 
ثلانينَ» وكذا يُجورٌ اديه بالأخرء اي الل » قفي "كانتي الحاكم: ((وإن أعطى كد 
مسكين ,نصفا 00 من ور ومُداً من حنطة أَجِرَأهُ ذلك)). 

(قولة: أو أَطْعَمّهم غداءين) أي: أشتهم بطعام قبل نصفب النهار مرتين» وقولة: 
((أو عشاءين)) أي: أَشْبَعَهم بطعام بعد نصفي النهار مرّتين» كذا في "الدّرر””, وهذا ظاهرٌ في 
أن ذلك في يوم واحدء فلا تكفي م أكلة وف آخر أخرى, لكن صريح ما يأتي'" في الفسروع 
آخحر البابب يخحالفة. 

14 (قولة: وأشبّعهم) أي: وإن قلّ ما أكلوا كما في "الوقاية"2”207» فالشّرط في طعام 
الإباحة أكلتان مُشبعتان لكل مسكين» ولسو كان فيهسم شبعانٌ قبلَ الأكل أو صبي غير مراهق 
لم يَجَر اب "لق زسياتي ا وقدّمنا"” أن الصّواب ذكرٌ الصبَيّ هنا لاف التمليك. 

(قولة: بشرطر إدام 6 أ يمكنهم الاستيفاء إل الج وهذا أحَد قولين» 0 
مال "الك 0 وال له و لا جخبز لكان عدا" نهر على اف فى "الزياناف" 


(قولةُ: كذا في "الدرر" إل المتعين حمل ما ذكرة في "ادر" على ما إذا فعَلَ ما ذكْرهُ في يومّين لا في يوم 
واحدٍ؛ لعدم كفاية غدائَين أو غشَاءَين في يوم واحدٍ قبل نصفي النهار أو بعدة» فلا يخالِف ما يأتي في الفرو ع. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ١١8/54‏ بتصرف. 
؟) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .596/١‏ 

(0) صاطاة 1375-١‏ "در" 

(4) انظر "شرح الوقاية" 9 الطلاق ‏ باب الظهار 551/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(ه) في "الأصل": (("الغاية")). 

(3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١1١8/5‏ 

الأ عب هات در , 


(8) المقرلة 5307 ]١‏ قوله: ((ولا يجرئ غير المراهق)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ مت دا ١8540‏ حاشية ابن عابدين 


(كما) جاز (لو 0 اكد ستين يوما) لتجدد الحاحة (ولو أُباحَة كل الطّعام 
في يوم واحد ذَفْعة أحرّا عن يومه ذلك فقط) اتفا 00 011101[11[1[10101001ك/ 


وق "اليد "ذلك بورق "العا ترحايّة"”'2: ((والمستحب أن يغديهم ويعشيّهم مخبز معه إدامٌ)). 
( (َقولُ: كما حار لو أطعم) يَشْمَلٌ املك والإباحة وير في "الكنز'”" ب: أعطّى 
احص الس انلكو وناكو ان ارونو تعاس اللدسيية وقانة ف" العد 17 وقيهة ووو الكسر 1 
كفا اكداره البو لاوما حتى لو أعطّى واحسدا عشّرةً أثواب في عشَّرةٍ أَيامِ يَحَونُ ولو غَدَى 
واحداً عشرينٌ يوما في كفاروٍ اليمين أَحَرَأةٌ)) اه. ا 
قلت: ومقتضاه أنه لو غداه مائةٌ وعشرين يوما لزاه عن كمَارة الأهار: لم ريه صريحاء 
فال ف "تار 80 ((وعن "الحسن بن زياد" عن "أبي حنيفة" :إذا عد واحدا مانه وعتروة 


045 (قولة: لتَجِدّدٍ الحاجة) لأنّ القصوه د سد محل امحتاجء والحاجة تتجدّةُ بتحدّد 0 
السكن 00 اع ا كان عاد 2 كي وف "المصباح "200 ((اخخلة بالفتح: الفقر 


والحاجة)): 0 
49415(] (قولة: ع أي: أو بدَفعات» وقولة. ((بتقعاتر) أي: أو بدفعة» كما أفا 


ف "البحر"”»» فهو من قبل الاحتباك؛ حيث صرح ف كل من الموضعين بما سكت عنه في 
الملوضع الآخخر. 


بر يخ 
0 


.1١١9/84 "البحر": كتاب الطلاق  ياب الظهار - فصل ف الكفارة‎ )١( 

(؟) "التاترعمانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته 15/14. 
(5) انظر "شرح العيى على الكنز": كتاب الطلاق ‏ فصل في بيان الكفارة .5١17/1١‏ 

(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة .١١9/4‏ 

(0) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته .١8/4‏ 
(5) "المصباح”": مادة((حل)). 

00 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ قصل ف الكفارة .1١١9/5‏ 

(8) في "ب": ((أقاد)). 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .1١١9/85‏ 


اللزو» الفاشين «سصص نيبي حنست فين تمسنشمس سسجتت كان الكهارة 


و كذا إذا مِلَْكَهُ الطعامَ بدَقعات ف يوم واحدٍ على الأصحّ) ذكرَهُ "الرّيلعي””" لفقد 
7 

(أَمَرَ غيرَةُ أن يطعم عنه عن ظِهارهٍ ففعل) ذلك الغير”” هع وهل يرجحغ؟ 

كال علق أن ترجحمَ حم وإن سكت ففي الدَيْن يرجم اتفاقاء 207000 


49 (قولة: وكذا إذا مَلْكَهُ) أي: كم إل عن يوم واحد وفصلة ما قله لذن 
قْ التمليك ملافا بخلاف الإباحة» فافهم. 

5 (قولةُ: لفقَدٍ التعدٌّدٍ إلخ) علّة للمسألتين» قال في "النح””": ((لأنه لَمّا اندقمَت 
حاجتهُ في ذلك اليوم فالصّرفُ إليه بعدَ ذلك يكوثٌ إطعام الطاعِم فلا يُجورٌ)). "ط"20. 

(قولة: أَمرَ غيرةُ إلخ) قيّدَ بالأمر لأننه لو أَطعّمَّ عنه بلا أمر لم يجن وبالإطعام؛ 
[داق/'] لأنّه لو أَمرَهُ بالعنتق عن كفارته لم يَجْرْ عندتهما خلافا ل"أبي يوسف". ولو بجُعلٍ 
سّمّاه جاز اتفاقاء وتكفيرٌ الوارث بالإطعام حائرٌ وفي كفارة اليمين بالكسوة أيضاء بخلاف 
الإعتاق» ولذا امتنم تَبرّعْهُ في كفارة القتل كما في الحيط» "نهر"0*. 

زَ14لة ل (قولة: صّح) لأنه طلَي منه التمليكَ 0 1 الفقيرٌ 5 له أر 8 لنفسيه) 


ا الزا) 
دهر | ء 


]١59515[‏ (قوله: ففي الدين يُرجع) أي : لو 


(قولة: لأنه لو أمَرَهُ بالعتق عن كفارته لم يِجْرْ عندَمُّما خلافا ل "أبي يوسّف" إل الفرق لهما أن التمليك بغير 


.١7/1 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  فصل في الكفارة‎ )١( 

(؟) عبارة "د" و"و": («الغيرٌ ذلك)). 

() "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكفارة ١ق ١51‏ /ب. 
(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة 1/5 .7١‏ 

(د) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة ق7: 7/أ. 
(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق47 ؟/أ. 


ره 


قسم الأحوال الشخصية دا ١6450‏ للد لس حاشية ابن عابدين 


وف الكفارةٍ والرّكاةٍ لا يَرحعٌ على المذهب. 
وكما صّحّتِ الإباحة) بشرط الشبع (في طعام الكفاراتي) سوى القتل 
6 2 (الفدية) ا ل رت 0ل و ا لا ل اد ا 01 ره الو ا ااه وه 


ا 

004990 (قولة: وف الكفارةٍ والرّكاق) أي: لو قال: أُعطِهٍ عن كفارتي» أو أذ زكاة 
مالي» وكذا عَوْض عن هِبَي) أو هَبْ لفلان عني ألفا لا يَرَجعٌ بلا شَرْطٍ الرّجوع؛ ففي كل 
موضع مَلكَ المدفوعٌ إليه امال المدفوعَ مقابّلاً بيلك المال فالمأمور يُرجع بلا شرط. ولو 
اا لوطل 11 برها ال شوطل زا0ل وقد كاد طني ع بات ار 


) 


"تنقيح الحامنية 

(1؟145 (قولهُ: ف طعام الكقاراتع قيّدَ به لأنّ الإباحة في الكسوةٍ في كقارةٍ اليمين 
لمحو كما لو أعار عرة مساكين كل مسكين وب عر" 

]١4 5175‏ (قولة: ميوى القتل) فإنة لا إطعام فيه:قنالة [بالىة) جا ذَكَرَهُ لارد غلنى الع" 
حيث قال7: ((أعين: كفارات الظهار واليمين والصّوم والقتل)). 

4515 لع (قوله: وف الفدية) هذا ظاهرٌ الرواية» ورَوّى "الحسئ" أنه لا بد فيها من التمليكء 


0 


بحر 


)١(‏ "البزازية": الفصل الثالث: نوع ف المأمور بدفع المال 4/١/5‏ . (هامش “الفتاوى الحندية”). 

(؟) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث: نوع في المأمور بدفع المال 4/1/5 بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(©) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الو كالة .808/1١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة 2١١8/6‏ نقلاً عن "المحيط". 

(ه) "رمز الحقائق"': كتاب الطلاق ‏ فصل ف بيان الكفارة 7١7 -75١1١1/١‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة .١١//4‏ 


انلو الفافن ‏ ستححهحشحتضتعي « لخن بيببمتبعتحتتتحت. كا الكفارة 


لصوم وجناية حج: وحار الجمعٌ بين إباحةٍ وتمليك (دونٌ الصّدقات والعشر) 
والقب أنّ ما شرع بلفظ إطعام وطعام دار له الا ومسا شُرِعٌ بلفظر إيناء 
اذاه شرل فيه النمليك: 

(حَررَ عبدين عن ظهارين) من امراةٍ أو امرأنين (ولم يُعيّنْ) واحدا لواحدٍ (صّحّ 
عنيسا ومنل في الصّحَة (الصيامٌ) أربعة أشهر (والإطعام) 7 شظغظ 0 


474 (قولة: لصوم) أي: في الشيخ الفاني» أو من أخرج عنه بعد موته. 

ج457 لع (قولة: وجناية 0 كحَلق أو لبس بعذر؛ فإنه يُذبح أو يطعم أو يصوم. 

١4575‏ (قولة: وجاز الجمع بين إباحة وتمليك) كر مع قوله الماد: ((أو غداهم وأعطاهم 
قيمة العَشاء )). 

]١ 45377‏ (قولة: دون الصّدقات) 1 الرّكاة وصدقة الفطر. 


7 ا 


4974( (قولة: والضابط إلخ) بيانهُ أن الوارد في الكفارات والفدية الإطعاة"', 5110 
35 التمكين من لطعم وإدنا عار التمابك باععار أنه تمكينٌ» وف الرّكاة الإيتائم وفي صدقة الفطر 
ل ككينا 

(قولةُ: ومئلُ في الصسّحَّة إل قلت: وكذا لو جَمَعَّ بين التحرير والصّيام والإطعاف 
ففي "كاني الحاكم": ((وإِن ظَاهَرَ مِن أربع نسو فأعتَقَ رقبة ليس له غيرهاء ثم صامً أربعة أشهر 
يحاي ثم مض وأَطعَم ستينَ مسكينا ولم ينو بشيء من ذلك واحدة بعينها أحرأهُ عنهنٌ كلهنٌ 
استحساناً)) أه. 


(قوله: مكرّرٌ مع قوله المار: أو غدَّاهُمِ إل) لا تكرار فإنّ ما هنا عام في سائر الكفارات والفدية؛ 
وما تقدّمٌ حاص بكفارة الظهار: تأمّل. 


)١(‏ ف "م": ((الإطام))» وهو خخطأً. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .1١/8/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية د ل 0 ١4886‏ ددس - حاشية اين عابدين 


لاتحاد الجنس يخلاف احتلافه, إلا أن ينوي بكل كل فيصح. 

(وإن حَرّرَ عنهما رقبة) واحدة (أو صام) عنهما (شهرين صّحّ عن واحاي 
بتعبينه» وله وطءٌ الي كفر عنها دون الأخرى (وعن ظِهار وقتلٍ لا) يصح لما مَرَ 
ما م يُحَرّرُ كافرة» فتصح عن الظهار استحساناً؛ لعدم صلاحيتها للقتل 5000 

]١55‏ (قولة: لاتحاد الجنسس) أ ادا إل عه معينة» "هداية"20, اد 
أرق رب] يباه 2 الأصل لاو 

)١55*3[‏ (قولة: بخلاف احتلافه) أي: الجنس» كما لو كان عليه كنار ده وكناده ظهار 
وكمَارة قل فععقَ عبيدا عن الكقارات لا يُحزِئهُ عن الكقارة؛ ولو أعمنَ كل رقبةٍ ناويا عن واحدة 
اااي سار ااا رولا يا جود 1ك يون عترئو العف ار قر ل قاروا 
أعقّ إلخ)) هو المرادُ 1# "الشّارح": !لآ أن يوي إل )) وإذ كان موعيا شلحف الراد. 

1445 (قولة: ب ا 'الرّيلعي”” ': ((وكان له أن يَجَعلَ ذلك عن أيّهما 
00 وهذا الحعلٌ هو تعيبنُ. وق بعض ألنسخ: ((بعينه))» وهو تحريف» "رحميّ"؛ وفي نسخة: 
(يعينهُ)) بصيغةٍ الفعل المضارع» وهي7” في معنى الأولى. 

"149 (قولة: لما مرّ(ا)) من قوله: ((مخلاف اتلافو)). 

41 4ع (قولة: عدم صلاحيتها للقتل) فإنه لا 11 ف كفارة القتلٍ من كونها و للآية 


(قوله: وإن كان موهما خجلاف المراد) فإنه يوهم أنه نوى بكل رقبةٍ كل واحدةٍ مِنَ الكفارات. 


.717/7 "الهداية”: كتاب الطلاق  باب الظهار  فصل في الكفارة‎ )١( 
قوله: ((بخلاف احتلافه)).‎ ]١ 5351[ المقولة‎ )١( 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١7١/4‏ 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكفارة غ5/8١.‏ 

(5) في "م": («وهر)). 

(1) في الصحيفة نفسها من "الدر" . 


الجر« العاشن تنيعت 5886 يسيس يات الكفارة” 


(أطعَمّ ستين مسكينا كلا صاعا) ا (عن ظهارين) كما مَّرّ (صّح 
عن واحد) كذا في : نسخ الشرح ونسخ المين: (( يْصِحّ)) 10 


ونظيرة: 2-00 بينَ المرأة وبنتها أو أخيها ونكحَهما معأء فإن كانتا فارغتين لم يَصِيِحَ العقدٌ 
على 0 منهماء وإن كانت إحداهما ا صحَ 5 الفارغة. م عن 'البدائع"27. 

ه134 ]١‏ (قوله: كلا صاعا) أي: رم انبر إذ لو كان من ا شعير يكون موضوع 
المسألة: 3 صاعين» يله 

١445‏ (قولة: بدفعةٍ واحدق ما لو كان بدّفعات حار اتفاقاء كما في "الكاف"”2 معللا 
بأنه قُْ المرَة الثانية كمسكين أخخر 0 

ضحت ا (قولة: كما م 1 م نعنتك ل ((ظهارين)): أ : عن ظهارين من امرأةٌ أو امرأتين» 
لا) 

1494 (قولة: صّحّ عن واحد) لأنّ النقصانٌ عن العدد لا يجوز فالواحب في الظهارين 
إطعامٌ مائة وعشرينَ» فلا يُحورٌ صرف الواحسب إلى الأقلَّء كما لو أَطعَمّ ثلاثينَ مسسكينا لكل 
واحدٍ صاعا فإنه لا يَكفي عن ظِهار واحدء وفي "البدائع”: ((وكذا لو أَطعمّ عشرة مساكينَ عن 
بكينين؛ لكل مسكين صاعا فهو على هذا الخلاف))» "م "200, 


.١70/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار  قصل ف الكفارة‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الكفارات ‏ فصل: وأمًا شرط حواز كل نوع 15/5 بتصرف. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .1١71/14‏ 

(4) "كاف النسفي": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكفارة ١/ق‏ 57١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١7١/5‏ 

مدا ا" 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة ق94١/ب.‏ 

(8) "البدائع": كتاب الكفارات ‏ فصل: وأمّا شرط جواز كل نوع 0 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظطهار ‏ فصل ف الكفارة .1١١9/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 د 1١98‏ دلدس ‏ حاشية اين عابدين 


أي: عنهما نخحلافا ل "محمدٍ"؛ ورححة "الكمال" (وعن إفطار وظهار صّح) عنهما 
اتفاقاء: و الأضل أذ كه العيية: اق امقس :العخق يله لدو وق المشلس: سببية مفير :50 


]١55*9‏ (قوله: أ عنهما) فلا يناف صحته عن أحدهماء لكن لما كان فيه إيهام أنه 
5 ء ا ل دن اك رئ(؟]) 

لا يصِح أصلا أصلحها المصنف حال شرحهء ‏ ط : 

.444 (قوله: عحلافا ل"محمد") حيث قال: يصِح عنهما. 

ةل (قولة: 0 4 - اال وكذا "الإتقاني" ف 'غاية ا 

: 3 0 ع 0" 2 سج 9 0 ع 

04347 (قولة: والأصل إلخ) لأن النية إنما اعتبرت لتمييز بعض الأجناس عن بعض؛ 
لاختلافب الأغراض باختلاف الأحناس» فلا يُحَتَاجٌ إليها في الجنس الواحد؛ لأنّ الأغراضَ 
لا تختلف باعتباره فلا تعتبَرُ فبقِيَ فيه مطلق نيه الظهارء وعجرّدها لا يَلرَمُ أكثر من واحدء وكونٌ 
المدفوع لكل فشكن أ كر من نصفي صاع لا يستلزمٌ ذلك؛ لأنَّ نصف الصاع أدنى [ع/ق5>4/أ] 
المقادير» لا لْمَنع الريادةٍِ عليه بل النتقصانء فلاف ما إذا فرَّقَ الدّفمَ أو كانا جتسينء وقد يقال: 
اعتبارّها للحاحة إلى التمييز» وهو محتاج إليه في أشخاص الحنس الواحدٍ كما ف الأجناس»؛ وقد 
١ 8‏ 6 58 لا م 0 ص كل للل4) ام ١‏ ف > لا ادي ال ل 
التعيين ولم تلغ» حتى حل وطء الي عينها)) اه» فتح” '. وقوله: ((وقد يقال إخ)) بيان لترجيح 
قول "محمّب"» وأقره في "البحر”' أوَلا ثم قال بعدّةُ: ((وقد قرّرَ المراد في "النهاية" .مما يُدفعٌ الإيراد 
5 ص 1 ا ع 5 7 7 0 م راض لات 7 
فمَال: اراد به تعميم الخنس بالنية» ألا ترى أنه إذا عين ظهار إحداهما صح وحل له قريانها؟! كذا 
ف "الفوائد الظهيرية")) اه. 
01 قٍِ ا و'و" و"ط": ((مفيد)). 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكفارة .7١17/7‏ 
(6) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١٠١8/1‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١٠١8/14‏ 
,59( "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الفلهار - فصل ف الكفارةٌ 1 


"مه 


الجزء العاشر ممت بت ب ع 15١‏ سس سس سس سس سس باب الكفارة 


قلت: وحاصلة أن المرادَ بالتععيين اللغو: تعيينُ جميع أفراد الجننس لا فردٍ اص ال 
ةا لي لسر "ا برضا جد لبور ده بلي ردنا كاد عر رفطاا ير 
قبيل الأوّل» والصلاة من الثاني وكذا صومٌ يومين من رمضانينء وتمامُةُ في "اليحر”" و"النهر'"”7". 

444 (قولهٌ: وقت التكفير) برفع ((وقت)) على أنه خبرٌ: ((العتبَرُ))» حتى لو كان وقت 
الظهار يا ووقت التكفير فقيرا 1 لصوم وعلى العكس: لم / بحرو "تاترتحانية"7*. 

]١4444[‏ (قولة: أَطعَم ميائة ئة وعشرين) أي: كل واحدٍ أكلة واحدة. 

554( ا عي 0 كن 0 أئ: : من المائة ا وينبغي أنه إذا ا 0 


(قولة: أن متَحِدَ الجنس يُعرَفُ باتحاد الستّبب إلح) فيه أنهم جعلوا الظهارَ مِنْ متّحِدٍ لجنس مع أن 
السب عنتلف؛ لأنً ظهارَ هذه المرأةٍ غير ظهار الأخرى؛ ولعلّه مبينّ على ما نقلّهٌ في "الأشباو" في البحث 
الغالثي في النيّة عن "المحيط": ((أنّ نيّة التعيين في المَّلاةٍ لم تشبوّط باعتبار أن الواحبّ مختلف متعدّدٌ؛ بل 
ماما أذ راع الث يواح علقازولا تمكةا ماهلا الريي الا 5 :سين حى الوسعط بكتر: 
الفوائت تكفيه نيه الظهر)) اه وهو خيلافُ المحتمّدٍ على ما ذَكَرَهُ فيها أيضاء ونقلٌ "الحمّوي" عن "البرَازية" 
وعرعا نارق عل لععماوار اللرل لاس 1 


)١(‏ قْ هامش "م": ((قولة: (ثم اعلم أن متحِدٌ لجنس إلخ) مقتضى هذا الكلام أن يكون الطهار من قبل مختلف الجنس؛ 
أن الالفاظ عار" سبالة ققرة اليوم مثلا: أنتٍ على كظهر أمّي عي قرله وتلق أمتين. واحانيه فكيها بان هذا 
تدقيقٌ فلسفي لا تعتيرهُ الفقهاء بل يجعلون الثاني من الألفاظ عينّ الأوّل وهذا هو التحقيق؛ إذ لو قيل: بالتغاير لَزِمَ 
أن ما يتلى الآن غيرٌ المنرّل)) اه 

(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة .١7١/84‏ 

() انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الظلهار ‏ فصل ف الكفارة ق497 ”/رب. 

(4) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته .١5/4‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١١9/8‏ 


قنخ اللخوال اللقفية اسح حصن ٠‏ 555 لمك يوي هاهية ان عابقين 
للزوم العدد مع المقدار. ولم يَجَر إطعامُ فطِيم ولا شبعان. 


02 ابماس م 00 (١‏ موس راس 6 شاع 
وصيا ينبغي ان يجب عليه الانتظار 0 ( أن يقلي علو نه عدمُ ردت 0 ال 
4543م (قوله: للزوم العدد) وهو الستونّ مع المقدار ‏ وهو الأكلتان المشبعتان ف الإباحة, 
س ع 2 5 1 1 1 1 
والصّاعٌ أو نصفة في التمليك. 
8 0-1 عه 20 5 ررس تاعلك) 00 يه 304 
زلا غ355 (قوله: و يججحز إطعام فطيم ولا شبعات) نفدم الكلام عليه والله سسبححأثه 
وتعالى أعلم. 


)١(‏ في "م": ((إلا)). 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق15 5/أ. 
(؟) المقولة ]١ 45١٠١[‏ قوله: ((وأشبعهم)). 


الجزء العاشر 0 ل سسسسسسسم ببإوهو ب دس سس سس هاب اللّعانَ 
باب اللّعان 427 


(هو) لغ مصدر لاعن كقاتل : من اللعْنء وهو ال والابعاد, سمي به 
م والسسرا كن اسبات الترجيح. وشرعاً: (شهادات) 


أربع”© كه مود الوّنا (مُوْكدات بالأعان 157 ا ا 
باب اللّعان4 


44 (قولة: مصدرٌ لاعَن) أي: سماعاء وقد الملاعنة لكن ذكر غير وأخد ل 
له قياس أيضاء "نهر "490 

]١4445‏ (قولة: سمي به لا بالغضب) أي: مع أنه متيل على ذكر الغضبي فق خالبها' كما 
اشتَمَلَ على ذكر لعن في جانبه. 1 1 

العم (قولة: ينات أربعة) هذا بيانٌ لركنهء ودَلّ على اشتراط أهلييهما للشّهادة في 
حق 0 مئنهما كما سيص رح بى لا أهليّة إ«/ق4/ب] اليمين كنا كفي اليه "الشافعي" 
ا 

[14541] (قوله: اكشهود الزّنا) أ اعتبرناه بهم فالملاعنٌ لما كان شاهدا لنفسه كرّرَ عليه 


عا 01 : "شرح 55 ولك" روني 
هه( (قولهُ: مؤكداتٌ بالأمان) أي: مقويات بها؛ لأنّ لفظة: أشهّد با لله لطا 


)١(‏ في "ط": ((باب الخلع))؛ وهو خخطأ. 

(؟) في >" ' زيادة: ((قوله: سمي به لا بالغضب» 5 سمي البابُ باللعان ولم يسم بالغعضب مع أنه من تيه الك 
باسم البعض» » وهو مشتمل على اللعن والغضب؛ لأنَّ اللعن من حهته: والغضب من حهتها. وهو سابق عليهاء 
فكان مرجمحا لتسميته لعاناً لا غضبا)). ق؟١؟/أ.‏ 

2( ف "ىد" و"ب" و"ط" : ((أربعة)). 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق47 7مب. 

(5) المقرلة [43717 ]١‏ قوله: ((من هو أهل للشهادة)). 

(1) "الدر المنتقى”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 455/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(07) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .7١7/5‏ 


(8) صاءاآاب در . 


قسم الأحوال الشخصية 2د عي ١‏ ست كك 115 الات حاشية ابن عابدين 


(باللغن) وشهادتها بالغضّب؛ لأنهنّ يكثرن اللعن فكان الغضّبْ أُردّعَ لها (قائمة) 
شهاداتةٌ (مَقَامَ حَذدَّ القذف في حقف 


© ا« © 5 5 © كث شاه هج هشاع © هد هاه هشاهم ع ه #8 هه هد فاه شاه ه شاهد اه هاهع هسه ه عه هه هاوه 


مهل (قولةُ: باللعن) أي: بعد الرَابعِ» ومثلُ الغضَّب. 
رلك دي يكين اله 7 كما الويف ا وكرن 


3 


القشيرَ)!"2» أي: الروجَء قال في "العناية””": ((فعسامُنٌ يَحتْرِئنَ على الإقدام عليه لكثرة جَريه على 
ألسنتهن؛ وسقوط وقعِه عن قلوبهن؛ فقَرْنُ الركن في جانبهن بالغضب ردعا هن عن الإقدام)). 
بههةءل (قوله: في حقه) أي: على تقدير كذبه وظاهر إطلاَه يقتضي عدم قبول شهادتَه 


بذ وبه حرم "الع :"0 هنأ 0 "انيار الك 5 'الرّيلعي””* في القذف: زرانهنا 


ا ال 1(1) 
تقبل))» "نهر” '. 


تياب اللّعان» 
ِ أ ف ١‏ يد تعب ! الأو جه فنا اك اقم باه د 
(قولة: وذكرٌ "الرَيلعِيَ" في القذ نه تعبلُ بغ عو الأو لمشها 1 
الفذف في حقهِ على تقدير كذبه» ولم يتحقق حتى يخرج عن أهليّة الشّهادةٍ. 


)١(‏ أرحه أحمد 2717/9 وأخرجه مسلم رقم (75) )١1775(‏ في الإيانء باب بيان نقصان الإمان بنقص الطاعات» وابن 
ماجه )5٠٠١7(‏ ف الفعن ‏ باب فتنة النساىى والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7/7107ا؟)؛ وابيهقي في "السية 
الكبرى" ١45 -١54/٠١‏ ف الشهادات باب الشهادة في الدين» وفي "الشّعب" (59؟) و(5154), لي 
عبد | لله بن عمر , 
وت الباب عن أبي هريرة واين مسعود رضي الله عنهما. 

(؟) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١١1/4‏ (هامش "فتح القدير"). 

() "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 7١/1١‏ 

(5) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١578/9‏ 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الحدود ‏ فصل ف التعزير 7١١/9‏ بتصرف. 

(3) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق 5 ؟/]. 


للع العفاطر ١‏ عم جوج كه ا جسسموي جسطات. إناك اللنان 


و( كبادانها (مَقَامَ حل الرّنا ناق حَقهام أي: : إذأ كع فده فهر العف وعنها 
حَد الرّنا؛ لأنّ الاستشهاد بالله مهِلِكٌ كالحدٌ بل أشد. 
قرط نا روود 1 كرون الكاح صحيحاً) لا فاسدا. 


لاخر لاه 32 2 5 2 ا 
(وسببة قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحذ في الأحنبية) حصت بذلك 


5 ؟4 ل (قولة: ومقام ل الرّنا ف 000 أي: على تقدير صدقه» كما في اا 0 
0 (قولهٌ: أي: إذا تلاعمًا إلح) بيانّ لوجد قيام الششهادات من الحانيين معام الحدين. 
]١ 4984‏ (قولة: مُهلكٌ) أي: إذا كان كاذيا كما في انا ا 

ردهة 0 (قولة: بل أَشَن) لأنّ إعلاك ند دنيبوي» وإهلاك التحَرَّئ على اسه الله تغالى 


م 


2 


3 8 ”. 5 0 
أحروي» ولعذاب الآخخرة أشد 
0 (قوله: ا قيامٌ الرّوحِيَّةِ) فلا لِعانَ بقذف المنكوحة فاسداء أو المبانة 0 
بواحدق بخلافب المطلقةٍ رجعيّة, ولا بقذفي زوحي الي و ُشترط أيضا ري والعقال والبلوغ» 
والإسلام رامو وعد ل وف ولاه مووي بواسة ليا د وبق القكاذ ف قياض 
6 3 البينة على صيدقه: وق المقذوفب حاصّة إنكا 0 عنهة و 
فنا كون لخر و بصريح ه ال 00 في دار الإسلام هذا حاصل ماف "البحر” عن 
"البدائع”” '» ونفي الولد بمنرلة صريح الزّناء ويأتي أكثرٌ هذه الك روط اق عضنون كاوه 
[4551ل] راو يُوجصبا الحد قُِ الأحبيّة) أ : أن تكون ار 
[؟455١)‏ (قوله: حصت بذلك) أي: بأد شتراط كونها 0 وحاصلة كما في "الفتعم"7: 
١9‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق14 4 5/]. 
0 0 كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق 98١/ب.‏ 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5/97 .١‏ 
(:) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق948١/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1717/14 .1١١7‏ 


2059 "البيدائع" : كتاب اللعان - فصل: وأما شرائط وجوب اللعان ع غ5 وما بعذها. 
(/) "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .1١١17/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية للب 18950 د حاشيةابن عأبدين 
2 7 ل 2 ئّ و 
لأنها هي المقذوفة. لدنم ها شروط الاحصان. 
(وركنةٌ شهادات مُؤكدات باليمين واللغن» وحكمُهُ حرمة الوطء والاستمتاع 
بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما) لحديث: (المتلاعنان لا يجتمعان أبدا))7 





(( أن الرأة هي المقذوفة دونه فاحتصّت باه شراط كونها مِمَّن يُحَدٌ قاذفها يعلد اشر راط أهليّة 
الشتهادة بنخلافه؛ فاه 5-6 مقذوقاء وهو هك فاشترطّت [5/قه 0 ل للشهادة 0 كونه 
7 6 قاذقهُ )) اه وفيه 0 دلها 2 ليله" : ((من أ كو 0 روط دا 3 الّعان))» 
وقد خطأه 'لريلعي"”"" وغيورة. 

“495ل (قولة: 4 هما 0 اللاحصات) القناع يي 1 آق 1 فإذا كانت هي المقذوفة 
دونه 1 أن يتم للها د الإحصان الخنمسة؛ وهي أن كر عقف قو انا َال نالع 
000 1 

(44 0 (قولهُ: و ركنة) يعن عنه ما ذكره في تعريف "ط"7". 

زهكة4 ]١‏ (قولة: والاستمتاع) أي: بالدّواعي» ومن حَكمِه وجوب التفريق بينهماء ووقوعٌ 
البائن بهذا التفر يق ا سوا 

رححهءى (قولهُ: بعد التلاعٌن) أي: ما دام ل ال ا لا 


)١(‏ أحرجحه الدارقطين 2577/7 وعلقه البيهقي 4١4/7‏ ف اللعان ياب الفرقة بعده من طريق محمد بن زيد عن سعيد ين جبير عن 
ابن عمر مرفوعا: ((لمنلاعنان لا يجتمعان))؛ قال صاحب "التنقيح": و إسناده جيد كما في نصب الراية 781/5 وأخخرجحه ابن 
أبي شيبة 73/7 4» وأخخرحه الدراقطيئن 25071/7 والبيهقي 1٠١/7‏ عن الهيقم بن جميل -حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم عن 
أبي وائل عن عبد الله (ح) وقيس عن عاصم عن زر عن علي وعبد الله قالا مضت السنة وكذلك رواه عبد الرحمن بن هانى 
عن أبي مالك النختعي ‏ ضعيفان ‏ عن عناصم ععن زر به. وأخرج ابن أبي شيبة 473/7 عبن وكييع (ح) وعبد الررّاق 
(474؟7١) )١7437(‏ وعنه الطبراني (4571) كلاهما عن قيس بالإسنادين دون لفظ (مضت السنة) موقوف وأخخرحه عبد 
الررّاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق الأعمش عن إبراهيم قال عمر: هو منقطع لكن مراسيل النخعي جيدة. وكذلك 
أخحربحه الأئمة من مراسيل الزهري قال: مضت السنة أنهما إذا فرق بينهما لم يجتمعا أبدا. 

9؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان #/ره .١‏ 

0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5/5 ١؟.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 14/؟؟١.‏ 

(6) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5/5 2٠١‏ نقلاً عن "البحر". 


؟ مره 


اذه الكاشن ‏ تسج سسحت انق حي سسصنيكحتياع <ناك التماذ 


(وأهلَهُ من هو أهلٌ للشّهادة) على المسلم ققش5 


له أن يَكِسّها كما يأتي7"» وعليه حَمْلُ الحديث المذكورء ولا يُنافيه قولهُ::رأبداً» كما في قولِهِ تعالى: 
ع إديظهروا 0 حك ]ف ملو ود طِيخواإذ سا4 الكهف :]٠١‏ 
أي: ما دُمتم ف مِلتهم كما في "البدائع””" وثمامٌ الكلام على الخنيخ] ميشوط ني "لزي "7 

اك ١ع‏ (قولة: مَن هو أهلّ للشهادة) أي: لأدائها على المسلم لا لتحملهاء فلا لعانٌ بين 
كافزوع :وإن ملكا شهادة عطهم عن طظى غقناناة:ولك” فيه علو كين ولاقو احثفيا لراك 
أو صب أو بحنون» أو محدودٌ في قذفب أو كافرٌ وصّعّ بينَ الأعميين والفاسقين؛ لأنهما أهلّ 
للأداء» إلا أنها لا تقبّلُ للفسق للفسق» ولعدم قدرةٍ الأعمى على التمييز لو عاشي اه كه 
شاع كالموت و 0 والعميي و ري لالتواا ‏ الاقك روكت ونان ل ادر 

قى”: ((قلت: الأصّح عدمٌ القبول كما سيجيء نعم عمِّمّ "القهُسئّناني””" الأهليّة ولو بحكم 

القاضي لنفوذ القضاء بشهادتهما)) اه أي: المراذ و إن لم يَجَرٌ للقاضي ع لكن يَردْ عليه 
المحدود في القذفي. قال "ابن كمال باشا": ((وأمًا المحدود في القذف فلا يَجورٌ القضاء بشهادته 
أصلاء نعم لو قَضَّى بها ينف لكنّ الكلامّ في الجوازء فإنه أمرّ وراءً التفاؤ») اه. 

قلت: ويَرِدُ عليه الفاسق» فإنه يَنفذ القضاءً يادوت أ لا يحون قلعت 5 
الجواز نفي الفتحو ويامفاذ قاد الحكم بصيحتها مِمَّن بّراها كانم : والفاسق يصِح م القضاءُ 
بشهادته» و كذا الأعمى على القول بصحتها فيما يثبست يت بالتسامع» بخلاف المحدود في القذفي. 
)١(‏ المقرلة [748٠5١ع‏ قوله: ((وإلا لا)). 
(؟) "البدائع": كتاب اللعان ‏ فصل: وأمًا حكم اللعان 45/8 7. 
() انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١١9/4‏ وما بعدها. 
(4) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 7/4؟١.‏ 
(5) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق5144/). 


(7) "الدر المنتقى”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 452/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(0) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: من قذف بالرّنا ١/7الا.‏ 


قسم الأحوال الشخصية دل دا 1948020 ب ا حاشيةاين عايدين 


(فمّن قذف) بصريح الزنا قي دار الإسلام (زوجتة) الحية بنكاح صحيح ولو 


بمحة؛ ل (قولة: : بصريح الزنا) ك: كاالاهة انها براي !آنه ترعية قنه يت 
“/ق > /بع قبل أن ا 00 نفك زان» وغترج الكناية والتعريضٌ نحوٌ: لست أنا 

بزان» أَفَادَه "القهستاني ام وخخرج بذكر انا اللواطء فلا لعانَ فيه عندّة» وعندهما يثبت فيه 
و سد » وخخرّج أيضا: وحَّدت معها رحلا يجامعهاء لأن 0 لا يُستازم 

ا 

(قولةُ: في دار الإسلام) أخرّج دار الحرب؛ لانقطاع الوّلاية. 

1449 (قولٌ: زوجِتَة) شَمِلَ غيرٌ الدحول بها كما في "ادر المنتقى”” وغيرو. 

]١ 4911‏ (قوله: الحيّة) لذن الميتة 3 زوحة) ولأنه لا يتأنى منها اللعان؛ فلو قذذفَ زوحتة 
اميق فطلب من وقمّ القدحٌ في نسّبهِ مِن غير أولادٍ القاذف يُحَدٌ للقذف إِنْ ل يرهن أمّا لو طالْبَةُ 
من للقاذف عليه ولادة يُسقط عنه؛ لأنه لا يُحَدّ لولدو؛ "رحمي". 

والمةء لع (قولة: 0 صحيح) هو إيضاحٌ الت للتقييد بالروحيَّة؛ لأن التكويحة كامننا ع 
زوحة ولوفعل جها ف لم تبقَ عفيفة 56 فاد ديا فاده "الرحمي". 

عه لم (قولة: ولو في عِدة الرجعي) خخ ر جحت المبانة فلا لِعانَ فيهاء له يُحَدٌ كالأحني 
لوف " ف المضننا لا 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: من قذف بالرّنا .681/١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١71/4‏ 

609) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 4/75 .7١‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١715/14‏ 
(5) "الدر المنتقى": كثاب الطلاق ‏ باب اللعان 455/١‏ (هامش "بججمع الأنهر"). 


(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: من قذف بالوّنا .6859/١‏ 
0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 14/5 ١؟.‏ 


القوهالفاهق .ععححيحهعت. 3937 ,يحمت يميينيتدة: -. ناف اللنان» 


(العفيفة عن) فعل (الزَنا) وتهميد: بَأن ل بوط انا رلوم : بشبهة) ولا بنكاح فاسدٍء 
والأاشاتولة ران اب روما الحا ضر ؛ فخرج نحو قن وصغيرء 0000 


4 لع (قولة: د الك لضفه تل علو الهو ةوق الشتويفة1 امسراة رركن فر 
الوطء الحرام والتهَمقء "قهستا 0 

20 4 (قولة: بأن ' ل 26 بيان للعفة 5 الشريعية ولت افا أ‎ ]١491/8[ 
أع: حرم لعن لا لعارض» وذلك بأنا يكون في غير يلل صحيح. ؛ بخلاف مالو كاك ورياك‎ 
وحَرُمٌ لعارض حيض ونحووء فليس المرادُ بالرنا هنا ما أوحَبَ لحن ولذا قال: ((ولو مره بشبهة)):‎ 
أي: ولو كان بشبهة كوطء مُعديِّ من بائن ون ظَنَّ حِلهُ وقولّه: ((ولا بتكاح فاسد) الأولى:‎ 
أو بنكاح فاسدٍ عطفاً على قوله: ((بشبهة))؛ لأنه من الوطء الحرام» وقولة: («(ولا ها ولد إخ))‎ 
الأول: ولم يكن لها ولدٌ عطفاً على قوله: ((لم توطأ))؛ لأنه بيان لقوله: ((وتهمبه))؛ فإنها تَهّم‎ 
بالزّنا بوجحود ولد لما بلا أبيء أي: بلا أب معروفيء وسيأتي' "جادو لق وت نا شاك الله‎ 
تعالى أن المراد ومن ران ولام اواك اد‎ 

51/5 3ع (قولة: 00 أ ل مِن الروجين. 

//1ة 2 ١ع‏ (قولهُ: لأداء لتهادق لا لتحملها ان الصبي أهل للتحمل لا للاداء. 

434 (قولُ: فحرج نحو قن إلح) أي: من كل من لا نَصِحّ شهادثه ومنه ما إذا كان 
أحدُهما محدوداً في قذفي أو كافرا كما مر »» وصورة ما إذا كان الرُوج [“/ق+|) كافراً فقط 
ما ف "البدائع'”": ((أَسلّمَت امرأتة ثم قَبْلَ عسرض الإسلام عليه قدَمها بالرّنا)» اه أي: لأنه 

يَشْهَدُ عليها بالرّناء ولا شهادة لكافر على مسليء وعدا رذفااق ال ار ولق أنه قط 


3 
2 


.587/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل: من قذف يالرّنا‎ )١( 
قوله: ((ٍ بلد القذف)).‎ ]١1885١48[ المقولة‎ )( 

(؟) المقولة [/5551 ]١‏ قوله: ((من هو أهل للشهادة)). 

(؟) المقولة ]١45571/[‏ قوله: (( من هو أهل للشهادة)). 

(0) "البدائع": كتاب اللعان ‏ فصل: وأما شرائط وجوب اللعان 817/4 7. 
(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: من قذف بالرّنا .5/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .بل 65٠‏ دل" حاشية ابن عايدين 


صلاحيّة المتّهادةِ حالة اللعان لا حالة القذفب؛ فإنه يَلرّمُ عليه جَرَيانهٌ بينَ كافرين ورقيقين بعد 
الإسلام والعسق)), والظاهرٌ أنه شط في الحالتين» ومكذ 5" الفدق" أيضاء :وز أن الفصيرة” - 
للاحصان حالة القذف )). 

053 (قولة: ودخحلَ الأعمى إلخ) تدم" بيانة. 

45٠(‏ (قولة: أو من نفى نسب الولد) أَطِلْقَهُ فشَمِلَ ما إذا صرَّحَ معه بالرَّنا أو لا على 
مختار صاحب 0 و"التّيلع "0 وهو الحو حلاف لما 58 "الجر ول" و"المبتغى'" لذن قطع 
السب مِن كل وحه يُستازمٌ الرّناه واحتمالٌ كون الولدٍ بوطء شبهةٍ ساقط بالإجماعء على أن 
من قال: لست لأبيكَ يكونُ قاذفا لأمّهء حتى يَلرَمُهُ حدّ القذف مع وجود هذا الاحتمال» وتمامة 
قْ الي 

(تنبيه ) 

في "الذحيرة": ((لا يُشْرَعٌ اللعانُ بنفي الولد في امحبوب» والخصِي» ومن لا يُولَدُ له ولدٌ؛ 
لأنه لا يلحّق به الولدٌ)) اه وفيه نظر؛ لأن احبوب يُنزل بالسّحق» ويد ت نسب ولدِو على ما هو 
المختارٌء كذا في "الفتم”"2» ويأتي”" في أُوَّل ياب العنين وغيرو”” ما يؤيدة. 

١4441‏ (قوله: منه) متعلق ب ((نسُب)) أو ب ((نفى)): وقوله: ((أو من غيرو)) بأن نفى 


نسب ولد زوجته من أبيه. 


)١(‏ المقولة 5٠٠08[‏ ١ع‏ قوله: ((فلا حدّ عليه)). 

(؟) المقولة ]١43710/[‏ قوله: ((من هو أهل للشهادة)). 
(©) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 77/9. 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5/9 .١‏ 
(ه) انظر “البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١7/4‏ 
(6) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١71/4‏ 


(8) في النسخ جميعها: ((ف أوّل اللعان))» وما أثبتناه هو الصوابء والله أعلم. 


01 


الخرء العاشى ين “انق امح حي ين تصنت “انام اللعاة 


(وطالبتة) أو طَاليَهُ الولد المنفى (به) أي: بموحب القذفب وهو الحد و 


1و4 ]١‏ (قوله: وطالبتة) يد به لأنها لو لم تطالبّه فلا لعاك؛ لأنه 2 لدقع العار عنهاء 
ومرادهُ طليُّها إذا كان القذف بصريح الزناء أمّا بنفي الولدٍ فالطُّلبُ ا لاحتياحهٍ إلى نفي 
الاك ع ا 

١ 4‏ (قوله: أو :ظالبَهٌ الولد النفِي) فلا سيو قلمء وه أ لغيروى والصواب أن يقال أو 
طالب التاق للولته وغبارة "الفتح"27: ((ويشترط طليها بخلافب ما إذا كان القذف يتفي الولدء 
فإ ارط طُلبه؛ لاحتياجه إلى نفي من ليس ولدَهُ عنهم)؛ وعبارة "الريلعِي”””: ((لا بد من طليهاء 
إلا أن يكوت القذف بنفي الولدٍ فإنّ له أن يطالب؛ لاحتياجه إلخ)), ول 1 ال انا عن 
"البحر"؛ ولا يَحفَى أذ الضّميرٌ في: ((طَلبهُ)) راحمٌ للقاذف لا للولد» نعم طلبْ الولدٍ شرط 
اعون هفة القنقات إذ كناف ولت قي القناذ قو كات الاء مسب وال فالخرط ملئيدا كبن 
سيأتي” 00 بابه» والكلام قِِ العطلين الذي هو و وجحوبب اللعان؛ ولا يكون بعد /ق751/ب] 
موتهاء وهذا ظاهرٌ حلي» ثم رأيت "الرحمي" أشا ر إلى بعض ما قلنا. 

[1494484) رك أي: : بموجحب القذفب) أشارَ اردان السمتر را جع إلى اعدف ؛ المفهوم من 
قوله: ((قذف)) لكنْ على تقدير مضافب وهو ((موحّب))؛ أو أعادَ الضَّميرٌ عليه.معنى موجَبهِ 
على طريق الاستعداى وعليه اصر لسائي90. 


تهحة؟ ]١‏ (قولة: وهو الحد) م 1 القذف إت ١‏ كدي 0 أو اللعا إل صر 08 0 


ص 


مو 


.١715/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .1١١5/4‏ 

5 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .1١7/7‏ 

(5) ف المقولة السابقة. 

(5) المقرلة ]١810/١4[‏ قرله: ((لا الطالب)). 

(1) "جامع الرموز”: كتاب الطلاق ‏ فصل: من قَذْف بالرّنا ."7/١‏ 


1 1 


(/) صاأأء اس در . 


شم الأغوال القكمية ‏ تحسحجيييو 800 اممصيييحب. ناشة ابو عابوين 


عند القاضي ولو بعد العفو أو التقادّم» إن تقَادُمَ الرَمانَ لا يُطِلٌ المقّ في قذفف 
وقصاص وحقوق عبادء "جوهرة"”2. والأفضل ها السَلُ وللحاكم أن يأمرّها به 


(لاعَن) غخيرٌ ((فمَن))27: أي: إن أقرّ بقذفه ل 


ردهة؛ ١‏ (قولة: عندَ القاضي) متعلق ب ((طالبتة))'"2» قال في "البحر”': ((ولا بد من كونه - 
أي: الطُلب في مجلس القاضي» كذا في "البدائع” ')). 

(490ة؛ ١‏ (قولة: ولو بعد العفو) أي: لا يُسقط بالعفوء لكنْ مع العفو لا حدّء لا لصحة 
العفوء بل لترك الطّلبيه حتى لو عاد المقذوفُ وطلَب يُحَدٌ القاذف» خلافا لِمَن فَهِمَّ من عدم 
سقوطه بالعفو أن القاضي يُقِيمُ الحدٌ عليه مع العفوء كما نبّهَ عليه في "البحر” في بابي حدٌ 
القذف. 

441 (قولة: لا يطل الح في قذف إله) مخلاف بقيّةِ الحدودء وسيأتي”" في القضاء _إِنْ 
شاع لله تعالى أن سان إذا َى القاضي' عن سماع التعوى بعد مُضِي حمس عطظرةٌ مع صَحَ) 
ولا يح سماعها منه» وهذا إذا كان الخصمُ متكراً ولم يككن الترلك بعذرء وإلاً أنه يصِح؛ 
ولا يخفى أذ النهى عن سماعها لا يُسقّط الحق نوناق ن الما والاشرة ولذا لو أَذِن 
السَلطانُ بسماعها بعد ذلك يَثْبْتْ الحق» فافهم. 

[5مة ؟ ]١‏ (قولة: إن أ بقذفه ه إلخ) قيد لقوله: ((لاعن))» وي ددا بإصرارة. ويعجرءٍ 
عن البينةٍ على زناهاء أو على إقرارها كه غك" تفيذيقها لميتوقاثة بن "لد 00 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب اللعان .١49//9‏ 


لق "ب" و"و" و"بة" ا ولتم 

(*) ف "ب: ((يطالبته))» وهو تحريف. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 6/4؟١.‏ 

(ه) "البدائع": كتاب اللعان ‏ فصل: بيان ما يظهر به سبب وحوب اللعان 47/8 ؟. 
(0) "البحر": كتاب الحدود ه/89. 

() المقولة [75١؟5]‏ قوله: ((من سكوت الجحار عند تصرف المشتري)). 

(8) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١8/85‏ 


الكو ةالعاشي اعس نماي ب د الوا ملعم يح بحبح ٠.‏ لات اللعان 


لدوم ل ل 


ع 


لاعنت) بعدة؛ لأنه المدّعىء فلو بدأ بلعانها ل ا 


0 4 


رححة؟لم (قولة: ا 0 بالبيسة) هي رحلان, لارجحل وأمرأتان» 0 
وعلله في "كافي الحاكم": 3 لا شهادة لننساء في الحدودء وهذا منها)») اه مما ف 0 لد 
وتبِعَهُ في "الدر المنتقى "0 من لو: ((أو رحل وامرأتات)) سبق قلم. 

للق (قولة: المسلن 1 ع لأنه سكن "كان" أي: والاستحلاف فائدتَةُ كد 
وهو إقرارٌ معنى لا صريح. ففيه شبهة يندرئّ الحدّ بها. 

43915( (قولة: حبس حتى يلاعِن 22 قال "ابن كمال": ((هنا غاية أخحرى ينتهي 62 
بهاء وهي أن تبينَ منه بطلاق أو غيرو» ذكره "السسّرحسي" في "المبسوط”””')) اه وهو مفهومٌ من 
قول "المصنفي" سابقاً: ((وشرطة قيامٌ الرّوجيّة))» "شرنبلالية"07. 

*143435 لع (قوله: فِحَدَ) فيه دلالة على أنه لا د د د أمتناعة» ملافا لمن شد /ق 517 /1] 
ين المشايخ» للا 

رككهءى (قولُ: لأنه المسَعِي) علّة للبَعديّة. 


ه45( (قولةُ: فلو بدَأ) ضميرة يَعود للقاضي» وكذا ضميرٌ: ((فرّق)). 


19 "البحر": كتات اذوه بات حد القذف 70/5 يتصرف 
(؟) ((وغيره)) ساقطة من "م" 
9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق؟4 5 /ب. 


م 


(4) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 4557/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
25١‏ "البسوط؟: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 8/907”. 
)١9(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 8107/1؟ (هامش "الدرر والغرر"). 


0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق4 74ب 


قسم الأحوال الشخصية د ا ا 566 2 حاشية أبن عابيدين 


أعادّت» فلو فَرّقَ قبل الإعادة صّحَ لحصول المقصودى ا نا 0 
لم ا الل 0 2 1 م لم2 رم 0 00 
حتى تلاعن أو تصدقه) فيندفع به اللعاد, ولااتحد وإد صدقته اربعا؛ لآنه ليس 


زكةة؛١)]‏ (قوله: أعادّت) ليكول على التر كيب المشروعء ا ا عن لكين اق 
1 ور 26 0 لبوا 1 0 3 م ال 211 
وظاهره الوحوب, لكن قال ف مَحَل آعحر: ((وق "الغاية": لا تجب الإعادة))» وقد أخطأ 
السحة ورعححة 3 "الفقح"7): ((بأنه الوبجةء وهو قل ماللي)) اهص. ومثله 32 
"المشرنبلا "20 
3-0 2 : 3 أأاه 11 2 . ١‏ 0 سّ 
4939( (قوله: ولا تحد) وما ف بعض نسخ الع 0 ((فقتحد)) غلط؛ لآن الحد 
7 ر 22 ُ 2-1 2 
له 0 بالإقرار 57 50 ع بالتصديق 6 0 كر 
قلت: وقد يُجاب بأنّ مرادَ "القدوري" بالتصديق الإقرارٌ بالرّناء لا مُحرّدٌ قولها: 
صّدَقتَ» واكتفى عن ذكر التكرار اعتمادا على ما ذكره في بابه» ويشير إلى هذا قول 
"الجاكو” فق "الكاق": ((وإذا صدّقت المرأة زوجها عند الإمام فقالت: صّدّق ولم تقل: 
ا 8 ع 7 5-3 8 7 ل ان 0000 م و م و 
زنيت» واعادت ذلك أربع مراتت مالس متفرقة لم يلزمها حد الزناء ويبطل اللعان 
از مخز 3 5 
ولايحد من قذفها بعد هذا)) اه. 
)١(‏ "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ بياب اللعان 5/8/7 .١‏ 
؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١75/14‏ 
(") "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١5/8/9‏ 
(:) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .1١11//4‏ 
(ه) “الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 7317/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب اللعان *//هل. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 2/4؟١.‏ 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5/7 .١‏ 


الحو الفاق. لائ تمك 8 الجصشيع جحت عات اللعان 


ولا ينتفي النسسّبُ؛ لأنه حق الولدء فلا يُصدّقان في إبطاله» ولو امتنعا حُبساء وحمله 
58 ا علسى ما إذا لم تَعْفْ رام وا ا ف اين حيسنا بعد 


امتناعه لعدم وجوبه عليها حينئك. 


(وإذا لى يصلح) الرّوجّ (شاهدا)...... ل 


راص مم ان 


]١ 4554‏ (قولة: ولا ينتفي النسّب) لأنه إنما يتتفسي باللعناك ولم يوجد وبه ظهر ان ماقي 
شرحي 'الوقاية””" و"التقاية"”*: ((ين أنْها إذا صَدَقتهُ يُنتفي )) غير مجح كما به عليه في "شرح 
لوو الف "تيضر اوماق" أن طروظ لنفي ستةء منها تفريقٌ القاضى يينهما بعد العان. 

]١ 4555‏ (قولة. لعدم وجحوبه عليها حيتذ) أي: حين امتنع؛ لأنه لا يُجب عليها إلا بعد لعانه 
قله ليس امتناعاً لحق وبحب "نهر" وأجاب "ط"”: ((بأنّه بعد التّرافع منهما صار إمضاءٌ اللعان 
حق الشرع, فإذا م تعف 9 الامتناع 0 بخلاف ما إذا أَبَى هو فقط 0 اه 
كام واعاب "كتهو" ووالشيتق الراذ انهم عمق أن نهو يا 1 اذاف يده المطالة يه 
وامتناعها بعد لعانه))» 0 المسألة إلى ما في المتنء وا له تعالى أعلم بالصواب. 


(قولُ: وأحاب "ط": بأنه بعد الترافع مِنهُما إلخ) قالَ "السسّددي": ((قد مر لنا أن القاضي يأمرّها بالسّترء 


.١77/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق4 4 5 /رب. 

(0) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 577/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(؟) "شرح النقاية": كتاب الطلاق ‏ فصل اللعان .555/١‏ 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 81//1؟. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 8/4 .١7‏ 

(0) المقولة ]١5١557[‏ قوله: ((فستة)). 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق4 5 7 /ب. 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 7/- 5٠١‏ بتصرف. 


ره 


فينةالألحوال الشتخضية< .يوتحم 880 ا لمسح كيت لاض ةابؤعابنن 


ترق او كفرو0© ووكاة اعلا لدفع اق فابالعا عناكلا باعلنة وت الأضلز أن 
الْعانَ إذا'» سقط لمعنى من هته فلو القذفُ صحيحاً حُدَ: وا قالقا سق وال لكان 
(فإن صلح) شاهدا (و) الحال 5 (شي) لتاب تميق ل 

مقلع (قوله: رقو أو لكونه محدودا ف قذفيء "بحر””. 

903ل] (قولة: أو كفرو) بأ أسلمّت» ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه؛ ند 

قر اع بالغا عاقلا ناطقا) انا لو كان عو اد حنونا أو اعرد د 
ولا لعان, ' أمنح' لأن ففه غير صحيح. 

رامول (قولة: إذا بط ل من جحهته) بأن [م/ق6707/ب] لم يتصلح شاهدا؛ لرقهٍ ونحوه 
أثاار شقط لس أو بعدوقياك وهو للشالة الأقد ىق كلذ الم" د ولوايخة وي نان وبقى ما 
لو سقط من جهتهماء كما لو كانا محدودّين في قذفي فهو كالأرّل؛ لأنه سقط معنى ين جهيه؛ 
أن البذاءه به فلا تعبيرٌ حهتها معه كما أفاه نٍ "الجوهرة'”2) ويأتي الام ون ” 

وهل (قولة: فلو القَذْف عي أن كان بالغا عاقلا ناطقاً. 

2000-6 (قولة: وإلآ) أي: وإن ايك اند سحي اران لم يكن كذلك. 

رو فلا حَذدَّ ولا لعان) نفي اللعان تأكيدٌ؛ لأنّ الكلام فيما إذا 57 


(قولةُ: أي: وإِن لم يكن القذفُ إلح) الأحسِنٌْ حمْلٌ قوله: ((وإلاً)) راحعا لجميع ما قبله» وحينئار 
يكو قولك زووالة الاق تاشينا لأ ناكد لِمَا أن هذا الأصل وام ا بالمسألة السابقة. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو كفرهء قال الشيخ أبو الطيّب: ((ولا يُتصوّر أن يكون الزوجٌ كافرا وهي علمة رخن 
كانا كافرين وأسلمت. ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه» كذا ف الزيلعي» مدني)). ق7١؟/ب.‏ 

() في "“ب": ((إذ)). 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5/4؟١.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 4 /ره؟١.‏ 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام اللعان ١/ق‏ 38١/ب.‏ 

9) "الجوهرة النيرة": كتاب اللعان 58/9 .١‏ 

(0) المقولة ]١ 5١11‏ قوله: ((تصريح هما فهم)). 


اللو القاشن . مسح سيت كيه باسوسسسحمة سستعمت ٠‏ جاه اللعان 
دوع ين ا العاف اع 5 ا 8 
لم تصلح أو (ممن لا يحَد قاذفها فلا حَدْ) عليه كما لو قذفها أحببي (ولا لعان) لأنه حلفه 


6] (قولة: م تصلخ اع سياد وَاحنا زَادَهُ لِيَصْمّلَ المحدودة في قذف؛ 2 1 
0 في كلام الصبد لها يمن ب 1 ينعي كذا أفادَهُ في "البح "(0) ولو ليه اناده 
لكان المفهوم من كلام عدن 00 نم اه 6 أنه لا 0 م أي 9 17 

بخععملق (قولة: قلا 0 دن رط الحد اما كوه ا حرة) بالغة 
عاقلة 0 نظي 5 و اللعان الإحصان» وأهليّة اياك فإذا كانت غير محصنة 
فلا حدّ ولا لعانَ؛ لفقد الاحصان. زإذا كلث لكين ا في قذفب فلالعاك؛ لعدم 
أهليّة التّهادق ولا حدّ أيضا؛ لأنه سقط اللعانُ لمعنى من حهتها لا من حهته. ا 

والحاصل: أنها إذا كانت كافرة أو رقيقة أو صغيرة أو مجنونة فلا حدٌ؛ لعدم الإحصان؛ 
ولا لِعان؛ لذلك؛ ولعدم أهليّتها للشّهادةء وإذا كانت غيرٌ عفيفة سقطًا أيضا؛ لعدم الإحصان؛ 
ولأنه صادقّ في قوليء وإذا كانت عفيفة محدودة فلمًا علمت» هكذا يُنبغى تحريرٌ هذا المقام» فافهم. 

ا ل 00 ١‏ 1 ءِ 006 ل 
رو٠٠٠٠]‏ (قولهة: كما لو قذفها أجنبى) هذا في غير العفيفة المحدودة» أما فيها فيِحَدٌ الأحنبى 
بقذفها كما في "الشرنبلالية'”'؛ لأنّ سقوط الحد عن الزوج لعلةٍ غير موجودةٍ في الأحبي. 

ز«لعهلل (قوله: لأنه حلفة) كنا 32 الال والصحيح 32 التعليل 1 ا أن هذا 
لا يَظهَرٌ في العفيفة المحدودةٍ؛ لأنّ اللعان فيها لم يسقط تبعا للحَدّ بل بالعكس» الحا ا 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١15/4‏ 

(1) ((لكان المفهوم من كلام المصنف)) ساقط من "الأصل". 

(؟) ل المقولة الآتية. 

(؟) المقولة 53701 ]١‏ قوله: ((وشرطه قيام الزوحية)). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 594/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "الدرر والغرر": كناب الطلاق ‏ باب اللعان .8948/1١‏ 

(0) قي ق المقولة السايقة. 

(4) في هامش "م": ((قوله: (إلا أن يقال إلخ) تال شي ته ان عن التعليل لا ينج المدّعى؛ إذ لا يازمٌ من سقوطٍ الأصل 
تشرظ للقي بل الكثيرٌ بوت الخلف عند سقوط الأصلء بل هذا معنى الخلفيّة ثم قال: إلا أن يكون ف الكلام حذف» 
والتقدير: لأنه لف حيث لا مانم من ثبوت الخلّفء وها قد وحة للائم وهو متفوط اللناة لسن امن خلنيا؟ أ 


قسم الأحوال الشخصية 7 -ل 0 8664 لل سس" حاشية ابن عايدين 


لكنه يُعرّرُ حَسسّْما لهذا البابي» وهذا تصريحٌ مما فهم 1 ز[ز ز 1 110110101101[1ذ“5ك'غ( 


الضَّميرٌ في (( لأنه)) للحدّء وف ((خلفة)) للعان؛ بناءً على أنَّ الواحب الأصلي في قذفب الرّوج هو 
ع 2 0 سَ 7 0 1 2 7 2 2 - 8 1 
اللعان» والحد حلف عنه. معنى أنه إذا سقط اللعان وججب الحد حيث لا مانع منه وفي كلام "ابسن 
الكمال" ما يَدُلُّ على هذا التأويل؛ فتدبّر. 

كدهع (قوله: لكنه يُعزر) أي: قدأ وجوبا؛ لأنه آذاها وألحق الشين بهاء كذا في 
1 1 ل 0 3 ام ان 2 ع ا ا 1 
وي وظاهرة وحوب التعزير في غير العفيفة قالهُ "أبو السعودٍ”'"» وقد يقالَ: إنها هي الي 
ا انا 

قلت: هذا ظاهر إن كانت مامد وإلا د بطلبها؛ لإظهاره الفاحشة. 

ر؟د٠هل‏ (قوله: وهذا) أي: قوله: ((وإذا لم يصلح شاهدا إلخ)). 

0 51 22 ل و ل للج ات 2 

.هل (قوله: تصريح ا فهم) أي: من قوله: ((قذفا يوحب الحد في الأجنبية)) وقوله: 
((وصلحا لأداء التتّهادة))» فإنه احرار عن بر العفيفة وما إذا لم يتصلح وصلحت» 
أو كي فافهم. 

( تتمة ) 
قال في "البحر"”): ((ولم يُتعرضْ صريحا لِما إذا لم يَصلحَا لأداء الشهادق وقد فهم 
8 م 50 1 2 0 2 ع ع 

من اشتراطه أولا أنه لا لعان» وأما الحد فلا يجب لو صغيرين» أو بحنونين» أو كافرين؛ أو ثملوكينء 
ويجب لو محدودين في قذف؛ لامتناع اللعان لمعنى من ججهتّه» وكذا يجب لو كان هو عبداوهى 


محدودة؛ لأنَّ قذفّ العفيفة موحبُ للحدٌ ولو كانت محدودة)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5/4؟1. 
(؟) "فتح المعين": كتاب الطلاق . باب اللعان 701/5. 
9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 8/7 .7١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 3/4؟١.‏ 


إللرةالقاش .جحي ةدحب سيوس 1 نيتنيدم . افزاللتان 


جر سن صل 


(ويُعتبِرٌ الاحصالٌ عند القذفي» فلو قذفهاوهي أمتاى تئر لت اممف 
أو عَتَقَتْ فلا حَدَّ ولا لعان) لع 7 

(ويسقط) اللعانُ بعد وجوبه (بالطلاق بالبائن» ثم لا يعودُ بتزوحها بعدةٌ) 
لأنّ المنّاقط لا يعودُ (وكذا) يُسقط (بزناها ووَطيها بشبهة وبردّتهاء ولا يعود لو 
م عه و) يسقط (بمّوت شَاهِد الهف وعَبِهِ لا) يسقط (لو عَمِي) 


الششّاهِدٌ (أو ع أو أرند) سيق فالنفه يمه انالا ف العو وه مما مة االلل ند لالط جا او ااا شر 


[15٠ه6)‏ (قولة: لد د يُعلم منه ومن قوله: ((و كذا قط بزناها)) اشتراط 5 
مِن حين القذفي إلى حين التلاعن» "ط"20. 

)٠618[‏ (قولهُ: بالطلاق 9 لو قال: بالبينونة لشَمِلَ البينونة بالطلاق أو الفسخ أوالموتء 
وف "كافي الحاكم": ((وإذا قذف الرّحلُ امرأتة» ثم بانت منه بطلاق أو غيرو فلا حدٌ عليه 
ولك لعن رأث مهللاف هلما مدر اللخاا بغ السرفة ل كال إل الس لتو 
اك اه لم يحَد ولو قال: أنت طالقٌ ثلانا نأ زانية كان عليه كب ولوقال: يا زانية 
انالك قن 1 يكنة زدث ولا اللعاة لفن أي : سول البينوية يعد حون العاف 

واف ول له ووس عوف إل أي: إذا شهدَ وعَدَلهُ القاضيء ثم ا أو غاب لايُقضي 
بهء قال في "الفتحم'”": ((وفي "الجامع"0: لو مات الشّاهدان أو غابًا بعدّما عدّلا لا يِقَضّى باللعان 


(قول "الشارح": ويسقط .موت شاهد القذف إلخ) أي: الشاهد بقذف الزوج ها 


. ١7/7 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ؟/65١؟.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 115/4 

(5)ل نعثر عليها في نسحتينا من "الجامع الصغير” و"الجامع الكبير" اللتين بين أيدينا. 


قسم الأحوال الشخصية 20 ست ل دا #١‏ لل "٠‏ حاشيةاين عابدين 


بعاد الإسناده ا ا 5 ذميّة 0 ا 17 


1 
اه أقلُ) حيث يتلاعنان( ١‏ يي ع لوقه 6 لماه عاو انهه 12 مق جنا قاع هاه دوا لع لكلا تدرط إن بل ل ما اما لمارا 





و3 الال رق لؤفوما ارما أو يما ا اردذال بعت باون ماهد 

قلت: ولعلّ وجه الفرق أن الحل درا لهات واحهد رحوع الشاهد عن شهادته قبل 
القضاء شبهة فما دام حا حاطيرا فالاحتمال قائمٌ فإذا قضّى القاضي بشهاديه و يرجم زال 
الاتوما ل ويد القضاء سارت اذلف هيك ماكو اط بالقطدان 0ه اماك ار 
غاب فلا يقَضَّى بشهادتّه؛ لأنه لو كان جود 00 رججوعه قبل القضاعء فتأمل. 

هذاء وي اشتراط حضور الشّاهدَين لإقامة الحدّ كلامٌ مذكورٌ في "الشّرنبلالية"”" نيبا 
حدٌ السرقة» فراححة وسيات ' "ون راك إن شاء الل تماق 

000 (قوله: معهوةٌ) أي: عُهِدَ وقوعة منها. 

ز4ق1٠هلع‏ زقولة: فلا لعان) أي: ولا ا لعدم الإإحصاك. 

لوزت 01 مفو لقن الى أن لاسكا ناه فدات ككل انالف العافلت وعينا: 
"الفتح”””: ((لم يكن قذفاً في الحال؛ لأثّ فِعلّها لا يُوصَّفُ بالرّنا)). 

.هل (قولة: حيث يّتلاعنًا) صوابة: يتلاعنان النون في آخره كما يوحَد ابعص النسخ. 


(قوله: لأنه لو كان موجودا احتمل رجوعة قبل القضاء) أي: وهذا الاحتمال غير متحقق في 
المرتدٌء فإنه مازالَ مُصرًا على شهادتهء نعم لو غاب سقط اللعانُ لغيبته. 


1ل 11 


)١(‏ في و : إل غير)). 

(9) في "ب" و"د": ((يتلاعنا)). 

() "الشرنبلالية": كتاب السرقة 78/7- 79 إهامش "الدرر والغرر"). 
(؛) انظر "الدر" عند المقولة 9174571 ]١‏ قوله: (رتما يفيد ترجيح الأول)). 


(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 14/14 ؟١.‏ 


014/١ 


الوم الفاشل ‏ يجيت سسسسصيوو 200 مع سيت إتافةاللنان 


لاقتصارةى. "فتسه"20. 
(وصفتة ما نطق النص) الشرعي (به) من كتابي وسنةٍ (فإن التعنا) ولو أكثره. 


روكمول (قولة: لاقتصارو) ل أنه يقَعُ مقتصرا على زمن التكلب ولا يَستنك؛ 2 
توصّف بالرّنا وهي ذِميّة أو أَمَ فقد أَلْحَقَ بها السّينَ فافهم. وكذا في: ((منذ أربعينَ سنة» ولو 
ئها أته»؛ لله مف في القت تثل. 

(قولَة: مِن كتابي وسُنة) بيانٌ ل ((النصّ الشترعي))» وبه استغتى عمًا في "البحر”" 
الظاهر أنه أرادَ بالصّفة الرّكن؛ يعين: الماهيّة؛ إذ صفتُ على وحه السنة ل ينطق بها النص» وهو أن 
القاضي يُقِيمُهما متقابلين» ويقولُ له: إلتَعِنْ فيقولٌ الرّوج: أَشهدُ باللهِ إني لَمِن الصَّادقِينَ فيما 
ونج سن ار نوق اميق لد ا عليه إذ لاديس الكافيد ليما عاط عر الراك قاد 
إليها في كل مرَةء ثم تقول المرأة أربع مرّات: أَعهة ناه إن © الكاذيينَ فيما رماني به من 
الزّتاء وف النامسة: 00085 ل للك كذاق 


اا 11 0 


(قوله: لأنه يقَعٌ مقتصيرا على زمّن التكلم إلخ) المتعين أن قوله: ((لاقتصارو)) راحم للمسألة 
الأخيرة فقط. 

د 2 0-7 أقل ا لسع ال أقل)) أ أن هذا شرط» حتى 
ولمابوا هن مي اي ع ان 


.175 14/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 
.١75/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )7١( 
في "الأصل” و"'ب" و"م": ((من)).‎ )5( 

(:) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان قه4 ؟/أ. 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق99١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 د 85550 ادس" حاشيةاين عايدين 


(بانت بعري الحا كم) فيتوارئان قبل تفريقه ا 


مطلب ف الدّعاء باللعن على معن 
( تنبية ) 

اقنش لوو ع3 العاف سفوا ل الأعاء للعو لك كاذو سر نر العلنة اله عاودات 
كافقين لاني ععاة عاك اقيو ين لون ملسن مانس لسو رات اهاي لتر ل تكو 1 عن 
التعيين» نعم يقال: إِنّ مشروعينةُ إِنْ كان صادقاء فلو كان كاذيا لا يَحِلَ له وذكر في "البح "200 
ما يَدْلُ على الحواز بما في عِدَةٍ '"غاية البيان": ((ين أن المباهلَةَ مشروعة في زماتناء وهي اللاعنة: 
كارا تعولون ذا املد افي شيء: بَهلّة الله على لاق +م/] الكاذب منا))» وقدّمنا("© الكلامّ على 
ذلك في باب الرّحعة. 

رما مقع (قولة؛ بانت بتفريق الحاكم) اق تكون الفرقة د ةا عندهماء وقال 


1 
"أبن يوس" اهو عرم نوه '"'هداية 


0 هلع زقولة: فيتوارثان قبل تفريقه) لأنها امرأتة ما لم يفرّق القاضي ديا‎ ١55 
الوطم وتواضية قبل التتفريق كما مر ويأتي”"“» ثم هذا تفريع على المفهوم وهو أنه‎ 0 3 

َقَعُ الفرقة بنفس اللعان قبل تفريق الحاكي يتفرع عليه أيضاً ما في "السعدي ين 
'الكفاية"0؟: اتؤوانة لو طلقها في هذه الحالة طلاقا بائنا بقع و كداني ا كدت تسنة سا له 
الوطم من غير يلايك النكاح)) اه. 


.١؟9//4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١١( 


(؟) المقولة 4543 ]١‏ قوله: ((وتأويل اللعن)). 
() "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5/7 7. 


(غ+) صاة 1١5‏ در 

(5) المقولة 5٠0701/[‏ ١ع‏ قوله: ((وحرم وطؤها)). 

- الترافي السعدية": 59-6 الطلاق ‏ باب اللعان ١١ ١/1‏ (هامش "فت القدير"). 
وم "الكناية": كناب الظلاق ح بان اللعاق 16 ١‏ (ذيل "فتح القدير"). 


لدر ايا تتح يميت ة تتبن تصن . ناو اللنات 


ردي وقَعَ اللعان 0 ويُفرقُ (و إن لم يَرضيا) بالفرقة» "شُمُني". ولو زالّت أهلية 
اللُعان فإن .ما يرحى زوالة كجُنون فرق 0 لأ ولو تلاعا فعا ادها وك 
التريق ينا 7 أنه إذالم يُوكل ير (فلو م يفرق) الحاكم 
(حتى عر مزل أو مانت اتثفيله الحاكم الثاني) لافقا ةن 111 


عند "الشافعي" تقَعُ الفرقة بنفس اللعان» والكلامٌ معه مبسوط في الفسح ”7 وناج 
المواضع 0 شرط فيها القضاءئ» وقد ذكرَّها في 0 اوه را ف ون الطلاق. 
ره؟.هى (قوله: الذي وقَعَ اللعانُ عندةٌ) فر هُ قولُ الآتي: ((فلو م يُفرّق لخ 
(06:15] (قولة: ولو زالت إلخ) هذا أيضا من فورخ عدم ووو الفرقة قبل التفريق. 
وقلع (قولة: فرّق) لأنه يرحى عُودُ الإحصانء كين 
”هل (قوله: وإلا لا) أي: وإن زالت ا اللعان يما د وله بأن كذ ب 
أو قذف أحدُهما إنسانا فَحُدٌ للقذفء أو وْطِنَت هي وطنا حراماء أو رس أحدُّهما لا يُفَرّقَ 
سيم كين 
8017 (] (قولة: ينتظ) لأنّ التفريقٌ حك فلا يصيحح على الغائبيء "رحمي". 
[..6( (قولة: استَقبلَهُ الحاكم الثاني) أي: استائف اللعان. 
الشدداة (قولة: لاق ل 'محمد") فعندَة لا يستقبلٌ؛ أن اللعان قائم مقام الحدّء فصار كإقامة 


ماع ”9 شاع ام بار 5 5 له 0 سَّ ” 1 م عات 2 ع 
(قوله: أو حرس أحدهما إلخ) في جعل الخرس مما لا يرحى زواله تأمل» والمتعين ججعلها مسألة 
مستقلة مانعة مِنَ التفريق؛ لا دخحل لما في زوال الأهليّة ما لا يُرجَى زواله. 


)١(‏ "التاترنحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس والعشرون ف مسائل اللعان 47/4 بتصرف. 
(؟) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 107/0/:9. 

() "الفععم": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١١5/4‏ 

(4) 'المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام اللعان ١ق .)/١59‏ 

(5) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١١8/5‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١١8/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية | ل دا 0 !15 لل ا" حاشية ابن عابدين 


34 ا يس 1 : ات 

(ولو أخحطأ الحاكم ففرق بينهما بعد وجود الآكثر من كل منهما صح. 

ولو بعدَ الأقل) أي: مرّة أو مرّتين (لا) ولو فرق بعد" لعانِه قبل لعانها نفذ؛ 
لأنه مُجتهّدٌ فيه "تاترحائيّة””©. وقيِّدَهُ في "البحر"”" بغير القاضي الحنفي 0 


ب ا ور 2 7 َه 
قاذ عاق :قله فحن الانعقال ‏ كذاتق "الاتكيارا ”+ تومفاذة انه لامر رةه الوط اقية 
التفريق» وسيائ 27 محلافة) ماده أيضا أنه لا بدّ من طلبها التلاعُنَ عند الحاكم الثاني» فليراجع. 
ر؟".هل (قولة: بعد وجود الأكثر) بأن التعنّ كل منهما ثلاث مرّات. 


رتت مم 


مم ملع (قولة: صح) أي : التفريقٌ» وقد أخطاً ل لوا الي 
سوم (قولة: لأنه مُحِتهدٌ فيه) إن الإمام "المشافعي" رمه الله تعالى - قائل بوقوع مرف 
يلعان الو ج فقطء كذا فْ الله ل لله 
قلت: وقدّمنا في الخلع وف أوّل الظهار معنى: ((لمجتهد فيه))» وإذا فهمتة تعلمُ أنه ايت 
كونة بحتهدا فيه .عجرّدٍ وقوع الخلافب فيه بينَ امجتهلدين. [/ق73؟/ب] 
ره. ل (قوله: بغير”” ' القاضي الحنفي) المرادٌ بغيرو: مّن يَرَى حوارّةٌ باجتهادٍ منه أو بتقايدٍ 


)١(‏ ف "و": ((بين))» وهو حطأ. 

(؟) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس والعشرون في مسائل اللعان 4/4 ؟ بتصرف. 
(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 8/54/؟1. 

(:) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١07١/#‏ 

(5) صده ١5ل‏ ا 

(5) لم نعثر عليها في عنطوطة "كاف النسفي” الي بين أيدينا. 

0 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق دع ؟/1. 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق 99١/أ.‏ 

(9) المقولة [5 47.0 ]١‏ قوله: ((نفذ لأنه محتهد فيه))» والمقولة [57514 ١ع‏ قوله: ((جمحرم عليه)). 
)٠١(‏ في "م": ((بغبر))» وهو تحريف. 


الحو العاشل» . ,سمي مرو مك ححدم ين جمويت:. يات اللعاة 


(وحرم ا بعد اللعان قبلَ التفريق) لما م20 وها نفقة العِدَةٍ (وإن قدّف) 


الزّوج (بولد) 0 (نفى) الحاكم (نسبة) عن أبيه لسر ني تاه او اج لاه الالال يا 1 26 ا 


.قلع (قولة: ما هو فلا ينَفذٌ) أي: يكذاء على المعتمد من أن القاضي ليس له الحكم 
بخلافب مدهب ولا مريّما قضاة زماننا المأمورينَ بالحكم بأصحّ أقوال "أبي حنيقة". 

٠60‏ (قولهُ: وحَرُمَ وطوؤها) أي: ودواعيه كما مر "ط"”". ش 

ولف (قولة: ِمَا مر أي: من حديشي:« المتلاعنان ل يجتمعان أبرلي 20 "00 

جو هلع (قولة: وهم أي : للملاعنة بعد : التتفريق؛ 00 

لق زراك شق العو أ الك وإذا حاءت بولدٍ إلى ستتين لَزمّةُ وإن لم تكن 
عليها عِدَه لَرمهٌ إلى ستة أشهر كما في "الكافي”". 

641 (قولُ: حي) فلو نفاه بعد موته لاعَنّ ولم يُقَطعْ نسَبّهُ وكذا لو جاءت بولتين 
احتووات 2 فقامية ارجات اهما قر لساك ست 0 

ر؟ععقل (قولة: فين م ع ليد أن يقول: قطعغت 0 هذا الولدٍ عنه؛ بعدما قال: 
فرقست بيدكما كما روي عن "أبي يوسف"” وف "المبسوط"”©: ((هذا هو الصّحيحٌ؛ لأنه ليس 


1 ا 


)١(‏ ص اول 
(5) المقولة [4 ]١ 5٠7‏ قوله: ((فيتوارثان قبل تفريقه)). 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .7١5/9‏ 

(4) تقدم مخريجه صلةة .١‏ 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق99١/!.‏ 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ؟5/5١5.‏ 

(0) لم نعتر عليها في مخطوطة "كافي النسفي" الي بين أيدينا 

(8) المقولة ]١5٠١1[‏ قوله: ((كمرت أحدهم)). 

(8) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ ياب الشهادة ف اللعان 5/0ه. 


01011 


قسم الأحوال الشخصية الست سدم 5لا لالس حاشيةاين عايدين 


ع ”7م مم 1 0 ار م . ير 3 
(وألحقه بأمه) بشرط صحة النكاح وكون العلوق في حال يجري فيه اللعان» حتى 
لو عَلقَ وهى أمّة أو كتابيّة فعتقت أو أسلمّت لا يُنتفى لعدم التلاعن» 0 


مِن ضرورةٍ التفريق نفيُ السبيء كما بعد الموت يُفرّقُ بنهما ولا يُنتفي النسّب))» "بحر "010 
عن اليك 

افو قر ل واه مم هذا غيرُ لازم في النفي» َنم يد راح العاكيه اير 
عن “النهاية". ظ 
6١44‏ (قولة: بشرط صِححَة التكاح) هذا الشّرط والذي عد زلذهما قُْ وكين على 
شروط النفي السَةِ المذكورةٍ في "البدائع””'» وإذما ل يَعْدّهما "الشارح” مع المسنةٍ إشارة إلى أنهما 
ليسا شرطين للنفي أصالة؛ وإنها اهيلا اشرظان العا كننا أنارك لع لزني يم رو النفي 
بواسطة» لكن الثاني يغ عن الأول تأمّل. 

(ه4١6٠]‏ (قولة: لعدم التلاعن) لأنه تفى نسَبَهُ مستيداً إلى وقت العُلوق» وليست وقنّه 


(؟5) 


مِن أهل اللعان» ولا تخفى السب بدون لعان. 


(قولٌ "الّارح": لا يَنَفِي لعدّم التلاغن إلخ) قال في "الفتح": ((لأن انتَفاءَهُ إنما يتْتْ شرعا حُكما 
١‏ با الم #2 1 ع 8 1 5 ره :2 ر 2 ص 
وقالَ "السندي": ((لأنها إذا علقت حال الرق أو الكفر يصيرٌ كأنه قذفها فيهماء وهو 


لا يوجحب لعانا. 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١70/4‏ 

7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق 45 ؟/. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١75/14‏ 

(4) "البدائع": كتاب اللعان ‏ فصل: وأما حكم اللعان 4/9 ؟ وما بعدها. 
5١‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان قه4 ؟/ب. 


الجزء العاشر بجتببستتجشعي بم 77 1/7 الس ينج يبيتهينت يبأب اللُعان 


ركع ء٠قل)‏ (قوله: فستة) الأول: التفريق» الشاني: أن يكون عند الولادة أو بعدّها بيوم أو 
يومين» الغالق>* اك لا ينَقدّمٌ منه إقرارٌ بى ولو لو دلالة كسكوته عند التهنمة م رذق الرابع . 


فا لو وق التفريق» النامس: أن لا يَلِدَ بعد التفريق ولد آخحر من بطن واحلد السادس: أن 


لذ كن شكونا بشونه شرعاء ا لدف ولد اعل علي رسج شََات رضي وتديي 


بديته على عاقلة الأبب لمن تفى الأب نسب يُلاعِنْ الققاضي بيتهما ولا يَقطعْ نسب الولاية لأن 
القضاءً بالدّية إع/ق.“/اع على عاقلة الأب قضاءٌ ء يكود الولدٍ من ولا ينقطع السب بعده 
وا الا 

5.49 (قولهُ: وسيجحيء””)) أي: عند قوله: ((تقى الولدَ الي إلخ))» لكين المذكورٌ هناك 
أكثرٌ الشُروط لا كلها. 

4 ٠هل0ع‏ (قولة: وإن 0 - أي: إذا أكلبين بعد اللعان: فلو قله ل فإن 
لم يُطلقها قبل الإكذاب فكذلكء وإن أبانها ثم 


ا 


ا د بول لان" ا 00 


يراع هم 


(قولة: الخامس أن لا تِدَ بعد التفريق إخ) فلو ولَدت فتاه ولاعَنَ الحاكمٌ ينهُما؛ وفرَّقَ ونا 
وأَلرَم الولد أ ثم ولت آخر مِن الغدٍ لزماة وبطل قطعٌ نسب الأوّل» ولا يصِح فيه الآن؛ لأنها 
أجنبيّة» واللعانُ ماض؛ لأنه لما ثبت الثاني ثبت الأول ضرورة» وإنما ثبت الثاني؛ لأنّ اللعان لا يصح مِنَ 
المبانة وإذا م نسنة نك سك الأول؛ نينا من ماع واحد. أه 0 
)١(‏ في "ب" وكو” و"ط": ((مبسوطة مذكورة)). 
)١(‏ "البدائع': كتاب اللعان ‏ فصل: وأما حكم اللعان 47/5 ؟ وما بعدها. 
9*) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5/م؟1١.‏ 
)5١‏ ص ؟؟ 5 وما بعذها ل 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .1١9/«‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - من ا 0 «#«5؟! ‏ ل ل د ب - ححاشيةابن عابدين 


7 م 7 0 2 5 هال ال انه 6.6 م 
ولو دلالة» بأن مات الولد المنفى عن مالء» فادعى نسبه (حذ) للقذف (وله) بعدما 


كدب فنة زأن” يتكحيي) ةد ار لا زوكذا إذا قدنف عرفا فكد أوضانه 


أو'إزنت) وإل الم تحد بوم ءاه 1ن د واس لجس تسسا م ان و و 


أ أن اللعاث لم يستقِر بعدَ البينونة» فلم يحول إلى الحدّ كما قدّمناه”© عن "الكافي"؛ قال في 
'الشرنبلائيُة””"©: ((وقولة: وإنْ أكدّب نفسةُ ليس تكراراً مع قوله: حُبسَ حتى يُلاعِنَ أو يُكذب 
نفسّة فِيَحَدَ؛ِ لأنّ ذاك فيما قبل اللعان وهذا فيما بعدّه)). 

وكق قو ززقرلة تو لق د للم أي يوا كان ةالاكناب اغراف او بش ربولا اليل 

036 زقولة: فادعى نسبّهُ) أي: قانه لا يُصدّق على اس ولا المرات::و طبري اللي 
فإنّ كان الولدُ ترّكَ ولدا ذكرأ أو أنتى يَتْبْتْ نسبهُ من المدعي ووّرث الأب منه. "كاف الحاكم". 

عمقل (قولة: للقذف) لق القذفب الثاني الذي ضمت كَلمات اللعان» كشهود انا إذا 
وكترااتاني اشرق ال لانت ار لك اعد يعو وق لعن كما اناق لبا 
وأفاد "الرّحميٌ" أنه لما أكذب نفسة تبيّنَ أن اللعان ل م من قيامه مَقَامَ حدّ القذفيء فرجَعْنا 
إلى الأصل من لزوم الحدّ بالقذف الأوَّل» فافهم. 

ه .هلم (قولة: حَدَ أوْ لا) أشارٌ إلى ما في "البحر”: ((من أن تقييدَ "الزّيلعي"”"2 بالحد 
اتفاقىً)). 

همولع (قولة: أو رد وان 267 أرادَ بالرنا الوطعَ الحرامً وإن لم يكن زَنا شرع 


(قولة: يبت نسبةٌ إلخ) لاحتياج الح إلى النسّبو. 


)١(‏ المقولة ]١ 50١‏ قوله: ((بالطلاق البائن)). 

؟) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق . باب اللعان 59/8/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق 845 ؟7/ب. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 70/4 ,١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١7./4‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١9/7‏ . 


ادو العاقق ١.‏ بسسمتح يي سمحن . 1801467 مموي سني حك .. انان اللعان 


0 د 50 


لزوال الحفده اين أن اله ذل خا اننم خاااء اعدمية عو امل اللحاته 
(ولا لعانَ لو كانا أخحرسين ين أو أحدُهماء وكذا لو طرَا ذلك) در 0 


اع اللعان (قبل التفريق» 000 ا اا ا 0 


ٌّ 


سس ل [ا مد برى لكا 8 3 15 ل 1 11 جم اس هد بر شت م 

كنبنااة كه "الاسيجاد أ "ع "07 ل إن عيارة "ماين "7" و "لكر "7ب ررقيف فبحدف )1 
قال في "الفتح””©: ((قيل: لا يُستقيم؛ لأنها إذا حُدَتْ كان حدها الرّحمّ فلا يتصورٌ حلها للرّوج» 
بل مجرّدٍ أن ترني ترج عن الأهليّة» ومنهم من ضبطة بتشديدٍ النون» .ععنى نسَبّتْ غيرها للرّناء 
وهو معنى القذفبء فيستقيم حيكذ توقفُ حلها للأوّل على حدّها؛ لأنه حدٌ القذفب» وتوحيه 
تخفيها أن يكوث القذفف واللعانٌ قبل الدّحول بهاء ثم زَنتْ فحُدَّتء فإنَّ حدّها حيقق الجلد 
لا الرّحم؛ لأنها ليست بمُحصنةٍ)) اه وذكرَ "القهستاني"”©: ((أنه يُتصوّرٌُ الزّنا في المدحولة كما 
أقار الاق" الممحراث ‏ بأنْ ترتد وتلحَقّ بدار ا خرنبي» ثم تسبّى وتقمٌ في ملك رجحل فيزني رَحل 
بها)) اه وفيه أن الأهليّة بمإق./بع زالت بالود لا بالرّناه وذكرّ في "البحر”2: ((أنّ الرواية 
بالتحفيفي))» فلذا لم يذ 5 ال الحدّء وأشار "الشارح" بقوله: ((وإث م تَحَد)) إل أن اقبي 
الخد عر معتبر المفهوم على رواية التخفيف» رركا تر كبااصرح قرو ار 

هلع (قولة: لزوال العفة) علة ِل التكاح فيما إذا د أو ع ما إذا 20 يه 
وم جارك مامت دودر أن اللعانَ م بِقَع موقِعَهُ كما قدمناه 0 

دمهءهل] (قولة: عن ١‏ أهليّة ١‏ اللعان) لأنهما ١‏ ببقيًا متلاعنين» لا ا لذن 1 التلاعُن 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١50/14‏ 
5 "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 6/7؟. 
(5) انظر "شرح العي على الكر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .5١5/1١‏ 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 14/4 .١17‏ 
(5) “جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل: من قذف بالرَّنا ١/76؟5.‏ 
59 "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١51/4‏ 
27١‏ الي كتاب الطلاق ‏ باب اللعان قّه ؛ ؟* إب بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية بل -اه 0883 مسشتنخستيشض. اتحاشية اين عايدين 


اه ّ 3 ّ 1 ءًَ اار 3 لذ 5 
لدَرَبِهِ بالشبهة مع فقدٍ الركن» وهو لفظ ((أشهد))» ولذا لا تلاعن بالكتابة (كما 
لا لعان بنفى الحمّل) لعدم تيقَنِهِ عند القذفي, 000 


حينَ وقوعه» ولا حُكماً لزوال الأهليّة ابي كان التلاعُن انا عقا كي شد ترمم ا نان 
الحديث كما تقدّه0". 

ركهءهل (قولهُ: لدرئه بالشبهة) وهي احتمال تصديق أحدهما للآخر لو كان قطنا . 

.19 (قوله: مع فقَدٍ الرّكن) أي: فيما إذا كان الخرسُ قبل اللعان. 

رده. 06 (قولةُ: ولذام أي: لفقدٍ الرّكنء أو للشّبهة» وهو أَظهرٌ؛ لأنّ الكتابة قائمة معام 
النطى في الطّلاق ونحووء لكن فيها ” وهنا" كإمارة الأخرس فيَندرئُ الحدّ بها. 

مطلب: الخَمْلُ يُحتَمّلٌ كونة نفخاء وفيه حكاية 

210000 لعدم 5 تيقبه) قال في "الفقعح”": ((إذ إذ يُحتمَلُ كونة نفخما أو ماءء وقد 
أخبرني بعضُ أهلي عن بعضي خواصته له هر بها َل واسثمر تمر إلى تسعة أشهرء و ل يَشَككنَ 
فيه حتى تهت له بتهيئة ثياب المولود» ثم أصابّها طلْقّ وجلسّت الذاية تحتهاء فلم تَرَلْ تَعصِرٌ 
عد ا ير ع اسح امو ار وام وريه 
والواهة بدولة قا بذ يْتْ له إلا بعد الاتفصالء فيتبتان للولدٍ لاللحَمْلء ومن لفقي فاله كر 
اللعليو ارط قسن معان مدر كار وريه العدو ينا ناكد نحي اللا اتشييان 
الرّيح شبهة: والرّدٌ بالعيب لا يُمتنعٌ بالشبهة» ويمتنمٌ اللعانُ بها؛ لأنه من قَبيل الحدودء واسية 
ينبت بالشبهة فلا يُقاسُ على العيبو)) اه. 


(قولة: وأما رد الجارية المبيعَةٍ بالحمل إلخ) ما ججترى عليه هنا ضعيف» وانظر ما قَدَمَهُ قْ الرحعة. 
)١(‏ المقرلة ]١4955[‏ قوله: ((بعد التلاعن)). 


(؟) في "م": ((شيهة))» بالياء» وهو تحريف. 
(6) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١75/4‏ بتصرف. 


له 


اللزة العاقق. ٠‏ يسيج يوي 8 بفمسسيتحمستعيتتكتك: اا اللان 


ا ل ري ا ا 0ك 
لا يصحٌ تعليقة بالمتّرط. 

(وتَلاعَنا بقوله: زَكِيتٍ وهذا الحملٌ منه) للقذف الصّريح (ولم ينف الحاكم 
الْحَمْلَ) لعدم الحكم عليه قبلَ ولادتهء ونفيةُ عليه الصّلاة والسسّلام ولد "هلال" 


كنول (قولة: ولو قناة لخ جحواب عن قول الصاحبين: بخريان اللعان إذا جاءَت به لأقلّ 
بن سن أشهر ليع بقيا يامه 

ردد.هى (قولة: لعلمه 0 أي: لعلمه ول بالحمل وَحْيا مِن الله تعالى» والمرادٌ الدواب 
عمًا استدلاً به لقولهما: إنه يُلاعِنُ إذا ولَدَنَهُ لأقلّ المدَقٍ 58 قول "لشاف" إن ين فل 
الولادة» وهذا بعد تسليمٍ كون "هلال" قذفها بنفي الحمّلء فقد أنكرَةُ "ابن حنبل" ل لمانا 
وقال:رروجدت "شريك بن 0 على بطنها [/ق١7//)‏ يزني بهام؛ على أن كون لعانهما 
قبل الوضع معارّضُ .ها في "الصّحيحين”') مِن الديية فا تيد تا تعنهها ونه ؛ للتعارض» 


(قولة: والراُ: الحواب عدا استدلا به إخ) فيه أن ليس فيما ذكر الجواب عمًّا استدلٌ به لقولهما: إنه 
يلاعِنّ إذا ولدته لأقلَ اله إذ ليس في الحديش ما يَْهَدُ لهما حتى يناج للجواب عنه؛ والموافق ل 'الجداية": أن 
يحل جوانا غك كاله "الشّافعى": إنه يفي الحمل» استدلالا بأنه عليه السنّلامُ تقى الولد عن هلال وقد قذَقَها 
عجائلةه لكر فيه نّهُ مع عِلِهِ وحياً لا يفيه وهو حملٌ لعدم ترتب الأحكام عليو إلا بعد الولادة. 


(1) أخرجه البخاري )07٠١(‏ في الطلاق - باب قول النبي ي: ((لو كنت راجماً بغير بّنَة)) و(5717) باب قول 
الإمام: ((اللهم بين))» و(5855) و(1855) ف الحدود ‏ باب من أظهر الفاحشة:؛ ومسلم )١591/(‏ ف اللعانء 
وأنحرجحه أحمد 77/١‏ لاه - 35665» وعيد الرزاق )١71451(‏ و(17437١)‏ ف الطلاق ‏ باب لا يجتمع المتلاعنان 
أبداًء والنسائي 174/7 في الطلاق ‏ باب قول الإمام : ((اللهم بْيْن))؛ وسعيد بن منصور (15378) و(1514) ف 
الطلاق - باب ما جاء في اللعان» والطبراني )٠١7/11(‏ و(717١٠)»‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 01/07 في 
اللعان ‏ باب اللعان على الحمل» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٠١١ ٠٠٠١/5‏ ف الطلاق ‏ ياب الرحل ينفي 
حمل امرأته أن رو كلو عن جد واف اتروع ةياغو رزو شاي ا 


قسم الأحوال المخضية: . شعيتتيسف 250578 اتنتنيستنسيسنت نخاشية اين عابدين 


وتمامة في لاد ولكن ل يذ كر فيه أنه لل نفاه قبل الوضع كما اقتضاه كلام م "الشارح" تبعا 
كرب وى وسور ا لسن الكل وك قاذ يكاين و 115 كيو ل "هلال”, أو ججاءت به 
كذاهيو ل شريك” ور ا وااو اشن ع 1ق الى بذ بار اقخ ويعا اه ا لاس نه 

حمقلل (قولة: عند د التتهنئة) بالهمزء من: هنأتة بالولد بالتتقيل والهمزء ين 000 

مولع (قولة: ها ا يام عادةٌ) أشار مها أنه لم يقد 556 بشيء كما هو 
ظاهرٌ الرُوَاية» وعن "الإمام” تقديره بثلاثة أيام» وف رواية سس نيه اه 
الل كيد ان سيد المقادير بالرأي عجرن "قوبلالة "كل وعندهما تعديره يده 
النفاس» "0 


1 1 00 00 م ال 2 5 7 ع 
١5054‏ (قوله: وعند ابتياع أله الولادة) أي: عند شرائهاء كالمهد وتحوه, والواو .معنى: أوء 


.١؟هر//8 انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(5؟) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق ه45 ”7 /ب. 

(6) أخرجه أحمد 2١57/5‏ ومسلم )١497(‏ ف اللعان؛ والنسائي ١75/3‏ في الطلاق ‏ باب اللعان في قذف 
الرحل زوجته وأبو يعلى (75875). والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٠١7/7‏ ف الطلاق ‏ باب الرحل 
ينفي حمل ائرانه أن يكوه منه: والبيهقي ف "السنن الكبرى" 5/7 .5-4 ١‏ : في اللعان ‏ باب اللعان على 
الكملة واحرجته نطولا النسائي 5/+117 م 0ق اللعانباب كيق اللغته"واين ستيان 48159 4ع اي الحدوه 
باب حد القذف» وغيرهم. 

كلهم من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس طه. 

(5) "المصباح المنير": مادة ((هنق)). 

(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 37/17ه. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 595/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١55/4‏ 


الأره الاك ممعم تسج يت هد مجببمح سن هيت بام لمان 


وبعذه لا( لإقراره به دلالة) ولو غائبا فحالة علمه كحالة ولادتها (و لاعن فيهما) 
فيما إذا صّحَّ أو لا لوحود القذفيء فقد تحققَ اللعانُ بنفي الولدء ولم يُنتفي النسّب» 


1 ا 7 
فتقوله فيما مر '. ((ونفى نسبه)) ليس على إطلاقه الو اق ا عا ا 


كما يفيذة كلام "1 ل "ل" وكلام "الفت'””") وغيره. 
زمعكعهلل (قوله: وبعده ل أي : بعك ديول التهئفة: أو سكوته عندهاء أو شراع آلة الولادة 
١ .: 5‏ 10 الى الس لخ الى “0 اللة) س ١‏ الم 4010م ٠‏ 
وسكوته عن النفي» ومضي ذلك الوقات إقرار منه. بم ؛ قال في الفح : ((وهدامن 
ع 0 2 م ام 2-7 وم بول ب ور از ير "افر 
المواضع الي اعتبرٌ فيها السكوت رضىء إلا في رواية عن "محمدا' ف ولد الأمة إذا هنم به فسكت 
ود ا ال 7 00 0 ' 5 7 دامس 17 5 
لا يكون قبولا؛ لأنه غير ثابت إلا بالدعوة. والسكوت ليس دعوة ونسّب ولد المنكوحة بارت 
ل ف امو 5 2 000 2 
منه» فسكوته يسقط حقه ف النفى)) اه» وولد أم الولد كولدٍ المنكوحة؛ لأنَّ لها فراشاء بخلاف 
الأَمَة؛ لأنها يه فراش ىا و" 
ل 9 8 5 0 7 ل برجم ل 2 > ء 
5٠55‏ ع (قوله: فحالة علمه كحالة ولادتها) فتجعل كانها ولدته الآن؛ فله النفى عند أبي 
حنيفة" في مقدار ما يُقبَلّ فيه التهتئة» وعندّهما في مقدار مذدَّةِ النفاس بعد القدوم كما في 
"الفتح"77 لكا ردوننا 
2 1 5 5 20 ا ت(5ة) 
.هع (قوله: ليس على إطلاقه) بل هو مشروط بالشروط الستة المارة ". 


0 1 


. ص واكاكاهب در‎ )١( 

(5) "المنس": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام اللعان ١/5543١/ب.‏ 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 173/5. 

(5) "المنم" : كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام اللعان ١/ق‏ 59١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١177/4‏ بتصرف. 

(3) "الجوهرة النيرة": كتاب اللعان .١851١/17‏ 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 737/4 .١‏ 

(4) "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 795/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


5١‏ المقولة ]١ ١١53‏ قوله: ((فستة)). 


قسم الأحوال الشخصية ا سدس دا #358480 لعل" حاشية ابن عابدين 


(نفى أول التوأميّن وأقرٌ بالناني خُد) إِن لم يُرجع لتكذيبه نفسَّة (وإن عكس 


نا 


لاعن) إن لم يُرجحع لقذفها بنفيه 0 


010.4 (قولة: تقى أَوّلَ التوأمين) : تثنية توأم فوْعَلِ» والأقى: َوأمّقه والجمع: تائم وتؤَامُ 
كدّخان» اماج وهما ولدان بين ولادتهما أقل مره عه أشهرء ا 

19:5 (قوله: إن م لد أنه زرح عبن الإقرر بالشاني يُلاعِن. اه 
وذْكَرَ "الرحمِي": ((أنّ هذا القيد لم يذكره في "البحر" و"النهر" و"الدّرر" و"المنح" وغيرهاء ولا هو 
في "شرح الملتقى". ا 1 من الكاتب؛ لأنه بإقراره باثشاني 2 [8/ق 7/1 بع تفسه ني 


« زم 
4 


الأوّل؛ لأنهما من ماء واحابء فصار قاذفاء ورجوعُُ لا يُسقِط الحدّ عنه)» اه. 
02200 (قولة: : كيب 4 نفسّة) أي: بإقراره بالثاني» وهذا علة لقوله: ((حد)). ‏ 


ركز هلع رك 0 أن أقرّ بالأوّل يا الثاني. 
0 (قولة: إن مم يرحع) لأنه 0 لا يلاعن د اه "ل" له ادن 
نفس وهذا صحيح موافق لما مر وما يأتي”" قريياء فافهم. ظ 
.وى (قولة: لقذفها بنفيه) علة لقوله: ((لاعَنَ)). اه ""0, مرو 0 
((لا يقال: ُو تسّسع الأوّل معتيرٌ باق بعد نفي الثاني» فباعصار بقائه شرعاً يكوث مكذباً نفس 
عد نفي الثانيء وذلك يوحبُ الحد ل للينة الفطافة وتبوتة أمرٌ كمي وخر 
لا يُحتاط في إِثباتِهِء فكان اعتبارٌ الحقيقة هنا متعيّاً لا الحكمي )) اه وقولُ: ((وذلك يوجحبُ الحدّ» 


)١(‏ "المصباح المئير": مادة((توم)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١155/4‏ 
(») "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق99١/أ.‏ 

(8) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق99١/أ.‏ 

() المقولة 4 5٠١‏ ١ع‏ قوله: ((وإن أكذب نفسه حد)). 
(5) ف المقولة الآتية. 

7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق99١/أ.‏ 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1717//4. 


اطنءالعاشز - حت حسعييت 88 م جمحجميجيج.. نان اللهان 


وواقي ثارت سنا لأنهما من ماء واحارٍ. 
(ولو حاءت بثلاثةٍ من بطن واحلٍ فنفى) الثاني وأقرٌ بالأول والشالث لاعن 
وهم 0 507 الأول و (الثالت ذأقة باثاني ا وه موا أ راح ا 6 اماه ل دك باد 


يؤيّدُ ما قال ""207: : ((من أنه لو رع 0 ولا ينافيه ما في "البحر'”2 عن "الفقح”"©: ((من 
أنه لو قال بعد نفي الثاني: هما ابناي» أو ليسا بابين فلا حَدُ فيهما)) اه؛ لعدم | جوع 2 و 
وعدم القذف في الثاني ففي "الفتعح””0): ((ولوقال بعد ذلك: هما ولداي العامة انه 
صادقّ لثبوت نسّبهماء ولا يكونُ رجوعا؛ لعدم إكذاب نفسيهء بخلافب ما إذا قال: كذْبت عليها؛ 
للتصريح بالرحوع» ولوقال: ليسا ابي كانا ابنيه ولا يُحَدُ؛ لأنّ القاضي نفى أحدهماء وذلك نفي 
للتوأمّين» فليسا ولدّيه من وجدء ولم يكنْ قاذفا لها مطلّقا بل من وجو اه فافهم. 

كلاء ها (قولة: لاعَنَ) كذا في "الفتعم"”07) وال مو في "الجوهرة"7؟ عن "الوجيز". 
ومقتضى ما في "النهر””" أنه جد وعزاه إلى "الفتح”"2©7, وهو حلاف الواقع» فافهم. نعم قال 


(قولة: أن القاضئ نقى أحدَمُما إل في "المسَدي" : ((هكذا في تلخ "الفتفح » والظَاهرٌ أن الصواب 
فيه : لأنَّ القاف» وذلِك أن القاضيّ لا ينفي السب في كل الصمرّرء كما سيأتي» وقد قال في افع :ولو 
قالَ: ليسا ابنيّ كانا ابنيه ولا يُحَدَ)) اه وفيه أن موضوعٌ ما في "الفتح": ((ما إذا ولدَتْ ولدا نفاةٌ ولاعَنَ 


وقطعْ القاضي شه 3 ولت آحرّ إلخ)). 


(01) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق95١/أ.‏ 
(؟) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١797/4‏ 
(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١719//4‏ 
)5١‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١79//4‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١719/4‏ 
(569) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١75/14‏ 
(0) "الجوهرة النيرة": كتاب اللعان .١ 557/٠‏ 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 453 7/]. 
(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 1717/4 


7ه 


قسم الأحوال الشخصية | لدت ا 0 #858 لل" حاشيةابن عابدين 


[ رار 1 


و ات 5 ع 1 
يحد وهم بنوه) كموت أحدهم, سيد 1 
7 و92 5 2 7 ف 5 2 
(مات ولد اللعان وله ولد فادعاه الملاعن إن ولد اللعان ذكرا 3 


"الرّحمي": ((إنّ ما هنا مُشْكِل؛ لأنّ يإقرارو بالثالث صار مكذبا نفسَهُ في نفي الثاني فيتبغي أن 
بُحَدَ؛ لأنه بعد الإكذاب ل يَبقَ مَحَلاً للتَلامٌن)) اه. 

قلت :روات أنه لما اق الأول كان إقرارا بالكل فيكت إقزاثة بعالك تاكننا لإقراره 
3 فلم ك روع ا اه صادق ف كناف شاك لتا عل في "الفعح”" المسألة بقوله: 
((لأثّ الإقرارٌ بثبوت نسب بعض الخَمْلٍ إقرارٌ بالكل كمّن قال: يَدُهُ أو رجِلّهُ مني))» وقال: 
((وكذا في ولدٍ واحدٍ إذا أقرّ به ونفاه» ثم أُقرّ به يُلاعِنُ ويَلرَمُة)) اه. 

ره٠هلم‏ (قولة: يُحَدُ) لأنه لَمَا تفى الأول لَرَمَهُ اللُعانُ» فلمًا أقرّ بالثاني صار مكذبا 
[7/ق 0٠‏ /أ] نفسية» زمه لحن ولا يقبَل رحوعه بعد. 

كلام ةلع (قوله: كموت أحدهم) قال في "الفته” © : ((لو نفاهما فمات أحذهما أو "2 قبل 
اللعان أزماه؛ لأنه لا يُمكِنّ نفى الميِت؛ لانتهائِه بالموت واستغنائه عنه» فلا يتفي الحي؛ لأنه . 
لا يُارفةُ» ويلاعِنُ بينهما عند "محمد" لوجود القذف» واللعانُ ينف عن نفي الولدء ولا يلاعن 
عند "أبي يوسف"؛ لأن القذف أوحب لعنا يط التسسّب) اف ملخصا. 

قلت: واقتَصرَ "الحاكم" في "الكافي" على ذكر الأوّل بلا حكاية خلافيء فعْلِمَ أنه ظاهرٌ 


0 ع2 ؟قرعمية عه 2006 7 ان لان ور 1 5 0" 7 ار ار 
(قوله: والجواب أنه لما أقر بالأول كان إقرارا بالكل» فيكون إقراره بالثالث إلخ) نعم إقراره 
بالثالمث تأكيدٌ للدُوّل» وليسَ رجوعا بالنسبة له وليسَ فيه تكذييُ نفسه بالنسبة لَه إلا أنه صارّ مُكذبا 
٠. 3 5 3‏ 2 :22 ام 1 و م ابر ل م ع2 10 
لنفسيه بالنسبة لنفي الثاني» وهذا مَّحَط إشكال "الرحمي"» فهو وجية. ومُرادٌ "المحشي" أنه لما كان 
الثالث تأكيدا للأوّل فكأنه لم يوجَدء فلذا لم يكن رجوعا. 
)١(‏ ف المقولة السابقة. 


(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ,١717/4‏ 
(*) "الفتح": 'كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١717/4‏ 


الخو الفاكة ‏ «صسيويعيق انا ايعحسسنسفيون تيك .ناث اللعان 


يعبت نسبّة) إجماعا (وإث) كان (أنثى لا) لاستغنائه بنسّب أبيه خلافا لحماء "ابن 


الرواية عن الكل» فكان يُنبغي ل"الشارح" ذكرٌ قولِه: ((كموت أحدهم)) عقب قَولِهِ في المسألة 
الأولى: ((لاعَنَ وهم بنوة))؛ ليكوث التشبيهُ يثبوت السب واللعانء ما على ما ذكَرَهُ فإنه يُقتضي 
عدم اللعان» وهو حلاف ظاهر الرّواية» ويُقتضي يسوي لاد ويه 1 عق الول بعدم 
اللعان فَالظاهرٌ عدم اليد أيضاء لأن االعآن مقط لعن الب هون توق 

متاو قرا بخ قم أي نتيا ولوولد اللعان؛ قال في "البحر””": ((ووّرث الأب 
منه اتفاقا؛ الحاحة الولدٍ الثاني إلى ثبوت النسسبيء فبقاؤٌةٌ كبقاء الأوّل)). 

ولاق قر له لاستغنائه) أي: استغناء ولد الأنثى بنسّبي أبيه؛ فإنقّ ولد البنست يُسَبُْ إلى 
أبيه» قال في "البحر””: ((قيّدَ.موتها ‏ أي: موت الأنثى المنفيّة - لأنها لو كانت حيّة نت نسَبُها 
بدعوةٍ ولدها اتفاقا)». 


”0 7 
ر5/طضا٠16)]‏ (قوله: خملاقا لهما) فعتذهما 21 28 ل د والنا 


1١ 0 5 4‏ 2 ع 2 عا ّ 86 92 
(قولة: فكان ينبغي ل "الشارح" ذكرٌ قولهو: كموت أحدهِم إلخ) فيه أنه لو ذكره عقب المسألةٍ السابقة 
78 ل 2 و 1 0 8 2 8 05 2 ميا 
ليكون التشبية بثبوت النسّبي واللعان لاقتضَّى أن "الشمنى" قائلٌ قي مسألة الموت ثبوت السب واللعان 
5 0 3 5 1 98 ع ١‏ 0 7 . ع 7 2 995 
كالمسألة السابقق مع أنه قائل بثبوت نسب الكل فقط» بدون تعرض لحكم اللعان أصلاء وعبارته على ما نقله 
مام ل 2 8 2 5 ما 25 2 بم 
"ط" عن "الملتقى": ((وفيه إشارة إلى أنه لو نفاهما ثم مات أحذهما قبل اللعان لزماة عند "محمد" غيلافا 
1 عع ة”, 3 25 1 ع ع2 
ل "أبي يوسّف"؛ لأنّ الذي مات لا يُمكِنْ نفئّ نسبه لانتهائه يالموت واستغنائه عنهء وأحد التوآمّين لا ينفصِل 
فق ال 2 من لي 2 .6 5 
عن الآخر في ثبوت النسبي. ذكرَة "الشمنئ”)) اه فعلى هذا يكونٌ التشبيةٌ راجعا لما قبلَهُ فقط. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١70/5‏ 


(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .1١70/5‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 170/5. 
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(فروعٌ) الإقرارٌ بالولدٍ الذي ليس منه حرام كالسّكوت لاستلحاق تسَّبٍ من 
ليس منه» ود وفيه: ((متى بنط لمان بوحه مأ كا ا بالإقرار أو 


لي لل حتى قذفها أجنبيّ بالولد فَحُدَ 


مقلع (قولة: الإقرارٌ بالولد إلخ) قال عليه الصّلاة والسلام حين نزلت آية الملاعنة: يا 
امرأةٍ أدحلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شي ولن يُدجِلّها الله حشّدُء وأيما 
رحل حَحَدَ ولدَهُ وهو يَنظَرُ إليه احتَجَب الله عنه يوم القيامة» وفَضّحَهُ على رؤوس الأوّلينَ 
والآخيرينَ» رواه ”أبو داود" و'النسائي””"» وفي "الصّحيحين" عنه عليه الصّلاة والسّلام: «رمّن 
اذعَى أبا في الإسلام غيرَ أبيه ‏ وهو يُعلم لوقع اانا عليه حرام!2؛ كذا في "الفتح"27. 
مهلم (قولة: بوحهٍ ما) كعدم صُلُوح أحدهما للشهادة أو عدم الإحصان. 


(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 4/؟75١.‏ 

(؟) أخرحه أبو داود (5577) ف الطلاق ‏ باب .في التغليظ ْ الانتقاء من الولدء والنسائي ١79/5‏ في الطلاق - 
باب التغليظ ف الانتفاءء والدارمي 557/5 ف النكاح ‏ باب من ججحد ولده وهو يعرفه» والشافعي كما في 
مسنده 4434/7 ومن طريقه الحاكم 25١7/79‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 407/7 في الطلاق ‏ باب التشديد 
في إدال المرأة على قوم من ليس منهم؛ من طريق عبدا لله بن يونس (ح) 
وأخرجه ابن ماجه (50/41) في الفرائض ‏ باب من أنكر ولده. من طريق يحيى ين حزب و كلاهما مجهول عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(5) أخرجه الباري (7؟45) ف المغازي ‏ باب غزوة الطائف في شوال» ومسلم (19) )١١5(‏ في الإيهان ‏ باب 
بيان من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ وأحمد 558/5, وأبو داود (2117) في الأدب ‏ باب في الرحل ينتمي إلى غير 
مواليه» وابن ماجه )58١١(‏ في الحدود ‏ باب من ادّعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليهء والدارمي ؟/1914-557 
ى التو ديات هن الذي اوقبي إل برضو الهو يوان ونان 41:49 ان الاو الاعسادد ياب كز اللصبان عن تفن 
دخحول اللحنة عمّن ادعى أبأ غير أبيه؛ ولوقي ف "لمعن الكرى" بام ٠‏ كتاب اللعان ‏ باب من ادّعى إلى غسير 
أبيه . كلهم من حديث أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة ة رضي الله عنهما مرفوعا. 

(1) "الفتسم": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 5/84؟١.‏ 


الكوة العاقن ‏ حصب حيبحتة. 13 لمعنه سيوسهو عت . انا اللنان 


ققد لك سف الولدة ولا يسني بعد ذلك)). نفى نمسا التوآمين ان فانة احدهينا 
ع ء-ِِ ع 
عن توأمهِ مه وأخ لأم فالارث أثلاثاً فرضاً ورَداء للأمٌ السّس وللأخوين الشلث 


العمل (قولة: تكداحت تيت الولد) أن طيمفاء لأنّ حَدَّ قاذفها د ورت اتسين 
الولدٍ من أبيه. 
مده لم (قولة: فالارث أثلانا !لخ الإرث: مبتدأ ره محذوقف» مق 071"/ب] تقديرةٌ: 
نُ أو يشبت» ا حُكمُك مُسمّطاء وما ذْكَرَهُ هنا هو ما حرم به في 
"بسر الوك اديوه عن "شرح 0 » وعزاه ف الور 3 قبل هذا إلى شهادات 
"الجامع" ادر مالف لما ذكرَه © "الشتارح” ف الفرائض: لفك أنه رت فرك تو أقة كنتر ات 3 
لأبوين))) ومثلهُ في "سكب الأنهر" 0 إلى "الاختيار”, لكن نسب "ا 2-38 ف 
الوط" الآرن إل صلمايناء ومني الثاني إن لاقام ا 08 الكلام عليه 
في الفرائتض إن شاءً الله تعالى. 
اح (قولة: 7 ذ عليهم) أ بقدر حصصيهم): يحص 00 ع فالياك ال 
من ستقِ والرّكيّة من ثلاثقه "ط "00 


(قولة: وفي كلام العربي: كنك مُسَمّط) ف 500 : ((قال "ابن شمَيل": ا لرَخل: 
كات لا فال مَعناةٌ مُرسّلاء يعن به: كن ا و السسظ: اوضر الف لا رن اعت 


.١5؟/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

9؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق45 ؟/!. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .1١55/4‏ 

(5) انظر المقولة [097148] قوله: ((ويفترقان إلخ)). 

(ه) "الاختيار": كتاب الطلاق . فصل ف العصبات 4/5 9. 
(5) "الميسوط": كتاب الفرائض ‏ ياب ولد الملاعنة .١99/5798‏ 
() المقولة 19712143 قوله: ((ويفترقان [لخ)). 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 89/7 .7١‏ 
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ل تم اي 0 


وبه عَلِمَ أن نفيّهُ يُحَرجُهُ عن كونه عَصّبة. قال'©: زوه حو ايان سيل عد 
القطع في كل الأحكام لقيام فراشهاء إلا في حكمين: الإرث والنفقة فقطء 0 


46ل (قوله: وبه عُلِمَ إغ) قال في "البحر” ': ((وهذا بين أن قطع الشيوج راق 
التوأم؛ 6 لولم يَقَطِمْ نسَبّهُ عن أخحيه التوأم لكان عَصبَة يد التين؛ وقطع السب عن أخحيه التوأم 
بالتبعيّة لأبيهما” ا وناب ف اغترخ ال الحيض" 4 اه. 

5 (قولة: في كل الأحكام) فيَبقَى السب بين الود واملاعن قِ حق الشّهادق 
والرّكاق والقصاص» والتكاح؛ وعدم لُحوق بالغير, حتى ور نواد اهنا للآخرء 
ولا صرف زكاةٍ ماله إليه» ولا يَحبُ القِصاصُ على الأب بقتلِهء ولو كان لابن الملاعنة ابن 
وللرّوجٍ بست من امرأةٍ أخرى لا يحور للابن أذ 0 بتلك البنتوه ولو ادّعَى إنسادٌ هذا الولة 
لا يْصِحّ ون صدَّقهُ الولدٌ في ذلك» وم عن "الذع: 

:هلم (قولة: لقيام فراشها) أي: لثبوت كونها فراشاء أي: زوجة وقتّ الولاديٍ قال في 
"الصباح””»: ((وكل واحار من الرُوحَينِ يُسمّى ؤراشاً للآخر كما يُسمّى إياسأ)»» قال في 
35 ((لآن انغي بالعان تت شرعا بخلاف الأصل اد على حمق وهم مع كونَه 207 
على فِراشِي» وقد قال النبي : «الولدٌ للفراش )'""» فلا يَظهَر في حق سائر الأحكام)). 


0 


)١(‏ في "ب": ((قالوا)»» وف "د" زيادة: ((قوله: قال» أي: صاحب "البحر")). 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١77/4‏ 

() في "7": ((لأبريهما)). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١717/6‏ 

(5) "المصباح المنير": مادة((فرش)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ١79/8‏ 

() أخرجه البخعاري )779٠(‏ ف الفرائض - باب الولد للفراش حرّة كانت أو أمة» ولففظه: "الولد لصاحب الفراش"؛ ومسلم 
)١454(‏ ف الرضاع ‏ باب الولد للفراش» وتوقي الشبهاتء والنسائي ١0/5‏ في الطلاق ‏ باب التغليظ في الانتفاء من 
الولد» والترمذي )١١177(‏ في الرضاع باب ما جاء ف أن الولد للفراش وللعاهر الحجرء وابن ماجه )7٠١١5(‏ ف الجاع نه 
باب الولد للفراش وللعاهر الحجرء والدارمي 591/5 و الكاسيدياب اراد اللفران» كلهم رمن يديت أبي هريرة مرفوعا. 
وف الباب عن عمر» وأبي أمامة» وعائشة» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وعمرو بن خخارجه وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهم. 


الكو القافين + «تجتججححين:. ا بامسمختسا وني أت اللعان 


2 2 .2 5 ع 0 ل سي ور و 
حتى لا تصح دعوة غير الناقي وإن صدقه الولد)) انتهى. 
قلث: قال "التمسي " : لإزإلا أن يكو من ررقة عله دل أو 7 اذاه نخد 


00 ا شغ )١(‏ 
موت الملاعن))» فليحفظء؛ والله اعلم : 


زح4١‏ 06 (قوله: 0 0 نصح دعوة غير الناق) أما عير الناي نصح ا ولو كات المنفي 
ا سوس لام ا 

6١45‏ (] (قولة: قال الم 3 كذا رأيتة في "شرح الوق" على 'الملتقى" غير معزي 
لأحدء مع أن ذلك 1 ل فا ا قال بعد نقلهومامر يون عن اال ((وهو 
مشكل بق كوت السب إذا كان لمحي ممن يولك بق سمأ 27 لمثلهء وادعاة بعد موت لملاعن؛ 


لألدهنا بصاط ىناث عومش لصوو عو وام لاما وو لوه من األاعن» وثبوتة 
من أَمّه لا ينافيه)) اه أي: لإمكان كونه وَطِئها بشبهة) والله سبحاته وتعالى أعلم. 


1 ظ( 17 ١١‏ و"ط 


)١(‏ في "د" و"و" و"ط": بالواو بدل ((أو)). 

(1) ((والله 5 ليت قد وات و اط . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان 9/4؟١1.‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب اللعان 1//54؟1١.‏ 
(ه) المقرلة ]١504[‏ قوله: ((فٍ كل الأحكام)). 
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لباب العنين وغيره ش 
(هو) لغة: من لا يَقَدِرٌ على الجماع فِعَيلٌ ععنى مَفْعُول» جمقة: 52000 


شرو في بان من به مرض له تعلق بالنكاح- 

[.1606) (قولة: وغيرة) الأولى: ونحوه مِن كل من لا يَقَدِرٌ على جماع زوحته» كالمجبوب» 
والخصي» والمسحورء والشّيخ الكبير والشّكازٍ كشَدَادٍ بين مُعجَّمةٍ وزاي: من إذا حدّث المرأة 
نر قبل أن يُخالِطهاء "قاموس””". 

ىهلم (قولة: 0 الجماع) أي: جماع زوجيه أو غيرهاء فهو أعم مِن المعنى الشرعي 
الآتي 0 

هلع (قولة: فيل معنى مُفعول) هذا مبين على أنه وخ عن يعت اسن لا جتن عن 
بمعنى: أعرّض» قال في "المصباح "7©: ((قال "الأزهرع"0). و سد عيائ لات ذكرة قن قبل المرأة 
عن يمين وشمال» أي: يُعترّض إذا أراد إيلاَة. والعنة 57 حظيرة للإبل والخيل» فقول الفقهاء: 
((لو عُنّ عن امرأقي) مُخرّجّ على المعنى الثاني دون الأوّل؛ لأنه يقال: عَنَّ عن الشَّيء يَعِنّ من باب 
(رضري ا بابناء للفاعر إذا عرض 2 - ويجود أن يقرأ بالبناء للمّفعول)) اه. 

وذْكَرَ أيضا: ((أنّ قول الفقهاء: ((به عنة)) - وف كلام الموهري"00 ما يشبهة ‏ كلام 
ساقط والمشهور: 1 عِنِينٌ: اه انون والعنيئة6). 

حءه لع (قو لي : عُننٌ) ؛ بضم أو[ له وثانيه أَفادَةٌ "ط"0. 


)١(‏ "القاموس": مادة((شكز)). 

(0) صا ال يليا ار 

(؟) "المصباح المنير": مادة((عنن)) بتصرف. 

(1) "تهذيب اللغة": مادة((عن)) .111/١‏ 

(ه) "الصحاح": مادة((عتن)). 

ل ل : ((الينية))» وف "": ((العنة))» وما أثبتناه من عبارة "المصباح المنير". 
0 "ط": كعاب الطلاق - باب العنين ؟ 7 . ا 


الوه العافز,ى #منق 0802-2 مممس تحب باغ النن وغيزه 

وشرعا: (مّن لا يَقَدِرٌ على جماع فرج زوحته) د يعي: لمانع منه ككِبْر مر مين أو سيعر.. 

]١ 553‏ (قولة: على جماع فرج زوجيه) أي: مع وحودالالة توا كان تقومُ أ لا. 
حرج الدب فلا يُخرّجٌ عن العنة بالإدال فيه خطللافا ل" بن عقيل" '' مِن الحنابلة ع أن 
الإدسسال فب وإ كان مد لك قد يكوث منوعا عن الإدخال في الاج لسيخر. وأغرك ارضامنا لو 
قر على جماع غيرها دوتهاء أوعلى اليبو دون البكر. وف 'المعراج": ((إذا أُولّجّ الخشّفة فقط فليس 
بعنان» وإ كان مقطوعّها فلا بد من إيلاج بقيِّة الذكر))» قال ا ((وينبغي الاكفاء 
بقدرها من مقطوعهاء ول أَرَ حُكمٌ ما إذا قطِعت ذَكرهُ وإطلاق امحبوب يَسْمَلهُ لكنّ قولهم: لو 
رَطْبِيَتْ به فلا خييارَ لها يُنافيهه وله نظيران» أحدّهما: لو عرب لممستأجرن الدَار الشاني: لو أَتشفَ 
ق 37" رسب] البائع لبي قبل القبض)) اه أ فإنه ليبن ل.ة فسخ الإجارة ولا الرّحوعٌ بلشمن. 

000 : لمانع منه) أ فقط ا لد سيب غينا 
كما يأتى» قيق! 


. 
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655 (قولة: أو ميخر) قال ف 0 ((فهو عِنيِنُ في حق من لايْصِلٌ إليها؛ لفوات 


سس 5 جديا فَإن السحر عندنا 0 وجحوده 0 كر ره ل في "الخحيط')) أص. 


باب العثين ور 
(قولُ: وأخحرج أيضاً: ما لو قدَّرٌ على جماع غيرها 5 حقهُ: ((وأدخل إل))؛ إذ مَنْ قدّرٌ على 
جما عير زُوجحتِهِ لا على حماه داجل ف العنيين ا حار ج. 
(قول "الشارح": 0 لمانع من إلخ) الظَاهرُ أنه لا حاجة غَده العناية» إن كونها رتقاءً لا يخحر جحه معن 
كوه عنيناء و إن كاف لا ينه ب ها الخيارٌ لوجود المانع ينها أيضاً فشرط الخيار لها أن لا يويد المانعٌ منها. 


)١(‏ هو أبو الوفا علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظَفَري الحنبلي ْتَكَلَم رت1 ههع. ("سير أعلام النبلاء" 
49 »> "المنهج الأحمد" 2307/07 "شذرات الذهب” 58/5). 

9؟) "البيحر": كناب الطلاق دنا ل وغيره ١77/85‏ بتصرف. 

2 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العنين 705/7. 

(4) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 177/4. 


قسم الأحوال الشخصية نغت تت ا 15#848 لعل سا حاشيةابن عايدين 


إذ الرتقَاءٌ لا خيارً لها للمانع منهاء "حاتيّة””"©. 
(إذا وَحَدَتٍ المرأة زوجها مجبوبا) أو مقطوعَ الذكر فقط أو صغيرّهُ جد كالرٌن 
50 لا يمكنةُ إدخالهُ داححلٌ الفرج فليس لا الفرقة7"» "بحر"””. وفيه نل 00 


ا 211 1 تت ءا 60 
[و٠همع‏ (قولة: إذ الرتقاء) أي: الى وجَدّت زوجها محبوباء والقرناء مثلها كما يأتي” '. 


0" 
عرعرة قي 
- 


رمه (قولة: محبوبا) في "المصباح"0: ((حَيبتَهُ حبا مِن باب قتَلَ: قطحْتة» وهو مَحبوب 
بين الجباب بالكسر: إذا استوْصِلَت مذاكيرُةُ)) اه فالْصدرٌ هو الب والاسم هو الجحبابُ» 
فافهم. والمذاكير: مع ذَكر والمرادٌ بها: الذكث والمخصيتان َغلِيباً. 

هه (قولهُ: أو مقطو الذكرٍ فقط) قال في "النهر”": ((ولم يُذكروه؛ وَالظَاهِرُ أنه 
يعطى هذا 002 اه وهذا لا هه فيه. 

9٠‏ (قولة: أو صغيرَة) بهاء ّم أي: صغيرٌ الذَكَرِء وقولّةٌ: ((جداً)) أي: نهاية 
مف "نصباح 80 

1 (قولهُ: كالرر) بالرّاي المككسورة: واحدٌ الأزرار. 

0 (قولة: وفيه نظَرّ) أشارٌ إلى ما قالَهُ "الشرنبلالي" في شرحه على "الوهبايّة": 
(( أقول: إل نعننا نخالة ونا مال العسيكا لإمكان زوال عنته فِيَصِل إليهاء وهو مستحيلٌ هناء 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ‏ فصل في العنين 4117/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
() ف "د" زيادة: ((هكذا نقله في "شرح النقاية" عن "الميط"؛ مدني)). ق4١17/ب.‏ 

59) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره .١7/4‏ 

(4) ((وفيه نظر)) ساقط من " 
(5) المقولة ]١5١١8[‏ قوله: ((غير رتقاء وقرناء)). 

(5) "المصباح المنير" : مادة((حبب)). 

زفه "النهر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 533 5؟/]. 
(8) "المصباح المنير": مادة((جدد)). 


-_ 


الجزء العاشر 8 تكعسنبيي يسنت باب العثين وغيره 
وفيه: ((لبحبوبُ كالعنين إلا في مسالتين: التأحيل وبحيء الولد)) (فرّقَ) الخاكم.. 1ك 


فحكمه حكم المحبوب بجامع أنه لا يُمكنة إدحال آلتِهِ القصيرة داعل الفرجء فالضَررٌ الحاصلٌ للمرأةٍ 
به مساو لضرر ايحبوب» فلها طُلَبْ التفريق» وبهذا ظهّرَ أن انتفاءً التفريق لاو حهةلى وهو من 
"التنية"010 فلا يُسلّمُ)) اه. 

قلت: لكن : يَنفردُ به صاحب "القنية'» بل له قُْ "النعه””") و"البع "اعنم ٠‏ المخيط. 
والأحسن الحواب بأن المراد بداعحل الفرْج 57 المعتَادُ الوصول إليهاء ولذا قال في "البحد”0): 
((و ظاهرة آله إذا كان لا يمك إدحالةٌ أصلاة فإنه كامحبوبي؛ لتقييده بالدّال) اههء وقدّمنا0) 
ما هو صريح في اشتراطر إدحال الحشفة. 

00٠0‏ (قولة: إلا في مسألتين: التأحيل ومّجيء الولد) أي: أنّ ابوب لا يُوْجَّلْ بل 
يرق في الحال» ولرءو لحيظة إفر انة يقد التتفريق لا يطل التفريقٌ كما يأتي”": وزاد في "البحر””ا 
مسألتين أيضا: أنه يرق بلا انتظار بلوغه ولا اتتظار صحَيهِ لو مريضا. 


7- م سم 


4 وهل (قولة: فرق اام وهو طلاق بائن 00 العسينء مين ف الناسة 2 ا" 
وها كل المهرء وعليها اله إن تحلا بها عندة وعندهما 0000 
نهاة "بدائع"7". 


)١١‏ "القنية": كتاب التكاح - باب ف النسب والعنين ق717/ب. 

(؟) "الفتعم" : كتاب الطلاق ‏ باب انين وغيره 2١78/4‏ 

رم "البيسر": كتاب الطلاق د اباب العنين وغيرة 21/8 

(4) "البحر": + كنات الطلةق ابت العنين وغيره .١57/5‏ 

(5) في *م”: ((لا يمكنه)). 

(5) المقرلة [5 ]١5 ١5‏ قوله: ((على جماع فرج زوحته)). 

(7) صالم 1 وما بعدها "در". 

وى "الجر" كدان الطلاق اناف المت وظاره 1120/6 

.174/5 "البحر”: كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره‎ 23١ 

)٠١١‏ "الخانية”: كتاب التكاح - ناب ل 5 كز مسائل المهورة فصل نق لعي 5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)1١١1١‏ "البدائع": كتاب النكاح - فصل: وأما بيان ما يبطل به الخيار 7510/9 بتصرف. 
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بطلبها لو حْرَة بالغة غير رَتقاءَ وقرّناءً» وغيرٌ عالمةٍ بحالِهِ قبل النكاح؛ وغيرٌ راضيةٍ 


52 


8 _- 


هذهل (قولة: بطلبها) هو على التراختي كما ك0 

رق لو ع ارام فَالخيارٌ لِمّو لاه" كما يأتي7") منتنا. 

0 (قولةُ: بالغة) فلو صغيرة اننظِرٌ بلوغها في امحبوب والعنين؛ لاحتمال أن تَرضّى 
بهماء "بحر'”2 وغيرّةء وأمًا العمل فغيرٌ شرطرء فيفرّقٌ بطَلب ول اجنونة أو مَن يُنصَبّهُ القاضيء كما 
ف "الفت'””) 01 ٠‏ 

0-0 (قولة: غير را وقرْناءً) أمّا هما فلا خيارَ لهما؛ لتحقق ال مانع 520 0 
ولأنّه لا حقّ هما في الجماع» وفي "البحر”© عن "التتارخائيّة”"2: ((ولو اختلفا في كونها رَتقَاءً 
ُريها النسائ). 

ه١٠9‏ (قولُ: وغيرَ عالمةٍ بحاله إل) أمّا لو كانت عالمة فلا خيارَ هما على المذهب كما 


0١) 5‏ . ماع دم 0 
يأتي”” “» و كذا لو رضي ؛ به بعد النكاح. 


(1١)صدة؛؟‏ "در". 

(؟) في "د" زيادة: ((لأن الولد له)). ق14١؟/ب.‏ 

8) عنة ؛ لات "در" 

و4 "البتحر": كتات الطلاق د ناب العنين وغيره 110/4 | : 

(ه) نقول: الذي ني "الفتح": ((طلب و الزوج امحنون أو مَنْ ينصبه القاضي خضماً عنه))؛ ولم يتعرض في "الفتح" 
لحنون الزوحة» أو مطالبة وليّهاء أو مَنْ ينصبه القاضي عي ا والله أعلم. انظر "الفعح": كان داك عبات 
العنين وغيره 5/4؟11. 0 اق 

ا 0 

71ج ات فر 

"ننس" ؟ كاي الطلاق نات العنين وغيره 4/ه؟1١.‏ 

(9) "التاترخخانية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل السابع والعشرون في العنين والمجبوب والخصي 80/4 51. 


0 وكات‎ ١ 5 


الجزء العاشر حت ا ١‏ مشمي حب للبجمجسئيبية بات العتين وعد 


وأو الوص ضكرا لعدم فائدةٍ التأحيل”'" (فلو - . حي شد وصول له يام رد رالا 


0599٠‏ (قوله: ولو امحبوب صغيرا) فيِّدَّ بالحبوب لآن العين لو كان ضفرا بطر اوفة 
ل فلن 
كما مر 5 


وَشَمِلَ إطلاقة اجون باون ففي "البحر” 2 عن "التيتيه”07): ((لو كان أحذهما بجنونا فإنه 

لا يُوحرٌ إلى عَمَلهِ في الحبٌ والعنةٍ لعدم الفائدةٍ ويُفرَّقُ بينهما في الحال في الجَب» وبعدَ التأجيل في 
7 عم به 5 د رت را 1 95 . 4 1 عع د ع ع م 5 
العنبين؛ لأن الجنوث لا يعدم 0 اه قال في "النهر"27: ((ولو كان يجن ويتفيق هل عر 
إفاقتة؟ ل أَرَ الال ال ل ينبغي أن يقال: لاخر وا طرُُ لجمواز 
كعاب اناس لاسن كماالر تعره 3ه لخ وصّحَح في "البدائع "نر أن انون 
لا يحل لأنه لا يَملِكُ الطلاقَ ))» لك في "البحر””2 عن "المعراج" : («ويؤهل الصبي هنا للطلاق 

في مسألة الجب؛ لأنه مُستَحَقٌ عليه» كما يُوَهّلُ لعتق القريبء ومنهم من جَعَلهُ فرقة بغير طلاق» 

لول صّح) أه. 

)١(‏ في "د" و"و": ((التأخير)). 

)١(‏ في "ب": ((حن)) وهو تحريف. 

(7) المقولة [5 ]١ 5١٠١‏ قوله: ((إلا ف مسألتين: التأحيل وبجيء الولد)). 

(5) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره ا" 

(ه) نقول: عبارة "الفتح" : ((ولو وجحدت زوجها اتحنون عنينا فحاصم عنه وليه يؤل لسنة؛ أن الجنون لا يعدم الشهوة» 
غاففة ما ناو عه غيربا وطليت الفرقة ممّن يخاصم عنه وليه فاه لا فائدة من اننظار الزغةة مل وال ميف وإلا 
نصّب القاضي عنه خخصماً وفرق للحال)) فظهر أن صاحب البحر تصرّف في عبارة "الفح" ف قوله: ((ولو كان 
أحدهما بحنونا)) إذ الحكم فيما لو وحدت هي زوحها يحنوناً فقطء والله أعلم. انظر "الفتح": كناب الطلاق ‏ باب 
العنين وغيره .١179/5‏ 

(3) "النهر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره 433 7/]. 

(/) "البدائع": كتاب التكاح - شرائط حراز النكاح ونفاذه - فصل: ومنها خخلوٌ الزوج بتصرفء معزياً إلى الكر حي . 

(8) "البحر": كتاب الطلاق - ياب العنين وغورة 2 على 


قسم الأحوال الشخصية ‏ سس تت دا 598: سس حاشية اين عابدين 


و كه 9 


اع الوصول ١لا)‏ يفرق لحصول حَقَها بالوطء مرّة. 
لقان نابر اه :| كبوا بوَلَدِ) ولم تعلم يبه فادّعاه 0 


(تتمة) 
تحن رفسير قار كاذ رز تدرف بتر وو وان اماف أثر الفاضي امنا ا ناه 
إلى غورته مخَير كاله لأنه باخ عند الفرورق "0 
0 1000 عر حبار ل رمد اتير يدر ١‏ كان لاقضاىئ 
"بر ”" عن "جامع قاضي غحان”””"» ويأثم إذا ترك الدّيانة متعنقاً مع القدر و على الو طء اانه 
(؟١اكهلع]‏ ووالاوام اي وقت العقد» وقيّدَ به ليمت الخيارٌ لهما. 
: ((وأَتبَت القاضي نسَّبَّه))» فلو 
أتى بالعطف الرالت الركاكة» قال اللا ((وإنما فيد بالتّعوى ات يتوهم 4 
ما لع سمت دعواة صرياًيَسقطُ حقهاء وإلا فو السب منه لايوففُ على التعوى 


"هلم (قولة: فَادعاء حت نسبة) الذي قِ "لسجا 1 ُ. 


كن عار د "ل الا ار 
فلك وهر اناذاها ‏ و الا زويا عن "خسنا 1 ووو عة الزبى لاون كان 
الجاكم": ((والخصي كالصحيح ف الولد وَالعِدّق وكذا ابوب إذا كان يُنزلء وإلا م يَلرَمّهُ الولدء 


1١‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب ف ذكر مسائل المهر - فصل عدر 0١‏ بتصرفء (هامش "الفتاوئ الهندية"). 
6 "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 178/4. 

ف "شرح الجامع الصغير": كتاب الطّلاق قات لعن ات 

(1) "ط": كتاب الطلاق - باب العنين 5 . 

(5) "التاترخحانية": كتاب الطلاق - الفصل السابع والعشرون في الحيوب والعنين والخخصي 017/4 

(5) "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين .71١١/5‏ 

00 "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق - الباب الثاني عشر ف عت 5/١‏ ؟ه. 

(8) ف المقولة الآنية. ظ 

(94) "البحر": كتاب الطلاق .١158/4‏ 


اللو الناشة ١‏ حتعتتسسححصيت 904 0 مميتجححجصجنت.. ناما الس وق 


نبت نَسْبْة ثم عَلِمَتْ فلها الفرقة» "تاتارحائيّة". ولو وَلَدَتْ (بعد التفريق إلى سنتين 
17 نسب الانزاله بالمنحمقي (والتفريق) باق (بحاله) لبقاء جَيّهِ (ولو) كان (عنيناً 
بطل التفريق) لزوال عنته عن بوت نسو 0 يطل التفريق بالبيّةٍ على إقرارها 
بالوصول قبل التتفريق لذ تعده ل 00 نظرٌ "الريلعي"7") 2007 


فكان .نزلة الصَّىّ في الولدٍ والعِدّة)). 

5 (قولة: ثبت نسّبةم) أي: إذا علا بهاء قال في "التتارحائيُة'”": ((ولو كان الرَّوجْ 
رق القاضي بينهماء فجاءت بولدٍ لأقلّ من ستة أشهر من وقتٍ الدرقة مه الولدٌ حلا بها 
أو لم يَحَلَه وهذا عندَ "أبي يوسف"» وقال "أيو حنيفة": يَلرَمُهُ إلى ستتين إذا اذ زيار الدرقة 
ماضية بلا خحلاضي)). 

زهكلةلع (قولة: قبل التفريق) متعلوق ب ((إقرارها)). 

16115) (قولة: لا بعدّم) أي: لا 0 التغريق لو أَقِرّتْ بعدهُ أنه كان وصّلّ إليهاء "بحر"77, 
فالا ستابة إل إقانة برعت هناء فافهم. 

الملل (قولة: للتهّمّة) أي باحتمال كذريهاء بل هي به متناقضةء "فتح 

4 (قولة: فسَقَط نر "الرّيلعي") هو ((أنّ الطّلاق وقَعَ بتفريقهء وهو بائنٌ فكيف 


ره 


2 أو ا 61 
أفق 


(قولة: وهذا عِندَ "أبي يوسُف" إلخ) يظهَرٌ أنه لا لاف في المسألتين» ف "أبو حَنيفة" يُوَافِقُ "أبا 


يو سف" اا ابو وسفن "بوائنة فى النائية: 


)١(‏ في "ب": ((نبت)) وهو تحريف. 

. 737/8 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  ياب 0 وغيره‎ )١( 

80) "التاترححانية": كتاب الطّلاق ‏ الفصل السابع والعشرون ف ابوب والعية والخصي 57/54. 
(8) "البحر": كتاب الطلاق - باب العنين وغيره ١75/5‏ بتصرف. 

(ه) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره ١78/4‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ نت تل د 548 حاشية أبن عَابدَين 


(ولو وحدته عنينا) م ا 


بطل بثبوت النسّبو؟! ألا ترَى أنها لو أَقرّتْ بعد التفريق أنه كان قد وصّلَ إليها لايسطلُ 
التفريق)) اه. 

وجوابه: أن ثبوت السب مِن المجبوب باعتبار الإنزال بالسَّحْقيء والتفريقٌ بينهما باعتبار 
حب وهو موجودٌ بخلافب ثبوتِه من العدين؛ فإنّه يَظهِرٌ به أنّه ليس بعنون والتفريق باعتباره 
بخلاف ما استشهد به مِن إقرارهاء اميف ف إبطال القضاء؛ لاحتمال كذبهاء فَظَهّرَ أن 
لدت بعيدٌ كما في "فتح القدير"7" "بر ”7 

قلت: لكن قد يقربه أن السب يَتبْتُ من العنين مع بقاء عنته بالمتّحْق أيضاً أو بالاستدحال» 
فلا يَلرَمُ زوال عِنتِه بهء الهم إلا أن يقالَ: وحودٌ الآلة دليلٌ على أنَّ الولد حصّل بالوطء؛ لأنه 
الأصل الغالب» فلا يُنظَرٌ إلى النادر بلا سور 

]١ 813‏ (قولة: ولو م أي: لو وحَدّت للرأة اده 0 الرتقاء ‏ كما مَرّ في زوحة 
لحبوبه - زوججها ولو معتوها”” فيوَجٌلُ بحضرةٍ خصم عنه كما في "البح ر”“» ويُشتزط لتأحيلهٍ في 
الحال كونة بالغا أو مراهقاء وكونة صحيحاء وغيرٌ متْفّس (لاق 17 ببإحرام كما سيأتي”". 
وشَمِلَ ما لو وصّل إليهاء م أبانهاء ثم تروّحَها ولم يَصِل إليها في النكاح الثاني؛ لتَجدّدٍ حقّ المطالبة 
بكلّ عمَدٍ كما في "البحر”2. 

.١ه‏ (قوله: عنينا) ومثله الشَّكانٌ كما م0" . 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب لعن وغيره ١١5/14‏ بتصرف. 
)9١‏ "البحر": كتاب 2 العنين وغيره 4/4 .١7‏ 

(6) أي: وحدته عنينا ولو معتوهاًء وفي "م": ((متعوهاً))؛ وهو تحريف. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١8/4‏ 

(5) صا ؛5 أدر". 

(6) "البحر": كتاب الطلاق - باب العنين وغورة ‏ لقا 


() المقولة ]١ 5٠١53٠1‏ قوله: ((وغيره)). 


اللو العافي.. . عبححصتتةاعييعت. لق اعسصوتتاب جميئص.. اراك المي وغيرة 


هو ص لا يَصل إلى النساء لمرض 7 كبر , سيحر» ويُسمّى المعقوقء "وهبانية”2. 


(أو : حصي لا يتتثيرٌ ذَكَرهُ فإن الَشر 0 تن 210 


لقره و ا ل نالك النساء إلخ) ذا مها انر تا سما ار المرادٌ هنا 
فهو من لا يقار على جماع فرّجٍ زوحته مع قِيام الآلةِ لمرض به كما 2 ار سلاف ذه 
الجملة كما أفاده 11 ان 

]١1 5١7 132[‏ (قولة: مرض) أ مرض العِنةٍ) ومرانا عدت برس الم كر 
الجسد» فلا يناف ما يأ ارق لي لا عرس بعد آذ اراد جه ترم اس 
للأعضاء حتى حصل به فتورٌ في الآلق» تأمّل. 

ب«عدهى (قولهُ: أو سخر) زادَ قي "العناية"2: (( أو ضعفب في أصل ميلقت أو غير ذلك)). 

مطلبُ لفك المسحور والمربوط 
(فائدةٌ) 

0 "تبيين ا حارم م وهب بن 1 ((له نفع للمسحور 
بود الال به السريدر لليورا10ا و1 عا اشر 
ويَعتميلُ بلباقي» فإنه يول بإذن اللو تعالى )). 

[5؟١5(851]‏ (قولة: أو 0 مقع المناي من نزع تحصيتاة وبقِى ذكره فعيل عت مُفعو ل) 


)١(‏ أي: ف شرحها: "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الطلاق ق44/أ. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 2١74/5‏ 

ا ركنن 

59:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العنين ا" 

(8) صاة:ة 1 "در" 

(5) "العناية' 0 الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١1/5‏ (هامش "فت القدير" ). 

() "ط": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين 511/79. 

(4) هو أبو عبد الله وهب بن منبّه الأبناوي اليماني الذماري الصّتعانيَ (رت4١١ه).‏ ("سير أعلام النيلاء" 44/4 5: 
"شذرات الذهب" ؟/77). له كتاب "التيجان" ولم نيحد هذا الخبر فيهء ولعله ف كتبه الأخرى الى لم تصلناء وا لله 


أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية ع بي 77595 ا فحعجسبيب حي : . بعاشية اية غايدين 


اليم تيا اضيا 00. 
مطلبٌ في عطف الخاصٌ على العام 

ره؟01 (قولة: وعليه إلخ) أي: على التقييد بقوله: ((لا يَنتثير)). والمرادٌ الجواب عن اعتراض 
"البحر": ((بأنّه لا حاجة إلى عطفِهِ على العنين لدُخوله فيه))» فأحاب: ((بأنه من عطف الخاص 
على العامً)» لكنن لا بدّ له من نكت كما في عطف حبريلَ على الملائكة لزيادةٍ شرف وييّها 
بقوله: ((لخفائه))» أي: عفاء دُولِهِ فيه بسببي تسميته باسم خماص» ولَّمّا كان المشهورٌ في 
ديق قاض كل لماه اعقو اف نبال ارراوو تح كينا اق انف سات تحت راتسا قوف أذ 
أحاب بأنه نَسائّحٌ للفقهاء؛ والتَسامُحٌ: استعمالٌ كلمةٍ مكان أخرى لا لعلاقة وقرينة» لكنْ فيه أنه 
وقعٌ ب: أو في الحديث الصحيء'": (رومّن كانت هجرتةٌ إلى دنيا يُصِيبُها أو امرأةٍ يَكِحُهاي» 
ود ف ددن 0 ا كيدا 3 بخدينة ١"!‏ ابرووإذ| دبيحت تخي الدع م برح 


ا 
دبيحتة و ل ليحجد شف ركه )). 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ق 45 ؟/ب. 

(5) "المصباح المنير": مادة((( خصي)). 

() تقدم تخريجه في المقولة ]١١717[‏ قوله: ((أو محدودين في قذف)). 

(4) أتمرجه أحمد 77/4١5-1754-1؟1؛‏ ومسلم )١1555(‏ في الصيد والذبائح ‏ باب الأمر بإحسان الذبح والقعل 
وتحديد الشفرة» وأبو داود (81؟) في الأضاحي ‏ باب ف النهي أن تصّبّرَ البهائم والرفق بالذبيحة؛ والترمذي 
)١404(‏ في الديات ‏ باب ما جاء في النهي عن المثلة» والنسائي 571/7 في الضحايا ‏ باب الأمر بإحداد الشفرة 
وابن ماجه )7١170(‏ في الذبائح ‏ باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح؛ والدارمي 15/١‏ ني الأضاحي ‏ ياب لي حسن 
الذبيحة؛ وابن أبي شيبة في "المصنف" 77/7 في الديات ‏ باب المثلة في القتل» والطيالسي في "مسنده" :))١١١19(‏ 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1814/7 - ١80‏ في الحدايات ‏ باب الزجل يقثل رعلا كن رق كليض مين 


حديت شداد بن أوس ضيه مرفوعاء وقال الزمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


0 


الل العاقق ٠‏ عتتححححصيعي.٠‏ 4 لتحدجكت" نأب العين وغيره 


أَحَلَ سق لاشتمالها على الفصول الأربعة ولا عير بتأحيل غير قاضي البلدة 


هم 
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سر 


مطلب في طبائع فصول السّنة 3 الأربع 

هن لإقولة: لاشتمالها على الفصول الأربعة) لأن الامتناغ لعل معترضة أو آفةٍ أصليّة 

فإ كان من عِلَةٍ معترضة فإمًا عن عَلَبّةٍ حرارةٍ اقه50/ب] أو برودةٍ أو رطوبة أويبوسة 

السّة تَعْولٌ على الفصول الأربعةء فالصّيفُ حارٌ يابسُ» والخريفُ باردٌ يابسٌ وهو أرداً 
الفصول» وَالتاءُ باردٌ رَطبْ» والرَبيعٌ حار رَطَب فإنْ كان مرضةٌ عن أحدٍ هذه تم عِلاحُهُ في 
الفصل المضادٌ فيه أو من كيفيين فينم في بجموع فصلن مضادينء فكاع انمد ام ا اق 
به الحالُ» فإذا مضت ول يَصل عرف أنه بآفة أصلية اقئة هل ؛ إذ قد يَمتدّ سنينَ بآفةٍ معترضة 
كالمسحور. فالحق أن التفريق إمَا بعَلَبِ طن عدم زوالِه لزانت أو للآفة الأصليِّةِء ومُضِْي السسّنةٍ 
موجبٌ لذلك» أو هو عدمٌ إيفاء حقهاء والسمّنة جُعِلَتْ غاية في الصّر وإبلاء العذر شرعاء وتمامة 
ف "الفتح"10. 

19 (قولَهُ: ولا عبرة بتأحيل غير قاضي البلدة) لأنَّ هذا مُقدّمة أمر لايكونٌ إلا عند 
القاضي» وهو لمق حكذا متي" لواب كوا بع تل لامرلا اح و ا 
كسيد ولا يعتبر تأحيل غير الحاكم كائنا من كان "فتح"0ل وظاهرة: ولو 00 
ال انار ((ولو عُزِلَ القاضي وا كله الرلن على التأحيل الأوّل)). 


(1) انظر "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره .١79/8‏ 

(7) "الولوالحية": كتاب التكاح الفصل الرابع في الرضاع والعنين والمجبوب واختلاف الزوج والمرأة ق"0/ب. 
(0) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب الينين وغيره 18/4. 

(4) "الخانية": كتاب النكاح - باب ف ذكر مسائل المهر - فصل قٍ العنين 05١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(ه) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 174/5 

(5) "البحر": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 18/5. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ا 45؟ لسلس سس حاشية ابن عايدين 


بالأهلة على المذهبء وهي ثلائمائةٍ وأربعة وحخمسون يوما وبعضْ يوم» وقيل: شمسية 
عه ع اع بم الس 1 5 5 0 ثم قرم 2. عم 1 2 
بالايام» وهمى ازيد باحد عشر يوماء قيل: وبه يمتى ) ولو أحل في أثناء الشهر 0 


063174 (قولة: الأهِلّة على المذهب) وجهةه أن الشايك عن المصحابة كعمر وضيرة أسم 
لسن وأهل الشرع إلما يتعا رفوك الأكتور والسّين بالأملق أفإذا أطلقوا السّة اتعافت إل ذلك نا 
لم يُصرحُوا جخلافي» "فتح7". 

6379( (قولة: وبعض يوم) هو ثمان ساعاتت وثمان وأربعون د "قهسعان "050 وذلك 
ُلث يوم ولع ور 

داع (قولة: وقيل: 0 احتاره '"شربين الآئمة 2 
و"ظهير الدين", وهي رواية ار عن "أبي حنيفة", 0-86 
للعدديّة» وهي الاكمانة ودر يزماء قينا 
1١"اقةل]‏ (قولة: وهي ريد باخ ع وما أ: وخمس ساعات وخمس وخمسين 87 


أو يمني وأربعين دقيفة وتمامه قُ "أ لتهسغان "00 


1ه أن 
9 


. 1ل؟) 
فاضي تحاك 


( وعغن 3 تحمل" أن الاعتيار 


(قول "الشّار ح" اوبعض بم 1 "ابن السيار ' كر هذه الكسورء مُحتَجاً بأله قد يبت في 
الحديث أن نصف السّةٍ كل شهر بثلاثينَ يوما ونصفها بتسعةٍ وعضرين. اه "سندي"'؛ ويجاب بأن 
اك ال لقم انر مان ناث 

(قولة: أنّ الثابت عن الصّحابَة إل) مُقتضاهُ عدّمٌ اعتبار القمَريّة بايساب» وإنّما المعتبرٌ الأهلة) 
على هذا لا يكونٌ في الس كسورٌ. 


.1 9/6 "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الع وغيره‎ )1١١ 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق ‏ فصل العنين ,75/١‏ 

مع "امسويل": كتاب النكاح باب العنين ١١ ١/5‏ ٍ 

(5) "النانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ‏ فصل في العنين 5١١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب العنين وغيره 177/4 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق ‏ فصل العنين 1/<" 

(0) انظر "جامع الرموز": كتاب العأّلاق - فصل العِئين رسا 


الجزء العاشر 5 ----------22525-2-22 للببت ل ل فت بات العنين وغيرة 


فبالأيام إجماعا. 
(ورمضادت وأيام حيضها منها) ركذا د و ١لا‏ يا مها 
و(مرضيه ومرضها) اوعض ا بورد ان يا ةمال فايطا الأهارة علطام ف تعر وجرن راط بق 1ك نر اما ا 2 


دولل (قولة: فبالأيام إجماعاً) ظاهرٌ إطلاقه اعتبارٌ السّنة العدديّة كل شهر ثلاثون نوها 
الأ يكم الأو القن اين اله الأخرويويائي الكشهر بالأعلق "كنااضو عو 'المتالصي؟ ا 
الإحارة) وقد أحرًوا هذا الخلاف بينَ "الإمام" و"صاحبّيه" في العِدَةِ وبعضهم ذكرّ أن المعتسبّر فيها 
اليا ام إجماعاء وأن الخلاف 25 هو ف الاجارة» وهو مقتضى إطلاق ل هناك”"2. 

مفلل (قولة: وَأَيَامٌ حَيضِها) وكذا نفاسهاء "ط"0" عن "البحر"7, لكني م أَرَه 
في "البحر"؛ فَلتراحَعْ نسخحة أخحرى (اق+/أ]. 

عونق اركرلة نيام أغية عسي علية بقع السش ول يعر ضر عليه لله 

زه “زول (قولة: وكذا 0 م لأن نَ العجرّ جاء بفعله. 1 أن بخرخهنا معه أو 
يُوخحرٌ احج والغيبة» 00 ولا يقال: يُعذر عدي الول يوحوب الحجّ فورا وعدم إمكان 
إخخراحها معه؛ 2 ح الله تعالى فلا يُسققط به حي العبدء تأمل. 

ه061 (قولة: لا مُدَهَ حَحّها وغييتِها) أي: لا تحتسّبُ عليه؛ لأنّ العجرّ مِن قِيْلِها فكان 
عذرا فيُعوض» وكذا لو حبس الرُوجٌ ولو 0 وامتنقت من البميء إلى السّحن» فإن لم تمتمع 
ركان له موضعٌ لوق فيه حيس عليه "س0 

لام لولم زقولة: ومرضِه ومرضها) أي: 0 لا يستطيع معه ابوك 5-6 الفققوى» 
يندا 00 عد الطوايةا ا 


55 كك كرات دوت 
69 "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب عق 0107 

9 “ني كان الطلاق كانت العنية وغيره 217/4 وليس فيه: ((النفساء))» والله أعلم. 
)2 "الفتم": كتاب الطلاق - باب العنين وغيره .١7/5‏ 

(5) "الفتح : كتاب الطلاق ‏ باب العنِين وغيره 7/4 .١‏ 

3١‏ "جامع الرهوة "2< كتانب الطّلاق ‏ فصل العنين بجعم 


قسم الأحوال الشخصية مسعسص ود جم اميت . 301 لللطج7 دن امفاشية ارخ هادي 


10 به يفتى» ونا ويوؤحل من وقت المخصومة ما م يكن سنا 


ع 2 الل 0 ١‏ [ 
أو مريضا أو محرما فبعد بلوغه وصحته ل 1 


زم لهل (قولة: ملق أي: سواء كان شهرا أونفونة أو أكون كينا يلم مراجعة كلام 
"الولوالجيّة"» قال في "البحر”": ((وصّحّمّ في "المنايّة”" أن الشّهرَ لا يُحتَسَّبُ بل ما دونة؛ وفي 
"امحيط": أصّح الرّواياتب عن "أبي يوسف" أنّ ما زاد على نصف الشّهِر لا يُحتسَبْ)) اه فافهم. 

ولا يْصِحٌ أن يَدحلَ تحت الإطلاق أن يُستطيعٌ معه الوطءَ أو لا؛ فإنه لا وجه لعدم احتساب 
يام المرض َي يمك يها الوط أن ذلك فضي ننم فك عوك عله" بدليا؟ا فافهه: 

والظَاهرٌ أنّ قولَ "القهستاني" المار”»: ((وعليه الفتوى)) مقايلٌ للتفصيل المذكور عسن 
"الخانيّة" و"المحيط"» فلم يكن ف المسألة اعتلاف الفتوى بل احتلاف تصحيح فقطء فافهم. 

والظَاهرٌ تريح ما ذكرّه "الشارح"؛ لأنّ لفظ: الفتوى آكَدُ ألفاظ الترجيح, فَيْقدم على 
مايق "انا 3 ".و" عوشي أرضا تقطن للتلؤقه ارو ارا 0 
و"الوقاية””' وغيرها. ظ 


رة*16151) (قوله: م ُ يكن صبيا) أي غير قلار على الوطء؛ لما 58 "الفيت"80) عن "قاضي ال" .١‏ 


35- 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب النكاح - الفصل الرابع في الرضاع والعنين إل قلاد /أ. 

79) "البحر": كناب الطلاق- باب العلين وغيره .١710/5‏ 

(6) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر - فصل في العنين 4٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "م”: ((وعليه)). 

(2) فق المقولة السابقة. 

39 "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 707/7. 

(0) "ملتقى الأر": كناب الطالاقا بان العنين 1/١‏ . 

(8) "الوقاية": كتاب الطلاق عات العنين 1١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(9) "الفتح": كتاب الطّلاق - ياب العنين وغيره .١79/5‏ 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب التكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر - فصل في العنين 5١١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء العاشر 3 <77777 لاغ ؟ كك ا ا نانب العتن غير 


ن 1 سن ير 1 يم 
وإحرامهء ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أجل سنة وشهرين. 
(فإن وطئ) مرة فبها (وإلا بانت بالتفريق) من القاضي إن أبى طلاقها 1210 
((الغلام الذي بلغ أربع عشرة سنة إذا لم يَصل إلى امرأيّه ويصل إلى غيرها يؤجل )) اه» تأمل. 
]6١40[‏ (قوله: وإحرامه) كن ع 5 ين و" لفتح”” 2 الو إجدال الاآحرا 
> . 1 لاضن 
بالإحلال كما وقع في "البدائع” “. 
3 رو ءّ ا َ 1 5 ع ن-ِ 7 م مل 5 0 ع 0000 1 
0141 (قوله: أجل سنة وشهرين) الأولى: أجل سنة بعد شهرين» أي: لأجل الصوم., وق 
"الفيتح””'©: ((ولو رافعت وهو مظاهِرٌ منها تعتبرُ المدّة من حين المرافعة إِنْ كان قادرا على الإعتاق» 
3 . و عور الس دهة شام ا #يرء مر الك 1 “ره 2 1 
وإِنّ كان عاجزا أمهلة شهري الكفارة ثم أحلك فينم تأحيله سنة وشهرين» ولو ظاهر بعد التاحيلٍ 
م يُلتفت إلى ذلك ول يُرَدْ على [/ق+77/سع المدّةِ)) أه. 
وينبغي أنه لو رافعتة في رمضات أن يمهله رمضان وشهرين بعدة؛ لأنه لا يمكنه صوم 
الكفازة فيف - 
ره ف 
[151417] (قوله: فبها) ا فبالقضية المطلوبة 5 
514 (قوله: وإلا بانت بالتفريق) لأنها فرقة قبل الول حقيقة» فكانت بائئة» ولها 
كمال المهر وغليها العدّة لوجوو الطتلوة اممف "00 
185545 (قوله: مِن القاضي إن أبَى طلاقها) ا إل ل الزّوج؛ لأنه وجب عليه التسريح 
بالإحسان حينٌ عجر عن الإمساك بالمعروفيء فإذا امتتعَ كان ظاماء فناب عنه وأضييف فعلةُ إليه» 


١ 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإاباحة ‏ جنس آخر ف مسائل العنين ق85/ب. 

6 "الفتح”: كات الطلاق - باب العنين وغيره 4/؟179. 

(7') "البدائع": كتاب التكاح - شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: ومنها حلو الزوج من عيب ابلسب زالعنة 
/011. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق - باب العنيق وغيرة 179/4 

(6) "البخر ": كتاب الطلاق باب العنين وغيره 176/4. 


هوه 


قسم الأخوال الشخصية م4١‏ حاشية ابن عابدين 
(بطلبها) يتعلق بالجميع» ف 2 يرا الحروتب كملاع ولو متوية: بطلب وليها 500 


وقيل: كفي اختيارها نفسّهاء ولا يُحتَاجٌ إلى القضاء كخيار الدق» قيل: وهو الأصممٌء كذا في 
افزرد ران ماخر الال عر ارام" رذن وزريياء: انورا امون اللا الى 
عن "شرح تضر امنيا ي"-: (( إن الثاني ظاهرٌ الرّواية ))» ثم قال7": ((وذ كر في بعض المواضع 
أن ما ذُكِرَ في ظاهر الرٌواية قولهما)). 

16148 (قولة: بطلبها) ق: ظا ثانيا؛ الأول للتأجيلء والثاني للتفريق؛ وَطلي وكيلها 
عند غَييتها كطلبها على خلافب فيه ولم يُذكرْهُ "محمد" "بر"7. 

(قولهُ: يَتعلّقُ بالجميع) أي: جميع الأفعال» وهي: ((قرّقَ)) و(أحَل)) و((بانت)): 
1 6 عق "نهر انلكا 

9 (قولة: كما مر" المرادُ به قولُ: ((بطأبها)) المذكورٌ بعد قوله: ((مرّقَ))» 

00 (قولة. بطلي وقوم ناد اماي تو إل حقلها؟ كله نين الماظان معرودة ماقف 
امغر فاته بو إلى بلوغها؛ لاحتمال رضاها به كما مر تين نعم يتنج ما بح في "إلني "000 


الزلام) 
00 


(قولة: وهي فرّق» وأحلء وبانت إلخ) قال "السّندي: ((ولا تتوقف البينونة بعد التفريق على 
الطلة خجلافا لما ال إليه "ليا 0 تيع ل "النهر")) اه.. 


0-2 "النهر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب التكاح شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما حكم الخيار في العنة وغيرها 5/7 77. 
2 "البدائع": كتاب النكاح - شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما حكم الخيار ف العنة وغيرها 77/7 باختصار. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١78/4‏ بتصرف, 

() "ح": كتاب الطلاق - باب اللعان ق ١55‏ /ب. 

(3) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ق457 7/ب. 

عت ات د 

(4) "ح": كتاب الطّلاق ‏ باب اللعان ق99١/ب.‏ 

(5) المقولة ]١51٠١01[‏ قوله: ((بالغة)). 

9:3 "التهر": كثاب املف راف الح وغيره ق47؟/أ. 


لفق العافين ‏ .ستنسسسحصعيوويم 955 بامسحصتحصينتككت .راف المتن وغيرة 


5 ار 


أو مَن نصبَه القاضى. 
(ولو أمّة فالخيارٌ لمولاها) لأن الولد له (وهو) أي: هذا انيار (على الستراي) 
له لفو ا 


((مين أنها لو كانت تفيق توخرٌ)) كما قدّمنا'"» فافهم. 

ج45 هلع (قولة: أو ة القاضي) أي: إن ١‏ يكن ها ول عن ها القاضي 0 
عنها كما أفادَهُ في "الفتح"7". 

دح لةلع (قولة: فالخيارٌ لمولاها) أي: كما في العزل؛ وَعَنَدْ اب يوسف": لماء كقوله في 
العرل» "بحر" والفتوى على الأول» "ولواجلية”7. 

(قوله: لأنّ الولد له) مقتضى هذا التعليل: أنّه لو شرط حرية الول لم يُكن الخِارٌ 
للمّول» لكنْ علّلَ في "البدائع””2 بعدَهُ بقوله: ((ولأنَ احتيار الفرقة والمقام مع الرّوج تصرّفٌ منها 
على نفسيهاء ونفسُها وجميمٌ أجزائها مِلكُ الُولى؛ فكان وّلاية اصرف له)). 

كود زترل: أ هن لقانم الإقفارة إل انان وهنا ابابو أن خينار روح لسن 
ونحووء احتررٌ به عن خييار البلوغ فإنه على الفورء وحينمل فَيَشْمَلٌ خجيارَ الطّلب قبلَ الأحَل وبعدة 
كما هو صريح ما في المان؛ فافهم. 

وف "الفتح”": ((ولا يَسقْطُ حقها في طلب القرقة بتأخمير المراقعةٍ قبل الأحلء ولا بعد 
انقضاء السنة بعد التأحيل وق /ابامرا] ديه احويةا! أن ذلك قد يكون للتجربة وترجحي الوصول 
(1) المقولة ]١51١[‏ قوله: ((ولو اغغبوب صغيرا)). 


18 1! 


و0 اللرم معدن 0 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١73/4‏ بتصرف. 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١14/4‏ بتصرف. 

(ه) "الولواية": كتاب التكاح ‏ الفصل الرابع في الرضاع والفيق واخحبوب ق/اد/أ. 

(7) "البدائع": كتاب النكاح ‏ شرائط جواز التكاح ونقاذه ‏ فصل: وأما حكم الخيار فهو تخيير المرأة 177/7. 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب العنين وغيره 53/14 .١‏ 








قسم الأحوال الشخصية _ن دا 588٠‏ حاشية ابن عابدين 


(فلو وَحَّدَتة عنينا) أو محبوبا امات رياد م يطل حقها) وكذا 
او ةن رركن هذه إفنها” القلالية راظنا لحيل ملف الثم الجي10؟ ركبا 
لوقه إلى قاض ا السثة (ولم تخاصيع زمانا) زربي" 

(ولو ادَعى ارك و انك رن فزن كال هرا 50 


لا للرّضاء به فلا َل حقها بالشّلكّ)) اه وهذا قبلَ تخير القاضي لهاء فلو بعدهُ كان على الفور 
كنا أئ 0 يبان فافهم. ْ 

هدهل (قولة: 0 28 أن هنا م تقل: لضت بالمقام ينيف كيذ فيده 8 
"التتارنحانيّة"0؟) عن "الحيط"27 هنا و : قوله الآتي”"2: ((كما لو رفعته )7 

[964هلع (قولة: م تركت ا أي: قبل المرافعة والأحيل؛ لعل" يتكررَ عا بعذة. 

و تر ولو ادَّعَى الوّطعَ إلخ) هذا شامل لما قبل التأحيل وبعذة؛ لكرم قولَ "الشارح" 
لق ((ف يحلسيها)) يعين الثاني كما تقد فهُ. 

والحاصل: كما ف "الملتقى"”' وغيره: اهما إذا احتلفا في الوطء قبل التأحيل فإن كانت 
حين تروّحَها تيا أو بكرا وقال النساء: هي الآن ثب فالقولٌ له مع عينى» وإِن قلَنَ: بكر أُحَّل؛ 
كنار كل وإن اخمّلقًا بعد التأحيل» وهي تيب أو بكر ول الف لق ا ا 
أو نكل يرت )) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ‏ فصل ف العنين 4١7/1١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 77/7 . 

() المقولة ]١51١5[‏ قوله: ((في مجلسها)). 

(4) "التاترخحانية”: كتاب الطّلاق ‏ الفصل السابع والعشرون في العنين والحبوب والمخصي 49/4 . 

(د) "امميط البرهاني": كتاب النكاح - الفصل الثاني والعشرون في العنين والغخبرب والخصي ١/ق‏ 177؟/ب. 
(5) في الصحيفة نفسها من "الدر". 

(7) في "د" زيادة: ((فتأمله مع قوله الآتي: ((وإن احتارته ولو دلالة)). ق5١؟/ب.‏ 

(8) صلاه 7ل أدر 

لقي مره كايا كيان لل ل 


الجزء العاشر تتح حو 1 ١ا56‏ 222 باب العئين وغيره 


عاد 


ثقَة) والثنتان أحوط: (هي بكر) بأنْ تبول على حدار أو يدحل في فرحها مح بيضة 


وحخاضلة: كفاق "البيجر "2370 زو إنياة نوا قا هالقول نميه ابشاء واتياة: فين تكن 
في الابتداء أَحَلَء وف الانتهاء تحير للفرقة» ولو بكرا أَحَلّ في الابتداء» ويُفرَّق في الانتهاء)). 
١9183‏ (قوله: ثقة) يُشيرٌ إلى ما في "كافي الحاكم" من اشيراط عدالتهاء تأمّل. 


- 


1 


1 .” م اي 
: ((أوثق))» وف 'الإسبيجابي' : 


ز/إه لهل (قولة: والثنقان الخرف وف 'البدائع 
((أفَضَلٌ))» "بحر'”". 

هه (قولة: بأن تَبُولَ إلخ) قال في "الفتح””2»: ((وطريقٌ معرفة أنها بكرٌ أن تدقع - يعي 
لمرأة - في فرْحها أصغرّ بيضة للتّحاجء فإن دخلت مِن غير عُنفي فهي ثيب وإلآ فبكرٌ 
أو 0 27 ف فرْحهاء فإنْ دحلت فيب وإلآ كر وقيل: إن أمكدها أن تنول علب 
الجدار فبكرء وإلا فنيِب)) اه. 

اعقاو تلاس واو بع إن اتكودر نش اجال التوتا "زوق ترك هر 
موضع الْبَكَارة غير لمبال)) أه. 

بفولوق (قولة: رشعل إلخ) بالبناء للمجهول» أي: يمتحن بادحال ذلكء» فإن 0 
فهي بكرء والأظهر ما في بعض النسيخ: ((أو لا يُدحلّ)) ب:لا القافية. 

[1813] (قولة: مح بيضةٍ) المح بالضم وبالجاء المهمّلة: الص كل 1 وصفرة البيض» 


١ 2‏ ا ا ا ا ا ىا 6 0 ل اام 57 :3 ١‏ اه 5 وتخرتكة 
(قوله: وفيه تردد إلخ) أشار "ط" لرده بقوله: ((وقد يقال: إنما اعسَّر ذلك؛ لأنها إذا كانت بكرا كان اخحل 


د فيخرج البول مهتدا إلى الجدار» وإلا حصّل فيه ارتّخاءٌ فلا يبد على أنّ هذ! يرجع إلى التحربة)) اه. 
وى "هر" كنات الاق ح بنن لمك ولو ا 

(؟) "البدائع": كتاب التكاح - شرائط حواز الدكاح ونفاذه ‏ فصل: ومنها خلو الزوج عن عيب اللجب والعنة 00 
ونم "بيهن" 4 كناب الطللاق تباث العو وقيره لانم ان 

05١‏ "الفتحم" : كتاب الطلاق - باب ال وغيره 1 تتصضراهبة: 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطّلاق ‏ فصل العنين 0 


قسم الأحوال الشخصية لل 1585 .ددس حاشية ابن عابدين 
ري م مها رمات قاب لفن لديا ا ل ا ا ل 2 


كالسة ادها ابيض . ا 

(0161 (قولة: خيرت) أي: يكونُ القولُ قولّهاء ويُخيرُها القاضيء لو "ار 
((وظاهر كلامه أنها لا محل اه. 

قلت: : صرح به في "البدائع" عن "شرح الطحاوي" معللة بأ لبكارة فيها أصلٌء وقد تفوت 
اد بشهادة الأصّل] 7" قال في "الفتم””2: ((و إذا اخغارتت قسها أمرة القاضي طانياء 
مق 07ل /بع فإ أَبَى فرق بينهما)). 

لخدن رقرلة ةق تممه الاق د ((وعليه التقنوى كماف '"النخيط" 
و"الواقعات”. وفي "البدائع"”2: ظاهرٌ الرّواية أنه لا يتوقف على المجلس)) اه ومَتْنَى على الأول 
في "الفتم"7". 

هذاء ثم اعل أن ما م0 مِن أن خجيارها على التراختي لا على الفور لا يُنافي ما هنا لأنَّما 
مَرّ إنما هو في الخيار قبلَ التأحيل» أو بعدهُ قبلَ المرافعةٍ وتخيير القاضي لهاء ا 0 
ولمرافعة ثانيأء يعي أ جا ا و صا فليا أن ترفعَة إلى القاضي ليُوْجَلهُ سنة» وإنّ سكتت" مد 


)١(‏ "القاموس"': مادة((محح)). 

؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ق7145/ب. 

(5) في النسخ جميعها: ((وقد تفوت بشهادتهن))» وما أثبتناه من عبارة "البدائع". انظر "البدائع": كتاب التكاح ‏ 
فصل: ومنها خلوٌ الزوج عن عيب 7717/7. 

20م "الفح" : كناب الطلاق ياب العنين وغيره :31 . 
) "البحر": كتاب الطّلاق - ياب العين وغيره .١75/5‏ 

)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح - فصل: وأما بيان ما يبطل به الخيار في العنة وغيرها 577/7 بتصرفء, وعزاه إلى "شرح 
عخنتصر الطحاوي" 3 

(7) "الفتحم": : كتاب الطلاق ‏ ياب العنين وغيره 2١1/4‏ 


,م صة؛؟ ' در 
(8) ف "م”": ((سكت)). 





اذاه 


طويلة فإذا أجَلَهُ ومَضّت السّنة فلها أن تَرفََهُ ثانيا إلى القاضي لِيُفرّقَ بيتهماء وإن سكنت بعد مُضي 
السنةِ مده طويلة قبلَ المراقعة ثانياً فإذا رفعتَهٌ إليه تبت عدم وصولِه إليها خيّرها القاضيء فإن 
اختارت نفسّها في مجلس 0 القاضي تفنينة قال في "البدائع””": ((فإن خيرّها القاضي 
أقامَتْ معه مطاوعة في المضاجّعة وغير ذلك كان دليلَ الرُضاء به ولو فَعَلّتْ ذلك بعد مُعْيِي 
الأجل قبل تخبير القاضي لم يكن ذلك رضاءٌ وذكرَ ”الكرعي" عن "أبي يوسف" أنه إذا خيّرها 
الحاكمٌ فقامَت عن بحلسيها قبل أن تختارَ» أو قامٌ اللساكمُ أو أقامّها عن حلسيها أعوانة ول تَقَلْ 
شيئاً فلا ييار هماء وذْكَر "القاضي" أنه لا يُقَصَرٌ على الجلس في ظاهر الروايق)) اه ملحصا. فهذا 
صريحٌ فيما قلنا من أن الخبارَ الات لها قبل تخبير القاضي على التراخي؛ ولا بطل ضاحَميها له 
وأمًا بعد تخيير القاضي فر العا ونحوهاء و كذا بقيامها عن املس قبل اتيار التفريق» على 
ما عليه الفتوى» 1 قبل أن أَرَى التقل» والل تفال الحمثه فافهم. 

ر#كلولع (قولة: أو كانت 0 أي : حي تروحهاء وهو عطف على: ((قالت)). 

0 (قولة: صق بحَلفِ أي: على أنه وَطِمَهاء لأنه مدكِرٌ استحقاق الفرقة» والأصلٌ 
السّلامة. 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: صدق بحلفه؛ إذ ليس من ضرورة ثبوت الثيابة الوصول إليها الجواز زوالا بغيره قيحلف» 
بخلاف البكارة. وفيه إعاءٌ إلى إلغاء قوهها: ((هي ثيب)» ولذا لو كانت الثيابة فيها أصلية قبل قولّه بيمينه: 
'نهر")). ق١؟/ب.‏ 

(؟) في "د" زيادة: ((قوله: فإن نكل ال» ذكر الزيلعي أنه ف "الكئز" سكت عن كيفية ثبوت العنة للتأحيل ايتداء» ولا بد 
منه. وأحاب في "البحر" [3/4١ع‏ بأنَّ قوله: ((فلو قال: وطئت)) شاملٌ لما إذا اختلفا في الابتداء والانتهاء. وقوله: 
((خيّرت)) أي: في التأحيل أو التفريق» وقوله: ((وإن كانت ثيباً صدق)) شامل هما أيضا. 

والظاهر أنَّ مرادٌ الشارح الإشارة إلى ذلك» ولكن يخالفه تقييدٌ التخيير بالمحلس» فإنه لا يكون ف الابتداءء كما 
سيتضح. تأمل)). ق 7١5‏ /ب. 
() "اللدائع": كتاب النكاح - فصل: وأما بيان ما بطل به الخيار في الغنة وغيرها 77/9 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية . تم 21685 «كمحيي حم م ” أشافية ابن عاندين 


جز حمر سن إن 


58 ام 1 8 * ور هم ار رار 0 الا 2 
قي الابتداء أحلء وفي الانتهاء ميرت (كما) يصدق (لو وجدت بيبا وزعمت 


زوال عذرتها بسببي أحر غير وطيِه كاصبعِه مثلا) لأنه ظاهن والأصلّ عدم 


اسياتة أخجر "معراج . 
(وإن احتارته) ولو دلالة (بطل حقها وو ا ل و ال ا ا 0 


رههدهن (قولهُ: في الابتداء» أي: قبل التأحيل. 

حلملل (قوله: لدنه ظاهر) أي: أن لظام وال عذرتهنا الو وزواليا بسبب أخخر 
حلاف الأصلء بَقى: لو أَكَرَ بأنه أزالّها باصبعء وادَّعى أنه صارَ قادرا على وَطيهاء ووَطِنّهاء فهل 
َِقَى يارها أم لا؟ والظاهرٌ الثاني؛ لحصول المقصود وإِنْ كان يُمنَعُ عن ذلك؛ لما في "أحكام 
المتجار "7 بن اتلكايناف: :زر أن الرُوج لو أزال عذرة الرُوعدة [؟/ق0؟/أ] بالإصبع لا يَضْمَنْ 
ويُعررٌ)) اه. 

001 (قولُ: وإن اعتارثة) أي: بعد تام السَّةِ وتخيير القاضي طا؛ بقرينة ما بعدَة» أما قبل 
تخيير القاضي فإنه لا يطل حقها قبل التَأحيل أو بعدَهُ ما لم تَرضّ صريحاء ولايتقيِّدُ بامجلس كما 
رو 1 1 

314هلع (قولة: ولو دلالة) أي: بتأسحير الاخحتيار إلى أن قامت أو ا "ا" ومثله 


5 ا بالا 


(قوله: بقِي لو أقر بأنه أزالها بأصبعه» وادعى أنه صارٌ قادرا على وطيها ووطئها إلخ) نقلّ هذه 
١ 2 056 - 1 7 .‏ 5 
المسالة السندي بدون قوله: ((ووطتها)). 


ا 5 
6 المقولة 1كاها] قوله: ١(ي‏ خلسها)). 
(17) "العناية”: كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١1/4‏ (هامش "فتح القدير”). 


(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 177/4. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب العنين وغيره ق47 ؟/أ. 


الجزء العاشر ابح ييح يبه هم ؟ 2-2-2 2ح _لكيد بان العنية وغوه 


كما لو) وحدَ منها دليلٌ إعراض»ء بأن (قامّت من مجلسيها أو أقامّها أعوان القاضي) 
أو قامّ القاضي (قبل أن تختارٌ شيئا) به يُفتى» "واقعات"؛ لإمكانه مع القيام؛ فإن 
اتارّت طَلْقَ أو فَرّقَ القاضي. 

(ترَودّج) الأولى أو امرأةً (أخرى عالمة بحاله لا خيارَ لها على المذهبي المفتى 
ولع لان اعرزاعازنا تسد لوا" 00 


61593] (قولة: كما لو ود منها دليل إعراض خخ بِيانٌ للاختيار دلالة كما عل فيان 
دليلٌ الإعراض عن التفريق دليلٌ اختيارها الرّوج. 

لفل (قولة: لإمكانه) أي: الاحتيار. 

الف (قولة: أو وق ؛ القاضي) أي: إذا 9 طلي الروج. 

0 (قولة: عالمة بِحَلِه) قبْدٌ في قوله: ((أو امرأة أرى ))؛ وأما الأولى فمعلومٌ أنها 
عالمة بحاله. اه "-"7, كانه م الول على الي اتارت فرقََهُ» وهو غيرُ لازم؛ لصدقها على 
تخ طلعها قا عليه غالة كنا أزادة 2912 

0ه (قولة: عحلافاً لتصحيح "الخائيّة”*)) حيث قال: ((فرّق بن العنين وامرأيِ ثم تَروّج 
عر تعلم بحاله احتلفت الرّوايات» والصحيح أن للثانية ة حقّ الخنصومة؛ لأنّ الإنسانَ قد يُعجز 


1 5 2 : 0 0000 3 : 2 
(قوله: لصدقِها على مَنْ طلقها قبل عِلمِها إلخ) المسألة مفروضة فيما إذا بانت الأولى بسبب العنق 
لا .مُجرَّدٍ الطلاق» ولِذا قيِّدَ في الأحرّى بكونها عالمة بحاله» وأمّا التروجٌ بالمطلقة بغير سيب العنةٍ فهو 


عار عوهره رن تان بوني 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١725/4‏ بتصرف. 

ودع :كاب الطذّلاق باب اللعان ق99١/ب.‏ 

.77/9 “ط": كتاب الطّلاق - باب العنين‎ (١ 

(4) "إلفانية": : كناب التكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر - فصل في العنين 4١7/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية 0 سم 5ه .د حاشيةابن عابدين 

ا ً. 0 05 
(ولا يُتخرُ) أحدٌ الزوجين (بعيب الآر) ولو فاحشا كجنون وجذام وبَرص ورتق وقرن» 
عن امرأٍ ولا يعجر عن غيرها)) اه "ح”". واستظهرٌ "الرّحمي" 
الوصول إلى الأولى قد يكونٌ لمححْرهٍ عنها فقط)). 

قلت: ووحُه المفتى به أنه بعد عليها تحقق عجزو وعدم عِليها بأنّ عجرَهُ مُخمتصّ بالأولى 
تكو راضية به وطْمّعُها في وصولِه إليها يُوْكَدٌ رضاها به" 

(4 97 (قولة: ولا يتخي إلخ) أعي: ليس لواحا من الرُوجين يار فسخ التكاح بعيسي في 
الآخر عند "أبي حنيفة" و"أبي يوسف"؛ وهو قولٌ "عطاء' و"النخعي" و"عُمرٌ بن عبد العزيز" 
و"أبي زياد" و"أبي قلابة"0" و"ابن أبي يلى ارم و"الشوري" و"النطابي" و"داوة 
اناري وا تيون "امول رانم تف 3 و"اسن مسعودٍ" رضي ا لله تعالى 
عنهم )): 5 0 


ره/اله لع (قولة: وخذام) هو داء ع به الجلد 0 م ويُقطع الحم » "قهستاني 
"الطلة": 


ما في 'النانيّة": (( أن عجزة عن 


زاكع 


-7(11ا) 


101095 (قولة: وبرّص) هو بياض في ظاهر الجلد يتشاءمٌ به» "قهستاني 
الوق (قوله: ورتق) بالتحريك: اتسدادٌ مدخخل الذكر كنا أقاذة اق "المصات 0 
زملزازهةل) (قوله: وقرن) كفلس: لحم ينيت قٍِ مد حل إلذ كو كالغْدَة وقد يكون عَظمَاء 


1 11 


)1١(‏ ح : كتاب الطلاق - باب اللعان ق99١/ب»‏ بتصرف يسير. 

(؟) ف "د" زيادة: ((مطلب: لا يتخيّر أحد الزوحين بعيب الآخر)). ق5١1؟/ب.‏ 
(5) في "م": ((لابة)): وهو حطاً. 

(4) "المبسوط": كناب النكاح ‏ باب الخيار ف التكااح 17/8. 

(ت) "الفتتح": كتاب الطلاق . باب اعون وغيره 37/4 .١‏ 

(7) "ججامع الرموز" : كتاب الطّلاق - فصل العنين سا 

(0) "ججامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل العنين هس 

(8) "المصباح المنير": مادة((رَتقَ)). 


الجزء العاشر 0-5 مس25 مهكد ياب العئين وغيره 


وخحالّف الأئمّة الفلاثة في الخمسة لو بالرّوجء ولو قضي بالرَدٌ 0000 


0 11) > لق لاي 0 ىن الى 1 إرس وس ل الى ن 020 
مصباح” '» ونقل "الخير الرملي" عن "شرح الروض" للقاضي "زكريا": ررقم /بع (( أن الفتح 
على إرادةٍ المصدرء والإسكان على إرادةٍ الاسمء إلا أن الفتحّ أأرجمٌ لكونه مواقا لباقي العيوب؛ 
ونه كلها تضيادن تعداهن لماي وا ما إنكارٌ بعضيهم على الفقهاء فتحّهُ وتلحينة إيَاهم فايس 
0 ذكرً)) اه. 

زفلادهل (قوله: لو بالرّو ج) في العبارة خلل؛ فإنها تقتضي عدم يار الرّوج عندّهم إذا 
كانت هذه الخنمسة في الرّوحةِء والواقعُ تخلافةٌ» والظاهرٌ أنّ أصلها: وحالف الأئمّة الثلاثة 
ف لجيه قات و اغوي ' في الثلاثة الأول لو بالرُوجء كما يُمَهَمُ من "البحر” وغيره. اه 
1 (؟1) 

قلت: وفي نسخة: ((وعند "محمد": لو بالزوج)). لكن يرد عليها أن الرقق والقرن 
لايو حدان ٠‏ بالروج. 

ا 0 في "لفت" بر 3 ها يه يذ لاقي الدلونه وااعيتنة” نامريه 
عليه. 


4 9 7 7ع عات ام 20 0 4 
زححذةاع (قوله: ولو قضِي بالرد صح) أي: لو قضى به حاكم يراه» فأفاد أنه مما يسوغ فيه 
الاحتهانٌ وهذه المسألة ذكَرَّها في "البحر"””7» ول أَرّها في "الفتح". 


)١(‏ "المصباح المنير": مادةلقَرَن)) بالحتصار. 

5 "لني الى كبرت الطلا قن بان العين وغيره ١719/54‏ 

(60) ”س": كنات الطلؤ مات اللفاة ق 4ه ارت 

(4) في "الأصل":((تكلف))؛ وهو تحريف. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره 77/4 14-1 
8 "البيحر" :2 كناب الطّلاق ‏ 5 العنيت وغيره 78/5 .١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...سا 8ه؟_ ل سسب حاشية ابن عابدين 


(ولو تراضيا) أي: العِنِينُ وزوحتة (على النكاح) ثانيا (بعد التفريتي صّحٌ) وله 
شق رتق مت وكذا زوحت وهل تجبّر؟ الظاهرٌ نَعَمْهِ لأنّ التسليم الواحب عليها 
لا يمكنة بدونه ا 
قلت: وأفاد "البهنسي" أنها لو تَرَوّحَتَهُ على أنه حُرٌ أو سني أو قادرٌ على 
المهر والتفقة فبانَ بخلافه, أو على أنه فلانُ بن فلان فإذا شو اقبط أذ ابن زنا 
كان" لا قيار »فليتحفظ. 


00 


]١814813‏ (قولة: صحّ) إلا 17 عن "أحمد" ل لا يجتمعان كتفرقة اللعان» وهذا باطل 
لا أصل له "بحر" عن "امعراج". ٠ ٠‏ 

05 (قولة: وكذا زوجتة) أي: له* شق رتقهاء لكنّ هذه العبارة غيرُ منقولة وإنما 
المنقولٌ قولهم في تعليل عدم المخيار بعيب الرئق: لإمكان 5 وهذا لا يَدُلُ على أنّ له ذلك» ولذا 
قال في "البحر” بعد نقله التعليلَ المذكور: ((ولكن ما رأيتُ هل يُشَقٌّ جبراً أم لا). 

سددهم (قولة: أن د الوااحب إلخ) فيه أنه اللي يعور لكان نه اده 
قد سقط القيامٌ في الصّلاة لمَسْمَة وسقط الصّومٌ عن الْرضع إذا خمافت على نفسيها فييكها أو يهنا 
لاله كثيرة. رك يرق بأنّ هذا واحب له مطالبُ من العبادء "عل"20000, 

4ه (قولة: لما الخيار) أي: لعدم الكفاءة واعترضَة بعضُ مشايخ مشايخحنا بأنَ الخيارَ 


.1/7 573 "النهر": كعاب الطلاق  باب العنين وغيره‎ )١( 
(؟) ((كان)) ليست في "د"‎ 

99) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره ١78/14‏ بتصرف. 
(5). ”البحر": كتاب الطّلاق - باب العئين وغيره .1١78/4‏ 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العئين 7١/7‏ باخختصار. 

(5) في "د" زيادة: ((مطلب: خيار الزوجة)). ق2١5/].‏ 


الجحزء العاشر ا 1 ل ل ياب العئين وغيره 


© * < © 4# 586+ هسه » ه ههه + © * »هه 4 هه > هه ههه © © هه ؟ هاوه © © ه © © شه ماه هس ان سداهم ع وم هوه ه هج هسه هه 5 #5« هده مه م 5ج سه ههه »> عمعمعيوعه هم 


قلت: وهو موافقٌ لما ذكرَه "الشتارح”" أَوَّلَ باب الكفاءةٍ: ((ين أنها حقّ الول لا حق 
5 الرأة))» لكن 1د( أن الكقاء حتييناة وتقلنااي "الطلوير يو" (( لو انتسّب الرّوجٌ ها 
تسب غير نسب فإن ظهَرَ دوه وهو ليس بكفاء فحَقّ الفسخ ثابث للكل؛ وإن كان كفكا فحَق 
الفسخ لها دون الأولياء» وإن كان ما ظهَرَ فوق ما أخبّر فلا فملخ لأحدء وعن "الثاني" أن لها 
الفسخ؛ لأنها عَسَى تَعجْرٌ عن لتقام معه))» وتَامُةٌ هناك. 
لكنْ ظهّرٌ لي الآنَ أن ثبوتَ حقّ الفسخ لها للتغرير لا لعدم الكفاءق بدليل أنه لو ظهَرَ 
(عإق+/]] كفعا يت لها حقٌ الفسخ) لأنه غرّهاء ولا يبْتْ للأولياء؛ لأ التغرير لم يحصّلْ لهم 
وحَقهم في الكفاءة وهي موجودةٌ وعليه فلا يلرّمْ مِن ثبوت الخيار لها في هذه المسائل ظهوره غير 
كف والله سبحائه أعلم. ظ 


)١(‏ نقول: بل مؤناعيارة "امس" انظر برا قيربا “در 
(7) المقولة ]١1١1/81[‏ قوله: ((هي حق الولي لا حقها)). 


قسم الأحوال الشخصية تسا هم#586! ددس سس ححاشية ابن عابدين 





باب العدة4 
(هي) لغ بالكسو: االاحصاءء فاليم : الاستعداد للأمر. 
وشرعا: رض يلزع لزاه ا ااا ااا ااا 0 
باب العدة# 
َك لك لل قن اس اي لا 
لكام بفاق الوجو عل على التركز جب انراعها ارده مريب الكل حر 


و و" 


زهملاهل) (قولة: اللإحصاء) يقال: عددت الشيء عِدَة: أحميحعة إحخصاء ا أيضاً على 


المعدودء "قتعم" . 


قلت: وف "الصّحاح”" و"القاموس”' وغيرهما: ((حِدَة المرأةٍ: آَيَامُ أقراهاء فهو معنى 
َعُوي أيضا)). 

زكملة لع (قولة: الاستعداد) أي: التهيق للأمرء ويقال لما أعددتة لحوادث الدّهمر مِنمال 
وسلاحء "نهر”” و"مصباح”". 

(قوله: وشرعا ترص إلخ) أي: انتظار انقضاء امد بالتروج. فحقيقتة التراه 
ا لل و سج سات ل ريه 
وعليه فينبغي أن يقال في التعريف: هي أزومٌ التريص ليْصِح كود ركنها حرمات؛ لأنها وما 
ولا فالتريصض فعلها والحرمات أحكامٌ | لله تعالى فلا تكونُ نفسّة» وتمامُةُ في "الفتي-"”””. 


.178/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 
.١5/84 "الفتح": كتاب الطلاق  باب العدة‎ 6 
"الصحاح": مادة((عدد)).‎ )1 

(؟) 'القاموس": مادة((عدد)). 

(ه5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق147 1/9. 
(5) "المصياح المخير": مادة((عدد)). 

(0) انظر "القيح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4 زه .١‏ 


الجزء العاشر متت كن 5؟ 6561-ه-” “0 ياب العدة 


- اه # اه م 5ه« مهاوه هس سه جه هس وهاهو 4 بو هاه هس ويه ع هو واه جح هده هم هاه اه وه راع هاه م هذ هي اه هاب جه هاه هم هاه اه هأ هده هأ ع هاه هس اع ع هاه هاه ياس هم م م ع صس هس ون سس مس اج مج مع مم 


قلت: لكن تقديرَ الأروم مع قول "الشّارح" ك"الكنر”": ((ِيَلرَمُ المرأة) ركيك» وأي 
مانع من أن يراد بالتريئص الامتناع مسن الستزوّج والخسروج ونحوهماء ويكوث المراد 
من الحرمات هذه الامتناعات» بدليل أن العِدةَ صفة شرعيّة قائمة بالمرأق فلا بد أن يكوث ركنها 
قائما بالمرأة» وعليه فلا حاحة إلى ما في "الحواشي الشير 11 ورين أنه إذا كانير كينا ادرنات 
يكو التعريف بالتريئص تعريفا بلللازم) اه. 

وعرّفها في 0 ((بأنها أَحَلٌ ضْرب لانقضاء ما بَقِيّ من آثار التكاح))؛ قال: ((وعند 
'الشّافعي" هي اسم لفعل التريّص الذي هو الكف)). 

قلت: وهذا الموافق لما م27 عن "الصّحاح" قور وهو الس في "الفقح”' عند 
قوله: ((وإذا وُطِنت المعتدة بشبهة)) تقال تر رن اللع نكن عرد اواك ان وهو ترا 
سبحانه: ل فَعِدَحَهِنَ مَلحَةُ كمه أشهْرِ) الطلاق - 4]- أنه نفس المدةٍ الخاصّة الى تعلقت الحرماتٌ فيها 
وتَقيّدت بهاء لا الحرمات الثابتة فيهاء ولا وجوبب” الكف”» ولاالتريصٌ)) اه. ولا يُشكِلٌ عليه 
كو اللرهافي 1 أن لدسيكة ‏ ولذا ليا بعضّهم حكمٌ العِدَّهَ وهو الأظهرٌ على التعريفين» 
قال في لي زرو سريف "البدائع " شاملٌ لَعِدَّةَ الصغيرةء [0/قو/ام/بع بخلافف تعريفي 
ال" » وأكثر المشاب يخ لا يطلقون افد حوره ملفا يل اواك عند الوسو انا هو 


.71١8/١ انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام العدة‎ )١( 

(؟) "الحواشي السعدية”: كناب الطلاق ‏ باب العدة ١5/84‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ بيان حكم الطلاق ‏ فصل: وأمّا الحكم الذي هو من التوابع فنوعان .١9٠/17‏ 
(؟) المقولة ]١5١8[‏ قوله: ((الإحصاء)). 

(5) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١51/54‏ يتصرف يسير. 

(5) في "م": ((وجود))» وهو تحريف. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق/ا5 1/9 ب 


قسم الأحوال الشخصية 0 للم تدع تمك خاشية ان شاطديمن 


أو الرَحُلَ عند وجحودٍ سببهء ومواضعٌ تربْصِه عشرون مذكورة في "الخرانة". 


حاصلها يرحعٌ إلى أنَّ من امتنعَ نكاحها عليه 000 ز0ز000111101ظ12ظ2 





١ 


على الول در عواسن تنقضي العذى أقال "حيد انين" زوانها مُحردُ مُضِي امدق 
فنبوتها في حقها لايُودّي إلى توجيه خحطاب الشتّرع عليهاء فإن قلت: كوك مُسمّاها المدَةَ لايُستلزم 
انتفاءَ مطاب الود أنْ لايُرَوجَهاء قلت: إذا كان كذلك فالثابت فيها عدم صِحَّة استروج 
لا طاب أحدء بل وضع الشّارع عدم صحة التروج لو فَعَلَ)) اه وهو ملخصٌ من "الفتعم””"". 

والحاصل: أن الصَغيرَ أهلٌ نطاب الوضعء وهذا منه كما و بضمان المتلفات كبننا 
7 كر 

دهده (قولة: أو الرّحُلَ إل) قال في "الفتح””): (إحرمة ترجه بأخحيها لايكونٌ من العِدَةٍ؛ 
بل هو حكمٌ عِدَتَهاء ولا شلك أنه معنى كونه هو أيضا في العدَةِ؛ لأنَّ معنى العِدَةِ وحوبُ الانتظار 
بالتروجء وهو مُطِْيٌ المدَةِ وهو كذلك ف العِدَةِ غير أن اسم العِدَةٍ اصطلاحا خص بتربْصها 
لا بتريصيه)) اه. 

مطلبٌ: عشرون مُوضعا يَعتدٌ فيها الرّجَلٌ 

]١ 514‏ (قولة: عشرون) وهي نكاح أت امرأته» وعمتهاء وخالتهاء وبنتي أخيهاء وبدت 

أخحتهاء والخامسة, وإدععالٌ الأَمَةِ على ارق ونكاح أت الموطوءة في نكاح فاسدٍ أو في شبهة 


لباب العدة» 


(قولة: وهو مضي المذة) عبارة "الفتح": ((إلى مضي المذة إلخ)). 


.50/5 "المبسوط”: كتاب الطلاق  باب اللبس والتطيب‎ )١( 
.١140/4 (؟) "الفتعم": كتاب الطلاق  باب العدة‎ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 417/5 .1١‏ 

50) "الفتعم" : كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١5/8‏ بتصرف. 


اه 


اه لقاش تعحسصمييب ان بسصخملطططتتحي :يان الددة 


واصطلاحا: (تربص يِلرّمْ المرأة) أو ولي الصغيرة 000 


عقد ونكاح الرابعة كذلك» أي: إذا كان له ثلاث زوجات» ووطيء 52 بنكاح فَاسَكَ أن شدهة 
عقَدٍ ليس له توج لرابعةٍ حتى تمض عد الموطوءة 0 المعشَدّةٍ للأحبي» أي: بخلاف 

معتدته و حل المطلقة ثلاثاء أي: قبل التحليل» لووط © الكو لير اق أي: قبل الاستبراء» والحامل 
مِن الرّنا إذا يا أي: قبل الوضعء والحربيّة إذا اسلدة في دار الحرب وهاحرت إلينا و كانت 
حاملاً فتروّحَها رحلء أي: قبل الوضعء والسبيّة لاتوطاً حتى تحيض) أو يَمضيّ شهرٌ لو 
لا تحيضُ لصغر أو كبر ونكاحٌ المكاتبة ووطوها لِمَولاها حتى تَعَتِقَ أو تعجر نفسّهاء ونكاح 
الوئنيّة والمرتدّة وابحوسية م ل اه حر "1 ١‏ موص ها 

وقولَهُ: ((والخامسة)) يُحتمَلٌ أن يراد به أن من له أربعٌ يُمنَعٌ عن نكاح الخامسة حتى يُطلقَ 
إحدى الأربع» يمل أن برا أنه لو لق إحدى الأربع يُمعٌ عمن تزوّج خخامسة مكانها حنى 
تمضى عِدَهٌ المطلقة وهكذا يقال في المسائل الدمس الي قبلهاء وكذا في قوله: ((وإد حال الأَمَةٍ على 
الحرّة))» فافهم. 

زعمقكولم (قولة: لمانع) كحق الغير “رق ١م‏ عَقدا أو 1 وإدحال الأَمَةَ على الحرق 
ولرادة على أررية والجمع بينَ امخارم» عمال استبراء. 

كاوق رقولة: لاريم سراما لي تروج أريع ميرى مره بعقار واحا 

17 #زقولة اماه أ في اصطلاح الفقهاءء وهو احتف تن لشي الشرعي 
امار" لما علمْتَ ين أن اسم اله حص بريصيها لا بزئصه 

ره دول (قولة: ناوا انر لعن دك ا ار مياه اهاجتا م 0 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 179-1178/14. 


(١؟)‏ صاء١1ا1؟‏ وما بعدها در . 


را 00 11 و" 1 


(17) ((متربصة)) ليست في "الأصل" و"ب 


قسم الأحوال الشخصية - 33 حاقية اب عابدية 
1 : 2 ع 
(عند زوال النكاح) فلا عِدَةَ لزنا (أو شبهته) كنكاح فاسدٍ ومزفوفةٍ لغير زوجهاء.. 


عضن فى لكذاف اذ الوذه مها لاملا وليّها؛ إذ لايَصِح أذ كان ]ذا طاميف وهات 
زوحُها وحَب على وليّها أن يُعتدَّه وقد مر" أنهم يقولوث: تعد هي» والوجوب إنما هو على 
الول 0 تنقضي العذف افيه هذه العدة نامر و اغدويد “كالصفيرة: 

[8145] (قولة: عند وُوال ٠‏ التكاح) أورة عليه أن الرجعي لايّزول فيه ؛التكاح إل باتقضاء 
العِدَةِ فالأولى تعريف "البدائع" بدا ويندفع عنه إيرادٌ الصغيرة؛ إذ ليس فيه ذِكرٌ اللروم؛ فاك 
منه قول "ابن كمال": ((هي اسم لأحَلٍ ضرب لانتفاء ما بْقِيَّ من آثار التكاح أو الفراش))؛ 
مول مده م لوي “مط "9. 

ا (قولة: فلا عِدَه لزنا بل يحور تروجٌ المزني بها وإن كانت حاملاًء لكن يمنع عن 
الوطء حتى نض إلا فيندبُ له الاستبرائى "ط”*, وسيأتي”” آخمرّ البابي: لو تَروّحّت امرأة 
الغيرء ودَلَ بها عالما بذلك لايّحرُمٌ على الرُوجٍ وطؤها؛ لأنه زنا. 

1614 (قولة: أو شبهتهم عطفٌ على ((زوال)) لاعلى ((التكاح))؛ لأنه لو عطّفّ عليه 
لاقضن انبا لذت إلا عند زوال الوق ولس اللي كنتا اق "الح "7" شير اذه اله علنن 
"الفتح””© حيث صرح بعطفه على («التكاح». 

قلت أى: أن الشبهة لوعيامه الوطاء السابق اكرول عنم" اذلو زالسك لوحي 
به الحدٌ نعم إذا أُريدَ زوالٌ مََشْيها صحّ عطفُ ((أو شبهته)) على ((النكاح))؛ لِمّا سيأتي: 
(1) المقولة ]١5141[‏ قوله: ((وشرعاً تريصّ إل). 
(؟) المقولة ]١514109[‏ قوله: ((وشرعا تربص إخ)). 


و" "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7114/7 باحتصار. 
ع "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العذة 6 11 


1 3 بام م‎ 2١ 
. ١9/8 البعي: 0 الطلاق  باب العدة‎ 15 
.١ه/86 "الفتح”: كتاب الطلاق  باب العدة‎ )0( 


الجزء العاشر بفييوحبووبو0ا7ج جح 27 تحن :-- 2279 ”0379 باس العدة 


وينبغي زيادة: أو شبهه”)؛ ليشمل عِذدَّةَ أم الولد. 
7 م ل ا 2 00 م 
أو حلوة 1 صحيحة فلا عد بخلوة الرّتقاء تاو ان لولم جا لاوش طوف فا فا ان وو مت و ا 


((من أن مُبدا العدَّهَ في النكاح الفاسد بعد التفريق من القاضي بينهما أو المتاركة)): وبذلاك يزول 
مَنشؤها الذي هو النكاحٌ الفاسد» وفي الوطء بشبهة عند انتهاء الوطء واتضاح الحال» فافهم. 

زلاحلهلع (قولة: زيادةٌ: أو شبهد) أل د ست الثشين وسكون الباءء أو بفتجهما وكسر 
ا حاءين, اليا 1 التكاح» والشبة المثل. 

4ةولهلع (قولة: ليشيخل عَدَة م الولد) لأنَّ لها فراشا كالحرّة وإن اكه من فراشيها وقد 
زال بالعتق» "يحر"”". 

]١ 5159‏ (قولة: عقد النكاح) أ 0 نا 

[6٠5وةل]‏ (قولة: بالتسلينو) أ بالوطء. 

رحءكول (قولة: وما جرى را عطف [«/ق ٠١‏ "/ب] علي (التسليم) وَالضَّميرٌ يعود 
التو الاو ل اعطق ياد أن التأكد كر ا سسا ع سام بلدا وم أما الفاسد 
ذا قي عي اليذه إل بالوطء كما مر اد في باب المهر ويأتي'". 

قلت: ومِمًّا جَرَى مُجراه مالو استدلت ميْيّهُ في فرجهاء كما بنه في "البحر”, 


وسيأة باني"” و الفروع آخر البابي. 


رك٠كهلع‏ (قولة: ام صحيحة) قبه نر فَإن الذي تقد 3 قو 


في باب المهر أن المذهب كود 


.أ/7١‎ 53 في "د" زيادة: ((أي: في الاستفراش» وهذا عبر ابن كمال بقوله: عند زوال النكاح أو الفراش)).‎ )١( 
.١179/14 (؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ 
.١179/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )7( 


11 9 


(1) 457/8 وما بعدها 


رق تعره و 01م قوه: ((ولر من فاسد)). 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١51/14‏ 


1 1 


(/ا) صداة ام در . 


4١/8083‏ ٠غ‏ "در 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . دد تت دا 551 للد بل حاشية ابن عابدين 
وشرطها الفرقة. (وركنها حرمات ثابتة بها) كحرمة تزوج وخخروج و ا 


العدَّةَ للحلوةّ ا أو ايد وقال "القدوري": ((إن كان الفساد لمانع شرعي كالصوم 
وجبّتء وإن كان لمانع 0 كالرتق لاتحب» فكلام "الشّارح" لم يوافق واحدا من القولين )). 
اه ار | 
قلت: يمكن حَمِلَهُ على الثاني" يجعل المانع الشّرعي كالعدم غير مفسد لهاء فهي صحيحة 
50006 المفسد المانع الحسي يلال علي فول وَقَلؤغدة تخلوة الرتقا: 

ر* هلع (قولة: وميا الفرقة) اع زقال التكاح أو شيهيه كماق الفتسح”"ا قال: 
((فالإضافة في قولنا: عِدَةٌ الطّلاق إلى المترط)). 

فو رقولة: ور كنها حَرّمات) أي: لزومات كما مر عن "الفقح"؛ لا نفس التحريم؛ 
أي: أشياءٌ لازمة للمرأةٍ يحرم عليها تعدّيها. وقولهُ: ((ثابتة بها) على تقدير مضافي أي: بسببها عند 
وجود”؟ شرطهاء وإلآ لزمّ ثبوت الشّيء بنفسيه؛ لأنّ ركن الشيء ماهيّنة تأمّل. 

(ه670) (قولهُ: كحرمة تروج) أي: تزوحها غيرَةُ؛ فإنها حرمة عليهاء فلاف تزوجحه أعتها 
!"سوه اناه عفرت عليه دلق كو ف الففل يا الو يا كنا فاده في "الفتح”"0". 

6 (قولة: وخروج) أي: حرمة خروجها من منزل طلقَّت فيه؛ وسيأني؟ باقي 


الحرمات ف فصل الحداد. 


.أ77٠٠١ق "ح”: كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 
.أ/5١ق (؟) في "د" زيادة: ((ويمكن حمله على قول القدوري)).‎ 
.١15/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )9( 

(4) المقولة ]١5141/[‏ قوله: ((وشرعا تربص إلخ)). ظ 
(ه) في هامش "م": ((قولة: (أي: بسببها عند وجود إل) معناه: أن الحرمات المذكورة ثبت بالستبب المؤثر في وجوب العدَّةٌ 
وهو عمَدٌ النكاح إل وليس معناه أن العدّة سبي في ثبوت تلك الحرمات؛ لثلاً يلزمَ اتحادٌ السبب والمسبّبي)) اه. 

5 ال لل ل لل 0 ل ءِ ٠,‏ لجال 3 
(3) في "الأصل" و"ب" و"م": ((أربع))» وني "1": ((تزوج أختها أو أربع سواها)). 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١78/4‏ 


(8) صلم4" وما بعدها "در". 


الجزء العاشر جب و72 7 . تت ولو و و <<١7جحه‏ باب العدة 


(وصحّة الطلاق فيها) أي: في العِدَة. وحُكمُها("2 حرمة نكاح أختها. 
وأنواعها: حيض وأشهر ووضع حمل كما أفاده بقوله: (وهي في) حق (حرة) 
ولو كتاية تحت مسلم (نَحِيضُ لطلاق) ولو رجعياً (أو فسخ) 0 


فكلفاة (قولة: و الطّلاق فيها) لا و-حه الجعله رك من العدّق يل هو لكاي 
كما مَشَى عليه في "الدّرر'””» على أنه لايتحققٌ في عِدَةٍ البائن بعد البائن» ولافي عِدّةٍ النلاث» 
فذِكرَهُ هنا سبق قل والظَاهرٌ أنه أرادٌ أن يقول: وحُكمها حُرماتٌ إل فسَبَّقَ قلمّهُ إلى قوله: 
((وركنها))» ويدلٌ عليه تعبيرةُ بقوله: ((ثابعة بها))؛ فإنه يناسبُ الحكمّ لاالركنّ وجَعْلٌ هذه 
الحرمات أحكاما تبعا لصاحبي "الدّرر" وغيره أُظهَرٌ من لها أركانا كما مرَ”» فتديّر. 

87١4‏ 1] (قوله: وحُكمُها حرمة نِكاح أختها) أي: من حكوهاء والمراد بالأعت ما يشملل 
كل ذات رحم محم منهاء وكثيرٌ من المسائل الي يَرْبَصُ فيها الرّحلُ من حكم العِدّق ومنه صحّة 
الطاكق قينا كما لمت 

( 00 (قولَهُ: ولو كتابيّة تحت مسلم) لأنها كالمسلمة 58١3/5‏ حُرَتها كحُرّتَهاء 
بالوا اي اع ري ور مقا دو كائك قي كك وكانو الا انون عد كن 
ونان 17يف [ندر لياف 


رملتكملل (قولة: لطلاق أو فسخ) لم في باب الولي نظما فرق النكاح الي تكون فسححا 


)١(‏ ((حكمها)) ساقطة من "و". 

(؟) ف "د" زيادة: (إقاله: أبو الطيّب» مدني)). ق35١5/].‏ 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .4٠١31/١‏ 
(4) في المقولة نفسها. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 41/4 .١‏ 

ا وك ران 


ريا " 


(7) 7514/8 وما بعدها "در". 


7ه 


قسم الأحوال الشخصية علس ات ني 110 ممعي . خاشية ابو عايدين 


بمجميع أسبابه وه ره بتقبيل ابن الرّوج» "و تيعد الدُعول 00 00006 
والي تكونُ طلاقاً. 

06711 (قولة: جميع أسبابه) مثل الانفساخ مخيار البلوغ؛ والعتق» وعدم الكفاءق وميلك 
وار يسن اا عرزل راق سل اللقدووه لاا فاضي الكاض العائي...والوط ,يخسوةه 
"فن”7, لكر الأهم لحن افبمننا. ويَردُ على الإطلاق فسخ نكاح السيدة بتباين الدار يسن؛ 
وللياخرة تاملح أو ةو ننه لاعذة على و عه بعين اال رامذ كما بي 0 
"للصنف" آخحرٌ البابي» تأمّل. وقيّدَ في "الشرنبلائيّة”7 قولة: ((وملك أحد الرُوجين الآخر)) بما إذا 
ملْكنه؛ لإخراج ما إذا مُلَكَها. لكن ذَكرَ "الريلعي””" ما يخالفة ف فصل الحداد وني النسبيء ووفق 
بينهما السيّدُ "عحمّدٌ أبو السّعود”"©: ((بأنه إذا مَلَكّها لاعِدَّةَ عليها له بل لغيرو» وأيضاً لاعِدَةَ عليها 
له فيما لو مَلَكتهُ فأعتقته فتزوّحتة» على ما يُفِهُمُ من كلايهم)) اه. 

قلت: وفي "البحر””: ((لو اشترّى زوحَتَةٌ بعاد الدّخول لاعِدَة عليها له وتعتدٌ لغير 
فلا يُرَرحُها لغيرهٍ مالم تَحِضْ حيضتّين» وهذا لو طلّقّها السَيّدُ في هذه الْعِدَةَ لم يَقَم) لأنها معندة 
عرزو ون لجر لسعلل البعوق تاه 

للم (قولة: ومنه الدرقة لخ وذ على "ابو كيال" سويية غال: (( للطّلاق أو الفمسخ 
أو الرفع )) فَرَاد الرفم» وقال: (( اعلم أن النكاحَ بعد تمامه لا يحتمل الفسخ عندناء فكل فرقةٍ 
بغير طلاق قبل مام النكاح كالفرقة خيار بلوغ أو عتق أو بعدم كفاءةٍ فسخ» وبعد تمَامِه كالفرقة 


(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق 517/4 /رب. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١15/4‏ 

() صدد77 وما بعدها "در . 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .4٠1/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ره ع» باب العدة ‏ فصل في الإاحداد 5/7 وباب ثبوت النسب. 
(3) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5115/75. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 50/5 .١41-١‏ 


الجزء العاشر ا 1 1 1 ه52 في ل باب العدة 


أو حكما) أسقطة في الشّرح, وحَرّمَ بأنّ قوله الآني”': ((إن وطفت)) راحع 
للجميع وثلاثك57) حِيض كوامل) ا ب لون م و ع ا 010 01 


.للك أحد الرّوجين للآخر أو بتقبيل ابن الزّوج ونحوه رفم وهذا واضح عند من له ع في هذا 
الف )) اه. 

قال: في "النهر”": ((وهذا التفسيم لم نر مّن عرَّجَ عليه والذي ذكرَهُ أهلٌ الدّار أن النسحة 
ثنائيّة» ون الدرقة بالتقبيل مِنن 0 كما قدّمناه)). 

07 (قولَُ: أو حُكما) المرادُ به الخلوة ولو فاسدة كام ارسي . 

94؟هلع (قولة: أسقطة) أ امك ال 3 قوله: ((بععد الدحول حقيقة أو كب من 
متنه الذي شرح علي "ط"”2. 

6 ول راحعٌ للجميع) أي : لأنواع المعتدة بالحيض والمعقَدة بالأشهر» 3 
من اذّعاء [“/ق امع/بع شموله للوطء الحكمى ليغىّ عن قولِه: ((أو كه 

15 ؟هلع (قولة: ار جيض) بعد على الفارقّة أي: في مده ثلاث جيض؛ ليلائم 


2 
8 


كون مسمّى الِدّو ترئصا َم مره وار إنما يتاب كول مسمّاها نفس الأحليء إلا ل نَّ 
أطلقيا على المدة بحازا 0 : 'فتح الل ا 


يإرا إن 


)هت 4خ انم حر : 

(؟) في "ب": (إثلاثة)). 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق417 7 إرب. 

(؟) المقولة [5 570 ]١‏ قوله: ((أي: صحيحة)). 

(65) صاحم” "أد 

.؟١ "ط": كتاب الطلاق  باب العدة 9ت‎ )5١ 

(0) ف "الأصل" و"7" و"ب": (إثلاثة)). 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١75/4‏ 

(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق417 7ب بتصرف. 


لعدم تجري الحيضة: فالأولى لتعرّف براءة الرجِمء والثانية لحرمة النكاح. والثالئة 
لفضيلة الحرية. 
وكذم عِدَةَ (أمّ ولد مات مولاها أو أعتقها) لأنّ ها فراشا كاخحرٌة 000ص 


( تببية ) 
و انطع دنه فعابمتةٌ بدواء حتى رأت صّفرة في يام الحييضيء ٠‏ أحاب بعض المشايخ بأنه 
تنقضي اله كما قدّمناه''" في بابي الحيض عن "الستّراج". 

/0670] (قولة: لعدم تجرّي الخيضة) علّة لكون الثلاث ٠‏ كوامل» د ماني ف ايض 
وجب تكميلٌ هذه الحيضة ببعض ال حيضة الرَابعة» لكنها لما لم :: لي 0 
كتبب الأصولء "درر”", لكن سيأتي”" في المتن: ((أنه لا اعبار لحيض طَلقَت فينه))؛ ومقتضاة: 
أن ابتداءً 95 التالية 7 وهو الأنسب لعدم التجرّي؛ 0 الثلاث كوامل. 

4 (قولة: فالأولى إلخ) بان لحكمة كونها ثلاثا مع أنَّ مشروعيّة العِدَةٍ لتعرّف براءة 
الحم أي: لو عن الْحَمْلِء وذلك يَحصُلٌ مرق فبيّنَ أن جكمة الثانية لحرمة التكاحء أي : 
لإظهار حرمتِه واعتبارو, حيث لم يُنقطع أَنْرْهُ بحيضة واحدةٍ في الحرَةٍ والامةه وزيد في الحرةٍ ثالثة 

1ه (قولة: ا الى كين نهنا ثلاث حِيض كوامِل إذا كانت مِمن 
عم ار ورا / 

هل (قولة: أن لها فراشا) أي: وفك :ويك العده :رزوالةفافيه عند 0 
فيه "عم" ظنه؛ فإنه قال: عذة أمّ الولدٍ ثلاث حِيْض» كذا نف "الهداية"”7 2: ولأن ها فراشا يبت 


)١(‏ المقولة [70/51] قوله: ((فإذا بلغته)). 

(؟) في "النسخ جميعها: ((ل تتجز)) وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الدرر". 
(5) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4١١/١‏ بتصرف يسير. 

59 ضحد ة الت در 

(ه) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5٠01/١‏ بتصرف. 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 73/9. 


الجزء العاشر بلبيفيي ميت لتيب ال" عسبسعبسبسبن77ججتكت ياب العدة 


ما م تكن حاملا أو آيسة أو مُحرّمة عليه» ولو مات مولاها وزوجُها ول ير 
الأول بعد باريفة اشهر وعشر أن بارس لاجر عاتن 35000000 


عنن ولدقا مي وال كوك لكنه امهف رن :فرش درق ولذا نكن السنب جرد الفك "يال لعان: 
مطلب: حكايةٌ "ثمس الأئمّة امسر خخ ”" 


عر عت 


حكي أن "مس لأئمّة" لما أخصرج من المنّجنٍ زوج الستلطان أمّهات أولادو من خدايه 
حار اسلا وسطة مس ا م" بأل تحت كل خحادمٍ حرّةه وهذا توج الم 
وم 120 


عل اللو قال الستلطلاةة اعيقيز و اجنذة الفقذه عاد الفلا و خط )اه "قرس الأنقة" بان 
عليه العِدَّةَ بعد الإعتاق"©. 

وقيل: إن هذا كان سب حبميو» وإن القاضي أغراة عليه» إن الطَلبة مالم تمتخ عنه مَنْهُوا 
عنه كيب فأملى 'البسوط' من حفظه. 


771لع (قولة: ما م 7 حاملاً) فان كانت قم أ] فدنها الوضع 
1 


وي 


6777 (قولة: أو آيسقٍ فإن كانت ديا ثلاثة أشهر» » "بحر 
0 (قولة: 0 رمن د عليه) فلا عدَّة؛ لزوال فراشهع اوبات 7 وأسباب امرض عليه 
نكاحٌ الغيرء وفلتة وتقبيلٌ ابن المولى» فلا عِدّةَ عليها.مموت المولى أو إعتاقِهِ بعد تقبيل ابنِه 
اق اواو العا 
افك (قولهُ: ولو مات مولاها وزوجها 2 أي: بعدّما أعتقها مولاها. 


(قولهُ: أي: بعد ما أعتَمّها مَولاها إلخ) لا وجة لهذا القيد كما يظهَرٌء تأمّل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١57/4‏ بتصرف. 

(1) تتمة الحكاية كما ذكرها الكفوي: فقأعجب الأميرٌ والعلماء رأيه وفقهه. وأقرٌ الفقهاء له بالتقدم والفضل. 
("كتائب الأعلام الأخيار" ١/ق .)/7٠١‏ وهذا يبعد ما قيل بأنه سبب حبسه؛ إذ المذكور ف مصادر ترجمته الى 
بين أيدينا أنه سحن يسبب كلمة نصّم بها الخاقان. ("الجواهر المضية" #/إغلاء "تاج التراحم" 610 .)١‏ 

59) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدَّةَ 517/4 .١‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة "7/١‏ بتصرف. 

(١ه)‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف انتقال العدة 7/١‏ ده (هامش "القتاوى المهندية'). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدّة 17/4 .١5‏ 


0 


قسم الأحوال الشخصية مي ب بجي 2000 حاشية ابن عابدين 


ولا ترث مِن زوجها لعدم تحقق حريتها يوم موته» ولا عدة على أمةٍ ومدبرةٍ كان 
0 0000 20 
يطؤها لعدم الفراش» ججوهره 0 





5 


واعلمٌ أنّ هذه المسألة على ثلائة نة أوجه: الأوك: أن يعلَمَ أن بينَ موتئهما أقل من شهرين 
وخمسة أيام فعليها أذ تعد بأربعة أشهر وعشر؛ لأن الأولى إن كان قد مات أولاء م مات لوج 
وهي خُرَةٌ فلا يجب بمودته الولى شيم وتعند للوفاة عدار وإنا كان ارج مات زلا وهي 


مه لَرِمَها شهران ولشرضية يام ولا يَلرَمُها موت المولل شيء؛ لأنها معتدة الزّوج؛ ففي حال يُلرّمها 


5 ا ا ا ا 1 0 ف 
الثانى؛ لما قدّمنا أنها لا تنتقلٌ في الموتب. 

الثاني: أن يعلم أن ببنَ موتيهما شهرين وخمسة أَيَام أو أكش فعليها أنْ تعند أربعة أشهر 
وعشرا فيها ثلاث حيضٍ احتياطاء لأنّ المول إن كان مات أزَّلا لم تلرّمئُها عِدَتهُ؛ لأنها منكوحة. 
اي أشهر وعَشْر؛ ل وإل مات اوج أولا مها شهراك 

خمسة أيام» قن اق ينا جد الي ةن راكد قوت الر لم بيفذة 
ل يض فَيُجمَعٌ بينهما احتياطا. 

الثالث: أن لا يعلم كم بين موتيهما؟ ولا الأول منهماء فكالأوّل عندة) و “كالتاني عتدعهناء 

01000 2 !1 000 0 0 5 نومع . م 

كذا في 'المعراج" وغيروء "بحر" » وتوجيه الثالمث مذكور في ' ح” ' عن البحر” » فراججعه. 

وف كلام "الشار 03 إشارة إلى هذه الأوجه الثلاثة» فأشارَ إلى الأول والشالثي بقوله: ((تعتد 
بأربعة أشهر وعشر))» وإلى الثالث عندهما بقوله: ((أو بأبعدٍ الأحلين)). 

به؟؟هى (قولة: ولا عِدَّةَ على أَمَّة ومُدكّرة")) أي: إذا مات مولاهما أو أعتقهما إجماعاء 
)١(‏ "الجوهرة الئيرة": كتاب العدة ١55/9‏ بتصرف. 


1] 


(5) في م : ((احتمال)). 

(7) "اليحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 157/4. 

0:) 0 : كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق١٠٠؟‏ اب 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ا 

(5) في النسخ جميعها :((وأم ولد)) وهو خخطأء وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة الشارح؛ وقد نيه عليه مصحح "ب" أيضا. 


ادر الماش ٠ ٠‏ عيبت 590 اكت | اياوز الي 


(و) كذا ا بشبهةٍ) كمَرْفوفةٍ لغير بَعْلها (أو نكاح فاسار) كمُوقت (فٍ 
الموت والفرقة) يتعلق بالصّورتين معا. 
© العدة (في) حق (مَّن م تجِضْ) ناراكو ا ا ا ا 


"بحر””"؛ وهذا محتَررُ قول "المصنف": ((كذا أمٌ ولد»). 

الطفكة (قولة: وكذا 5-506 بشبهة أو نكاح فاسد) أي: ا ذل منهمأ ثلاث حِيض؛ 
ؤسية 75" "المصدف" هذه للسألة مره يبع ثانية رياف 23 الكلذم عليها: 

مطلب: حكاية "أبي حنيفة" في الموطوءة بشبهة 
(لطيفة) 

1 ف "اسيل : ((أّ رَحُلا زوج ابتيه بنتين» فأَدلَالنساءٌ زوحة كل أخ على أخيه؛ 
فأحاب العلماءً بأنّ كل واحد يُحِتنِبُ الى أصابهاء وتعتد لتعود إلى زوجهاء وأحاب "أبو حنيفة" - 
رحمه الله تعالى - بأنه إذا رَضِيَ كل واحد بموطوءَته يُطِلْق كل واحدٍ زوجدَهُ ويُعقِدُ على موطوءَته 
يدل عليها للحال؛ لأنه صاحبٌ العِدَهِ ففعَلا كذلك» ورجَعَ العلماءٌ إلى جوابه )). 

00 (قولة: في الموت) إنما لم تحب عِدَة الوفاةٍ لأنها إنما بحب لإظهار الحزن على زوج 
عاشرّها إلى المومتي» ولا زوجيّة هناء "بحر"0”. 

(0774 (قولة: يَتَعلَقٌ بالصُورتين معأ أي: أن قولُ: ((في الموت والفرقة)) مرتبط بصوركي 
الموطوءة: بشبهةٍ أو بنكاح فاسارٍ. 

5 (قولة: والعِدَة ف حق من لم تَحض) شرو قٍِ التوع الثاني مِن أنواع العِدَقٍ وهو 
لعِدة بالأشهرء وهو معطوفُ على قوله: ((وهي في حقّ حرَةٍ تحيض)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١59/14‏ بتصرف. 
(؟) صالا.8 وما بعدها "در" 
(1) المقولة ]١577235[‏ قوله: ا 

(1) "المبسوط": كتاب الخيل ‏ باب الاستحلاف 71414-71417780 يتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١5١/14‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية - كلا لاا لس ححاشية اين عابدين 


0 أمّ ولد (لصيغر) بأ لم تبلغ تسعاً (أو كِبَرِ) 20 


7 0 2 ع 7 0_0 ع 
.1ه( (قولة: حْرَّة أم أَمّ ولد) أي: لا فرق بينهما فيما سيأتي” “((من أن 5 طيين 
5 وأقدااق 21 الرلق إذا بناك مولكها أو اعسعياء نا (ذ كانت مكوحة فونتها تضف نا 


4 


في الموت أو الطلاقء سواءً كانت مِمّن تحيض أو لا كما يُعلم مِمّا سيأتي”"» ثم إن أ 

9 لا تكوثٌ إلا كبيرة» فقولة: (( لصغر)) حاص بالحرة» وقولة: ((أو كبر )) شامل لهما كما 
3 يَخفى) فافهم. [ 

مطلبْ في عِدَةٍ الصّغيرة المراهقة 

8597 (قولة: بأن | بلغ 6 وقيل: مسبعاء بتقديم السّين على الباء م 

وف "الفتح””“: ((والأول أْصّح))» وهذا بيانٌ أقلّ سن 20006 فيه بلوغ الأشنار نينة الك ينا 

مر و"البحر””" و"النهر"”" لا يُعلَّمْ منه حُكمٌ مَن زادَ ميئها على ذلك ول تبلغ بالمسن 

0 الم اهقةٌ: وقد ذكرّ في "الفتح"0© :أن عدتها أيضا تلذنة أشهر )): فلو أطلق المتغيرة 


(قولُ: وفي 00 : والأول م إلخ) عبارتة: ((وإث كانت لا تحيضُ لصغر بأ لم تبلغ مين الحيض 
على الخلافب فيهء وأقلهُ تسم على الُحتار)) اهه وظاهرٌ صنيع "الْسَشَي' وحودُ قول: ((بأنّ أقلّ سين البلوغ 
سبعٌ))» وقالَ "ط" في فصل بلوغ الغلام عن "شرح المجمّع' : ((أجمعوا أن ابئة خمس سنينَ فما دُونها إذا رأت 
الدّمَ لا يكونُ حَيضاء وابنة بجع فما فوقها يكو حَيضاًء والمخِلافُ في ميت رسع وكا ا 


)١(‏ في "و": ((أو)). 

09) صنت ارات دن 

و هن هركب وما بعذها "در" . 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١140/4‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 51/4 .١‏ 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق7417/ب. 
69 "الفعم": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1١50/84‏ 


الجزء العاشر :<+77 2 232323 ا ا ال 20 باب العدة 
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وفسرها بمّن م تبلغ لماه لشَمِلَ المراهقة ومن دوتهاء وهي من لم تبلغ تتسعاء وقد يقالٌ: مرادُه 
إخخراج المر اهقة احتيارا؛ لما ذْكَرَةٌ في "البح "017 بقوله: ((وعن الإمام "الفضلي" أنها إذا كانت 
مراهقة لا كَنة تنقضي عِدَتها بالأشهر» بل يُوقَفُ حالها حتى يَظهَرَ هل حبِلَتْ مِن ذلك الوطء أم لا؟ 
فإن ظهرَ حَبَلُها اعتدّت بالوضعء وإلآ فبالأشهر. قال [/ق5م6/] في "الفته"207: ويعتد بزمن 
لتَوقف من عِدَيِهاء لأنّه كان ِمُظهِرَ حالّها””» فإذا ل يَظهر كان من عِدَيّها)) ا" 

قلت: يعي إذا ظهَرٌ عدم حَيّلها يُحَكم.حضي العدّة بتلاثة أشهر مضت» ويكون زمن و نه 
فلا لحواء حتى لو تروت فيه نح عقئهاء ون نفقات "انفش" ا 
2د الفقرة ثلاثة أشهرء إلا إذا كانت مراهقة قفي ينانا ارق بين » كذاق 
'المحيط ”" اه مِن غير ذِكر خلافي وهو حسنٌ). اه كلامٌ "الفتح"» لكنْ يُنبغي الإفتاء به 
احتياطاً قبلَ العقيء بأن لا يَعقَدَ عليها إلا بعدَ التوقفيء لكنن ل يَذَكُرُوا مده التوقف الي يَظهَرٌ بها 
الْحَمْلُ وذكر في "الحامديّة"”" عن ببوع "البرازيّة”20: ((أنه يُصدّقُ في دعوى الحَبلٍ ‏ في روايةٍ- إذا 


ا دق "النلدسة"2017. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١41/14‏ بتصرف يسير. 

)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١10/84‏ بتصرف. 

(؟) عبارة "الفتح": ((ليظهر حبلها)). 

(4) في "د" زيادة: ((وسئل في "الحامدية": عن مراهقة عمّرها اثنتا عشرة سنة» مضى من عدّتها أربعة أشهر وخمسة 
أيام» هل يكفي ذلك لظهور الحمل؟ فأجاب: مقتضى ما ذكروه في تعليل عدة الموت: أنه لا بد من مُطْبِي أربعة 
أشهر وعشرة أيام)). ق5١؟/ب‏ - ق7١15/أ.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: وإذا طلق الرجل امرأته قلها النفقة 117//4١5؟.‏ 

(1) "خخلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق88/ب وعبارتها: ((مالم يظهر فراغ 
زوجها)) وهو خطأ. 

(0) "المخيط البرهاني": كتاب النفقات ‏ الفصل الثاني في نفقة المطلقات ١/ق‏ ؟١7/ب.‏ 

(8) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .51/1١‏ 

(5) "البزازية": الفصل السادس في العيب - نوع في الرّدَ به 4/5 54 (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية سس 857 لد سس سس لحأشية اين عأيدين 


ع 


أن بلغت مين الإياس (أو بلغت بالسن) وحرّج بقوله: ((ولم تجض)) الشابة 


كان من حين شرائها أربعة أشهر وعشرٌ لا أقل؛ وي رواية: اا وعليه عمل 
الناس )) أه. مش قْ 0 قاو الأخيرق وفيه نظ؛ لذن المراد قْ مسألينا ارد بعد مضي 
تاكثة أشهر فالأول الأعيد بار واي الأول قإذا نضطا أريعة أشهر وعشرٌ ولم يُظهّر الحبّل عْلِم أن 
العدّة يي من حين مضي ثلاث أشهر. 

01 (قولة: بأن بلغت سين الإياس) سيأتي”'' تقديرة في المتن» ويأتي' ' تمام الكلام عليها. 

ضعمدمى (قوله: َو بلغت السرم 6 حمس خشرة سلةقى بتكن عن "العناية"67ن ومثلها و 
ع بالإنتزال قبل هذه المدّةِ وقولة: ((ولم تجض)) شاملٌ لما إذا لم تر دما أصلاء أو رأت راكع 
قبل التمام؛ قال ان ل -عن "الثاتر جانة زقلا جة ورلفيف شرانة 0 07 ثم م انتقطع تق 
مضت سنةع ثم طلقها ونيا بالأشهر)) اه. 


الحيض؛ من ل لحيضئ لا مي فلا بلح مين ها بن أهل الخيضي» فل تقضى عِدّنها إلا بشلاث 


مدا 


حيض» كما د "الشارح ف الفروع) وسياتي الكلام فيه. 


(1) في "ب" و"ط": ((بالطهر)». 

ما اا ا قر 

(1) المقولة ]١51١5[‏ قوله: ((للرومية وغيرها)) وما بعدها. 

(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 511//7؟. 

(5) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١79/4‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١47/4‏ بتصرف. 

(0) "التاترععانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون فق العدة 1/5 . 


ا 


الجزء العاشر يسيب بس حيتي ٠‏ ا لسع سيت سبيييت باب العدة . 


أن حاضت ثم امتدّ طهرهاء فتعتدٌ بالحيض إلى أن تبلغ سين”'' الإياس» "جوهرة"9) 
وغيرها. وما في "شرح الوهبائيّة"0") بيعب بتسعةٍ أشهر)) غريبٌ مخالف 
0 وه فلا يفن به» كيف وفي نكاح "الخلا ا : ((لو قيل لحنفي: ما 


وسيذك”2 "التشارح" -عن "البحر": ((أنها إذا بلَعْتْ ثلاثين سنة ولم نَحِضْ حُكِمَ 
باياسيها))» ويأتي”” بيانة. 

74هلع (قولة: بأن حاضت) أي: ثلاثة أيام مثلا. 

ره75 00 (قوله: ثم امتدّ طهرّها) أي: سنة أو أكتن "بحر"”. 

الضف (قولة: م مِن انقضائها تسعةٍ أشهر) ستة منها مده الإياس» تكله هاه للع ورأيت 
بخط شيخ مشايخنا "السائحاني أنّ المعتمّدَ عند المالكيّة أنه لا بد لوفاء العدّةَ من سنةٍ كاملة: تسعة 
أشهر ل لإباي'ر وثلاثة أشهٍ ل لانقضاء العدة. 


58 في الإفتاء بالضعيف 

"هم (قولة: فلا يفتى به) اعترض [9/ق0غ2/ب] بأنه قولٌ "ماللك". والتقليد جائرٌ 
بشرط عدم التلفيق كما ذكرَهُ الشّيخ "حسن الشرنبلالي" في رسالة"”» بل ومع التلفيق كما ذكرة 
)١(‏ في "د" و"و": ((حد)). 
(0) "الجوهرة الئيرة": كتاب العدة 87/7 .1١‏ 
(6) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق7١١/أ.‏ 
(4) "خلاصة الفتاوى": الفصل السابع ف النكاح يغير الولي ق78/أ بتصرف. 
69 ص_؟ 0 كك - 
(5) المقولة ]١97117[‏ ] قوله: ((وفٍ "البحر” عن "الجامع” إلخ)). 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 47/54 .١‏ 
(8) هي: "العقد الفريد لبيان الراحح من الخلاف ف حواز التقليد” لأبي الإخلاص -حسن بن عمار الوفائي الشرنبلالي المصري 

(إت39١٠١ه).‏ ("إيضاح المكنون" 23١9/9‏ "خلاصة الأثر" 78/7؛ "التعليقات السنية على الفوائد البهية" صمه). 


قسم الأحوال الشخصية ددس دا هلا؟ دل سس حاشية ابن عابدين 


يكن انور ابعال "ارو ضينة" اكذا انلك لو افكت فالك بدللق لمن كيت 
االو لير "00 وق نمه شيتحنا "اللخير ال 030 فالما من ااكن 0 





01 لكين 001 3 َ 


عش الى 


قلت: 5-90 "ابن فروخ رَدُهُ ميّدي "عبد الغييّ" في رسالة نحاصّةٍ©: والتقايدٌ وإن جازٌ 
بشرطه فهو للعامل لنفسيه لا للمفي لغيرو» فلا يفي , سارح ركع لاوس "الجر رخ" 
في "رسم المف" بقوله: ((وحاصلٌ ما ذكرَهُ الشّيخ "قاسم" في تصحيجه أنه لا فرق بين اممف 
والقاضيء إلا أن لني مُخيرٌ عن الحُكم والقاضي مُلرِمٌ به وإنّ الحكمٌ والفتيا بالقول المرحوح 
عو عرو الاق مار 3ك رادا مط ارقف جد و د عور اح اللي لعل كال 
اثفاقا إلخ))؛ وقدمنا” الكلامٌ عليه هناك فافهم. 

رمه (قولة: وبحب أن يقولَ إلخ) هذا مبيْ على قول بعض الأصوليين: لا يجوز تقليد 
الملفضول مع وجودٍ الفاضلء وبّنى على ذلك وجوب اعتقادٍ أن مذَهَبَهُ صوابٌ يُحتملُ الخطًء وأنّ 
ل 0 
فلا يُجورُ أن يجيب هذهب الغير» وقدّمنا'' في ديياجةٍ الكتاب مام الكلام على ذلك 

روماه (قولة: َعَم لو قَضّى مالكي بذلك نفذ) لاله ميد ضف 0 على ما 


)١(‏ في "ط": ((يكون)). 

.١ 47/84 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )7١( 

(7) "النهر"”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق8غ 5/]. 

(:) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .51/1١‏ 

(©) هى : 'القول السديد ي .يعض :مسائل ابعكام الاجتهاد والتقليد” محمد بن عبد العليم الملقب باين ملا فرّوخ الهندي ال 
5 الحنفي كان حا سنة: (١5١٠٠ه).‏ ("إيضاح المكنون" 45/5 7 "هدية العارفين" 5//.مى "الأعلام" .71١/7‏ 

() هي: "خلاصة التحقيق في حكم التقليد والتلفيق" لعبد الغنٍ بن إسماعيل بن عبد الغن النابلسي (ت47١اه).‏ 
("إيضاح المكنون" 47/١‏ "سلك الدرر" ع "الأعلام"707/15). 

751/1١ )(‏ وما بعدها "در" 

(8) المقولة [154] قوله: 98 فرق إخ)) وما بعدها. 

(9) المقولة [771] قوله: ((قلنا إلخ)). 


الجر العاف _ الام يي 3 2 للللم ممم سيت بان العدة 


لمقندة ليع اقوس اير وفا عِدَةّ إن مالكى يقد 3 


ومن بعليو لا وجة لاتقض هكذا 11 


في "البرّازيّة””27 قال: ((العلامّة والفقوى ف زماندا على قول "مالك"))» وعلى ما في "جامع 
الفصولين"”": ((لو قضَى قاض بانقضاء عِدَتَها بعد مضي تسعة أشهر نفذ)) اه. لأنّ المعتَمدَ أن 
القاضيّ لا يَصِحّ قضاؤه بغير مذهبهء حصوصاً قضاة زماتنا)). 

زم كواع (قولة: لممتدّة) بالتنوين» 7 ظورا) على لسر بسنا 

0641 (قولهٌ: وا عد بقصر ((رَق/) للضّرورقء وهو مبتدأء خحررة قولة: ((يتسعة أشهْر))» 
والجملة دليلٌ جوابب الشّرطٍ الذي هو ((إنْ مالكي يُقدَر)). يَعن: إن حَكَمَ القاضي المالكي دير 
التسعة أشهر لممتدة الطهر كان هذا المقدارٌ عِدَتّهاء ومن بعده ‏ أي: مِن بعد قضاء القاضي حلي 
بهذا اللقدار لا وح لنتقض القاضي الحنفيّ حُكمَةُ؛ 5 فقضاوؤهُ رَفَعّ 
[لارق 4 م#/اع الخلاف. اه "ل" 

و عض اللسخ: إن مالكي يُقرَرُ بر لكن قد علمت أن ١‏ العم فيد اكاك تقد اذه 
بحول» ول ا فق "الج "0 هن "الجمّع" 0 ل مالك . 

(قولهُ: هكذا يقال) يعين: يبغي أن يقالَ مثلٌ هذا القول الخالي من نقاٍ واعتراض 
يُنظرٌ به عليه؛ لا كما قال بعضهم من أنه يُفتى به للضّرورة. اه "0"2". 1 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن من العدة 55/84؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني ف القضاء في المختهد فيه١/؟7؟‏ بتصرف. 

(59) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7717/97 

(4) "م": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق١١5/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 87/4 .١‏ 

600 "سم": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق١١5/|.‏ 


حاشية ابن عابدين 





قسم الأحوال الك . لشخصية خم ”> 


وأمّا ممتدّة الحيض فالمفتى به كما في حيض "الفتح” 2‏ تقديرٌ طهرها بشهرين, 
فستة أشهر للأطهارء وثلاث حيّض بشهر احتياطا إثلاثة أشهر) بالأهلة لو ف 
الغرّق وإلا فبالأيام, ار وغيره. (إن وُطفت) ا اا 


8 ااء هس الي 7 0 # 2 ام اعس 007 
قلت: لكن هذا ظاهرٌ إذا أمكنّ قضاءع مالكى به أو تحكيمة. أمّا في بلاد لا يُوجَدَ فيها 
0-0 يُحكم به فالضّرورة متحققة» وكأنّ هذا وجة ما مَرَ”" عن "البرّازيّة" و"الفصولين" فلا يَردُ 
ر 1 5 5 2 5 5-1 2 تر 9 ع 2 5 
قوله في "النهر””: ((إنه لا داعي إلى الإفتاء بقول نعتقدٌ أنه حطأ يُحتملٌ الصّواب مع إمكان الترافع 
: 1 ع ع ١‏ 0 ِ اا 
إلى مالكي يحكم به)) اه تأمل. 
وهذا قال "الراهدي": ((وقد كان بعض أصحابنا يفتو نَ بقول "مالك" في هذه المسألة 
للضرورة)) اه. 
نم رأيتا ما بحمًة عن دير محدي "مسكين ”عن سيد 'الخموي". وسياتي" نوا 
. 00 : ا ل | ا يد اي 1 310 2 ٍِ 
هذه المسألة في زوجة المفقود حيث قيل: إنه يفتى بقول "مالك" أنها تعتد عِدَة الوفاةٍ بعد مضى 
أربع سنين. 
(45؟هى (قولة: وأمًا مُمتدّة الحيض) الأول أن يقول: ممتدّة الدّم أو المستحاضة؛ والمرادٌ بها 
2 20 م اه 5 م 5 2 ار 7 آع 1ن 2 لام 
المتحيرة الب نسِيّت عادتهاء وأمًا إذا استمر بها الدّمُ وكانت تعلم عادتها فإنها ترد إلى عادتّها كما 
ف لي 
4 (قولة: فالمفتى به إلخ) حاصلة: أنها تنقضي عِدَّتَها بسبعة أشهرء وقيل: بثلاثة. 
زه ؟هى (قولة: وإلا فبالآيام) في "المحيط": (( إذا اتفقّ عِدَّةَ الطّلاق والموت في غرّةٍ الشهر 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فروع .157/١‏ 
(79) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١44/4‏ بتصرف. 
(1) المقولة 57791 ]١‏ قوله: ((نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ)). 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق4482 5/. 
(١‏ "فتح المعين”: كتاب الطلاق - باب العدة ااا 
(5) المقولة 85-1 ١؟]‏ قوله: (( حلاف لمالك)). 
(07) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١51/14‏ 


5 1 


الجزء العاشر تب > يجيميجج٠7جج‏ كحت باب العدة 


ق الكل ولو حكما كالخلوة ولو فاسدة 0101 


7 قير قر 


اعتبرت الشهور بالأهلة إن نتصّث عن العدي وإن اتفقّ في وستط الششّهر فعند الإمام يعتبر 
بالأيام» فتَعتدٌ في الطلاق بتسعينَ يوماء وق الوفاةٍ عمائةٍ وثلائينَ» وعندهما يُكمّلٌ الأَوّلُ من 
الأخرع وما ينيها”بالأملةروييةة الازاقيه :و ادن أن لذ يكل فاخا ازيضة أشو رغد والاجيارة مينه 
ف وسّط الشّهرء وين الرّحل إذا وُلِدَ في أثنلله» وصومٌ الكفارة إذا شَرَعَ فيه وسّط الشّهر على 
هذا الخلاف)) اه. 

وقتيناغنن "لقي" تأجل الحيق إذا كان اق أنقاء الشون» فإنه يض بالأبام [شافاء 
"بحر”". ثم قال: ((وفي "الصّغرى”: إِنّ اعتبارَ العِدَةٍ بالأيام إجماعاء إنما الخلافُ في الإحار)): 
واستشكلة دن أن الأو هنو قي ابح المذكوة بق "لعرعي"0 ارا 
و"المبسوط” ' وغيرها. 

كحي (قولة: 5 الكل يعوئ : إن التي بالوطء ترط 2 جميع ما م 0 مسائلٍ العدَةَ 
بالحيض والعِدَةٍ بالأشهرء كما أفادة" سابقا بقوله: ((راجمٌ للجميعع). 

١67417‏ (قولةُ: ولو فاسدة) أظلقها فشمل ما إذا كان فسادها انع 0 أو شرعي» وهذا 


١‏ الؤلم) 


هو الح كي 0 عَدك قوله: ((صحيحة)). اه جح 


.١ 515/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 589/١‏ 

() "المحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس والعشرون في مسائل العدة ١/ق .)/55٠‏ 
(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١/.٠3ت‏ (هامش "القتاوى المندية"). 

زه "المبسوظ"- كناب الظلاق 1/5 


ينا 1 


. صاةا5” در‎ )19١ 
قوله: ((أي: صحيحة)).‎ ]١57٠5[ المقولة‎ )0( 
0/5 ٠.١ ا كتاب الطلاق ناف العدة ق‎ 8) 





قسم الأحوال الشخصية 5 ب دا "م” لس حاشية ابن عابدين 


0 ولو د الع ل 'قنية' 10000 0 


زه4 هق (قولة: كما مر”") أي: في باب المهرء لا في هذا الباب؛ فإِنّ الذي قَدَمَهُ فيه التقييدُ 

بالصّحيحةء "ط"0". 
مطلب في عِدّةٍ زوجة الصغير 

[18744] (قولة: ولو 525 إلخ) فيه مسامحة؛ لأنّ الكلام فيمن ويف والرضيع لا ينأتى منه 
وطءٌ زوجيِد» فكان الأولى أن يقول: ولو غيرٌ مراهيقء وعبارة "القنية'”": ((تحب العِدةٌ بدحول 
زوجها الصّيّ المراهق» وف "آحاد الحرجاني"”22: ((في قول "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" إن المهرّ 
والعِدّة واحبان بوطاء الصّي» وفي قول "محمد" تحب العِذَة دون المهر))» ثم قال: ((ولا حلاف 
بينهم؟ ا أبجانا 52 مراهي 000 منه الإعلاق ‏ أي: أن تعلق هنه) أي: حل و"محمل 
فيمن لا يتصوَّرٌ منه؛ لأنّ ذكرَهُ ف حكم إصبعه)) اه. 

وذْكَرَ في "البحر”” قبل ذلك: ((أنهم صرَّحُوا بفسادٍ خلوتي» وبوحوب العِدَةٍ بالخلوة 
الفاسدةٍ الشتاملةِ لخلوةٍ الصّي» وبوجوب العِدَةِ إذا وَطِئها بنكاح فاسلدء فكذا الصّحيحٌ بالأولى ))) 


ا م" 


2 


(قوله: فيه ا إلخ) لا وحه لدعوى المساعحة فإِنَ الكلام في الوطء ولو ك6 وما نقله يج 
وحوب العدَةٍ بخلوَةٍ الصبّي» وهو شَايلٌ للرضيع وغبروء ول يقع الخلافُ في وجوب العِدّةَ وإنما وقعَ في لزوم 
المهرء فعندَهُما يجب كالعِدّةٍ وعند "محم م نارم جنحّ إلى عدّم وجويه؛ أن قولهُما بوحوب 
لمهر فيمَنْ يُتصرّرٌ منهُ الإعلاق» فَكْمًا أناّ وجوب العِدَةٍ متفق عليه كذلك عدم وجوب المهر لا اختلاف فيه. 
414/13 قا در 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 711//7. 
(5) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق4 4/] بتصرف. 
(4) أي: عبد الله الجرحاني كما ف "القنية"» ولم نقف له على ترجمة. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4/84 .١5‏ 


القنوافاهن ستسييجحييت. تار اللمسعيين يتين الات الددة 


4 لد (للموت أربعة أشهر) بالأهلة ة لو في الع كمانم وزع رامد الأيام. ' 


ثم قال('2: ((فحاصلَةُ: أنه كالبالغ في الصّحيح والفاسدء وفي الوطء بشبهة في الوفاةٍ والطّلاق 
والتفريق ووضع الحمل كما ف فليُحفظ)) أه. 

ومسألة عِدةَ زوجيِهِ بوضع الحمل تأتي'” قريباء وصورة الطلاق الموحب لعدّتها بعد 
الدُحول: أن يكون ذِميا فتسلِمَ زوجتة ويأبِى وليّهُ عن الإسلام» أو أن يُختلِيَ بها في صِعْرهِ ويُطلقَها 
في كبروه وصورة التفريق؛ أن يَدَعحلَ بها يعقدٍ فاسل. ظ 

مطلبُ في عِدَّة الموت 

ل والكدة الو أ موت زوج الحره ما الأَمّة فيأتي 7 “تحكيها عله 

مهلم (قولة: كما 7 ( اع: ا 

(؟ه؟هى (قولة: من الآيام) أي: والأيالي أيضا كما في "الى" وف "غرر الأذكار"00©: 
((أي: عر ليال مع عشرة أيام من شهر خحامس» وعن "الأوزاعي" أذ المقدّرَ فيه عشرٌ ليال؛ لدلالة 
حذفب انَاء في الآبةِ عليه فلها توج في اليوم العاشر قلنا: إن ذِكرَ كل من الآييام واللّالي بصيغة 
رمق هم /أ) الجمع لفغلا أو قدا يقتضي دخول ما يوازيه استقراء )) اه له ف "الفتتح"20. و 
مر عن "الأوزاعي" عزاه في "الخائيّة"” ل "ابن الفضل' وفلف ؤوت ا عبرط ر ةلهم 
أي: لو مات قبل طلوع الفجر فلا بد من مضي اليل بعد العاشر» وعلى قول العامة تنقضي بغروب 


)١(‏ أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١64/4‏ بتصرف يسير. 
(؟) صام؟ وما بعدها "در". 

(5) صكم؟ وما بعدها "در". 

(#4 عات وو 

(ه) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر العدة ق؟؟/1. 

.١51/54 "الفتحم": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(/) في المقولة نفسها. 

(8) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١1/٠ه5ه‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الطندية"). 


قسم الأحوال الشخصية 20ل لل 5484 د لل حاشية اين عابدين 


يشرط بقاع النكاح صحيحا إلى الموت (مطلقا) وطفت أو" لاع ولو صغيرة أو كتابية 


الَّمسِ كما في "البحر”"؛ وفيه نظي بل هو مساو لقول العامة لما علمت من التّقَدِيرٍ بعشرة يام 
وعشر ليال» ا او و و 
هه( (قولة: بشرط بقاء ء التكاح صحيحا إلى الموت) لأ العدة في الاح الفاسدٍ ثلاث 
حِيضٍ للموت وغيره كما مر يقالت" البيجر "0 ووو هذ فذينا أن المكابي لئ اكسترف زوحت 
ثْمّ همات عن وفاء م تحب عِدَّةَ الوفاقٍ إن لم يدل بها فلا عِدَةَ أصلاء واتسر ري وده 
منه [صارت أم ولد له فعدتها ثلاث حيض وإن م تكن ولسدت منه فعليها أن]!”) تعتاذ د بحيضتين؛ 
١ 7 5‏ 0 عررهة 2 جل 2 
لمتبعاد النكاح قبل الموتء وإن لم يتك وفاء تعتذ بشهرين وخمسة أيام عِدة الوفاة؛ ابن تملوكان 
لوق لاف اا د 
]١ 67653‏ (قوله: ولو صغيرة ) الأولى: ولو كبيرة؛ أن المرادَ أن عدة الموت أربعة أشهر وعشر 
وإنّ كانت من ذوات الِيّضء فمّن كانت من ذوات الأشهر بالأولى» تأمل. 
زهه00 (قولهُ: تحت مسلم) أمّا لو كانت تحت كافر لم تعتدّ إذا اعتَقَدُوا ذلك كما 
لما 500 00 عِدّةٍ المرتي مما قالوه: إن ادن 5 الأمر يتحرّكُ في ثلاثة أشهر إن 
ذكرأ» وفي أربعةٍ إِنْ أنتى» فاعتير أقصى الأَجَلَّين وزيد عليه عشرةٌ استظهاراء وبهذا يظهَرٌ وحهٌُ ذكر 
0 - 00 2 0 3 7 0 
قولهِ: ((وعم كلامه ممتدة الطهر)) ف هذه المسألة. 
)١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 55/4 .١‏ 
(؟١)‏ صة"7 وما بعدها "در". 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4/4 .1١4‏ 
(4) ما بين المدكسرين زيادة ليست فق جميع السح تاها من "البيسر" المنقول عنه؛ لصح المعتى واستقامته: 
(0) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠.١/١‏ ده (هامش "الفتاوى اطندية"). 


الخو الاق امتسيبحت صني القاواة سكي كت سوم جات العدة 


ولو عبداء فلم يحرج عنها إل ا 
قلت وعم كلامة ممتدَة العذهر كار ضيع؛ وهي أكفة الفنتوىء ولم أرّها 
للآن» فراجعه. 


زواق) حق زامه تحيضع لطلاق أو فسخ ر(حيضتام) 1101013 


ان 

كه ؟ هلع (قولة: ولو عبدا) أي ولو كاق زوج 07 عبداً. 

0 (قولة: فلم يحرج عنها إلا الحاملٌ) فإنّ عِدتها للموت وضع الْحَمْل كما في 
"البحر”» وهذا إذا مات عنها وهي حاملٌ» أمّا لو حلت في العِدَةٍ بعد موته فلا تتغيّرٌ في الصّحيح 
اا 0 

زه ؟هلع (قولة: م كمه ممتدة الطذهر 426 الظاه” أ أن مَسََ ذكر ذه الشالة عدن ذكر 
مسألة الشابة ة امد الطهر. ٠‏ يعون : : إنها مثلهًا في أنها تَعتدٌ للطّلاق بالحيض لا بالأشهر. وأمّا ذكرها هنا 
فلا مَحَلَّ له؛ أن الي ترى الدَمّ تعتدٌ للموت بأربعة أشهر وعشرء فغيها تعتد بالأشهر لا باليض 
بالأولى؛ إذ لا 0 للحيض في عِدَةٍ الوفاق» وأيضاً قولهُ: ((فلمْ يحرج عنها إلا المحاملٌ)) صريحٌ في 
ذلك» ثم رأيت "الرّحمي" أفاد بعض ذلك» وقدَّمنا؟ عن "السّراج" ما يفيدٌ بحث "الشّارح"» وهو 
(م/ق هاسع أن ا إذا عالّجّت الحيض حتى رأت صفرة في أََامِهِ تتقضي به العدّة فأفادَ أنه لا بدَ 
خض ارطع رار قا انوي اصرح كمال "المحتبيى" تززفال عع اه نابا عيض 
الطافة دار أو شيو كنا و لوالو حي تخيض أو حل نا لامر له 

ههه (قولة: وف حَقّ َم أطلقها فشَمل الرّوحة القند وأم الول والمديّرةَ» والمكاتبة 


14 اك دن 
6 "البحر": كاب الطلاق باب العدة )هع .١‏ 
ا را 


(5) المقرلة ]١55١5[‏ قوله: ((ثلاث حيض)).؛ والمقرلة [1751] قوله: ((فإذا بلغته)). 


ا 


قسم الأحوال الشخصية 0ت تا 85؟ د لل ححاشية ابن عابدين 


لعدم التجَرّي (و) في (أْمّةٍ لم تجض) لطلاق أو فسخ (أو مات عنها رَوَْحُْها نصفف 
(وقي) حق (الحامل) مطلقا ولو أمّة اس ان انه ولع مو و اع ا 


0 ما 1 ص 5 2 1 5 ِ ار !! 
والمستسعاة عند الإمام 3 ولا بل من قيدٍ الدحول 5 الآمة إلا قِ المتوفى عنها زو ججهاء م 
وقيّدَ ب (الرّوحة)) لأنها لو كانت موطوءة .يملك البمين لا عِدَّةَ عليهاء إلا إذا كانت أمَّ ولدٍ مات 
عنها سيِّدها أو أعتقها فعِدّتها ثلاث حِيَضٍ كما م25 

ا م عك ,2 
:655 ] (قوله: لعدم التجزي) يعي : ان الر 
لك ١‏ يض لا يتجرى فوحبت -حيضتان. 


للست 1 (قوله: لطلاق أو ف أو نكاح فاسد أو وطع 2 بشبهة) رون 


2 ٍِ : 
فق ب 0 ومقتضاه لزوم حيضة ونصفي» 


(قوله: نصف الحرّة) أي: شهرٌ ونصف في طلاق ونحوه؛ وشهران وحمسة أَيَام ف 
الموت. 
رمدأهم (قوله: وف ع الحامل) أي: مِن نكاح وَل :فامندا قله عذة على الحامل من زنا 
أصاقٌ "0 
153 م] (قوله: مطلقا) أي : سواع كان عن طلاق» أو وفاق 3 متاو ُّ أو وطء بشبهةه 
الى )١(11(‏ / 1 
نهر 0. 


(0؟06] (قولة: ولو أمّة) أي: منكوحة؛ سواعءًٌ كانت قنةء أو مدبرة» أو مكاتبة» أو أُمّ ولد 


)١١‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١45/5‏ باختصار. 

(؟) المقولة ]١51710[‏ قوله: ((حرة أم أَمَّ ولد)). 

(؟) هذه المقولة مؤخرة عن الي تليها في "الأصل". 

(5) "حامم الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 719/١‏ بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١141/5‏ بتصرف. 

(3) "النهر"”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق4؟1/7. 


الجزء العاشر فلججبت و و الا الل سم سهد ياب العدة 


أو اكتابية أو من ره 14 مويق ندا لحو 8 امك له فته 1ع ماد د ال 1 1 ها وال م د ل ا الا و ل ا 01 


أو مستسعاة "ط"00) عن "الحنديّة'”2) ومثلٌ المنكوسة أم الولدٍ إذا مات عنها سيّدها أو أَعتَقَها كما 
قِ "كان الحا كم . 
(55؟8١]‏ (قولة: أو كتاييّة) يقل. اسك 236 سايقه؛ إذ لا فرق هنا بين كونها 


تحت مسلم أو ذمي على ما سيأني لا 
40و (قولة: أو مِن زنا إخ) 3 الو كان الكل في الغنذة كنا ى "لسغا "0 
"الث ايع "00 وق "القارى الزاقدئ" ار وإقاسلت اانه وَوعَدق فضي بل هوا 
كان من المطلق أو من زثاء وعنه: لا تنقضي به من زناء ولو غان بل بتكاح فاسدٍ وَولدتك 
تنقضي به اله نولدت بعد امتاركة لا قبلّها)» اه.. 

لكن بأني | قربيا فيمن حلت بعد مومتو زوججها الصَّي أن ها عِدَّةَ الموتيء فالمراد بقولِه: 
((إذا اك المعتدّة)) 0 الللاق» بشرينة ما بعده تأمّل. 

ثم رأيت [«/ق82/] 3 فق "التهر "عند مسالة الفار الآتية قال: (زواعله أن السدة لو حملت 


رمع 


في عدَتها ذكرَ كرفي متها وس دل ولم يفصل» » والذي ذكرَه "محمد" أن هذا في عِدذَةٍ 
الطلاق» أمّا في عِدَة الوفاةَ فلا تتغيرُ مر بالحمل» وهو الصّحيح» كذا في "البدائع"7) اه. 
وق ال 307 ور "خاي 0 110 افده عم نوطلاء بشيهة 131ل قي الددة 


)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7١4/7‏ بتصرف. 

(1) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثاني عشر ف العدة 2078/١‏ نقلاً عن "البدائء" 
عه ات در 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة .84٠.-779/١‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5557/1١‏ . (هامش "ججمع الأتهر'). 
يك وار 

(/) "النهر": كتاب الطلاق _ باب العدة ق758/ب بتصرف. 

(8) "البدائع": كناب الطلاق ب فصل فق :ينان اتتقال العدة وتعرى 1/8 + 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ بياب العدة 4/8/8 .١‏ 

)٠١١‏ "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون ف العدة 5/4 ه بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ل د لصم رح و 7 حاشية ابن عابدين 


ل 


00 1 ا ا 2 م 
بأن تَرَوّجَّ حُبَلى من زنا ودعحل بها ثم مات أو طلقها تعتد بالوضع.ء حوا 
الفتاوى" . (وضع) جميع (حَمُلها).. ا 1 


ثم وضّعت انقضّت عِدتّها))» وفيدا"؟ _عن "الخائية"”" ‏ : («التوفى عنها زوجُها إذا ولْدَتْ لأكثر 
من ستتون من الموت حُكِمّ باتقضاء عِدَتها قبل الولادةٍ بستة أشهر وزيادة» فتجعلٌ كأنها تَروّح 
أ بعد انقضاء العةّ ركنت منه)). 

لتقن تولك أن تروّجَ حْبلى من نا لخ أناذ أن العذة ليف من أجل الزّناءِ لما تقد 
أنه ا فق ال ١:‏ أضنات وانها العده لوت الرّوجٍ أو طلاقدء قال "الرّحمي": ((ويُعلَمُ 
كوث الحَمُلٍ من زنا بولادتها قبل سنةٍ 3 أشهر من حين العقد)). 

ةك رقرلة: :وإوك “رياه عو فيد د لغير المتوفى غتهاء لامر أن غدة الوفاة لايُشوّط لها 
الحو دخو بها بالخلوة أو بوطئها مع حرمته؛ لأنه وإن حار نكاح لين من زا لا يحل 
وطؤهاء "رحميّ". ونقل المسألة في "البحر””" عن "البدائع”” بدون قيد الدّول. 

16070 (قولة: وضع حَمْلِها) أي: بلا تقدير مدق سواءٌ ولَدَتْ بعد الطّلاق أو الموت بيوم 
أو قر" عرعرة" "امو الراك وه الما الف امعان سم عله اد م فإِن لم يستبن بعضه 


م تنقض العِدّة؛ لأنّ الحَمْلَ اسم لنطفة متغيّرةِ فإذا كان مُضعة أ و عَلمَة لم ي اك 200 


"د" ريادةة ورين أن ثراة الذغولق كهه الخلرة لوطي بذ لكان اول ]د لصوو اله لوعت فل 
الوضع؛ أبو السّعود)). ق7١5/أ.‏ 

(؟) أي: ف "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 548/54 .١‏ 

() "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة ١/51ه-‏ 59ت (هامش "القتاوى الندية"). 

(؟) المقرلة ]١5577(‏ قوله: ((وفي حق الحامل)). 

(©) ص"لم؟ ‏ وما بعدها "در". | 

و3 "البحر" + كتاب الطلاق اياي العدة 6581//6.دون"كيد الدخول كما ذكن ابن عابدين رعمه لله 

(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف بيان مقادير العدة وما تنقضي بها 9//ا91١.‏ 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب العدةّ 9/9 ه١.‏ 


الجزء العاشر 0-0-2-2 548 لاع عم ب يح اليد باب العدة 


أن لحمل اسم لجميع ما في البطن» و في "البحرو”"2: ((خروجٌ أكثر الولدٍ كالكل 
في جمبه'" الأحكام إلا في لها للأزواج احتياطاء ولا عيرةً بمخروج الرّأس 5 


متغيرة بيقين إلا باستبانة 0 ال وى اشرما" وو 7 اعنه ألضاء زوانهلا سن 
إلا ف مائق وعشرين يوماً)). وفيه”؟ عن "المحتبى": (( إن المستبين بعض حَحلقِهِ يُعتيرُ فيه أربعة أشهر» 
وتام الخلق ستة 5 أشهر)). وقدّمنا) في البيض اتتشكال ماعب "البو" لخذايان الشناعد ظطهور 
الخاق قبل أربعة أشهر» فَالظاهرٌ أن المرادٌ : تفخ الروح؛ لأنه لذيكون قلهاء و مدنا امه عباك: 

67195] (قولة: أن حل إلخ) علة اعت فلو ولدف وف بطنها ! أخد تنقضي 
اعد بالآخرى فزن اسن ديعا إن انحانة بع 7 علق اداه يه ل أنه ولك دوزلا قله 

(قولَهُ: روج أكثر الولدٍ كالكلٌ إلح) هذا يناق تقديرَ ((جميع) في قوله: ((وَظعْ 
جميع حملها)), إلا أن براد جميع 2 [5/قة783/ب] لا جميع الأجزاء. 

وقد يقال: إن قولة: !لآ ف حِلها للأزواج)» مي عد القضاء عِدَتِها مخروج الأكثرء 
وفيه أنها لو لم : تقض لصحت مراجعتها قبل روج باقيه» فامرادٌ أنها تنقضي من وحم دون وحي 
ولذا قال في ف الو رررقال في "المهارونيات”: لو بي م أكثرٌ الولد لم تَصِعٌ الرّحعة وحَلَتْ 
للأزواج وقال مشايختنا: لا تَحِلّ للأزواج أيقنا؟ إانة قامَمَقَامَ الكل في حق ) انتقتطاع الرجعة 
احتياطاء ولا يقومٌ مَقَامَهُ في حقّ جلها للأزواج احتياطاً)) اه. 

/ 6 1] (قوله: ف جميع الأحكام) أي : في انقطاع الرجعة ووقوع الطلاق» أو العتق المعلق 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١44/14‏ بتصرف. 

5 في "و": ((كل)). 

59) أي: ف "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١17/14‏ باختصار. 
(4) أي: ف *البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1/8/5 .1١‏ 
(ه)"البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 48/84 .١‏ 

(3) المقولة 93١/؟]‏ قوله: ((ولا يستبين تحلقه إلخ)). 

(7) المقولة [94١1/؟]‏ قوله: ((ولا يستبين تحلقه إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 48/15 .١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 2 _ لد 1598 دبل د حاشية ابن عابدين 


ولو مع الأقلّء فلا قصاص بقطعه ولا يثئب” يشت سه من اللبانة لو لأقل مرق :سنتفيق. ثم ياقيه 
لأكثر)). (ولو) كان (زوجُها) المت (صغيراً) غير مراهق وولدت لأقل من نصفب 
حول من موته في الأصح لعموم | بة وول ثالْكَمَالٍ 4 [الطلاق - 14] م 


بولادتهاء وصبرورتها نفساءً فلا تصلى ولا : تصوم» هذا ما يُقتضيه الإطلاق. 

4 (قولُ: ولو مع الأقلّ) في بعض النسيخة ولا مع الأقلٌ ب: لا النافية» وهي الصّواب» 
وعبارة "البحر”2: ((وخخروجٌ الرأس فقط أو مع الأقلّ لا اعتبارٌ بهم)؛ وذكرَّ قبلّهُ عن "النوادر" 
تفسيرٌ البَدن: ((بأنه من الأليتين إلى الدكبين» ولا يُعتدٌ بالرّاس ولا بالرحلين)) أي: فقط. 

0 (قولة: فلا قصاص بقطهى بل فه ليث "بر” 5‏ - 

لهل (قولة: ولا يعت : نسب إلخ) أي: لو باك الا د دشر له بولدٍ فخخرّج رأسّة لأقل 
من ستتين» ورج الباقي لأكثرٌ ل يَرَمْهُ حتى يَخرّجَ الرَآسُ ونصفُ البدن لأقلّ من ستتين؛ 


)1 


]١ 1/1‏ (قولة. واوا كاف رو وا زرا يوقا امورل على قولِه: ((وضع حَملها)). 


سررزة) 


41 (قولةُ: غيرٌ مراهق) أي: لم يبلغ ثب عشرة سنة» "قهستاني 
واه( (قوله: وولدت لأقلّ إح أي: ليتحقّقَ وحوذ الحمل وقت الموث. 
304 (قولهة: في الأصح) مقابله: ما روي شاذا عن "الثاني" ان نا عَدَة ال 0 


41 (قولة: بأنّ ولدت ليصف حول فأكثر) وقيل: لأكتر من سنتون» وليس بحي 
الي 1ا) 


(قولة: بل فيه الدّية) أي: الغرّة كما يأتى في الحنايات. 


.١548/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ 1١ 

(9؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١148/15‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١148/5‏ بتصرف يسير. 
(4) "جامم الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة .859/1١‏ 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق 48 7/ب بتصرف. 
,3 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 49/14 ١‏ بتصرف. 


+. 


الجزء العاشر و2772 22 ١‏ 01 تج2277تت 9 ولبجطبطتتت باب العدة 


(وفيمن حَبلَتْ بعد موتي! لصبي) بأن ولدت انق حول فأكثرَ (عِذَهَ 
الموتي) إجماعا؛ لعدم الحمل عند”'2 الموت. 

(ولا نسب في حاليّه) إذ لا ماءً للصّبي نعم ينبغي ثُبوتهٌ من المراهق احتياطاء 
لك للش 4 ا نم روم وشاع 172 سات ١‏ 50) 
فتح”"". ولو مات في بطنها ينبغي بقاء عِدَيها إلى أن يُنزل أو تبلغ حَد الإياس» 0 


85ل (قوله: لعدم لحمل عند الموت) قي لعدم تحقق وجحودذه عندة فلم تكن من أو لات 
الأحمال. 


مدهل (قولة: في حاليُه) أي حالي موت الصبي؛ أو حالي وحود الحمل عند موته وحدوثه 


الى 


بعذه. 

984ه0) (قولة: إذ لا ماء للصي) أي: فلا يتصِورٌ منه العلوق» رما نيا تمدن ولك التوقى 
من مَغربيّة إقامة للعقدٍ مُقامٌ العُلوق؛ لتصوّرو حقيقة» بخلاف الصبَّيّ كما في "البحر"9». 

رمم كه (قولة: 1 ينبغي إلخ) غبارة "الفتعم"7”) :“(ثم يحب كون ذلك الصبي غيرَ مراهق» 
أما المراهق فيجب أل د شك ايه زا ودر فك الاسمة 0 دوب اشير 
من العقد)) اه. 


وآيّدَهُ في "البحر””2 بقوله: رم/ق7م/]] ((وهذا صوّر المسألة "الحاكم الشهيد" في "الكافي" .مما 
إذا كان رضنيعا) اه ولا يَحَفى أن مفهومٌ الرواية معتبَرٌ فافهم. 
0745 (قوله: أو تبلغ -حد الإياس) يعين: فتعتد بالأشهر بعدّه» وفيه أنه منافب لَقَولِهِ تعالىى: 


1 11 بايا 


)١(‏ في "د" واب": ((حين)). 

لازو افع ل انيد راوار طتهولاسبالةاق «النج "كما بساني 
ومع "القهر "+ كان الاوقت ايالمه قا )انثا ميرت 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 8/4 .١‏ 

(ه) "الفتس": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 145/4 ١56‏ بتصرف. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4/6 .١5‏ 


فيد الأخوال القماة ا مح ل “28335 سب سسنيين. ..عحافية اين عابدون 


(وقي) ىق واغرأة الفارٌ من) الطلاق (البائن) لعو لط ف لواحو اناه الع 1 
وَأُوْلثَالَمَالِ؛ الآية [الطلاق- 4]» فتأمّل ”-"0". 

قلت: وفي حاشية "البحر" للشيخ "خير الذين": ((لا معنى للقول بالانقضاء مع وجوده؛ 
لاشتغال الحم به كذافي كتب الشَافعيّق)» قال "الرّملي" في "شرح المنهاج”": ولو مات 
واستمر أكثرٌ من أربع سنن لم تنتقض إلا بوضعه؛ لعموم الآيةِ كما أفتى به الوالد» ولا مبالاة 
بتضرر هااذلك ةوقال "اين قاسو" ى الجاسيه شرم اديه" ب(زقال شيعا "بكري" امن 
جماعة عصرنا بالتُوقفي على خروجوء والذي أقولة: عدمٌ التَوقف إذا أُيسَ من خروجه؛ لتَضررها 
ممنعها من التروج اه. ولا شيء من قواعدنا يُدفع ما قالوه. فاعلم ذلك)) أه ل 

وبه ظَهَرَ أن المراد من قوله: ((أو تبلغ حدّ الإياس )) هو الإياس من روجو وهل المرادٌ مسه 
نهاية حدّ الْحَمْلِ وهو أربمٌ سنينَ عدد الشتافعيِّ وستتان عندنا- أو أعمٌ من ذلك؟ مُحتمِلٌ» والذي 
ينبغي: العمل ما اله الجماعة؛ موافقته صريح الآية. 

(قولهٌ: وفي حقّ امرأةٍ الفارٌ إلح) معطوفٌ على قولِه سابقا: (إفي حقّ حْرَةٍ تحيض))» 
ومتعلق بما تَعلّقَ به وهو الضَّميرٌ العائدُ على (( العِدَّهُ )»» وقولَةُ: ((من الطّلاق)) متعلقٌ به 


(قولة: والذي يَنبِغِي العمل بما قالهُ الجماعة !) بل الأظهرُ أن لزاه عاذ دم عد اباس ون 
وال كما اله ع 


| "ح": كتاب الطلاق  باب العدة ق1١؟/ب باختصار.‎ )١( 

(؟) "نهاية المحتاج": كتاب العدد ‏ فصل في العدة بوضع الحمل /175/10. 

(؟) حاشية أحمد بن قاسمء شهاب الدين العبادي القاهري الشافعي (ت394ه) على "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" كلاهما 
لأبي يحبى زكريا بن محمد بن أحمد» زين الدين الأنصاري السُنيكي القاهري (ت170ه وقيل: 478) ("كشف الظدون" 
"الضوء اللامع"4/9 :”2 "الكواكب السائرة" ١97/١‏ و4/9 ١‏ "شذرات الذهب" 187/٠١‏ و3185). 

(؛) محمد بن سالم بن علي الطّبّلاوي» ناصر الدين الشافعي الأزهري المصري (ات437ه). ("الكواكب السائرة" 
؟/"؟, "شذرات الذهب" 05/٠١‏ تء "هدية العارفين" 40//9؟), 


الكزءالفاقن حسستسصيحت ١‏ هلوا ممسيعسجتسحج كه .عابةالعدة 


0 


إِنْ مات وهي ف العِدَةٍ (أبعدٌ الأَحَلِين من عِدَةٍ الوفاةٍ وعِدَة الطّلاق) احتياطاً بن تتريّص 


ب 
الى يم إلى 


أربعة أشهر وعشرا من وقت الموت فيها ثلاث حيّض من وقت الطلاق» شمنى 2557 


ولو قال: للطلاق باللام لكان أَظهٌّ وامرادٌ ب ((امرأة الفار)) من أيائها في مرضِه بغير رضاها بحيث 
صار فارًاء ومات في عِدتَها فعِدّتَها أبعدٌ الأحلين عندهما ملافا ل"أبي يوسف"؛ لأنه وإن انتقطع 
النكاحٌ بالطّلاق حقيقة لكنُْ باق كما في حقّ الإرشء فيُجمّعُ بينَ عِدَةٍ الطلاق والوفاةٍ احتياطاء 
مامه في "الفتمه"2"7. 

قلت: وهو صريحٌ في أنه لو أباتها ف مرضيه برضاها بحيث لم يَصِرُ فار تعمد عِدَةَ الطلاق 
فقط» وهي واقعة الفتوى» فلتحفظ. 

تحرج أيضا ما لو طلقها بائنا في صِحّيِهِ ثم مات لا تنتقلٌ عِدَنَها ولا تَرث اتفاقاء صرح به 
في "الفتعم"0")؛ لأنه ليس فارا. 

[4ه؟ه0 (قوله: إن مات وهي ف العِدَةِ) بأن لم تَحِض ثلاث قبل موتهء فإن حاضّت ثلاثاً قبل 
انقَضّت عِدَئها ولم دحل تحت المسألة؛ لأنه لا ميراث لها إلا إذا مات قبل انقضاء العِدَةٍ وقد 
ل ا ل لا شيا 

05 (قولّةُ: من عِِدَةَ الوفاة إلخ) بيانٌ لأبعدٍ الأجلين» ف ((ين) بيايّة لا متعلقة 
ب ((أبعذ)): "ط"0». 

جع ة؟مل) (قولة: احتياطاً) علمت وجهه. 


(قوله: بيان لأبعد الأحلين إل الأظهرٌ ما في "ط": ((أنه بيان 0" 


.١ 1517/4 انظر "الفتعم": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 
.١ 517/4 (؟) "الفتح”": كتاب الطلاق  باب العدة‎ 

(5) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١49/4‏ بتصرف. 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5١9/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية بلدا 954؟ ا دلدلد حاشية ابن عابدين 


5 تبقى بقى مها حنى تبلغ الإ سء ا 0 


6 (قولة: وفيه قصورٌ) لأنّ قولة: ((فيها" ثلاث حِيّض)) يُقتضي أنه لا ؛ ا 
تكون ايض ثلاث كر رم ار الأربعة 0 1 0 


2 


الى (5120) 
الفتيح أشاء فافهم. 
[874 (قوله: وقيدَ بالبائن إلخ) حاصل المسألة: أن الزوج إذا طلق زوحتة طلاقا رجعيا 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قال في "الشرنبلالية": قوله: ((وللرجعي ما للموت)) عطفٌ على قوله: ((للبائن))» وهو متعلق 
((بامرأة الفارٌ)). ولا يصحّ هنا إطلاق الفارٌ على المطلق رجعيّاء وهذا أيضاً ليس صحيحا حكما؛ لاقتضائه أنها 
إذا طلّقت رجعياً وزوجُها مريض فانقضى ا أربعة أشهر وعشرٌ وهو حي لا ترثئه مع بقاء شيء من حيضهاء 
وهذا حطأ باطلّ لبقاء عدتها؛ لأنواتمو ذواك اكد الوقن لاقت رودا فعدّتها بالحيضء ولو طال الرّمن لا بد 
من انقضاء ثلاث حيض. ويقتضي أيضا أنها إذا حاضت ثلاث حيض وهو حي ولم تمض أربعة أشهر وعشرٌ ترث 
منه وقد صارت أحنبيّة وهو غير فارّء وهذا خخطأ أيضاً. وأما إذا ماث وقد بقي من عدتها بالخيض شيءٌ فإنها 
تنتقل لعدة الوفاة وليسَّت مما نحن فيه» فإِنٌ الكلام فيمن يموت زوحُها الفارٌ في عدّتهاء والمطلقة رحعيًا ليس زوجها 
فارّاء وعدتها بحسب حالها: إن كانت تحيض فبئلاث حِيض وإلاً فبثلاثة أشهرء وللحامل وضعُةُ. وقد وقع الإيهام 
ل برهن الكس ‏ لك "الكاف” وأخرج المجمع" والاكمل فاجتنبه. ومنه قوله في "شرح المجمع": ((قيّدنا طلاقها 
بالبينونة؛ لأنه إذا كان رجعياً فعليها عد الوفاة اتفاقاء انتهى)). وقد ته عليه امحقق - يعئ الكمال ‏ .تمثل ما قلناء 
فقيّده بقوله: هذا إذا ماث وَعَدَهٌ الطلاق يافية؟ لأنها حيفد رويحة وغلن الزروجة ال 0 
إذا كانت منقضية فلم تكن زوحة فلا يحب عليها لموته شيء ولا ترثء انتهى. فاغتنئمه)). انتهى كلامه عَفِي عنه. 

واعلم أن جميع ما أورده على الفقهاء رحمهم الله تعالى من ادّعاء الخطأ والبطلان غيرٌ وارد سوى أنهم تسايحوا 
وأطلقرا على المطلقة رجعيًا أنْها امرأة فار وبنوا كلامهم على هذه المسائحة: وحيتشار فليس المرادُ من المسألة 
إلا فيما إذا مات وهى في العدَّة كما في امرأة الفا حتيقة. وما أورده عليهم مصورٌ فيما إذا كان 0 وليس هذا 
مراداً لهم بل مرادهم ما لو مات وهي في العدّة كما نه عليه امحقق» وأي داع للحمل على عادنيه حت بارمهم 
الخنطاً والبطلاث: 0 والإذعان. نبّه عليه شيخنا حفظة الله تعالى)). ق17١؟/ب,.‏ 
(؟) في "الأصل" و"ب” و"7": ((منها))» وما أثبتناه من "م": هو الموافق لعبارة "الدر". 
(6) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١47/4‏ بتصرف. 


الحزء العاشر -------- 6 6 عيبب في كك << ج77 باب العدة 


يو اه 5 9 6 ع ه 

(و) العدة (فيمن أعتقت في عِدةٍ رجعي لا) عِذةٍ (البائن و) لا (الموت) أن تتم 
رتت ا ع ِ ع 1 

(كعدةَ حرقء ولو) أعتقت (فيٍ أحدهما) أي: البائن أو الموت ا 


ف صِحَيِهِ أو مرضيهء ودلّت في عِدَةِ الطّلاق» ثم مات والعدّة باقية تتتقلٌ عِدَتَها إِلىعِدَةٍ الموت 
إجماعا؛ لأنها حيتئز زوحت وتّرث منه. أمّا إذا كانت منقضية لم تكن زوحتَّة فلا يحب عليها 
موته شيع ولا تنه وكذا لو طلّقها باثنا في صِحَتِهِ ثم مات في عِدَتّها كما مر”2. 

ثم لا يَحفى أنّ امرأةَ الفارٌ: هي الي طَلْقّها بائنا في مرضيه ومات في عِدَيِهاء فلو كان رجعيًاً 
م تكن كذلك» فقول "المصنف" تبعاً ل"الكبر”2 وغيرو- : ((ولمطلّقةٍ الرّحعي)) عطفاً على قوله: 
((من البائن)) يُقتضي أن أترأة الغار ثارة يكن لامها بان ؤتارة رجعياء وأنّ حكم طلاقِها البائن 
مامر””» وهذا حكمٌ طلاقها الرّحعي ولا يَحفى أنّ مطلقة الرّحعيّ لو سُمُيّت امرأة الفارٌ زم منه 
لوازمٌ باطلة ذكرّها في "الشّرنبلائية"27» ولف لها رسالة”» خخاصّة: وذْكَرَ أن هذا الإيهام وقمَ ف 
كثير من الكتبيء وحكمٌ عليها بالخطأء ولايُخفى أنه ليس فيها ميوى المسامّحةٍ في العطفي على 
((امرأة الفارٌ)) اعتمادا على ظهور المرادٍ لأحل الاختصار؛ ليستغي عن التقيبادموته في العِدَةٍ. 

874 1] (قولة: لع ة» 0 قوله: (( أن م وشا ناك انبالا عي عنينا أن 
تستأنف عِدَةَ حر بل انتَقلّت عِدنَها إلى عِدَةٍ الحرائر» فتبنى على ما مَضَىء وتكملُ ثلاث حّض» 


أو ثلاثة أشهر إن كانت مِمَن لا 7 تتحيض 0 فافهم. 


3 7 خم 2 4 ل 3 5 3 ك2 7 و ل ىو 
(قوله: ولا يخفى أنه ليس فيه سوى المساعحة في العطف) قد تدفع المساّة عن عبارةٍ "المصنفي" 
5 فل ام 2 2 ل" 0” ٌ 
جعل الحملة الثانية عطفا على الجملة الأولى. 


)١(‏ المقولة [19؟5١‏ ] قوله: ((وفٍ حق امرأة الفارٌ إلخ)). 

.719/١ انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(9) ص 197 وما بعدها "در". 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4١7/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) سماها: "الدّرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من عُلَقَ طلاقهاما قبل الموت بشهر وأيام": لأبي الإخلاص حسن 
ابن عمار اشر نبلال. ("إيضاح المكنون" 53/١‏ 4؛ “خلاصة الأثر" 8/9 "التعليقات السنية على الفوائد البهية" صم ه). 


ك١‎ 


قسم الأحوال الشخصية 5 نل دا 585؟ ل > د لل حاشية ابن عابدين 


ع 8 2 ع : 25-8 
(فكعدةٍ أَمَةِ) لبقاء النكاح في الرحعي دون الأخيرين» وقد تنتقل العِدة ستا كأْمَةٍ 


57 7 71 2 ا" 1 
صغيرةَ منكوحة طلقت رحعياء فتعتذٌ بشهر ونصفي» ا ا لاك ا ا مرا ل وام اج لوودي اي وا 
و 


وأفادَ قولة: ((أُعيِقَت في عِدَهٍ زعي )) أن العتىّ بعد طلاق الرَّوجٍ؛ إذ لو كان قبْلَهُ لزمها 
عد د ابتداى وأن هذه ع طلاق لا عتق؛ لأنها لو كانت َم ولده وأعتقها وهي ل الغير 
هذه علبي لكو رياه آنه عن كن 2 نو أخاة أن المذه باقن اذل اعديا يه افيا انها 
أقامائف [رطو تلات ع كجااد 1ف يهاكف وراها لوكا بعل ال "و 0 

ا (قولة: فكعِدَةٍ أَمَةح أي: حيضتين» أو شهر ونصفيء أو شهرين وخمسة أيَام 
بلا انقلاب إلى عِدَةٍ الحرّق "قهستاني"9. 

95 كملع (قولة: لبقاء النكاح قُْ الرأحعي) نيان للفرق» وهو أن النكاح قائم من 1 وجحه بعد 
الطلاق الرّجعى» وبالعتق كَمُلَ /ق+2/] ملك الرّوج عليهاء والعِدة في ايلك الكامل 0 
شرعا بثلاث حِيّض» بخلافه بعد البائن أو الموت. 

9ه (قولُ: وقد تَسَقِلُ العِدة سيتام حعْلّها ست باعتبار لمنتقّل عنه» وإلاً فالانتقالات حمس 
أفادم "ط"20. 

0054 (قولة: طَلَقَت رجعيام يد بالراجعي ليُمكنّ انتقالها بالعتق وبالموتي» وقد في ذلك 
و حك ار ا ارو وي 


)١(‏ المقولة 5551 ]١‏ قرله: ((أو محرّمة عليه)). 

(؟) صةة5! وما بعدها "در . 

() "الجوهرة النيرة”: كتاب العدة .١55/7‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 5140/1١‏ 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5/١؟5.‏ 

6 "فتعم المعين": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ؟65/9١؟.‏ 
ع "“ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 0/5؟5؟,. 


الجزء العاشر ا 1ك /1 5 ؟ م ب ب م باب العدة 


فحاضّت تصيرٌ حيضتين» فأعتقت تصير ثلاثاء فامتد طهرها للإياس تصير بالأشهر, 


فعادَ دَمُها تصيرٌ بالحيض» فمات زوجُها تصيرٌ أربعة أشهر وعشرا. 


اسه اعتدّت بالأشهر م عاد دَمَها) 0000 اا 


[9 1 (قوله: فحاضّت) أي: قبل تمام العِدَّةِ وكذا يقال فيما بعدّهء "ط”". 

مهلم (قولة: تصير ثلانا أي: تقل إلى عذَةٍ ة الجرائر لان طلاقها رجغي كما علمت. 

قلع (قوله: للإياس) أفن 4 إلى آل وَضَلت إل سن الإياس. 

9 1980] (قولة: تصيرٌ بالأشهر) ولا يُعتبرٌ بالأيَامٍ الي وُحَدَتْ حال الصّغر قبل حدوث 
الحيّض» "ط"”". 

رم مقلع (قولة: فعادَ دَمها) 95 مالو حَبِلْت» ولو ذكرَهُ لاستوفى المثال 0 العدَّةَ الثلاثق 
وهي العدَه بالحيض» وبالأشهر» وبوضع الحملء 00 لو مات زوجُها تَبِقَى عِدَّتها بوضع الحمل 
ولا تتتقل إلى الأشهر. 

4 مولع وقولة: 7 تصيرٌ بالحيض) مبئ على أحل الأقوال الاتية 

00 صييرٌ أربعة أشهّر وعشرأ) لأنها معدة الرّحعي» فلها عِدَّةَ الموتٍ كما 
نا 

قلت: وقد اشتمل هذا المشال على عِدَة المغيرة والكيرق والأمق و والحائض» 
والآيسة والمطلقةء والمتوفى عنها زوجهاء والْحتَقَة» ويُزادُ عاشرة وهي الى على ما ذكرنا. 

.6 (قولة: ثم عادَ دَمُها) أي: في أثناء الأشهر أو بعدهاء يَدُلُ عليه قولة: ((أو حَبلَتْ 
من زوج آر))؛ فإنّ حَبَلَها منه لا يكونُ إلا بعد الأشهرء يدل عليه أيضا مقابلة» وهو قولَهُ: 
1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 0/97؟7. 


.؟؟١/5؟ "ط": كتاب الطلاق  باب العدة‎ 9١ 
)حت ذاه در‎ 


قسم الأحوال الشخصية .لدب دا 5148 حاشية ابن عايدين 





على حاري عادتها أو حَبلت تن روج آخر يَطَلَتْ عِدتَها وفسّدَ نكاحُها 
و(استأنفت بالحيض) لأنّ شرط الخلفيّة تحقَقُ الإياس عن الأصلء وذلك بالعجز 
الدّائم إلى الموت» وهو ظاهرٌ الرّواية كما في "الغاية"؛ واختارة في "الهداية"» فتعين 
العم نم والشرى "7" الوق 11 بوي د ومو ماو بسو م ا 0 


ل 


1 


((لكنْ اعتار "البهنسي" إل )). اه "ح”". 

.0 (قولَهُ: على جاري عادتّها) مقتضاه اعتبارٌ عادةٍ نفسيهاء وهذا أحدُ أقوال» وهو غير 
المسموء فالأول«التسية بقولفة علق الغادة كتاف "موي29 قالاق "البخ "10 ووو الاق 
معنى قولِه: إذا رأت الدّمّ على العاديّء فقيل: معناه إذا كان سائلاً كثيراء احترازا عمًا إذا رت بلة 
سور وق اسعامها ٠‏ كران يكور ار أن ابير كدلا اضف أو امسر إن تر ةبرو اناه 
اذ يكرة عل العاذة الخازية ع لز كا هادنها” الابلتى اعم درالة كناك اممف هذا 
في "الفتح””؛ وصرّح في "المعراج" بأن الفقوى على الأوَّل)) اهف والأخيرٌ هو ماذكرةُ 
"الشارح"» فافهم. 

:مه (قولة: لأنّ شرط الخلَفيّة) أي: حلفي [عاقه ”بع الأشهر عن اليّضء والخَلّفْ: 
هو الذي لا يُصَار إليه إلا عند تَعذَر الأصل» كالفدية للسشّيخ الفاني» وأمًا البدلٌ كالمسح على فين 
نا [ 


.١5٠0/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق١١؟7/ب.‏ 

.59/5 "الهحداية": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )٠ 

)1١‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١6٠0/14‏ بتصرف. 
20١‏ "الفعم" : كتاب الطلاق ‏ باب العدة 45/14 .١‏ 

.7١؟/؟ "ط": كتاب الطلاق  باب العدة‎ 0١ 


الجزء العاشر مت تبي 55986 تلحتمد يبس سه باب العدة 


ل كا 1 اراد ليت ا ال ل ل لي 
اختارة "الشهيد": : ((أنها رك قبل تمام الأشهر استائفت لآ بعدها): 
فلك يعو فنا اخغارة "عند : لتر 107و ارييف جوع 17و الفا 
وأقره الل لح" في باب الحيض”') وعليه --" ع و سد قن المستقبل 
دين كنا ع يح ن "اللنادوية"0؟ وغيرهاء دب 00111 


ل 


8 9 0 2 ع في : 0 0 0 
رو."هل (قولة: ستة أقوال مصحّحة) أحذها: يَنتَقِضّ مطلقاء واحتارة في "الحداية"7") لكاي 


الثم 


لا يض مطلقاء وانحتاره "الإسبيجابي". الثالث: يَنتقِض إن رَأنهُ قبل تمام الأشهر لا بعتهاء وأفتى 
به "الصّدر السهيد"» وفي "لمحتبى": ((وهو الصّحيح المتارٌ للفتوى)). الرابع: يَنتقِضُ على رواية 
عدم التقدير للإياس» الى هي ظاهرٌ الرّوايق فإنْما نبت الأمرٌ على ظنهاء فلمًا حاضت تَبِيّنَ خطأهاء 
ولا يُنتقِض على روا التقدير له واحتارّة في "الإيضاح". 0 عليه في "الخائيّة'”")» وجِرّمٌ به 
ل ير مه لل الخنامس: يُنتقض إن لم يكن حَكِم بإياسِهاء 
ولا كم »فلك كلا ني ألم ضاة لكا قط بص 00 "محمد بن مُقَاتِلٍ"» 
وفتقيدة ق"السوين 11007 الشائر: فقس قال قل عيذ إلا بوتس اللطالاق شه 
لا الماضي» فلا تَفسدُ الأنكحة المباشّرة بعد الاعتدادٍ بالأشهرء وصّحِّحَهُ في "النوازل" اه. 

9ه (قولة: وعليه) أي: على هذا القول فالنكاحٌ د45 لاه انها قَع بعد تمام الأشهرء 


.]/١77 ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  ياب العدة‎ )١( 

(؟) "شرم الوقاية": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 5١8/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

(6) "الدرر والغرر": كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء 5/١‏ 4» وكتاب الطلاق ‏ باب العدة .4١ 14/١‏ 
(4) 509/9 وما بعدها "در" 

(د) '“خلاصة 0 الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة ق1١١/س.‏ 

(1) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 9/5؟. 

00 "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف انتقال العدة .5517/١‏ (هامش "القتاوى الحندية"). 
(8) انظر "اللباب في شرح الكتاب"': كتاب العدة 41/7 ا 

(9) "البدائع": كتاب الطلاق _ فصل ف بيان انتقال العدة وتغيرها ٠٠/9‏ 

777/7 "الاختيار": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل: الأقراء‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية .لدت ل دا 8غ5#506 ددس سس حاشية ابن عابدين 


35 إل 01 1 1 7 5 و ان 
وف "الدوهرة””'' و"امحتبى": ((أنه الصّحيح”'' المختار وعليه الفتوى))» وف "تصحيح 
اقنور ((وهذا التصحيح ول 7 تصحيح ل" ول لكا ((أنه 


3 


أعدلُ الرّوايات): وتمامُهٌ فيما علقتهُ على "الملتقى "7 . 
(والصّغيرة) لو حاضّت بعد تمام الأشهر (لا) تستأنف (إلا إذا حاضت 526 


فوقَم معتبرأ؛ لوحودٍ شرطه -وهو الإياس- بوجود سببهء وهو الانتقطاع في مِدَبِهٍ الي بخلب فيها 
رق بر » وهو الخنمس والنمسون) ولاتعحد في للستقبل إلا بالييْض) م 
خارجاً من الفرْج على غير وجو الفساف بل على الوه العناده فإذا تحقق اليأسن : تحقق حكمة 
وإ جد لطر د كت انااء شتراط دوا ل ل ل ل 
يتحت اليأمن من الحية ثم موحد بومامة ي "الننح "0" وهذا كما تَرَى تَرجيحٌ أيضاً لهذا القول. 


ل ااه 


"ولع (قولة: لا تحال لأنه ١‏ يتبين بالنيض أ كانت قبل من ذوات الأقراءء بخغلاف 
إل 5 ون 
يسمة ) 2 


6 


[915ه6) (قوله: إلا إذا ا 0 استكتاء - لع و4 


(قولُ: استغناءً مُنقطِعٌ) هذا ظاهرٌ بالنسبَّة لِمَا زادَهُ "الشّارح" مِنْ قولِه: ((لو حاضّت إل))» 
له انار لعتارة لضاف" في ذاتها. 


.١55/7؟ "الجوهرة الئيرة": كتاب العدة‎ )١( 

(؟) في "و": («(التصحيح)). 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ؟37/9. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق 44 ؟5/أ. 

(ه) انظر "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4754/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(5) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١457/5‏ 

9ع "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ؟/١؟5.‏ 

49) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١/5‏ ؟5, 


اخرءالفاشن ‏ ليسي بحم ا د اي ياب العدة 


ف أثناها) فتستأنف” 2 بالحيض ركناسياف العدهة (بالشهور من خاضت 
حيضة) أو ثنتين (ثمّ أيسَت) تَحَوزا عن الجمع بين الأصل والبدل”2. 

(و) الإياسُ مينةُ للرُوميّةٍ وغيرها (حمسُ وخمسون) عند الجمهورء وعليه 
الفعوفيواقي 2 العقرف عار ااا 100011202111 


ان 

995 (] (قولة: ثم أيسست) أئ: ا من ) الاياس عند ا وانقطع 0 "فتح "7 ". 
مطلب في مين الإياس'”) 

0 (قول: للرُوميّة مية وغيرها) وقيل: للروميّة 3 حمس وحخمسون» ولغيرها متو وقيل: 


نا 


5/ق5+/|] ستون مطلقاء وقيل: سبعون» وفي "ظاهر الرّواية": ((لا تقديرَ فيه» بل أن تبلغ لغ من السن 
ما لا يَحِيضُ مثلهًا فيه» وذلك يُعرَفُ بالاحتهادٍ والممائلة في تركيبب البدن والسّمن واهزا ل)). اه 
""7" عن "البحر””*» وفي "الفهستاني””'': ((وقيل: ثلاثون)). 

اهل (قولة: 00 الفنوى على خمسين) قال "القهستاني"ا: '': ((وبه 5 اليوم كمافي 
"المفاتيح")). 


زم اق"د" زيادة م ؤوسراة كان الطاذق بان اورتروتهاء " حزهرة" نال 1/1 
(0) في "ط": «البدر))» وهو تحريف. 

(6) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق48 ؟/ب بتصرف. 

(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ؟/57. 

(د) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 45/14 .11410-1١‏ 

(3) هذا المطلب من "الأصل" فقط. 

(0) "س”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق١١؟/)ب.‏ 

(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 181/4. 

(9) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة .51-0/١‏ 

.5140/1١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل العدة‎ )٠١( 


اي 


قسم الأحوال الشخصية | لله #8058 لللدسل سس -حاشيةابن عابدين 


وقي "البح "0) عن "اللجامع”7©: عير 01 تلايين سئة 0 يي حجم باياسها))... 


(قولة: وفي "البحر" عن "اللجامع" إخ) يُحتمَل أن يككون ميثيا على القول بتقديرة 
بثلانينَ» لكن ظاهرٌ قوله: ((ول تَحِض)) أنها لم يُسبق لها حيض أصلاء رهي الشَايّة الي بلغت 
بالل 91 سكديا وو نه حا "لمالرني 0 عن "الينابيع": ((امرأةٌ ما رت الدّمّ وهي 
بت ثلاينَ سنة مثلاء رت يوما دما لا غير ثم طلقَها زوحُهاء قال: ليست هي بآيسةِء وقال "أبو 
حفر" تح بالشهور لأنها من اللأني ل ينه وه نأل » اه 
( تنبية ) 
لبوق كلها لمارامااع لاني ماران أرلوايا ار بمطالوا اراي 1 
م أَرَ من صرح به من علمائناء ويُنبغي الأول على رواية التقادير عَدَةٍ أمَا على رواية عدمِه فالمعتبرٌ 
احتهادٌ الرّأي كما مر” "» تأمل. 
(تعمّة ) 
ذكْرَ ف "الحقائق' شرح "للنطوعة "17 وياب الإمام ل 2 
م تَبلعْ حد الإياس لا تعتدٌ بالأشهرء وحَده حم وحمسوث سنةء هو المختان لكنة : يشرط للحكم 
بالإياس في هذو المدَةِ أن ين الم عنها مده طويلة وهي ستّة أشهر في الأصمحٌ ثم هل ب: شنط أن 
يكو القطاعٌ ستةٍ أشهر بعد مد الآيا؟ الأصح انه ليس بشرطيء حتى لو كان منقطعا قبل مذ 


الا نع كع ذاه ل لو وها وكيا سكم براي ركه ايز اجر بجازهر عومد 
' 5 ا ا ّ 
م 


ف 'الشقاء في الخيض 





.١81/85 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

)١(‏ "الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب العدة صاء 77 بتصرف. 

(5) صاة71 وما يعدها "در". 

(4) "التاترعحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون في العدة 57/14. 

زه) المقرلة ]١57١5[‏ قوله: ((للرومية وغيرها)). 

() "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الطلاق مما 

ونا كر ضاحب "كفتك الطنوق" #إرمد 511 "العداء فق اشيض" لشن الدون عمد بن اللسين الاواطى 


(ت5همه). 


الجزء العاشر تت تت 2 الم راتت ا باب العدة 


(وعِدَّة المنكوحة نكاحا فاسدا) فلا عِدَّةَ في باطل» وكذا موقوفٌ قبل الإحازة»... 


ونقَلَ هذه العبارة وأَقرّها "السنّهابُ أحمد بن يونس الشَلِي" ف شرحِهِ على "الكنر" عن خمط 

لفك 11 ضوع ركز افر يدتقي بيط الاو اموي 
مطلب: عِدَةَ الممكوحةٍ فاسدا والموطوءة بشبهةٍ 

06 (قوله: وعِدَةُ المتكوحة إل) مبتدأ. عصيرهُ قولهُ الآني: ((اليَضٌّ)). وهذه الحملة 
بتمايها مستغنى عنها بقولِهِ سابق”: ((كذا أمٌ ولد مات عنها مولاها أو أعتقهاء وموطوءة 
اق »ربع بشبهةٍ أو نكاح فاسار في الموته والفرق))» "ط"”", على أن كلامَهُ هنا يُوهِمُ وجوب 
لعِدةٍ ني التكاح الفاسدٍ ولو قَبّلَ الوطء؛ وليس كذلك؛ فإنّها لا تحب فيه بالخلوة بل بالوطء في 
لعجن ناويات امون 

65 (قولهُ: نكاحا فاسدا) هي المنكوحة بغير شهودء ونكاحٌ امرأةٍ الغير بلا علم بأنها 
نوو جحة: ونكاح امحارم مع العلم بعدم الحلّ فاسدٌ عندة ملافا هماء "فتح”. 

مطلب في النكاح الفاسد والباطل 

انض (قولة: فلا عِدَهٌ 2 باطل) فيه أنه لا فرق بين الفاسد والباطل قي النكاحء بخلافب 
بيه كما في نكاح "البح ”و 'النظومة ”5 لكين في البحر”» عن افتبى": كاه 
نكاح اختلف العلماء في جوازه كالتكاح ل تيوه الول فنه موجحب للعِدّةٍء أمّا نكاح 
)١١‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة 5١1/7‏ بتصرف. 
١؟)‏ صاءلا؟ وما بعدها "در". 
(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7371/7. 
45١/8 )4(‏ وما بعدها "در". 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١41/4‏ باحتصار. 


(7) "الفتح": فصل في بيان المحرمات 417/8 .١‏ 
007 "المنظومة امحبية": من كتاب النكاح ص- 8م ب. 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1١57/14‏ 


قسم الأحوال الشخصية - دا 504 لس حاشية ابن عايدين 


انير 07 كن العو اي لوف الى ال 00 12011111111 


ع 2 م 0 رن شن او فااءة ع5 ماع اس 
منكوحة الغير ومعتدته فالدحول فيه لا يوحب العدة إن عَلمَ أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحذ يجوازو 
0 ل 00 ٠‏ | را لال ار 1 5 0 3 و 2 
فلم ينعقد أصلاء فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله ف العدة» وهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة؛ 
لكوافه ونا كنا فق "القنيه"”" وغوزها) اه 

ا ادن 0 ات ”2 م »م ل 6 7 © 
عانق اسان قر ادوة ‏ كانت المهر أن التحول في التكاح الفاسدٍ موحب للعِدَةٍ 
3 1 ا 0 لزه 1 25 2 7 1 7 
وثبوت النسبيء ومثل له في "البحر”' هناك: ((بالتزوج بلا شهودء وتزوج الأعقين معاء 
أو الأخمت في عِدّةٍ الأحستيء ونكاح المعتدَةَ والخامسةٍ في عِدَةٍ الرابعةِ» وَالأمَةٍ على الحرّة)) اه. 

1" ه٠١‏ (قوله: "اتحتيار") ومثله 2 "المحيط” معللا: ((بأن الديت لا يقبت قيه؛ ليه موقوف 

3 ِ 2 راوّءر 2 
فلم يعمد في حقّ حكمث فلا يُثْرٌ شبهة الملك”')) اه. 
2 000 ا ا 2 0 غم : 

(؟؟067 (قولة: لكنّ الصواب إلخ) فقد نقل "الزيلعي”" في النكاح الفاسد ما نصه: ((وذ كر 
في كتابب الدّعوى من "الأصل": إذا تروت الأمّة0 بغير إذن مولاهاء ودعل بها الروجٌ؛ ووَّلدَت 

و 2 اس 17 م 59 30 و ف 0 7 مير 
لستة اشهر مذ تروجهاء فادعاه المولى والزوج فهو ابن الزوج» فقد اعتبره مِن وقسته النكاح لا من 
5 س ااه 0 5 20 9 ع الو عماس 
وقت الدحول» ولم يحلك حلافاء قال "الحلواني": هذه المسألة دليل على أن الفراش يُنعقد بنفس 


)١(‏ "الاختيار”: كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ١77/5‏ بتصرف. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١57/4‏ بالختصار. 
(*) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف العدة ق 1/44 ب. 

(4) 457/8 وما بعدها "در". 

89 “ال كتاب النكاح - باب المهر‎ 5١ 

(1) عبارة "الاعتيار": ((فلا يورث شبهة الملك والحل)) قليعلم! 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١31/1‏ 


(8) في النسخ جميعها: ((المرأة))» وما أثبتناه من"تبيين الحقائق" و"البحر" هو الأنسب. 


© هك ظ هه © ظ 8ض هس #» © © #*» 6 هاساهاي »> » ج اه هاه ه اه فض هداذن شاه نض > © شه نش هن انض هس ك كث اك 4 ذف هس اهانض ك4 هس »ه ه ف ه هذ ان 4 هسهسهه هس اه 4ن » ب سا»ع ساس ن سد نس ه ه تهات هاه هه هد هن هس هاه هو وده تت 


العقد في النكاح الفاسدء لافا لما يقولهُ البعض: إنه لا يَنعقَدُ إلا بالدّحعول)) اه فهذا صريحٌ في 
ثبوت النسبب فيه ويُتِبعْهُ وجوب العِدّقِ [«/ق591/]] فكان ماني "حيط" و"الاختيار”© سهواء 
0 )2 
بحر"0". 
قلت: لكن يُشْكِلٌ على هذا تصريحهم بأنّ النكاح الفاسدَ إنما يحسبْ فيه مهرٌ المشل والعد 
بالوطىء لا .ممجرّدٍ العقد ولا بالخلوة؛ لفسادها لعدم التمكن فيها من الوطء كالخلوة بالخائض» 
فلا تقام مَقَامَ الوطء كينا صرح بذلك ْ "الفتمم"”") ولع "ا رضيرهقنا 3 بات لتر 7 1 
يقال: إن انعمادَ الفراش بنفس العمّدٍ إنما هو بالنسبة إلى النسب؛ لأنه يُحتاط في إِثْباتِهِ إحياءً للولد. 


ع 25 


ثم اعلم أنه ذكرَ ق "البيجحر"”2 هناك: لإلأنه تعتيّرٌ مدة النسبي؛ وهى ستة أشهر موقت 
الدّخحو ل عند "مممّد". وعليه الفتوى؛ لأن التكاح الفاسد ليس بداع إليه» والإقامة باعتبارو» كذا في 
الفنذاية؟ أي إقامة العقاد مقاء الوطء باعتبار كون العقد داعيا إلى الوطء وعندّهما ايتداءٌ المذَةٍ 
من وقت العقدٍ قياسا على الصحيح. والمشايخ اققوا بقول "محمد" لعدم صِحَة القياس المذكورء 
وفائدة الخلاف فيما إذا أت بولدٍ لستةٍ أشهر مِن وق العقدٍ ولأقلَّ منها من وقتي الدّمول» فإنه 
لا حت نسيهة على المفتين به)) اه. 


زاكر اك على عدا نعو خب قن فيه ددم أذ تبر كتوم د لدان اد 
"لولس "ناث توضوعة اله حل بها بالفقلء :وإذعن الشتي وأندوشت وَييَفِةُ الِذة وهنا لا ينافى إن 


ذكروة عن أن الهر واليدة إننا حجان بالوطيئ و التراة يشت كمدرد العقده الكل عدو بويا إنمنا عقو مالد تعول: 


(1) "الاععتيار": كتاب الطلاق ‏ باب العدة */17/9. 

9؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 51/4 .١‏ 

(©) "الفتح": كتاب النكاح 747/7 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ١81/8‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1١85/5‏ 

(5) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7١1/1‏ بتصرف يسير. 


ا 


قسم الأحوال الشخصية د د 5010 لس حاأشية ابن عابدين 


(واللوطوءة بشبهة) مجان سا انم مقع شار وانعدة وفع ا اسيم سس 





إذا علصت ذلك فيَمكِن أن يحمَل ما في "الاحتيار" و"المحيط" على قول "محمد". وأن المراد 
من عدم ثبوتت النسبي إذا أَنَتْ به لأقلّ من ستةٍ أشهر من وقتي الدّخول وإن كان لأكثرٌ منها من 
وقت العقدء ويُحَمَلَ ما تقدّم”'' عن "الرّيلعي" على قولهماء بدليل أنه خرّض المشالة فيما إذا:ولرت 
د انور را و عدارفك الدحول, بقرينةٍ تمام الكلامء ولا يُخفى أن التوفيق أولل من 
الخخط] وشى العضا. 

(*+15] (قولة: والموطوءة بشبهة) كالي رفت إلى غير زوجهاء والموجودةٍ ليلا على فراشِه 
إذا 00 الاشتباه» كذا في "الفتحج'”7" وأَفادَ في "النهر'”" بحنا: ((أنّ من ذلك ما وقمٌ الاستفتاء عنه 
0 اماماي لبوا لوو ا 
أو سيد ف اعد الور بشبهة» قال في و “': ((و ل أرَهُ لأصحابناء والقواعة ! لا تأباه؛ 
لأن وحوبها لتعرض براءةٍ الرجم)). 


(قولة: فيمكن أن يَُحمَلَ ما في "الاختيار 0 على قول "محمد" إلخ) ا ترشن ده 
الئل إن عد خط جا . 

رد د ررق 14 1تون جر ا ل ا رلور لديا 
وقت التزوج» فادّعاةٌ المولى والرّوجٌ فالولدُ للرّوج فْ قولهم جميعاً)) اهء فقد اتفقوا على ثبوت الفراش 
قِ التكاح المّوقوفيء واعتَمّدُوا أنه مِن حين العَقَدٍ ولو قبل الوطءء ولا خجلاف بعد الوطء ف شبوتي فَيلرَمُ 


منه ثبوت العِدّةٍ يرَوالْه. 


)١(‏ قي المقولة نفسها. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 41/4 .١‏ 

(") "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1/5493 

(4) المقولة 5740 ١ع‏ قوله: ((وإذا طعت المعتدة)) وما بعدها. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١51/4‏ 


الجحزء العاشر معع يي ا ا 1 ا السمع يا ديصي يابه العدة 


ومنة ور ابراه ضر عر عر مرا اس وللموطوءة بشبهةٍ أنأ تقِيمَ مع 


زوجها الأول» ار بإذنه في العِدّةٍ لقيام التكاح بينهماء رم الموظ شدي 
تارعة تاشسها و كس يا ا يعئي: :اذا لم تكن غالمة راضلية ب ل م ا ا 


اهلع (قولة: ومنه) أي: من [5/ق91؟/ب] قسم الوطء بشبهة, قال في اكت 
((وأدخلَ في "شرح السّمرقدي" منكوحة الغير تحت الموطوءة بشبهة حيث قال: أي: بشبهة اذا 
أو الف يان رفك امغر قر لدو ديا أو توج منكوحة الغير ول يَعلمْ بحايها. وأنت خبير أن 
هذا يأقتضي الاستغناءً عن المتكوحةٍ فاسدا؛ 3 اقلت اليا سح ركه اكد ابض بل هي أل 
بذلك من منكوحة الغير؛ إذ اشتراط | الشّهادةٍ في النكاح مختلّفُ فيه بين العلماء بخلاف الفراغ عن 

نكاح الغير)) اه. 

إذا علمتَ ذلك ظهرَ لك أنّ "الشارح" متابعٌ لما في "شرح السّمرْقندي" لا مخايفٌ له؛ إذ لو 
قصّد لفت كان عليه أن يذَكرَ قولُ: ((ومنة إغ» ِب قولهِ: ((المنكوحة نكاحاً فاسدا))» لا بعد 
قوله: ((والموطوءة بشبهة))» فافهم. 

دن لوا عن 'السررفا ‏ بأنه حَمّلّ النكوحة نكاحا فاقيدا عل ا 0 
الصحة بعد وحود الْحَليّةَ كالتكا ح المؤقت» أو بغير شهودة نا الغير فهي غير مَحَل؛ إذ 
201010002 فالعقدٌ / يون يلكا فاسدا وانمنا ار 
وجود الشبهة» و"الشّارحٌ ل فلعلة قحالم هنا ااه إلى ما قلنا. 

رهام هل (قولةُ: كما سيحجي ع" أي فى الاق اجر البائية: 

اول (قولة: يعين: إذا لم تكن عالمة راضيةً) هذا مذ كور 56 5 "لع ورا اله 


(قول "الشّارح": إذا لم تكن عالمة راضية إلخ) الظاهرٌ الاكتَفاءً بوجود أحَدٍ الشر طن المذكورين» 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١5١/4‏ بتصرف. 
)١‏ "النهر"”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق 494 ؟/أ. 


ام اد قر . 
(14) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١51١/15‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ل لل سا 4ه: لل حاشية اين عايدين 


كما سيجيءٌ (وأمٌ الولد) فلا عِدَّةَ على مُدبّرةٍ ومُعتقةٍ وغيرٌ الآيسةٍ والحامل) فإِنّ 
عدتهما بالأشهر والوضع (الِيَض للموت) ماعو ف سو نو م و ا 





بما في "الخانيّة””: ((ين أن اللنكوحة إذا تَروّحَت رجلاء ودخحل بهاء ثم فرّقَ بينهما لا يُحبُ على 
الرّوج الأوّل اشاني ةقاي اولاني لك سق علنها الح اجاويك باسر م ده 

ربا اهلع (قوله: كما سيجحي 176)) 1 0 الفروع. 

(4؟*دى (قوله: وأُمٌ الولد) أي: الى مات مولاها أو أعتقهاء ولا نفقة لها في هذه العِدَّةٍ كما 
في "البحر"7" عن "كافي الحاكم": أي: لأنيااعة 37 لا عقدٍ. 


3 
ال ا ل 


ره؟8هاع (قوله: فلا عِدَةَ على مَدبرةٍ ومعتقة) المناسب: وأْمَّة بَدَلَ قوله: ((ومعتقة))» قال ف 
: ! و 2 0 ا ل ل 1ه 2 ىر 0 
ل 77 ((وقيد يأم الولد لأت المدبرة والأمة إذا أعتقت أو مات سيدها لا عدة 00 ١‏ 
بالإجماع كبا ذكرة "الامتبار ") أغنه أي لأنه لا فراش طننا كها عمد" "شار" . 

هم (قوله: غير الآيسة والحامل) منصوب على الحالية من ضمير ((المنكوحة)) 
و( الموطوءة)) و((أم الولد))» أو بحرور نعت شنء وكان الأولى أن يزيد قوله: [0/ق؟5/|] وغير 
الحرّمة عليهء وهذا في أمّ الولدِء وكأنه لم يُذكرةُ لكونه صرَّح به فيما م0". 

]0٠51‏ (قوله: بالأشهر والوضع) فيه لف ونشر مرتب. 

٠608‏ (قولة: اللِيَض) جمع حَيضَة أي: عِدّة المذكورات ثلاث حِيض إن كن من ذوات 


له وز تك م 5 ع 22-7 7 عر م مر - 2 5 َه 
كما قاله السندي"» حتى لو كانت عالمة بأنه غير زوجها وأكرّهّها على الجماع بعد ما رفت إليه» وقيل 
لهُ: إنها زوحتكَ فدحلّ عليها مُكرّهة لا حَدَّ عليهماء وعليها العِدّة ولا النفقة» وسيّأتى في كلامه ما يفيذة. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف انتقال العدة 557/1١‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(0) سد ل أدر". 

9) “البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١57/4‏ 

(:) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1/4ه١.‏ 

(5) ف النسخ جميعها: ((عليها))» وما أثبتناه من "البحر" هو الصواب. 

اعد الت دو . 

() صاء لا وما بعدها "در". 


لكو القاشق' بتمسسمحلك ه4لنه اسممس هملسم نان العدة 


أي: موت الواطئ (وغيرو) كفرقة أو متاركة؛ لأنّ عِدَّةَ هؤلاء لتَعَرّض براءة الرحِم 
وهو با لحخيض» ولم يُكتف بحيضةٍ احتياطا ل ل اا ل ا 1 0 


الحيّض» ولا فالأشهرٌ أو وظْعٌ الحَمْلِ وهذا إن كانت المتكوحة نكاحا فاسدا أو الموطوءة بشبهة 
حرة :د لما تسيدنان عبان "0 

رمم ولع (قولة: أي: موت الواطئ) أ" 32 المسائلٍ الغلاث. وأفادَ أنه لا عِدَة في التكاح 
الفاسد بدون وطء كما قدّمناه”"”؛ والواطِئٌ في الأخيرة هو الولى الذي مات عنها أو أعتقهاء أما لو 
كان زوجاً تكو عِدُها عِدّةَ الم لمنكوحة. 

"ولع (قولة: وغيره) أي: غير الموتب» وهذا خخاص فيما عدا الأجيرة. 

ره" هلع (قولة: كفرقة) الأولى: اكتغريق ا : تفريق القاضي» وسياني7") أن ابتداء العِدَةَ في 
الموت من وقت الموت» وق غيرو من وقتب لتفريق أو المتاركة» ويأتي”/ بيان المتاركة. 

(++هن (قولة: لأنّ عِدَةَ هؤلاء إل) جوابُ سؤال» حاصلة: لِمّ كانت عِدّةٌ هولاء ايض 
ول يُعتيروا فيه عِدّة وفاة؟ "ط"7. ْ 

669 (قولة: لِتعَرُضٍ براءةٍ الرّحِم) أي: لأجل أن يُعرَف أن الرّحِمّ غيرٌ مشغول» لالقضاء 
حقّ النكاح؛ إذ لا نكاحَ صحيحُ والحيْضُ هو المعرّف. ١‏ 

م67١‏ (قولة: وم 55 بحيضة) كالاستبراء؛ لأنّ الفاسد ملحق بالصحيح لاطا 


اث ال(ا) 


(قولهُ: وهذا حاص فيما عدا الأخيرة) بل هو شامِلٌ لها أيضاء كأن أعتقها مُولاها. 
(قوله: لأن الفاسد ملحق بالصحيح احتياطا) وفِراش أم الولدٍ ملحق بما شابههء وهو النكاح. 


.١81/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )٠٠ 
قوله: ((وعدة المنكوحة إلخ)).‎ ]١57١8[ المقرلة‎ )١( 


(6) ص]غ "١‏ وما بعدها در . 
0 وم ام 5 بعدها ل 
6 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .,77١/19‏ 


(3) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١/ق717١/ب.‏ 


رد 


(ولا اعتدادٌ يض طلقظة فوم ماع 
(وإذا ولعت لد بشبهة) ار ا ار ا ا ا 


زو#مولع (قولة: ولا اعتداد حيض يك فيه) أي : إذا طلقا قُِ ايض ا من العدّة؛ 
لأ ما وْحدَ قبل الاق لا يُحتَسنَسبُ به منها؛ لعدم التحريء فلو احتميب كُمّلَ من الرابعةه 
ا كلها لعدم ارس ]رض نا قزل ىق "نذا "الف "2100 وول فال عيض وفع 

قة فيه لكان ادل 0 
مطلبٌُ في وطء المعتدّة بشبهة 

[1874] (قولة: ذاو طنيق المعتدةٌ) ا طلاق أو غيرو. "مر منتقى "0 و كذا اك 
إذا وطفت بشبهة 3 ظلقيا زوججها كان عليها 8 أخرى وتداحلتا كما في "الفتع'”7*) وغيره. 

0 (قولةُ: بشبهة) متعلق بقوله: ((وُطئت))» وذلك كالموطوءة للرُوجٍ في العِدَّةٍ بعد 
الثلاث بنكا ح وكذا بدونه إذا قال: ظننت أنها تَحِل لي انعد هنا ابانها بألفاظ الكناية» وتمامه 
في "الفح" ومُفادُه: أنه لو وَطِتها بعاد الشلاث ف العِدَهٍ بلا نكاح عالماً «اق 41ب بحرميها 
لا بحب عد أخرى؛ 0 زنا. 


وف "البرّازيّة””: ((طلقها ثلاثاء ووَطِتها في العِدَّةِ مع العلم بالحرمة لاتستأنف العِدّة بثلاث 


د 2 3 1 0 ع اع اعبت 3 
(قولة: لا يُحَتسَبُ به منها لعدم التجرّي إلخ) فيه سقطء والأصل: لأنّ ما ود قبل الطلاق لا 
يُحَتسَبْ بو منها؛ لعدم السسبي ولا ما وُحدَ بعد الطلاق؛ لعدم التجرّي إلح. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق749/ب. 

)١‏ “الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 478/1١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 478/١‏ (هامش "ججمع الأتهر"). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١87/4‏ 

(5) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4/؟51١.‏ 

(5) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة 1//4؟ (هامش "القتاوى الهندية"). 


اخوع الكاشي ‏ «لسسيس سس هس <550 . صعيي يح تي يه باب العدة 


0 00 ع 2 9 7 
ولو من المطلق وي ل عدة اخحرىق) لتجدد السييية (وتداحلتاء لج يي عا ع عل كرفا 1 2 


حِيض» ويرجمان إذا علِما بالحرمة ووجد شرائط الإإحصات» ولو كان منكراً طلاقها لا تنقضي 
العِدََّ ولوادَعَى الشبهة تُستقبلٌ» وحمل في "النوازل” البائنَ كالتلاش» و"الصّدر” لم يُحمّلٍ الطّلاق 
على مال والخلع كالثلاثء وذكرَ أنّه لو نحالعُها ولو.مال» ثمَّ وَطِنها في العِدَةٍ عالماً بالحرمة مُستأِف 
العِدَةَ لكل وَطْنَةِ وتتداحلٌ العِدَدُ إلى أن تنقضي الأولى» وبعدهُ تكو الثانية واأثالشة عِدَّةَ الوطء 
لا الطلاق» حتى لايَقَعُ فيها طلاقّ آخرٌ ولا بحب فيها نفقة)) اه. وما قالَهُ "الصّدر" هو ظاهرّما 
قدّمناه'' آنفاً عن "الفتح" حيث جَعَلَ الوطعً بعد الإيانة بألفاظٍ الكناية من الوطء بشبهة» أي: 
لقول بعض الأكمة بأنة لا يمع بها البائن» تاررث الاكق قهاش 

[؟ "هل (قوله: ولو مِن الطألق) أ "كما مثلنا 0" آثقا. م الأول أن يقول: ولو مدن غير 
لمطلق؛ لما في "الفتح””'“: ((من أن "الشافعي" واعااق ا حداف لوتينا !قا كان الواط: للطلق» 
اه ففْلِمَ أن غيرٌ المطلّق هو محل الخلافي فكان المناسيُ التتنصيص عليه ليدمحلَ المطلقّ بالأولل؛ وف 
'الذرر"”1 وؤاعلم أن الراة إذا وجب عليها عِدّتان فإمًا أن يكونا من رحلين» أو من واحدء ففي 
الثاني لا شلك أن العدّتين تداعلتاء وفي الأوّل إن كانتا من جنسين كالمتوفى عنها زوججُها إذا وُطِفتْ 
بشبهة» أو من جنس واحدٍ كالمطلّقَة إذا تررحت ف عِدَتِها فوَطِئها الثاني وفرّق بينهما تداخلنا 
عندناء ويكوث ما تَراهُ من الحيض محتسباً منهما جميعاء وذ نقتت القيدة الأول ولم تكمل الثانية 
فعليها مام الثانية )) اه. 


)١(‏ في "د وأو: ((وحب)). 

(؟) ف المقولة نفسها. 

() ف المقولة السابقة. 

(5) "القتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 54/؟35١.‏ 

(د) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 07/١‏ 5. 
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والمرئي) من الحيض (منهماء و) عليها أن (نتِمٌ) العِدّة (الثانية إن تمت الأولى) د-3 

4ه (قولة: والمرئي منهما إخ) بيانٌ للتداخحل» فلو كانت وْطِمِت بعاد حيضة من الأولى 
عليه "تفيضعاة تكمل: الوا وتحنين نهنا قرم ده الثاني» فإذا حاضّت اد عد ذلك تحت 
الثانية أيضاًء "نهر"”'2» وهذا إذا كان بعد التفريق بينها"" وبين الواطئ الثانيء أمّا إذا بم/قوم/م] 
حاضّت حيضة قلَهُ فهي من عِدَةٍ الأول خاصّة» ومَامهُ في "البح ر””" عن "الجوهرة””' وقال0: 
((وإذا كان الواطئٌ هو المطلقّ فهل يُشترط أَنْ يكوث بعد التفريق أيضا؟ ل أَرَهُ صريحا)) اه. 

قلت: الظَاهرٌ أنّ التفريق حكمٌ العقدٍ الفاسد لرفع شبهتهء أمَا الوطع بشبهةٍ بدون عقا فاق 
الذهة م تفع مجر العلم بحقيقة الحال» 20 00 

وقي "الببحر”" عن "الخاتيّة””: ((وإذا تمت عد الأوّل حَلَّ للثاني أن يَترربجَهاء لالغيره ما 
َم ده الثاني بثلاث يض من حين التفريق» وإذا كان طلاق الأول رجعيًا كان له أن يراجعّها 
في عِدَيهِ ولا يَطَؤُها حتى تنقضي عِدَه الثاني)) اه ملخصاً. 

واقيوا عن وين ((ث إذا تداحلتا والعدة ا اه نفقة لها على واحدٍ منهماء 
ولواتننائن فنفقتها على الأوّل» والرّوجة إذا تَروّحَت بآرٌ وفرّقَ بينهما بعد الدذعول فلا نفقة لها 
على زوجها؛ لأنها مَعَتْ نفسّها في العدّق) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق 43 ؟/ب بتصرف يسير. 

(0) في "ب" وكم": ((بينهما)). 

.١55/4 انظر ”البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١ 

(8) "الجوهرة الئيرة": كتاب العدة 56/5 .١‏ 

(5) أي: في "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة .١67/14‏ 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 84/ه6١.‏ 

() "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 05١1/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"'). 
(8) أي: ف "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١551/4‏ 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة ؟//اه١.‏ 


الجزء العاشر مو مب سو 55317 املتسح يمسج ح ميت ياب العدة 


وكذالو بالأشهر أو بهما لو معتدة وفاة» فلو حذفف قوله: ((وامرتني منهما)) 
لعَمّهما وعَمّ الحائل”'2 لو حَبلَت» فعِدّتها الوضع 00 


قلت: ولعل الفرق في البائن أن المنع بالبينونق لا بالعِدَةٍ من الثاني» بخلاف الرّحعي» وإنما 

م تحب على الواطع لأنّ عِدَتها منه عِدَّهَ وطء ولا نفقة فيهاء تأمّل. 
(تنبية ) 

يكن انقضاء العدتين م بالأشهر لوفاةَ وطقت فيها بشبهة» وحاضت فيها تنا 
وانقضاءالقائية قبل الأولى» كما لو نم نَمّت ايض قبل تمام أربعة أشهر وعشره ويك تأخخر الثنية 
يجملتها عن الأولى» كما لو حاضت بعد تمام الأشهر. 

45"قلع (قولة: وكذالو بالأشهر) كايسة طعت بشبهة في خلال عَدَيَينا فإنها : تتم الثانية 
اشير الا لاا 

هار زقرلة: أو بها لوا سعد وفاق شفالة هنا 5 كان" و العيص الفا وكات الأول أث 
يرِيد: أو بوضع الحمل؛ رفو مال الجائل الكنية. 

رىع”" ةلع (قولة: 206 قوله: والرئى منهما) أي الذي هو قاصرٌ على الحيض» وقد ان 
أن المراد ب ((المرئي )) الحاصل بالعلم لا برؤية البصرء "ط"9. 

”مع (قولة: لي أن عَم 0 العدّتين بالأشهر» و د بالاشور للوفاة 
وبالحيض لوطء الشبهة. 

ر44"هى (قوله: وعَمَّ الحائلَ لو حَبلَتْ) عطفُ على ((لَعَمّهُما)): أي: ب من تعد العدّتين 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وعم الحائل» عطف على ((ِعَمِّهِما)) يعيئ: ولعم معد الطلاقّ والفسخ والموت؛ وهي حائلٌ إذا حبلت في 
العدة من وطء زوجها أو غيره جيه يلزمها عدتان: إحداهما بالحيضء والأحرى بالوضع»؛ وتتداحلان» وتنقضي بالوضع؛ 
أن الحامل لا تميض عندناء فينبغي ينبغى أن يكتفى بوضع الحملء كما ف 'البحر". "حاشية حلي ا 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق7149/ب. 

(3) المقولة [51 57 ]١‏ قوله: ((والمرئي منهما إلخ)). 

(4) المقولة ]١5758[‏ قوله: ((وعم الحائل لو حبلت)). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 777/7 بتصرف يسير. 


+. 
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إلا مُعتدّة الوفاق فلا تتغيّرُ بالحمل كما مَرَّه وصحَّحَهُ في "البدائع"0". 
0 العدمٌ بعد 00 و) بعد (الموت) على الفور (وتنقضى العِدّةَ وإن 


بوضع الحمْل كالحائل [/ق8+“اب] ‏ بالهمز - وهي من لم تكن حُبْلَىء فإذا حلت في العِدّةَ تنقضي 
بوضجوء سواءٌ كان من المطلق» أو من زناء أو من نكاح فاسدء إذا ولَدنَُ بعد المتاركة لاقبْلّها كما 

مناه" عن "الحاوي الرّاهدي". 

رهق وقولة: إلآ مدة الوفاةٍ إلخ) أفادٌ أن أن المراد بالجائل ذا كنا ناك ب من طلاق أو 
فسخ بخلاف المعتدّةٍ من وفاتٍء فافهم. 

قال في "النهر”: ((وتٍ "الخلاصة'”: وكل من حَمَلَتْ في عِدَتها فعدتها أن 3 خنلهنا 
وف ا متوفى عنها زوجُها إذا حَمَلْتْ بعد موت الرُوج فدتها بالشتهوراه وقد مر عن "البدائع")) 
5 والذي مر عن "البدائع" قاس واس الغا فين الذي > كتبناه في عِدَةَ 
الحامل عند قولِه: ((أو مِن زنا)»» حيث قال: ((أمّا في عِِدَهَ الوفاةٍ فلاتتغيّرٌ بِالَمْلِ» وهو 
الصحيح ))؛ أي: ل م يدها 0 أشهر وعشراً. 

.ه160 (قولة: كما مر أي: عند قول "المصنفي": ((وللموت أربعة أشهر وعشرٌ مطلقا)»» 
حيث قال "الشّارح" هناك: ((فلم يُخرج عنها إلا الححاملُ))؛ يعين: من مات عنها زوجُها وهي 
حاملٌ كما قدّمناه”" فعُلِمَ أن من لم تكن حاملاً عند اموت وَحَبِلَتْ بعد فهي داعلة تحت الإطلاق» 


.80/ "البدائع": كتاب الطلاق  فصل ف بيان انتقال العدة وتغدرها‎ )١1( 

)١(‏ المقرلة [5771١ع‏ قوله: ((أو من زنا إلخ)). 

"ع "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق 5.٠‏ 75/أ. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة 1١١ب‏ - ق8١١/أ.‏ 
(ه) "النهر”: كتاب الطلاق . باب العدة ق748/ب. 


)2 صب 7 7 اسه وما بعدها در 
(0) المقولة [51؟5١]‏ قوله: ((فلم يخرج عنها إلا الحامل)). 


الخو العاشق ‏ سسحت ستسهشستحهت ا 28 عتمتت بت نم باب العدة 


0 ا لا 
دو انسار را رده لطّلاق لا من وقت القضام " ار 0 07 


م 


الطلاق المبهم من وقت البيان» ولو شهدأ بطدقهاء تم 0 أيام و ل امورو ا 


2 


فلا تير عِدتّها بل تبقَى بالأشهرء ويُعلَم أيضا من قولِهِ بعدَهٌ: ((وفيمنُ حلت بعد موستو الصبَيّ عِدَة 
الموت إجماعا؛ لعدم الحَمُلٍ عند الموت») اه فافهم. لكنّ الظاهرَ أنّ هذا بالنظر لوق اماه 
لوطء الذي حصّل منه الحم فلا تتقضي إلا بوضهة ]إن كآن يعدي لأن تنيت السيية بخلاف ما 
لو كان من ز نا لذن الرّنا لاعدة له أصلا فافهم. 

زوم ول (قولة: لأنها أحَلْ) أي: ان العِدَةٌ أجل فلا د ل لعلم , بمضِيْف أي : 6 
الأجل. اه "ح””"2 وفي عامّة التسخ: ((لأنهما)) بضمير التثنية, أي: عِدَة الطلاق وعِدّة الوت. 

قلت: وهذا مبنٌّ على تعريفب "البدائع"7): «(من أن العِدَة أحَلّ ضرب لانقضاء ما بُقِيّ من 
آثار التكاح))» وقدمنا" ' ترحيحه 

هه لع (قولة: فلو طََقَّ تفريع على الممن, لالدة 

قورت لون رفك لزيا الأن انعا عه ووو "نع "الك بويوية اليه عزالة الاسعاء 
من قولِه: ((ومبداً العِدّةٍ بعد الطّلاق والموت). اه "ح”"0. قال في "الشرنبلاليّة"”"2: ((قولة: 


)١(‏ ((وقت)) ليست ف "د" وأو" 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن ف العدة 58/84 ؟ (هامش "الفتاوى الطندية"'). 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق7١5/أ.‏ 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق . بيان حكم الطلاق ‏ فصل: وأما الحكم الذي هو من التوابع فنوعات 19./7. 
(5) المقولة ]١5169[‏ قوله: ((وشرعا تربص إلخ)). 

(39) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 7/؟17؟١؟‏ بتصرف يسير. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 519/5 .١‏ 

)6 "-: كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ق17١1/5.‏ 

(4) "الشرنيلالية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5١7/١‏ (هامش "الدرر والغرر"'). 


قسم الأحوال الشخصية _ ددلعدسسسس 1١51‏ لدلدسدسد سب حاشية اين عايدين 


عُدّلا ذة فقضى لد قالع من وقت التهادة لا القضاءء بخلاف ما لو (أقرٌ 
بطلاقها منذ زمان) ماض فإن الفتوى أنها من وقت الإقرار مطلقا واقعية ة هد مني ةد يميه 


وابتداوها عَتنَهماء أي: عَقِيبَ الطلاق والموتي» يستثتى منه مَن بين طلاقهاء إن داق 5/] عِدَنَها 
من وقسي البيان لامين وف ل كين عالت بدو اماع قن لبان ار كلذ قيطا عند الرقاء 
مدكم فنها اذك حِيْضٍ كما في "البزازيّة"7')) اه. وسيأتي" استثناء مسائل أ ف كلامه. 

[4 ه58 ]١‏ (قولة: عُدّلا) أَى: الشاهدان؛ ع1 زكاهما عر هفنا ليُصيح القضاء بشهادتهما على 
ما عرف ف موضعه. 

ردهه1] (قولةُ: من وَقْت الشّهادق على حذفي مضافيء أي: مِن وقت تَحَمّل الشهادةٍ 
لا من وقتم أدائهاء فإنهما لو شهدا في الحرّم أنه طلقها في شوّال كان ابتداءٌ العِدّةَ من شوّال كما 
تَقَدّم 1 ا ظ ش 

قلت: والظاهرٌ أن يراد وقتُ الشّهادةٍ على ظاهروء بناءً على أن أدايّها حصّلَ وقت ؛ التحَمّل؛ 

لأنها شهادة جسبة يُفِسُقُ الشّاهدٌ بتأحيرها بلا عذرء فلا تقيّلُ كما أشار إليه في "البحر"9©. 

ردهها (قولةٌ: بخلاف إلخ) مرتبط بقولِه: ((فالعدّة مِن وقت الطّلاق)). 

(؛هه 0 (قولَةُ: فاك الفتوى أنها من وقت الإقرار مُطَلَقَا) أي: سواءٌ صدقته أم كذيّته 


(قول "الشتّارح" : فإنّ الفتوى أنّها مِنّْ وقتم الإقرار مُطْلَقاً إخ) ار من : تقدّمٌ في طلاق المريض» 


اله أوسع ره الل" هنا. 
(قولة: أ زكاهّما غيرهما ليصِح القضاء بشهادتهما إلخ) جه القضاء لا تنوقفْ على التعديلء 


بل لو قضّى القاضي بشهادة الفاسق صح. 
(قولةُ: مرتبط بقوله: فالِدّة إلخ) وهو .عتزلةٍ الاستتناء مِنْ صدر كلام "المصنفي"؛ كما يظهَر مما يأتي لَهُ. 


)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة ١57/14‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
,)2 قُُ هذه الصحيقة وما بعدها 0 
(0) "س": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق5١5/أ.‏ 


2 ال كتاب الطلاق ‏ باب العدة :/مه ١‏ 


الجزء العاشر بببججج يح يي 104 وحلجللسلجببه جم باب العدة 


تي لسسع كر وا 0د تيرق اناه 0 فالخ ادرى زرحت 
اذه (من وقتب الإقرار» وها النفقة والسكنىء » وإن صدقتة نَُ فكذلك» غير أنه) 0 


أم قالت: لا أدري» كما يَدُلَ عليه السَّياق قال في "البحر”": ((وظاهرٌ كلام "محمد" 
في "المبسوط" وعبارة "الكنز”" اعتبارُها مِن وقت الطّلاقء إلا أن المتأخرينَ ماروا وحوبّها 
من وقت الإقرار» حتى لا يِل له التروّج بأخبها وأربع سواها زحرا له حيث كم طلاقهاء 
وهو المختارٌ كما في "الصّغرى") اه. ووفقَ "السّغدي" بِحَمْل كلام "محمد" على ما إذا كانا 
متفرّقين من الوقت الذي أُسِيدَ الطّلاقُ إليه» أمَا إذا كانا بجتمعّين فالكذبُ في كلايهما ظاهرٌ 
فلا يُصدّقان في الإسنادٍء قال في "البحر”: ((وهذا هو التوفيق إن شاءًا لله تعالى))» وفي 
"الفتسم"220: ((أث فرق لمتأخرينَ مخالفة للأئمة اربع وجمهور الصحابة والشابعين؛ وحيث 
كان اهم للتهمة بغي أنا و ولحاي الحو لج ولمذا فصل 
"الستغدي" .ما مَر)) اه ملختصاء وأَقرهُ في "البحو”” و"النهر”0©. 

ده (قول: نفيا ِتهُمَةِ لمواضّعة) أي: المواققة على الطّلاق وانقضاء العِدَةٍ؛ ليَصِحّ إقرار 
المريض لا بالدّينء أو ليتروَجَ أححتّهاء أو أربعاً سواهاء "فت"7". 

]١ 5759‏ (قولة: لكن إلخ) استدرالكٌ على باقة ييف يكن فيه عن بيان النفقة ولك 


تراع اهم 


إن قهنا قا ين اللمتلديق بكتري كات الأشضي ”آذ ارق وار قات الفشوين انها 
فر و و خخحصر يقو 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١519/5‏ بتصرف. 

.؟؟1/١ انظر "شرح العيئٍ على الكنر": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام العدة‎ )١( 
بتصرف.‎ ١58/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )5( 

(5) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4/هه١.‏ 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١58/5‏ 

(3) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق.55/أ. 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1614/4- ١56‏ بتصرف. 
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إن وَطتها لَرِمَهُ مهر احتيار”". و(لا نفقة) ولا كسوة (ولا سكنى لها0©). 


إن كذبته إل. 

.هل (قوله: إن وَطِنْها لَرمَهُ مهرّ ثان) ينبغي تقييدهُ مما إذا كان في عِدَةٍ ما دون الشلاث 
أو في عِدَةٍ الثلاث لكنْ مع ف لوليا تناو عن "البرازيّة': ((أنه لو وَطِئها في عِدَةٍ الثلاث 
مع العلم بالحرمة كان زنا))» بقِيّ: هل يُتكرَرٌ المهرٌ بتكرّر الوطات؟ ذكرٌَ في "البحر”” في باب 
المهر عن "المخلاصة"”2: ((لو وَطِىَ المعندّة مِن ثلاش وادَّعَى الشبهة يَلرَمُهُ مهرّ واحدٌ أم بكل 
وَطء مهر؟ قيل: إن كانت الطلقات الثلاث جملة: فظن أنها لم تقَعْ فهو ظرّ في موضعِي فيَارَمُهُ 
مهرٌ واحد» وإن ظَنَّ أنها تق لكن ظَنّ أنّ وَطئها حلالٌ فهو ظَنُ في غير موضيعه. فيَلرَمُهُ بكلّ 
وَطء مهر )) اه تأمل. 

وخع قا ازقولة بولا نهقة 4 أي: إذا كان الرَّمَنُّ الماضي استغرق الْعِدَة أمّا إذا بَقَىَّ منها 
تعن لمم رلك و 


)١(‏ ف ”د” زيادة: ((الأصل أن الوطءً متى حصل عقيب شبهة الملك ادا لصت إلاههر والعيدة لأن الوطء الثاني 
صادف ملكى كالوطء في النكاح الفاسد وكما لو وطىئ ججحارية ابنه أو حارية مكاتبه؛ أو وطئ منكوحته ثم بان بأنه 
حلف بطلاقهاء أو وطئ جارية ثم استحقت» ومتى حصل الوطء عقيب شبهة الاشتباه مرارا فإنه يحب بكل وطء 
ذير غلل خذة؛ لآة كل وط ع عاد ملل الغزء قراط الاين حارية نيه أو" آمه أو خارية امراتته مترارا وقف اذعنن 
الشبهة فعليه لكل وطء مهر. 
ومنه وطعٌ الحارية المشتركة مراراً فعليه بكل وطء نصف مهر. ولو وطء مكاتبة بينه وبين غيره فعليه في نصفه نصف 
مهر واحدء وعليه قْ نصف شريكه بكل وطء نصف مهرء وذلك كله للمكاتبة. الكل في "الظهيرية", كذا في 
"البحر" من بحث الفاسد من المهر. وتمام مسألة وطء المعتدة عن ثلاث فيه)). ق3١3/).‏ 

(0) "الاحتيار": كتاب الطلاق . باب العدة ‏ فصل ف الأقراء 7/4/9! - ١17/5‏ بتصرف. 

(©) عبارة "و": ((ولا نفقة لها ولا سكنى ولا كسوة)) 

(5) المقولة ]١ 5911١1‏ قوله: ((بشبهة)). 

() "البحر”: كتاب النكاح 187/7 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ق85/أ. 

70( 'ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 775/19 


العامة 22 يي ا اليد ديم بان العده 
5 5 53 له ا 0( 58 * . ع 38 عا عىا تس . 
لقبول قولها على نفسهاء "حانية”'". وفيها' ؛: ((أبانها ثم أقامٌ معها زمانا 777 


كمولع (قولة: لقبول قولها على نفسيها) أي: في حقّ نفسيهاء فيُسقط ما وجب طاء قال قْ 
'البحر””": ((والحاصل أنها إن كذبّته في الإسنادء أو قالت: لا أدري فين وقت الإقرار» وإن 
صدّقنه نفي حقها مِن وقت الطلاق وف حقّ الله تعالمى من وقت الإقسرار)) اهء وفيه أن السّكنى 
من حقّ الله تعالى» ومقتضاه لزومُها وإنا صدَكنه» "ط"90». 

قلت: وليس في عبارة "البحر" لفظ: ((السّكنى))» بل عبارتة”©: ((ولكنٌ لا نفقة لها 
ولا كسيوة إن عيدقه): وهكذا في اليد "كو واضل للسالةاق "إللناية"29 "كما عواه 'الشار ح- 
إليهاء وعبارتها: ((وفي الفتوى: عليها العِدَه من وقتو الإقرارء ولا يَظِهَرٌ أثرٌ تطليقها إلا في إبطال 
التفقة))» ققد ظهرٌ أذ ذِكّ السكنى ف كلام ا مستدرّكٌ فافهم. 

”هل (قولة: نم أَقام معها) أطلقةُ فشمل ما إذا وطئها أو ا يفا 


(قولة: وليس في عبارةٍ "البحر" لفظ السكتى» بل عبارتة إلخ) ما ذكرَهُ عن "البحر" و"النهر" ليس فيه ما 


- 2 َ رق‎ 5 2 5200-6 3 07-0 . : 6 10 ١ 
الخانية" الى نقلهاء فعلى هذا لا يكون ها السكنىء» ولعلَ وجة ذلك وإن كانت حقة تعالى أنها لا تخلو عن‎ 
حقّ العبدء فمُراعاة لِمّا فيها مِنْ حمَه لم تحب هاء ثم رأيت في تيمّة "الفتاوى": وإِن صدّقتةُ في الإسنادٍ فالعدّة‎ 

0 ا د اع 0 1 2 :0 ع 7 ِ 5 5 ع 
مِنْ حين أوقعَ الطلاق» إلا في هذه الصورة المتأعرون اختاروا وجوبها مِنْ وقتب الإقرارء ولكن لا يجب لما 
ع قي 4 ار 2 7 - 
النفقة ومؤنة الس قُِ هده الصورة. 
)١(‏ *الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة ١/55ه‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
(؟) أي: ف "الخانية”: 7/١‏ هه بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
9 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١519//8‏ 
(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ؟9/9؟؟. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١519//4‏ 
(5) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق١٠75/أ.‏ 
(9) "الخانية": كتاب الطلاق ب باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة ١/1ده‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
)4١‏ "ط”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 53/9 ؟. 


ا 


قسم الأحوال الشخصية #35680 مس ححاشمية اين عايدين 


إن مُقِرا بطلاقها تنقضي عِدّتها لا إِنْ مُكِرا))» وفي أوَّل طلاق "جواهر الفتاوى": 
((أبانها وأقامّ معها فإن اشتهر طلاقها فيما بين الناس تنقضي» وإلا لاء وكذا لو 
خالعها فإ وخ الناض وا شان عن ذلا اتقطم وال لاهو المتحي 200 


04 (قولة: إن مُقِرا بطلاقها تنتقضي عِدَتها) أي: يكونُ ابتداؤها من وقتٍ 
الطّلاق» والتظَاهر أن المرادَ إقرارة به بين الناس» لا بحرّدُ إقراره به عندّها مع تصديقها له» وأنّ 
المرادٌ إقرارهٌ به من حين التطليق» وبه ظهَرٌ الفرق بيِنَ هذه المسألةٍ ومسألةٍ المعن؛ ين 
مفروضة فيما لو كنم طلاقّهاء : م أقَنَّ به بعد ا م 
الآتي''؟ عن "جواهر الفتاوى" مِن اعتبار الاشتهار» [553/2/|] ولا لما سيأتي'؟ في الفروع 
مِن اعتباره 0 نم 

مهل (قولة: فإن اشتهرٌ إلخ) فلو طني ثلانا بكاهدة العللقة 3 الشتهرة ةِ لاتمع الاقف قينا 
سيأتي'' في الفروع. 

بكد هلم (قولة: و كدالو حالعها) هو داحل نحت قوله: ((أبانها)), 00 الابانة قد تكون 
بدون عليهاء بخلاف المحالعة؛ لأنها مفاغلة: فأَشارَ إلى أنه لافرق في اشتراط الاشتهار بينَ كونها 
عالمة أو لاء فافهم. 

به 1] (قولة: وأشهّد) أشاز إلى أنّ الاشتهار لا بد أن يكوت بإقراره بين اناس لاج - 
سماعهم من غيره» وإلى أن إقرارهُ عند رَحْلين يُكفي» فلا يَلِرَمُهُ الإقرارٌ عند أكثر؛ فإنٌ الشتهادة 
إشهارٌء كما قالوه في التكاح مِن أن الإعلانَ الذي قال باشتراطه الإمامٌ "مالك" يَحصل 
بالشاهدين) فافهم. 


)١(‏ ف الصحيفة نفسها من "الد 
(1) المقولة ]١5577[‏ قوله: ((فلو مضيّها معلوما عند الناس)). 
(؟) المقولة ]١54177[‏ قوله: ((فلو مضيّها معلوما عند الناس)). 


الجزء العاشر 200 8 لعسعبسسس تيمو يأب العدة 
: > ماله ارد 
وكذالو كتم طلاقها لم تنقض زحرا )) انتهى» ا د ا ل 


554 1ع (قولهُ: وكذا لو 2 طلاقها م تتقض 02 أ وجرا له عن الكتمان؛ وهذا 
التعليلٌ ذَكرَهٌ في "الخانية'”"»» وتقدّم”" تعليلٌ آخحرُ وهو قولَهُ: ((نفيا لتَهُمَةِ المواضّعة))» وهو مذكور 
في "اهداية””'», وَذِكْرٌ هذه المسألةٍ مكرّرٌ بها مرا في المان؛ لأنّه مفروضٌ فيما لو كنم طلاقهاء ثم 
أخيرٌ بابد زمان كما مر '» وق بعض النسخ: («(ولذ) باللام؛ وهي أولى. 

والحاصل: أنه 1 عي يشيعت عَدَة قالقتوى حل أنه لايْصدق ق الاستان بل بحب 
العدة مِن وقت الإقرار» سواءٌ صدقته أو كذيئه» وإن لم يَكدمة بل أقرَّ به من وقت وقوعِهٍ فإن 
يلقي ين النلسى فكذللته» وإنا اشير ونيم يل افده من مين و قرعه: وتقفس إن كان 
زمانها مَضَىء وهذا إذا لم يكن وَطَِها بشبهة ظَنّ الل وإلاً وجَبْت بالوطء عِدّة أخصرى وتداخلها 
كما مر”"» وكذا كلّما وَطِتها تحب عِدَّة أخرى» فلا يَحِلٌ لها التروّج بآخرَ ما لم تَمْض عِدَةٌ الوطء 


الأخير بخلافب ما إذا كان الوطء بلا شبهة فانه 2 عدَّة؛ لتمحضبه رناء والرنا لا يوسي 


(قولهُ: وذِكرٌ هذه المسألة مُكرّرٌ ما مر في الممن الخلا يُعَدٌ ذلك تكرارا مُعِيباء فإنه نَقَلَ عبارة 
"اتواعر" الفيدة لما قكرة "المصدق" ولعترق» واقضذة إقادة عووما أفاذة "لصن 


)١(‏ في "د" زيادة: ((سئل شيخ الإسلام» يوسف بن إسحاق الإسبيجابي عمِّن طلّق امرأته ثلاثاء وكتم عنها وجعل 
يطؤهاء فحاضت ثلاثاء ثم أخيرها بذلك» هل لها أن تتروج بآخر؟ قال: لاء لأن الوطء بشبهة التكاح يوجب 
العدّة. وإن كانا عالمين بالحرمة الغليظة مقرَّيْن بها يجوز تكاحها؛ لأن الوطء زناء والزنا لا يوحب العدة» ولا يمنع 
من أن تتزوجء وبه نأحذ» "تاترعانية" في الفصل /17؟/ من الطلاق)). ق9١5/).‏ 

(9؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة ١/7هه‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

58) عننلا ١‏ ال در . 


(4) 'الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .7١/75‏ 


1 15 


)5 صذداة اام 2 3 
()صة١”_‏ "در". 


لافيت الات وماءبعدها در . 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لتسسيي 69" يسيم بحاشية ابن عابدين 


وحينئل فَمَبدَؤٌها من وقت الثبوت, والظهور. 


(و) مبدؤّها (في النكاح اماس ين و ب 00 


عِدَةَ كما مر فلها لتروج العام ينان "انتتارخحانيّة د" في الفصل الثاني والعشرين من 
الطلاق» أي: إذا كان الطّلاقٌ مُشتهرا ومضت ؛ عدتهُ كما علمتة إلا فلاء ولوف الشلاث بعد 
هذه الطلقة على هذا التفصيل كما سياًة ي'" ف الفروع. 

[61] (قوله: وحيئئلٍ فمّبدؤُها من وقت ابوت والظهور) [؟اقهة/سع أي: وحينٌ إذ 
علمْت هذا التفصيل الذي ذكرنا. 

حاصلة: ظهّرَ أن هذه المسائل إذا لم يكن الطّلاقٌ فيها مضو ركو ند الع ين ادك 
الثبوته: أي: ثبوت الطلاق وظهوره ينهم فقولُ: ((والظهور)» عطف تفسيرء أي: يكوث مَبدؤُّها 
من وقته إقرارو به بينَ الناس» فتككوتٌ هذه المسائلٌ مستشناة أيضاً من قوله: ((ومَبداً العِدّةٍ بعد 
اللّلاق))» أي:) فلاف ما إذا كان مشتهّراً من الأصلء فإنها تكونُ من وق الطّلاق» وقد 
علمت أن الإقرارَ في عبارة 'الخان انيّة".معنى الإشهار بين الناس من حين التطليق» 0 
هذا المقام» فافهم. 

(. ”هام (قولة: ومبدؤُها في النكاح الفاسدٍ بعد التفريق إلخ) وقال "زفر": من آخحر الوطآت؛ 
رأ الوط عو الس الموحب» ولنا: أن الستبب الموجحب للعدة 0 التكاحء ورفم هذه الشبهة 
بالفريقة اله ترق اندلق وطنها قن القريق لافيت نقذ ويهدة عن قاذ بصي تتارعة ف العدة نا 
م ترتفع الشّبهة بالتفريق كما في "الكافي"© وغيرو. اه "سائحاني" 


(ااضك ات كر .: 

.51//9 "التاترحانية":‎ )١( 

:مج801 كت در + 

() ((أي)) ليست في "الأصل” واب" و"م". 

(د) "كاي السفي": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١/ق‏ 17١/ب.‏ 


الخو لعافو بجتحتتشستتجعييك. 18785 يبعي ممكحتفكة انان الند: 


١١1. 1 2- 25 50 0‏ : ب مل إلى 
بعدَ التفريق) من القاضي بينهماء ثم لو وطنئها حَدَ "جوهرة” ' وغيرها. يده في 
"البحر" بحا بكونه بعد العِدّةِ لعدم الحذا"' بوطء المعتدّة (أو) المتاركةء أي: (إظهار العزم) 


الوطآت عند زوال الشّبهة بأن عَلِمَ أنها غيرٌ زوجتِهء وأنها لاتجِلُ له؛ إذ لا عقدَ هناء فلم يَبِقَ 
سبب للعِدَةٍ سوى الوطء المذكورء كما يعلمُ مِمًا ذكرناء والله أعلم. 

3 رطبامهل (قولة: بعدَ التفريق من القاضي) أي: عَقِبَه وهذا إذا كان في زمان يَصلحُ لابتدائهاء 
للا يشكل عا إذا فرق الليض :انه يشر ادا هاا يعدة؛ إذ ابد من اثلاث عيض أفاذة 
التوسعان "الراك بالشريق أن يشكم القناقى نيما كناق "اليو "0 مسق 
"العناية"9 2 تأمّل. 

مهل (قولهُ: وقيّدَهُ فى "البحر"0 بعيثا إلخ) أقول: لو كان مرادُهم وجحوب الحد إذا كان 
الوط بعدَ العِدَةٍ لم يقَ لذكره فائدة؛ إذ هذا حكمُ التكاح الصّحيح فيُعلَمُ منه الفاسد بالأولى: 


(قولهُ: وينبغِي أن يكوث مِنْ آخير الوطآت عند زوال الشّبهَةِ إلح) مُقَتضّى عبارته أن ابقداعها مِنْ 
زوال الشْبِهَةٍ مستئدة لآجِر وطىى ولم يظهّرْ وه للاسيّناد» بل الظَاهِرٌ الاقتصارٌ على وقت زوال 
الشبهّة» تأمّل. 

(قولة: فلا يُشْكِلُ بما إذا فرق في الحيِضٍ إل لا شلك أنه إذا فرق في الحيْض يُعتَبّرُ ابتداها منهُ 
وإِنْ كان لا تعتبَرُ هذو الحيضة مِنّ ايض الثلاث. 


)١(‏ "اللجوهرة النمرة": كتاب العدة ١5/9‏ بتصرف. 

(؟) في "ط": ((الحط))؛ وهو تحريف. 

() "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة .541/١‏ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١189/4‏ 

() "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١54/4‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1595/4. 


بات 


قن الأحؤال السحفية ‏ يتينم 237514 اس منت بجافية أبن عايدين 
من الزوج (على ترك وَطئها) بأن يقول بلسانه: تركتك بلا وطء 0 


575 ل و 5 0 2 5 00 . 0 ٠‏ اع 5 3 2 عار 
وقد نازعَه العلامة "المقدسي" بقوله: ((وقد يقال: هذه العدّة تخالف غيرها في هذا الحكم؛ لأنها أثر 
00 1 8 0 3 
لا له لاجد ويف لرري )اه 
ده "السائحاني"': بن هذا البحث + وإن تابعه عليه غير و أحدٍ دق عفلة عن 
فهم تعليلٍ المسألة وهوما 2 ا ر/رق 95 /] 2 ارد على افر من رتفا الشبهة بالتفريق خخ 
أ فلم يق بعد التفريق ما يَندرِعُ به الح ورد "المي عاد (( أن دَرْءَ الحدٌ قبل 
التفريق بشبهة العقلٍ والعِدّة بعدَهُ تكوث شبهة الشبهةٍ؛ 0 معتبّرة بخلاف عِِدّة الشلاث في 
التكاح الصّحيح إذا ظَنَّ الل فإنها شبهة الفعل؛ لأنها محبوسة في بِتَوء ونفقتةٌ دارّة عليهاء وهنا 
لا نفقة ولا احتباس )) اه. 
0000 قلي ام 8 لض 5 ١‏ ٍ 0 201 2 
قلت: لكن يشكل عليه ما صرح به في "البحر” ' وغيره: ((من أنه لو تزوج فاسدا أحت 
امرأيه تَحرّمٌ عليه امرأته إلى انقضاء العدّى) :وهذا يدل على بقاء أثر هذا التكاح بالسيدية انان وق 
ا ا 
ااه اع (قوله: مِن الزوج) قيّدَ به لأن ا أنها لاتكون مِن المرأة قال 
ا ((ورجحنا في باب المهر أنها تنكول من المرأة أيضاء؛ ولذا ذكر ا ان من 
مو 0 2 م و 
ىس ا 7 ع(ل سياوة 1 مغ(ة) 000 نس 1 1 : 
صورها: أن تقول: فارقتك)) اه ورححه : ((باتفاقهم على أن لكل منهما فسخ هذا التكاح. 
ر به 5 سّ ل الاير ع مر ب 
والفسخ متاركة)) اهء قال في "النهر” ': ((وقدمنا ما يُدفعة)) اه, أي: ذكر هناك” ': (( أن 
)١(‏ المقولة 517701 ]١‏ قوله: ((ومبدؤها في النكاح الفاسد بعد التفريق إلخ)). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١59/4‏ بتصرف. 
22 "اتح كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١/4‏ بتصرف. 
(4) ف شرحه على "الكنر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة صلحم ١١‏ بتصرف. 
ره أ قِ ال كتاب النكاح ‏ باب ال مهر عرو م ١‏ بإيضاح من ابن عابدين رحمه ١‏ لله. 
3 لا : كتاب الطلاق ‏ باب العدة .5 5/أ. 
و ا اح ال "4 أكعابي التكاح ‏ باب المهر ق88١/ب.‏ 


الجزء العاشر يح تمي وو حيست +8 بمببتحجتككتحنم ياب العدة 


ونحوم ومنه الطلاق” وإنكارٌ لنكاح ولو بحضرتهالء وإلا ل لا برذ القرم الو تجوت 
وإلا فيكفي تفرّق الأبداتة الاو ىق الكاح الفاسد 1 


المتا ركة في معنى الطلاقي» فيختص بها الروج)) ا ورذهة هُ "الخير الرّملي" بأ 1 نه لاطلاق في النكاح 
الفاسدء وتقدّة'" تمامّة هناك وأ "المقدسي" تابَعَ "البحر". 

٠ (‏ (قولة: ونحوة) بالنصبيء عطفُ على قوله: ((ثركتف))» أي: ك: ليت سبيلكء 
أو فارقتك. 

ره60٠]‏ (قولهُ: ومنه) أي: من النحو» أو من الإظهار. 

/ا" ةلع (قولة: لمع 5 العرم) بالرفع عطفا على الطّلاق» أو ده 2 على: ((إظهار 
العزم ))» قصّدَ به التنبية على ما في "الكنر” وغيره من قوله: ((أو العزم على ترك وَطيها ))؛ وأنه 
على تقدير مضافبء أي: إظهار العزم» كما عبر للقي ف "انين “كبال" ؛ لما ى"العدايية"7 7 
(( أن العزم أمرٌ باطنٌ لايُطلَعُ عليهء وله دليلٌ ظاهرٌ وهو الإخبارٌ به)). 

لاه اع (قولة: وإلا فيكفي 17 الأبدان) ائ: مع العزم على تركها: قال ف "البحر"27 من 
المهر: ((وأمًا غير المدعول بها فتتحققئ المتاركة بالقول, وبالترك عند بعضهم» وهو تركها على قصد 
أن لايعود إليهاء وعندَ البعض لا تكوثٌ المتاركة إلا بالقول فيهما)). 

لفك (قولة: وار 2 الكاح الفاسد) أي: سواء كانت يي أو عق وع/ب] 


(قول "الشار ح": ومنة الطلاق وإنكار التكاح لو بحضرتها إلخ) راحعٌ لِمَا له فقطء ففي 
"البحر": ((إنكار النكاح إن كان بحضرتها فمتاركةع وإلا فلاء وعِلم غير المتارك بالمتارركة شرط على 
قول» وصحح وقيل: لا وصحح) ورجحُنا الثاني)) اه. 
)١(‏ المقولة [75١71١ع‏ قوله: ((أو متاركة الزوج)). 
(؟) انظر "شرح العيئن على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام العدة 001 


(9) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١55/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) "البحر": كتاب النكاح 86/5م١.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دل ا 558 لد حاشية ابن عايدين 
لا توحب العِدَّة والطلاقُ فيه لا يَنقَصّ عدد الطلاق؛ لأنه فسخ, "جوهرة"2000. 


له > 3 م الع ام 
و تعتك في بيت لزوجء بزاريه او وبع نه ونا حارج مأ اناميا عام مك ل تاي لاه 0073ماع لك اق ١ن‏ اواو 3 


فاسدة "ح"”» وفيه أنها لاتكونٌ إلا فاسدة؛ لأنه ممنوعٌ شرعا عن وَطيها كالخلوة بالحائض» 


لك المراد فساذها بغير فسادٍ التكاحء بأن كان نم مان أ خخحر. 

4ه (قولة: لاتوحب عدم أي: ولا المهر وإنما يجبان بحقيقة الوطء. 

زه (قولة: ولا تعمد في بيست الرّوج) لأنها في حال قيام العقدٍ لاحق له عليها في 
احتباسيها ف بيتدء فبعدة أولى» لكن سياتى لكان فسا قي شرح سااعا اناد بده 
و 3 


ذكرَ في "البحور"7: أنه قم في التكاح الفاسدٍ من باب المهر أذ الراة ونه اعد كه اننا كي 
لدعا عير ليد بد العرر وله نينا اهيا يهاه وانه جر عليه افرانة 
لو زوج أعتها فاسدا إلى انقضاء اديه وأنً وجوتها في القضاءه أم ف الدّيانة لو عَلِمَتَ أنها حاضت 
بعد آخر وطء ثلاثا حَلَّ ها التروّجٌ بلا تفريق ونحووء وأنّ الأرححّ عدم اشتر شتراط علمها بالمتاركة 


8 "الجوطرة ليزه كات العلاة #اجراه تسر فعا لق "العو" 

(؟) في "د" زيادة: ((في "مجمرع النوازل": الطلاق ف النكاح الغانيد ركو متاركة وله قفن فى عدة الطلاق كنذا 
في "الخلاصة". والمتاركة في الفاسد بعد الدحول لا تكون إلا بالقول ك: عليك سيللة ار تركتك؛ وبحرّد إنكار 
النتكاح لذ يكو مان كته أعاالن انك فال أرضا: اذهبي وتروجحي كان متاركة»ء ولا يتتقص من عدد الطلاق. 
"فتاوى هندية")). ق9١5؟/ب.‏ 

(9) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفضل الثامن في العدة 5/85 ؟ (هامش "القتاوى الهندية"'). 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق7١/ب.‏ ظ 

(5) المقولة ]١85/85[‏ قوله: ((بأي فرقة كانت [لخ)). 

(1) المقولة ]١5575[‏ قوله: ((مر عبن "البزازية" خخلافه)) وما بعدها. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١59/85‏ 


الل ةالقاقق. 6 ملسسيينيسييميينم: لمم سس بيصي اغاف اله 


(قالت: د 1 ياه تحتملةُ وكذتها الزوج قلَ قولها مع حلفا وإلأ) تحتملة 
اذه ولق الآن الأمرة قا اقيق انما لذ يغالكة الفلاهر. ثم لو بالشّهور فَامقدَرُ للك كور 
ولو بالحيض فأقلها لحرَةٍ ستون يوماء كي لطا عت نسدد دهعو ف لذ هيا ارد اه 1د بع جك ع ل را 1 


893اولع (قولة: قالت: مضت عِدْتِي إخ اعلم أن ن انقضاءً العدة ة لايتحصر في إخارعه 1 
يكونٌ به وبالفعل» بأنْ تررحت بآخرّ بعدَ مدّةٍ تتقضي في مثلها العِدَة فلو قالت بعد لم تتقض 
ل تكن لان الإقدا عليه دليل الإقرار» "بحر”2"7 عن "البدائع””". 
(قولة: وكذبّها الرّوجُ) وأما إذا اذَعَى هو مُعَبِيّ عِدَتها وكذَيّتة فسيأتي7" 
آخر الفرو ع. 
همهم (قولة: قبل قولها مع حَلِفِها) أي: ولو كانت مرضعا؛ لأنه يُتصوّرٌ من بعضهن كما 
"القن 0 اللاي 
[185785] (قولة: لم و بالشهور 22 شروعٌ قِ بياك أدنى ما تجتملة المدّة. 
رههمه 1 (قولهُ: فالمقَدّرٌ المذكور) أي: إذا كانت مِمّن تَعتدٌّ بالشّهور فلا بد مِن مُضِىّ المقدّر 
شرعا المذ كور فيما مر 1 وهو ثلاثة أشهر لحر ونصفها للأَمة. 
نشد (قولة: ستون يوماً) فيحمل كأنه طلّقها كِ الطذهر بعل : الوطء؛ يوذ لها أقل الطهر 
ع لأنه لاغاية ا 07 الحجيض خمسة؛ لأنّ ده اللميننا نادرء فثلائة أطهار 
بخمسة وأربعين» وثلاث حِيض بمخمسة عشّرَ» فصارّت ستينَ» وهذا على تخريج "عمَّدٍ" د 


(قولة: مَبِجَعَلٌ كأنه طلّمَها في الطهر بعد الوطء إل) لعل الأولى: ((قبلَ الوطءع))؛ ليكون الطّلاق سمنيا. 


)١١‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ١1١/85‏ بتصرف. 
(؟) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل ف بيان ما يعرف به انقضاء العدة 155/7- 2٠٠١‏ بتصرف. 


1 1 


(5) صخ 15-74 ال ادر 
(4) زكريا بن بيرام الأنقرهري» مف الإسلام لوف الحنفي (ت ١١٠٠ه).‏ ("خلاصة الأثر" 2177/5 "هدية 
العارفين" .)70714/1١‏ 


1 


85 اقح ار نوما عدها در + 





قسم الأحوال الشخصية ‏ سس سس د 598 سيك نحاشة ابن عايدين 


'الإمام"؛ وعلى تخريج "امسن" له ل كانه طلقيها في آخر الطهر احتزازا 0 تطويل العِدَةَ 
علو و ااال هر وأكن” الحيض ليعتدلاء فطهران بثلائينَ يومأء وثلاث حِيّض بثلاثين 
ا ليد أقلُ مده حدقا فيها أله تسعة ان ا ثلاث حِيض بتسعة [/ق79107/أ] 
أَام هً وطهران بثلانينَ» أَفادَة "ط"210. 

التي (قولة: ولأمةٍ أربعوت) هذا على مخريج "عمد" طهران بثلانين» وحيضتان”" بعشرة) 
وعلى تخريج "اسن" خمسة وثلانون يوماء طهر بخمسة عشّرّ» وحيضتان معن رع وق 
بعض نسخ "البحر””؟: (( أنه على روايةٍ "الحسن” لاثونَ))» وصوابُ: حمسة وثلانون كما في 
"البدائع” ' وغيرها. 

0000 ما م تدّع السّقط) غاية لاشتراط المدَة المذكورة في الح الك قال 
و0 ووو اذ للها ناض كل ربع للفو انيه تفن اكد أفنهنا طييو دلقم أهلدة 
أ لو م طلّقها بعد شهر مثلا لايْقبَلُ قولها؛ لأنّه لايَسعيينُ بعض له قبل أربعة 
الا تَقَدَمَ 7 وأَشارٌ إلى أنها لو ادَعَت اتقضاءً الهِدَة ول قر بسيقط لاتصدّقا» وقيل: 
عدن لتعتمالن قالف "تي كات ووو العاف الأول قال "ره ا 1 : والثاني ضعيف كما تَعَدمَ 


(قولة: وصوابةُ: خمسة وثلاثون إخ) لا يظهّرٌ خطأ ما في بعسض النسّخ؛ لالتمال أن هنا ءرواية 


رواها عن ”الإمام" غيرٌ ما خحرّج به مَذْهَبُ الظاهر. 


(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1/75 537. 

6 ف "أل" 1 و )22 1 5 )2 وما أبتناه من 00 هو الموافق لعبارة ك0 
(6) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 71714/7. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١59/4‏ 

(5) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل ف بيان ما يعرف به انقضاء العدة .١595/‏ 
19) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4/7 77. 

(7) المقولة 571007 ]١‏ قوله: ((وضع حملها)). 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق٠5؟/أ»‏ بتصرف. 


>7١ 


الجزء العاشر 7 ل سس و#ب# ‏ سس © يأب ٍالعدة 


كما مر في الرّحعة, وما لم يكن طلاقها مُعلقَا بولادتها فيضم لذلك خمسة وعشرين 


في بابب الرّجعة» فراجعة)) اه. 

م16 (قولهُ: كما م7 في الرّجعة) حيث قال هناك: دض 5 تحبر المدّة لو بالحيض 
لل طول ا يا ليم الخلق» ولو بالولادة 1 0 2 
الوق "ل : ((وفيه نظن ققد صّحُوا في بابو يبوت السب أناّ ها قن تنتقضي بإقرارها 
بوضع الخَمْلِء وأنّ توقف الولادةٍ على الب نما هو لأجل ثبوت التسبو)). 

68 1] (قولة: وما يكن) عطف على ((ما م تدّع)). 

بالق رقرلة عايا ولادتها) ةنال اوه عَقِبّ الولادة بلا فاصل» ونا 

ر؟ و "اولع قولة: فِضُْم) بالساء للفاعل؛ توصي عائد إلى "الامام'", وقول 
((مسة وعشرين)) مفعولة» وف نسة: وعشروث بالرّقع على أنّ ((يِضَمُ)) مبييٌ للمفعول. 

رو مولع (قولة: كما 5-8 قِ الجيض) حيث قال: ((ولا د لأقلَه 5 اع" النفاس إلا إذا 
احتيجّ إليه لعِدّةٍ كقوله: إذا ولدت فأنت طالقٌ» فقالت: مَضَت عِدَتِي فَقَدَرَهُ "الإمام' بخمسة 


وعشرين يوما مع ثلاث حِيّضء و "الثاني" بأحدَ عشَرء و"الثالث" بساعة)) اه. 


(قوله: فَقَذرَه الإمام بخمسة وعشرين يوما 46 أن من أصل "الإمام” أن الم إذا كان قِّ الأربعين 
فالطهرٌ المتخللٌ لا يَفْصِلٌ طالَ أو قصرء فلو قدَّرَ بأقلّ مِنّْ خمسة وعشرين ثم كان بنذ يد 6 1ق 
الطهر ثم عادّ الدّمٌ كان نفاسا. 
وى 1 "د" 
)١(‏ "الفتح": 8 الطلاق _ باب الرحعة 7١/14‏ بتصرف. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١151/8‏ 
(8:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 4/7 77. 
250 7 0 


قسغ الاأحوال القتحضية:.. تست عمسف 995985 لصت كينت حافية ابن عابدين 
(نكح) نكاحا صحيحا (معتدتة) ولو من فاسدٍ (وطلقها قبل الوطع) 00 


قلت: وعليه فإذا طَلقَتْ عقب الولادق فلا بد من مضي حمس وعشرينَ للتفاس» م تعتاة 
معو 6ة "انان هذه سردن قراشنة ودر انون يحداعى عربي "محمد" لقول 
ا وغل ري المي قل امدّةٍ ماثة يوم بتقدير النفاس وطهره أربعينَه وعلى قول "الثاني" 
باعي ويدرة إذ ل بدٌ من مُضِيٌ أحد عشر يوما لنفس» ثم تطهرٌ خمسة عشرَ يوماء ثم تعدا 
بتسعةٍ وثلاثين» وعلى قول "محمد" مب" أقله أربعة ومسو ["/ق7ة/ب] يوماً وساعة؛ فلا بد من 
مُضِي ساعةٍ للنفاس» وخمسة عر للملهلء ثم تسعة وثلانين» وتقدّم'" تَامُهُ في الحيض. 

94اولع] (قولة: معتدته) أي : من طلاق بائن غير ثلاث "در ا لأنها ل كارت 
معتدَنةُ من رجعي فالعقدُ الثاني رجعة» ولو من ثلاث ل له قبل ندج آخر. 

ةلاه ا] (قولة: ولو مِن فاسد) بأن تروحها تسد ودخلٌ بهاء فرق ميعن ثم تروحيا 
صحيحا في العدَةٍ أمَا عكسها بأن تَروّحَها أولاُ صحيحاء ثم طلقها بعد الدحول, فتروّحَها ف 
العدق نيزنا فلا مهر ولا استئناف عِدَهَ بل عليها إِتَام العِذَهَ الأولى بالاتفاق؛ لأنه لا يتمكنث من 
الوطء 58 الكاح الفاسدء فلا يُجعلٌ وافلنا شكيا: لعدم إمكان اقلق بولا لا ف عد ولا مهر 
بالخلوة في الفاسدء أفادّه في "البحر"0). 


(قوله: بتقدير النفاس وطهره أربعين إلخ) وتقدير كل حَيضَةٍ بعشرة أَيَام. 
(قولُ: إذ لا بْدَ مِنْ مُضِيّ أحَدَ عشرّ يوما للنفاس إل) أي: ليكون أكثرٌ مِنْ أكثر الخيضء 


"عن ل يد ذلك 


. صلااا! وما بعدها در‎ )١( 

)١(‏ المقولة [55348] قوله: ((بخمسة وعشرين)) وما بعدها. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 47١/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة .15395-1١51/4‏ 


الجزء العاشر مدمساح ب بعس عيضم 75300 تيسح ةدس يتياه ياب العدة 


ولو حكما (وحَب عليه مهرٌ تام و) عليها (عِذَة مبتدأة) لأنها مقبوضة في يله 
بالوطء الأوّل؛ لبقاء أثره وهو العِدَّم وهذه إحدى المسائل العشر المبنيّة 0 


نكة"ه (ا) (قولة: ولو كا أي: ولو كان الوق ء شكيا 05 الخلرهة والمعنى: ق قبْلَ الوطء 
والخلوقء "-م”2. 

(قولة: لأنها شوق يه إل أ فينواب : عن القبض الجر بالعقد - الشاني: 
كالغاصب إذا اث شتَرَى المغصوب الذي في يده يُصيرٌ قابضاً ممجرّدٍ العقدِء فكان طلاقا بعد الدعول» 
لا يقال: الطّلاقّ بعد الدّحول يَُملِكُ به الرّجعة ولا رجعة له هنا؛ لأنه لالم من إقامته مُقام الوطء 
في العقاد الثاني في حق المهرٍ والهدَةٍ أ قو انا رفس اعدو كتدارة انيكين عام الوم فق 
حقهما وم تُقَمْ مُّقامَ يلك الرجعةء وتمامة في "المنح””". ش 

قلت: رأيضاً فإ الطلاق الأرّلَ بان كما صرّحوا به فكيف يَملكُ الرّجعة في عدَبهِ وإن 
كان الثاني رجحيًا؟! 

مطلب: الدُخولٌ في الدكاح الأول دخولٌ في الثاني في مسائل 

همه (قولهُ: وهذه إبحدى 0 العشر) وهي: لو توج لي 
رو انما فهذه ثثتان مر بيانهماء ثالثها: : توج معتدتهُ وهو مريض» وطلمهنا ره 
فكر فا لواحا رق بينهما بعدم الكفاءة بعد التحول» فنكحَها لي ادق وفرق بينهما أيضاً 
بل التحول. خامسهاء تروّح ضغيرة أو أمّة وذحل بهاء ثم أبانهاء ثم تروحها ف العدقة “فيلغت أو 
عنقت فاختارت نفسّها قبل الدّحولء سادسها: روج الصّغيرة أو الأَمَة فاختارتة نفسّها بالبلوغ 
أو العتتق بعد الدّحول» ثم تَزوّجها في العِدَةٍء ثمّ طلقها قبل التحول» سابعها: تروّج معتدتة فارتدت' 


22 


57 0 2 9 ع 000 2 8 5 3 9 2 ”9 3 3 
(قوله: فإنّ الطلاق الأُوَلَ بائنْ إلخ) هو وإن كان بائنا إلا أنه بالعقد عليها ارتفعّت عِدَتهُ وابتدأت عِذَةَ 


ع 


3 2 - 7 55 1" 
للطلاق الثانى» فلا يُقَالَ: إنه في عَِدَةٍ البائن» فالجواب الأول هو الموافق. 


.ب/؟١7ق "ح”: كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 
(؟) انظر "المنح": كتاب الطلاق  ياب العدة ١ق 1717/ب.‎ 


قسم الأحوال الشخصية دب د #5850 لل حاشية ابن عابدين 


غلن أن الدخول 'ق النكاح الأوّل دحوال فق الثاني 0" قارواو ا لني 
فتجل للأزواج أبطلَهُ "المصنف" ما يَطِولُ وجرَّمَ بأنّ القاضى المقلدَ إذا حالف 
مشهور مذهبه لا يَنفذ حكمَهُ في الأصحّ كما لو ارتشى» 1[ [ز[ز[ ز[ ز [ 0 0 21717 


قبل را وباقي الصور وقَعَ في "البحر”" مكرّراء بل بل الصّورتان الأوليتدان””) واحدة» فهي ف 
الحقيقة 07 م 
ههه (قولة: على أذ التعول ف التكاح الأوّل دحول في القاني) هذا عندهماء 
[؟اقم+/) وعندَ "حمّد" و"زفر" لايكونٌ دولا في الثاني» فلا عِدَةَ مبتدأةه ويحسبُ نصفُ المهرء 
كعم اي ين كيد افده الارل: وعند "زفر" لايجسب. اه ""10, أي: فتَجِل 
للأزواج؛ صلم حيلة لإسقاط عِدَةٍ الْحَلل؛ أن يطلقها بعد الدّعول» ثم يَعقِدَ عليهاء ثم يطلقها 
قبل الدحولء ففَجِل للأوّل بلا عِدَة. 
ور لذ أل الل و 7 010 مور "الم 7 ابر ايا 
5 أنه قال: ((وقد يقَعْ كثيرا في ديارنا العمل بقول 3 مِن بعض القضاة الذين لا حوف 
هم 5 في تحصيل الحخطام الفاني» قال "الكمال" في "قتجه'”": وما قَالَهُ "زفر" فاسدٌ؛ لاستازامه 
إبطال المقصودٍ من شرعيتهاء وترضم اتاد رماب ومع ذلك هو يحتهد فيه بل صرح في 
"جامع اي ا به قاض عد فته لذ لجنيا نه مواقا زهو اننا 


)١(‏ في "د" زيادة: ((هذا ف حقّ المهر ووجوب العدّة؛ وأما في حقٌ الرجعة لو كان الطلاق رجعيًاً لا بملكهاء "بحر" عن 
"الفتح"')). ق 5١5‏ /ب, 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١557/84‏ 

(9؟) في هامش "ب" وام ازركولة: (الأوليتان) كذا فط المحشي» وصوابة: الأوليان يحذف التاء» قاله نصر الموريئ )). 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق5١؟/ب.‏ 

20١‏ "م": كناك الطلاق جاتن العتقاق اا #رنن 'ق 1/190 دست بالتصبار.: 

(5) "المنح": كتاب الطلاق . باب العدة ١ق‏ 517١/ب‏ بتصرف. 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ١51/4‏ بتصرف يسير. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المجتهد فيه1/١7‏ بتصرف. 


اناه 


الجزء العاشر 2-2 بيت الا ا يت باب العدة 


إلا إن نص السّلطانُ على العمل بغير المشهور فَيَسُوغ» فيصير حنفيًا زفرياء وهذا لم يقعه 
بل الواقعٌ حلاف فليحفظ 110000 


م 5 م و م عه ل 5ق هه 2 م 5 2 عومد حيط 
صر قوله تعالى: «إثَطَلْموهُنَمِنقب أن تمسوهري هَمَالَكُم علْنهِنَمْعِدَوْتعددوتها © 


[ الأحراب_ 45 ])) اه. 

وألوجحه عندي في هذا الزّمان عدم نفاذو؛ لأنه إنما يقَع لأحمل امال عقابَلت كما هو المعهنود 
من قضاقٍ زماتناء وقد سكل شيخ شيخينا شيخ الإسلام "الكركي””© عمًا يَفعلَهُ بعضْ القضاةٍ من 
الي ا ارو" بقعا لذ لفق لع قال عد لخدن قار انالك" وم" اقاسياة بود در بون 
العلماء عن "زفر" أنه يوافق المشايخ الثلاثة في عدم ِل الو طء للأوّل قبل العِدّةِ وإن صّحّ نكاحة؛ 
إذ لا يلرَمُ من صِحَيِِ حِلَّ الوطءه لكنٌّ المشهورٌ عن "زفر" الأول وهو الذي يُفْعلهُ قضاة زماتنا 
لا كثرٌ الله تعالى منهم. فيْرّحونَ في حالة الطّلاق قبل الاستكجالء ولا يُنظروٌ إلى ما نص عليه 
علماؤنا من أن القاضي إذا] رتش :و بحاالة لآ نهد ستكنة شهاء و اقل إذاعالت إيافة فى عمال 
ليذ حكمَهُ فيها على الأصمّ ومرادُ مّن قال بنفاذٍ حكم القاضي في هذه المسألة القاضي الحتهدُ 
كما نص عليه امتقو قال الشتيخ "حافظ الدّين”: ((لا نحفاء أن عِلمَ قضاتنا ليس بشبهة فضلا 
عن الحجّة))؛ قالَهُ عن قضاة زمانه وبلادِه قكيف اليومٌ وأكثرهم جاهلون؟ نعوذ الله تعالى من 
الجراءة على أحكام الله تعالى بلا عليء وليس للقاضي المقلد إل تباغ مشهور العبة :ول سينا 
الذي يقولٌ له السلطاث: ولينكَ القضاءً على [“/قده+ابع مُذهب فلان» وقد عَمِلَ المتأخرون بقول 
"زفر” في مسائلَ معروفةٍ؛ لموافقتها الدَليلَ والعُرف» وأعرضوا عن هذه لما فيها من خحطر الشّبهةٍ 
اعوط الكأساب :ولقة موه القلماء العاملين الأ كارن قزيا مو:سبون غينة فلم أر أحذا سيم 
أفتى بها ولا حكم بهاء ولا سمغت عنهم؛ فجزأهم الله تعالى خيراء وقدّسَ أرواحَهم حيث اجتوا 
ارو وامسستراتق ارين اس 


3 


81 (قولة: إلا إن نص السّلطان إل) فيه نظرٌ لاقتضائه أن مخالفة القاضي مشهور المذهب 


(1) ف النسخ جميعها ((الكرحي))؛ وما أثبتناه من "المنح" هو الصواب»؛ و"الكركي" تقدمت ترجمته من ابن عابدين 
رحمه الله ١/5م‏ -/ا4. 


قسم الأحوال الشخصية   .‏ سس ده 998480 ددس حاشية ابن عابدين 


(ذمية غير حامل طلفينا دما أو مات عنها لم تعتد) عفد "أفى ضيف" 


راذا اذو :ركاه ام اد ا 





نصح إذا نص له المسّلطات» مع أنا قدّمنا”'© في هذا البابي ما مب”" أُوّلَ الكتابي من أن الحكم والفتيا 
بالقول المرحوح جهل وخرق 0 تأمّل. 

لذ طلقها ذمَي) احتررّ به عن المسلم كما ا 

ادوع داق انعد الى عينا نو لاس ذِمَيّ في فور طلاقها جار 
كما في "قتعم ا روا 

قلت: والفرق بينَ هذه وبين ما إذا كان زوجها 5 ديف يد فنا أنادة بقوله: (الأنها 
00 أي: أن العدَةَ إنما تحب حقا للرّوج» فإذا كان كافرا لايُعتقِنُها لا تحب له وإن 
حباسم بخلافي ما إذا كان الرّوجٌ مسلماء فتحبُ لأجلٍ حقهٍ واعتقاِو وإلا روجا مي 
تليار كان لا لاسشهاء ووه سقط ما عدة ل "ل من بابو نكاح الكافر: ((يسن أنه ينبغي أنا 
لايُحتلف في وجوبها إذا تروّحَها مسلمٌ؛ لأنه يُعتقدُ وجوبّها إل))؛ إذ لايخفى أنه يُعتقدٌ وجوبّها 
اغنية انحن ماع اولا يله وحرنها كار لله إنسا عنما قت عمد متو سي ذكر 


ف "الخانية"7" هناك: (( الذمى إذا أياك اثراتة النسّة فتروَّحها مسلم أو ذِمَيّ من ساعيَه ذكرٌَ بعض 


(قوله: أن الحكم والفتيًا بالقول للرجوح جهلٌ إخ) وين أن العمل بالرجوح عنزلة العمل بالآية 
المنسونحة» ولا يَِدُ أن أمرّ الأمير إذا صادفّ فصلا بحتهداً فيه نقذ لأنّ المراد به أميرٌ العسكّر بالنسبَة لحم. 


)١(‏ المقولة [/11؟5١]‏ قوله: ((فلا يفتى به)). 

182 "ىا" 

(99) ف المقولة الآنية. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١58/4‏ 

(د) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1517/84. 

5 "الدى :كراب النكا ح ق 9 ١رب.‏ 

(7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات 57/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


اعلد الفامن. ‏ > صعنفتسحح مويو 08 ا يجيي سيصسييتكت ياب العدة 


اي هه ار ىم 26 0 2 
لأنا أُمِرنا بتركهه”'' وما يعتقدون (ولو) كانت الذميّة إحاملا تعتد بوضعه) اتفاقاء 


لت سر (ع ةً" 5 2 . 4 5 عو اي 1 
وقيّدَ "الولوالجي”” هما إذا اعتقدُوها. (و) الدميّة إلو طلقها مسلم) أو مات عنها 
(تعتدٌ) اتفاقا مطلقا؛ لأنّ المسلم يَعتقِدهُ. 
(و كذا لا ا 3 افترقت بتباين الذّارين) لذن العذَة حيث وجحبت إعما 


المشايخ أنه يجورٌ نكاحهاء ولايباحُ له وَطْؤُها حتى يُستبرئها بحيضة في قول "أبي حنيفة", وف قول 
صاحبيه: نكالحها باطلٌ حتى تعتد بثلاث حيض)). 

](٠84٠4[‏ (قولة: نا م بتركهم وما يَعتَقَدَون) فحيث لم يَعتقدوها 2 ز؟/رقة953/أ) 
لأنفسيهم لا نلزمُهم بهاء أي: أُمرنا بزكهم ومعتقّدهم» ف ((ما)) مصدريّة» والمصدرٌ المنسبكُ في 
2 يهان الس د 

قر وقيّدَ "الولوالجى" إلخ) قال في "البحر”" بعد نقله: ((ِوأَطَلَقَهُ في "الهداية'"99) 
معللاً بأد في بطنها ولداً ابت التسبيء وعن "الإمام": يْصِحٌ العقدُ عليها ولايَطأها كالحاملٍ من 
الزّناء والأوّلُ أُصّحّ)) اه ما في "الهداية". 

رك١4‏ 6( (قولة: اثفاقاً) أي: بين "الإمام" وصاحبيه؛ وقولة 0 أ : سيواء "كانتت 
خائلا أو :خملا "مع 0 وسواءً اغتقذتها فى أ لا 

رامغ ولع (قولة: لأنّ المسلم يُعتَقَده) أي: يعتقد لزوء الاعتدادٍ من نكاجدء فكانت حق في 
فتخاطب به الدَميّة وإنْ كان فيها حقٌ الله تعالى. 


)١(‏ عبارة "د" و"و": ((لأمرنا بتركهم)). 

)١(‏ "الولواحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في طلاق السكران والأخرس إلخ ق76/ بتصرف. 
99) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .1١501/14‏ 

(14) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 71/19؟. 

(ه) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١ق ./١514‏ 
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والحربي مُلْحَقّْ بالجماد (إلاّ الحامل) فلا يصحٌ ترَرّجُهاء لا لأنها مُعتدَةء بل لأنّ في 
بطيها ولداً ثابت النّسَبٍ (كحرييّة مرحت إلينا مسلمةٌ أو دمي أو مستامنة؛ 


5 
لات اع 


ثم أسلمَت أو صارّت ذميّة) لما مر أنه مُلْحَقُ بالجماد 1 1 1 1 1212111101101 


684ل (قوله: والحربي ملحق بالجماد) حتى كان مكلا للتملك» و0 اف والجماد 
لايراعى حقة وإن اعتقدها. 

ه.4 هم (قولة: لا لأنها معتدّة إلخ) المذكورٌ في حاشية العلامة "نوح" على "الدرر" أنها 
معتدّة بلا حلاف فلا يجورٌ نكاحها ما لم تِضَّغْ؛ لأنّ في بطنها ولدا نابت التسسبيء فينم التزوج 
كحَمل أم الولدٍ يمنع المولل من ترويجها؛ لآن الوليد إذا "كان نايت السب “كان النراش قاتماء 
فنكاحها يستلزم الجمع بِينَ الفراشين)) اه ملخصاء فافهم. 
2 7 1 2 عٍِ 5 لل" إلى سا5 
ورُويعنه أنها في حكم الحبُلى» أي: من الرّناء وهو اختيارٌ "الكرحي" "قهستاني"”27. 
84 (قولهُ: كحرييّة إلخ) بخلاف ما إذا هاجرَ الرّوجّ مسلما أو ذِمَيَا أو مستأمّناء ثم صار 
م ر* كد 5 2 ع 2 2 00 2 
متيلما دنا ون كهاء فإنه لاعدّة عليها هناك إجماعاء حتى جاز له تزوجٌ أحتها أو أربع سواها 
كما دحل دارنا؛ لعدم تبليغ الأحكام لها ثْمَّةء لا لأنها غير مخاطبة بِالعِدَة؛ لأنها حق الآدمى 
فتخاطي بهاء "فتحم””". 

011 (قولة: حرجت إلينا في نكاح الورانة"0 و "المضدراك" وغيرهما: أن الخروجّ ليس 


بشرط؛ لأنهم قالوا: لو أسلمّتُ في دار الحرب» ومَضَّى ثلاث حِيّض”؟ بانت منه» ولاعِدّة عليها 
3 كر 
(قولة: المذكورٌ في "حاشيّة العلامّة نوح على الدرّر": أنها مُعتدّة بلا جلافم إلّ) قد تؤرّلُ عبارة "نوح 
فتلي" بأن المراد بكونها مكئة كرنها ف حكيها» لذ انها دده حميقة: قلا تال غبارة "الشتارح". 
)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ؟/71. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة "45/١‏ بتصرف. 
)2 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١55/84‏ بتصرف. 
(5) "الطداية": باب نكاح أهل الشرك ١/١٠؟5.‏ 
(5) في "جامع الرموز": ((ثلاث سنين)) بدل((ثلاث حيض)))؛ وهو احطأ. 


+١ ؟/‎ 


الجزء العاشر م2010 غرض ا 01 باب العدة 


(إلّ الحامل) ليما مر 

(وكذا لا عِدَه لو تَرَوّجَ 0 الغير) ووَطِنَها (عالماً بذلك) وف نسخ المتن: 
(ودخخل بها) ولا بد منه وبه يُفتى» ولهذا يُحَذ مع 0 بالحرمة0"©؛ لأنه زناء والرّني 
بها لا تحرُمُ على زوحهاء وف "شرح الوهبائيّة": ((لو رَنَت المرأة لا يُقربها0"© زوحُها 
حتى نحيض؛ لاحتمال عُلوقِها من الوّناء فلا ييسقي ماؤه زرغ غيرو))» 70 


عندَةٌ نخلاقا هماء "قهستاني”7. 

41 همل (قولة: إلا الحامل لما م7) أي: من أن في بطنها 5 تاك التي 

يد (قوله: ووَطِتها) أي: المتزوّجُ» وهو معنى قوله: ((ود ل بها))؛ لكنه لما كان 
موجوداً ف فسخ المتن الْحرّدةٍ - وقد أُسقطَهُ "المصنف" من النسحة ال شرّحَ عليها ‏ عُلِمَّ أن 
العف" عوّلَ على عدم ذكرو فذكرَ "الشارح" قولَهُ: ((ووَطِئها))؛ لأنه لا بد من هذا 


4قعدى (قولهُ: وهذا) أي: لكونه لاعِدَّةَ عليهاء وقوله: ((لأنه زنا/) علة للعلق فتكونُ علة 
ع 3 -2 2 3 م 
للمعلول أيضا بواسطة» ولو قدمّ العلة الثانية على الأولى 9 ول 
اا والمزني بها لاتَخْرُمٌ على زوجها) فآ فلَّهُ وَطْؤُها بلا استبراء عندتهماء وقال 
عي ل إن بطأعاما م يُستبرئها كما مر“ في فصل امحرّمات. 

0415 (قولَه: لايُقربُها زوجُها) [م/ق4+“اب] أي: يَحْرُمُ عليه وَطُوُها حتى تحيِض 
وتطهر كما صرح به شارح د "الرشات "07 وهذا يَمِنمٌ مِن حَمْلِهِ على قول "محمد محمّد"؛ لأنه يقول 
)١(‏ ف "و": ((بالحرمة مع العلم)) وهو خخطأ. 

.)/57١ق في "د" زيادة: ((قوله: ولا يقربهاء ظاهرة: حرمة قربانهاء فهو مخالف لما قبله)).‎ )١( 
.415/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق فصل العدة‎ )6( 


(غ+) صا 51١‏ در . 
(5) المقولة ]١١41517[‏ قوله: ((وله وطؤها بلا استبراع)). 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق 4 ١٠/أ.‏ 


كنم الأخوال الككييية ا حب يي 286 يي حاشية ابن عابدين 


اعدف ولأ لفقة 5 0 الكل لأنها ضار 0 0 
قلت: نعو الوذ فال اعفد كما 4 فتدبر |[ 1 71 


بالامتشبانية كتااقالة "الل" في "المنحج”' في فصل امحرّماتيء وقدّمنا” عنه أن ما في "شرح 
الوهباية" ذكَرَهُ في 'التنف"29» وهو ضعيف» إلا أن يُحْمَلَّ على ما إذا وَطِتها بشبهة اف فافهم. 

(قولة: فَليُحفَظ لغرايته) أَمَرَ بحفظي لاليُعتمّدَ بل ليجتتب» بقرينة قوله: ((لغرايقه))؛ 
فإنّ المشهورٌ في المذهب أنّ ماءً الرّنا لا حرمة له؛ لقوله ول للذي شَكَا إليه امرأتة أنها لاتدقَعٌ يَدَ 
رن (رطلقهاي» فقال: إني أَحِيّها وهي جميلة, فقال له يَيه: راستمتع بها" وأمًا 5 
((فلا مسقي ملؤٌ زرعَ غبرو) فهو وإن كان واردا عنه ول لك كن للسراة به وَطمُ الحلى؛ 0 
لل 0 زَرْعاء بل ماءٌ مسفوحاء وهذا قالوا: لو تَروََّ حُبلى من نا لايقربها حتى نض 
وكا رَرْعَ غيرو؛ لأن به يردا سمع مُ الولدٍ وبصرّةُ حِدَة فقد ظهَرَ ما قرّْناه الفرقٌ بين 
3 1 الروحةٍ إذا رآها تزني وبين عدم حواز وَطء الي تروحها وهي حُبَلى من زناء فاغتئمه. 

[18414] (قولة: لوعالة اقيم اذ م تكن عالمة بسأن راحَعها وهي لأسن )ارا كينها 
على النكاح م تكن ناشزة؛ لأنها م تقصيذ منعٌ نفسيها عن الأرّل» أن جر 

45 (قولة: كما مر)) أي: في شرح قول "المصنفي": ((والموطوءةٍ بشبهةٍ))» وقد 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف انتقال العدة 557/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) "المنح": كتاب النكاح ١/ق‏ 7١١/ب.‏ 

(©) المقولة [575 ]١١‏ قوله: ((فما في "الوهبانية” إلخ)). 

(4) أي: "النتف الحسات": للدّمراحي» تقدمت ترجمته 1548/8. 

(5) تقدم تخريجه في المقولة ادن 

(5) ((ماؤه)) ليست ف "الأصل" و"'ب” وام". 

290 "مل" كتاب !ا المللاق - باب 1 ألعدة ا 


0 1 


انقو الفاشئن ‏ بسكي لولمه يلتمم ناتف العذة 


8 اه 0 ام مهم 0 .)١(‏ من 1١‏ ا -ه 
(فروع) أدخلت منيه ف ' فرجحها هل تعتد؟ في البحر يحتا: ((نعم؟ لاحتياجها 
لتعرفي براءةٍ الرجم)). وثي "النهر' بحثا: (إن ظهر حَملها نعم وإلا لا)). 
لبا !ل" مع وا ان قف ار 
وفي "القنية'”'؟: ((ولدت» ثم طلقها 0 


أحال”" هناك على ما هناء "ط"09). 

4ه (قوله: أد حلت مني أئ: مني زوجها مِن غير حلوة ولا دحولء أمَا لو أدحلت 
مني غيرو فقد قدّمناه”” ف الموطوءة بشبهة. 

1491 (قولة: ف "البحر "200 بجنا نعم) حيث قال: ((ولم أرَ حُكم ما إذا وَطيئها في ذبرهاء 
أو أدحلت مَييّهُ في فرْحهاء ثم طلقّها من غير إيلاج ف فيلهاء وفي "تحرير الشافييّة 7" وجوبُها 
فيهماء ولا بد أن يُحَكمٌ على أهل المذهب به في الثاني؛ لأنّ إدحال المي يَحَتَاجٌ إلى تعرفب براءةٍ 
الّحِمٍ أكثرٌ من بحرّدٍ الإيلاج)) اهء يعيي: وما في الأول فلا؛ لأنّ الوطءَ في الدُبْر إن كان في الخلوة 
لين ع تلوق وإِنْ كان بغير محلو فلا حاحة إلى تعرفب البراءة؛ لأنه مسف الماء في غير مَحَلَ 
الوك قاذ بكرن ملة الملوق: 

477 هلع (قولة: روفي ةا إلخ) حيث قال: ((أقول: ينبغي أن يقال: إن ظهر ينا 
كان عدتها رعق ٠٠‏ /أم وضع الجمل» إلا فلا عِدَة عليها)) اهى واغترضة بيعض الأفاضل: 


)١(‏ ((في)) ليست في "د واوا 

(؟) "القئية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق4 4 /ب. 

(*) في التسخ جميعها: ((أطال))) وما أثبتناه من "ط" هو الصواب. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5/9؟7. 

(5) المقولة [01؟5١]‏ قوله: ((وما جرى بحراه)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١ 4١/4‏ بتصرفء وعبارته: ((ولا بعد أن يحكم على المذهب بالثاني)). 
(/) "التحرير”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة والاستبراء صا 'االت. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق497 ؟/رب. 
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أن الانتظارٌ إلى ظهور الْحَمْلٍ وعدمِه هو العِدّه الي فَرَرْتَ منهاء وإن جوزت تروّححها بعد إدال 
المي احتجت إلى نقل اه. 

أقو 0 قْ الأمسفوع "الى" عه ااضيطا نا سةكزواذا عالج الرّحل جار 
فيما دون الفرج, نال دش فار يا في شيء» فاستد ناته فرحَها في جدثان للفو فانم 
القازركه زور لشي لارراة ونذة مو ماري اذ وتو ل )ناهد فين فرك نر كيك مداه 
ري" 0 

قلت: 207 يدا لانيل الفحذة كرلاو 275 اتير دوه رامنا ذال إلا لومم هم العلوق منه 


و47 هل (قولة: ومَضَى سبعة أشهر) لعل الأولى: نسعة بتقديم الشاء على السَّينِ؛ ليكونَ 
إشارة إلى ما مر تَظماً عن الإمام "مالك" م من أن ممتدة الطهر تتقضي عِدتها بتسعة أشهرء فالمعنى 


أْه لم يَصِحَّ ما لم تَحِض وإنا مَضَى تسعة أشهره تأمّل. 


(قولة: بن الانتتظارٌ إلى ظهور الحملٍ وعدمه 3 اعد الى إلخ) قال "ط": ((أقول: الاتتيظار إلى 
ظهور ل 11 له: عِدَة وأورَدَ هذا الاعتراض السيّدُ اموي" ونظر فيه ار لي 
ذكرَهُ في "البحر" شايلٌ لِمّا إذا ظهَرٌ حملّها أو لم يظهَر والثمرة تظهَرٌ فيما لو تزوّحَت قبل التعرّف عن 
براءةٍ الرّجمء ثم را صح النكاحٌ على ماك كزة اق "للدي "ل لاع ناف "لد امه ارسي 
اعد غلبهيا” مُطْلَقَا)) اه. ْ ٠‏ 
وقالَ "الرحمي" مُؤيّدا لما في "البحر": ((لا شبهة أن الولد ينعقِد مِنَ المي ولو حملت يشت 
النَسَبُ» فوب التحرّرُ عن إضاعة الولّد واشيِباو الأنساب) اه. 


وسوس ممه 059 


.79 15/4 "البحر”: كتاب العتق  باب الاستيلاد‎ )١( 
.ب/؟١7ق (؟) "ح": كتاب الطلاق  باب العدة‎ 
في "ب": ((بحلوة))» وهو تحريف.‎ )5( 


11 1 


(+) صدةلا_ در 
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ع 70 


0 


ع إنن لجح ونيا لانت ع در اوإا ل كن ياست قال رادو ا 
لا تحيضُ لا تحبّلُ)). وفيها”": ((طلقها ثلاث ويقول: كنت طلقتها واحدة ومَضَتْ 
عِدَتها فلو مُضِْيُّها معلوماً عند الناس لم تفع(" الثلاث» وإلا تق" اكت 
بوقوع الثلاث بالبيّدة بعد إنكارو فلو بَرْهَنَ أنه طلقا قبل ذلك دَةٍ طلقة 2 


[5؟4 هلع (قولة: لك يْصِح إل) هذا ظاهرٌ إذا فندما لّوح في أنها 0 وإلآ فالقول له؛ 
0 القع عند قولِه: ((قالت: مَضَتْ عِدّتّي))؛ وماك أن فقوي" ف ابعر 
"البزازيّة يُة': ((من أن المطلقة لو قالت للثاني: تروّحتئ في العِدَّقَ إن كان بين الطّلاق والنكاح أقلُ 
من شهرين صدّقت عندَة» وفسّد د النكاح» وإن أكثرٌ لا وصح النكاحً؛ أن الإقدامً على التكاح 
إقرارٌ عضي العِدّة)). 

ره؟4 6 (قول: لأنّ مَن لاتحيض لاتَحبل) أي: فلمًا حَبلت تَبينَ أنها من أهل الحيض» 
فلا تتقضي عِدَنّها إلا بثلاث حيض. 

[18473] (قولة: فلو مُعَريُها معلوما عند الناس) أي: بأن كان أو وقت الطلاق به وأشهرة 
بينهم ومَضَت مدّة يمك فيها انقضاءٌ العِدّةِ تتقضي وإن كان قي نعيين؛ أن إقامحة مقها عد 
اشتهار الطّلاق لاتمنعُ مُضيّها في الصّحيح كما قدّمَه0» عن "جواهر الفتاوى", لكن إذا وَطِتَها عالما 


(قول "الشارح": لذن م لا تحيض ١‏ بل ذكرَ "| ا" يي" 2 "الرّحمي" أول الطلاق : ((أن 
ع 2 000 2 د م . 9 1 0 
دده الطهر قد نحبل» حتى قيل: إن فاطمة الزهراءً رضئ ١‏ لله تعالى عنها كانت لا تحيض» وولدت ثلاث 


بَنِينَ وبنتين» ولح تر الدمّ في حيض ولا نفاس» ولذا سميّت الزهراء. 


)١(‏ أي: ف "القبية": كتاب الطلاق ‏ باب مسائل متفرقة ق47 /أ. 


زنا 1 


(0) في "ب” و"ط" : ((يمع)). 
(5) المقولة ]١ 578١3‏ قوله: (إقالت مضت عدتي إلخ)). 
(؟) المقولة 17937 ]١‏ قوله: ((ولو تزوجت إلخ)). 


(5) صداء 5 075١‏ ذر 


الالعزا ل الشافية عع سس عيب 8807 يحمسججميحي اق ]هاون 


00000 )2 . ال 1 2 4 اع 
: َقبَلْ))» "بحر”20. وفيه'"؟ عن "الجوهرة”©: ((أحبّرها بقة أن زوجها الغائب 
مات أو ليا تلام أو أتاها منة كتابي مه 4ه امه ناه هه 3 ف شاف 44 1ه ومو ةوه توه :362 4 و ماف قر 


بالحرمة بلا شبهةٍ كان زاء فلا تحب عِدَةَ أخرى؛ ولو كان الوطءٌ بشبهة وحَب لكل وّطء عِذَة 
أخعرى وتداخلت مع الي قبلّهاء فلا يُحِلُ تروحُها بغيره قبل انقضاء لعِدّةٍ من الوطاء الأخبيرء ولو 
طلّقَها ثلاثا بعد انتقضاء عِدَة الطّلاق الأول م تقَعْ وإن كانت في عِدَةٍ لولاء كما تتنيناء"؟) عدن 
'البزازية"» وبه ظهرٌ 5/ق. :4اب] واب حااثة الفدوى في رجل أباث زوجتةٌ بلفغار الحراو 
فاستفتى شافعيا فأفتاه بأنه رجعى) وأقامّ معها مدة» ثم أبائها كذلك» فراجتها له شافعي ا 
ومَضت مده طويلة أيضاء ثمٌ أبائها أيضا كذلك» فأفتاه شافع بكفارة مين ثم طلّقها الآن 5 
اا واشتهرَت بين الناس» وكان كل واحدٍ بعد اتقضاء عدو الذي قبلَه 
ا لا يقعٌ عليه سسَوَى طلقةٍ واحدةق وهي الأول حيث كانت مشهورة؛ 
وهو مُقرٌّ بها ومَضت عِدَتَهاء فلا تقَعُ الثانية ولا ما بعدها وإِنْ وَطِنَها في تلك العدَةٍ؛ لأنه وَطءٌ 
شبهة كما علمتة» والله سبحانه أعلم. 
497 هلع (قولة: م يقبْل) أي: لأن العدّة من هذه الطلقة لا تنمضي ما م يكن الطلاقٌ مشتهرا 


(قولة: وبه ظهرَ حواببُ حادثة الى في رَجُلٍ أبان زوجت بلفظر الحرام إلح) لا يظهرٌ صحّة ما قال مِنْ 
جواب هذو الحادثة بعد الاسيفتاء من "الشافعي"؛ إذ فتوى الفقيه للجاهل عنزلة رأ واجتهاوو» فيارَمه بساح رأي 
مقي كما يلم العالم اتباعَ احتهادى والرّحوعٌ عن التقلياٍ بعد العمل به باطِلُ في حَاونةٍ واحِدَوٍ وذكرٌ 
ل ي ' عبن "البحر" 1 الصوم: ((أن العامي يجب عليه تقليُ العا لم إذا كان يعتمدُ على فتواة)) ). وق "النهاية": 
(ومُشوّط أنا يكون الي مِسَْ يود عه ليق يمد على واه في البلّ) اه نعم هذا بانسب للديانة أن 
لو رُفِعَتْ حادثة ذلك الْحمَهدِ أو المقلّدِ إلى حاكم فإنه يَحكُمْ برأي نفسيوء كما ذَكَرَهٌ في أوَّل الؤقفي. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 51//84 ١58-1١‏ بتصرف. 
(0) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١68/4‏ بتصرف. 
(6) "الجوهرة النيرة”: كتاب العدة ١58/7‏ بتصرف. 

(؟) المقولة ]١51551[‏ قوله: ((بشبهة)). 

(5) في "م": ((ومقتضى)). 

09) قي المقولة نفسها. 


+ 


القزة الفا اتستمتعمصيم صيصب 8082 ممعمحممسدتتببه. . نات الند: 


على يد يد بْمَةٍ بالطلاق إن قير رأيها أنه حقٌ فلا بأس أن تعمد وتتزوّج» وكذا لو 
قالت انراة ازيل 6 طلمي زارح نوا معنن ا ا ا 0 


كما علمتَهُ ولو كان مشتهرا لتمسنّكَ به قبل الحكم عليه بالثلاث؛ لأنه مانم من صيِحَّةِ الحكم بهاء 
فعدولَهُ عن ذلك إلى إنكار اثلاث دليلٌ على كَذْبه فلا يُقبَلُ منهء فلا يناي قولّهم: إِنّ الدّفعَ بعد 
الحكم صحيح, هذا ما ظهر لي. 
مطلبٌُ في المنعيّ إليها زوجها 

رمع هل (قولة: على يد ثقة) هذا غير قيدٍ كما في "الولوالحيّة"7'), وفي "جامع الفصولين”"©: 
(( أخبرّها واحدٌ موت زوجهاء أو بردت أو بتطليقها حَلَّ لها روج ولو سَّمعٌ مِن هذا الرجل 
أخخر لك أن بيك لأ من بابي الدذّين فيثبت مخبر الواحدء بخلاف التكاح واللنيث: أ مامد 
أواغي عل فآناها نوين وها نظلا هو له ندري اند كاله :لاه إلا أن أكر رايها الماسن 
فلا بأس بالتروّج) اه. وتقدّم'" قبيلَ الإيلاء ما يُِيدُ أن هذا في الدّيائة ثم رايت بط 
"السّائحاني" عن "جامع الفتاوى": ((شَهِدَ اثنان أذ عاق عط روه ل ع في حقّ الحكم 
بطلاق الغائبي» وتقبّل في حق سكوت الحاكم في أنها تعتدٌ وتتزوّجٌ بآخرّ)) اه. 

وحاصلةه: أنه يَسوغٌ للحاكم السّكوت؛ لأنه أمرٌ دبي لا إثبات الطّلاق؛ لأنه حكم 

(قولة: م رأيتُ بمخط المتعان ين "جامع الفتاوى' : شهد اثنان أن العاف طلى زويحا إلخ) في 
"البزازية" من شتى القضاء نقلة 0 ا" : ((اذّعت أن زوجها لمق وغاب إن غرنها القاضي أهرأة و 
بعينه منعّها عن النكاح ٠‏ وإلاً لاء إلا إذا برهّنت على طلاقه)) اه فعلى هذا يُحمّلٌ ما في "جامع الفنشاوى" 
على ما إذا م يعرفها العام ضي امرأة رخُل بعينه عيبر داه ينها ولا يرا لهاالسكر: 


.ب/”٠ق "الولوالجية": كتاب النكاح  الفصل انامس ايد ادن بالولد والنكاح بغير ولي إلخ‎ )١( 
بتصرف.‎ ١١8/١ (؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى إلخ‎ 
قوله: ((والصحيح عدم اللجواز)).‎ ]١ 54 5٠01 المقولة‎ )7( 


قسم الأحوال الشخصية اط د 544 ل ا حاشية اين عابدين 





لا بأسَ أن يَكِحّها)). وفيه0" عن "كافي الحاكم": ((لو شكت في وقت موته تعمد 
من وقسستو تين بله احتياطا)). وفيه عن "المحي مطل" زر كذنة ومندة حول 


م تسقط نفقتهاء وله نكاحٌ أختها عملا بخبريهما بِقَدْر الإمكان» فلو وَلَدَتْ لأكثر 


على غاتتة فلا يْصِح. وَيَظهَرٌ أن ابتداءً العِدَّةَ من وقت وقوع الطّلاق لا ين وقستي الإحبار؛ 
لأنه غير مقيم معهاء فلا هم وقولهُ: ((فلا بأس)) يُفِيدٌ أن الأولى عدمّة وفي "البحر"7©: 
وز أخيرها ويحل عون وار ضيانية إن كين أنه عا هون اسار نه وهس عدن سني إن 
تعد وتتزوّج ما لم يورا رم/ق4.1/|] وتاريخ الحياةٍ متأخر» ولو تَروحَتْ وأَخبرها جماعة بأنه 
حي إن صدّقت الأول صَحّ التكاغ)). 

041 (قوله: لا بأس أن يككِحَها) في "الخائيّة”": ((قالت: ارد زوحي بعد التكاح وميعة 
أن يتمد على خبرها ويَتررجَهاء وإن أخبرت بالحرمة بأمر عارض بعد النكاح من رضاع طارئ أو 
نحو ذلك فإن كانت ثقة أو لم تكن ووَقَعَ في قلبه صِدقها فلا بأس بأ يَتروّحّهاء إلا لو قالت: 
كا نكاحي ا أو كان زوجي على غير الإسلام؛ لأنها حبرت بأمر مستنكر)) اه أي: أن 
الأضر هيت النكاح؛ "سائحاني". 

4 هلع (قولة: لو شكت) أي : الي أتاها در مومع زوجها. 

1ع هلم (قولة؛ 00 عن "الحيط”) صوابه عن "الفتح”7, 0007 هكذا: ((وق "فتح 
القدير": إذا قالَ الرّوجٌ: أحبرتينٍ بأنّ عِدّتَها قد انقضّت فإن كانت في مدَّةٍ لا تتقضي في مثلها 
"زنع" كاري الطاكقان بات ال 010/1 ١‏ انع ريا إل اغاية ايان 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ١44/14‏ بتصرف. 

5 "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب ما يكره ف الثياب والحلئ والزيئة وباب ما لا يكره ‏ فصل فيما يُقبل فيه 
قول الواحد وما لا يقبل 49١/5‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى المهندية"). 


(4) أي: ف "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١5 ١/5‏ 
25١‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 5/5ه١.‏ 


الجزء العاشر 1 57 الك ياب العدة 


0 72 عر افر 


تبت نسبة» ولم يفسد نكاح أعتها في الأصح. فترنه الو فاتك دوق المعتدّة)). 


لايْقبلُ قولهُ ولا قولها إلا إن تبيّنَ ما هو مُحتَمّلٌ من إسقاط ميقط مستبين للق" فحيهار يُقبَلُ 
قولهاء ولو كان في مدَّةٍ تحتمله فكذبئهُ لم تسقط نفقتهاء وله أن يُتزوّج بأحتها؛ لأنه أمر دبي يبل 
قولَهُ فيه اه فالحاصل: أنه يُعمَلُ ببريهما بقاذر الإمكان: بخبرو فيما هو حقهُ وحقٌ الشرعء 
وجخبرها في حقها من وجوب النفقةٍ والسّكنى)) اه والمسألة مفروضة في الاختلافب مع زوجها 
النق سانيا 

49 هلع (قولة: م ل لكأن دياق اليا أصلى كحق الولد؛ ذا 2 يليه 
لذ أب لف هلم يقل قولة ولا ينفذ نكاحٌ أحتها؛ لأنه صارٌ مكذباً في حبرو شرعاء بخلاف القضاء 
بالنفقة؛ لأنه يُتصوَّرُ استحقاق التفقةٍ لغير العِدَة فكأنه وحَبَت في حقها بسبب العِدَة وفي حقهٍ 
بسببي آخخر فإن تروّج أخحتها ومات فالميراث للأخست» وقيل: إن قال هذا فى المت شاخيرات 
للأحع؛ وإلا فللمعتدة) فإذا قضي به لمعت قبل: يَسدُ نكاحٌ الأحمتء والأصح: لا؛ لتصور 
استحقاق الميراث بغير الزوحية) فنرلَ مَنزلة استحقاق الو ام اكور اقول" لحم 

وحاصلةُ مسألتان: إحداهما: لو ولدّت الى أقرٌ باتقضاء عِدَتَها رتلف شت للد 
نكاحٌ أحتها؛ لأنه صار مكذباً شرعاء ثانيتهما: لو أَقَرٌ بذلك» ثم تَروّج أحتهاء فمات ترنة الأحمت 
دوت المعتدق وقيل: هذا لو أَقَرّ ني صَّحَيِ فلو في مرضيه صار فاراء فترنُهُ المعتدّة» وإذا رثن فالأصح 
أنه لايْفْسدُ نكاحٌ أعتها؛ ٠‏ *اب] إذ لايل من إرها كونة بطريق الروجيُ حتى يَفسئد نكاح 
الأحمت لتصورو بطريق آخحرٌ. ويشعلم أذ كلام 'الشارح اختتصارا خلا وصواب التَبِير أن 
يقول: ولو مات تَرثَهُ الأحمت» وقيل: المعتدّة إن قال ذلك في مرضيوء ول يَفْسَد نكاح أحتها في 
الأصمّ» ولو ولَّدَتْ لأكثر من نصفي حول ثُبْتَ نسبّهُ وفسّد نكاحٌ أحتهاء والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ في "م": ((الحلق))» وهو تحريف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق باب العدة .١15١/4‏ 


قسه الأحوال الشخصية 0 لت د 5452 حاشية ابن عابدين 





#إفصل الحدادك(") 


عا مونات اعد وعد ودر وروي بالحيمء 0000 - كما في "القامو 
((ترك الزينة للعدة)). 


وشرعا: ترك الزينة وتحوها لمعتدةٍ بائن أو موت ف ل ا ل 1 


لون 


#إفصل' في”" الحدادك 
لما ذ كر نفس وبحوب العِدّة وكيفيّة وجعوبها أل يَذكرٌ ما وب فيها على المعقدات؛ فإنه 
قي المرتبة الثانية نية من صل وحويهاء د 
ر4 هدع (قولة: بحاء جو كات اعد رعذ وف ا ننه جاءً ين امزيلد» ومين ع تفرد الذي 
م أو ك: ضَرّب» قال في "المصبام"0©: ((أَحَدََتَ ةناد د ل اذا 
ا - ات 2 ف 3 9 م 00 8 
ترركت الزينة لوته» وحدت تحد وتجد جدادا بالكسرة فهي حاد عبر كاء وأنكرَ الأصمعي" 
الثلاثيّ فاقتصَرَ على الرّباعىّ)) اه ولذا قدَمَهُ "الشارح". 
8645 (قولة: وروي ) باججيم) أ من +جدَدت الشىء: قطي فكأنيا التطلية عن الزينة 
وما كانت عليه يد الا 
ا ور ف ى ابي ا 0 ّ 5 
رهم هن (قوله: ترك الزينةٍ للعدة) أي: مطلقا ولو من رحعي أو كانت كافرة أو صغيرة» 
ال ست 0 ْ ا لا 
8 أعم من الشرعي ط-.- 
إلى 2 در 
5" 4 5ل( (قولةُ: 0 كالطيب والدهن والكحل, ا 
)١(‏ في "ب" وكو" و“ط": ((فصل في الحداد)). 
)١(‏ "القاموس”: مادة((حدد)). 
(1) ((قي)) ساقطة من "ب". ظ 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .١70/14‏ 
(5) "المصباح": مادة((حدد)) بتصرف. 
(3) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ق٠5؟إب.‏ 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الحداد ؟/778. 
(4) ”ط”: كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل ف الحداد ؟78/7؟. 


1/6 


المزة العامة متسس حي سيت .773 للح ع تح اللفبل فق اخداد 


نَحُدُ) بضمٌ الحاء وكسرها كما مَر”" (مُكلفة مسلمة ‏ ولو أَمَة - منكوحة) بدكاح 


7و ”7 وم ع 7 
امهم (قولة: تحذ) أي: وحوبا كما في "البحر”". 


)”( 7 


4" هلع (قوله: بضم الجاء) يعو : وج التاع» من باب: ان" حَ 
ه054 (قوله: وكسرها يعين: وفتح التاء فيَكونٌ من بابي: فرء أو ضّمها فيكونٌ من بابب: 


ع ع ني 3 
ا 8 1 الى 8 


0844 (قوله: مكلفة) أي: بالغة عاقلة» ويأتى محرّزة ومَحرَرٌ باقى القيود. 

[08441 (قولة: مسلمة) شَمِلَ من أسلمّت ف العِدَّ فتحِد فيما بَقَىّ منهاء "جوهرة"20. 

[8447 (قولة: ولوأمّة) لأنها مكلفة بحقوق الشرع مال يفت به حق العبد» "بحر”". 

والحاصل: أن الجداد لا يفوت حقّ المولى؛ لأنها محرّمة عليه ما دامّت في العِدَةِ يخغلاف 
اعتدادها في بيس الرّوج كما يأتي'". 

اخ ١‏ س :»م اده ازل(م) 
35445 (قوله: منكوحة) بالرفع؛ نعت ل ((مكلفة))) 8« 

4 4ه( (قوله: ودحل بها) هذا القيدٌ صحيح بالسنية معدو النكع أما معدده مرف سين 
عليها العِدَّةَ ولو كانت غير مدخولة فيَحَبْ فيها الجدادٌُ» فكان الصَّوابُ إسقاط هذا القيّدِ؛ فإنٌ 
لفظ ((معتدة)) يغ عنه. اه "ح"20. 
)هك اد در | 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 177/4 نقلاً عن "الفتح". 
(م) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد قغ ١7/أ.‏ 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ق4١٠/1.‏ 

.١59/15 "الحوهرة النيرة": كتاب العدة‎ )2١ 

(79) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد .١537/5‏ 
(/7) المقولة 48573 5 ]١‏ قوله: ((لو حرة)). 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل ف الحداد ق4 ١7/أ.‏ 

(9) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ق4 ١٠7/أ‏ بتصرض. 


قسم الأحوال الشخصية مط سس ل دا 0 1:44 لمت سس حاشيةاين عايدين 


' هبي كنم م عمسم قرت ع 8 2 7 
(إذا كانت معتذة بت أو موت) وإن أمرها المطلق أو الميت بتركه؛ لأنه حق الشرع 


2 تق 7 و ر 5 نا 
الها ١‏ حامق واف “نعسةة'' الشكاض ؤت كا ال عق 2 110000 
إظهار : فوابت نعمةٌ ح (يترك الزينة) حا 


5 3 . اال 00 . صم 
ره؛؛ هع (قوله: إذا كانت معتدذة بت) من البتء» وهو القطع» أي: المبتوتب لق ١7‏ 5/] 
9 يع 5 3 2 8 8 7 7 0 2 : 
طلاقهاء و المطلقة بل'ناع أو واحذه بائنةق والفرقة بار اللجب والعنة وتجوهماء الا 
5445 (قوله: ا حق الشرع) ف فلا يَملك لعي إسقاطة» ولأن هده الأشياء دواعى 
الرَعبٍ وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنّها؛ لعلا تصيرٌ ذريعة إلى الوقتوع في المحم "هداية"0, 
ا 
مك ٍِ ىد 5 واس - 3 ا و 2 
5449( (قولة: بترك الزينة) متعلقٌّ ب ((تحذ)).؛ والباء للآلة المعنوية؛ لأن التركَ عَدَمِىء 
أو للتصويرء أو للسييّق أو للمُلابْسةٍ؛ لأنَّ في: تَحُدّ معنى: تتأسّفْ» أو لأنّ الحدّ في الأصل: المنع» 
داك ردقه ملاسية النى والقسه 
: 3 0 ع 2 ع ع سًَ 
6444 (قوله: بجلي) اي: جميع أنواعب» من فضة وذهب وجواهرء "بحر , قال 
00 1000 ا 2م 2 ع ل رع فولا) اس 
القهستاني” *: ((والزينة: ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل كما الكشاف” 2 فقد 
التتدر لك اوعد ول 1ه اق "فاضي شيا "117 ليده مجو ع كا ورنة ع لط ل 
المطيّبي)) اه. و ا ف الما ((بأن عا عه 00 لذلك الإجمال)). 


)١(‏ ((نعمة)) ليست في "ب" واط". 

١‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ب فصل في الإحداد ق.٠75/ب‏ باختصار. 

() "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها... 717/7. 

(15) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الحداد 178/7 باختصار. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 177/14. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة .5417/١‏ 

(/) "الكشاف": سورة النورء الآية (999) 789./8. 

(8) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل فيما يحرم على المعتدة 5514/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(9) "النهر"”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق551/أ. 


الجزء العاشر 77 _ ل ليده #48  -‏ سسس سس قصل في الحداد 


ءِ ءِ 7 ل فته 
أو حرير أو امتشاط بضيق الأسنان (والطيب) وإن لم يكن لها كسب إلا فيه 


فلك دفي إن هذا انعضي غير موقت بالقضيزد» فنالاطية انه أزاة جتوزالز ف ونوغا ففينا: 
وهو ما ذكرَةُ لت من الحلي والحرير؛ لأنه قوامهاء وغيرهُ في بالنسبة إليه فعطَفَةُ عليها. 

5 (قولة: أو حرير) أي: بجميع أنواعه وألوانه ولو أُسوق "بحر””", وقولةُ: ((ولو 
رن اهن به إلى حلافب "مالك" حيث قال: يباح لان الأسرة كما في "الفتسح"7", 
وبه عُلِمَ أنه لا يَمبِحٌ استناءٌ الأسود كما وقعَ في "الدرٌ المنتقى"7؟ عن "البهنسي": فإنه ليس 
مذهبناء فافهم. 


ا 


(:4ه0 (قولة: بضيّق الأسنان) فلها الامتشاط بأسنان المفقط الواسعة) ذكرة ف 
ل يك 1 ف "الفتح"00, لك 0 عه "الوه د 200 و بالعذر. 
[461هل) (قولة: والطيب) أي: استعماله في البدند أو الوه اتهستار” ا 2 منه رك 


لإار ع سكير 


5 يد ان ((فلا اك ولا تحر فيه)). 
[؟455:هلنم (قولة: والدّمن) بالفتح والضمء والأدل عير والثاني اسم وقولة: ((ولو 
شِ طيبب)) فيد إن أده اسم العيين» لكن يحتمّل أن يكون المعتى: ولو بلا استعمال طيسب ) فافهم. 


.157/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل ف الإحداد‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .١71/1‏ 
(©) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 7/1/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(1) لم نعثر عليها ف نسحبة "الميسوط" للسرعحسي الى بين أيدينا. 

(د) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ 177/4. 
(5) المقولة ]١514519/[‏ قوله: ((راجع للجميع)). 

(7) "جامع الرموز”: كتاب الطلاق ‏ فصل العدة .5417/١‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد .١517/14‏ 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ 15/1. 


نتم الاحوال الكخمية. ‏ سجتتحححت 8858 اللسسم سنت اخاضتة ابن عابدين 


بحاس (والكُحْل, والميناءء رمن المحَصفرء والمرعفَر) لصيو َغْرَةٍ 


أو رورس ١لا‏ بغذر) .د ولسا ها م وس و« اهاج ود وار واراه فاو و سد و و أواواه هاوس هو هاوه و اهاوس و راج هم موده هم و مارا و ءا فار همه ماراه 


"م4 هلع (قولة: ا خالص) أي: من 5 وكالشيرج والسّمن وغير ذلك؛ ا 
الشّعرَ فيكونٌ زينة» "زيلعي””» وبه ظهَرٌ أن الممنوعٌ: استعمالةُ على وجهٍ يكوك فيه زينة» فلا تمع 
ين مَمنِّ بي لعصرٍ أو بيع أو أكلٍ كما أفادة "الرحمي". 

(4ه4 هل (قولة: والكخْل) بالفتح والضَّم كما مر ف («الدّمن)). والظاه”: أن المراد به ما 
تَحصُلٌ (/ق١١*/ب]‏ به الزّينة كالأأسود ونحووء بخلاف الأبيض» مالم يكن مطيبا. 

ه54٠‏ (قولة: ولس المعصفر والمزعفر إح) أي: لَبْس التوبه المصبوع بالعُصفر والرعفرانء 
والمراد بالثوب: ما كان جديدا تمع به ريق وإلاغلة بأسر ابه لانم ل متايه اذ مكد الع رن 
والأحكامُ تبنتى على المقاصد كما في 'انخيط””"» "فهستاني”". 

ده4 هن (قولهُ: 00 بمَعْرَةٍ أو ورس) لخر لطن الأحمر بفتحتين» والتسكينُ لغة 
تخفيفي» والورس: نبت أصفرٌ يرع باليمن ويُصبّعْ به» قيل: هو صنفف من الكر 0 وقبل: يشبهه. 
"مصبام”©, قال 'الريلعي"”0. ((ولا يَحِلُ لس المصَسّقء وهو المصبوغ بالمششق» وهو الْغَرَة)) 
وذ 3 ف "الغاية": ((أن لَبْسَ العَصْبٍ مكروةٌ» وهو 1 وى يعمل في اليمن» وقيل: ضرب من 
بُرُودٍ اليمن يُنسَجُ أبيض ثم يُصبّغ)) اه وفي "المغربي”": ((لأنه يُعصّبْ عَزْلَة ثم يُصبَغْه ثم 
يُحالهُ))» وفي "المصباءم””": («(اللشق وزان حمل: الَغْرَّ وقالوا: نوب مُمَشَّقُّ بالتثقيل , والفتح. 
والعصب بالعين والصادٍ المهملتين مثل: فلس)). 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الاحداد 755/9 بتصرف يسير. 
(؟) انظر “الخخيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ فصل فْ مسائل العدة ق915؟/ب. 
(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة .587/١‏ 


(5) "المصباح”": مادة((مغر)) و((ورس)) بتصرف يسير. 
(5) "تبيين النقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 7ره7؟. 


(5) "المغرب”: مادة((عصب)). 
(0) "المصباح": مادة((مشق)) باختصار» و((عصب)) بتصرف. 


الوق لاقي .متعم يهم اوم الل م «ففوريق الخراد 
راجعٌ للجميع؛ إذ الضّرورات تبيح المحظورات» د 101 


قلت: ووقمٌ في "كاف الحاكم": ((ولا ثوبَ قصبي)) بالقاضي في "المصباح"©: 
ز/اه؛هة ١‏ (قولة: راح النضيين فإ ناف ولتم الى كيو أوسشكة سي 
الخرير ومكووانه دم ب نيا بالأسنان الغليظة المتباعدةٍ من غير إرادةٍ الزّينة؛ 
دن هنا تاذ ١‏ ا ا ا قال ف "لفت "00 ((و ف "لكان "130 إلا إذا / 6 
00 ل فإنه وا ١:‏ سَرٍ العورق, ير ويشبغي 

ها)) أه. 

قلت: وقيّدَ بعضٌْ الشافعيّة الاكتحالَ للعذر بكونه ليلاء ثم تنزِعْهُ نهارا كما ورد 
في الحديث”, وأحرّج الحديث ف "الفتح"”) أيضاء ولم أرَ من قيِّدَ بذلك من علمائناء وكأنه 
معلوعٌ من قاعدة أنّ الغمّرورة تتقَدَرُ بقذرهاء لكنْ إن كفاها الليلٌ أو النهارٌ اقتصرّت 
- . لا ا 0 اه 1 

على الليل» ولا تعكس؛ لأن الليلَ أحفى لزينة الكحلء وهو مَحَملٌ الحديث» والله سبحانه 

3 

)١(‏ "المصباح”": مادة((قصب)). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 9/5ه١1.‏ 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .١7/:4‏ 

(4) "الكاقي": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل: وعلى اللمبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ ق77١/ب‏ بتصرف. 

2١‏ أخخر جه بق داود (ه.7؟) قُْ الطلاق باب ما يبب المشيدة والدنسائي 5ظ في الطلاق ‏ باب الر خصة 
للحادة » والبيهقي7/٠‏ 44 من طريق أم حكيم ب: بنت أسيد عن أمها عن أم سلمة إنما هو صَبرٌ يا رسول الله و ليس 
فيه طيبء قال: إنه يُشِبٌ الوجه فلا تحعليه إلا بالليل وأم أم حكيم مجهولة وأخرجه مالك بلاغا. 

(7) "الفت": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل ١77/4‏ 


1ت 


قيتع الأخوال السكيية العم عي 200 ا ع عاشية ابن عابني 


ولا بأس بأسودٌ وأزرق ومعصفر -حلق لا رائحة له ل 


زه ؛ قلع (قولة: ولا باس اس ف الح 220 ويباح هما 0 الأسواد عَديْدَ الأئمة 
الأربعة» وجِعَلَهُ الظاهريّة كالأحمر والأضر)) اه وعدْلَ "الرّيلعي”" جحوازةُ: ((بأنه لا يُقصّدُ 
به لزين». 

قلت: والمراد و من غير غير الحرير مرق 5 /أ] لاف ل"مالكث" فك كينا 

8409 ل] (قولة: وَأورق/ 2 2 "النه ' 4 بجا وهو ظاهر إل إذا كان نا صافقي اللون 
كا د عن لاف لأنّ الغالبَ فيه حيئب قصد الزيئة. 

(1640] (قولة: ومُعصفر حلي إل في "البحر””: ((ويستئتى من المعصفر والمزعفر الخَلّقُ 
الذي لا رائحة له فإنه حائرٌ كما في "الهداية”7) اه فافهم؛ قال "الرحمييٌ": ((والمرادُ عا 
براك للها 1 ” تحصّل به الزّينة؛ لأنها المانحُ لا الرائحة» مخلافي المسْره! " ألا يُرَى من الْغَرَةَ 
ولا امن لها؟!)) اه. 


فلك فراع اقول "الأرلس "4107 رؤوة 1 "الملوائي " أن الراة يعات الد كور ديد 
ها أن لو كان حلفا لا تع فيه الزينة فلا بأمنّ به)) أه. 5 مامّر”" عن "القهستاني"» وفي 
كام ال ,)1١‏ ا 1 - ل 9 : 07 7 2 
لقاموس””'): ((خلق القوب“ ك: نْصرٌ و كم وسَهع» خخلوقة وخلقاء محركة: يَلِي)). 


.١114/14 "الفتح": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل‎ )١( 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل ف الإحداد 0/د".‎ 
قوله: ((أو حرير)).‎ ]١ 5 44 9[ المقولة‎ )5( 
.!/9ه١ق كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الإحداد‎ 0 )5١ 
. "البحر”: كتاب الطلاق . باب العدة  فصل في الإاحداد 4 نقاة عن "الحداية"‎ ) 
.١15/5 ل “شرح الهداية"» انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها‎ 0 
في "ب": ((الحرم)), وهو خطا.‎ )0( 
. 57/19 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الإحداد‎ )8( 
قوله: ((ولبس المعصفر والمزعفر)).‎ ]١ 2 455[ المقولة‎ )5( 
"القاموس": مادة((خلق)).‎ )٠١( 


الجزء العاشن. لسستسيس سيت 686 ا للست تت ع “ففيل ف اخداد 


(لا) جداد على سبعة: كافرق» وصغيرةٍ» وبجنونة و(مُعتَدَةٍ عتق) كموتِهٍ نه عن أم 
ولده و2 معتدَة (نكاح فأسل)................. ل 8 


( تنبية ) 

مُقتضّى اقتصارهم على منعها مِما مر أن الإحداد عاض بالبدن» فلا تمع من تجميل فراش 
0 يت وجلوس على حرير كما نص عليه الشَافعيّةء 0 "الملعراج" الإزان عند الائمة 
لثلاثة ها أن دح الخنامي عنر راضها بالخنطمي والسسّدر)) اه و بذكا بتكم عندتا قال ف 
و ((واقتصارٌ "المصنفي" على ترك ما ذكر يُفِيدُ جوارٌ دخحول الحمّام لها )». 

اذهل (قولة: لا جداة) أي: واحبّ كما في ارا 

5ه (قولهُ: على سبعةٍ إلح) شروعٌ في مُحترَّات القيودٍ امار ويُزادُ ثامنق» وهي المطلقة 
قبل الدُحول» مُحَرّرُ قوله: ((إذا كانت مُعتدّة)). 

(645 (قولهُ: كافرقء وصغيرة» ومحنونقع لكن لو أَسلّمَت الكافرة في العِدَةٍ لَرِمّها الإحداةٌ 
فيما بْقِيّ منها كما مَ”" عن "الجوهرة"؛ وكذا ينبغي أن يقال في "الصّغيرةٍ والمحنونة إذا بلغت 
وافاحن تكبناق " لر7 رو ينا امكف دا عر خرن الاو ع الا 0 
ولا يد فيه من حعطاب التكلي؛ أذ ل ولب فل حسمي محكدومٌ رمدو بخلاف العِدَةَ؛ 
فإنهنا فو زيط المساضو بالا ميناني على فى أندعنة الوتونة بشت يبت شرعاً عدمٌ صِحّةٍ نكاحِهن فق 
مذةٍ معيّنة» فهو ع بعدم» فلا يتوقفْ على خطاب التكليفي كما أوضحَه في الع فافهم 


5-02 


عر 


64553ل] (قولة: ومعتدة عِتق) هي أم الولد الي أعتقها مولاهاء ومثلها الي مات عنها 


.15 14/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل ف الإحداد‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 5/هم. 

(9) المقولة 511 54 ]١5‏ قوله: ((مسلمة)). 

(4) "البنحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد .١154/4‏ 

(5) المقولة ]١5545[‏ قوله: ((لأنه حتى الشرع)). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .١114/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ نس دا 158540 د لل حاشية ابن عابدين 


0 0 2 1 5" و اس علص 
أو وطءع بشبهة. أو طلاق رجعى . ويباح الحداد على قرابة ثلاثة ايام فقط 3 


مولاها؛ فإنها عَتَقَتْ بموته: ولّمّا كان في دُعولِها نفام صرح بها "الشّارح"» وسكت عن الأول 
لظهورهاء فافهم. 

(154) (قولةُ: أو وَطء بشبهة) مُحَرّرُ قوله: ((منكوحة))؛ فكان المناسبُ ذِكرَةُ مع مُعمَدَة 
العتق» 1 ار 

455 6ل] (قولة: أو طلاق 0 ا ٠‏ /بع كان المناسب أن يزيد عا قبل 
الدّحو ل؛ اليك ا شرل ررق ان فاده ""0, 

هلم (قولة: ويْاحٌ الحجدادُ إل) أي: للحديث المحمح: رولا تجن لامر أة نوين با 
واليوم الآخر أن جد فوقً ثلاث إلآ على زوجهاء فإنها تَحِدٌ أربعة أشهر وعشرأم””"» فدَلٌ على حلم 
ف الشلاث دون ما وميا وعليه حَمِلَ إطلاق "عمد" ل اا عدم وال أفَادَهُ فى 


0 


"لفت "60, وف وان ع "النتعار تحانية"” 0 ((أنه 2 نا ترك (( كن ُّ أي رك أصلا. 


مع »ي 


.!/5١ "ح": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الحداد ق5‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ق١1١5/أ‏ بتصرف. 

(9) أخخرجه أحمد 5/5 ؟”ء والبخاري )١58٠0(‏ و(581١)‏ في الجنائر ‏ باب إحداد المرأة على غير زوجها: و(غ8ه) 
في الطلاق ‏ باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراء ومسلم )١485(‏ في الطلاق» باب: ووب الإحداد» وأبو 
داود (5599) في الطلاق ‏ باب إحداد المتوقى عنها زوجهاء والترمذي )١١955(‏ ف الطلاق ‏ باب ما جاء في عدة 
المتوفى عنها زوجهاء والنسائي ١84/5‏ ف الطلاق ‏ باب عدة المتوفى عنها زوجهاء و98/5١‏ باب الإحدادء 
و99/5١‏ باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجهاء وف "الكبرى" (707/ه) في الطلاق ‏ باب ترك 
الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية » ومالك 455/5 ف الطلاق» باب ما ججاء في الإحداد» وعد الرازق 
)1١١70(‏ في الطلاق ‏ باب ما تتقي المتوفى عنهاء و» والدارمي 503/5 في الطلاق» باب في إحداد المرأة على 
الزوج» رالطخاريا بي "شرح معاني الآثار" */75- 75 في الطلاق ‏ باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في 
عدتهاء كلهم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها مرفوعاً. 

ا كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل: وعلى المبتوتة والمنوفى عنها زوجها إلخ .1١/4‏ 
) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل ف الإحداد .١57/4‏ 

(4) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون في العدة ‏ نوع أخر في الحداد اد نا هويا إل 
شرح الطحاوي. 


() ((اه)) ساقطة من م . 


اخزةء العاشنئ. تحتسآ همهت :8586© لحمسكهكههتكتكت: ‏ قصل إق الخداد 


وللزوج مَنعُها؛ لأنّ الزّينة حقةُ "فتح27. وينبغي 05 الزّيادةَ على الثلاثة إذا رَضِي 
6 "ا اك 
الزّوجُ أو لم تكن مُروّحَة "نهر ا و ا ا 


هده( (قولة: ولازوج مَنعها إلخ) عبارة باز 'النعيم "رزو ينبغي العا لى أراوف أن تعد علي 
قرابةٍ ثلائة أيامٍ ولا زوجٌ له أن يُمنعها؛ أذ اا اراسي كاله أذ سويت مل كيناادا 
امت وهو تر يتهناء ع ع ل وبه يفوت حقة))اهء وأقرَه في 
"ال "ا قال فى "ادي "0ن رزو تت لديف أنه ليقن لداؤللق و التاكوة فق كني العافت 
أن له ذلك» وقواعدنا لا تأباهه وحيتئدذ فيحمَلُ الجل في الحديش على عدم منعه)) اه أي: بأنا 
يقال: اكز المقورة جو اكد صيوا على ها ذا ملستي روي ل ار 1 بت لشيء 
قيّدُ بعدم المانع منه وإلأ فلا يحل كما هناء وما كان بحث "الفتح" داحلا تحت قولهم: له ضربها 
على ترك الرَينةٍ كان بحثا مواقا للمنقول» وأقرهُ عليه مَن بعدَةٌ فلذا جرّمَ به "الشارح”"» وليس 
البحث لصاحب "النهر" فقط» فافهم. 

(ه*؛ه] (قوله: وينبغي جل الزيادةٍ إل) فيه نظَر؛ فإنّ صريمَ الحديث المذكور نفي الل 
فوقّ ثلاث وإذا في الل في الثلاث الثايتة في الحديشه ها إذا رضي" لا ملم مده أن يكدون رضاه 


2 


أطا ع 


نيصا واقنة عن بده وهو الإحدادٌ فوق الثلاث كما لا يَحفىء وقال "الرحمى . : ((الحديث 


سكم كت > 68م 
مطلقٌ وقد حَمَلَهُ أَمّهاتُْ المؤمنينَ على إطلاقه» فَدَعَت ةا اا 
وكذلك "زيئب ' بعد موت أخحيهاء وقالت كل منهما: مالي ال و ا 1 ا سرعت 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ ١٠١/14‏ باختصار. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ق٠75/ب‏ باحتصار. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إِلخ .١١/4‏ 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 1577/14. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ق.5؟/ب. 


3 


قسم الأحوال الشخصية .ب 858580 ل دسب حاشية ابن عابدين 


وف "التتارعحانية": ((ولا تعذرٌ في لبس الستوادء وهي آثمة إلا الرّو جحة قِ حق زوجهاء 
فتَعدَرٌ إلى ثلاثة أيام)» قالانق "الور "17ج وووظامرة مكياانن النتواة عامقا على نوبت 
زوجها فوق الثلانة»؛ وفي "النهر”": ((لو بَلَعْتْ في العدَة لَومَها الميدادٌ فيما بقي)) -32 





رسول الله يله يقول: لابجل لامرأةٍ إلخ ”2 كيف وقد أطلق "عمد" عدم جل الإحداد لِمَن 
مات أبوها أو بها وقال: إنما هو في الرّوج حاصة؟1)) أه. 

.4ه (قولة: وف "التتارحائيّة”؟» إلخ) عبا رتها: 0 "أبو الفضل" عن المرأة وت 
زوخها أو أبوها [«/ق4.5/]] أو غيرهما من الأقارب» فتصبغ نوها أسود فتلبسة شهرينٍ أوتلامة 
أو أربعة تأسّفاً على اميت أنَعدّرٌ في ذلك؟ ققال: لا. وسيل عنها "على بن أحمد” فقال: لا تعدَبٌ 
وهي آمة إلا روج في حقّ زوجهاء فإنها تعدَرُ إلى ثلاثةٍ أيام) اه. 

#تقى رتولة نتوظامة مكها وى الكواق إل اي مذ به إطتلاق ماما #اززمن أنه 
لا بلس بأسود))» وأحاب "ط "9 بحمل ما هنا على صَبغهِ لأجخل التأسّف ولبْسِهء ومامَّر”؟ على 
ما كان مصبوغاً أسود قبل موت الرّوج؛ لتتَوافقَ عباراتهم؛ لكنْ يُنافيه إباحتهُ في القلاث» تأمّل. 

؟اءهى (قولَهُ: وفي "النهر") هو بحث سَبَّقَهُ إليه في "البحر”20 أحذا من عبارة 
"الجوهرة””' 2 كما قدّمناه' 2 في الكافرة. 


.١157/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل ف الإحداد‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق١51؟/ب.‏ 

(5) تقدع غخريجه صع ه“ال. 

(5) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون في العدة نوع آخر في الحداد 5/4 بتصرف معزيا إلى اليتيمة. 
(5) صدكهك أدرا 

(39) "ط”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة فصل في الحداد 9/7؟5؟. 

(07) في المقولة السابقة. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق551/] بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد .١55-1714/4‏ 

٠١‏ "الجوهرة النيرة": كتاب العدة ل ((فإن أسلمت الكافرة في العدة لزمها الإحداد فيما بقى من العدة)). 
)١١(‏ المقولة ]١557[‏ قوله: ((كافرة وصغيرة وبحنونة)). 


الخرّء العاشين ‏ لعجسنتصحسيت: :5899 «بتعسسهتهجيبيت -فضل قلق الجداد 


وو لمعي أي مَعتدَةٍ كانت لعيك "7 . 0 م مُعتدةَ عتق ونكاح فاسديء وأما 
الخالية فتخطّبُ إذا م يَخطبْها غيرُهُ وترضى به فلو سكت فقولان 0 


640ل (قولة: ركام لادج فتحوم ل يار أن الغلا أنه حيث رضيت به بالتكاح 
القااسل ار د بالتكاح الصحيح. 

40/47 18] (قولة: وأما الخالية) أي: عن نكاح وعِدة. 

بهم (قولهُ: إذا م يخطبها غيِرُهُ وترضّى به إلخ) نقله ق "الببحر”© عن الشافعيّة» وقال: 
((وه أَرَهُ لأصحابناء 1 للقت الصّحيح: رولا يَخَطِبْ أحذكم على عطبة أحيه”"», 
وقيّدُوه بأن لا يأذنَ له)) اه أي: بأن لا يأذن الخاطب الأوّل» وهو متقولٌ عندّناء فقد قال 
'الرّملي": ((وني "الذخيرة": كما نَهّى يله عن الاستيام على سَوْم الغير نهَى عن الخطبة على 
خيطبةٍ الغيرء والمرادٌُ من ذلك: أن يَركنَ قلبُ المرأةَ إلى خاطبها الأوّل» كذ | في "التتارحايّة" في 
بابي الكراهية» فافهم)) اه. 

5/اء هلع (قولة: فلو سكتت فقولان) أي: للشافعيّة, قال "الخيرٌ الرّملي": ((وقولهم ييه 
إلى ساكت قولٌ يقتضي ترجيحّ الجواز)) اه. 

قلت: هذا ظاهرٌ إذا لم يُعلمٌ ركونٌ قلبها إلى الأول بقرائض الأحوال؛ وإلا فيكونٌ مترلة 


.5؟5؟/١ "رمز الحقائق": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل ف بيان الإحداد‎ )١( 

79) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١514/14‏ 5-0 ال العمو الك 

(©) أرحه مالك 77/7 في النكاح ‏ باب ما جاء قي الخطبة» وأحمد 477/9 - 4377 6480» والبخاري (144) ف التكاح - 
باب لا يخطب أحدكم على خخطبة أخيه حتى يتك أو يدع؛ و(1701) ف القدر باب «لإوكان أمر من قدرا مقدوراك؛ 
ومسلم )١41(‏ و(ه١5١)‏ ف البيوع ‏ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ وأبو داود )7٠١40(‏ في التكاح ‏ باب ان كراهية 
أن يمخطب الرجل على حطبة أخيه؛ والنسائي 71/5؛ 9/7 ”7 في النكاح ‏ باب النهي أن يخطب الرحل على خخطبة أخيف 
و5/7؟ ف الببوع ‏ باب سوم الرجل على سوم أيه والترمذي )١١74( )١١75(‏ في النكاح ‏ باب ما جاء أن لا يخطب 
امار عي اسار راان ا را كي رو ارو لسارت باب لا بيع الرحل على بيع أيه 
ولا يسوم على سومه والطحاوي ف “شرح معاني الأثار" 4/7؛ والدارمي 577/7 ف النكاح ‏ باب النهي عن عطبة الرحل 
على تحطبة أخبيى وغيرهم من طرق عن الأعرج وأبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وتحمد بن سيرين والوليد بن رباح. 
كلهم عن أبي هريرة مرفوعا والروايات مختصرة ومطولة؛ وف الباب عن ابن عمر وعقبة بن عامر رضي | لله عنهم. 


قسم الأحوال الشخصية لدس ا ه59 د للدت دا حاشية ابن عابدين 


(تحرمٌ عيطبتها) بالكسر» وتضم. 
(وصح التعريض) 5ه اريك التروج (لو معتدة الوفاة) 1[ [ 1 110010111« 


690 (قولة: بالكمسرء وتضم) لكنّ الضّمّ مُحصٌ بالموعظة» والكسرٌ بطلب المرأق 
الووار انر الف اللي لاقي ري ما ب 

]١6 4/4‏ (قولة: وصح تع ريض) حلاف التصريح قال الف 0 ((والتحقيق: أن 
اللحوش عو ان لقاع العاف سيفن ابكار رد كان ومِن السّياق معناه له 
فالموضوعٌ له والمعرّضُ به كلاهما مقصودانء لكنّْ لم يُستعمّل اللفظ في المعرّض به كقول السّائل: 
حنتكَ عل عليك: فَيْقصِدُ مِن اللفظ السّلامٌ ومن [/ق4١4/ب]‏ السّياق طلب شيء)). 

2/4 18] (قولة: كه التروج) وأخرّج "البيهقي" عن اند بن د ١‏ دن تمُووا 
وموك > [البقرة175] قال: يقول: إني فيك أراغب» وإني لأرحو”* أن تَحتَمِع» وليس 
في هذا تصريح بالترويج والنكاحء ونحوه: نك لُجميلة أو صالحة: "فتح””"» وفيه رد على ما في 
'"البدائع"”": ((من أنه لا يقول: أَرَحُو أن نحتمع» وإنك لجميلة؛ إذ لا يَحِلٌ لأحد أن يُشَافِهَ أجنبية 


به)) اه. ووجه الرّدٌ: أن هذا تفسيرٌ مأثور وأقرَهُ مشايخ المذمّب كصاحب "لهداية"0 وغيرى 


.7 57/١ “جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل العدة‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل ف الإحداد ق551/!. 

(5) "جامع الرموز”: كتاب الطلاق ‏ فصل العدة 7147/١‏ بتصرف يسير. 

(؛) أخترجه اين أبي شيبة 7717/7 ف النكاح ‏ باب في قوله تعالى: «ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطية 
النساء»#. والبيهقي ف "السسئن الكبرى" 1179/7 ف النكاح ‏ باب التعريض بالخطبة» والطبري قْ ب 
(0115) عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير» و كذلك روي عن عطاء والحسن نحوه. 

(5) عبارة "الفتح": ((لا أرجو))» وهو تحريف. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها إل .١١8/4‏ 

(9) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 4/5 7٠١‏ بتصرف. 

(8) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل ؟/57. 


الجزء العاشر 0 ل تسسسسم اهه#»# رمس سس سسسس قصل في الحفاد 


لا المطلّقة إجماعاً؛ لإفضائه إلى عداوةٍ المطلق, ومُفادُهُ جوارُهُ لمعمدًة('" عتق ونكاح 
فأسدك ووطع شبهة) "تير وك قي "القهستاني اد عن "المضمرات”: ((0 بناع 
التعريض على الخروج)) طاو كو و و ا أن اد وا وان ةعاق اد لامعا او لمعف وال امات لتر 


يصريح ارج كاج على وسو الل ماين ا ع م 
عيطابها.بما ذْكِرَ إذا لبح ل لعرض الجر وليس الكلام فيه. فافهم. 
وة تله لا الطلقة إجاعا إخ) لل ا عن "المعراج"» وشَّمِل 
مطلقة البائن؛ وبه صرح "الرّيلعئ"”*»: وف "الفتح”2"0: (( أن التعريض لا يُجورٌ في المطلقة بالإجماع؛ 
فإنه لا يحور لها الخروج من مُيِيها أصلاء فلا يكن من التعريض على وجد لا يخحفى على الناسء 
ولإفضائه إلى عداوة المطلق )) أه. 
وينافي نقلٌ اا ما 'الاختيار"27 بحيث قال ما نصة: ((وهذا كلة ق المبثوتة والمتوفنى 
عنها زوجهاء أماالفالئة اليس قل عر التصريحٌ ولا التلويح؛ ؛ لأنّ نكا حَ الأول قائم)) اه. 
زكاءةلع (قولة: ومفاذة) أي: مفاذ التعليل؛ حيث فيَّدَ بعداوة المطلق» والفوهر قِ ((جوازة)) 
ل ((التعريضٌ)). وبه يمرق بينَ الخطبة والتعريض» "ط") أي: لما ّمه" "الشارح" أنه 1 
لا يحور خيطبة معد عت ونكاح فاسار. 
5ذمؤهلع (قولة: لكن في "القهستاني”" إخ عبارتة ه هكذا: ((ولم يوجَّد 0 ف معتدة عتق» 
)1١(‏ في "ط": (الممتدة))» وهو تحريف. 
(؟) “جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة .555/١‏ 
(9) 'البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد .١52/:8‏ 
(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ق51؟7/ب باحتصار. 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 7/9. | 
(5) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .1١78/:‏ 
,03032 "الأشدبياد" : كتاب الطلاق ‏ باب العدة فصل في الأقراء وهي هي ايض ملالا ١‏ . 
(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الجداد ؟/570؟. 
(8) فق المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية 8680م لد دس حاشية ابن عابدين 


ها« »ا هو اانه ع © واج اشاس 6 ا« «ااذ ها واج ا« نك بج هاج جه © 4 نو هن 4 أي ديا وان > * ا ها جه واج > هاد بو هاه س 9ه © © ها 4 هه اه هج ها »سي سا هاه © اج ها واي د جع لهاج جا واج > ٠‏ 


معد وطء بالشبهة» وفرقة ونكاح فاسلٍ» وينبغي أن يعرض للأُوليين؛ بخلاف الأخريّين» ففي 
"الظطهيريّة"07: لا يجورٌ خخروجُهما من البيستوء بخلاف الأوليين؛ وف "المضمرات": أن بناءً التعريض 
على الخروج )) اه. 

وحاصلة: أن الأوليين - أي: معد العتق ومعدة ا الشبهة ‏ يجوز أن عرض لمما؛ خواز 
خروجهما من بيت العِدَة بخلاف مُعتدَةٍ الفرقة ‏ أي: الفسخ ‏ ومُعتدَةٍ التكاح الفاسدٍ فلا يُحَورُ 
لتعريض لهما؛ لعدم جواز خروجهما؛ فإ جوارٌ التعريض مين على جواز الخروج؛ إذ لا يُتَمكنْ 
(/قه٠4/]‏ من التعريض لِمَن لا ترج لك نص في "كاف الحاكم" على جواز خخروج مُعنَدَةٍ 
العتق والنكاح الفاسدء نعم يُشكِلُ ذلك في مُعتَدَةٍ العنق» ل او ا 
التعريطن بافشائه إل عداو المطاوة وَتُكقِدة الفدى فيه لللقة فإن متها الذى أعقها وهي م ولده 
إذا كان مرافة عر حهاهن انقمنة لعاقكن كز كاز كه ف ذلك 141 إلا أذ ريه ند للد اَي مات 


عنها سيّدُهاء فلا يسَْكِل؛ لكونها معتدّة وفاة. 


#فصل الخداد» 

(قولة: نعم يُشْكِلُ ذلك في مُعتَدَةٍ العنق إِلخ) الظَاهرٌ أن "الهُستاني" جَعَلَ المدارٌ في جواز التعر يض 
على حل الخروج؛ وعدمهِ على عَدَيِهِ فقطء والطّريقة الأول على العَداوَةٍ وعديهاء لا على حِلَ الخروج 
وعَدَيِهء فهُما طريقتان فلا يح استشكالٌ إحدامُّما بالأخرى» نعم على الأولى يرِدُ الإشكال؛ ويظهَرٌ 
الجواب بالتأمّل في الفرق بين العِدََين بأن يقالَ: النكاح قاِمٌ حُكماً بقيام أَنَرِه يحرم التعريضُ كما 
بحرم للمَسكوحَة» وعِدة العتق أثْرُ الفراش» وقد زالَ ملكه بالكليّء فلذا كان المنظورٌ إليه في للةِ عداو 
المطلق لا المعيق. 
)١١‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في العدة ‏ النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق7١١/أ‏ بتصرف. 
)١(‏ المقولة ]١5 48١1‏ قوله: ((لا المطلقة إجماعا)). 


> 


الجزء العافن. ‏ بلحتشتت سيكس عمتجت بآ جز ٠‏ أفضل فق الخداد 


1 4م ماو 5 7 5 0 ه 3 و 
(ولا تحرج مُعتدّة رحعي وبائن) بأي فرقة كانت على ما في "الظهيرية"7) 

5 4 م + 4ه مو 8 
ولو محتلعة على نفقة عدتها اس اه تاه سحي بوإجي 1 الم افو ا 0 


هذاء وقد سقَطّت معتدة العتق من نسححة "القهستاني" الي وقَعْت ل"الحشي"” فَحَمَلَ كلامة 
على غير المراد» فافهم. 

044 (قولة: بأيّ فرقة كانت إلخ) أي: ولو.ععصية كتقبيلها ابن زوجهاء "بحر "0 
عن "البدائع"7" فنألا "اح" ابراه ةا الطلاق لأعتسيذة الو طء لا 1 
من الخروجء كالمعتدَةٍ عن عنتي ونكاح فاسدِ ووطء بشبهة» إلا إذا منعها لتحصين مائه) كد 
في "البدائع"7”»؛ وفي "الطهيريّة””2 خلافةٌ حيث قال: سائرٌ وجوه الفرق الي توجب العِدّهَ من 
التكاح الصّحيح والفاسدٍ سوائ» يعئ: في حق حرمة الخروج من بيتهاء وحَكى فتوى 
"الأوزجندي" أنها لا تعتدُ في بيت الرُوج)) اه والضَّميرٌ في ((أنها)) للمنكوحة فاسدا؛ لأنه 
لذطللع لاا ا "كا أي أن النكاحَ الفاسل لآ يفيند المدعّ من الخروج قبل التفريق» 
0 "المشّار ح" آخخرٌ الفصل كانه الخلافب مع إفادةَ التوفيق المستفاد من 
كلام "البدائع"» ويأتي' 2 تمامه. 


(1) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع ‏ التوع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق7١1١/أ.‏ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ١514/1‏ بتصرف يسير. 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة ٠١8/7‏ بتصرف. 

(5) “النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق1١5؟/ب.‏ 

(ه) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 717/9. 

(5) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في العدة ‏ النوع الثالث فيما يحرع على المعتدة ق7١١/أ.‏ 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الاحداد ١77/5‏ بتصرف. 

(8) صدهدلمالا وما بعدها "در". 


(8) المقولة [ه ه ١ع‏ قوله: ((مرّ عن "البرازية" خلافة)) وما بعدها. 








قسم الأحوال الشخصية 0 حاشزة ابن عابدية 


: مطلب: الحقّ أنّ على المفتي أن يَنظرَ في خصوص الوقائع 

[444هى (قولة: في الأصمّ) لأنها هي الَىَ احتارَت إبطالَ حقهاء فلا يَطْلٌ به حقّ عليها 
كما “الل مقاب ا 2 ا تخخرج فى انها قل تحتاج كالمتوفى عنهاء قال في 
"الفتعم"”"©: ((والحق أن على المفى أن 0 في خصوص الوقائع؛ فإن عَلِم في واقعة عجر هذه 
المحتلّعةٍ عن المعيشة إن لم تَحرُيْ أفناها بالل وإن عَلِمّ قدرتها أفناها بالحرمة)) اه وأقرّهُ في 
ولي لكر نسلالية"0, 

رفم فويزترلة: ار غلى الألكوو فال "تيلف 001ب رززوكان كمي لو تملعف على أن 
لا سُكنى لها فإ مؤنة السكنى تسقط عن الرّوجِ» ويّلرّمها أن تكتري بيت الروجء ولا يَحِلَّ لها أن 
تخرج منه)) اف ومثلة ف "الفتح”", أي: لأنّ سكناها في بتِهِ واجبة عليها شرعاء فلا تَملِكُ 
إسقاطهاء بل تسقط مؤتتهاء وظاهرُ أله لايَارَمُ لتصريحٌ عونة السُكنى» بل مُجِرَّهُ الخلع على 
السكنى مُسقِط لمؤنتها كما تيهنا" عليه في بابي الخلع تأمّل. 


.1178/9 "الاختيار": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل فيما على المعتدة من نكاح صحيح‎ )١( 
"تبيين التقائق”: كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الاحداد ل‎ )؟١‎ 

6 "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلّْ ا 
4١‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق ١565ب‏ 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 4.٠5/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإاحداد 6//ا؟. 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .١5/4‏ 
(8) المقولة 4587 ]١‏ قوله: ((إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى)). 


الله العاو ‏ متسس بسي 1 بي لني تفيل ف الخداد 


5 
2 
الع للع 


(لو حرة) أو أمة مبوأة ولو من فاسد (مكلفة من بيتها ا د ل ل 116ل يح ا ان اا ا 


(-4؛ه (قول: لو حْرَة) أمَا غيرها فلها الخروجٌ في عِدَةٍ الطّلاق والوفاة؛ إذ لا يَلرَمُها الْقامُ 
ف منزل زوجها 2 حال النكاح: فكلا سل ولأن الخندمة 1 المولى رمق ١.‏ ؛ إب] فلا يجوز 
إيطالها إلا إذا وها متزلاء فحيتذٍ لا تحرج وله الرُحوعٌ؛ ولو بوّها في النكاحء ثم طَلقَتْ فللرّوج 
منعها من امخروج حتى يَطلبّها المولى كما في "البحر"”". 

لامع هلع (قوله: أو م 0 أى: أسكتها امول ا زوجها وم يُطلَبها كما علمت. 

444 هل (قولة: ولو من فاسد) أي: ولو كانت العدة من نكاح فاسدء وهذا مستفادٌ من 
قوله: ((بأي فرق كانت)) كما ناه 

444 هلع (قولة: مكلفة) أ رج ا وابمحنونة والكافرة فقي "البحر””؟ عن "البدائه"27: 
((أمَا الأو ليان فلا يَتعلقٌ بهما شيء من أحكام التكاليف» وأما الكايّة فلأنها عي مامه عمق 
الشرع» ولكن للروج منع امجنونةٍ والكتاببّةٍ صيانة لمائِه» وكذا إذا أسلمَ زوج امحوسيّة وأبت 
الإسلام) اه وفيه عن "المعراج" و"شرح التقاية": ((المرايقة كالبالغة ' في المنع من الخروج؛ 
وكالكتابيّة في عدم وكعويت ادام لمن اع لقيال غلوتهنا بسانت "الداد ف سين 

.1545 (قولُ: من بيتِها) مُتعلقّ بقوله: ((ولا تَخرّجٌ))؛ والمرادُ به ما يُضافُ إليها بالسّكنى 
حال وقوع الفرقة والموتيء "هداية"9©) سواءٌ كان مماوكاً للرّوجٍ أو غير حتى لو كان غائيا؛ 


11 ا(؟) 
كه 


.١55/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل ف الإحداد‎ )١( 

68 "س”": كتاب الطلاق - باب العدة ‏ فصل في الحداد ق4 ١٠/ب.‏ 

709) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل في الإحداد ١57-١585/4‏ بتصرف. 

205 "البدائع" : كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العذة 7١8/9‏ بتصرف. 

(5) في "ب": ((كالمبالغة))؛ وهو خطأ. 

(5) 'الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوقى عنها زوجها إلخ .51/1١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل يك لعسنستشست تن خاشية ابن غَابدَين 


أصلا) لا ليلا ولا نهاراء ولا إلى صحن دار فيها منازل لغيرو ولو بإذنه؛ لأنه حق 
الله تعالى(). بخلاففب نحو أمَةِ لتقدّم حقّ العبد: 


(و معتدة مودت تحرج ف الحديدين» وتبيت) أكثر الليل (قي منزلها) 101 


وهل ان ار قادرة على دفجها فليس ا أن ترج بل تدقف وترجمٌ إِنْ كان بإذن الجا كم 
الى 5(1) 1[ مزل دنا 
ا اي 

0441 (قوله: أصلا) تعميم لقوله: 0 تحرّج ))» وبيّنه بقوله: ((لا ليلا ولا نهارا)). 

064 (قولة: فيها مزل لغيرهٍ) يعدن غير الرّوج يخلاف ما إذا كانت لف فإن لما أن 
تحرج إليها ويك 2 أي مز ل شاءت؛ لأنها تضاف إليها بالسكنى: ل 

مودق (قوله: ولو بإذنه) تعميم أيضا لقوله: ((ولا تحرّج))؛ حتى عى إِنّ المطلقة رججعيا وإن 
كاي سكرة حكيا لا نع مو ريوع العذة ولو وذنم أن كرت ود المدو حك اسش فاق 
فلا يُملكان إيَطالٌ بخلاف ماقيلها؛ لأنها حو الرُوح فيَملِك إيطالة. ا 

643 )] (قولة: بخلاف نحو أَمَة) أر اد ِالأَمَةِ الس وجوه المدجّرة و م الولدء والمكاتبة 
والمراذ: إذا نك مبوأة؛ لأن الخدمة حق الى كما مرَ”2؛ وعدم الخروج حق! لله تعالى» فِيِقَلمُ 
حر العلا لاحتياحه. 


ههه (قولهُ: في اللتديدين) أي: الليل والنهار؛ فإنهما يُتجدّدان دائماء "ط"7", 
001١‏ ((تعاليلر)) اليك ف "6 ووا. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ق الإحداد .١55/4‏ 
() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد 15/4. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الاحداد 75/8 بتصرف يسير. 
)20 "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ؛/ه- 1 تتصرزرقياء 
(1) المقرلة ]١5485[‏ قوله: ((لو حرة)). 
0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الحداد 770/7. 


الجزء العاشر م قصل ف الحداد 


ال ال 0 
كالمطلّقة!"2: فلا يَحِلُّ لها الخر وح "فتم"0© ا 


دهن (قولهُ: لأنّ نفقتها عليها) أي: لم تسقط تسقط باعتيارهاء فو الا 207 
وهذا بيانٌ للفرق بين معتدّةٍ ا موت ومعتدة الطلاق» قال فى "الحداية"99). لزواما التودى غنها ؤوجها 
٠‏ بماقد.4/] فلأنه لا نفقة لهاء فتحتاج إلى الخروج نهسارا لطلب المعاشيء وقه رحد إل أذ ييحت 
اليل ولا كذلك المطلقة؛ لذن السفقة دارّة عليها من مال زوجها)) اهم. 

قال في "الفتتح””: ((والحاصلٌ: أن مدار حل خروجها بسببو قيام شُغل المعيشة فَيتقَدَرٌ 
عدر فمتى انقَضَتْ حاجتها لايح لها بعد ذلك صرف الزّمان حارج بتها)) اه.. وبهذا اندفع 
قول 'البحر” ": ((إث الظاهر من كلايهم حواز يق الْعندةٍ عن وفاةٍ نهارا ور كان عندها 
نفقة» وإلاّ لقالوا: لا تحرج لمعته عن طلاق أو موت إلا لضروروء فإنّ المطلقة تَحرّجٌ للضّرورة 
ليلا أو نهار )) اه. ووجة الدّفع أن مُتدة ارك كات في العادةٍ محتاجة إلى الخسروج لأجالل أن 
تكتسيب للنفقة قالوا: إنها تحرج في التهار وبعض الأ ذف العامة وأمّا الخروج للضّرورة 
فا 3 قي ينذا كينا راسحنا ادن 43 فامراُ به هنا غير اضورق وهذا يعلما أطلئ في 
"كاق الا كم ' من حرو ج المطلمَة قال: : ((والتوفى عنها زوجمها : تخحر جم م بالنهار الحاجحتهاء من 
في غير منزلها))» فهذا صريح في الفرق بيتهماء نعم عبارة المكون يوهم م ظاهِرُها ما قالَّهُ في "البحر" 
فلو قيّدُوا حروجّها بالحاحة كما فعَلَ في "الكاني" لكان أظهرٌ. 


زكليفق "5 زيادة: زورجل طالن افر أنه ل قينا اليه من نفقة العدّة على شيء: إن كاتف اعد بالشهور صح الصلحْ 
وإن كانت بالحيض لا تصح» ولو متكت العكدة من سكناها على را لا يصح "خبانية”)). ق 1/551 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ ١77/4‏ باختصار. 

(*) المقولة ]١٠556.8[‏ قوله: ((أو على السكنى)). 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى الميتوتة والمتوفى عنها زوحها إل 57/1. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل 157/4. 

(7) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 153/14. 

(0) المقولة [5577 ١ع‏ قوله: ((لكن ف "البدائع')). 


ا 


قسم الأحوال الشخصية ا دده 5810 ل ددس حاشيةاين عابدين 


وحور في "القنية'”'؟ حروجها لإصلاح ما لا بد لها منه كزراعةٍ ولا وكيل لها. 
ا 5006 7 ا 7 7 0 2 

(طلقت) أو مات وهي زائرة (قْ غير مُسكنها عادّت إليه فورا) لوحوبه عليها. 
(وتعتدّان) أي: معتدّة طلاق وموت (فٍ بيت وَحَبّتْ فيه) ولا يَخَرّجحان منه 


(إلا أن تحرج أو يتهدّم المنزل أو تخاف) انهدامة أو (تلف مالها 0 


ف بيمتء زوجها)). 

رهه54 ١‏ (قولة: أي: معتدّة طلاق وموت) قال ف "الجوهرة””©: ((هذا إذا كان الطلاق 
رجعيّاء فلو بائنا فلا بد من سَرةٍء إلا أن يكون فاسقا فإنها تحرّج) اه. فأفادَ أن مطلقة 
ارا جعي لا تخرج» ولا تحب سسترة ولو فاسماء؛ لقيام ارو حية بينهماء ولأن غايته انة إدا وطئها 
صار مُراجعا. 

0444 (قولة: في بيستم وَجَبَتْ فيه) هو ما يضاف إليهما بالسكنى قبل الفرقة ولو غيرٌ بيست 

3 ا 000 م لس رع 35 د ] 3 1 إن 

.ده (قولة: ولا يخرّجان) بالبناء للفاعل؛ والمناسب: تخخرّجان بالتاء الفوقيّة؛ لأنه متنى 
المؤنث الغائبيء أَفَادَةٌ "ط"20. 

ززأعممقل (قوله: إلا أن تخر ج) الأولى الإتيال بس بضعير التثنية فيه وفيما سداد لوي وت شمل 
إراج الزوج ظلماء أو صاحب المنزل لعدم قدرَّتها على الكراءء أو الوارث إذا كان نصيبها 
)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف العدةٌ ق 4/أ باختصار. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ق 751١‏ ب بتصرف. 
89) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة ١0/7‏ باختصار. 
(4) المقولة 111 ]١5‏ قوله: ((من بيتها)). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الاحداد 4١٠5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"'). 
(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الحداد 770/7. 
(/ا) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد 7721/9 بتصرف. 


الجرء العاشر 0 ل سس لدم ممم ل سسسب قصل في الحداد 


أو لا تجدّ كراءً البيمتي) ونحو ذلك من الضتّرورات» فتخرّجٌ لأقرب موضع إليه 
3 0 5 5 07 سّ تت : ع ١‏ سه 1 >آسااه 
وني الطلاق إلى حيث شه الزّوج. ولو لم يَكفها نصيبه"”' من الذّار اشترت 


عر نور 


من الأجانبي» "محتبى". وظاهرّة وجوب الشراء لو قادرة أو الكراءء "بحر” ©. وأقرة 


من البيت لا[ا/ق7.؛/ب] يُكفيهاء ا أ لا يكفيها إذا قسمتة؛ أنه لا يحبر على سكناها 
معه إذا طلّبّ القِسمّة أو المهايأة ولو كان نصييّها يزيد على كفايتها. 

هه (قوله: أوْ لا تجد كراءً البيس) أَفادَ أنها لو قَدَرَتْ عليه لزمّها من مالهاء وترحعٌ به 
المطلقة على الزّو 5 إن كان بإذن الحاكم ووه 

.هه (قولهُ: ونحو ذلك) منه ما في "الظهيريّة”©: ((لو حافت بالليل مِن أمر ايت 
ولوك رولا اخنامفها نا اتير ل لو ترف عديناء زإلا فلخ 

هلم (قولة: فتخرجٌ) 1 1 الوفاة كاذل ملعا و ا 

زه فاق لإقولة: وق الطلاق إل عطِف على محذوف» تقديرة: هناف الوفاق "ط"(0, 
وتَعبينٌ المنزل الثاني للرّوج في الطلاق» وها في الوفاق "فنح””»: وكذا إذا طلقها وهو غائبْ؛ 
فالتعيين هاء "معراج" وفيه أيضا: ((عيّنَ انتقالها إلى أقرب المواضع مِمّا انهدّمّ في الوفاق ولخي 


)١(‏ في "ب": ((نصبها)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل ف الإحداد ١717/4‏ بتصرف. 

(07) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ق١781/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ١١109//4‏ بتصرف. 

(5) المقولة ]١5 4٠[‏ قوله: ((من بيتها)). 

(7) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في العدة - النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق7١١/)‏ بتصرف. 
(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد 7729/7. 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ق الحداد 7771/7. 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ 1077/5 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 0 لت دا 5354620 للددس سس حاشية ابن عابدين 


فليعة لك الذي ر امه اسح اي اا ستترت)) من الاستتار» فليحوّر. 


ب 


اثوىئ) اع 5 


شَاءَت في الطّلاق)) 'بحر”' فَأفادَ أن تعيينَ الأقرب مفوّضٌ إليهاء فافهم. وحكم ما انتقلت إليه 
حكم ام 0 الأصلي» فلا تخرّجٌ منه» اا 

ردءهه (قوله: فَليِحَرَر) أقول: الذي رأيته في نسحتي "امحتبى": ((اشترت )) مِن الشراء 
وَيؤيْدُةُ أنه ف "امحتبى" قال: ((اشترّت من الأجاتب وأولاده الكبار) اه؛ إذ لايَحبُْ عليها 
الاستتار من أولاد زوجهه لك ايك قي "كافي الحاكم ما نصه: ((وإذا طلقها زوججحها واليين لما 
إلا بيت واحدّ فينبغي له' أن يَحِعَلَّ بينة وبينها حجاباء وكذلك ف الوفاقء إذا كان له أولادٌ رجال 
من غيرها فجّعلوا بينهم وبينها سينا أَقامَت وإلا انتقلت)) اه. وأنت خبيرٌ بأنّ هذا نص "ظاهر 
الرزواية"'» فوحّب المصير إليهء رو بجا اوري اموا لوك راد وراد 
كانوا مُحارمٌ للها بكونهم أولاد زوجهاء كما قالوا ؛ بكراهة الخلوة بالصّهرة الشابّة وف "الح "0 
عن "المعراج”": ((وكذلك حكم ال اذا حاف ووجياتوله ارلأذ كار الحا 0 اهء قسماهم 
أحانب لما قلناء وهذا مؤيّدُ لنسحة "الشارح". ولا ينافية أن قرفن الميألة فق "اتن" أن تضيبهنا 
لا يُكفيهاء فإذا كان لا يكفيها فكيف توْمَرُ بالمكث فيه مع الاستتار؟! لأن للراة أنه لا يكنيها مان 
تحتلى فيه وحدهاء ولذا عرض الشالة ف "الكاتي" كما مر في البيت الواحدء ثم إن قول 

(قولةٌ: فأفاد أن تعيينَ الأقرب مفوّضٌ إليها إلخ) غاية ما أفادتَةٌ عبارة "البّحر" تعن التقالها إلى 
أقرب موضع» ولا تفيةٌ أن تعن الأقرب مُفوّضْ إليهاء فما زات عبارتة ك الكارح" 200 
الأقربي» كما قال "ط": ((نعم لو ان شرك مُنزلان في القرب كان لحا خييارٌ | التعيين)). 


.١517/4 “البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الإحداد‎ )١( 
.1717/4 (؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الإحداد‎ 


اه ((لهم)) 1 5 ف 5 و" 1 
(1) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الاحداد .1١58/1‏ 


(5) في المقولة نفسها. 


الو الماك الل تي 7 متستعح يي سيت . فقيل ف اللداد 


(ولا بد من سّرَةٍ بينهما في البائن) لثلا يختلي بالأحنبيّةء وَمُفَادُهُ أنَّ الجائل يَمنِءٌ 
التلو الح ده زورون كناف الول علييما 20110 


كاف" ت وروا العلدا :ندل عن أنه لذ القنها لاله ور بان اطي ايا 
وغيرها: («لو كان ف الورئة م 0 طاء وتحما لا تكفيها فلها ر“/ق4.7/]) أن تحرج 
وإن لم يخرجوها)) اغك افيذا ألما 1 اي "الشتارح" وبهذا اتتقرير مقط نام شين 
كلهم على "الشارح" فافهم. 

0ه (قولةُ: ولا بد مِن سا بينهما في البائن) وفي الموت تَستيِرٌ عن سائر الورثة 
وبا الى د ا رزوت لان امت با كر وقول للع اك 
((ومطلقة الرّحعيّ كالبائن)) يُفِيدُ طلّب السّرةٍ فيه أيضاء ويؤيّدُهُ ما تقدّم'"2 في باب الرّحعةٍ أنه 
لا يَدعْلُ على مُطَلّقة إل أن يوؤنهاء ثم الظَاهِرُ ندب السّكَِةٍ فيه لكونها ليست أجنييّة: 

قلت: وقدّمنا'”) عن "الجوهرة" ما يُفيدٌ عدم لزوم السسّرةٍ في الرّحعيّ ولو الرُوجُ فاستا؛ ليام 
الرّوجيّة وإعلامها بالدُخول لثلا يُصير مُراجعا وهو لا يُرِيدُهاء فلا يُستازِمٌ وجحوب السكرةٍ بعد 
الدعول: نعم لا مانع من نديها. 

ره.ههى (قولة: ومُفادُهُ أن الجائل إلخ) أي: مُمادُ التعليل أنّ الحائل يَمنَعْ الخلوة امحرّمة 





)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ق557/]. 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل فيما يحرم على المعتدة 517/١‏ ه بتصرف. (إهامش “الفتاوى الهندية'). 
(1) في "م": ((مؤيد النسخة))» وهو خخطأ. 

.ةاثوإ١ "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق  ياب العدة  الباب الرابع عضر ف الحداد‎ )5١( 

)2١‏ صده ل ال ا 

(5) المقرلة [5748 5 ]١‏ قوله: ((بلا إذنها)). 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل ف الحداد 7721/7 بتصرف. 

(8) المقولة 54983 ١ع‏ قوله: ((أي معتدة طلاق وموت)). 





اه 


قسم الأحوال الشخصية ‏ مت نا علا# لمهطمدمسسسل ححاشيةاين عابدين 


أو كان الرّوجّ فاسقا روه الم لأن مَكثها واحب لا مكثف ومفاذه وجحوب 
الحكم بهء ذكرة "الكمال"27. 


لل لير اص ات اماس 1-4 2-0 2 0 أل ١‏ 
(وحسن أن يجعل القاضي بينهما امرأة) ثقة ترزق من بيت المال» ال ١‏ 0 


وك ايفان د ي الأحبية ةن | تكن م او ا و ا 
ره.ههل (قوله: أو كان الرّوجُ فاسقاً) لأنه إنْما اكتفى بالحائل لأنّ الرّوج يُعتَقِدُ الحرمة 
فلا يُقَدِمُ على انحرم إلآ أن مكو فاسعاء "فتح"20. 
:٠ه‏ (قولةُ: ومُفادُهُ) أي: مُفَادُ التعليل بوجوب مَكنها وجحوبُ الحكم به. أي: بخروحه 
عنهاء 2 ((وخروحُةُ أولى) لعل المراد أنه أُرجَحٌ» كما يقال إذا تعارض محرّمٌ ومُبيح» فامحرم 


طازؤة) 
وت يل 


0000 وحسااي: إذا كان فاسقا وم يحرج يحسنُ أن يحم إلح. 

؟كلمولل (قولة: امرأة 0 لا يقال: إن المرأة على أصلكم ل صلم للحيلولة» حتى تى الم تجيرُوا 
للمرأة السّفر مع نساء ثقاتي» وقلتم بانضمام غيرها تزداذٌ الفتنة؛ لأنا تقول : 0 في البلد 
لبقاء الاستحياء من العشيرةٍ و! إمكان الاستغاثة» قلاف ؛ المفاوز ز ؛ "زيلعي”” “» وأفادَ أنَّ معنى قدرَتها 
على الحيلولة إمكان الاستغاثة. 

ر#لمهقنع (قولة: ررق من بيب المال) أنه ركم الزوج ع لله تعالى احتياطا لأمر 


1١م‎ 


الفروج» فكانت نفقتها في ماله تعالى» "ذخيرة" من النفقات. 


)١(‏ "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إخ 4 ابتضرفا. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١58/4‏ بتصرف. 

59) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد .١548/5‏ 

(4) "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .١58/14‏ 

(د) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجحها إلخ ١78/5‏ بتصرف. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد 7//8 بتصرف. 


اخر تماقو سسحتي ميتم الا دهشي هتحت قصل والحداة 


عن "تلخيص الجامع". (قادرة على اليْلُولةٍ بينهما) وفي "الحتبى": ((الأفضل 
الخلولة بسيتر» ولو فاسقا فبامرأَةَ))) قال: ((وهما ل كنا بعد الشلاث في بيتي 
واحد إذا م يَلتقيا لع اول يكن فيه 0 فتئةِ)) انتهى»: و يد 
اام عن زَوْحين افتَرقاء ولكل منهما ستون سَنةٌه وبينهما أولادٌ تتعذّرٌ عليهما 
مفارقتهم؛ فيُسكنان في بيتهم» ولا يجتوعان في فراش» ولا يَلتقِيان التِقَاءً الأزواج 
هل هنا ؤلة قال ف تفي و أورة "لصنق" 


(أبانها أو مات عنها في سَفر) ولو في مصر (وليس بينها وبين مصرها مدَّةَ سفر. 


14م هل (قولة: وق "امحتبى" خخ حيث قال: ((والأفضل: أن يحال 5558 ف البيتوتة بست 
إلا أن يكو فاسقا فِيَحَالُ بامرأةٍ ثقة» وإن تَعذْرٌَ فلتخرجّ هي, وخروبحة أول»» اقم حصت ولد 
عايه لؤك ورنو نان الود يمني كيام ل 2 
الظاهرٌ لحرمة الخلوة بالأجنبيّة. 

دهامهل) (قولة: وسيل ا الإسلام ) حيث أظلنوة يُنصر ف إل "يكرا المشهيق 


(قول "الشار ح": عن "تلخخيص اللحامع') عبار نَهُ على مانقلهُ في "البحر ": ((شهدا أو وائعة غدل أنه 
طلْقّها ثلاثاً وقد دحل بها يُمنعُ مِنَ الخلوةٍ بها مده المسألة بأمينةٍ نققتها مِنْ بيتم المال؛ لأنه يُعتقِدٌ الل والعدل 
كغيره و مخلاف المعتدق)» اهء قال "الرحمي": :وزإظاهة ويرك أن قلعتلا تكرن تفندها ١‏ بيت المال؛ لأنه 
في للسألة الأولى كان مُعتقداً الل فلم يُمكنٌ أنا تُحمَلَ تفقمها علي ولم يُحكَمْ عليه بالحرمة بعدٌُ؛ لعدم وجود 
لق وق لمعه يعتقد اللزمة, كن كانت للرأة اق اكه فندتتها علو وإ كانت فى تحاحة التة مكدناك؛ 
لأنها من قبيل نفقة العِدَّق وهي عليه يُحررُ)) اه. 


"د 


)١(‏ صيلةا آل 
(؟) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل ؟/77. 


قسم الأحوال الشخصية نسح ديمع بس 1775 ١‏ مبيحصسححتتت". .عاشي أن هابدية 


سن سر سر نا وم و 2 0 ع “ين إن ن 
ع مَذَة السفر (من كل خانبي) منهماء لكمتق اوتنه اس ةساط ووو اسه اا 


واحواش وق ارو كانه | رن هذا يد نات لو ا طدو كا ذا فاك الك كو فين 
لحاحةٍ كوجود أولاد يُحشَى ضياعهم لو سكنوا معه أو معهاء أو كونهما كبرين لايَحَُ هومن 
يَعولهُ ولا هي مَن ي: يشتري لهاء أو نحو ذلك. وَالظَاهرٌ أن التقييدة يكون مينهما م هيد ودود 
الأولادٍ مبين على كونه كان كذلك في حادثة السؤال كما أفادة "ط” .٠‏ 

دهن (قولة: رَحَعَاْ) سواء كانت في مِصر أو غيرو» وهذا إذا كان المقَصِد مده سفرء 
001 أي: فيب الرحوغ؛ لا تصيرٌ مسافرة في العِدَّةٍ بلا مَحرّم؛ بخلاف ما إذا 0ه 
وقد الت ا سفر) فإنْها تخيّرُ على إإحدى الرّوايتين؛ لعدم السفرء فافهم. 

0 (قول: ولو بَيْنَ مصرها إلح هذه عكسٌ المسألةٍ الأولى. 

ز14لههل) (قولة: مَضَت) أي: إلى المقصد؛ لأنّ في رجوعها إنشاء سفر. 

زكلههل) (قولة: ا 0 اله اليك و عي نيا وهو ماإذا 
يه وامعاامة وهذا على ما في "الكاق'”", أمّا على ما ف 
الاي رغيرها في فشن اجو كنال "ال" “» ولم يُرخَّحْ أحدهما على الآخرء وَيْظهَرُ 
0 ا الثاني؛ لأنّ فيه قطعٌ السفرء وهو أولى من إَِامدِء إلا إذا َم من قطعه إنشاءً سفر آخبر 


(قولة: وكأنه أرادً بنقل هذا تخصيص ما تله غن "للحتى" ما إذا كانت السّكنى معّها لحاحة إلخ) ليس 
في حادثة السّوال ما يد التقييدَ بالحاحة والتقدَ بالأولادٍ في الحا موالكرنينا كاد كنك امنا على 


لطي للذكورين في "المجتبى". 


.711/9 انظر "ط": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الحداد‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الاحداد ١78/5‏ يتصرف. 

(؟) "كاف النسفي”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها من الحداد ق 58 ١/أ.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الاحداد .١548/5‏ 


الخوءالعاشن. المع نبت ا السك مجن ع يوتست - فصل بق الحداذ 


0# 


ل ل ل ا 1 2 
لا يعتبر ما في ميمنةٍ وميسرةء فإن كانت ف مفازةٍ (خيرت) بين رحوع ومضي (معها 
ولي أو لا) في الصورتين (والعَود أحمد) لتعتد في منزل الزوج (و) لكن (إن) مرت يما 
يصلح للإقامة ‏ كما في "البحر" وغيره زاد في "النهر": ((وبينة وبين مَمَصِدِها سفر)) - 


- 


كما في المسألة الثانيق» ثم ريت صاحب "الفقح””" قال: ((إنه الأوجَةٌ وإنه مُقَتضّى إطلاق 
رائهيي امل رهن 3 في المسألة الأو لى))» أي: حيث ل يقيّدْها .مما قَيْدَهُ في "البحر". 

6 زرلا ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة) امون لطر 1 ره لك امون ونا 
ولامقصداء ففي اعتبارة إضرارٌ بها. 

كمولع (قوله: 2 الصورتين) أي: صورة تعيين الررجحوع وصورة التخبيير. 

)١ 6679‏ (قولة: لتعتد إل) لأنهما حيث تساويا ف مده السغر كان في الْعَودٍ مرححٌ وهو 
حصولٌ الواحب الأصلي» فكان أولى» وإِنْما لم يحب لعدم التَوصّل إليه إلآّمسيرة سفر. 

قلع (قولة: ولكن إن مَرْتْ) أي: في ا مضي و الوه ع "407 وال سي ف التعبير أن 
يقول: وإن كانت في مصر ا ليكون ال علقم ؛/] لقوله: ((وإن كانت في مَفازَةَ))) 
ثم يقول: وكذا إِنْ مَرتْ .ما يَصِلحٌ للإقامق فتأمّل "ط"0). 

(4 1661 (قوله: وَيهُ) أي: بِينَ ما مَرتْ به مِمّا يَصلمٌ للإقامة وبينَ مَقصِدها الذي كانت 


ذاهبة إليه» وانظر ما فائدة هذه الرّيادة؟ لأنّ فَرْضّ المسألة المرورٌ على ذلك في رجوعها إلى مصرها 


+6 ١: 


(قولةٌ: وانظرٌ ما فائدة هذه الرَّيادةِ؛ لأنّ فرْض المسألةٍ المرورٌ على ذلك في رجوعها إلخ) الظاهرٌ أنه 
لا بد مِنْ هذه الرَيادَة؛ إذ لا وحة لإلزامها للاعتِدادٍ فيما مرت به مِمَّا يصلمٌ للإقامة إذا كان بينهٌ وبين 


متفييها أقل ين مدو السدن 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها ١74/4‏ بتصرف. 
)1١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: والمبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ ؟/9؟. 

(9) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١748/4‏ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الحداد 7707/7 بتصرف يسير. 


قييم الأحوال الشخطية” محم عيستت 0795 مففسنت سين حاشية ابن عابدين 


ابر كانت ف منضير) اقرز َصلَحُ للإقامة (تعتة نُك م إن لم تجد مَحرّماً اتفاقا 
وكذا إن وحَدّت عند "الإمام" ره تحرج محرم) إن كان 

ف اه 0 00 1 فك ار ء. ل .2 

(وتنتقل المعتدة) المطلقة بالبادية, "فتح” ؟. (مع أهل الكلاً) في مِحَفةٍ أو خيمة 

مع رُوجها (إن رك با لكت 2 المكان) الذي طلقها ا" فله أن يتحول بهاء 


أو مُضِيّها وبين الحانيين ف سفر» راحت "انيز" فل نما كه 

87 ؟ه هل (قولة: أو كانت) أ : حينَ الطّلاق أو الموت. 

ككمة ل و تَصلمُ للإقامة) بأن ؛ نَم فيها على نفسيها ومالهاء وتجد وا كنا 

لاعم ةلع (قوله: وليس للروج ! 0 اف لبن له إذا فادها ف منزلها أن يسافِرَ بها. 

14هه لع (قولة: ف دم بكسر الميم: 0 النساء كاهْودج لفاو "0 

توكهة لع (قولة: مع زوجها) أي: حالة كونها معه ف لد ة أو الخيمق فلو قَدَمَ الرف على 
7 لكان ا دار لك ين الطوور به 0 #ووطلقين بالبادية» وهي معه في مِحَمة 

خحيمة» والرُوج يَنتقِلٌ مِن مَوْضع إلى آخرٌ للكلاً او 

0 والظاهرٌ أن هذا إذا لم يُمكن انفرادُها في اللحعة ة أو الخيمة عنف ولا عمل سار عا 
قال "الرّحمي ان كان امنا يجب أن خالا هما ات اذ مةشاذرة على ابورا للد أل . 

(قولة: يتقِلٌ مِنْ موضع إلى آخخرٌ؛ للكَلاُ والماء إلح) ثمامٌ عبارته: ((فإث كان يدخخلُ عليها ضرَرٌ بين 
ف نفميها أو مالها بتركها في ذَلِكَ الموضيع فلَهُ أن يتحرّلَ بهاء وإلاّ فلا. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلخ ١79/4‏ بتصرف. 
(؟) في "ب": ((فيه)) وهو تحريف. 

(") كذا وقع ترتيب هذه المقولة في النسخ: وكان حقها التأخير عن الممولتين التاليتين» وفقا لسياق "الدر . 
(5) “القاموس": مادة((حفف)) بإيضاح. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد .1١517/84‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في العدة ‏ النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق5١١/ب.‏ 


الجزء العاشر 7 لس تدا هلبامع# د م قصل في الحداد 


ىن 1) 
ولو عن رجعي» بحر" '. 
(ومطلقة الرحعي كالبائن) فيما مَر (غيرٌ أنه تمنع من مفارقة زَوْحها في) مَذةٍ 
(سفر) لقيام الزوحية بخلاافب المبانة “كه 0 


3 1000 


(فروغ) طلَبّ من القاضي ألا يُسكنها بحواره لا يحي وإنما تعد في مسكن 
كار ف لي 2 )0 لان رَوْحها فلها السّكنى لا التفقة؛ لج ركاه 1 


1 


لا تمن معتدة نكاح فاسدٍ من الخرو ج "حت ا 1 


هولع (قولة: ول قن 0 َقَدّم ل "الكمال" في الرّجعة ع السفر بده 0 

هه (قوله: فيما مر أي: مِن أحكام الطّلاق في السّفرء هكذا يُفَهُمُ من كلايهم. 

مول (قولة: بخلافب المبانة) 3 ترجحع أو تمي مع من شاءَت؛ لارتفاع التكاح يها 
اليا 

مده (قولة: طلّب مِن القاضي إل) ع ا ما 


4 هه (قولة: فلها السكنى) لأنها 06 الشرع» نه النفقة؛ لذن 5 بحاءت .ممعصيتهاء 
ا 3غ( 


.15/8/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الإحداد‎ )١( 


ا 1 


(0) صالا! وما بعدها "در 
(5) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع ف العدة ‏ النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق7١١/أ‏ بتصرف. 
(4) "التاترحانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون في العدة ‏ نوع آخر في الحداد 77/5 بتصرف. 
(5) في "م : («ولا)). ظ 

(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الجداد 777/7 

(0) صدالا وما بعدها "در" 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الاحداد /58. 

)فت الام لات كل . 

.7707/7 "ط": كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في الجداد‎ )٠١( 


7 


قسم الأحوال الشخصية ميو ف ب مح 25511 امحسيص نت عسيمب. #عاشية ان عاد 


قلت: 7 ع كراءء حلاف 1 58 "الا (له مثا لتحصين ا 4 
ككتابيّةِ وبجنونةٍ وأمٌ ولد أعتقها))؛ فليحفظ 


(هه] (قولة: مر عن "البرّازيّة" حلافة) أي: مي" في باب العِدَةِ قبيلَ قول "المصنف": 
((قالت: مَصمَتْ عِدَنِي إل)): حيث قال هناك: ((ولا تعتدٌ في بيه الرّوجء "برّازيّة')) اه فافهم. 
هلا سزاية لجنى "النس "١:‏ لساري كان لامي اذ ير ا لعن" اللي كا لاف 
أي: مر في هذا الفصل عند قول 'االصنف": ((ولا تحرج مُعندة 0 وبائن))؛ حيمث قال 
'الشارح": ((بأي فرقةٍ كانت على ما في "الظهيريّة')). وقدّمنا'” عبارتها هناك» ومنها حكاية ما 
"الظهيرية"” عن "الأوزجندي". 

رهن (قولة: لكن في "البدائع" إ) كأنه راد بهذا الاستدراك رفع اتناف بينَ النصّين بحَمْل 
حواز الخروج على [//ق١+/ب]‏ عدم منع الروج» وعدم الخروج على المنع» فتأمّل. اه " 0 

قلت: لكن ينبغي ا إذا لم يكن لها زوج؛ ل حق زوجها مقدم ا 
في "كافي الحاكم": ((وليس على أمٌ الولدٍ في عِدَتها من سيّدِهاء ولا على المعمَدة من نكاح فاسدٍ 


اتقاء شيء من ذلك» ولهما أن تخرجًا وتبيتا في غير منازلهماء ألا ترى أن امرأة رحل لو تزوحت» 


(قولة: ا أراة بهذا الاستدراك رفع التنافي بين النصّين ك2 ما في ا لا يرفع التسافي بين 

النصّين» وذلك أن مَنْ قال: بعد خروج معتدة التكاح الفاسيد لين أراد عدمة مَذَةَ العدَّةَ بتمامها 20 

ين الخروج؛ لتحصين مائف الذي قالهُ قُْ 00 ((يتحقق كا فمنن 0 براءتة ل سين 
يدل لِهّذا ما تدم في حِلّ التعريض مِنْ أن متوط بل الخروج وعدَيِه 


(1) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة /4 7١‏ بتصرف. 

اس ا در : 

(7) المقولة 487 ]١5‏ قوله: ((بأي فرقة كانت)). 

(4) قي النسخ جميعها: ((“البزازية"))» والصواب ما أثبتناه بدلالة نه ابن عابدين ف المقولة 1871 ه ]١‏ قوله: 
((بأي فرقة كانت إلخ))؛ حيث نقل عن "الظهيرية" حكاية الأوزجندي» ولح نعثر عليها ف "البزازية". 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق4 7١‏ /ب يتصرف. 


اثذز الفاش. | فج بخن ٠‏ 117 امتسسسيتة تس حمسي . افضل :3 اهداد 


» #» جاه هاه شان شهاة هآ فض شهه 5 © هد >6 هه هوهسهسهه وه مم ود هع و ف بع ع مو > + 5 جه 5ه # ههه مقه ه6* ققةه هه قفوعة هه هه هع 4 5ه هاقهشه مه ما مهس » ع هده وه همده جاده 


ودحل بها الزوج» ثم فرق بينهماء وردت إلى زوجها الأول كان لها أن تتشّوف إلى زوجها 


ع2 م ا عاط 3 ع بو 
الآولء وتتزين لهء وعليها عدة الاخر ثلاث حيض؟!)) اهه والله سبحانه أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية 7 دا 97#" لسلا حاشية اين عابدين 





#فصل في ثبوت ا .. 


اليه سو يات 00 
ولد (مَعمدَةٍ العم 00 0 1 1 1 1 000 


فصل في ثبو رانس ةم 

أي: في بيان مالتت لني افونا ل اش فال "0 ((لَمّا فرَغ من ذكر أنواع 
المعتدّات ذكرٌ ما ا من اعتدادٍ ذوات رم وهو ثبوت النسبيء وهو مصدر: تَسبَهُ إلى أبيه ). 

"هه لع (قولة: لخبر "عائشة") هو ها در حَُ حَهُ "الدٌارقطي" و اليهتي' شديهما أنها قالت: 
ررما تيد المرأة في الحَمْلٍ على سنتين قدرَ ما يَتحوّل ِل عمود المغزل)'"2» وفي لفظ: دلا يكو 
الحمل أكثرٌ من سنتين إلخ»؛ وتهامُهُ في "الفتح””» قال في "البحر”: ((وظل المغزل َكَل للقلَةِ؛ 
لأنه حال الدّوران سرام وال مِن سائر الطلال)). 

ههه (قولة: أربع سنين) لما رَوَى "الدارقطي" عن "مالك ين أنس قال سنوي رتنا 


ل" افنيت شب ممتدة الرججعى 50779 قبلَّهُ بل على أن الطَّلاقَ 


الرّجعي لا يحرم الوطء» وتثبت ل عع املو أن اران لكان أنسّب» "سندي" عن "الرحمى". 

)١(‏ في "د" زيادة: ((الأصل في هذا أن كل امرأة لم تحب عليها العدة إن نسب ولدها لا يثبت من الزوج إلا إذا علم يقينا أنه من 
وهو أن بحيء [به] لأقل من ستة أشهر. وكلّ امرأةٍ وجبت عليها الع فإ نسب ولدها يقبت من الزوج إلا إذا علم يقينا أنه 
ليس منه» وهو أن تحيء به لأكثر من سنتين. "هندية" عن "شرح الطحاوي". ثم ذكر بعده تفاريع الأصل)). ق 71١‏ إب. 

كر 

(") "التهر”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق؟55/أ. 

(4) أخرجه الدارقطي 7717/7 كتاب النككاح ‏ ياب المهرء والبيهقي ف "الستن الكبرى" 47/9 4 ف العدد ‏ باب ما 
جاء في أكثر الحمل عن جملية بنت سعد عن عائشة موقوفاً. 

(ه) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .١8٠0/4‏ 

39) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 54/لا/ا١.‏ 


الحزءالفاشن:. ' سينتح حي ٠:‏ يز مشت نفك فصل قوت الشت 


ولو بالاشهر لإاياسهاء "بدائع” لسعو 1 ونام وان مقو يع وك أطوم ونه لاسا 


9 ع 


امرأة "مد بن عَجْلان””2 امرأة صلاق» وزوجها رحل صدق» حملت ثلائة أبطن في اندي 
عشثرة سنة» كل بن في أربع سنين' 0 'عائشة' رضي الله تسال عنهنا 
مِمًا لا يعرف إلا سماعاء فهو مُقَدَمٌ على هذا؛ اليف و اه ]ا اتاو ارد 
إليه الخطأء بمخلافب الحكاية؛ فإنها بعد ضيحة تشيها إل "مالك" حمل خط اهاء و أكرث ذيها 
انقَطّعٌ أربع سنينَ ثم جات بولدٍ فيُجورٌ أنّها امتدّ طهرُها ستين أو أكثر ثم حبلت» ولو 
كدت جر كة فى البطن مثلاً فليس قطعاً في الحمّلء وتمامُةُ في "الفتح"”". 

(ههها] (قولُ: ولو بالأشهّر لإياسيها) أي: لظن إياسِها؛ لأنه تَيْبّنَ بولادتها أنها لمتكن 
اي ارا عن لض لا 

قلت: وهذا تعميمٌ للمعتدّة» أي: لا فرق بينَ المعتدَةٍ بالحيض أو ار والراحعي 
إذا ل تم قر بانقضاء ا الي بثلاثة أشهر كلك لا ل اهدي 
م تكن بالأشهر فلم يْصِحَ إقرارّهاء وإِن أَقرّت به مطلقا في رم/ق.4/]] مده صلم لعلاثة أقر 
وَلْدَتْ الايد امررمد ارا لجانية وإلآ فلا؛ 00 


)١(‏ هو أيو عبد الله محمد بن عجلان القرشيّ المدني التابعي (ت8؛ اه). ("سير أعلام النبلاء" 577/5 و"تاريخ 
الإسلام" حوادث :١50-١51١‏ صاءل» "الواقٍ بالوفيات” 4/؟5). 

(؟) أحرجه الدارقطين 757/5 ف النكاح ‏ باب المهرء والبيهقي ف "السنن الكبرى" 47/7 4 ف العدد ‏ باب ما جاء 
ف أكثر الحمل» وفي "معرفة السنن والآثار" 778/1١١‏ ف اللعان ‏ باب أقل الحمل وأكثره؛ جميعهم من قول مالك 
ال انود اده 

(5) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 181/4. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل ف ثبوت النسب ؟5707/5. 

(5) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ؟5714/9. 


قسم الأحوال الشخصية 1 ل دا 58 لسلس ححاشية ابن عابدين 


وفاسدُ النكاح في ذلك كصحيجدء "قهستاني”7. (وإل ولد لأكثر من سنتين) 
ولو لعشرين سنة فأكثر؛ لاحتمال امتدادٍ طهّرها وَعُلوقِها في العدّة (ما لم تقِرَ مُضِي 


على الانقضاء بالأقر اء كذ لكلقو اعت المت : عند الإمكان. اه من "البدائع 0 باعي 
واختصرة في البو فار امد 

رلا افاي التكاح ف ذلك كصحيج) فيه نظرٌ؛ فإنه لا يُلائمُ قولّهم: إذا نت 
به لتمام السنتين رلك عنيما كاف ويعة: لآن الرط هده التكاح الفاسد لا يوب الرّحعة» 
فتأمّل "-م"20. 

وأحاب "ط"””: ((بأنّ الإشارة في قوله: في" ذلك لثبوت النسب لا للرّحعقع)» قال: ((ثم 
إن محل ثبوت النسب فيه إذا أَنَتْ به لأقلّ من ستتين مسن وقت المفارّقةٍ لا لأكثر منهماء ويُحَرَرُ 
الحكمٌ فيما إذا أَنتْ به لتمامهما 7)) اهه وقدّمنا2 في باب المهر تام الكلام عليه. 


(قوله: ويحرر الحكم فيما إذا أت بها لتمامها) مقتضى قو ل "القهستاني": ((وفاسيد النكاح كصحييجه)) 
أن يقال إتاديا يه التما ديعا كاتا نماانه لتمامهها ف الصّحيح. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل ف ثبوت النسب 5141/١‏ بتصرف. 

(9) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 5710/9. 

(9) “البحر”": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .١70/4‏ 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق4١٠”/ب‏ ق 4/7١5‏ ولح يقيد النكاح فيها بالفاسد. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوث النسب 795-797/7 باختصار. 

(1) ((في)) ليست في "م". 

(7) في "الأصل" وب" و"م": ((لتمامها))» وما أنيتناه من "7" و"الطحطاوي". 
(8) المقرلة ]١5115[‏ قوله: (وقالا إلخ)). 


لزه العافت عمتست كتسهة 81 الت لعل لكوت اسن 


والمدة اا (و كانت) الولادة رع لو (في الأكثر منيجا) أو التمامهيها 5 


41 مهل (قولة: وللده لحيل 0 لحن المضي» وهذا القِيد لمفهوم المتن لالمنطوقه؛ أن 
عدم إقرارها عضي العِدَةٍ 3 إذا ولَدنهُ لأكثر من سنتين لايَصيحٌ تقييدُهُ باحتمال الْضبي» وعبارة 
"الفتم"7") وغيرو”” : ((مال تقر بانقضاء المتتضنة اك فقوي ولك سيل باذ عون 
ستينَ يوماً على قول "الإمام" وتسعة وثلاثينَ على قولهماء ثم حاءَت بولَّدٍ لا يبت نسب إلا إذا 
حاءت به لأقل سس مث أشهر من وقتي الإقرارء فإنه ثبت نسببه ليقن بقيام الحمل وقت الإقرارء 
َظهر كديا 0 هذا في المطلقة البائنة والمتوفى عنهاء إذا ادّعَت انقضاءها ثمَّ جاءَت يولدٍ لتمام 
ست أشهر لا يبت نسب ولأقل يَبْت)) اه. 

5 00 في الأكثر منهما) أي: ين السنتين. 

4ه (قولةُ: أو لتمايهما) تصريحٌ ما يهم من قوله: ((لا في الأقلَّ))؛ لأنّ التقييد 


(قول "الشان -: واد تحتملة) في "السّتدى": ((وأطلق في المدَة في قوله: ده تحنيلة)» فشمل ل 
لعِدةٍ ومدّةَ الحمل» يعئ: لا بْدٌ في عدم بوت النسّب عند الإقرار:مُضي اعد مِن احتمال مُذَةٍ العِدَةِ ومدَةٍ الحمل 
للتين عَيهُما بإقرارهاء أ انين المقدّرتين لهما شرعاء كأن تقر مُضِي عِدَةٍ هذا الحيض في ستينَ يوما أو أكثر 
على قول "الإمام” ؛ وتسعة ة وثلانِينَ على قولهماء ويكون بن معريّها والوضع بيتة أشهر فأكني فإ كانت مده 
لِدَةٍ لا تحشيلة وده الحمل تحتملهُ كما إذا قرت مضي جديهما في أقل بن ستهن يوم وي امضي والوضع بينة 
أشهر نبت وكذا العكس» ٠‏ كما إذا قرت عضي العدةٍ في ستينَ يوماء وبين لضي والوضع أقلُ مِنْ سيحةٍ أشهر» 
وكذا إذا كان كل منهما غيرَ نتمّل)) اه. 

(قولهُ: وهذا اليد لمفهوم الي لا لنطوقه إلخ) وهو إقرارُها مُضْيَّهاء أي: فإنه لا يقت النسَبْ مع 
الإقرار بقِيدٍ احتمال اده لضي اعد ولك جعلة قيدا ل "انف" ا أن قوله: ((ما ل ثم تقر إلخ)) هيو 
عند احتمال المح وكلامة الأول عام فيما دون السسنتيين فأكثرء كما يفيدة 0 ((وإن)). 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١17/4‏ باختصار. 
عا "كالبسر” كماان 5د" اق ١/55‏ 


قسم الأحوال الشخصية ا ا-- ده 8558 لدس سس ححاشية ابن عابدين 


لعُلوقها في العِدّة (لا في الأقلّ) للشّلكٌّ وإن0" ثبت نسَبه (كما) يت بلا دعوة 
00 ١ف‏ مبتوتة جاءت به لأقلّ منهما) من وقفت الطّلاق 1 


به مع فهه من التقييد بالأكثر لبيان أن حكمٌ السّنتين حكمٌ الأكثر كما ن لمق "الم" 
هه (قولة: لعُلوقِها في العِدَه) فيصير ار اء مُراجعاء "نهر”"» فقوله: ((وكانت الولادة 
رجعة)) معناةُ أنه دليلٌ الرّجعةِ؛ لأنّ الرّجعة حقيقة بالوطء السّابق لا بها. 
ره هه (قولة: لحر لاله يلما العلرف فيا الطّلاق ويحتمل بعذه. فلا يَصيرٌ مراجعا 
لع مهل (قولة: فلن لكا سف الوه العلوق في التكاح أو في العِدَّق '"جوهرة 
هه (قولهُ: كما في مبتوتة) يَشْمَلُ البَتّ بالواحدةٍ والثلاث» والحرّة رد/قه. ابم والأمة 
بشرط أن لا يَملِكَها كما يأتي””» ويَشمَلُ ما إذا تَروّحها في العِدَّةٍ أو لاء "بحر"27» وسيأتي"" يبانه 


1 


(قولة: لبيان أن كم السّسَينِ حُكمٌ الأكثر إلح) لا يظهرٌ أن حُكم اسمن حُكمْ الأكثر, إلا على 
ما مشى عليه "المح" في ابوث لو أنَتْ به لتمامهما لا يثبْتُ النَسَبُ» لا على مقايله مِنَّ الثبوستي؛ لتصوّر 
العلوق في حال الطلاق» تأمّل. 

(قولة: له يحديل اللو قبل الملا لخ وأورة أن للاحجمال الأول مُرجّحاء هو أن الظَّاهرَ أن 
اطراوث اقت لأقرب ارقلنها وأحيب بأنّ محل ما ل يُعارضهُ ظاهرٌ آحر وهو الوطع قْ العصمة 


2 
2 


لا ف العِدَيَ وفك اوكا تالف الددة ل 1 عفة ارطع لاله لوفو 11 حي لقا كان نينا باه 
القادة اه أرجح. اه "نهر". 


)١(‏ ف "و": («ولو)». 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 17/4. 

() "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق08؟/ب. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 2١77/7‏ وفيها: ((لوجوب)) بدل((لوحود))؛ وهو تحريف. 
(5) المقرلة [5548 5 ]١‏ قرله: ((وإلا إذا ملكها)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١77/54‏ بتصرف. 


0 ول 


() ص47 وما بعدها "در". 


بذكت 


الجزء العاشر اع لاير7 التلتتتت5525255 55 شيك فصل في ثبوت السب 


. 0 2 و م اه ١‏ عي ار 00 
لحواز وجوده وقته (ولم تقر تُضبيها) كما مر (ولو' ' لتمايهما لا) يَثبِت النسّب» 
وقيل: يسبت لتصور العلوق في حال الطلاق» ا 


في الفرو ع. ونقلك "ل"00: ((عن "الحموي" عن "اعدف" أ شتراط كون المبتوتة ا ناا 
فلو غير مدحول بها فولَدَتْ لستةٍ أشهّر أو أكثر من وقت الفرقة اتيت وإن لأقلّ منها ثبت» 
أي إذا كان من وقت لعقدٍ سن أشهرٍ فأكثر)) اه.. 
مطلبٌ في تبوت النُسب من المطلقة ظ 

ها مأني من الها بالولادة ار اعواضومن اوج ماي أو بل ظاهي»: حر 

:هه (قولة: لحواز وحودو) أي: الحمْل» ((وقنة)) أي: وقت الطلاق. 

ار وم تقر بمُضيها) فلو قرا و و . 0 

رعةةةل] (قولة: كمام0 اق بد شتراط عدم الإقرار المذكور مماثل لما م ل 

ل ولو لتنائينا لا) خخصّه بالذكر لأنّ في الولادة للأكثر لا يبت بالأول. 
ار كم 

حّ ١‏ ع 5 ط* 

؟هههع (قوله: لا يبت النسب) لأنه لوثيّت لزمَ سبق العلوق على الطلاق؛ إذ لايجل 
الوط ع فق ذف الدافة اتخكة عمد نارم قث الونة ف بطن أُمه أكثرٌ من سنتين» ا 

مقرل : لتصوّر العُلوق حال الطّلاق) أي : فيكون قي قبل زوال الفراش ) كلما قررة 


0 في "د" وك'و": ((وإن)). ٠‏ 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب 558/5 بتصرف» نقلا عن أبي السعود. 
69م "الييحر "+" كتانت الظلاق عياب تورث التسيث 1/1/4 

(4) المقولة [41 55 ١ع‏ قوله: ((والمدة تحتمله)). 

(ه) 554/8 وما بعدها "در" 

(3) "سم": كتاب 0 العدة - فصل ف ثبوت النسب قه ١٠‏ 5/أ. 
و "البحر ": كارن الطلاق - باب ثبوت السنب 11/1/16 بتضرف:. 


قسنم الأحؤال الشتخصية” . بتمتسممهتت 5822 مسح يمنت - بعاقية ابن غابدون 
وزَعَمٌ في "الجوهرة": ((أنه الصواب)) (إلا بدعوته) لأنه الترَمَهُ وهي شبهة عقدٍ أيضاء... 


"قاضي غخان””2 وهو حسنٌ» وحيقل فلا يَلرَمُ كول الولد في البطن أكثرٌ مسن ستتين» أَفَادَهُ في 
0 7 )0 2 5 عي الوك 
النهر 4 وهو مانحود من الفتح 5 

ههه (قولة: وزعّم في "الجوهرة"7©: أنه الصّواب) حيث حرم بأنّ قول 
"القدوري": ((لا يَشتْ)) سهو؛ لأنّ المذكور في غيرو من الكتبي أنه يَضِْتُ» قال في 
1 ع هت 5 ا 2 85 ِ- عر 
النهر"”؟: ((والحق حَمَلهُ على احتلافب الروايتين؛ لتوارّدٍ المتون على عدم ثُبوتهٍ كما قال 
"القدوري"؛ إذ 1 رف 8 58 4 101) و "لواف "0 و 8 ل 1 و ا 7ن 

ل بم اعم فا ا ا عط 

وصاحب المجمع وهم بالرواية أدرى)). 

[همههة١)‏ (قوله: لأنه التَرّمة) أ وله وجةه تأن وطئها بشبهة ف العدّة ا 
وغيرها. 

ردههه 0 (قولة: وهى شبهة عقدٍ أيضا) أي: كما أنها شبهة فعل» وأشارٌ به إلى الجواب عن 
اعتراض "الريلعي””” "2: ((بأثّ المبتوتة بالثلادث إذا وَطِئها الزّوجّ بشبهةٍ كانت شبهة في الفعل» وقد 
نصوا على أن شبهة الفعل لا يَثْبِتْ فيها السب وإن ادّعاه))» وأحاب ف "البحر"7''؟: ((بأنّ وطءَ 
و "النير": كنات الطلاق كد نات ثوات التسب ق؟85 8ت 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 10/9/4. 
(8) "الجوهرة الئيرة": كتاب الطلاق ‏ كتاب العدة .١157/9‏ 
زه "النهر": كتاب الطلاق دنبان ثرت التسب:ق 1/81 
(7) انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .7714/١‏ 
0) انظر "كاق النسفي" : كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت التسب ١/ق .1/١18‏ 
(4) انظر "شرح الوقاية":كناني الظطلاق ب بايااثوت التي اا + زمار "كدو الحقالق ا 
(8) "الهداية": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب 514/95. 
)٠٠١(‏ 0 صيدن الحقائق” : كتاب الطلاق باب بوت التسدتب ا بإيضاح من ابن عابدين. 
نالجع “نات العرلاق مياق توه الع ار 


الجزء العاشر 0-2 0 خرك هم ).اراي بد فصل في ثيوت النسب 


وإلا إذا ولدت توأمين أحدّهما لأقل من ستتين والآخخرٌ لأكشر د 


المطلقةٍ بالثلاث أو على مال م تمض للفعلء بل حي شبهة عقار أيضأء فلا تساقض)) أي: لأنّ 
ثبوت النسب لوجودٍ شبهة العقد» («/ق١٠4/]‏ على أنه صرَّح "ابن مَلَكٍ" في "شرح المجمع": ((بأنَ 
مو اقراة رفك إليه وقيلَ له: إنها امرأتكَ فهي شبهة في الفعل» وأنّ السب يَعْتُ إذا ادعام 
ل ل وشياق :ل قدو ]إن شاء الله بال 

و تحقيقٌ الفرق بين شبهة الفعل وشبهة العقاد وشبهة المحل. اه " 11 بحسا 

رلإههه 1 (قولة: ولا إذا لدت توأمين لخ أق :قمعت لسهماء » كمن باع 00 فجاءت 
ومين كذللك. فادّعاهما البائع يبت نسيّهما وينقض اليم ؛ وهذا عندذهماء وقال "محمد": 
لا يعْبِت؛ لأن الثاني مِن علوق حاددثي بعد الإبانة, فيتبعة الأو ل؛ ينا توأمان» قيل: هو 
لصواب؛ لأنّ ولد الجارية الثاني يُجحورٌ كونة حدَث على ملك البائع قبل ببِعِهء بخلاف الولد 


الثاني 2 المبتوتة» أو فنعم"”2. 


(قولةُ: كمَّنْ باع حارية» فجاءّت بتوأمّين كذلك إلّ) فرَض مسألة الجارية في "الفتح": ((ما إذا 
حاءت بولدين؛ أحدهما لأقلّ م أشهر والآخرُ لأكثرَع)» وبهذا يصِح 1 لاف 
الحاريّة الثاني يجورٌ إلح))» وإلا فكيف يحررٌ حدوثة على ملك البائع قبل بيه مع أنها أت به لأكثر 
مِنْ سنتين؟ فالأصوب ل المحَّشي" متابعتة ل "الفتح" وعدم التعبير شولم («كذيت) تأمّل» وعبارة 
"البحر": ((كالحارية إذا ولدَتْ ولدَينٍ بعد وني اتن انان الأول يتنا اتسشوها؟ لأدهيا لقا 


مأع واحد)) أهض. 


رم 


(قولة: لأنّ ولد الجارية الثانية يحورٌ إلخ) وأيضاً ولدُ الجارية قد الترّمهُ بالدّعوةء والرّوج لم يدّع, 


)١(‏ ”ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت إل: نسي 513 9 أبعي 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١75/4‏ باتختصار. 


قسم الأحوال الشخصية سس 483507 لس سس تحاشمية أبن عايدين 


إلا [ذا سكي قف إن ولدنة لأقرة من مده لني مين شو الل نيولتو رأ كدر فرق 
سسنتين مسن وقتب الطلاق» وكالطلاق 0 السيساته الفرقة. 'بدائع. لكن 52 


"'القهستاني" عن "شرح الطحاوي": ((أنّ الدّعوة مشروطة في الولادةٍ لأكثرٌَ منهما)). 


ههه( (قولة: ولا إذا مَلَكّها) أقول» هذه المسالة متاتي”" ف أول الفروع. 

وحاصلها. أنه إذا طَلى أَمَنَهُ فاشتزاهاء فإمًا أن يُطلقها قبل الول أو بعد والناني إِمّا 
رجعى أو بائنٌ بواحدةٍ أو تنتين» فإن كان قبل الدخحول ا شترط لثبوتو نسبه ولادته لأقلّ من نصفب 
حول مذ طلقهاء وإن كان بعذه طلقتين اشترط كان أل مذ طلقهاء ولا اعتبار لوقت الشسراء 
يما ون بطلقةٍ بائنةٍ فكذلك» ولو رحعيا يم يْتْ ولو لعَشْرٍ سنينَ بعد الطّلاق» بشرط كونِه لأقل 
من ستة أشهر مذ شراها في المسألتين. وبه م قَولهُ: ((ولو أكثرٌ من سنتين)) حاص بالرحعي 
وكلاما في البائن» فالصّوابُ حذفُ لفظ ((أكثرٌ))» فافهم. 

(ههه) (قولة: "بدائع') حيث قال7": ((وكلٌ حواب عرفّةٌ في المعمدّةٍ عن طلاق فهو 
اللوربةن للدت عر غير طتاق مو انان لا رقم بويد 00 تي ب دقاح وار ياه 
ا او رق لور موري 

00 (قولة: لك في "القهستاني" إلّ) استدراكدٌ على قول "للصنف": ((وإن لتمايهما 


(قوله: وبه عْلِم أن قولة: ولو أكثر مِنْ سنتين خحاص !خخ وَعْلمَ أيضا مِمّا ذكرَهُ أنه لا حاجحة لاسيثناء 
مسألة الأمَقِه فإنه في طلاقها بائنا لا بُدَ أن تأتي به لأقلَّ مِنْ سنتين» أو لتمايهما على اختلاض الراية؛ نعم 


يشرط شرط آخرٌ فيما إذا كانت بائنة بواحدةّء وهو أن تلْدَهُ لأقلّ مِنْ ستةٍ أشهر مِنْ يوم الشراء. 


)١(‏ صاء؛ 4 وما بعدها "در" 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 4/7 .7١‏ 
(5) في "م”": ((من)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 117/5. 


الجزءالعائن تتشت 175805 مستت فضل قثوت العسة 


(وإن لم تصدقة) المرأة (نٍ رواية) وهي الأوحة» "فتح". 


لا إلا بدعوته))» وعبارة "القهستاني””©: ((لكن في "شرح الطحاوي" أنّ الدّعوة مشروطة ف 
الولادة لأكثر منهما)) اه» فإنه يُقتضضى مفهومه انوك يَحَتَاج إل دعوة في الولادة لتمامهماء 
ويمكِنْ جريانة على الرواية الى جَرَى عليها في "الجوهرة"» وكلامُ "المصنف" على رواية 
"القدووي") لل" فافهم. < 
ي: في أن الولد منه. 

(1007] (قولةُ: وهي الأوحَة) لأنه يُمِكِنْ منه وقد ادَّعاه ولا مُعارض» ولذا لم يُذكر اشتزاط 

١ 0‏ ا 0 1 لل 1 11 5 « 
ينها و:بزواية إلا "النتر عسي" " "0 "لبي" "التا “اودلا ام فى 
7 2 اد ألعى 1ا2) 
ضعفها وعرايتهاء فتح 2 . 


رتكههقلع (قوله: وإن لم تصدقة) [7 أرق ١ ٠‏ /إب] أى 


مطلب في ثبوت النسسبه من الصتغيرة 
هه (قولة: : ويبت إلخ) قال في "الفتح””؟2: ((حاصل المسأ اذ احم اين نك 
ل حول أو بعتق فلا كان ف فحالئت بود لل من سن شير ته نب لي بق يامِه قبل 
الطلاق» وإ اجا مسا , يسْبت؟؛ لأنّ الفرض أن دع حلينا الابيد ا رادي 


عر 2 إنا 


لطّلاق لتَلرَمَ اله وإنْ طلّقها بعدَ الدُول فإن قرت بانقضاء العِدّةٍ بعد ثلاثة أشهرء ثم ولدت 
لأ من سم أشهُرٍ من وقسسه الإقرار تبت وإلا لس أشهرٍ أو أكتر لا يبت لاتقضاء الَعِدَةٍ 
بإقرارهاء ولا يُستلرمٌ كوئة قبلّها حتى يُتفَنَ بكذيهاء وإنا م قر باقضائها ول تدع يلا فعنتهما 


.14//١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل في ثبوت التسب‎ )١( 

9؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل ف ثبوت النسب 574/9 بتصرف يسير. 

99) "الميسوط": كتاب الدعوى ‏ ياب الولادة والشهادة عليها .١58/1١1/‏ 

(5) "الشامل": لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين البيهقي (ت؟.14ه). ("كشف الظنون" ٠55 -1١١74/1‏ 
و"الجواهر المضية" .)79//١‏ 

(0) "الفتح”: كتاب الطلاق - ياب ثبوت التنسب 177/4. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب 1774/4 ١76‏ باختصار. 


ا 


قسم الأحوال اللتخصية.ء لس سيج خقت 4خ" ا ا ا 0 د أبن عابدين 


ولو لقالقة لو ريا (المراهقة المدحول بها) وكذا غير المدحولة إن وَلَْدَتْ لأقل 
من الأقلّ (غير المقِرَةِ بانقضاء عِدَتَها) وكذا المقرَةَ إن وَلَدَتْ لذلك من وقتم الإقرار 
(إذا ل تدّع حَبّلا) ا ا ل ل ير 


زم سبي 


إن حاءَت به لأقلَّ من تسعةٍ أشهّر من وقت الطّلاق م وعند 'أبي يوسف يشت إلى 
سنتين في البائن» وإلى سبعةٍ وعشرينَ شهرا في الرّجحعي؛ لاحتمال وَطَيِها في جر عِدَيها الثلاثة 
الأشوه :و إن اكد كلا تكالكيزة اق اندلا بص اتفضاة عدتيا عل قفتن قم أسيو 
لا مطلق0) أهم وتمامة فيه. ْ 

8553م (قولة: ولد المطلقة) أمّا الك المتوفى عنها فيأتي 7" نانها: 

زههها (قولة: ولو رجعيّا) إنما بالغ به لأنه يُحَالِفُ حكم البائن بالسّهولةٍ كما تقدمَء فأفاد 
ها اناده مع البائن هناء "ط"0". 

6655 لع (قولة: المراهقة) المقاربة للبلوغء وهي من بلع ب 2ك أذ ل قم ون 
سنينَ - ولم توب منها علامة البلوغء أما من دونها فلا يُمكِنْ فيه" الحبلُ. 

“دده (قولة: إِنْ ولَدَتْ لأقل مِن الأقل) أي: مِن أقل مُدَهٍ الحمل» قالحنة لأف مسد 
أشهر» أي: من وقت الطلاق. 

ا ل ا ا ا 

رهدههى (قولة: إن ولَّدَتْ لذلك) أي: لأقلّ من ستةٍ أشهر من وقت الإقرارء أي: ولأقل 
من تسعةٍ أشهّر من وقت الطّلاق؟ لظهور كذربها بيقين كما في "الريلعي”7)؛ وحيتئا فلا فرق بين 


الإقرار وعدمه في أنه لا يد كنا العا زا راق اناس تنعة أشورة ورلما لذدابسم اراز 


)١(‏ المقولة ]١55178[‏ قوله: ((أما الصغيرة)). 

(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت التسب 584/9. 
(5) في "الأصل": ((منها)). 

(4 "نين الختقائق": كتاب الطلاق - باب ثيوت الست 45/8. 


الجؤءالعاشن. سنح تحت ح كيد بقخ8]8:) متشححججحييي: ‏ فصل ف توت الننن 


فلو ادَّعَتَهُ فكبالغةٍ ررق سواتميكة لخدو ننه طلدين لككتون السو 3 الف : 
(وإلا لا) لكونه بعدها؛ لأنها لصغرها يُحعَلُ سكوتها كالإقرار .مُضِي عِدتها (فلو 
اذَّعْستْ حَبلا فهي ككبيرة) 5252707070 


لأنّ فيه لاف "آم يوسف" كما مر يخلافي ما لق١١4/]‏ إذا قرت 5 بالاتفاق كما 
علمت» أفادة "ح"”20. 

زملاهة لع (قوله: فلو ادّعته فكبالغة) تكرار مع ما ا قٍِ المتنء مع مافيه من الإطلاق ف 
0 اقين كيد 

61 (قوله: لأقلَّ من تسعة أشهر) قيْدُ لقوله: ((ويْشتُ نسب ولد المطلقة المرايقة))؛ 
أي: ولدها المولود لأقلّ إِء ان حت إن ذلك لأن عِدتها ثلاثة أشهرء وأدنى مَدَة الحمُلٍ ستة 
أشهرء فإذا ولَدَنَهُ لأقلّ من تسعةٍ أشهر مذ طلقها تبّنَ / ككل كان نين افساو رك وهذا 
سه ": ((لكون العلوق في العِدّق)». 

؟لأه هلع (قولة: إلا لا) أي: وإن م يكن لأقلّء بل وده لتسعة أشهر فأكثر فإنه ايت 
نك اسع جافت يه اعنم 1ن 1 انك وانقضاءبا نظام وان إن 2 فكان القَياسٌ 
على الكبيرة يقتضي أن يثبت يْْتَ إذا وده لأ من سنتين كما قال "مويو ولف ان شماه أن 
لانقضاء عِدَّةِ الصّغيرةٍ جهة واحدة في "الشرع'» فبِمَضِيها 0 االشرع بالانتقضاءء وهي ف 
الدّلالة فوق إقرارهاء وتمَامُهُ في "الفتيح”””. 

0007 (قولة: لكونه بعدّها) علّة لعدم لثبوتء وقولة: ((لأنها إلخ) علَة للبَعديّة وقولة: 
((لصيغرها)) علّة للسَعْل مقدّمة على معلولها. 
)١(‏ المقرلة ]١5577[‏ قوله: ((ويقبت إ2)). 
(؟) "ح"”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق5١؟/ب.‏ 


(1) المقولة ]١355775[‏ قوله: ((ويثبت إخ)). 
0 كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت التسب قه١؟/ب.‏ 
(0) انظر "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب .١9/8/5‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل د 88" حاشية ابن عابدين 


في بعض الأحكام ولاعزافها لباو ع). 
(و) يشبت عن نب ولد نهد لتر وك ومين رقم قتنه) أي المنويت (إذا 


ع 


كانت كيوةٌ ولو غير مدخول بها أ ادر عا نولدت 1 عن عشرة ادير 


لاه ه ]١‏ (قولة: قُِ 0 الأحكام) أي: 2 و لوحف ل اليه إنه لا يقتصّر على 
أقل من ند ور بل يبت إذا ولدته قر من سنتين لو الطلاقَ بائئء ولأقلَّ من سبعة وعشرينَ 
ير ل لا مطلقاء ذإ الكبيرة يم 52 يت نسب ولايها في الطلاق الرّحعي لكر ين عن وإد 
طال إلى تمين الإإياس؟ لحواز امتداد 5 رط اها في آخخر الطَهرء "الي يا المكر ان 
عِدَتها ثلاثة أشهر» فحتمل وطؤها في آعر عِدَتها ثم تحبّلٌ سنتين» فلا بد من أن يكون أقل من 
سبعةٍ وعشرين شهرا من بين الاقرار. 

رلادهل) (قولة: لاعترافها بالبلوغ) لأنّ غيرٌ البالغة لا تحبل. 

50 (قولة: لأقلَ منهما) اق من 0 

رلالاهه ]١‏ (قولة: إن كانت 0 ع 0 ل بانتقضاء عِدّتهاء وأمّا إذا 
عدوم تولك الاتي: رزو كذا امقر ُطربها [إح))» "بحر”'. 

جخلاهه ١‏ 00 أما المعو ا الى 1 قر بالحبَلٍ ولا باتقضاء العدَقَ وهذا عندهماء 
وعند "أبي يوسف" يبت إلى سنتين» راوح ما بينا في المعتدّةٍ الصغيرة و من العّلاق ٠‏ "زيلعي””. 

رفلاهه١]‏ 0 تت 7 0 أنه 52008 كان وتوا قبل مربي عِدَّةَ الوفاقٌ 
ا 


إذا أ 


قرَّتْ فهى داخلة في 


(قولة: مِنّ حين الإقرار) لعلهٌ: الطلاق. 


. نقلا عن "غاية البيان"‎ ١77/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب ثبوت التسب‎ )١( 
.١77/54 "البحر": كتاب الطلاق  باب ثبوت التسب‎ 099 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 547/7 باختصار. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .١77/54‏ 


الجزء العاشر ببدم بلس هت فصل ف ثبوت النسب 


وإلا لاء ولو رس مُطريّها بعد أربعة أشهر وعشر فولَدتهُ لسو أشهر ل يا يشبت» وأما 
الآيسّة فكداتض الث عذه الويف الأ شير للك 0 


8647ل (قولة: إلا 6 لأننه حادث بعد لي ا 001 
١41‏ ] (قولة: ولو أَقِرتْ بمُضرِيها إلخ) يغيئ عنه ما ا الع ف بيان عرق لكنه 
أى "المصنف" فيد أُوّلَ المسألة بالكبيرةٍ دفَعَ تَوهّمَ عدم دخمول الصّغيرةٍ في كلامِه الآني» 

سبحي وبَقَى ما لو ادّعَت الصغيرة لحل وهي كالكبيرة يست نسبّةُ إلى سنتين؛ لأنّ 
اقول قولينا اق ذللفه "ريل 010 

مده ل (قولة: عه ة أشهر) قي اد "زيلعي””". 

هه لع (قولة: لم يشبست) يثبت) لاحتمال حدوته بعد الإقرار كما يأ 6 

6045م (قولة. وما الأسية فكحائض إخ) اعلمٌ أن ما ذكرة "الشا خ" هنا من حكم 
الصعيرة وا الآيسة ات تبع فيه "ال ايلعي"00, ومَشَّى عليه ف "الله "رو قلا فى 8 77 رسال 


(قوله: يُغنني عنه ما يَذَكرَةُ "الأصنف" في بيان الْقِرَةَ إلخ) بل قصّد "الّارِحٌ" استيفاءً أحكام الصّغيرة 
المتوفىّ عنها زوجهاء فذ كر ألا حكمها مع عدم إقرارها 2 ولا بانققضاء عِدَةٍ ف ذكرننا إذا أقرّت. 
بانقضائهلء وهو متابع في ذلك ل ري يلعي" يلعي" والقسم اثالث ذكرَهُ "الت 3 : وااو لكريعاه داعيلة ف المْقِرَةٍ 
الأكةة ا ؤيدل لنيلك ريده "الكاز 2 ك "الزّيلعِي" قولهُ: ((ولأقل مِنْ أكثرها))» فَإِنه لا يتأتى في الصغيرة. 


13 الوسر" “كان الطلاقب باتبة بوتت السسب 1377/2 

9؟) "تبيين الحخقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب 55/3 بتصرف يسير. 
509) "تبيين النقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 7/8 1. 

(5) تحن قات در 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 7/7 4. 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق7ت ؟/أ. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثُبوت النسب 177/4. 





قسم الأحوال الشخصية | ا 595 لد حاشية اين عايدين ' 


إن 


إلا الحامل؛ ا (وإك اه لأكثر منهما) مر وفته ته (/1) يشت "بدائع"”. 


المراهقة السسّابقة7©: لكنه خحالف هنا فقال9©): ((وشَمِلَ ما إذا كانت من ذوات الأقراء أو الأشهرء 
لكن قَيْدَهُ في "البدائع””©: بأنْ تكون من ذوات الأقر ا قال: وأمًا إذا كانت من ذواتب الأشهر فإِنْ 
كاف ابا ونور وكيا قياس خكنيا فق ادق وقد ذكرناة) اه وذكرٌ فق 
لذي 0 ررانه ل رن ولك تق "اليذائم؟ 0 

قلت فاحلة شافط ند اليتوين فق رأية فيه 

همده ل (قولة: إلا الحامل) 56 بوضع الحمل للموت وغيره. 


ركمةهة ل (قوله: من وقته) أي : الوك 


(قولة: لكنه خالف هناء فقال: وثيل ما إذا كانت مِنْ ذوات تر الأقراء إلخ) المخالفة إلمنااهنين 
ف الصغيرةٍ لا الآيسّةٍ وذلك أنْهُ في "البحر' اك مشانلة اراي يزرانة نهنا مسف" يكرقها 

مطلقة؛ لها لر مات عنها زوجُها ولم تقر لحمل ولا بانقِضاء العِدَةٍ فعِندَهُما: إن ولدَت لأقل مِن 
عشرةٍ أشهر وعشرَةٍ أيام ثبت المي تعرض نه يواصلا نم ذ كر عتما هزه 
"لشي" عنه ومُعناهُ أنها إذا كانت آيسّة اا ٍ ليو تكله شعت دولك الأقراء إذا 
امنا ولنا را ستو وق اطق شه متكا مر انا بعالك طهر رق ب الافمن ةر ليل 
لا يبت إلا إذا جات به لأقلّ مِنْ تسعةٍ أشهْرٍ كما في الطلاق وهذا يحالف ما قَدَّمَهُ بقوله: ((وقيّدَها 
الُْصنفُ إلخ))» وتدقمٌ المخالقة حمل قوله: ((فسُكمُها إلح)) بالنسبّةِ للصّغيرةٍ على أَنَهُ حُكمُها مِنْ حيث 
إنها إذا تبيّنَ وجودُ الحم في مُدَةٍ اعد بأ ولدتهُ لأقلّ مِنْ عشرَةٍ أشهّر وعشرَةٍ يام نبَتَ؛ وإلا لاء 
لا على نفس اند فيكونٌ حُكمُها في الرفاٍ نظيرٌ حُكيها في الطّلاق لا عينة. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 42/5 بتصرف. 

0 "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 4/9 ١؟.‏ 

(5) المقولة ]١551/1[‏ قوله: ((لأقل من تسعة أشهر)). 

(4) أي: "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 177/4 

": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 4/5 ١؟‏ بتصرف يسيرء وفيها ((الفوات)) بدل ((الوفاة))؛ وهو تحريف. 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق558/). 


0 "البدائم 


القزةالكاكن ‏ ني سحييت ١‏ #ونة: بيسييتم تفلف ثنوتث الست 


ولو هما فكالأكشش "بحر" بحنا. (و) كذا (القِره مُِيّها) لو (لأقلّ من أقلٌ 
مَدتِهِ من وقت الإقرار) ولأقل من أكثرها من وقتم البَت 2100110101100 


رلاحمة 0ع (قولة: ولو لهما) أي: ولو وذ ل 

رهحهه 0 (قوله: فكالاًكثر) قائما عنما 2 3 مده الطّلاق البت» لكن تفده أنَّ فيه 
الحتلاف الرو ايفين 

قد ةنو كذ لقره بمضريها) اذ عن قب ولنهاء أ مالقا سواة كانت فلي 
بئن 7 0 أو وفاةَ كسان "الايد" لكر: ‏ "القرق10 أنه يشت ف العطاعة اليسة إلى سنتين 


ار 


وإِن أَرَتْ بانقضائهاء وقدَّمناه عن "البدائع"» فارجع الب "قير 00 شوق اوناكف الرافقنة اضيا 
كال الرورسين "ونا دل أن التو" وااعزريد على لكر اد رزيا اين أ 
الفصل إلى هنا قبل الاعترافب ممطريّها )». 

رمومهل (قولة: لو لأقلّ م من أقل مدتّه) ع مده ةَ الحمُلء ىق تس أشهر . 

هه (قوله: ولأقلَ من أكثرها) 0 أكثر مده الحملء أي: ولأقل من سمنتين من وقست 
الهراق» فإِن لأكثر” ' لا يَبْتْ ولو لأقل من ستة أشهر من وقتو الإقرار» "بحر”” '). 


(1) "البح ٠”‏ كتداب الطلاق د. باب ثبوت السسن ع/17 بتضرفت. 
)١(‏ ((بحر)) ساقطة من "طا. 
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(9؟) صا م5 وما بعدها "در 
(4) المقولة [4 ]١608‏ قوله: ((وزعم ف "الجوهرة" أنه الصواب)). 

0١‏ "اهداية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 9/ه". 

() "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في النسب 558/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(/09) "البحر"”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١714/5‏ بتصرف. 

(8) "شرح مسكين": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب صدة١١ل.‏ 

(5) في "م": «الأكش). 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب ١74/14‏ بتصرف. 


نه 


قسم الأحوال الشخصية ب ل وا ل كته لل ا لت حاشية ابن عابدين 


3507 0 0 لمي قا داك ان انه قا 


917همهل) (قولة: للتيقن بكذبها) استشكلة "الزّيلعي"0©: ((ما إذا أَقرَتْ بانقضائها بعد مطيي 
سنة مثلا ثم ["إق 4١7‏ /أ] ولد لأقلّ من ستةٍ أشهر من وقتٍ الإقرار ولأقل من ستتين من وقات 


الفراق» فإنه يُحتملَ أن عِدنها انض في شهرينٍ أو ثلائق ثم أقرت بعاد ذلك بزمان طويل؛ 


ولا يَلرَمُ من إقرارها بانقضائها أن تنقضي في ذلك الوقنتي» فلم يَظهَرُ كذِبُها بيشين» إلا إذا قالت: 


انقضَت عِدَتِي السّاعة» ثم ولْدَتْ لأقلّ المدّةِ من ذلك الوقت)) اه. واستظهرة في "البحر”” وقال: 
(ويُحبُ حملٌ كلامهم عليه كما يُفَهُمٌ من "غاية البيان"))» وتبعَهُ في "النهر"” و"الشرنبلاية'"00, 
لا يقال: إن النسب يت عند الإطلاق لأنه حقي الولد فيُحتاط في نبا نظرا للولدء اول إن 
ذلك عند قيام العقد, أمَا بعد زواله أصلاً فلاء وهنا لما أقرّت العا الف از لول ار 

اه ع ما لم يود ما يِل إقرارها ويْتيقَنُ بكذبهاء 
وعند الإطلاق لم يوحَدْ ذلك؛ وإلا لم أن ين وان ولد لأكثرٌ من سّةٍ أشهر من وقت الإقرار 
مع انيع درا عن خلافه؛ لاحتمال حدوث فافهم. 

رطعومه ل (قولة: وإلا ل أي: وإن م تلد لأقلّ من ستةٍ أشهرء أن رادت لتمامهاء اواك 
من وقتي الإقرار» أو ولَدَتَهُ لأقل منها ولأكثر من ستتين من وقتٍ البنت. وقولة: ((لاحتمال حدوئه 
قلي امون ما العلة في الثاني فهي أن الولة لايَمكَث في البطن أكثرٌ من 


7 5 
5 أفاد و لو ١‏ 


)١(‏ في و : ((حدوثها)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 7/8 1. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تيوت النسب ١71/4‏ بتصرف يسير. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق8ه؟7/ب. 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 401/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
39) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب 79/ه57. ٠‏ 


الجزء العاشر  _‏ ل دا ه "8‏ د لل فصل في ثبوت النسب 
1 ا طلاة 7 8 7 6 3 20 تامّة 
مورت أو مام الس ننس كد ب 1 2111111111 


5 و ع 5 ع 5 ع 2 5 5 1 
04 (قولة: موت أو طلاق) أي: بائن أو رجعي» وبه صرح "فخحر الإسلام » وعليه 


كٌُ 


حت "فاضي عنان "نوكه "لذ عور “00 بالباتي قال؛ق "البعتر" زروالني أنهنا ي الرجعي 
إن جاءَت به لأكثرٌ من سنتين احتيجّ إلى التتّهادةٍ كالبائن» وإن لأقل يَِتُ نسب بشهادةٍ القابلة 
اتفاقاً؛ لقيام الفراش7"))» "نهر ”2 وعليه جَرَى "الشتارح" كما يأتي"' في قوله: ((كما تكفي في 
معتدة 06 إخ)) فيحمل الطّلاقّ هنا على البئن ليوافق كلامه الام فافهم. 

لقو وت لة إن اماف اماه لمحيو لواو لفل الورنة فق الترسو وك رق 
طحق "0002 0 

ههه (قولة: بحجةٍ امج متعلقّ ب ((يَشْت)) أي: بشهادة رَحُلَين أو رجحل وامرأنين. 
ويْصوَّرٌ فيما إذا دحلت المرأة بحضرتهم يت يعلمون أنه ليس فيه غيرهاء شم [؟/ق417/ب] خرحت 
مع الولد فيُعلموت أنها ولَدنَه وفيما إذا لم يَتعمّدُوا النظرء بل وقع اتفاقاء وبه يَندفِعٌ ما أورة د أن 
شهادةً اربحال تلز فسقهم فلاب الفح" وانهر 00 


(قولةٌ: إن جاءّت به لأكثرَ مِنْ سنتين احتيج إلى الشَّهادَةِ إلح) العبارة فيها قلْبٌ» فإنها إذا جات 
به ع من معن كن شهادة القابلة» ولأقل يحتا ج للششهادة وعبارة "البح " ليس فيها هذا ا 


.ب/١؟8‎ ق/١ "شرح الجامع الصغير”: كتاب الطلاق  باب ما يثبت به السب‎ )١( 

(؟) "المبسوط": كتاب الدعوى ‏ باب نفي الولد من زوجة مملوكة وغيرها /17١8/1/؟1١»2‏ والمسألة فق الأمة. 

(؟) وهم ابن عابدين رحمه الله في نقله عن "البحر" - بواسطة "النهر" ‏ فقلب العبارة» وقد نبّهِ إلى هذا القلب صاحب 
"الفقري اف" أيفا أن "ل" بات «اللالاقى :ناتك الوق الفينك 2 نا 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب ق55؟]ب. 

(ه) المقولة ]١5705[‏ قوله: ((كما تكفي إلخ)). 

(1) "”ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق5١؟/ب.‏ 

(0) "الفعم": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .١77/4‏ 


(4) "النهر": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب ق”8ه؟ ب بتصرف. 


ليم اللحوالاللقفية! " ممححسععيت. 7995ب ديسحتحمو إحافية اب غابدن 


واكتفيا بالقابلة» قيل: وبرخل (أو حَبَل ظاهر) وهل تكفي الشّهادة بكونه كان 
ظاهرا؟ في "البحر" بحثا: ((نعم)). (أو إقرار) الزّوج (به) بالحبّل» ار 


١ 7 5 08 7 1‏ ود ع الى 
بوهوم (قولة: واكتفيًا بالقابلة) أي: إذا كانت حر مسلمة عَدْلة كمافي "كاف 


ل 1 ْ 

كه ) (قوله: قيل: وبرحل) أي: على قولهماء وعبَّرَ عنه ب ((قيل)) تبعا ل"الفتح”" وغيره 
إشارة إلى ضَعفِهِ لكنْ قال في "الجوهرة"”©: ((وفي "الخلاصة”””: يُقبّلُ على أصّحَّ الأقاويل كذا 
في "المستصفى') اهء ولعلَ وجهَهُ أنَّ شهادة الرّحلٍ أقوى من شهادة المرأتين. 

بةوهه (قولة: أو حَبل ظاهر) ظهورةُ بأن تأنى به لأقلٌ من ستة أشهر كما في "السّراج") 
وقال شيخ "قاسم": ((المراد 0 أذ مكو امتارانت جماينا بالفنه ع يوحب عي الل 
بكونها حاملاً لكلّ من شاهدها). اه "شرنبلالية”7. ومَشَى في "النهر”” على الثاني حيث قال: 
((أو حَبّل ظاهر يُعرفة كل أحد)) اه. وهذا فيد أن الحبْلَ قد يَْتْ بدون ولادوه وهذا مؤيَّدٌ ِما 


قدمناء(ة) ف بابب ار بجعة. 


.هل (قولة: وهل تكفي التتّهادةم أي إذا:ولدت ود الزوج الولادة وظهور الحبّلء 


إقولة: إن شنوادة الكل افر ره كتهادة ارايلم لعلةا لكر أوياتصينة الاقراد: 
(قوله: ظهورَهُ بأن تأي بهِ لأقلّ مِنْ ميتةٍ أشهّر إخ) الظاهِرٌ أن مَنْ أنتأ به لأقلّ مِنْ ميتةٍ تكوث 
أماراتُ حبّلِها إلخ» ومَنْ كانت أمارات إل تأتي به لأقلّ مِنْ سيتة أشهر» فترجعٌ العبارتان لشيء واحاد. 
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)١(‏ ((كاني)) ليست ف أب وام, 

(؟) "كاي النسفي": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب ١/ق ١18‏ /نيا. 

ف "الفتم" : كعاب الطلاق - باب ثبوت النسبي 19/3/4. 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 517/7 .١‏ 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني: فيما يقبل من الشهادة ق7١5/]‏ بتصرف. 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب 4١17/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

1/3 "الدهر": كتانب الطلاق درياب:ثيوت النندت ١873‏ نيه 

(8) المقرلة [4717 ]١‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إل)). 





انلز العاشن سسعيييتت. 8582 مسمسسمييي قصل قثوت الشن 


و50 قي يكن هوا القابلة هام ل 


لأن الحبّلَ وقت المنارّعة لم يكنْ موجودا حتى يكف ظهورُه "بحر””". 

وحاصلة: أنه قبل الولادة إذا كان ظاهرا يُعرفةُ كل أحدٍ فلا حاجحة إلى إثبات وأما بعد 
الوؤلادة فح فى "البو "17 توراه تكفي الشهادة عن أنه كان ظاهرا ))» واهو ظاهرٌء فافهم. 

(قولة: ولو نكر تعرينة إلخ) ببناء («أكير)» 0 00 إنكارٌ الرّوج وإنكارٌ 
0 اه "حم” "2 يعن "لو افر ف بولادتها رأنكر ين لود يذ تعينة بقنياةة القايلة: انعرفا 
ولاكت بدريا لشاف لاحتمال أن يكون غير هذا المعين» "بحر”2. 

تنبيةٌ ) 

م يذْكُرْ ما إذا اعترف بالحبلِ» أو كان ظاهراء أو كان الفِراشُ قائما هل يُحتاجُ في ثبوت 
نسب إلى شهادةٍ القابلةٍ لتعيين الولدٍ أم لا؟ ظاهرُ كلام "المصنفي" ك "الكنز””” و"المداية"0©: لاء 
وبه صرَّحَ في "البدائع'””» وكذا في "غاية السروجي"» وأنكرٌ على صاحب "ملتقى البحار" اشقاطة 
ذلك عند "أبي عطق + لكن رده "الريلعب"00. ((بأنه 0000 525 لتعيين الولمد إجماعاً 5 
جميع هذه الصُوّر))» وأطالٌ فيه» وحَرّمٌ به "ابن كمال". ومثلَهُ ما في "الجوهرة”: ((مِن أنه 
(6/ق"41/|] لا بدّ من شهادةٍ القابلة الحواز أن تكوث ولَدَتْ ولدا متا وأَرادَت إِلرامهُ ولدَ غيرو)) اه 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 175/4 باختصار. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 1731/54. 

() "م": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل في ثبوت السب ق5١؟/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب ١75/8‏ بتصرف. 

(6) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .557/١‏ 
(5) 'الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 60/75. 

(0) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 7١17/5‏ بتصرف. 

وم "نين الحعائق": كتاب الظلاق تن بان شوت التسي 1 متضرفه» يدر 
(9) "الجوهرة الئيرة": كتاب العدة ؟/537١.‏ 


ناه 


قسم الأحوال الشخصية د لد 8598 . بس حاأشية ابن عابدين 


: : 5 00 
كما تكفي ف معتدَةٍ رحعي ولدّت لأكثر من سنتين 1*0 


وهو صريح كلام "الحداية"27 آعيراء وكذا كلام "الكافي و 2 لون" ع 
وغيرهم» وذكرٌَ ف 0 فيقا بينَ القولّين» قال في "النهر”: ((إنه بعيدٌ عن التحقيق))» 
وَرَده 36 اللقدت " في "شرحه 

والحاصل ‏ كما في "الرَ 000 ززاة غتهاذة السام لا تهون هد كنيو الود 
إلا إذا تأيّدتْ عويّدٍ من ظهور حَبَلِ أو اعترافي منهء أو فراش قائي» نص عليه في "ملتقى 
البحار" رد امنا الخلاف في 5 نفس الولادة بقولهاء فعنذه 8 ف الصُوّر الشلاثء 
وعندهما لا يت 0 بشهادة القابلة» فلو عَلْقَ الطلاق بولادتها كد ه بقولها: ولت 
لاغترافه بالحبل أو لظهوره: وعندهما لا ا تَشهدَ القائنة: » نص عليه قُْ "الإيضاح" 

و"النهاية" وغيرهما)) اه ملخصا. 

دهاع (قولةُ: كما تكفي إل تقبيدٌ لإطلاق قولِه: ((أو طلاق)) الشّامل للرّحعي والبائن؛ 
لأنَّ معتدّة الرّحعي إذا ولت كر موس و يت بانقضاء عِادتَها يكو ذلك رجعة, 
فاده " ”77 رسي بالوطء السّابق, كود فتك ولت والنكاحٌ قائم» 2520 
الولادةٍ على الشتّهادةٍ إذا أنكرّهاء بل يكفي شهادة القابلةٍ لقيام الفراش» اس بالفراش» 


)١(‏ "الداية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ؟85/7. 

.ب/١59‎ ق/١ "كاتي النسفي": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )١( 

(59) "الاختيار": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في بيان أقل مدة الحمل وأكثرها .١8/‏ 

00 "الفتحم": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 180/4. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 175/5١75-1١غ‏ وانظر تعليق أبن عابدين على المسألة فيه. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق707/ب ء والنقلٌ المذكورٌ من عبارة "المقدسي في شرحه" كما 
صرح بذلك ابن عابدين رحمه | لله في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" 2175/84 وأما عبارة "النهر" فهي: 
((وللبحث فيه بحال فتديّره)). 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 47/7. 

)0( 320 كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق5١؟/ب.‏ 


الجزة العاش: امسر 8و جسم مهفتت . فصل قف ثبوت السب 


لا لأقل (أو تصديق) بعض (الوَرثة) فيتبت في حق المقرين. 
(و) إنما (ينبت النسب في حق غيرهم) حتى الناس كافة (إِن تم نصاب 


وتعيينٌ الول" بشهادة القابلة» كما ذكرَهُ "الرّيلعي””" في ولادةٍ المنكوحة. 

.+06 (قولةُ: لا لأقلّ) أي: لا تكفي شهادةٌ القابلةٍ على الولادةٍ لأقلّ من سنتين؛ لانقضاء 
ها لمق زوحة ولولاحةً شام سين كذلك كما لا معطي "ج99 

0604 (قولة: أو تصديق بعض الورئة) المرادُ بالبعض من لا يْتِمٌ به نصابُ التتّهادق وهو 
الواحد الْعَّدْلُء أو الأكثرٌ مع عدم العدالق» كما يَظهَرُ مِن مُقايل "ح”2. 

وصور الشالةةلن اذعك تعده الرفاة الرلةد ا فعرتنيا الورنة ولم يُشْهَّدُ بها أحدٌ فهو ابن 
المت في قولهم يا لان الارك الم ته فيقبل تلن فيه "فتح'”©. 

(ه 60 (قولة: فيبْتُ في حق المقرينَ) الأولى: في حقّ مَن أَقرَ؛ ليَسْمّلَ الواحد» ولأنهم لو 
كانوا جماعة ثبت [7/ق41/ب] في 00 غيرهم ا إل أن يحَمَل على ما إذا كانوا غير عدولء 
أفادة "ظ"20, 

016605 (قوله: في حقّ غيرهم) أي: ف حق من لم يصاّقاً. 

مدقل (قولة: ع الناس كافة) فإذا اذْعى هذا الولد 0 للم على رجل تسمع دعواه 
فاو يال تو فش عا نياك سي ثانيا. 


(55.١4‏ (قوله: إن 


001 


)١(‏ في م : ((الولادة)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 17/5. 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب ق5١؟/ب‏ بتصرف يسير. 

(4) "ح": كتاب الطلاق - باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب 78١7/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب 1017/4 يتصرف. 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب 57/5>؟ بتصرف معزيًا إلى الحلبي. 


قسم الأحوال الشخصية 0 نا 8٠٠8‏ سا حاشية ابن عايدين 


أن شهد مع الْقِر رحلٌ آخسرٌ وكذا لو صَد لتر رم 
التصديق» فت الفسَبء ولا ينضَمْ الرْحوعٌ (وإلأ) يِه نصابها 0/١‏ يشارك 
ل وهل يُشتَرَّط لفظ الشّهادةَ ولس الحكم؟ الأصح لا 1701111ظ2 


لك ةيا شَهدَ مع الْقِرّ رَجُلٌ آعر) أفادَ أنه لا يُشرط في تمام نصاب الشهادة أن 
يكو كلهم ورئه لكن إذا كان أحدٌ الشاهدين أجبياً لا بذ من شتروط الشهادة: مِن مجلس 
الحكم والخصومةء ولف الشّهادة؛ إذ 2 شهود 00 » ليسوا يمقرَينَ 0 امي . 

(0650) (قولة: 3 لو صَدَقَ الْتِرَ عليه الورثة إل) كذا في أغلب و التسخء ف«( الْقِر): 
اسم 0 منصوبٌ على أنّه مفعولٌ ((صّدَقَ))» و((عليه)): متعلق ب ((صّدّق))» أي: على الإقرار 
و«الورثةه) ار قصل ررسدم): 

وف بعض التسخ: 0 صَدَقَهُ عليه الورثة))» وفي بعضيها: ((لو صَدَق امقر بقيّة الورثة إل)): 
وهما أَحسَنُ من النسخحة الأولى. 

165905 (قولة: وهم مِن أهلٍ التصديق) الناسن وهم عن أهلٍ التتّهادمَ قال في "الفتعح"”©: 
((أما في حقّ ثبوت النسبي مِن المبْت لَِظهَرَ في حقّ الناس كافة قالوا: إذا كان الورثة من أهل 
الشتّهادةٍ أن يكونوا ذكورا مع إناث وهم عدول ثُبَت؛ لقيام الحّة فيَشَارِكٌ المقرينَ منهم 
والمنكرين» ويطالب غريم اميسو بدينه)) اه. 

و؟لدمل (قولة: وإلا يتم نصابها) كان المسقا رجحلا وافرأة مشلا وكذالو كانا ولة 
غير عَدَلِين؛ كما يَظهَرٌ من عبارة ل المذكورةٍ ومِمًا يأتي7". 

فور ةلذ بقار لك اللكد يون التافيي لماو العف تقر يك المي 
قاد يشاك د 

16515 (قولة: - ا كاله يرد ورد فلو فيهم غيرٌ وارث لا بذ من لفل 
25 الا كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .١717//4‏ 
(©) المقولة [4 ]١57١‏ قوله: ((الأصح لا)). 


الجزء العاشر 5252-5 22ت 1 ملقلبلطلطلتت فصل ف ثبوت النسب 


كارا لشَبّه الإقرار» قطن ليده اقلا لسَبَهِ الشهادق ونقل ال 00 عن 
لاحي ما يفيدٌ اشراط العدالة» ثم قال(©2: ((فقولٌ شيخن”©: وينبغي أن 
لا تشع الغدالة 2 يضبغي)). 

قلت: وفيه أنه كيف تشترط العدالة في المقِر؟! اللهمّ إل أن يقال: لأحل 


2 5 2 عاك رو 3-0 
5 
السراية» فتأمل وليراحع ل الوا ا ا م ا ا 0 
- 


الشهادةٍء ومجليس وم مجلس الحكم والخصومة؛ لعدم شبهة الافرار قِ حقه 3 تدم ّ» حمق والمراد: 
ما إذا يم الصارة م الور وات بين م يُنظَرْ إلى شهادة غيرهم. ظ 

هلع (قولة: نظرا لشي الإقرار) علَلَهُ في "الفسح” بلَةٍ أخسرى؛ وهي: (( أن 2 
ف حقّ غيرهم تبَعُ للشبوت في حَقَهِم؛ » ولا تراَى للتبع شرائطة إلا ! اك مالف وعلى هذا فلو 
لم يكونوا من [/ق4١4/|]‏ أهل الشّهادةٍ لا يبت النسب إلا في حق المقرينَ منهم)) أه. 

هه (قوله: عن "الريلعي”) حيث قال0©: ((ويبِتُ في حقّ غيرهم أيضاً إذا كانوا من 
أهل الشّهادةٍ, بن كان فيهم رَجلان عَدَلان أو رحل وامرأتان عدول؛ ف . فيشارك المصدّقين 
والمكذيين)) اه ومثلة قو "الفتح" المائ”": ((وهم عدول))» وتعييره باهي الشّهادة. 

0531ل (قولة: فقول شيخنا) الشيخ رين سف نجَيم' صاحب 'البحر". 

55348 1] (قولة: إلا أن يقال: لأحل السّراية) ا لأحل سراية ثبوت سي لل غير 9 


(قولة: وعلى هذا فلو راواه ين أهل الشّهادَةٍ لا ينبت النّسَبْ) مُقتضّى ما قبلّهُ هو الثبوت 
بدون اشتراط أهليّةِ الشتّهادة فهذا التفريعُ فيه نظَرٌ. 


.أ/7١517‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب بيان أحكام الحداد  فصل في بيان أحكام ثبوت النسب‎ )١( 
.١74/4 (؟) أي: ف "البحر": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ 

() المقولة 57٠05[‏ ١ع‏ قوله: ((بأن شهد مع المقر رجحل آخر)). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب ثبوت النسب 1078-11/9//4. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 414/7 . 

(7) المقولة ]١55171[‏ قوله: ((وهم من أهل التصديق)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لد تسا 4٠5”‏ دسب ححاشية ابن عايدين 


(ولو وَلَدَتْ فاعسَلفا0”' في المدّةٍ (فقالت) المرأة: (نكحتئ منذ نصفي حولء 
والعو الاق تالقون جا رناة نوالا جل وين كما سي د 3 
الدعورفق (وهو) أ الولد (ابشَة) بشهادهة الظاهر لما بالولادة من نكاح حمل 


وهذا لواب ظاهرٌ لا يَحتاجُ إلى التأملٍ والمراجعة» "م"7. 
بقتكة لع (قولة: كم 0000-7 ف الدَعوّى) أي: من أن الفتوى على قولهما تاايك قِ 
المسائل السمتة. 
.+05 (قولة: بشهادةٍ الظاهر لها إل) وهو له ظاهرٌ يَسْهّدُ له أيضاء وهو إضافة الحادث إلى 
أقرب أوقاتِه» لكن ترَحّحَ ظاهرها بأنّ النسب يُحتاط في إِنباتَي "نهر”» ولاتحرُمٌ عليه بهذا 
النفي» كين 
( تنبية) 


لا تسمع بيّنتهُ ولا بيئة ورئته على تاريخ نكاجها .ا يطابق قولة؛ لأنها شهادة على النفي 
(قولة: ولا حرم عليه بهذا النفي) لحواز كونها حايلا مِنْ زنا حينَ تروّجها. 


)١(‏ في "ط": ((فاحتلعا)). 

(0) في "ب" وأو" و"ط": ((ها)). 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب ق5١؟/ب.‏ 
(5) المقولة [7585؟] قوله: ((ولا تحليف)). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب ثبوت النسب ق554/أ بتصرف. 

.178/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )١( 


1 


الجزء العاشر ل ال سين و 1‏ االطكت تت تساك فصل في ثبوت التنسب 


لب اا لي ا يا 1 سا ا التكوساد 
العقدء ولو وَلَدَتهُ لأقلّ منه لم يَتْبْتَ» 0 07515ظظ1ط 


معنى ذلا تقب والنسبُ يُحتال لانباقه مهما أمكنَ؛ والإمكانٌ هنا يُسبِقُ التروّج بها سِرًاً مهر 
يُسير» ا بأكثرٌ سمعة ويِقَعْ ل اه وهذا حوابي لحادئة» فليتبّه له "شر نبلاليّة"207. 
الفكظة (قولة: فوَلَدَتْ لنصفب حول) أي: من غير زيادة ولا نقصان» الا 
و« دقل (قولة: لزمة م لأنها فراشة؛ لأنها لما لدت لستةٍ أشهر من وقت التكاح فقد 
ولدت لأقلّ منها مسن وقت الطلاق» فكان العلوق قبلَهُ في حالة التكاحء والتصورٌ ثابت إلى 


نون 
ار 5 


8# هلع (قولة: لتصور الوطء حالة العقد) بأن عَمَدَا بأنفسهماء وسمِع يم اشير كلامهماء 
وهو مُخالِط لهاء فواقق النكاحٌ الإنزال. أو كلا في العقاد في ليلةٍ مُق فوَطِئَها فيهاء فيحَمَلٌ على 
اللقارنة إذا ل يُعلَم تَقدمُ العقدٍ كما في "شرح الشَلي””'». أو يَتزوَّحُها عند الشّهودء والعاقدٌ من 
لزنه قفر الو كردق لشو رجابا دز ل دوجاو اسيؤات وا 

قال في "الفتح"””2: ع : أن ابوت ري على الفراش» وهنو يت مقارناً للنكاح 
المقارن للعلوق» فتعلق وهي فراش فيبْتْ نسبّة). 

رع ”كملع (قولة: لم يتب) [#رق5 1١‏ /ب] لأنه 0 العلوق كان ابن على التكاح 


الى ا 
3 


)١(‏ "الشرنبلالية”": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 508/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

89 "تبيين اللفقائق" :كنات الطلاق. ياب ثبوت السب ©[ -يتصرف: 

(؟) "اهداية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 4137/7 بتصرف يسير. 

(4) انظر "شرح الشلي على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 8/59 (هامش "تبيين الحقائق'). 
)5١‏ "الفح" : كتاب الطلاق ‏ ياب ثبوت البي ‏ / 21 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 79/59. 


قنك الكلكزال الكحمية . مسحب سستصير . 6 داكي نودعاسي 


وكذا لأكثر ولو بيوم, و" لكن بحث فيه ف "الفتح", وأقرَهُ 3 ف "البحر” . «و) لَزِمَهُ 


ل اقول وكذا لأكثر) أنه ل نعدة؛ ا 


بعدم وجحوب العِذَةَ لكونه قبل الول 08 وه هذا الحكي "زيلعي” '" أمّا إذا 
وَلَدَنَهُ لستة : أشهر لغ معلبها :اليذه ؟ ليككاينا ترا بص اللستية "قن و0 اع رات حَكم 
ونه وت الكاح قبل العألاق كما عَلِسْت؟) من عبارة "الهداية": فقد وق الطلاقّ عليها وهي 
حاملٌ» وعليه فهو طلاقّ بعدَ الدُحول فتعتدٌ بوضع الْحَمْلِء وقد صرح في "النهر””: ((بأنّ هذا 
الطلاقّ رجعي» وبانقضاء العدَةٍ بالوضع)). 

595ه ل] قرل ولو وم أي: لحظة ن 27 

(قولة: وأقرَهُ في "البحر") حيث قال": ((وتعقبَهُ في "فقح القدير'"”© بأنّ منعّهم 
البسب هنا في مدَةٍ يُتصوّرٌ أن يكوث منه ‏ وهي ستتان ‏ يناف الاحتياط في إنبَاتَه والاحتمال 


المذكورٌ في غاية البعدِ؛ فإِنّ العادة المستمرَة كوث لحمل أكثر من ستةٍ أشهر» وربّما تمضي دهورٌ 


(قوله: بأنّ هذا الطّلاقَ رجمِي إلخ) قال "الرّحميّ": ((في كون هذا الطلاق رجهيًا نظَرٌ؛ إذ النسّب 
أَتْبتَناهٌ احتياطاء والاحتياط ف عدم ثبوت الرّحعة؛ إذ هى لا تنبت بالشّكء فلا يقال: متى ثبت كونها 


# رام 
موطوءة تت له الرجعة)) اه. 


)١(‏ الواو ليست في "د واوا. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 89/8. 

(6) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب تيوت النسب 5١٠3/١‏ (هامش "الدرر والغرر”"). 
(5) المقولة [؟5؟555١]‏ قوله: ((لزمه نسبه)). 

زوع "الني": كانث الطلاق .بان بوث السبي: ق 817 رين تسم في 

(1) "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثيوت التسب ق5١؟/ب.‏ 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١١91/5‏ باختصار. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١7١/4‏ باختصار. 


م" ا« # #» © هعد هت هت هاس ونه ها ونه مه هعس ع مس هس ه» ه قمع هسرع مده ع هذه هعاس ع«س مهأ ج هس ست هتاه ه سه وراع ع ج هسدهاسهدهى ه» و و و وي © هو و هم هاج هد و اوسدكي و سا واج هه سن واساس ا ساس ع راوع بوه 


ولم يُسمَْ فيها بولادة ستةٍ أشهر, فكان الظاهرٌ عدم حدوثِه؛ ودر 1 اكسجان قتا حتياط ف 
إثبات النسب إذا نفيناه لاحتمال ضعيفي يقتضي نفيّهُ وتركنا ظاهرا يقتضي ثبوتَه؟! ولب شعري) 
أ الاففمالن أجنة( الكسعبال الدع دعو لحيو الخلواق مله لبوك لاسي و0 
يها وهو يطعا ووائقَ انال العقة - أو احتمال كون اَل إذا زا على سمَةٍ أشهر بوم 
يكونُ من غيرو)). اه "م" ". 

أقول: وحاصلة: إلحاق الولادة كر من تصف حول بالولادةلنصايه في ثبوت النسسر 
ويمكِن الحواب بالفرق» وهو أنه ف صورة النصفي كان الولدُ موجوداً وقت العقدٍ يقيئاًء فإذا 
مك غتدر و ادن العاقد ولو ببوطكة تن ارفك 1 كلذ فيا إذا انكر عدر امد لياه 
ولَدَنَهُ لأكثرٌ من نصفي حول ولو بيومء فإنه ل يتين بوجوده وقنَهُ حتى يرتكب له الوه البعيدٌ مع 
حكم الشّرع عليها جما ينافي وجودة وهو عدم العِذَةٍ. 

والحاصل: أن في كل ا تين الاحتمال البعيد المحالف للعادة ة الستمرق “رق 4١5‏ /أ] 
وهو الولادة لستةٍ أشهر» لكنْ إذا زادَ عليها بيوم مثلاً احتلَ وحودُهُ وعدمة. وقد عارضُ احتمال 
الوحود الحكم عليها بعسدم اليا ببتخلافب ما إذا م يرد للشيقن بوجوده وقت العقادٍ مع ققد 
المعارض» هذا ما ظهر لي فتدبره. 


(قول: الاحتمال البعيد الُحالِف للعادةٍ الُستَمرَةٍ إل) حقه: حذفُ قوله: ((للعادةٍ إل))؛ والاقتصار 
على قوله: ((لكنْ إل))؛ فإنه في الصُورةٍ الثانية الولادة لزيادةٍ عن ستَةٍ أشهّر ويدُلُ لذَلِكَ ما قبل هذا 
الحاصل» فالحاصل في الفرق أن الحامِلَ لمم على الاحتمال البعيد 2 سكوف الود وقت العقدء ولم يوحد 
هذا فيما إذا أَنتْ به لزيادة عن ميتة أشهرء فلم يُقولوا به وإنّ كانت العادة مسجَمرة بالولادةٍ لأكثر منها. 


6 قُْ "الأصل" و ا و" 0" : ((كونها)). ظ 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في ثبوت النسب ق37١٠7/ب ‏ ق7١؟/أ»‏ نقلاً عن "البحر". 


قسم الأحوال الشخصية سس ده 808580 لع د سس سس نحخاشيةابن عابدين 


2 2 2 
جعله واطئا حكماء ولا يكونٌ به محصناء "نهاية". 
م 2 
(علق طلاقها بولادتها 00000000 1 211111111 


(دكدهى (قوله: بحَعْلِهِ واطنا) لأنه بشبوت النسب خُعِلَ واطما حُكماء قال "الرّيلعي)"07©: 
((وكان ينبغي وحوب مهرّين: مهر بالوطء؛ ومهر بالنكاح» كما لو تزوج امرأة حال وَطيها))» 
0 ف ا م 062 1 : 2 ٍّ سرع لاحم 3 ٠‏ بت لع 
واججحاب ِ الفتح : ((منع الفرع المشبه به» 00 مشكل؛ لخالفته صريح المذهب؛ 7 الااصح 
في ثبوت النسبو إمكانٌ الدحولء ولا يتصور إلا بتروجها حال وَطليها المبتدأ به قل التزوج» وقد 
حْكِمَ فيه مهر واحلٍ ف صريح الرّواية فالحكم بمهرين في الفرع المشبّهِ به مخالفٌ لذلك)). 

قلت: الفرعٌ منقول, فالأحسنٌ الحواب: بأنّ الوطءً في مسألنا يُمكِنْ تصورهُ حالة التزوج؛ 
كار العو عن "بن اللي ار اد ا راح را لحر الود ال 

00 لم شيخبه ف تصوير للقارة: 0 يقال: إنه 0 أولا: ريح د 
اه أهضى 2 ا ناو ورم 

وقد يُجابُ بأحسن من هذا كلوه وهو لماجي واققا بتكم بور ادوس سي 


حققة حقيقة» فلم يتَحققْ موجح أ المهرين؛ فوججب دفن مر 
ر9؟كة1] (قولة: ولا 0 لأنه وطعٌ حكميّ كما علمت» فإذا رس لد 


15 


ولا يرجحم. 


(قولة: و اح هن شيغيه في تصوير الْقارَنة إلخ) ما نقلهُ "الحلي" يي واحد. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 59/8 بتصرف. 
6 "الفتح”" : كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب ١7١/5‏ بتصرفف. 

(9) المقولة 555771 ]١‏ قوله: ((لتصور الوطء حالة العمد)). 

(5) "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب ق7١5/].‏ 
(5) المقولة 5555 ]١‏ قوله: ((لتصور الوء حالة العقد)). 


01 


اكز الغاشر: اعمتحيت شصية , -/2: ١‏ بتمتجعجحكحتكى. فصل قل كوت السب 


م تَطلئْ بشهادةٍ امرأق) بل بحْسحَةٍ تامّةٍ حلافا لهما كما مر" (ولو أَقَمّ) المعلَقَ (مع 
ذلك بالحبل) أو كان ظاهرا (طَلَقَتْ) بالولادة (بلا شهادة) لإقرارو بذلك» وأمًّا 
الل وار ون كال روم ارو ان فلك نك بون اقنهاة ف القايلة العا 0/1 ا 

.+0 (قوله: لم تَطِلقْ بشهادةٍ امرأق) أي: على الولادةٍ إذا أَنكَرَّها؛ لأنّ شهادتهنٌ ضروريّة 
قُْ حقّ الولادمء فلا ع قُِ حق الطلاق؛ لأنه يفك ينا 

رتعدول (قولة: كم ) حيث قال ف شرح قول اعدف" ((إن حجدت ودين 
إلخ)) -: ((واكتفيًا بالقابلة)), "ط"”©»: وقدّمنا'”؟ تقبيتها بكونها حرّة مسلمة عَدلَة. 

هلع (قولة : مع ذلك) أي: التعليق» ا 

ر##دهى (قولهُ: بلا شهادة) أي: أصلا وعندهما تشترط شهادة القابلق "عر "0, 

هم (قولّة: لإقرارو بذلك) أي: حكما؛ لأنّ إقراره بابل إقرارٌ ما يُفْضِي إليه؛ 
وهو الولادة» وأمًا بواقه١4/بع‏ إذا كان ابل ظاهرا فلأت الطلاق تعلق بأمر كائن لامّحالة: فيُقبَل 
جا 0ه 

(ه+10] (قولة: وأما النسسَبْ إخ) مُحْرُ قوله: ((ل تطلق))» يعئ: أنّ السب يَعبْتْ بشهادة 
امرأٍ» وكذا ما هو ين لوازيهء كأموميّة الولد لو كانت الْعلّقٌ طلاقها أَمَهَ حتى لو ملكّها 


(قول "الشّارح": فلا يعبْتْ بدون شهادة القابلة اتفاقا) الاحتِياجٌ لشهادةٍ القابلة إنما هو لتعيين 
الولدء لا لثبوت النسّبيء فإنه ثابتُ بالفراش كما تقدم. 


. ص ده88 59955 در‎ )1١( 

85 "النكضد" © كتانن الفزلاق باه ثروت القوتت 1 

55 "ابعر كنات الطلات د نان توت السن نه 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت التسب ؟7197/9؟. 
(5) المقولة ]١55310/[‏ قوله: ((واكتفيا بالقابلة)). 

(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل ف ثيوت النسب ؟//719؟. 
90) “البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب .١79//4‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١797/5‏ باختصار. 


قسم الأحوال الشخصية 221110 ا 0 حاشية ابن عايدين 


(قال لَأَمَتهِ: إِنْ كان في بطيك ولد) أو إن 1 ات َمِل ليو دي 
فشهدت ارا ظاهره يَحُم غير | القابلة ة (بالولادة فهى 3 فهى أَمُ م ولدو) إجماعا (إن يدرك 


به لأقلّ من نصغب حول من وقت مَقَالتِه ا ا 1 د ا ا ل ل 


ضارت أمّ ولدٍ له وكثبوت اللعان فيما | إذا ثقام» ووجحوبب الح بنفيه إن م يكن أهلاً للعان أفاذه 


اي 

55ة لع (قولة: أو إن كان بها بل أئ: أو قال: إن كان بها! ؟ حم ل فهو ين فلافرق 
يينهماء "بحر””''» وفٍ بعض ي اتعسي: ((إن كان)) بدون عطفيء وف بعضها: ((وكان)) بدون 
)0 إنْ)» والظاهرٌ أنهما تحريفف. 

"ةلع (قولة: ظاهرة إلخ) اليضت لصاحب "البحر” ”'» وتبعة أخحوه ف وين 
ظاهرٌء ومّن عبر بالقابلة بناه على الأغلبي. ظ 

4 (قولة: اه قو أ ولي لان ميت ويس لون وهر الذعر نفك و ةين امو 
بقوله: فهو منيء وإِنما الحاحة إلى تعيين الوللدء وهو يَنْبْتْ بشهادة القابلة اتفاقاء "درر”". 

(قولة: ين ا كن - وهو لد دق وَحَدَ إلخ) الأوضح ف التعليل ما في "الكفاية": 
رو لس نوراه ان عرزي نيطقي را نان وير لاك إل 


)١(‏ في 'و: (««بك)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١77/4‏ بتصرف. 

() ف هامش "ب" و"م”" : ((قولة: (إن كان بها) في نسحة: (بك)» وهي وك 0 لى الي فيها إعادة الضمير مؤنخا 
على البطن مع أنه مذكرٌ قاله نصرٌ ا هورين)) وهو الموافق لنسخحة "و". 

(14) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 19/9/54. 

(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 1794/4. 

(59) انظر "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق4 55/). 

(#) "الدرر": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب ٠3/١‏ 4. 


الحو العاشي ‏ .ست 8ه ست قصل ف ثبوت السن 


وإ لق يوالم لاعسال غار فوديعة مقالنى 2د با ليق لآنه لواعال مناه ان ” 


ردمدهى (قولة: وإِنث لأكثر منه لا) كذا قال "الرّيلعي”'©» وزادً في "الفنتح” و"البحر"7" 
ا زد كت 1 الماك 2), 5 0 0 3 .2 و 0 ا 
و'النهر”' و"غاية البيان" و"الدّرر”': ((أو لتمامها ))؛ وهو مُشكل؛ لأنه لا يمكن حيادٍ علوقة 
بعد مقالته؛ لأنَّ ما بعدّها و0 فليتأمُل وليراحةء "رحمئ". 

د _ خسار 'غاية البيان'"» وقد يقال: : كيف يصِح أن أل لشسة 

0 :ل وأ لوت سل حفن لك اع ولاق ل 


داكو و 0 


(قولة: أو لَمايهاء وهو مُسْكِلْ إخ) يندفعٌ الإشكالٌ بأل لكا انيه الام ا ور تير 
المقالة ويتولُ حدوثة عندهاء وهو إِنما علق بالكينونة في بطيها وهي الحصول قبلها؛ إذ هذا الكلامُ من 
١ 5‏ التعليق بأمر كائن؛ فيُقتضي سبقَهُ لا الحدوث عند المقالة» تأمّل. 

(قولة: شم نقلهُ عن "انخبط”) وذكرٌ صاحِب "النهر": ((أنّ في كلام "الريلِي" إشارة إليه))» وعمارة 


52 
ص 


"الحرط' : ((لو أقر 0 أمَتهُ حُبلى منه؛ ثم جاءت بولد لسيتة أشهْر يعبت نسَبةُ ينه دن الدّعوة صادّفت 5 


موجودا ف البطن» وإن حاءت به لأكثر مِنْ ستةٍ أشهر لم يلزمه النسَب؛ لأنا م نتيقَنْ بوجوده وقت 
1 


الدَّعوةٍ؛ لاحتمال حُدوِيُه بعدّهاء فلا تصيح الدّعوى بالشّكٌ)) اه. وما نقَلَّهُ "الشّارحُ” عن "غاية البّيان". 


مار م - 0 


عرّاةُ فيها نمال عدر" واه الة نقروي” اه. 
نع لق وروا كان عوط اتويت بزع ونان ل اج ادي 1 ا 1 
فكانٌ له نفيه للشّكُ في وجحوده وقت المقالة. 


59 "تين الدقائق"+ كبابب الطلاق:- باب ثبوت النسب 45/9 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 185/5 بتصرف. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب 178/4. 

43 "النهر": كنات الطلآق ايه قوت السب ق ١754‏ تعر فم 
وق "الدرر "7 “كات الطلف دانانيه بوت التعشي 824/1 تصيكعت: 
9 "النهر": كتاب الإعتاق ق 7174 إب. 


قلق اللؤال العفيية ملح مسي 35 سدنيد تيمت خافية اب غابدنة 


- 5 9 2 57 عو 3 2 ع 
إقال لغلام: هو ابئ ومات) الممر (فقالت أمه) المعروفة بحرية الآصل والإسلام 
وبأنها آم الغلام: (أنا امرأته وهو ابنه يرثانه) الخ اع ا ا د عا ب 


هن (قول: قال لغلام) أية ولد عسلة الول يكن معروق لصي ول يكلب 
وي 

3ف ازقولة : العروفة بحري الأصل) كذا عبر بعض الشراح» وذكر "ابن اللي" ««أنّ 
التقييدَ بالأصل غيرٌ ظاهرء بل يكفي كونها حرّة)) اه أي: لأنه إذا أريدَ بحرية الأصل كون أصولها 
لخوار فهو تك ا حرَّة من حين أصل غيلقتها؛ أن إلارية العارضة: 
تكفي) لكر ققد نقال: إن الخرية العارهية لا تكفي إلا إذا كانت قبل ولادةٍ ذلك الغلام سحن 
إلا قلا؛ لاحتمال كونها مه له واستولتعاء أو لغيه وود خينا منه 8 وَلْدَتْ هذا الغلام [«/ق5١:/]]‏ 
قر بهه فإنها حيتئدٍ ليست من أهل الإرثء بخلاف ما إذا عُلِمَتْ حريتها قبلٌ الولادةٍ بستتين فأكثر 
فإنه يُعلّمُ كونها حرّة وقت العلوق وأنها ولَدَتْ بالرّوجيّة كما يأتي”"» هذا ما ظهَرَ لي. 

هلع (قوله: وهو ابن) م يظهر لي وججحه التقييدٍ به» فإل البنوة كا بإقرار الميسي» تأمل. اهم 
022 

قلت: لعلّ وجحهه: مالو قالع انالف شونا لوعن ترك عدن كو مك له فيما 
ولت به إلى إثبات كونها امرأنة وهو قولَهُ: هو ابي. ئ 


4ه (قولة: يَرئانِم أي: هي والغلام. 


(قولة: فإنها حيتي ليسّت مِنْ أهل الإرث إلخ) أي: على الاحتمال الأوّل لا ميراث لماء وعللى 
الثاني لها الميراث؛ لظهور حْريّتها عِندَ الموت» وعلى الاحتمالين جاءً التّلكُ في ميراثهاء ولا مُرَحمَ. 


وفولةة لكر موينعية : أنها لو تالف انا امرانة 2 فلووواة > #يكوة كين مالسا 
عن الصورةٍ 3 ذكرّها. 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب 578/5. 


(5) المقولة ]١55145[‏ قوله: ((فإن جهلت حريتها)). 


الجزء العاشر ا را 11 1 ا 1 لم 0 فصل ف ثبوت النسب 


ع 
0 


استحسانا (فإن حلت حرَيتها) أو أمومتها م رت وقولة: (فقال وارئه: أنت أم 
وذ اق فيد العاف 14د الحكم كذلك لو يَقَلْ شيئا كن ا واه درك ا مد 1 2 20 


ويدف وقرلة: خسان والقننان أذ لااضيرات ها لأن الس كنا بشع بالتكاح 
ا 0 وبالوطء عن شبهة» وبولك اليمين» فلم يكن قولُ إقرارا بالتكاح. 
وججحة الاستحسان: أ د لجال فا ءا املق عفرو اله وبكونها آم الغلام والنكاحٌ الصّحيحٌ 

هو المتعين لذلك ا وعادة) لأنه الموضوع لحصول الأولاد دون غيرو» فهما احتمالان لا يعتبران 

في مقاب الظاهر القوي» وكذا احتمالٌ كونه طَلّقَها في صِحَيِهِ وانقضّت عِدَتها؛ لآنه لَمّا بت 
التكاحٌ وجحب لحك بقيامه ما م يُتحقق زوالة كذا في "الببحر "200 "م"220. 

06545 (قوله: فإِن جُهلت ا أي: بأن م عل أصلا 5 وحن 
وقت ؛ لعلوق على ما قيرنه9" آفاً 

0 (قولة: أو أمومنها) ف بعض النسخ بياء وتاء ولا حاجحة إلى الياء التحيّة؛ لأنَ 
اميد لفوت ال الا رون لافيت زيادة أو إسلاثها؛ كر معدو الداليق): 

544ملقع (قولة: قِيدٌ انغاقي) فائدةٌ ذكره: أن للواريكة أذ تقول ذلك كدادق "الل "0 عيرم 
'غاية البيان'ء لد وكان ينبغي تأخيرٌ ذلك إلى آخر كلام الع 


(قوله: لأنه 2 النكاح وجب الحكم بقيامه إلخ) قال "الرحميي” : ) سلمنا لزومٌ أنه مِن نكاح, 
والأصل بقاؤة؛ لكنّ الاحتِجاج به على إربها استمسالكٌ باستصحاب الحال» وهو يصلمٌ للدّفع لا 
للاستحقاق» فكن 000 به الارث؟!)) اهم. 


.١7/9/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )١١ 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب ق7١5/أ.‏ 
(5) المقولة ١55415‏ قوله: ((المعروفة بخرية الأصل)). 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت التسب 778/7 . 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١73/4‏ بتصرف. 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب العدة ‏ فصل في ثبوت السب ق7١5/.‏ 


قسم الأحوال الشخصية تح حم سح تس 29> ممتشسكحتتحيت خافية ابه عايةية 


أو كان صغيرا كما في "البحر””' (أو كنته نصرانيّة وقت موتِه ول يعلم إسلامُها) 
57 50 :2 1 2 2 ّّ 00 0 : 

وقته (أو قال) وارنه: (كانت زوحة له وهي أمة لا) قرث في الصور المذ كورةء 
وهل لما مهر المثل؟ قيل: نعم 00 0 0 00 


18559] (قولة: أو كان فعا أي : 0 

زدهدهى (قولة: لا ترث) لأنّ ظهورٌ الحرية باعتبار ار حجَّة ف دفع الرّق» لا في استحقاق 
الكو قير ان مويه ع ربس يد اابدرد ع ابع ا ا 
عر يراك من أحدٍء "فقنح”"» وكذا إسلامها الآنَّء لا يْفِتْ إسلامُها وقت مويه 
ليثبت لها حق الإآرث. 

هلع (قولة: قيل: نعم) قائلهُ "التمرتاش ” د قال: 2< لأنهم رو بالدعول ول يثبت 
كونها م ولد بقولهم )) اه وارتضاه ؤ ف "النهاية" و"الزيلعي””' و"الفقح”»» قال في "البحر7©: 
((ورده في "غاية البينان أن ادحو إلما ما ق 45 ]نتن يوحب مهر المثل في غير صورةٍ التكاح إذا 
كان الوطم عن شبهة ول يشبت التكاحٌ هناء والأصل عدم الشيقة فبأي دليل يحمل على ذلك 
فلا يَحبْ مهرٌ امثل»» اف وأَقرةُ في "اله" 

اي 0 ا أبي» أمَا لو قال: كنتب نصرانية 2 
بالتكاح» وكذا في قولِهِ: كانت زوجة وهي أَمَدَه لكنْ في هذه مطالبة المهر لمولاها لا لها. 


3 "الببعر": كنات الطللاق ديات بوت امنب 80/6 

(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 1//9؟. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١814/4‏ باختصار. 

(14) "المنسم": كتاب الطلاق ‏ باب بيان أحكام الحداد ‏ فصل في بيان أحكام ثبوت النسب ١/ق .!/١510/‏ 
ومع "تبيين التقائق": كتاب الطلاق دياب ونث الست 215/8 

039 "الفتح”" : كتاب الطلاق ‏ ياب ثبوت النسب 2١84/54‏ قلا عن "التمرتاشي". 

01 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 17/98/4. 

ون “العو + كعانث الطلاق 2 بان ثبويت الفحي 543 رب 


0 


الكازةالكاقن ‏ سمسحعسصسصعص يت يه لمم تفل شرت لضب 


اس أ 


(ذفج أمَتهُ من عبدوء فجاءَت بولدء فادَّعاه المولى لم يَثمِتْ 0 لِلرُوء 
فسخ التكاحء وهو لا يبل الفسح (وعتّق) الولدٌُ (وتصيرٌ) الأَمّة (أمّ ولدِو) 
لإقراره 3 وأمُومتها. 

(وَلّدت أَمْتَهُ الموطوءة له ولدا توقف نُبُوتُ َسبِهِ على دعوته) لضعف فرائيها 
كام ة يشر كرون لحرن أنسعر ننه واه عا "داور اسفير ل ها ارتب 
جاءت بولد لا يك ف الس ونه رمه مة وطئهاأ و ا و ل 





6589 1] (قولة: عات برل أ: لستةٍ أشهر فأكثرٌ من وقتٍ ترج إلا قالقلام انور 
جرد اندر رار من أن الدكوحة لو دا لدون سن أشهر لم يبس نسب من لوج 
ويس النكا كر ساون اندي ل" بل يُحتمَلٌ كونة مسن زوج أو وطء 
شبهةء فإذا فسد النكاحٌ هنا صّحَت دعواه لعدم المانع» كل "لحاقبية العلامنة نوح ل 
ذلك عن "حاشية الدّرر" ل"الواني" وعن غيرها. 

ره كولم (قولة: وهو لا يقبا الفسخ) يعون: بعد امه؛ احتازاً عن فسخحه ع الكفا 5 
وبالبلوغ والعتق؛ و ما بِالرَدَة وبتقبيل ابن الرّوج فهو وإِنّ كان بعد التمام لكنه اتفساخ لافسخ. 
فاده "02 , 

0ه (قوله: لإقراره ينوه وأَمُومَتِها) لف ونشرٌ مرتب» فالأَوّل علّة لعقِه والشاني 
لصيرورتها أمّ ولده» فتعتّق.عوته. 
هدهل (قولة: عار ال 0" ابدولة انلا اق رطسي السي نوه وا عا أن تهنا 


(قولة: احتراز زأ عن فسخيه بعدم الكفاءة الح لكن الظاهر أن المراد بالفمسخ الفيياة ةذ ينغيواه 
الول يريد أندبوقع فاهدا م ا انا يكن بعد سبق تَحمَقه. 


.]/5١7ق ”ح"”: كتاب الطلاق  باب العدة  فصل في ثبوت التسب‎ )١( 
01 9؟) "الدرر": كتاب الطلاق  باب بوت التسس:‎ 


قسم الأحوال الشخصية معي ف 5 للكت م حت ؛ اف ابن عايدمت 


كأمٌ ولدٍ كاتبّها مولاهاء وسيجيء في الاستيلاد: أن الفراش على أربع مراتب» وقد 
اكتفوا بقيام الفراش بلا دحول ل اا فوَلَدَتْ لستة 


سن ل سل 


أشهر مذ تَرَوّجحَها لتصوّرو كرامة أو اق اما "فتم" ا مها ل ل 0 ف ا 22011 


لق ص لأنه إذا استولدها التتّريكان بأن حاءت بولنء فادّعياه: وضارّت أمّ ولد هما تبقى 
مشاز افإكا بداو بولق بعد للك ل ا ا ون :1 لله لا بعل طرش رو عاد قري 
بخلافب ما إذا استولدها أحدهماء ولزمة لشريكة نصف قيمتها ونتصف عقرهاء وهنا ذا لوو 
به ال له وَطْوُها فلا يُحتاج الولد الثاني إلى دعوةء أفادَة "الرَ م و ار 

5هكهلع (قولة: كأء وَل يا مولاها) فإنها إذا أت بولدٍ ا 0 المولى ل إلا إذا ادذّعاه؛ 
لحرمة وَطِها عليه. اه "ح””"2, والتشبيٌ في 5 ثبومت نسسبي الولد ني إلا بدعوته» فحالٌ الولدٍ 
بعد الكتابة يخالف اله قلي قال قبلها ث شت بلا دعوة) ال 

مطلبث: الفراش على أربع مراتب 

9ه+هى (قولةُ: على أربع مراتب) 2 وهو فراش الأَمّةِ لا يبت النسب فيه إلآ 
عرق ومتوسّط: وهو فراش أمّ الولي» فإنه َبْتُ فيه بلا دعوةٍ لكنه كاق47/|] يتتفي بالتفي» 
وقوي: وهو فراش التكوحةٍ ومعتدة حمر د فإنه فيه لا ينتفي إلا بالأعان» وأقوى: كفراش معتدَةٍ 
البائن» فإِن الولد لا ينتفي نه أطلة أن تقب عرو على للعان؛ ترط اللعان رو ""27. 

مطلبٌ في ثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات 

رده + هلم (قوله: بلا دحول) لمر نفيةُ ظاهرأء وإلآً فلا بد من تصوره وإمكانه؛ ولذا لم توا 
النسبا من ازوبخة الطفل, ولا مِمّن ولَّدَتْ لأقلّ من ستة أشهر على ما مَرَ”) تفصيلة؛ وعبارة 
(1) "ح"”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت التسب ق17١7/ب.‏ 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب 7528/5 بتصرف. 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل في ثبوت النسب ق07١7/ب.‏ 


(5) المقولة ]١5555[‏ قرله: (رفجاءت بولر)). 


الخزء الغاشن:. لحححتييتستتت -458: للستت افغل ق ثبوت الست 


لكن ف ينا ((الاقتصارٌ على الثاني أول لأن طىّ اليناقة لسن مسرن الكرافية 
عندنا)). 
قلت: لكن في "عقائد التفتازاني" جِرّمَ بالأوّل تبعا لمفن الثْقَلين "النسفي".... 


"الفنتح””2: ((والححق أن التصورٌ شرطه ولذا لو جاءت امرأة الصبَيّ بولد لا يشمت نسبه» والتصور 
7 7 0 م * 

ثاست قُِ المغربية؛ روف كراماتب الاولياء والااستخداماتب» فيكول صاحب تحطوة أو +جحنى)) أه. 

زدهةه1) (قولة: ليس مِن الكرامة عندنا) لما في "العماديّة": ((أنه سَيْلّ "أبو عبد الله 
الزعفراني" 'عمًا روي عن "إبراهيم , بن أدهم ' أنهم رَأوهُ بالبّصرةٍ يوم التروية وري ذلك الييوم 
ممكة. قال: كان "أ, بن مقال" يذهب إلى أنَّ اعتقاد ذلك كفرٌ؛ لأنّ ذلك ليس من الكراماتي» بل 
1 : 
هو من المعجزات» وأما أنا فأستجيلة ولا أطلق عليه الكفر)) أه. 
[55ةل) (قوله: لكن 2 'عقائد التفتازاني”) اق ف شر جه على "العقائد لد 7 وهو 
متعاو بقوله: ((جرم))) واكناقرلة روا »2 والمرادُ به ما في "الفتح”” 2 من إثبات طلسي المسافة 

ا وذلك أن "التفتازاني "وال ((إنما لعجب من بعض فقهاء أهل الجر حيت سك 

الكثر على مد ما وي عن ل 0 0 و ا 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق”ه9؟/ب. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق - ياب ثبوت التسب ١71١/5‏ بتصرف. 

)'٠(‏ الصواب: في "شرحه للمقاصد"» والمسألة فيه» كما سيأتي قريا. 

)0 "الفتعم": كتاب الطلاق -باب:«بوورت التسب ١1/4‏ وعد قن 

(ه) "شرح المقاصد": المقصد السادس في السمعيات - الفصل الأول في النبوة ‏ المبحث الثامن: الولي 76/5 بتصرف. 

(7) قال محقق "الفتاوى التاترعحانية": ((ليس هنا أثرٌ ثابت أن الكعبة المشرفة رُفعت عن مكانها! وما حكي أن الكعبة 
زالت عن مكانها وذهبت لاستقبال ول 4 الاك الصالحين فتأويله أن التجليات الرمائة الي تكون 2 الكعبة 
المشرّفة توجّهت إلى ذلك الول فلم يجد أهلٌ العرفان تلك التجليات ف الكعبة ورأوها متجهة إلى جهة بعض 
الأولياء» فقالوا: زالت الكعبة عن مكانها لاستقبال فلان الول بحازا لا حقيقة» وأما نفس الكعبة فلا يزال ف 
مكانه فلا تبنى هذه المسألة على هذه المفروضة:؛ والله أعلم )) انتهى كلامه. "التاترخانية" 475/1١‏ . 





قسم الأحوال الشخصية 7 د 4١5‏ خاشية ابن عابدين 


بل ستل عمًا يُحكَّى: أن الكعبة كانت تَرُورُ واحداً من الأولياك هسل يجودٌ القول 
به؟ فقال: ((ححَرق العادةٍ على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائرٌ عند أهل السنة))» 
ولا لَبْسَّ بالمعجزة؛ لأنها أَئَرُ دعوى الرّسالة وبادعائها يُكفَرٌ فَوْرأ فلا كرامة؛ 
وتمامة في "شرح الوهبانيّة"”2 من السيّر عند قوله: [طويل] 0 


فقال نقد العادة على تسيل الكزائة لأهل الوؤلاية خائز غنة اقل الم غك قال الفلدسة "انث 
الشّحنة'"”": ((قلت: "التسفي" هذا هو الإمامٌ "نحم الدّين عم" مفب الإنس والحنٌ» رأسُ الأولياء 
في عصرو)) اه وعبارة "النسفي" في "عقائدو”": ((وكرامات الأولياء حقٌ» فتظهرٌ الكرامة على 
طريق نقض العادةٍ لول من قطع المسافة البعيدةٍ في الم القليلء وظهور الطّعام والشتّرابٍ والأباس 
عند الحاجة» والمشي على الماء والهواء””» وكلام الجمادٍ والعّجماءء واندفاع لوس من البالاءء 
وكفاية المهمّ من الأعداء””/» وغير ذلك من الأشياء)) اه. 

[1>هى (قولة: بل سَكل) أي: "النسفي" وقولة: ((فقال إلخ)) جواب بالجواز على وجه 
العموم؛ وقدّمنا"؟ في بحث استقبال القبلة عن "عدّة الفتاوى" وغيرها: ((لو ذَهَبّت الكعبة لزيارة 
بعص الأولياء فالصّلاة [*/ق417/ب] إلى هوائها)) اه. ومثله في "الولوالحيّة'”"2. 

5ه (قوله: ولا لبس بالمعجزة إلخ) جواب عن قول المعتزلة المنكرينَ لكراماتي الأولياء؛ 
لأنْها لو ظهرت لاشْتَبهت بالمعجزةٍء فلم يَتميّرَ لي من غيروء واللحوابُ أنّ المعجزة لا بد أن تكونٌ 
مِمُن يدعي الزمالة تفمدينا لدعوام الول عن ايو اتن ني والكون كانه تفده 
)١(‏ انظر "تفصيل عقد الفرائد": ق٠.5١/].‏ 


(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق٠٠١/ب.‏ 

769 "العقاتة الشفية "> هبية 20909 عاتب 

(5) عبارة "العقائد”: ((والطيران ف الهواء)) بدل((والمشي على الماء والهواء)). 

(5) من قوله: ((واندفاع)) إلى قوله: ((من الأعداء)) ليست ف نسختنا من "العقائد النسفية". 

(5) المقولة [/ا] قوله: ((لا البنائم) مطلب. 

(0) انظر "الولواللحية": الفصل العاشر في حق المريض ومن .معناه إلى آخر الفصل ‏ وأما الصلاة.مكة ف الكعبة ق١/ب.‏ 


1م 


اللزءافاشن ‏ ستج تسب باقه ا ببستت فصل ق ثبوثةالسن 


: 00 2 3 شاع بي ميم يي الي ات مض وسا” 4م 
ومن لولي قال: طي مسافة يجوز حهول ثم بعض يكفر 
وإثباتها في كل ل عن النسفي النحم يُروى ويُنصر 
أ م هذا القول بنص اعي" : ((إنا نو اذا بكرامات الأولياءع) “276 


للننة لأنه بكر درولا ما م يكن" مُحِقا في وينته واتباعه لبي ع وار الا سيقالة انه 
وده لقاع ليك رك ين ور كارا روزا نظو ناكرا 

فالحاصل: أنّ الأمرّ الخارقّ للعادةٍ بالنسبة إلى الب معجزة» سواءٌ ظهَرٌ من قِبَلِهِ أو من قبل 
احاد َم وبالنسبة إلى الول كرامة؛ لِخَلوٌه عن دعوى النبرة وتهامُهُ في "العقائد" و"شرجها"”. ش 

0+١‏ (قوله: ومن لِوَلِي إلخ) ((مَن)): موصولٌ مبتدأء و((قال)): مِلَتةُ» و((لولي)): متعلق 
ب ((يحون)» و((طَئ): مبتدأء وجملة ((يَجورُ)): بره والحملة الخبريّة: مَقَولٌ القَول, 
و((جَهُولَ)): خبرٌ ((مّن)). والقولٌ بالتجهيل أو التكفير هو ما قدّمناه””» عن "العماديّة". 

4ه (قولهُ: أي: ينصر هذا الول إلخ) واخاصيل أنه وقع الخلافُ عندّنا في مسألة 
طىّ المسافة البعيدة فمشايخ العراق قالوا: لا يكونُ ذلك إلا 2 فاعتقاده كاف جهل أو 
كفْرٌ ومشايخ حراسان وما وراءً النهر أَثبتوه كرامة 7 يَرذُ نص صريح ار 
الثلاثة 3 وى قول ' محمد" هذاء وسرت اع احم عن "شرح الوهبانيّة"57 اعد ارام 
000 ؛ وفي "التتارحانيّة"”"©: (أنّ مسألة : تروج المغربي بِمَشْرقِيةٍ وتفاطوات أمدفإنها 


)١(‏ في "و": ((أنا مؤمن)). 

(1) في "ب": ((يكون))» وهو خطأ. 

؟) انظر شرح "العقائد النسفية": صاة117ل. 

(4) المقولة 55553 ]١‏ قوله: ((ليس من الكرامة عندنا)). 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق١٠8١/أ.‏ 

(7) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من نسححة "التاترحانية" الى بين أيدينا. 


قسم الأحوال الشخصية . - لل ا 4١8‏ د لل حاشية ابن عابدين 


ان راوع بماوض و ار لعا 4 رك 


اك سا "البو اك و وغيرهاء وفي "حاشية شرح المنار" 121220 


والخاف »ادال :عات عبتنارى شوك الك راجتو ماوق فم كاسن كن 
لعزت انق الكتارهو الشكة ليوا اما إلا فيما تبت بالذليل عدمُ إمكانه. كالإتيان بسورقء وتمام 
الكلام على ذلك في "حاشية م”". 

رمحدهل (قولة: غاب عن امرأَيَّه إلخ) شامِلٌ لما إذا بّغها موتهٌ أو طلاقكٌ فاعتدّت» 
وتروّحته انم بان لاف ولما إذا ادَّعَتْ ذلك؛ ثم بان خلافة. اه 

5ه (قولة: وف "حاشية م انار" فال قار عا ى "شويع" لان الا 
((لكنّ الصحيح لوقه "رار 307 01 باولا من الثاني إن احتملةُ الحال» وأن "الإمام' رع 
إلى هذا القول» وعليه 20 3 00000026 اين الحنبلي)"0" عن "الواقعات" 
اضرا اوه اد 00 جلي اك لاو فكوا الام جات 111 ليده اكور 2 


)2(01 
00 


(قولهُ: واحيَمالٌ الحال بأنْ تلِدَهُ لسيتة أشهّر فأكثرَ إلخ) جَعَلَ في "11 لمجمّع": ((أنة للأوّل إن أتت 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - باب في الحرمات ‏ فصل ف مسائل النسب 707-8197/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١5/8/١‏ 

(5) انظر "م" : كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في ثبوت النسب ق/. 9/ب - قي١‏ 1/7 

(:) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في ثبوت النسب ق8١5/أ‏ بتصرف. 

(0) "إفاضة الأنوار": باب القياس ‏ دفع القياس ص؟71 ١717-١‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 

(1) هو أبو سهل عبد الكريم بن محمد الجرجانئ. ("تاريخ جرجان" صاة؟؟). 

(/) المسماة "أنوار تلق عن عرص اللثار. لابن ملك" وهي حاشية لأبي عبد | لله محمد , بن إبراهيم؛ رضي الدين المعروف 
بابن الحنبلي الحلبي (ت١5171ه)‏ على شرح ابن ملك الرومئ الكرمانئ رت 6٠١١‏ ه) على 'منار الأنوار" لأبي البركات 
النسفي (ت١٠لاه).‏ ("كشف الظنون' ' 59م "الكراكب السائرة" 47/9 "شذرات الذهب" 89/١١‏ 5), 

(8) "فتح الغفار": ياب القياس - المعارضة الخالصة ١/9‏ ه. 

(9) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفققات ‏ المقطعات ق/8/ب. 


الجزء العاشر الك ا اش ا ل اا 01 ا ا 5 0 ام فصل ف ثبوت التسب 


0 0 : / 00 0 م 20 1 1 
7 ع شمر ع 7 0 1 0 إل 7 ١‏ و 
حي ارك 0 ثم أفتى .ما اعتمّدَه "المصنف"» وعللة "ابن مللكئي": ((بأنه الممستفرش 


ا لي ل ا 0000 


من وقتو النكاح. 

[لكحه ل (قولة: ار أقوال) حاصل عبارته مع ' - 1 ابن ملك ": ((أث الأولاد 
للأول عند و 10 "مطلناء أ سبواء ا به لأقل من ستة أشهر أو لاب أن نكاح الأول 
صحيحٌ» فاعتبارُهُ أولل» وفي رواية: للثاني» وعليه الفدوى؛ لأنّ الولد للفراش الحقيقي وإن كان 
اننا وعند "أبي يوسف" للأول إذ أنتا به لأقل من سم أشهر من عقد الثاني؛ لبن العلوق. من 
الأرّلء وإِن لأكثر فللثاني» وعند "محمد" للأرّل إِنْ كان بينَ وطء الثاني والولادةٍ أقلّ من ستتين» 
لوأك منهما فلقاني؛ ليأ ليس من الأول ولكاح لمتحي مع احتمال العلوق منه أولى 
بالاعتبار» وإنما وضّعَ المسألة في الولد؛ إذ المرأة ترد إلى الأول إجماعا)) اه. 

قلت: وظاهرٌةُ: أنه على المفتى به يكونٌ الولدُ للثاني مطلقاً وإنْ حاءت به لأقلّ من ستة أشهر 
من وقتم العقَدِء كما يدل عليه ذِكرٌ الإطلاق قبلهُ والاقتصارٌ على التفصيل بعد وهذا علافٌ ما 
قالهُ "ابن الحنيلى": وهنا وجهٌ الاستدراك» لك لا يُخفى ما فيه» فقد ذْكَرّنا”" قريا أن المتكوحة 


لو ولَدَتْ لدون ستّة أشهر ل يَبْتَْ نسبّهُ من روج ويس النكاح؛ أ لأنه لا بد من تصور 


العلوق منهء وفيما دون ستةٍ أشهر لا يُتصورٌ ذلك» وهذا إذا م يُعلَمْ ينها روجا غير فكيف إذا 


به لأقل من م متة أشهّر مِنْ حين عقا الثاني عند "أبي يوسف ولأكثرٌ ين بتة يكون للثاني» وحكم "عمد محمّد" بالولدٍ 
لللذوً ل إن كان مِنْ حين ايتداء الثاني بالوطء إلى الو لاد أقل م سنتين» وإن كان لأكثر منهما فهو للثاني)) اه. 

وقالَ في 'الجنديّة" من مُتفرّقات دَعوَى النسّب: ((قال "أبو اللَيث" في "شرجه" في دَعوَى 'البسُوط": 
وقول "محمد" أصح وبهِ نأعذ كذا في "الفصول العماديّة")). 


)١(‏ المقولة ]١55551[‏ قوله: ((فجاءت بولد)). 


قسم الأحوال الشخصية سس م 858 د دبل سس ححاشية أبن عايدين 


ا 0 
(فروع) نكح أمّة فطلقهاء ا ل ا ل ا 


ظهرٌ زوج غير؟! فلا شلك في عدم بوه من الثاني» ولهذا قال في "شرح درر البحار”'": (( إن هذا 
مُشْككِلٌ فيما إذا أنتْ به لأقلَّ من ستةٍ أشهر مذ تررَّيجَها )) اه 

والحق: أنّ الإطلاقَ غيرٌ مرا وأنّ الصّواب ما نقله 7 الحنبلي"؛ وبه يَظهَرٌ أنّ هذه الرّواية 
عن "الإمام" المفتى بها هي إلى اميت و ا لا بد من تقييدٍ كلام امدق" 
لاا ا ال ا 0 6 0 والله أعلم. 


ا 2000 


2 


الدحعول واحده بائعة أو ر ججعيةع ا 6/ق418/سع قبل 2 تقر بانتقضاء عدتهاء فحاءوت 
بول لأقل من ستةٍ أشهر منذ ان شتراها لَرِمَهُ وقيّدَ ب: بعد الدّعول وب: واسة الا ا مان و 
يارمة إلا أن تَحيءَ به لأقلٌ من سن أشهر متك فاركها! آنه لا عِدَّة لهاء ال كن ثنتان نبت 


اس الى الى 


السبيي إل سحن موقت الطّلاق» ثمٌ إذا كانت الواحمدةٌ رجعيّة فهو ولد امعتائق فِلرمُهُ وإ 
جاءت لعَشْرٍ سنينَ بعدَ الطّلاق فأكثرٌ بعد كونه لأقلّ من ستةٍ أشهر من الشّراءء ون كانت بائدا 
نبت إلى أقلٌ من سين أو مام لسن بعد كونه لأقل من سم أشهرٍ من المترا) اه. [ 
قال في "البحر'”: ((فالحاصل الطلقة قبل التُحو ل والبافة بالثتتين لا اعتبار فيهما لوقتب 
الشتّراى بل لوقت الطلاق» ففي الأول 7 يُشترط لثبوت نسبه ولادتُ لأقلّ من ستة ستةٍ أشهرء وف الثانية 
لسنتين فأقلَ» ونه لو كان رجييًا يَْتُ ولو لعَشْر سين بعدَ الطّلاق 2 
حرا يالا م ار الي ارد لأقلّ من ستةٍ أشهر من وقنت الششّراء في المسألتين)). 
5558 (1] (قولة: ايا أي: بعد التُعول طلقة نفد بائدة أو ع يدليل الك 
الهآه تي والطلاق غيرٌ قيْدِهِ حتى لو ا:: شتراها ولم يُطلْقَها فالحكمٌ كذلك» الا 1 1 


9 


لولم "عون الأدقار" :كات النضو فذاق موف السييت! وريه رام 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت النسب ١87/4‏ باخختصار. 
6 "البخر“: كتاب الطلاق د باب ثبوت السني :1 ١787‏ .يتصرف 
(5) المقولة 5/7 ه ]١‏ قوله: ((إلا المطلقة)). 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثيوت التسب ق4 5؟/أ بتصرف. 





الخو العاكي ‏ سس يي حي مت 155 امم سستتحيكي . تفز ناكو الت 
فَشَرَاها فوّلدَت لأقلّ من نصف حول منذ شرَاها لَرْمَةٌ وإلا لاء 5001© 


نكتكقى وقول افكراهة أي مالكيا بائ ممع كانه أية هل أن نور باشضاء عديها كينا 
مر)؛ لأنه مع الإقرار يُشترط أن تأت به لأقلّ من ستةٍ أشهر من وقس الإقرار كما مر“ لا ين 
وقف الشراء كما ا "ني "00 

لهال لإقولة: َِمَهُ) لأنه ولد المعتدّة؛ تَحقق كون العلوق انا على الشراءء وولدها يبت 
نسبةُ بلا دعوة» "نهر"”'»» وإن ولَدَنَهُ لسنتين من وقت الطلاق» "بحر ””: لكن في الرّحعيّةٍ ولو 
لككر فر سحن كنا ا ظ 

بده (قولهٌ: وإلأ أي: بان ولَدتَهُ لدمام ستةٍ أشهر أو لأكثرَ منها لاء أي: لا يَلرَمه7"؛ 
لأنه ولد المملوكة؛ لأنه شراها وهى معتدّة منه ووَطُوُها حلالٌ له أمّا في الرّحعيّ فظاهرٌ وأمّا في 
اناق فاان عذنها عنه ال تحرنها عليه فإذا أمك ‏ غلرقة ف االلك أنينة راضم لأن لشادت يفنافت 
إلى أقربب أوقاته» ولد اللملوكة لا يت بدون دعوةء وهذا بخلاف البائن بينونة غليظة؛ فد 


00 ا 5-7 4 نهاك . (م) 


ا ل 00 0 ءاس 0 2000 © دي 1 1 و اس به عراس عل ات 
(قوله: يشترّط أن تأتي به لأقل مِن ميتة أشهر مِن وقمتي الإقرار إلخ) الظاهر أنه يشرط أن تأتي به لأقل 
مِنْ ستةٍ أشهّر مِنْ وقست الشّراء أيضا حتى يتحقق أنه مِنَ التكاح؛ إذ لو أتت به لسيتة أشهر مِنْ وقاتي الشراء 


ولأ ينا من وقت الإقار لا من أله بن النكاح يل وها ارا 


(1) المقولة ]١5774[‏ قوله: ((نكح أمة إل)). 

32( المقولة ]١553534([‏ قوله: ((نكح أمة إلخ)). 

(5) "الئهر": كتاب الطلاق ‏ ياب ثبوت النسب ق4 5؟/أ. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب ق554/أ. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .١98/4‏ 
(5) المقولة ]١57077[‏ قوله: ((وفي الرجعي لأكثر مطلقا)). 
(لا) هذه عبارة "البحر" كما في "د". ق77/ب. 


(4) المقولة [ه/5571١]‏ قوله: ((لكن ف الثاتية)). 


اه 


قسم الأحوال الشخصية ...د للا 455 د لل حاشية ابن عابدين 


إل المطلقة قبل الدّحول واللبانة يتين فمُذ طُلقهاء لكر في الثاني يَيْتُ لستتين فأقلٌ 0 


و"/اكه ١‏ (قوله: إلا اللطلقة إلخ) لما كان قولة: مارق4١4/]]‏ ((فطلقها)) شاملا لما إذا طلقها 
2 م 0 ل ىاش 0 و 6" 1 4 
واحذه رجعية وبائنة وتعين قل الدحول وبعلهة» وكان كم التقيد 6 مُختصًا بالمطلقة 


َ 


5 حدة”"" بعد الدّحول رجميّة جعيّة أو بائنة استثنى هذه الصور الثللات, فقول ((قبل الدخول)) شامل 

للطَلمَةٍ والطَلْقتين؛ والصورة الثالثة قوله: ((والمبانة يتنتيين))» يعيئ: بعد الذخعول. اه "27 فافهي 
وقيّدَ بقوله: ((يثتنين)) لأنها أَمَهَ ويينوتتها الغليظة ثنتان فقط. 

والحاصل: أنّ الصّوّرَ حمس؛ لأنّ الرجحعيَ كرا تعر فلذا كان المستننى ثلاث 
صُوْر فقط. 

4 /م5ه0) (قولة: كعد ارين أي : فالمعترٌ في هذه الثلاث المسكناة وفيت الطّلاقء ولااعتبار 


فيها لوقتب الشراء كما مر عن "البحر". 


رهن (قولة: لك في الثانية) لما كان قضيّة الاسضناء أن المعقبر أن تَلِدَ لأقلّ من تصف 
حول مُذْ طلقها بين أن هذا حاص بالمطلقة قبلَ الدّعول واحدة أو نتين» فلو ولَدتْ لنصفي حول أو 
يلا لا يلرمة؛ لعدم العدّة كما قدمناه؟ أوّل البايء أمّا المطلقة ثنتين بعد الدّحمول فَإنَه يَلِرَمَهُ ولدها 
لسنتين فأقل من وقت الطلاق وإن لأقلّ من نص ف حول من وقت الشراء؛ ِسُرمِتها عليه حرمة 
غليظةٌ حت تكح خيرة» فلا يلها الراك هدر لعلوق فمه وتَعمّنَ كوثة قله همه لسعين مذ 
طكي لحواز أنه كان موجوداً وقت الطلاق» لا لأكثر) لين عددِو؛ لكن ثبوتهُ لتمام السّتتين مبي 
على ما زعم ف ماري ور اد واف )4 وهو اعة الرريفى كثناقةلوة أو لاني فافهم. 


(قولة: وإثا لأقلّ مِنْ نصفي حَول إلح) حقة: وإنا لأكثرٌ إخ. 


)١١(‏ المقولة ]١55753‏ قوله: ((فطلقها)). 

(؟) عبارة "ح": ((بالطلقة الواحدة)). 

(6) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثبوت النسب ق/8٠؟‏ ب بتصرف يسير. 
(؟) المقولة [5776 ١ع‏ قوله: ((نكح أمة)). 

(5) المقولة 83ه 5ه ١ع‏ قوله: ((وإلا إذا ملكها)). 

03 المقرلة [55>70 ١ع‏ قوله: ((لكن ف "القهستاني”')). 


اطوة العاف .متحت جعحفتيت.. 9 جمتتبي «اقفزل قوف السة 


ون الرّحعي لأكثر مطلقا بعد أن يكون لأقلّ من نصفي حول مدذ'© شرائها في 
المسألتين» وكذا لو أعتقها بعد الشراء. ولو باعها فوّلدّت لأكثرَ من الأقلّ مد باعها 
فادّعاة هل افقق ” اتسويق المشيدى؟ ل 


دلاكولع (قولة: وف الرجعي كه يلف أي : يشت فيه وإ ولد م من ستتين» 
بلا تقييدٍ لذلك الأكثر بمدةٍ 

لوده (قولة: ف المسألتين) يعين: في مسألة الرجعي» ون ألة لمعنو ريه عد الد سول 
كما بعل مون هار ة "ابض" لتقمو وكلام '"الشّارح" يوهِمٌ أن إحدى المسألتين البائئة شعين؛ 
أن البائتة الواحدة لا ذكرّ لها هناء فلذا أُورد عليه أن المبانة ب بثنتين لايُعتبَرُ فيها وقتُ الشّراء أصلاً 

ا" » لكن لما 0 "الشّارح" في أوَّل المسألة اتصاص وقت الشراء الماك برد ال حول 


ل مراع 
مسجم 


واه 0 أو بائنة بدليلٍ الاستثناء بعذه ه ك/ق9١4/سع‏ كما حا وذكرَّ هنا الرجعى بسن أن 
ونان دك 14و نس اماس وريه لكك سافن قد نه زا ون 
حاحة إلى إعادته ولكنْ مع هذا لا يُحَكُمٌ عليه بالخطأء فافهم. 

1د رفول وكذا لو أعتقها بعد الشّراء) لأنّ العتىّ ما زادّها إل بعد منه» وعند "محمد" 
ال و واي اجنين 
حقه؛ للملك» وبالعتق ظهَرت» وحكم معتدةٌ بائن لم نه تقر بانقضائها ذلك» "فتح”7. 


(قول "التتّارح": وكذا لو أعتقها بعد نترام قال في لد ((ولو اشترى زوجَتهُ الموطوءة نم 
أعتقّهاء فولَّدتْ لأكثرٌ مِنْ مرتة أشهر منذٌ اشتر تراها لا ب* يت السب إلا أذ يِه روج لأنّ التكاح بطل 
بالشّراءه وصارّت بحال لا يقبت نسب ولدِها منة ار ولدت لأكثرٌ مِن سِنة أشهر مِنْ وفت الشراء إلا 
بدعوةء والعتق ما زادّها إلا بُعدا مِنةُ إل)) اه. 
(1) في "د": ((مذع), رفي "و": ((من)). 
(؟) المقولة ]١5574[‏ قوله: ((نكح أمة)). 
(؟) المقولة [57748 ١ع‏ قوله: ((نكح أمة)). 
62 "الفح" : كتاب الطلاق - باب بوت النسب ١‏ بتصرف. 


حاشية اين عابدين 
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ترا 
مات عن أمْ ولدِه أو أعتقهاء لدت لدُؤْن ستتين لَزِمَهُ ولأ كد ل إلا 


لآ أن 
ار للم ل م حول 


2 إن 


رقلاكة١]‏ (قوله: قولان) فعند "أي يوق" 0 لبطلان ٠‏ النكاحء وعند "محمد ل 
لك أنه الايد نك ا هنا؛ لأن العذة تظهن ف : بخلاف -العتق» أفاده في 0 


رعخمدةل] (قولة: َرمَهُ) ل أن ولد أ م الولدٍ لا يُحتاج إلى الدعوق 35 ينتفي بالنقي» فهل ؛ يضح 
نفيه هنا؟ يراجع: "رحمى". 

1 رفوه ولأكثرٌ لا) م يذكر حكمٌ ثمام السنتين» وتقده جك الروايتين ف معتذة 
الببحك وبحت "الببحر"”"في معتدَةٍ الموت؛ فينبغي أن يكون هنا كذلك» وياني”©» قريباً ما يَدْلّ على 
أن التمامَ كالأقل. 

ده (قولة: إل أن يَدَعِيَةُ) أي: في صورةٍ العتق. 

هده (قوله: ولو تَروّحَتْ) أي: أمٌ الولد. 

[4 ههه (قولة: وادّعياه معا) هذا ظاهرٌ في صورة العتق» والظاهرٌ أن المرادٌ ني صورة الموت 
ادّعاءٌ ورثته؛ لقيامهم مَعَامَهُ تأمل. 1 

م ور كان لكل انافاه كن اع البو اص لذات" اديت السبينة 


)001 "الفدم" : كنات الاق يانث قوت الفسيب 5 117 

(؟) المقولة ]١551417/[‏ قوله: (( كما ف مبتوتة)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 17/9/4. 

(8) المقولة ]١554825[‏ قوله: ((كان للمولى اتفاقا)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق 4/4 .١5‏ 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب ف المحرمات ‏ فصل في مسائل التنسب 975/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء العاشر حم م ا ا 5 115 م نت بت فصل ف ثبوت النسب 


ل ل 


لكونها مُعدَهء بمخلاف ما لو تَرَوّحَت م الولاد بلا إذزن فإنه للرُوج اتفاقا. 

ولو تَرَوّحَت مُعتدة بائن فوَلَدَتْ لأقلّ من سنتين مُدَ بانت» ولأقل من الأقل 
ف كالولة للأول؛ لفسادٍ نكاح الآحرء واس موا نات 
ولنصففي حَوْل مذ تَرَوَّحَتْ فالولد للثانيء ا 110 


هنا بالولادةٍ لتمام السستين» فكان لتما في حكم الأقل. 

5ههه لم (قولة: لكونها مُعتدة) أي: مِن المولى» وتكاحٌ الرّوج 3 فيكونٌ الولدٌ لصاحب 
العدَة إذا ادّعاه. 

زلامدة اع (قولة: بخلاف مالو 7ت ع فولدَت لستة أشهر فأكثر 3 ا 
فادُغيام "ب "200 عن "النارية"20, ْ 

ر544ه١]‏ (قولة: فاه للزروج اثفاقاً) لعل وحهه أنها لما مها العده منه للوطء بشبهة العقد 
وَحَرمَ على الوق وعلو هن للك كان زقكة لاحي ليده أل لاله الممستفرشّ حقيقة وإن كان 
فاسداء تأمّل. ثم لا يَحفَى أن الكلامٌ الآنّ في أمّ ولد ل يُعتِقَها مولاهاء فافهم. 

[54هل (قولة: لفساد نكاح الآعر) يناي ما تقد ((من أن العبرة للفراش الحقيقي ولو 
فاسدام)» فالأُولى التعليلٌ بعدم إمكان جَعْلهِ من الثاني؛ لعدم أقلّ مده الحمُلِء "رحميّ"؛ وتعليل 
"الشّارح" لم أرَهُ في "البحر". كإ/ق١4/]‏ 

.00 (قولةُ: فالولد للتَاني) لإمكانه مع تُعذر كونه من الأوّل. 


0 0 د ار لغ في هذا الوح 0 سو 


حا اي ومجرد 00 اط نفع فَإن 0 ثابعةٌ فيما 
قبلّها أيضاً بالعتق والوطء. 


)1١‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١57/4‏ بتصرف. 
(؟) "الخانية”: كتاب النكاح . باب في المحرمات ‏ فصل في مسائل النسب 777/١‏ (هامش ”"الفتاوى الندية'). 


م 


قسم الأحوال الشخصية يمسسنتل كن ييا تونق مسجامس دف تتح عاشي انر امد 


ولو لأقل من نصفِه ل يَلرَم الأول ولا الثاني» والنكاح صحيحً؛ ولو لأقلّ منهما 
لمان عل" لبور عن ره كدرل 000 


ده (قوله: ولو لأقلّ من نصفه) أي: مع كونه لكر عن شعن مد بانت. 
15 9دقلع (قوله: م يلزم الأول ولا الثاني) لأن السناء أل يُلدن كبر من سنتين» ولا لأقل من 
سةٍ أشهرء "كاتي 6 


ركه (قوله: والنكاحٌ صحيح) أي : عندهمالء وعند "أبي ويف : فاسد؛ لأنه إذا َ 


يبت من الشاني كان من الزّناء ونكاحٌ الحامل من الزّنا صحيمٌ عندهما لاعنيدة عدا 


0 ! 1 وك ! نضا ج.راضمهة ا 2 م 
البدائع”” في "البحر”"“» ول يَظهَرٌ لي وجحهه؛ لأنه إذا لم يبت من واحدٍ منهما علم أنه 
100 لاحتمال كونه بشبهة» ولا يْصِح النكا إلا إذا عْلِمَ أنه 
0 ل اك 20 ا 2 2 ا 0 
من زناء ففي "الزيلعي” ' وغيرو: ((لو ولدّت المنكوحة لأقل من ستةٍ أشهر مذ تزوجها ل يشت 
النسب؛ لأن العلوقَ ساب على النكاح؛ ويَفسد النكاح؛ لاحتمال أنه من زوج آخخرّ بنكاح 
صحيح أو بشبهة )) أهصي فليتأمل. 
دهن (قولة: 00 0 منهما) أي: ار سراي رد الطلاق؛ و((لنصفى) أي 


(قوله: ول يَظهرْ لي وجهّة؛ لأنهُ إذا لم يثبْت إلخ) الظَاهِرُ أنّ المسألة حلافيّة» فقيل: إِنْه يُحمَّل على 
و رن ور تعد ورج ير 1 واحتمال أنهُ مِنْ وطء شبهَةٍ أو تكاح فاسياد لا 
يُكفِي لإفساد النتكاح؛ إذ كما يُحتمّلُ ذْلِكَ يُحتمّلٌ أنَهُ مِنْ زناء والنكاحٌ بعد وجود لا بطر بالشلت 
وهذه ا "البدائع"» وعلى طريقة "الرّيلمِي" يكفي لفساده الكبال أ مِنْ فاسيدٍ أو شبهَة؛ إذ بذلك لم 


يُعلّمُ وجودُ شرط صِحَبهِ. 


.١55/54 "البحر": كتاب الطلاق‎ )1١( 

00 "البدائع" : كدان الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدهٌ .7١6/‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب ١7١/4‏ بتصرف. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 4/7 4 بتصرف. 


اللو الفاقن > ينيم حيو 11917 .لتتيمتسست تفل لق نوم التهن 


لكنه ورجاك عن اسدانم" ': ((أنه للاني)) مُعللاً: (بأنّ إقدامها على التروّج 
دليل انقضاء عِدَتَها حتى لو عَلِمَ بالعدَةٍ فالتكاح فاو ردقا للأول إن كه 
ع بان لذ ذا شن سحن مد طرق ار مات. ولو تكح امرأة فحاءت 
بسبقط مُستبين الخَاق7" فإن لأ نوس سيو وإن 0 دا 
للأول» وفسَّدَ د النكاح))» الكل ع الو ال 21111110100 


5ه( (قولة: 547 1 هنا) ع 2 هذا الباب 0 قوله: رالا أن يَدَعِيَة)): أعمة 0 
هو تع فلل" 1 على البحث معه اا 

دهةهام (قوله: دليلٌ انقضاء عدَتِها) فكان .منزلة ما إذا أَقِرّتْ بانقضائها. 

1ه ١ع‏ (قوله: إن 0 إنْباتَهُ منه) أمّا إذا نم يمن بأن تحاوضت يه لأ كدر هن سفن مد 
ه 5 و" 2 سم وى 7 5 0 5 ١‏ 8 ناض 
بانت ولستةٍ أشهر مُذ تزوحَت فهو للثاني» كما في "البحر” 'عن "البدائع” 2. 

دهده( (قولة: ولو نكم امرأة) الأولى: نكحّها؛ ليَعودَ الضّميرٌ على معتدّةٍ البائن وإن كان. 

. َعم لكن ليُوافقَ آخر الكلام. 

8595( (قوله: فنسبه للثاني) أي: وجار النكاح بحر 


.لاه (قولة: فنسبه للأؤل) لأنّ الخلق لا يُستبينٌ إلا في مائة وعشرين يوماء فيكون 


)ع 


9 أياق "اليسر": كتات الطلاق - يان ثبوت التشيب :١1/9/‏ 

(؟) "البدا؛ ع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة */186؟. 

(5) ف *و": («الخلقة)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ١75/5‏ باختصار. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف ثيوت النسب 751/7 بتصرف. 
وم "ال" : كعاتب الفزلاق بايا لبرت الشت 4 عا كل 

() "البدائع” : كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 7/ره1؟. 

83 "الجر" كتاتي الطلاق دياب ثبوت اليني 5/4 تصر ف 





قسم الأحوال الشخصية ‏ دللا #8568 لس حاشية ابن عابدين 


قفلت: وي "بجمء7"ا الفتاوى": ((نكح كافر فسيليية: فوّلْدَت منه لا يثبت 
النسّبْ منهء ولا تحب العِدَّة؛ لأنه نكاحٌ باطلٌ))» والله أعله©. 


أربعين يوما نطفة» وأربعين عَلَقَةَ وأربعين مُضعَة "بحر”" عن "الولوالحية"”. وقدّمنا” 
الْعدّةٍ كلاما فيه. 

رطءلاقل (قولة: لأنه نكا باطل) أي: الو فيه زنا لا بيت به السيا بخلاف 
2200 بشبهة مولن تكو لفاس اورقا لا بالباطل» "رمي" 


الله يهاه اعلا 


)١(‏ ف "و": ((جموع)). 

(؟) ((والله أعلم)) ليست في "ب" و"و" و"ط". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 19/5/4. 

(4) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث ف الخلوة وحرمة المصاهرة والنسب الخ قه ه/أ. 
(5) المقرلة [0/0؟51١]‏ قوله: ((وضع حملها)). 


افو العاشر لمم سيكت 0 ا ا هاب الحضانة 


وراب المضانة» 
ا بوت نسي الولدٍ عَقِيبَ أحوال المعتدّة و ذكرَ مَنْ يكونٌ عِندَهُ الود "فتم"237. 
ولاه لع (قولة: بفتح الحاء وكسرها' ") كذا ف "المصبا "ا "البح" عن "المعر”7 
[؟اق١؟4اب]‏ لكن في "القاموس””©: ((حضّن الصبِي حَضنا وجضانة بالكسر: جَعله في حِضْيدء أو 
رياه كاحتضتة))» ثم قال: ((و حصن فلاناً حَضداً وحضانة بفنتجهما: نْحَاهُ عنة)). 
1 ا 101 الطرف فينو تزية الولد 
لِمَنْ لَهُ حقّ المتضانة كما أفادَهُ "القهستاني ا 


باب ا حضائة 
(قولة: لكن بي 'القاموس” : حسٌَ لعب حَطناً وجضانة بالكسر إلخ) ف "السّدي" بعد ذكر عبارة 
"القاموس" ما نصّهُ: ((واقنصّرٌ شيخ الإسلام "زكري" في ' 'شرح الرُوض" على "الفتح" وكذلك "ابن الملقّن" 
قُْ ل ألفاظ 'التهاج" » ومن هنا يستفادٌ جوازّهما)) اه. 
(قولة: كما أفادهُ "القهستاز ني واتفقوا على أن الأب يُجبَرُ على نفقيَِ وعلى إمساكه وحفظه وصييانته 
إذا استغى عن النسافة لان ذلك حق لعي عليف :ف الغرة, 


.1864/5 "الفح" : : كتاب الطلاق  باب: الولدٌ مَنْ أحق به؟‎ )١( 

(1) عبارة "الأصل" و"7” و"“ب":((بالفتح والكسر))؛ وما أثيتناه من "م" هو الموافق لما في "الدر" 
(؟) "المصباح المنير”: مادة((حضن)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة .١78/4‏ 

(5) "المغرب": مادة((حضن)). 

(1) "القاموس"': مادة((حضن)). 

(0) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الحضانة "14/1١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 دس ل ده 49#68 لس سس حاشيةاين عايدين 


مطلب: شروط الحاضنة 

0١4‏ (قولة: تثبت للم) ظاهرة أن الحق نهاء وقيل: للولدء وسيأتي”" الكلامٌ عليهء قال 
اردور ((ويُشرَ رَط في الحاضنة أن تكون 0 بالغة اقل مه ور وأن تخلوَ مِنَ زوج أحنبي؛ 
وكذا في اللنافتية الذكر نوق القترط كحي هد امنا بود من كلامهم))اه. 

قلمت: ويُنبغي أن يزيد بعد قوله: ((خْرَّة)) أو مكاتبة ولدَتها" في الككنائة» وأن يزيد أن تكون 
رجما مَحْرَماء ولم تكن مرتدّة» ولم تمسيكة في بيت المبغض للولد» ول تمتنم عن تربيته محانا عند 
إعسار الأبيء وسيّأتي”" بيات ذلك كل والمرادُ بكونها أمينة: أن لا يضيعَ الود عندها باشتغالها 
عنهٌ با خروج مِنْ مُنزلها كلّ وقب» وأفتى بعض المتأحرينَ بأنّ المراهقة لما حقّ الحضانة؛ لقول 
"العَيو"7): ((أحكامٌ المراهقينَ أحكامٌ البالغينَ في سائر التصرّفات )). 

قلت: لا يخ أنّ هذا عند اذّعاء البلوغ, وإلآافهو في حُكم القاصرء كما حققناهُ في 
١‏ 8) ا ذه ١‏ ل 00 0 0 رع 
"تنقيح الحامدية” “»وأفتى به "الخير الرملي”” '؛ وهل يُشورّط كونها بصيرة؟ ففي "الأشباو”" في 
أحكام الأَعْمّى: ((و أرّ حكم ذبجه وص فين رعدطاده ورؤلقه لما اشتراة بالوصفيء وينبغي أن 
لوقنو وا حتفي دقان ركه سلهل المتطيوة كان اها نوز قل الت 


)١(‏ المقولة 55151 ]١‏ قوله: ((ولا تقدر الحاضنة)). 

(0) في "7 و'ب وام : ((ولدت)). 

(6) المقولة ]١61/15[‏ قوله: ((والحال أن الأب معسر)). 

(1) "رمز الحقائق": كتاب الحجر ‏ فصل ف بيان حد البلوغ 755/7. 

(ه) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 2531/1 
)1١(‏ "القتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .510//١‏ 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث صا؟/اا. 


اطنوغ الغاشن ١‏ + سيديه سس يسم 134955 .تجح معت جه ون بان الاضانة 


امعط وول كاه أن ويه أن ؤس الفرقة إلا أن تكون مُرتدّة) فحتى تسَلم؛ 
لأنها تحبّسُ (أو فاحرة) فحورأ يض ضع الولدٌ به كزِنا وغضاء وسرقةٍ ونياحةٍ كما 
ف "البخر" و"التهر" تمثاء ل 


وهو بحث وح بود بعرم مِنْ قول "الرملي"0©: ((قايرة»؛ كما يُعلَّمٌ مه حُكم ما إذا 
كانت ريق أو ير عاجزة. 

ه57 ]١‏ (قولة: ليق الحتروز به عن الم الرْضاعَيَة قا تت لما اق "ل" وكذا 
الكل فياه وف ارا 
٠60041‏ (قولُ: ولو كتابيّة أو مَحوميّة لأنّ الشتّفقة لا تختيف باحتلافي الدّينِء وصورة 
الثانية: أن يكونا بحوسيّين ترافعا إليناء أو أسلّمَ ّوج وحدَةٌ وسيّأتي؟ تقييدهُ ما إذا لم يعقِل 
الولد ويا 

0 (قولة: أو بعدَ الفرق عطَّفَة”” على مدعمول ((لو)) إشارة إلى عدم اخقصاص 
الحضانة عا بعدهاء ري [#رق 2737 /أ] الولد قي حال قيام التكاح 6 ا 

ز4١/اه‏ لع (قولة: لأنها 06 أي : و فلا تتفرغ الات 00 

راف تله كيان لبس" و "الذي "عدا قال في "البَحْر'”": ((وينبغي أن يكدوة الواذ 
بالفسق قي كلامهم هنا اونا المقتضى لاشتغال لآم عن الولدٍ بالخروج مِنَ المتزل ونحوم لا مُطلقهُ 
الصّادق بيرك الصّلاق))؛ لما سيأتي0) ل أحو بولنيها لجل ما ل يعقّل الأديان» فالفاسيقة 
)١(‏ المار في بداية هذه المقولة. 


5( *: كتاب الطللاق _ باب الحخانلة ق5. 0 بتصرف. 
فيه “مل". كرا الطلاق 31 باب الحضانة 1 بتصراف: و(”ط")) ساقطة من وكام وام 


0 2-7 ا 5 
(5) قي 0 : 0 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضائة 86/14م١1.‏ 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ١87-181/4‏ بتصرف. 


11 1 


(8) صااهغع ‏ در 


ا 


قسم الأحوال الشخصية لبح تيكس 252095 ململتحخخعشحيشساكت فاش اين عايديق 


م 


قال "المصنف": ((والذي يظهرٌ العمل بإطلاقهم كما هو مذهب 'الشافعي": أن 
ب يم 3 الباس سا ع 2 1 
الفاسقة بترّك الصّلاةٌ لا حضانة لها)): وف "القنية": ((الأم أحق بالولد ولو سيعة 


5 


2 ا ا 0 0( ان راك ارال ه 0 
المسلِمّة أولى» قال في "النهر”: ((وأقول: في قصره على الزنا قصورٌ؛ إذ لو كانت سارقة أو مغنية 
8 ا 1 / : 0 2 6 : 0 
أو نائحة فالحكم كذلك؛ وعلى هذا فالمرادٌ فسق يضيع الولدٌ به)) اهء ويمكن حَملْ ما في 
ابس "علية بأ يكو قولة: ((ونحوة) مرفوعا”'" عطفاً على الزناء ثم ريت 'الخير ملي" أجحاب 
0 ف 1 306 لك اده 7 010 
كذلك» قال "ح” *: ((وعلى هذا لو كانت صالحة كثيرة الصلاة قد استولى عليها محبة الله تعالى 
وتحوفة حتى شغلاها عن الولدٍ ولزِمٌ ضياعه انترعَ منهاء ولم أره)) اه. 
5 و 1 راصم 0 ل 7 7 

رحلاهق (قولة: قال "المصنف"0) الخ) عبارتة بعد أن نقلَ عبارة "البحر": ((لكن عندي في 
الابعطلة ل علن 5 5 "هر الآ الدعة نااك نافع ملا روصن الى عام يد 
اعتِقَادِه دينا لهاء فكيف يُلحِقّ بها الفاسقة المسلمة؟ فالذي يظهرٌ إحراءٌ كلام "الكمال"0 
وغيره على إطلاقه؛ كما هو مذهّب "الشافعي" رضي الله تعالى عَنهُ: مِنْ أن الفاسقة بنرك 
الصَّلاةٍ لا حّضانة لها)) اهء وبعد ما عِلِمْت أن المناط هو الضّياعٌ حققت أنَّ يحت "المصدف" 
1١‏ حاصِل 0 اه نا 

هم (قولة: وف "القنيّة"7" الخ) فيه رد على ما قالَهُ "المصنف", والعحّب أن "المصنف" 


(قولة: بن يكون قولة: («ونحوه» مرفوعا عطفا على الزنام لعلهُ: منصوبا عطفا على الزنا الواقع خبر: يكون. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق4ه”" رب ق هه 5/أ. 

(؟) هذا على تقدير: «الرّنا)) اسم ((يكون)) لا خيرّةء كما نبْه عليه الرافعي. 
(6) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق9١5/أ.‏ 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضانة ١ق .]/١7107‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ أحقّ به؟ 1814/14. 

030 3 كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق9١٠؟7/].‏ 

(0) "القنية": كتاب النكاح ‏ ياب الحضانة ق95/). 


الخو العاكي . لحت سم دمع داعيم متت ايانث الغفكيانة 


ما لم يُعقِل ذلك)) رارغ ماموبق كردي "احتيى تبرزيان 0 م كل وقستي 


وتترك الولد عتاقعا) (أو) تكون (أمّة از آم ولد ا ار لكات 1ط1 


نقلهُ عقب عبارته السسابقةِ! 

07157 (قولةُ: ما لم يعقّلْ ذلك) أي: ما لم يعقّل الولدُ حالهاء وحيتهار يجب تقيهاة 
الفجور بأ لا يلوم بين ضياع الولاه كما لا يمحفى» وق ولد ((ما لم تفعل تفعلٌ ذلِك))) 
وفسرة انقو ذه ((أي: امسو لوس ني اه 2 ويه أن قول 
"لذ اعية بالفحور) , يعتضي 0 . د فالمتاميسي 0 00 لامر 
0 ونيا نا تقكزا ركذ التااكرة سر 00 أن ما في 02 تسيل : 

والحاصل: أن الحاضنة إِنْ كارك دسق ا يلرّم منه ضياع الولدٍ [6/ق 45١‏ /ب] 
عندها سقط حقهاء وإلآ فهي أحق به إلى أن يعقّل» فَيُنرَعَ منها كالكتايّة. 

امام اع (قولة: بأن تخرْجَ كل وقتم الخ المراد كثرة الخروج؛ لأن المدارٌ على ترك الولد 

ضائعاء والولد اق ا ومُضِيّمٌ الأمانة لا يُستأمَنُ» ولا يلوم أن يكون خروجها 
الوم سد ال عد اك انناف نه قد يكو لغيرهاء كما لو كانت قابلة أو غاميلة أو 
بلانة'” أو نحوَ ذلِكَ؛ ولذا قال في "الفتح”©: (( إن كانت فاميقة أو تحرج كل وقسته إلخ))» 
فعطفه على ((الفاسقة)) يفيد ما قلناء فافهم. 

615 (قولة: أو أمّ ولد) أي: طلقها زوجهاء أمّا إذا أعتقها مولاها فهى عنزلة المطلقة 

روه كما "كان ألاكه" . 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق باب الحضانة ق 5ه 5 /أ. 

5 3 كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق 5٠١9‏ /!. 

09) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 747/9 بتصرف. 


49 مسا ةد در 
)2 البلانة : هي : ا والجلانُ: امام "القاموس" مادة((بلن)). 


(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ أحق به؟ 184/4. 


قسم الأحوال الشخصية 0 .بلدا 45548 لل ححاشية ابن عايدين 


وَلْدَتْ ذلك الولد قبل الكتابة) لاشتغالِهنّ بخدمة المولى» لكنْ إن كان الولدُ رقيقا 





زهالاهل] (قوله: ولت ذلك الولد قبل الكتابّة) م لو بعدها هي أحق بد؛ ينم حت 
الكتابة) م وروي في "البحر الكو مفتسين هذا آنه بعد الكنارة لذت 
حق في المولودٍ قبلها وإنّ لم تبق مشغولة بخدمّة الولى؛ لأنه عا فخ كتايتهاء فبقى قن تملوكا 

0 50 0 2 0 فرك اع ل رس 0د فنا الكل 

للمَولى مِن كل وحدء فصار كولد القنةِ لو أعتقت» ويدل عليه أيضا قول الكنز : ((ولا حق 
للأمّة وأمّ الولَدٍ ما لم يُعتقا))» قال في "الدّرّر'”: ((فإذا عتقا كان لَهُما حق الحضانة في أولادهما 
الأحرار؛ لأنهُما وأولادَهّما أحرارٌ حال ثبوت الحق)) اهه فافهم. 

:هم (قولة: لكن إن كان الولدُ إلخ) قال في "البحر”"': ((ولم يُذكر "المصنف" أن لمق 
فق ختضانة ولد الأمة للمول أو لغيرف :الى التفصيل: فإن كان الصغير رقيقا فمولاة أحى به حرا كان 
اوه إل عيداء و كذا لو عقت أمةابعد وفع فلاس اق حمافة إننا اطتى للمول شبواء كانت 
كوي ايه جنار فياك كله لباو 1/0101 كاذ أقيزة :لمق كر فلطهيانة لزيا الأحرار ‏ إن 
اه لا لمولاها ولا لمولاه الذي ا وإن عبقت 2 الحضانة ا)) أه, 

راولاه لع (قولة: 0 حدق به) قال قُ "الدرر ا راج فرق ة ويين م إن كان 2 
تكن لعد وف "ري ا0اقازرة بالكسوصع اللتريى يهنا غلا باوبا لثم ين كود 
الى للمول »تمل 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدٌ مَنّْ أحق به؟ ١88/4‏ بتصرف. 


(؟) لم نعثر ععليها في نسحة "تحفة الفقهاء" ال بين أيدينا. 

(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضاتة .١865/14‏ 

(4) انظر "شرح العين على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضاتة ١/7/8؟.‏ 
(5) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .411/١‏ 

(3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 66/14 .١‏ 

0 "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .4١١-51٠١/1١‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 68/14 .١‏ 


الجزء العاشر تت 2077 سسجت مهبحن منت نم رذيات الحضانة 


بغير مَحرّم) الصّغير (أو أَبْتْ أ ن تربيّةُ مَجانا و) الحال أن (الأب معسيرٌ خض 


داه لع (قولة: فر محرم) أي بين 1 جهة الرّحٍِه فلو كان مَحرّماً غير رَحِمٍ كالم 
اف ]يد ون الي م مِنَ الرّضاع كابن عمَّهِ نسّبا هو عمّهُ رضاعاء فهُوَ 
كالأحيبي ا 

ا ارد ال شي رظ ال انك لان تراه 
ل ودين وكثير من الكتبيء وظاهره: لف عرق 477 /أ] الحكم المذكور مع 
تساروة لال فهرم التصائيض حْسة يمن بوه "رم*0. وف "لش شاو بيذ افع 
للعمة نا 0 الي أ الب لور على دف اأحة ل رلوم ل 

قليق: والار لمر ونال جره ا الصو اع شير ب ماد كلام ال" 
تبعا سي" و"الدرر فى و"البحر "0 غيلافا لما فى "الْعَرميّة على الدُرّر 2 
ا الرّضاع» اليا مسار اكد در ما على الانفاف خلن لل و إذ ا 
لتقديره بنصاب. 


ل 


.7 25/7 "ط": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب النككاح ‏ باب الرضاع ‏ فصل ف الحضانة 75/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(؟) "البزازية": كتاب النككاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ‏ مسائل الحضانة ١4/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب النككاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ‏ فصل في الحضانة ق١31/).‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس ‏ الفصل الثاني في بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين ق9١٠/].‏ 
(1) "الفتاوى النيرية": كتاب الطلاق . ياب الحضانة 710//١‏ بتصرف يسير. 

(/) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 4١7/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولد م و به؟ 184/4. 

(9) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .5١7/١‏ 

.١1817/84 "البحر": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )٠١( 


.711١/19 تقدمت ترجمته‎ )١١( 


م 


قسم الأحوال الشخصية سملي 1456 لسلستم" انهاشية ابن عايدون 


ل لي وي 0 5-06 


ب م 


ع 


0 


.هلم (قولة: اف ام ولم يود يوسش فلن الع ةد ا 
عثل العم ومع م ذلِك يُشرّط أ 0 مُتروّحة بغير مّحرّم للصّغير) "شر نبلالية"”". 

٠0761‏ (قولة: ولا تمنعةٌ عن الأَم) أي: غ روكها له وتفي وين ناه 

رمبدى (قولة: أو تدفعيه للَعَمّة) صريخ في أنه يو مِنَالأمٌ مع أن الأمّ لو طلبَت أحرا 
على الإرضاح ووجدتا متبرّعة به دمت وترضيعة عند الأ كما صرح به في "الببدائع” ولكن 
هذا إذا بقيَتا مُستجقة للحضانة وي مَسألتنا سقط حقها ينهاء فا فِذا يُتَرَعُ منهاء ومثلهُ مالو 


به 00 


تر وبحت ' بأحبي وصارت الحُضانة لغيرها كالأححت فإنّها لا يلها ال ا ترطيفقة عند اله 
رطكلاهل] (قوله: م امدقم م أر هذه العا لغيرة: 5 قالوا: على على الصحيح؛ وهذا 


لا يلوم أن يكون مِنْ نص المذهَب» بل يحتول التخريج) تأملء ومُقَابلهُ ما قِيل: ا" 
٠074‏ (قولة: 'مُجتبى") هو "شرح الراهدي على مُختصر القدوري" وكلك حيبت كال 
ف النفقات: ((وهل يرحع العم أو القن على لذن ]ذا اوكر عا انعو على الصغير؟))؛ ثم رمّرَ 
لبعض الكتبو: ((لا يرحعٌ مَنْ يُؤدّي النفقة على الأب ولا على الابن» بخلاف الأمّ إذا أيسّرَ 
زوجها))؛ ثم رمَر: ((يرجع))» ثم رمّرّ: ((فيه اعتّلاف المشايخ)) اهء وهذا مُفروضٌ فيما إذا كان 
الأب مُعسيراً ووجبّت نققة الولَّدِ على عَمّهِ أو عمّيهِ أو أَمّهِ فالأمٌ ترجعٌ على الأب إذا أيسّرَ وني 
عَم والعمّةِ الخلاف المذكورٌء فلا محل لذكر هذا ها ولالذكر العَم؛ لأنّ الكلام في العمّةٍ إذا 


ع بها مي زر ع دح 


أحذتهُ لتحضنة يخاناء وإذا كان لها الرُحوعٌ فلا فائدة في أعمده مِنَ الم إلا أنْ يُقالَ: مُرادُهُ أنْ 


لا ترجع جره الخضانقة .وما اللفقة عل الولد إذا 1 قير ع بهاافهل هنا الأجوع بوتا عت الأب؟ 


.) (هامش “الدرر والغرر‎ 4١1/١ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )١( 
. 41/1 (؟) "البدائع": كتاب الحضانة‎ 





الفؤوالناش؟ سحستسسسييمت. “898 مسيحنتجئتقتىي. جا اشهانة 


والفكه سيت عا فيا ب »؛ وي "الم : ((تزوجت أم صغير توفي أبوهع 
وأرادت تربيته ل 


ه078١‏ (قولة: والعمّة ليست قاو الح) لان مسرن فاط الب 10 كه 
في البابب الآني» قالَ: ((بلْ كل حاضينةٍ كذلك» بل الخالّة كذلك”” بالأول؛ لأنها مِنْ قرابة 
الأ وقال: ((ول أرََمَنْ صرح بأنّ الأحنيّة كالعمّة إذا كانت مُتبرّعة ولا تْقاسُ على العمّة؛ 
لآليا مناضة فى اللملة :رقن كز اواك عنيجا ق رماناه رطام لون أن الأ اع وار 
ل ولا تكونٌ الأحديّة أول» مؤلافي العم إلا أن يُوحَد نقن)) اه.. 1 1 

قلت: وق "القهستاني ان وعد رمه نصّة: ((وفيه إشارة إلى أنهاء أي: الأمّ أو مِنَ 
المحرم وإِن طلبَت أجرا والْحرّمٌ لم يطلبهُء والأصح أن يُقَالَ لها: أمسيكيه أو ادفعيه إلى المحرم» كما 
5 'النظم"00)) اه فهذا ظاهِرٌ في أن العمّة غيرٌ قيدٍء بل يلها ب لحارم وف أن غيرَ المحرم ا 
اموي حر قو ار مرضي الوركر رواج جد يد ل حرق 10101 ررم 
لت عن صغيرة ها أمّ تب زيادة على أجر الث وبنت ابن عم ثُريدُ حضاتها بحانً؟ فجت" 
بأنها تدقع للا لكن بأحر ليل فقط؛ٍ لأن تلك كالأجنبية لاحق لها في الحضانة أصملاء فلا يعشبر 
تبرّعها؛ لأنّ في دفع الصّغير إليها ضرّرا بو فلا يُعتِيرُ معَهُ الضّرّرُ في المال؛ لأنَّ حُرصَةُ دون حُرمتِهِ 
ولذاعفلق الشكم ى خو عمدو لتفالة عضة امسا كل يدفم البوساء إذ سير على للرسر 
في دفع الأحرقه وبه تحر هذه السألُ فاغيينة» فق قل من تفن اه. 1 

قلت: ويويّدةٌ أنه لو كاث الأب حا وطليّت الأم التفقة مِنْ مال الونيٍ وأرادٌ الأب ترية 


غنذة ال نفسه لا 1 حق الم مع أن الأب أعَفق فين الأنصيدة) نعم لو كان لالب 4 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7177/1 بتصرف. 

66 ((بل الخخالة كذلك)) ساقط من 3 وام وما أثبتناه من 'الأصل" ود هو الواافق لعيارة اليضمر ‏ . 
(7) في "ب" و"م”": ((تأحذ)). 

(:) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الحضانة .546/١‏ 


(5) في "جامع الرموز": ((كما في الأم)). 


قسم الأحوال الشخصية سيم 255 ااحشسسشنديت. ‏ حاف ا عادية 


بلا نفقة مقدرة رادو تربيتةُ بها دُفِمَ إليها لا إليه إِبِقَاء لمالهم)ء وف "الحاو ي"20: 


((ترو جحت العو ويا قري بنفقة ببب-ب1ب1-.1ز12ز302121د1111101 111 1111 


أو أعست عِنَدَهٌ تحضّنْ الولدَ مانا ولا يَرضَى مَنْ هو أحق منها إلا بالأجرة فلها أن تربيّهُ عند الأب 
0000000 يي ل بالحضانة وطلبّت الأحرة 


3 ” عر مانا با مر : ع 
2 ل ا ا ا واا” 00 » فتنبّة لذلك. 


ترغر ما 


رد؟لاه ل (قولة: اشوا مِنْ مال الصّغير الموروث لَهُ مِنْ أبيد ' 5 وظاهرة أن 
اماد نفقة الصبَي والطاه أن أكرة الحضانة كذلك» تأمُل. 

ااه ١ع‏ (قولة: إبقاعءٌ لِمَالِه) هذا تعليلٌ مِنَ ل فال يط أ نَل قِ "لني" 
ك/ق؟5/]] كلام يا قال: ((وله وبحة واجحية؛ لأن رغاية المصلحة ق إبقاء ماله أول مث مراعناة 
عدم لحوق عر الذي يحضل لَهُ؛ لكونه عِبِدَ الأحبي)) اه وامراد بالأحبيّ زوج الأم) وق 
فإنّ الوصيً أُحِي كزوج الأمٌ؛ إذ ل يُذَكرْ أنه رحِمٌ مَحَرّمٌ مِنهُه فالأولى ا 
للم مصلحة زائدة» وهي إيقاءُ مالو فكاذت أولى» بل فيه مصلحة أخرى» وهي كون الأ أشفق 
عليه مِنّ الوّصي؛ وهى أهلّ للحّضانة في اللحملق بمخلاف الوصىّ» ول وال علي 

7 


عن "الرّملى"؛ حيث لم يُعتبّر الضّرّرٌ في المال؛ لأنّ ذاكَ عند لزوم دفجه للأجنيَّةٍ الي لا حقّ لها 


- 


في الحضانةٍ أصْلاء مخلاف ما هّنا حتى لو طليّت الأمُ امتزوحة بالأحنى ترييتة بنفقة مُقَدَرةٍ وتهرّعَ 

)١(‏ لم نعثر عليها في مخطوطة "الحاوي القدسي" الى بين أيدينا. 

(؟) في المقولة نفسها. 

() في "النسخ جميعها "فتح". ولم نعثر على هذا النص ف "الفشح" بعد بحمث واسعء وعزى "ط" هذه العبارة إلى 
'المنح" ولدى رجوعنا إلى "المنح" رأينا فيها هذه العبارة بنصها معزيّة إلى "المنية". ويؤيد ذلك ما يذكره ابن 
5 في "المقولة الآتية» انظر "ط": 47/7 *ء و"المنح": ١ق‏ 1037/ب. 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الحضانة ١ق‏ 717١/ب.‏ 


(5) المقولة ]١ 51/١53‏ قوله: إ(والحال أن الأب معسر)). 


الخو الحاشن. ‏ تسح ةنس سشسييتيم. 21855 اممتتسستسج ب سحتيكت. ديات اخفانة 


1-7 


وَالتَرْمَهُ ابن عم مَجَان ولا طاح لض 0ت )). 


(ولا 00 من ايان علوي إلا إن عت نه 0 


و 0-7 2 عض 2228 

لرصي يد يي م ل 
( تنبيه ) 

0 وهي: صغيرٌ مانت أُمّهُ وتركت لَهُ مالاء ولَهُ أب 


و رك ل فى 


ء 2 
م أم وحلة أمٌ أسو متروّحة يذ أر أدت ١!‏ 


1 
00 فأجبت: بأنهُ يُدهَمْ للمتبرّعة أحذاً مما هُناء فإنهُ إذا دُقِعَ للم المتاقطة للحانةء رقاء امه 
كونها تربْيه في ججر روجها الأحني ‏ فبالأولى دفعة لأمّ أيه المترّعة إبقاءً ماله مع كونه ف حجر 
بيهو وده الشتّفوقين عليه وكنتُ جَمعْت فيها رسالة “مّيتها: "الإبانة عن أخدٍ الأحرةٍ على 
الحو "7 ونوا لد أعلم. 

الام (قولة: والترّمه ابن عمه مانا في بعض ا («والترم ١‏ بن العم أن نر عانا)) 
00007 

00 (قولهُ: ولا حاطينة لَهُ) ما لو كاث لَه حاضيئة كالعمّة أو الخالة فهى أولى مِن أَمْه؛ 
لسقوط حقها بالتررج بأحبِي؛ ومن أبن العَ؛ لتقدّيها علَيِء والظَاهِرٌ أنها أولى إن طلبّت النفقة؛ 
لأنها الخاطلة حقيقة. 


3 
01 


/ا6(] (قولة. فلهُ ذلك) أي : الالترام لمفهوم من ) ((التزمة))» ووجهه: أن ابن العم كه حق 
حضانة الغلام؛ حيث يا حاف غيرة له ساقطة اللرميانة هناء اذلو أن ا ذلك وإن ني 
ت "السائحاني" كتّب كذلك. 


وى زكرا ابول تدز ماني أعرة عن مساق الع ران أن فول بولا مره 


ع 


النفقة أيضاً؛ ا هو الحاضين 1 0 ثم ا 


, وما بعدهاء ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين'‎ 771/١ "الإبانة عن أعحذ الأحرة على الحضانة":‎ )١( 


> 


قسم الأحوال الشخصية ين 55 حاشية ابن عابدين 


أن لم أذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصّغير مال به يُفتَىء "خائيّة". 


وسيجيء في النفقة» وإذا أسقطت الأم حَقها صارّت كميتة أو متزوحق 0 


31 


على الإرضاع» كما سيذكرة”" "المصتف" في باب التفقة؛ حيث قال: ((وليس على أُمَّهِ إرضاعٌةُ 
لذ إذا تعينتْ))» وبهذا تندفِعٌ المنافاة بِينهُ وبينَ قوله: ((ولا تقدِرٌ الحاضينة إل))» فإنْهُ معنى: أنه 
زغل اللضانة وهر اد قولين ق النالقا كمنا يات روا فكيف يصِح أن يشي على 
قولين مُتقابلين؟! 

افمضفك 1 (قولة: بأن ' 0 إل هذا ذكرَةُ قُِ "ا قُِ مقام دهن للإرضاع.. 


وااسي 


8 7 ير 2 َه ال 00 2717012 1م عٍِ 7 5 
فهو مُوْيْدٌ لِمَا صوبناة» وقولة: ((وسيّجيء في النفقة)) مُوَيدٌ لِمَا قلنا أيضاء فإنهُ هو الذي 


طا اس 1 


ده 

لشفت (قولة: فتتقل للجَدَة) أ تتقل مضا لمر يلى الم قُِ الاستحقاق كالحدة إن 
كانت وإلاً لِمَنْ يليها فيما يظهَنُ واستظهر "الرحميَ": ((أنّ هذا الإسقاط لايَدومُ فلها الرحوغ؛ 
لأنّ حقها يبت شيئا فشيئاء فيسقط لكان لا المستقبلٌ)) اهء أي: فهو كإسقاطها القَملْمَّ لضَرتهاء 
فلا يرد أن الستاقِط لا يعودٌ؛ لأن العائدَ غيرٌ الساقِط منلاف إسقاط حقّ السَّفْعَق ثم ريت مقط 
بعض العلماء عن الف عق السُعودٍ" مسألة: ((فٍ رجحل طلْقّ زوحتهُ وا ولد صغيرٌ مده وأسقطْت 
حقّها مِنَ الحَضانق» وحكمٌ بذلِكَ حاكيٌ فهَلْ ها الرُحوعٌ بأذٍ الولّد؟ الحوابث: نعَمْ لها ذللك» فإ 
أقوّى الحقين في الحضانة للصّغير ولي أسقطت الرُوجَةٌ حقّها فلا تقدِرٌ على إسقاط حقه أبَدأ)) اه. 


.18٠0/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )١( 

0 ضح لات د 

(©) المقولة [58/اه١]‏ قوله: ((إولا تقدر الحاضنة)). 

(4) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة - فصل ف نفقة الأولاد 55/19 4147-5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) صدةاك "در". 


الجزء العاشر 2-0-2 22١‏ 1-7 يبب يي يت كن الحضانة 


(ولا تَقدِرٌ الحاضنة على إبطال حقّ الصّغير فيهما”') حتى لو امبَلّعَت 


على أن ترك ولدها عند الرّوجٍ صّحّ الخلع وبطَلّ الشترط؛ 8 *” ”5 


61/75 9] (قولة: .0 ا الخاضنة اخ اتيف 3 الحضانة: هل هي 0 الحاضنة أو حق 
ص فقيل: بالأول» فلا تجبّرٌ إذا امتتعت» ور را وعليه الفتوى» وقيل: بالثاني» 
فتجبر واتارةُ الفقهاءٌ الثلاثة "أبو الليث" و"الهندواني" و"خجواهر زاده" وأَيّدَهُ في "الفت"”" يما في 
"كان الحاكم الشّهيد" - الذي هو جَمُعُ كلام "مُحمَّد "محكد" عن سال الخلع المذكورةء قالَ: ((فأفاد 
-أي: كلام "الحاكم" أن قولَ الفقهاء جواب "ظاهر ارو "70 قال في "البحر””»: ((فالترجيح 
قد احتلف» والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلامق ) قيدة في "لعي ايان الانيكوة للصغير 
دمض قل لجار زد 1 ل 10 كاد لس ا ل د 
بامساكه 4 دَفِع إليها؛ أن الحضانة كانت 3 لدم فصح النقاطها 2 حمهاء حقهاء وعرَى رطق ؟5/]] هصدأ 
اتتفصيلَ للفقهاء الثلاثة, وعللهُ في "المحيط" : بأنها لكا أسقطّت حقها بقِّى حقٌ الول فضارت: عترلة 
الميتة لق فتكون د أولى)) اه ما في "البحر” ل 

قُلت: ويُوْححَدُ مِنْ هذا توفيق بدن القولين» وذلِك أنّ ما في "احيط" يدل على أن لكل مِنَ 
الحاضنة والّحضون حقّاً في الحضانة» ومثلهُ ما قدَّمنا"" عن المفي "أبي السعودٍ", فقول مَنْ قال: 
((إنها حق الحاضينة فلا تحر )) مَحمولٌ على ما إذا لم تتعينْ هاء واقتصّرٌ على أنها حقها؛ أن 
المحضونٌ حيئئلٍ لا يَضيعْ حقة؛ لوجود من يُحضنة غيرهاء ومَنْ قالَ: ((إنها حقّ المحضون فتجبّرٌ )) 


١! 4 11 4 


)١(‏ قي د وو : ((فيها)). 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ أحق به؟ 142/4. 

(5) في "الفتح": ((حواب الرواية)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة .١18٠/14‏ 

(ه) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس . الفصل الثاني في بيان حكم الولد عند اقتراق الزوحين ق8١٠١/ب‏ - 
قه١٠/أ.‏ 

(5) المقولة 5775 ]١‏ قوله: ((نتسنتقل للجدة)). 


قسم الأحوال الشخصية سج شه 553 تعد سيك جاشية ابن عابدين 


لاما ونيو ليون للا أن له بال لو لل م يود غيرّها أحبرت 


بلا حلافبي "فتح"2"7. وهذا يَعُمْ ما لو وحد وامتنعٌ من القبول» "ع " 1000 


مجمول عل نا إذا تعيدت) واقتصّرٌ على أنها ا لعدم مَنْ يحضنة غيرهاء والدايل علي 
ذلك ابا عا “اهن "سيور تو يت عرَى إلى الفقهاء الثلاثة القائلينَ بالجَبْرِ أنها 
3 عِنِدَهُم إذا لم يُوحَدُ غيرّهاء لا إذا وُجحد)), امتقو نةق ا زوأن مناق 
الي ا بظاهر؛ لما في "الفتيح”7 ا إذا لم يَوجَدْ غيرها أجبرت بلا جلانو) 
ففيهِ نظَرٌ؛ٍ لأنَهُ على ما علِمْت مِنّ التوفيق يرتفِمٌ الخلافُ أصّلاً وإن كان حكاية القولين تفي تفي 
الجلاف فيما إذا وجدَ غيرّهاء ولكن حيث أمكن التوفيقٌ كان أولى» ويكوث المنلافُ لفظيا 
وكمْ له مِنْ نظير» فاغْتنِمٌ هذا التحريرٌ 

باباف اوزكر لك لالم اع لمان وك المي قرا را 

(د107 (قولة: أُحبرت بلا خيلافي) ولو وُجدَ غيرُها لم تُجِيَّر بلا جلافه أيضاً على ما 
ذكرناة”"2 من التو فيق. 

اماه و (قولة: وهذأ بع يعم إل) أي: قولة: ((ولو الا اس ع رده 
حقيقة وعدَمَهُ كما بأن وُحدَ غرها وامتنم» ار "البحر'”"2 هكذا: ((وظاهِر كلامهمأ أن الأ 


إذا امتنعّت وغرض على مَنْ دُونها مِنّ الحاضينات فامتئعت ا الأَم لا مَنْ دُوتها)). 
)١(‏ "الفتح ": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدٌ مَنْ أحق به؟ ١88/14‏ 

(؟) المقولة ]١5114[‏ قوله: ((ولا تقدر الحاضنة)). 

(6) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق4 55 /ب. 

(5) "الفح" : كتاب الطلاق ‏ باب: الولدٌُ مَنْ أحق به؟ 188/:4. 

(ه) '”ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 4/7 714. 

(5) الممولة [؛ ”الات ١ع‏ قوله: ((ولا تقدر الحاضنة)). 

0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١8١/4‏ 


ا 


الع الفاشن ٠:‏ . لهتسي حتض تح و لوم مهسيس ولسجشتح هين ناث الخطابة 


م ]! 


وحينئلٍ فلا أجرة لهاء "جوهرة / 
8 8 2 9 1 8 5 1 ار 2 ع 
(وتستحق) الحاضنة (أحرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة) لأبيه».. 


ربخلاه 1 (قوله: 8 أي: حين م يو . 0 غيرُها فلا 6 لها لأنها فَاعَيق بأمر وألجب 
ا ل ال ا ا 0 
لَهُ عن الحلاك» و علا عقر لها))اهء فكلامٌ "الجوهرة" في الرضاع, وكأن "الشارح" قاس 
اللطنانة عليِف لكر الطاهر أذ ماق "اللوهرة" حت مف كنا يشتكر يه قوله: وزؤعلية لآ أخيرهة 


أ 0 


ها)) ويُخالفة ما في "اليندية” 2 وغيرها: ((لو استو ستؤحر له من ضيغ 7 3 مَضى ولم يأل 
دي [##رق4 47 /ب) غيرها : تجبَّرْ على إبقاء الإجارة))) فإِنَّ مقتضاه أنها 7 نفد الأخرة رلا لقيل: 
2 0 الإرضاع انا ورأيت عط شيخ مشايخنا "السائحاني" : («قال ) "الب جّندي": 0 5 
على الحُضانة إذا لم يكن ها زوجٌ» والنفقة على الأبيء وف "النصوريّة”: أن أ العستورة إذا | 
عن إمساكها ولا زوج للأمّ تجبّرُ علَيوه وعليه القوى, وقال الفقيه "أبو عفر" : تحبر وينفق 
علهاافة هال /المتحر قله ويه أحد الفقية "أب لليف © فهك نض فى أ الجر لو مه الوم اه 
ويأتي” ' بيان وججحهة قرياً. 

[7ه1) (قوله: إذا لم تكن منكوحة ولا مُعتدّة لأبيه) هذا قيدٌ فيما إذا كانت الحاضينة أماء 
فلو كاتف غها والطاد” النعتقانها اجرة لكضانة بالأول > ؤقولة: وزلكيية) اعبراء عمالو كان 
في نكاح أو عِدَةٍ جل غير الأب فإنها تستحِقٌ الأحرةً عليها لكن”" إذا كان التاكح محرما 


)١(‏ ف هامش "م": ((قوله: (أي: حين لى يوحد) كذا بالأصل المقابّل على 0 الولف والذي في 'ط":أي: حين 
إذ م يوجد )) أه مصححه. 1 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 8414/15 1. 

زوم "الطوهرة البيرة": كناب النفقات ؟/ ١‏ 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر ف النفقات ‏ الفصل الرايع قْ نققة الأولاد .551/١‏ 

(5) المقولة ]١5755[‏ قوله: ((إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه)). 

(1) أي: فإنها تستحقٌ الأجحرة عليها إذا كان الناكمٌ محرماء وإقحامٌ ((لكن)) في الكلام هنا من تساهل الفقهاء وا لله أعلم. 


قن الأحوال العففية. ‏ تعميييهكئكف 4445 مننصسخصعيب بحاش ابن عايديق 


للمكفي ززالة وذ خطانة بها ب تبت 0307 هذا وقال "المصنف" في "اللنح”": ((وعندي أنه 
لا حاحة إلى قوله: إذا لم تكن منكوحة ولا مُعتدّة؛ لأنّ الظاهرَ وبحوبُ أحرةٌ الحضانة لما إذا 
كانت أهلاء وما ذكر الي ال ا اام ها لأنهنا إننا تيتا له إذا 
لم تكرن منكوحة أو معتدّة)) اهه ونارَّعَة "الخخيرٌ رمي" في "حاشيته على "المنح": ((بأن امتناحّ 
وجحوس أجر الرضاع للمّتكوحة ومُعمَدةٍ الرّحعي لوجوبه عليها ديانة؛ وذلكَ موجحود ف 
الال بل دعوى الأولوية فيها غيرٌ بعيدٍ))؛ ل آخير ما قالةُ.. 

قلت: على أنكَ قد عِلِمْت مِمّا قدمناة”" آنفا: أنّ الأحرةً تستحقٌ مع وجود الجحبْرء فلا تناقي 
لجرك وح للد مي -لَمّا وحبّت على أبيه لو غَييًا وإلا فين مال الصّغيرر- كان 
مِنْ حُملتها الإنفاق على حاضتيه الى م حبست نفسها لأحله عن الوح وبثلها أحرة إرضاعه: 
نك أو حلصا من كله لي اها الوحرسة ل هاي الأصرؤ وي الف ف 
ل ا ل 1 
0 وعن ) “رق ؟: لأ هذا كان الأوحَهُ عدم الفرق بين مُعندَةٍ الرجعي والبائن» كما هو 

مُقَتضّى إطلاق "الكنز"””, وظادي” "اليداية'”© ترحيحٌة» فإلّهُ ذكَرَ في الرّضا ع7 أن في مُعتدةٍ الاين 


(قولةُ: فإنها تستحجقها عملا بِشيبه الأّحرَة إلخ) حقة: النفقةء وذلِك أن ما تأخذةُ لَهُ شِبهانء 
ُراعَى يه الأحرة حال قيام م التكاح أو الِدقه فلا تستحجق شيئا من الأحرة؛ لقيامها بأمر واحب عليهاء 
وبعدَهُما ما تأحذةُ مُراعَىٌ فيو شْبْهُ النققق فلّها أحذه على أنهُ نقَقَة للصّغير. 


7عدة اكحة اب دن : 

(؟) لم نعثر عليها في مخطوطة "المنيم" الي بين أيدينا, 

99) المقولة 5/783 ]١‏ قوله: ((و حينئذ)). 

(5) في "ب": ((حست)))» وهو تحريف. 

(5) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام النفقة ١/74؟.‏ 

(1) "الحداية”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة - فصل: ونفقة الأولاد الصغار على الأب إل 57/79. 
(9) لم تعثر عليها ف الرضاع من "الحداية": وإنما المسألة في باب النفقة كما علمت. 


اللووالكافن ‏ مسحس هي هنل السكصصسهشيني يد :أن الخطانة 


وهى غيرٌ أجرةٍ إرضاعه ونفقته كما في "اليحر" عن "السراحيّة" 00 
روايتين» وأرَ دليلٌ عدم الجوازء لكن ذكرَ في "اللتوهرة””' وغيرها تصحيح اللجوازء ويأتي7" تمامة 


في البابي الآتي. 

4 اهل (قولة: وهي غيرٌ أحرة إرضاعه”" ونفقته) قال ف "البحر"29): ((فعلى هذا يجبا 
على الأب ثلاثة: أجر : الرضاع 7 ره الحطنانةق - الولد) اه و تله لكر 0 

رن 0 المراذٌ بها هنا "قتاوى ميراج الدين قارئ الهداية"9 2 فَإِنَهُ في 
الباب الآتي عزا ذلك إليها را فلا محل لترديدٍ لعن 1 اضيا أرذ”" يهنا" النعاراقن 
السراحيّة' ا مشهورة مع قوله: ((لكني لم أقف على ذَلِكَ فيهاء 0 )»» لكنّ قولة: ((إذا لم تكن 
كوه و01 موده لاريم نهل قٍ "البحر”"2 عن "السّراجيّة": ول أرَهُ فيهاء فإنّ عبارة "فقاوى 
قارئٌ الحداية" سيل سور سصيعٌ لق أحرة بس خضاة وها حا نغ إرضاع لك 
فأحاب: نعم تستححق در اع ة على الحضانق وكذا إذا احتاج إلى حادم يلم ب اه وأفتى بذلِك 
أيضاً صاححِبٌ "البحر" في “فتاواة"3" وكذا في "الخنرية"٠0,‏ ومشى عليه في "لدي "07 


(قولُ: وكذا في "الخيريّة" إلخ) الذي فيها: ((أنه أحاب عن الأمُ المنمَضبِيّة العِدَّةٍ إذا طليَت أجرة حضانة 





33 "الموهرة البرة"+ كانت البفياتة ان 
(7) ص١5"‏ وما بعدها "در . 

(5) في "ب" : ((رضاعه)). 

(14) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 777/14. 

(5) "الشرتبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 4١١/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(59) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الأحرة على الحضانة صا لا_لالا-. 

0) في "ب": ((وراد))» وهو خطا. 

(2) في "ب": «(إلا))» وهو طأ. 

(94) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 80/14١5-١81م١1.‏ 

)٠١8(‏ "فتاوى ابن بحيم": كتاب الطلاق ص . ه (هامش "الفتاوى الغيائية'). 
4١١١‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .51/١‏ 

١١‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 75٠‏ /ب. 


قسم الأحوال الشخصية .د ده 445 لس د سس ححاشية ابن عابدين 


سرنل 


حلافاً لما نقَلَهُ "الصئف" عن "جواهر الفتاوى"» وف "شرح النقاية" ل "الباقاني 
عن "البحر الخيط": ((سئل "أبو حفص" عمق ها إمساكُ الولد وليس لها مسكن 
مع الولدٍء فقال: على الأنع شتكاقها عيع 17 ةفوجم و اا و 


0" افير 1 من قولهم ماله العمةا ((والخال أ أذ الاج معو 
77 لزواع (قولة: غجلافاً لما نقله ا م : خيف فال - يعد قل كلام "فاق اهلاية حه 
((لكن يشكل على هذا الإطلاق ما في "جواهِر الفتاوى" #قال: مكل قاضئ افق ع الدين 
"قاضي ان" عن الْبنْوئة: هل لها أحرةٌ الحضانة بعد فطام اراي فقال: لاء والله تعالى أعلَم )) اه. 
قلت: يمكين حَمل البنوةة على العتدَةٍ مِنْ طلاق احير على إحدى الرّواينين في 
البائن كما قدّمْناة"" آنفاء لكن التقييدَ.ما بعد فطام الود لم يَظهَرْ لي وجهّة» ولعلهُ لكونه الواقِعٌ في 
حادثة الفتوى. 


أولادها بأنها تجاب إلى ذلك؛ إذ هو واحبٌ على الأب ككسوتهم ونفقة طعايهم))» كما صرح به "سيراج 
الدب" ف "فتاواة": وأبجحاب أيضا: ((عن ئلائة أيتام فرض القاضى لمضانة أمُهم سبع قَطع أن امتحتاتها اده 
فيه خجلاف: 

قِيل: لا تستجق» فقد سيل قاضي المَضِاةٍ "فخر اين" عو لتر هل لما أحرة 0 5 
فِطام الولد؟ 0 لل وموضوعه إذا كأن هناك أب والوحه فية أن 0 والشخص ألا 000 عدر 
على استيغاء حقه فَكيف 06 مع عدم الأب؟! 

وككل: نهد علن الأبي ول أب هتاه ولشهانة واحنة علبيكا؛ لعدر تيا عابيناء:ولة مكيدي 
الأجرة علن آذاء الواجيء هذا محري هذه المشألة» والناسٌ غافلونَ عنهاء وكيلت على سحي "خواعر 
الفتاوى" ما منه يُعلّم: أن المتوفى عنها زوجُها لا أجرّة لحضانتها مِنْ باب أولى)) اه فتأمّلهُ. 

(قولة: لكن يُشكلُ على هذا الإطلاق إخ) أي: الواقع في عبارة "قاريئ اليدايق": ين استحقاقها الأحرة. 
)١(‏ المقولة 51١93‏ ١ع‏ قوله: ((والحال أن الأب معسر)). 
(؟) "المنح": كتاب الطلاق ‏ ياب في بيان أحكام الحضانة ١/ق‏ 307١/ب.‏ 
(؟) المقولة 571297 ١ع‏ قوله: ((إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه)). 


الكو ع العاشن. مجح م و 6 ا الل بحن نيو كاف التفياية: + 


وقال "نحم الأئمّة": ((المختار أنه عليه السكنى في الحضانة 2 


تطلب في أزوم أجرةٍ مسككي الصا 

رم لال (قوله: وقال 0 م الأئمّة": الْعها” أنَّ عليه السّكتى) في نفقات الى لاعن 
ا زلا تي فق الخضانة جره ة الَسكَنء وقال أحرون: بحسب إن كان للصبي مال» إلا 
فعلى من تحب عليه نفقتهُ)) اه وفي ا ((وينبغي ترجحمح عدم الوحوب؛ لأنّ وحوب 
الآخر لا يستلزم ووب الَسكنء مخلافي النفقة)) اه. 

قلت: صاحِبُ ب "النهر" ليس من أهل الترحيح» فلا يُعارضُ ترحِيحُة ترجيح "نحم الأَئِمَة", 
ولا سِيّما مع ضغف تعليلهء فَإِنّ القول -/قه؟؛/بع بوجوب أحرة الممسكن نس كا عبن 
وحوب الأحر على الحُضانة» بل على وحوب نقَقَةِ الول فقد تكونُ الحاضينة لا مسكنّ لها أصْلاً 
بل تسكن عند غيرهاء فكيف يلرّمُها أحرة مَسكّن لتحضن فيه الولّد؟! بل الوحة أَزومُهُ على مَن 
والأظهرُ اللزومٌ كما ف بعض المعتيّراستيء قال "الرّملى": ((وهذا يُعلم مِنْ قولهم: إذا احتاج الصّغير 
لخادم يلرّمٌ الأب» فإن احتياجَة إلى المسكن مَقَرر)) اه. 

| قلت: اواو ا ال 0 ف لكا عار ره نشاذ؟ وقيهة العلر و 

والحاصل: أن لوقه اروقة لها فلناة لك هذا ما فر ان الى أما لو كان 
ها مَسكَنَ يُمكنها أنا تحن فيه ولد ويسكن نيعا ها فلا لعدم احتياحه ليه فيتبغي أن يكون 
ذلِكَ توفيقا بين القولين» يشير إليه + قول "أبي حَص' : ((وليس لما 206 ولا يُخفى أن هذا 
هو الأ" للساتين فلمك حو المت وال ارب فقوم 


.7؟١/4 "البحر": كتاب الطلاق‎ )١( 

9؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة ق64؟7/إب. 
(؟) "تفصيل عقد 00 كتاب الطلاق ق4 ١٠١ب‏ 
(؟) في "الأصل" و"1": ((الأوفق)). 


قسم الأحوال الشخصية .دلا 44# + حاشية اين عابدين 


وكذا إن احتاج الصّغِيرٌ إلى خحادم7!) ام لزاني بن .وق كب لشاف ورمو 
الحضا: نوا" في مال اوه لو لوالا فعلىئ مان لازن 0 قثال تنيضنا: 
((وقواعذنا تقتضيه فيفتى به))» ثم حر ايؤوان «الحضانة كالرضا ع)), الله تعالى أعلم. 


4 4/ازهلع (قولة: وك إخ) قدّمناة”) عن "فتاوى قارئ المحداية". 

زه 4 /زه لع (قولة: وقال شيخحنا) يع : "الزيرَ الرَملِى" في “حواشيه على البحر ؛ فافهم. 

45 لزهلا (قولة: وكزاعديا تتتضي دليوا ينا لتر تي عن ا شيخ مشاييِنا 
"السسائحاني)" صريح ف ذلك» فقد وافقّ بم المتقول. 

161/41 (قولة: ثم 6 حر أي: "الخير الرّملى" أ قات كالرضاعء أي: في ا 

تدك لآم فيها لو متكوحة وق وال قلها كرد مِنْ مال الصسّغير إن كانت لَّهُ مال وإلا فَمِنْ مال 

افد او من ارم نفقتة» هذا جااضة نا خط عليه رآية بعد كلام طويل» وقد علمت تأبيدة عا 
ك1 عن عبط "السائحاني' 

قلخ وهذا كل ين اذ نوع لمات لا ود يا ل يكرث أحياعن المت 


كك نالفل لمشفان أخر1 لذن ودر و مال لمرو ور 135 1س" 
فإنْ كان الأب معميرا والصغير لَهُ مال أو لا يال للمٌ: إِما أن تمسيكيه يحّانا أو تدفعيه للعمَّةٍ مثلا 
لمر ع عونا كاله الو له قال عات كان الأب مواشا العف َهُ مال فكذللك؛ لأنّ الأحرة حينئن 


)١(‏ في "و": ((لخادم)). 
(؟) ((به)) ساقطة من "و". 

(9) في "د": ((الحاضنة)). 

(4) المقولة ]١91751[‏ قوله: ((عن “السراجية")). 
(5) المقولة ]١57778[‏ قوله: ((وحينتك)). 

(5) المقولة ]١517128[‏ قوله: ((وحينئق)). 





الخوء العاكن تدس نيهي تحن 5355 لمح عتس نا ايان المضانة 


-_ 
سا سي اس 


(ثم) أي: بعد الم بأنْ ماتتاء أ أو م تقبلء باعي أو تزواجت 06 
َم الأم) وإِث ن عَلَّتْ عند عدم أهليّةٍ القربى (ثمَّ أ م الأب وإنّ عَلت) بالشترط 


المذكورء وأمّا أم أ بي الم فتأخرٌ عن أ الأب امعو لال اا ا 21000 


5 007 000 غ2 وري " ا 9 
على الصغير» [؟/ق557/|] وإن كان الأب موسيرا ولا مال للصغير فالأم مقدّمة وإِن طلبّت الأحرة 
نر [امتغوريلة وي لقا مالس نة حاف عا قزر لبدو :افيف ها على أن لحهانة 
كالرضاعء وتمامٌ ذلِكَ في رسالتنا: "الإبانة عن أمحد الأجرة على الحضانة"27. 

0744م (قوله: أو لم تقبّلُء أو أسقطت حقها) مَبِيْ على عدم الجبر كما لا يَخفى؛ 

ومر”' الكلام فيه. 
2 اي ل ل 1ه م ل ١8‏ حمس الم !ل؟) ءِ رس اماع 31 
9غ /اه1] (قولة: او تزوبحت باحني) امل مِن ذلك قول البحر” ': ((أو لى تكن أهلا 
للحضانة))» فإنه يدعلٌ ما لو كانت فاجرة أو غير مأمونةٍ. 
0 امد ل 2 لي و50 اه ع 3 2 
د.هلاهاع (قوله: عند عدم أهلية القربى) قيد لقوله: ((وإن علت))؛ لأن البعيدة لا حق لها 


ق5) 
ين 


عِندَ أهليّة القرئى. 

رده (قولٌ: بالختّرط المذكور) هُوَ عدم أهلية القرتى. 

وى زقرلك قرام أعزة أحدا مِنْ قول "الخصّافي": ((إنّ أمٌّ أبي الأمّ لا تكوثٌ عتزلة 
قرابة الأم مِْ قِبَلٍ أمُّهاء وكذا كل مَنْ كانت مِنْ قبل أبي الأم) اه زاد في "الوّلوالجيّة"”*©: ((لأن 
هذا الحقّ لقرابة الأُم))؛ قال في "البحر ""©: ((وظاهرةُ تأخيرٌ أمّ أبي الأمٌ عن أمّ الأبوء بل عن الخالة 


. وما بعدهاء ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين"‎ 514/١ "الإبانة عن أخحذ الأجرة على الحضانة":‎ )١( 
ب7١93 (؟) "ح": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ 

(؟5) صة؟: وما بعدها "در" . 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ١857/15‏ 

(ه) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس فيمَنْ أحق بالولد إل ق959/ب. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضاتة 2185/18 


قنهالأخوال الشكمية السعتسكصعسصسم 488 منحسةيعسنيت . احافية ابو عابدين 


1 عِ اع ل سًّ 1 4 
ونم اللأاخحت لاب وام ثم لأم) لأ لأنْ هذا هذا الح لقرابة الم م الأحت (لأبي) قم 
بت الأحت لأبوين, ثم لأم, ثم لأبب معايافة موف ففءاية ميهد ةن نقا يه يم ف فعا مهام يه نامم م وها قث 


ألقاء و قو ناد خادته الفعرافى)» اله لقان اخلن"117ادوزرؤيفة ولك 31 ادق لم والخالات 
مُتأخراتٌ عن أمّ الأبيء فإذا كن أولى مِنْ أمٌ أبي الأمّ لكونهنٌ مِنْ قرابة الأمّ فمَنْ كانت مُقدّمة 
عليهنَ وهِي أ الأب أول بالتقدّم)) اه تأمّل. 

000 (قولّة: ثم الست لأس وأم) أي: أت الصغير» لأنّ قرابة الأب د 
ل مدل ذا قيمابيوهر الإدلاحُ بالأمّ لكنها تصلحٌ للترجيح. خجلافا لقول "زكر" باشتراكها مع 
الأحت 5 أفادَهٌ "اد 0 

هه (قولة: لأنّ هذا الحقَّ أي: المُضائة؛ وهذا عِلّةَ لكون الأعمت لأم تبي الأعت 


2 
هو‎ 5 ١ 


5 


جههلاة 1) (قولة: : ثم الأخعمت لأبي) 7 تقليمها 0 الخالة 5 هومامشى عليه أصحاب المتون 
.اعتباراً 5 العرائق وتقديم المدلي بالأمٌ على المدلي بالان عي ساد مرتيتهما ا قال في 
"البحر”": (روع نوراه “كات لتكاح؛ وف رواية كتاب الطّلاق : الخخالة أول؛ لأنها 0 بالام 
وتلك بالأبو)). 

00000 كم بيك الأخكر لابرين ” 0 ينا تعر ير الخال باتفاق الرّوايات» 
وأما بت الأعمت لأب ففي رواية: ع والصّحِيحٌ أن الخالة أحقّ منهاء كما في "الب ”1) 
و"الزّيلعي"7. ْ 


0 


م 


هه (قول: ثم لأبه) هذا ساقط مِنْ بعض النسّخ» وهو اناب لِمًا علِمْت مِنْ أن 


)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ؟ره 4 ؟. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 17/78 . 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١807/4‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة .١857/14‏ 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 47/9 . 


الززء العائين ‏ 2ل شخ يميا الأه ين ٠تشس‏ جلت “يان الخضانة 


اش ار ٠.‏ عِِ ءًِ 8 8# .يناعي 012 و عَ عْ ع اش و 
(نم الخاللات كذلك) ا لابوين» بم لام ثم لآبي» ثم بنت الأاحت لآاببي» ممبنات 


الأخ (ثم العمات كذلك) ثم خالة الأم كذلك» ثم حالة الأب كذلكء, ثم عمات 
الأمّهات والآباء ال ااا ااا 51570000000000 


الصحيح عجلافة ['/ق ”47 /ب] مع مُححَالفتِهِ لما بعدة. 

زمهلا ١ع‏ (قولة: 3 الخالاث) أي: عحالات الصغير. 

تقولاه لاع فرلا كّ بنت الأحعت لأب) هذاهو الصحيح كمنا علمست) ونه صرح 
اا 

هلم (قولة: ثم بنات الأخ) ا الأوواء أرالام او مواقي نايت اانا اأعيب بعلن 
لترتيسيء قال "الرّيلي””": ((وبنات الأعست أولى مِنْ بئات الأخ؛ لأنّ الأعمت لها حقٌ في الحضانة 
دوت الأخ فكان المهلي بها أولى)). 

0 (قوله: 3 العمّات كذلك) أي: ع الح لأبي 47 0 ا 3 لأبي و‎ ]٠6753 
نات ال وام له لاحن ل لخو حي "ع9 ويأني © الكلام ف‎ 

[؟ «لاقلع (قوله: 6 عمات الأمهات والاباع) قياس م ذَكَرَهُ في الخالات تقديم عمّاث الم 


(قولة: قِياسٌ ما ذكره في الخالات تقديم عمّات الأم على عمّات الأب إلخ) قد يقال: اسم 
الإشارة في قول "الشارح”: ((بهذا الترتيبي)) راحعٌ لجميع ما قبل أعين: قولة: ((ئم خالة الأم كذلك 
- كَ 0 كه ده غ”وة 6 ل 0 دزمياء عم 
).2 يعون : تقعدم عمة الام الشقيقة ثم لأم ثم لابب لم عمة الاب كذلك» وهو المتعين في فهم عبارته.» 
وهذا 3 ده 7 58 "امن" عن "الفتح". ومثلة 0 8 "الجندية". 


)١(‏ "الخانية": كتاب التكاح - باب الرضاع - فصل ف الحضانة 477/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق9١؟/ب.‏ 

59) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ؟//ا4 . 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١85/4‏ 

(ه) المقرلة [779 ١ع‏ قوله: ((ولا حقّ لولد عم إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية عا لخ مسي 6ه “كته كاشية ابن عابدين 


0 5 ع2 7 ال شال ل ع اف لي ا لف ا م ع # 
نميدا الث تيف نم العصبات بترئيب الإإرث» فيقلم الاب نم اللجد ئم الاخ 
الشقيق» ثم لأبء ثم نوه كذلكء ثم العم ثم ينوه كذلك" 2 وإذا احتمَعُوا 


على عمَّاتٍ الأبء ويُفِيدُهُ ما مر”" مِنْ أن هذا الحقّ لقرابة الأمّ وكذا مافي "كاي الحاكم' مِن 
قوله: ((وكلّ مَنْ كان مِنْ قبل الأمّ فهو أولى مِمّنْ هو مِنْ قِبَلٍ الأبه)). 
"5 لاولع (قولة: بهذا الترتيبي) أي: ل لأبوين) ثم و 2 لأبب. 
54لاهلع (قولة: 3 العصّبات) أي: إن لم يكن للصغير أَحَدٌ مِنْ مَحَارمِهِ النساءء ا 
أو كات لَه سات الحضائةة أنه كالعدوم: "رملي”". 
(ه/ا6) (قولة: م حدم أي: أبو الأب وإث علا "بحر 
7ه (قولة: ثم بَنوهُ كذلكت) أي: بنو الأخ الشّقيق» ثم بدو الأخ لأبيه وكذا كل من 
سفل مِنْ أولادهم» "بحر"7. 
لاؤلاه لع (قولة: 2 العم كّ ينوه ) ينبغي أن يقول: كذلك؛ لما في "البح "9" و"الفع"0, 
م العم شقيقٌ الأبيء ثم لأبي وأمًا أولادهُ دمع إلّيهِم الغلا لا الصّغيرة؛ لأنهُم غير مَحارم. 
ركلاه لم (قوله: وإذا احتمّعوا إلخ) أي: كعَمّين "ط"0 وينبغي إسقاطةٌ والاستَغناءٌ عََةُ بما 


)١(‏ ((كذلك)) ليست في "د" و'ب” واطا. 

9؟) "الاختيار": كتاب الطلاق ‏ فصل في الحضانة .١5/4‏ 

(5) المقولة [؟59/9١]‏ قوله: (("بحر")). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١817/84‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١181/4‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١81/4‏ 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١81/4‏ 

(4) "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدٌ مَنْ أحقّ به؟ 1810/4. 
)4١‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة 45/9 ؟. 

.أ/5١١ق "ح": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )٠١89 


(ه) 


رمه 


١ ار للم‎ 5 2 ٠. 
سوى فاسق ومعتووٍ وابن عم لمشتهاةٍ وهو غير مأمون و ان لم لق ماساة بقاك موه الفا واد‎ 


مَطلب: لو كان الإخوةٌ أو الأعمامٌ غيرَ مَأموينَ لا تَسلّمُ الحضونة إلَيهم 

كلاه اع (قولة: سيوى فاسيق) استثتاء من قوله: رركم م العصّبات))» قال في اله 
((ولا للعصبة الفاميق ولا إلى مول العتاقة تحرزا عن الفتئة)) اهه وف "البدائع"” ': ((حتى لو 
كانت الإخموة والعا ا مُأمونينَ على نفسها أو مالها لا تسلم إليهمء كك القاضي اقدرأة 

قد خولة أميدة نا إليها إلى أن ١‏ تبل). 

[لالاه اع (قولة: ومعتوة) ق : نسححة: ((ومعتق))» أي: يكسر الناء؛ تقول "البحر" ل 3: 
(«(ولا إلى مولى العتاقة))» وفي "الفتح ”77 ره بسع إلى مولى العتاقة؛ نه آجرّ العصبات» 
ولا تدقع قع الأنه نقى إليه)) أه. 

قلت: ينبغي أُنَهُ لو كان مول العناقة امرأة أن تدم فَعّ الأنثى إليها دُونَ الذكر. 

(تنبية ) 

شوّط في لبد في العصبة: انجلا الذينٍ ع لو كان للصبي اليهودي أخحو ان 
أحذهما مسيلم بد ا لليهودي؛ لأنه عصبتة لا للمسلم)) اه. 

1 (قولة: وابن عم تاق | لح أما إذا كانتا لا ُشتهى كبنته سم مكلا فلا منم؛ 
للا فده و 3 إذا كادف لشفي بو كان كانورء 0 مدا واي نا اق ا 


(قولةٌ: اسيشناء مِنْ قوله: ثم العصبات) يظهَرٌ أنه استثناءً مِنْ جميع ما قبلهُ ولو أنثى» لكنْ مع إرادة 
الفسع النف قي مع عل المخضتوق اد عياله 


.185/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )١( 

(5) "البدائع": كتاب الحضانة ‏ فصل: وأما وقت الحضانة من قبل النساء إلخ 537/4 . 
() في المقولة السابقة. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الولدٌ مَنْ أحقٌ به؟ .1١819//5‏ 

(5) "البدائع": كتاب الحضانة ‏ فصل: وأما وقت الحضانة الى من قبل النساء إلخ 57/4 . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 14854/15. 

(0) "تحفة الفقهاء": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ؟/570. 


قسم الأحوال الشخصية ست دا 468686 ل دس حاشيةابن عابدين 


“ام 1 5 لمم 2 25 و اع 
ثم إذا لم يكن عصبة فلذوي الأرحاه(", فتدفع لأخ لأ ثم لابن ثم للعم لأه0" 


((وإث لم يكن للجارية غير ابن العم فالاحتِيارٌ للقاضي إن رآهُ أصلّحَ ضمّها إلَيه» وإلاً توضّع 
على يد أمينة)) اه. 

قلت: ما فى "التحفة" علّلة فى هش * جها "البدائع””" بقوله: ((لأنّ الوّلاية في هذه الحالة إليه 
فبراعي الأصلّحَ)) ل وهو ظاهرٌ في أنه لا حقٌ لابن العم في الحارية مُطلَقَاء ون للقاضي دفتها 
ال ا ل ا احاح الخو 


01 


وقد رد المي" ما بحَنهُ في "البحر" بنحُو ما قلنا وبتعليلهم بأنّ ابنَ العمّ غير مَحرّم؛ لك عر 
لغير المحرّم» قَالَ: ((ولعل وجهه: الوقن له تكامها كانت غندة ا الت 
فحميم من أصللد)). 

و؟لالاة لع (قولة: : نم إذا يك عصبة أفادَ أن العصّبات ومتديون علوودوئ م 
اكور والْراد: ل سيق كابن عدم مهارية ممه مشا الأخ لأ 
والخال» كما صرح به في "البدائع'” عدو الطراد بذّوي الأرحام مَنْ كان مِنهُم مَحرما احتترازاً عن ابن 
العمّة والخالقه كما يأتي©. 

اده اع (قولة: فتدفع 3 لأم) كان ينبغي أذ تنك كي بده ا ففي طه 
أولى مِنَّ الأخ لم والخال )) اه. 


)١(‏ في و : («(الرحم)). 

(0) في "ب" و"ط": ((للأم)). 

(') "البدائع": كتاب الحضانة - فصل: وأما وقت الحضانة الي من قبل النساء إل 47/4 . 
(4) "البدائع": كتاب الحضانة ‏ فصل: وأما وقت الحضانة الي من قبل النساء إل 47/6 . 
(ه) المقولة [59797١ع‏ قوله: ((ولا حقٌ لولد عم إخ)). 

() "الفتاوى الطندية": كناب الطلاق ‏ الياب السادس عشر فق الحضانة .547/١‏ 


الخو العاش و اسع 4882 2 بس سشص سصستح بتس سند كات اانه 


اس 


2 4 1 ل س) م ا عله يك مس 70 بار ع ست ل مير اس عسايرر 
نم لامع برهاك 3 ختت 2 بحر . فإن تساووا فأصلحهم.ء ثم أورعهم ثم أكبرهمم 
اس 8 سَ عدست 
ولا حَق لولدٍ عم وعمة وحال وخعالة لعدم المحرمية معة ل ل به 6ه :هار هوام عارط او 6 لاط فا 1 


وك لالاه لقع (قولة: 5 لمم الذي قْ "ال "017 عن "البرهان", وكذاي "الفقح"”"©: (إثم 
لأسيه ثم لأم)). 
لفظ: ("بحر")» وهو الأولى؛ لأنهُ في "البحر" لم يَعرّهُ إلى "البرهان" و"العَبي". 

ردماماهى (قولهُ: فإِنْ تساووا) كاعوة أَشِفَاءٌ مثلاً. 

0 (قولة: ولا حقٌ لولّد عم إلخ) كان المناميب التعبِيرَ بالبّدات بِدَلَ الولّدِ؛ لأنّ الولّدَ 
يقي ادق الاق وقد مر أن ابنَ العم لَهٌ حقَّ في الغلام دون الجارية» وأما الفرق بين الحارية 
المشتهاةٍ وغيرها فقد عَلِمْت ما فيد فافهُم. وفي "البحر”: ((لاحقّ لبنات العمَّةِ والخالة؛ لأنهنَ 
غيرٌ مَحرَّمه وكذلِك بناتُ الأعمام والأخوال بالأولى» كذا في كثير مِنَ الكتبو)) اه» ووجة 
الأولونة أن العكه كاله مُقدّمتان على العم والخال مع أنه لا حق لبناتهماء ونفاةة اعد 


097 40 كوا اش رار لاا الك 107 . لاد ا ل له ت لي و 

(قوله: الذي ف الشرببلالية عن البرهان » وكذاقي الفقح : ثم لآبيء ثم لأم) مقتضى ما 
مع ىأر 7 ع 00 75 ٌّ قرعا مي و ني » 
سبق: تقديم الخال لأم على الخال لأبيء فَإِنَ قرابة الأم مِنْ قبل أمها مُقَدّمة على قرابتها مِنْ قِبَل أبيهاء 


كما تفيدة عبارة "الخصاف" السابقة وغيرّها. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 2٠١/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
(؟) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ أحن به؟ 1810//4. 

(”) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضانة 7١4/1‏ بتصرف. 
)5١‏ "البحر": كتاب الطلاق 5 ناي الحضانة 5ه دون عزو إل "البرهان" و"العيي". 


(5) المقولة [/51/571 ]١‏ قوله: ((ثم العم ثم بنوه)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ١87/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية سح ع بلي هكد لصيس عستت حافةان عادين 


٠. 3 .‏ « ئَّ 9 صا ىن رهد اه 4 1 5 ار ار 
(و) الحاضنة (الذمية) ولو بحوسية ( كمسلمة ما لم يعقّل دينا) ينبغي تقديره 
بسبع سنين لصح إسلامه حيتتلء "نهر””2. (أو) إلى أن (يخاف أن يَألْفَ الكفرَ) 


د 6 لم 


يرع منها وإنا لم يَعقَل ديناء "مر" 0 


لد العمة ونحوها في حضانة إ«/ق477/بع الجاريّة» ولا لابن العمة في حضانة الغلام, وينبغي 
[عراء التفصيل المذكور :ابن العم مناه ول آرَ مَنْ ذكرَف تأمل. 

سبيت عن صغير لَهُ مَدٌ أبو أم وبنتُ عمَّة؟ ولا ا ا 
و باون ليتكوك آنا الى كان المت أسين فار كلضاة ان عض الع سنا فلأتي يُنبغي 
تقدمها على الحدٌ لأم؛ كالسا اند لكا عجلاف ما مر”' عن 'الجندية » فليتأمل. 

رؤلالاه اع (قو له و الخاضيئة الدميّة) أغار إل أن اق "اك" من التفييد بالأم اتفاقي بل 
6 اقفر لير نامرع بون الرن اقتا اعرالا. 

زه (قول: ولو مَحومية) بأن أسلّم زوجها وأبّت. 

7:م/اةل) (قولة: بسبع سنين) فائدةٌ هذا تظهر قُ الأنتى؛ لذن اذك تتتهي 2ت بالسسبع» 

ركهلاة ل (قولة: أو إل أن بُحاف) أشار إل أنّ قول اميت ((أو يحاف)) مُنصوب 


ب: أن مُضمّرة بعد ((أو)) الي بمعنى: ((إلى))» كما في "الفتح””"2» وهذا زادَةٌ في "الجداية"7, 


)١(‏ "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة قه0ه؟7/ب. 

(؟) المقولة ]١019/[‏ قوله: ((فتدفع لأخ لأم)). 

() المقولة 519/73 ١ع‏ قوله: ((فتدفع “4 لأم)). 

(4) انظر “شرح العيئ على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الحضانة .5548/1١‏ 
(0) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١85/4‏ 

(1) "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مّنْ أحق به؟ 1١84/14‏ 1898. 

(/) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ من أحق به؟ 9/م". 


المقةالفاشن, للححسييهمحسييتب:. اه ياب الحضانة 


الام رعس لخدي بكاح غير 0 أي: الصّغيرء وكذا بسُكُناها 
عند المبغضين له لما 2 "القنية"2)7: : («(لو زو حت اله م بآخر د 2 أم لام قِْ بيستبي 
الرّاب فللةٌب ا وقي ١‏ لس" 2 : ((قد ترَدَّدْتُ فيمأ لو 20 المخالة ونحوها 25 


لطبي ابارت الك ! معاون ل يسن وو ان ار ل اروم 
ُمثلو الآلفي ٠‏ الكفرء ووالشلفر أن رس بنخو أحزه و أمابييم). وقِ "الع "0©: ((وتمنع 20 
َدَيةُ الخمر 5 الخنزير» وإ عيض ضم إلى ناس مِنَ الْسلميّن))» وقول "البحر"9: ((ل يُمْرَغْ 
ينهاء بل يْضَمْ إلى أناس مِنّ المسلمينَ)) فيه تحريفث» والظاهرٌ أن ()) زائدة» وإلاً تناقض» تأمّل. 

ركهلاه ل (قولة: ير مح رمه) قي سواء دحل بها أو لا و كال , ينبغي أن يقول: ير 
مره تي لذن ارقاعي كالأحبيّ ف سُقوط حضانتها بوه "رملى". 

قلت: وينبغي أَّهُ لو ل يكن للعلا ميوى ابي عم تزو حا مه أحَدَهُما أن لا يسقط حقها؛ 
لأنّ الآعرَ أحبَي مل فلا فائدة في دفعه إل بل إبقاوهُ عِندها أولى» واحتّرٌ عمًّا لو كان روج 
داشت ارول ٍ الأمّ أو الخالة العَمّ ونحوة. 


سد (قولة: ف بست الرّاب) بتشديد الباىى اسم فاعل مِنَ التريية» وهو زوج | الم ال يد 


كنتاة وج رقركة اللاي أحلم اي 3 إلا إذا ل كن له املكة واطلكنة ين الأنيا أن يسكنها 


)١(‏ في "و": ((تسقط حضاتتها)). 

(؟) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب الحضانة ق55/أ. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ١87/5‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١85/14‏ 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 7147/7. 

(5) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدٌ مَنْ أحقّ به؟ 149/1. 
(/0 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١185/4‏ 


م 


قسم الأحوال الشخصية 0 .دبلا 4988 ل ل حاشيةابن عابدين 


والظاهرٌ السقوط قياسا على ما مَرَ))» لكن في "النهر”'؟: ((والظاهر عدمة للفرق 
البينٍ بين زوج الأم والأحنبي))؛ ا 1 


في مَسكن فإ السكنى في الحضانة علي كما مر”". 

رحا( (قولة: للفرق البين الخ) استظهرٌ هذا "الخيرٌ ملي" أيضا بقولهم: إِنَّ زوج الأم 
للق ايا دن ب وليك الاك دسي ره صر وال دن 
الحاضينة» قال "ح”": ((وثي النفس مِنْ هذا الفَرْق شيءٌ» فإنّ الرّابّ /قه»/] إذا كان كذلِك 
فالأحني أولى» كا ال اه. ظ 

قلت الأصرة فنصي #ارهن أن تلامية ذا كانت اكز وبعوها وامها مذو فلينا عي 
لأنّ الأحنيّ لا سبيل لَهُ عليها ولا على ولدهاء يخلافي ما إذا كانت في عِيّال ذَلِكَ الأحبيّ ‏ 
أو اس توه ل وأنت علِسْت أنَّ سقوط الحضانة بنلِكَ لدفع الضّرّر عن الصّغيرء فينبغي 
للمُقى أن يكرح ذا تضيزة لثراض الأصلت للولل فإنه قد ايكون له قريب مغنضر له تمبى مود 
ويكوث زوج مه مُشَقِقا عله يعر عليه ؤراقة» يريد قري أدة ينها يديه ويُوذِيَها أو ليَأكل مر 
عقي أو قو لوقك وكرت ل نويع توزذية اعنيادة ما توذيه روخ اثواالاخني بويد يكو ل" 
أولادٌ يَحَسَى على البنت مِنهّم الفتنة لسكناها معَهّم» فإذا علِمَ المفي أو القاضي شيئا مِنْ ذلك 


دارو 


لا يحل لَهُ نرْعْهُ مِنْ أمّهِ؛ لأنّ مَدارَ أمر الحضانة على نفع الولّدء وقد مر عن "البدائع": 


(قولهُ: فإذا عَلِمّ المفتي أو القاضي شيئا مِنْ ذلك لا يِل له نرعٌهٌ مِنْ أَمَّهِ إل) قال العلامّة 
"السّدي": ((أفاد الحديث سقوط حضاتتها بالتروجء فلا يُاتفت إلى شفقة رَوجها)) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة قد ه5/أ. 
(1) المقولة [51/517 ١ع‏ قوله: ((وقال نحم الأئمة: المختار أنّ عليه السكنى)). 
22 0 كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق0١٠١5/أ‏ بتصرف. 


(5) الممولة [9755ت ]١‏ قوله:((سوى فاسق)). 


الموةالعالفق. نشوم همسيكة «قلفق ‏ لصطكيشييصييب. ناف الحضانة 


قال: ((والرَحِمٌ فقط كابن العم كالأحبي)). 
0-0 الما ارق البائنة 0 


3 م وق قات لسعم دن جد 0 3 0 2ه إزل)ا. ط 
((لو كانت الإخوة والاعمام غير مامونين على نفسيها أو مالها لا تسلم إليهم))؛ وقدمنا ' بي العده 
أ 5 5 0 42 ت رلير وص الت ص تي ع ين تت اعبت 1 ع ا 
عن الفتح عند قوله: ((إن المختلعة لا مخرج من بيتها في الأصح )) أن الحق: أن على المف أن يُنظرَ 
2 صوص الوقائع» فإن علم عجزها عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالجل» لا إن علم قدرتها. 
تحؤلاة ثم ا 0 أعئ وق 1 وأصله 0 حيث قال: 9 عت 
وأ حية ملأ وض ما كل تيك مدا لز نه طم ْم 
الي "لكل 2 
ماه (قولة: البائنة) أما الرحعية فلا بد من انقِضاء العِدّةِ فيهاء "'نهر” » ومقتضاة العَودٌ 
قي البائنة قبل انقيضاء اعد مع أنها تعد في بست الزوحء ولس ل وبحهة ارتفاغ ولي عليهاء فلا ضر 
دنا ع 5 ا قات 011 : 
للولد عِندَهُ وف ذلك تأيِيدٌ لما قدمناة"؟ من مِنَ التفصيل» تأمل» قال قي 'الدر المنتقَى 0 («(وكذا 
ا غود | خا لون زالت جدون ورِدَةٍ ثم زال المانع» ذكرة " 1 اليو وغيرة فال سق 9 
ويَعودُ الحق بزوال مانعد)) (#/قه»4/ب] اه. 
)١(‏ المقرلة ]١548[‏ قوله: ((ني الأصح)). 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق 5ه 5/أ. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضاتة .١85/5‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضاتة .١814/4‏ 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة قهه5/أ. 
(5) المقولة 21/8 ١ع‏ قوله: ((للفرق البيّن إلخ)). 
(0) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 481/1١‏ بتصرف. (هامش "مجمع الأنهر") 
(8) "رمز الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضانة ١8/1/؟5.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ميت نمست ' 1414 متمتنتسنتكت.. “نحاشية ابه عايدسن 


لزوال المانع» والقولٌ لها في نفي الرّوجء وكذا في تطليقِه إن أَبهَمَته؟" لا إن عينتة 
ل ا 0 


رحؤلاة 0 (قولة: لزوال المانه) أ لحر را قبييلٍ عَودٍ السّاقط حتى يقَال: إن المسّاقط 
لا يعوف فقولّهُم: يسقْطٌ حقها معاة: مم يده مانم كقولهم: تسقط الفقة بالنشوزء والولاية 
بالجنون؛ ثم تعودٌ دُ برّوال ذلِك» أفادة في ف "النهر "7 وقد يقال: إن السّاقط لم يعد بل عاد حق 
جديدٌ لقيام سبَبهِ بخلاف سقوط الشَفعَةِ؛ لأنها حي واحدّة كما مر فتدير. 

8 (قولة: والقول ها إلح) أي: لو اذى تزوّحها وأنكرت فالقولٌ لحاء ولو أقرتا بء 
ل يي أن يكون ع اليمين في 
الفصلين» و ووجةُ الفرق: ل هراد الت نكا سمال ١‏ ودر عيدو د لا 
لك 

(قولهُ: حتى يُستغني عن النساء) بأن يأكل ويشرّب ويُستنجي وحدهٌ والمراةُ 
بالاستتحاء تمامٌ الطهارة بأن يتطهَر بلماء بلا مُعينء وقيل: مُجَرَدُ الاستنجاءء وهو التطهيرٌ مِنَ 


ع 


لفان 3 وإِن لم يُقَدِرْ على تمام لصا ق "زيلعي 0 ؛ أي: الطهارة العامة 3 للوضوء. 


(قولة: ويخي أذ يكون مع البمين في الفصلون إلخ) لكر ما ذَكَرُوه في مسألة الاحيلاض في مينه: من أن 
لقع لا علدا عطي أن نائدة امحرقي التعناء بالمكزلة قله إقرار أو ينلا نا لكان انا عقن 
أله معضاتة المت لذمللة الأ ذل وله الإقران فوط وتكذا أذ الأنولة بعة مسا المضانة تغنو حي 
الصتغير أيضاً فلا ملك بدلَهُ ولا الإقرارٌ به - يُقتضي عدم التحليف هنا أيضاً. 


)١(‏ في "ب": ((بهمته)). 

)١(‏ ((أما)) ساقطة من "و” 

(") "النهر": كتاب 0 باب الحضانة قهه ؟/أ. 

() المقولة ]١5177[‏ قوله: ((فتنتقل للجدة)) 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة قهه 5/. 

)١(‏ "تبين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 48/7 يتصرف. 


الجزءالعاششره_ ‏ دست ١58عٌ ‏ دسب ياب الحضانة 


ودر بسبع؛ د 1ه لقال ولو اختلفا في مينه فإ أكَلَ وشَرب ولس 


واستنجى وحذهُ دُفِعَ إليه ولو جبراء م ا ا ا 0 


ا سبع) هو قريب مِنَ الأوّل» بل عَيَْةُ؛ لأنهُ حيتزٍ يُستنجي وحدة 
ألا تّرى إلى ما يُروَى عَنه و أنهُ قال: «مُرُوا بالك إذا بلغوا سَبُعام”"2: والأمرٌ بها لا يكونٌ 
بعد القدرةٍ على الطهارق "97 

5ه (قوله: وبو(" يُفتى) وقيل: بتسع سينين. 

ةلاه اع (قولة: أنه الغالب) أي: الاستِغناء هو الغالب في هذا لمن 

ةله ١‏ (قوله: فإِن أكل إخ) أفاد أن القادري حفن أحدهماء بل شي 015 نينا 
"يد الاير افر ابوروي اذ افيد نكرل ولاعلك أعذها إطال عدن الوا مر 
كوه عند أمّهِ قبل لسسع وعند أبيهِ بعدّها. 

ةلاه 1] (قولة: ولو 00 أي: إن لم يأحذة بعد الاستغناء أحبر عليه» كما في ال 


سج سم 


وق "الفتح"”"): ((ويجبر اذب على أخمل الولدٍ بعد استغنائه عن لم لان انق نفقئة وفيات؛ عله 
11 © ١م‏ 2 
بالإجماع)) اهم وي حرج المجمّع ٌّ ((وإدا استغنى الغلام عن الخدمة |- 


)١(‏ أخرحه أحمد ؟/0٠218‏ واين أبي شيبة 781/١‏ في الصلاة ‏ باب متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ وأبو داود (415) في 
الصلاة ‏ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» وأبو تعيم ف "الحلية" 57/١١‏ و"الحاكم" ١919/١‏ ف الصلاة» والبيهقي في 
'السئن الكبرى" 779/7 ان الصلاة ‏ باب عورة الرحل. كلهم من حديث داود بن سوّار عن عمرو بن شعيب عن 
أبيهء عن ججدهء وأخرجحه البيهقي» وابن عدي 4374/1 عن الخليل بن مرة عن ليث بن أبي سيم عن عمرو به وأخرحه 
أبو داود (144) والتزمذي )4١7(‏ وأحمد 5/7 4٠‏ عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده فذكره. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة 48/9 . ٠‏ 

(*) في "الأصل" و"أ" و"ب": ((به)) دون واو. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 4/14 .١8‏ 

(0) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس - الفصل الثاني ف بيان حكم الولد عند افتراق الزروجين ق4١٠/أ.‏ 

(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ١/599؟.‏ 

00 "القتعم" : كتاب الطلاق ‏ باب: الولد م م أحق به؟ 4 هلم .١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 20 نت د 43858 لد حاشية ابن عابدين 


وإلا لا. 
َك 5 2 2 ع ع ع 8 7 أ 5 شاع 8 
(والأم والمجدة) لأم أو لأبه (أحَق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي: تبلغ 
لاه 1ئ1 الام لداع لب حيطييا ازاك عر ينا 00 


أو الول على أخخلرو؛ لأنة أقدّر على تأدييه وتعليمه)) اه وفي "الخلاصة"”20 وغيرها: ((وإذا استغنى 
اكاك ونا حت« امارد فالفعيه أو لتقت الآقرج فالاق ف ولاح لانن الف ف حقاتة 
الجارية)) اه. 

قلت: بقِي [/رق555/ع ما إذا انتَهّت الحضانة وم دك عصية ولا وصِي؛ فالظام” أنه 
يزَلكُ عند الحاضينة» إلا أن يَرَى القاضي غيرّها أول لَه والله أعلّم. 

)١ 61/45‏ (قولة: ولأ بأن ا الأربعة أو بعضها لا يُلفعٌ إليه اا 

/1/317ه ل (قولة: واحد أي: وإن عا 0 

رمهبادى (قولة: أي: ل ل 2 ل سراي 1 
"البحر”””: ((لأنها بعد الاستغناء تحتاجُ إلى معرفة آداب النساءء والمرأةٌ على ذلك أقَدَرُ وبعة 
البلوغ تحتاج إلى التحصين والجفظ» والأبْ فيه أقوَى وأمْدَى)). 

]١ 8994‏ (قولة: في ظاهر الرُوايّة) 00 3 ميعن" الكتيّة ا 


68٠‏ ل)] (قوله: فالقول للدم) لأنه يدعي سقوط حقهاء انا 


.أ/81١ق "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح  فصل في الحضانة‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ؟//40 ؟. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 8410/5 7. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 19//ا2 7. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١85/14‏ 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 141/19 7. و(("ط")) ساقطة من "ب" و"م". 
(/) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١885/4‏ 


؟/.4ع- 


قوم العاقن ‏ ابحم مي م 56 اللممبت نيت ناي نياف ا عصانة 


وقول شقن أن يُحَكم دجام اك بالكاشم رقي لاله ص ل 
الغلامٌ وتتزوج الصغيرة 0 7 الزوجء 'عيي” 2. 

(وغيرهما أحقٌ بها حتّى تشتَهّى) وقَدَرَ مم وبه يُفتى» وبنتُ إحدى 
عن يقني لدان زرا ااا رومن ال ان 1 الم والجدة 


2 


كام وريه د لخر لياف وزع 77 بير اماد لمالا ستط اللضار: 56 


1 مهملع (قولة: رأقول إلخ) هو لصاحب يد حيث قال: ((وأقول: ينبغي أن 0 
إلى مينهاء فإ بلغت سينا تحيض فيه الأنثى غالياً فالقَولٌ لَه وإلاّلها)) اه والّذي , ينبغي الحو 
إلى الصّغيرةٍء فإن ادَّعت البلوغ 1 صدَّقَتْء كما هو الْصرّحٌ به في باقي الأحكام 
فاده "ال حمي". 

مهلم (قولة: منعهاة اثفاقً) بل في محرّمات "للند"0: ((بنت يسع ا ا 
اتفاقا "سائحاني")). 

.مهن (قولهُ: كذلك) أي: في كونها أحقّ بها حتى تشتهى. 

(4 ١ه‏ (قولهُ: وبه يُفتى) قال في "البحر"” بعد نقل تصحيجه: ((واللحاصيلٌ أن الفتوّى على 
جلافب ظاهر الروايّة)). 

هه (قولة: وأفات) أي: "الْصنف" بقوله: ((حتى تُشتهى)) مِنْ غير تقييدٍ .ما قبل التزوج. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الحضانة 7١4/١‏ بتصرف. 
() في "ب": ((عشر)). 

(6) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 49/9 بتصرف. 

(4) ((أن الحكم)) ساقط من "و". 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 43-48/8 بتصرف. 

(1) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة قه٠؟/ب.‏ 

(7) "المنح": كتاب النكاح ١/ق‏ 6١١/ب‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١84/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية | د ددلددددا 458548 للد سس حاشيةاين عايدين 


0 لاه م 2 1 ل 7 ا به 
بترّوحها ما دامّت لا تصلح للرحال إلا ف رواية عن "الثاني" إذا كان يُستانس بها 
ال اا 


1 3 2 . 0 5 وعءت م 14 
وق لكوي ((أمراة قالت: هذا ابنك من بدئن وفل فانت أمسةه فأعطئ 


زك تحمل (قوله: بتروحها) أي: الصغيرة . 

د 00 ما دامَت لا تصلحٌ للرحال) إن اك لوط شان ل أول النفقات: 
(رأن الى ته امورار ووه ادر 0 وكذا الي تصلحٌ للخدمّةٍ أو للاسيعناس إن 
أمسمكّها في به عند الناني» واعشارُ في "لتحمة”'0) اه ومُقتضاه أن صُلوحَها للرّحال يُكفي 
بالوطء فيما دون الفرج» ولذا لزمة تفقتهاء بخلاف من تصلمُ للتجدمة والاستعناس'") فقط؛ حيث لا 
الزن سما رارع ااه 

مهل (قولة: إل في رواية الخ) ف إشارة إلى ضعفهاء وظاهرهة الب ل كيف للرّحال 
قبل البلوغ وقد زوَّجَها أبوها لا حَضانة لأمّها اتفاقاء وهذا ظاهرٌ على الول الفتى بهء لا على 
ظاهر الرواية هيد قوله : (احتى غيض))» فيُحتاج إطلاقه [/ق5؟4/ب] إلى تقيببء أفادَه في 
"البحر” '"» أي: تقيبدٍ قوله: ((حتى تحيض) ما إذا لم تتزوّج. 

.مه (] (قولة: وق العو" إح دنحول على لممن» امد 
)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب الحضانة ق51/أ. 
(؟) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس - الفصل الثاني ف بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين ق5١٠/أ-‏ ب بتصرف. 
(5) صادمة؛ أدر". ظ 

(4) "تحفة الفقهاء": كتاب النكاح ‏ باب النفقات ‏ نفقة الزوجات .١158/7‏ 
(5) من ((إن أمسكها)) إلى ((والاستعناس)) ساقط من "1" 


(19) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .186-1١414/15‏ 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 410/9 7. 


الجزء العاشر لُك 5 30 0 1 1غ معد سيت تع عوسي . .عاب الخضانة 


اك أمدر جح حوس لعل كراراه جد المي : يمنعٌُ حتى يُعلمٌ القاضي أُمَّهُ 
م ا 
والجد لصوو الفا عد لابه اق بانياي 1 وخاشكة 10 اد عن أحقية غيرهاء 
وذا لخي فإن (أحضر لذن امرأة فقال: هذه تلقف وهذا) اب (منهاء وقالت 
المجَدّة: لا) ما هذه ابن (وقد ماتتو ابن أم هذا العبَّيَا" فالقولٌ للرَّجُلٍ والمرأةٍ الي 
ولد فاذعغى) الزوج (أنه ابنة لا منها) بل من غيرها اوت اك را 
لا منه (حُكِمٌ يكونه ابنأ لهما) ِما قلناء وكذا لو قالت الخد ة: هذا ابنكَ من بشي 
الميتة) ا اا الم 


لحمل (قولة: لكن أمّه) أي: الي هي ابتلك. 

رقو أن الفراش لهما) لكون الكاح شت بالتصادق. 

[؟415هل] (قولة: لما قلنا) مر أن الفراشّ لما 

ر# امهل (قولة: وكذا لو قالت د ساها 5 نظرا لزعمها. 

41هلن (قولة: فقال: بل مِنّْ غيرها) أي: من امرأةٍ أجنبيّة نك وهذا هو الفرّق بينَ هذه 
وبِينَ المسألة الأولىء فَإنهُ في الأولى اعترّف بِأنهُ مِن ابنتها وأنها حَدَتَهُ. 

زهلمهل (قولة: وكذيتة المجدّة) أن قالت: ما هذه ا بل 4 ابنتي» لا 

ركلمهل (قولة: وفيد مها لمرأةم يأذ قالت :مومس نا انا مهدوقي دنا هذا الراحلء 
و لكني فاتك "لل 0 
)١(‏ ((عنده)) ساقطة من "د". وعبارة "و": ((وتحضره فتأحذه)). 
() في "ب" و'ط": ((الولد)). 


() "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس ‏ الفصل الثاني فْ بيان حكم الولد عند افتراق الزوحين ق5١٠/ب.‏ 
(5) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس - الفصل الثاني ف بيان حكم الولد عند افتراق الزوحين ق9١١٠/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ة جاكنة ابداعايديد 


لأنه لَمَّا قال: هذا ابن من هذه المرأةٍ فقد أنكرٌ كونها حَدَتَهُ فيكوث مُدكرا لحق 
حضانتها. وهي َرَت له بالحق)) انتهى ملخصا. 

زولا عار للولك عندنا مطلفا ذ كرا كان او أن تعلانا ل "الشافي ". 

قلت : ا ابيا وإن أراد الانفغراد فله 


184117 (قولة: لأنه لما قال: هذا ابن مِن هذه المرأة) وكذا قولة: من خيرها , 

ردددهى (قول: اتتهّى مُلخصا) أي: نتهى كلام السورة يكال كريها» تالحصياء أفاة ترد اله 
لم يأت بعين عبارتهاء بل حدّف بعضّها اتصاراء وهو كذْلِكَ وإن استوفى صُوَرٌَ المسألة: فافهم. 

598 (قولة: دا تجيار اوناك 0 أي: إذا بلغ امسن البلا بخرع م مِنَ الأم ودر 
الأب ولا عجيار للصغير؛ أنه لقصور عمَلِه يُْمَارٌ مَنْ عِنِدَهُ لَب وقد صم أن الصّحابة 


ل 


لم يخيرواء وأمًا حديث أنه صل حير فلكونه قال: و الله اهدو )”؟ ا لاختيار الأنظر بِدُعائِه 
عليه الصّلاة والسَّلامُ وتمامُه في "الفتح”". 
6ه (قولة: وأفادة) أي: أفادٌ ما ذ كر من ثبوت التخيير والانفِرادِ للبالغ معّ زيادة تفصيل 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وأفاده إلم؛ فيه نفل إلا أن يقال: إن المرادٌ أفادَ دحك الجادورد لم يكن على الوجحه 
الك كور ؛ لأ ما ذكره المصنف تفصيلٌ في المسألة» وهو أن الولد إن كان كرا وكين انين ان نا الف 
مأمونة على نفسهاء أو لاما اتعفن أبن مافونا علي تلنيته قله ليان كنا ره في "المؤيدية"ء وإلا بأن 
كانت 2 شابة أو كانم ا أو كان غلام وهما غير مأمونين على أنفسهما فلا حيار)). ق50؟5/). 

١؟)‏ الواو ساقطة من "ب". 

(1) أخربحه أحمد 45/5 5 -47 24 والنسائي ١85/57‏ ف الطلاق ‏ ياب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد» وف "الكبرى" (3785) 
و(17837) في الفرائض - باب الصبيّ يسلم أحد أبويه؛ وابن ماجه (1251؟) في الأحكام ‏ باب تخيير الصبي بين أبويه: والحاكم 
؟/ه7٠»‏ وقال: صحيح الإسناد ول يخرجاه» والطحاوي في "مشكل الآثار" (7091)» وابن سعد في "الطبقات" 81/7: من 
طرق عن عيد الحميد من [سلمة بن] جعفر الأنصاري عن أبيه عن جده أبي الحكم رافع بن سنان أنه أسلم وأيت امرأته أنه تسلم 
فتخاصما قْ ولد لهما عند البي يقد فقال: ((ادعواه)) فمال إلى أمهء فقال البي ييهٌ: ((اللهم اهده)) فمال إلى أبيه - مختصر ‏ 
وأخترجه ابن ماحه (17819؟) بي الأحكام باب تخيير الصبي بين أبويه والنسائي ١.5/5‏ .والكبرى(7587) وغيرهم عن عثمان 
لبتي عن عبد الحميد ؛ بن سلمة الأنصاري عن أيه أن رجلا أسلم مرسل. وروى الطحاوي عن أبي عاصم قال: سمعت عبد 
الحميد بن جعفر يقول: أن حدئت ابي بحديث التخير راجع "الإصابة" ؟/270 و نصب الراية للزيلعي ١/7‏ 07؟. 

(5) انظر "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب: الولد من أحق 0 


اجوز العاشن . .سسحتي سضهت.. اللؤةة ليت .يات الحضانة 


(بَلَعَتِ الجارية مَبْلَعْ النساء إن بكرا ضَمّها الأب إلى نفسيه) إلا إذا دَحَلَسْ في السّنّ 
واحتمّع لها رأي) قي عوك ا نا شيق لحرن عليه وان ا قا بضنها 
(إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسيها) فللأب والحد”'" ولاية الم لا لغيرهما كما ف 
الأعننين الع اناا وى الطييرية" 00000 


وتقييدٍ لذلك» فافهم. 
ردكمه ع (قولة: بلغ النساء) اغا تبلغ 2 من الميض ونحوو ولوصلية لكان أوضح. 
١641977‏ (قولة: 2 الأب إلى نفسِه) أي : وإن ١‏ محف عليها مناه لو 525 الس 
"بحر””» و((الأب)) غير قيبه فإ الأح والعم كلك عند فقا الأه ما لم يُحَفْ عليها منهماء فينظر 
القاضي امرأةً مُسلِمة يه فتسلّمُ إليهاء كما نص عليه في "كاف الحاكم"؛ وذكرَة© "المصنف" بعدُ. 
معد ةك ؤقرلة: إلا إذا معلنا ن الس عارة "الوييي "عطي “اغيط "لوزلا إذذ كات" 
ُيئةٌ ولها رأي )» وفي "'كفايّة المحفمظ"”” و"'ققه اللمة"٠‏ (مَنْ رأى البّياضَّ فهو أشيّبُ وأشمط ثم 
شيخ فإذا ارتقمَ عن ذلِكَ فهو مُسِينُ)). "رحميّ". 
75م هلع (قولة: لا لغيرهما 22 الفرّق ر#/ق .4 /|] أن الأب واد كان لهما ولاية الضم 2 
الاتتداء» فجار أَنْ يعيداها إلى حجر ما إذا ل تكن مافوية ما غِرُهُما فلم تكن لدوذيه الضم 
في الايتداءء فلا تكونٌ لَهُ وَلاية الإعادةٍ أيضاء "بحر"29 عن "الظهيرية”79. 
)١(‏ ف "ب": ((فللآاب يزني والجحد)). 


(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ١857/54‏ يتصرف. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 185/4. 


49) ده لاكنت "حر" 

6 "كفاية التحفظ": لأبي عبد | لله شهاب الدين محمد بن أحمد ين خليل المخوبي؛ قاضي القضاة عصرء الشافعي (ت5955ه). 
("كشف الظبون" ٠.٠/9‏ 15ء "فوات الوفيات" 211١/7‏ "طبقات الشافعية" للاسنوي 5.1/١‏ "هدية العارفين" .)١710//9‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 1485/14. 


(0) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم النامس ‏ الفصل الثاني ف بيان حكم الولد عند افتراق الزوجين ق9١٠/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية نت دا #458 ل لس - ححاشية اين عابدين 
00 0 ِ 1 2-0-0 
(والغلام إذا عقل واستغنى برأيه ليس للابء ضمه إلى نفسسه ) 5ك اك 


قلت: وفيه نظرٌ فإ اموق معي هد يانه إذا م تكن امرأة فاحضانة للعصسّبات على ترتيهم؛ 
ففي ذَلِك إثبات ولاية الضم ابتداءً لغير الأب والمحده لآ أن يريد قوا: ((أمَا عه )) العضبة 
غير المحرّم كابن الغ ومولق التكافقه نان الأنى الأ عن إل كقااي م وطييارة "الفتح”7©: 0( إلا 
أ تكون غير مأمونةٍ على نفسيها لا يُونّقُ بها فلأب أن يضْمّها إِليه وكذا للأخ والعمٌ الضّم”" إذا 
0 يحن 1 0 يضّعها القاضي عند امرأة ثّقَةِ )) اه» وزادّ 'الربلِي"”. زرو كيدا 
الحكمْ في كل عضب ذي 0 منها)) اه وهذا الذي مشى عليوا”" "لماي 

رهامة 1 (قولة: والغلامُ إذا عقَلَ الخ) كاك ” ينبغي الابتداء مسألة الغلام أو ذكرها أجرا؛ أن 
نا شلجنا وهنا بعدها في الجاريق ل المراد الغلام البالغ) لذن الكلام فيما بعد ٠‏ البللوغ, فيان 
"الرَيعِي””: ((ثمٌ الغلامُ إذا بلّعْ رشيدا فلّهُ أن ينفرد, إلا أن يكوت مُفسيداً مَخوفاً عليه إلخ)» 
واحترّرٌ عمًا إذا بلَعْ معتوهاء ففي "الوهرة””: ((ومْ بلَعْ معتوهاً كان عند الأمّ سواءٌ كان ابن أو 
نتأ)) اهء وفي "الفتتح”: ((والعتوُ لا يُخيّرُ ويكوثٌ عِندَ الأم)) اه قال في "البحر"”7 2 بعد نقله 


- 


ما في "الفنتح' -: ((وينبغي أن يكون عند مَنْ يقول بتخيير الود وأمًا عندنا: ال إذا بلغ الس 


(قولة: قال في "البحر" - بعد نقلهِ ما في "الفتح'-: وينبغي أن يكون عند مَنْ يقولٌ بتخيبر الولّدٍ 
إلخ) اللازمٌ هو العمّلٌ بنص الَدَهَّبٍ وإن م يَظِهَرٌ وحهةء مع أن المعتوة لا يُستغنِى عن الحاضنة؛ بل قد 
يكون احتياحة لما أشدٌ» تأمل. 


)١(‏ المقولة ]١2155[‏ قوله: ((سوى فاسق)). 

() "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدٌ مَنْ أحق به؟ 150/4. 
(") عبارة "الفتح": ((وكذا الأخ وللعم الضم)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضائة .5٠0/9‏ 

(ه) صا.ءلاءع أدر . 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 49/7 باختصار. 
(7) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات 1077/7. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب: الولدُ مَنْ أحقّ يه؟ 185/4. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق . باب الحضانة 185/5. 


+41/ 


الجزء العاشر تت 158 دسب ياب الحضانة 
5 8 ع 5 57 9 كر ب 2 ع عابي . 8 " 
إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسِهِ فله ضّمهُ لدفع فتنة أو عارء وتأديبه إذا وقعٌ منه 


ل سر فط عل 


شىع) ولا نفقة عليه إلا أن يتبرع؛ ' 


0 
(والحدٌ عنزلة الأب فيه) فيما ذْكِرَ 1 5770101 


الّذكورٌ ‏ أي: الذي يُترَعٌّ فيه مِنَ الأمْ- يكونٌ عند الأبي)) اه وتبعَةُ في "التهر””» وهو الموافق 
للقواعد» تأمّل. 

كمدق (قولة: هله حَبَمُّم أي: للأب وؤلاية صََمّه اليه وَالطاف أن اكد كذلك» بلا غيٌةُ 
مِنَ العصبات كالخ والعمٌ ولم أرَ مَنْ صرَّحّ بدلِك» ولعلّهُم اعتمّدوا على أن الحاكم لا يُمكنةُ مِنَ 
المعاصي» وهذا في زماننا غير راقع فيتعيّنُ الإفتاء بولاية ضَمَهِ لكل مَنْ يُؤْمَنْ عليه مِنْ 
على فظو فإناً دفع لكر واحبْ على كل مَنْ قر عليه لا سريّما مَنْ يلحقهُ عار وذلاك أيضا 
مِنْ أعظم صِلَة ارنّحِمِه والشرعٌ أمَرَ بعيليها وبدفع المدكر ما أَمَكَن» قال تعالى: «( #2 إنَاَه يأَمُرُ 
الْعَدلِ وَالِِحَسٍ وَإبتَآي وى ار ص وَيِتضع ندحم وَالْسحكَر وليك لهَلَسكُع 
تورك 4 [التتحل ٠‏ 3] [/ق 45١‏ إب]ء ثم رأَيت في "حاشيّةٍ البحر" ا" ذَكَرَ ذلك بحنا 
أيضاء وقال: ((وم أرَه))» ثمّ قال: ((مّ رأيت التقلّ فيه» وهو مات المنهاج" و"الخخلاصّة"70© 
و"التتارححانيّة'”": وإن لم يكن للصبَىّ أب وانقضّت الحضانة فَمَنّْ سواه مِنَ العصبة أولى» الأقرب 


أقاربه ويقدر 


فالأقرب» غير أن الأنشى لا تدقع إلا إلى محرم)) اه. 
َلسُ: كلامنا فيما إذا بلَعْ الغلا وما نَقَلَهُ فيما قبل البُلوغ؛ ولذا 1ك فب النصيل نين 
كوف عامونا إره: 
003 : 4 ا تت ًّ ص 3 3 1١‏ زاا(]) 
ركمة1) (قوله: فيما ذ كر) اي : مِنْ أحكام البكر والثيب والغلام والتأديبي» طّ 5 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة قه5ه؟7/ب. 

(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ فصل في الحضانة ق51/]- ب. 

(1) "التاترححانية”": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثلاثون ف حكم الولد عند افتراق الزوجين 55/5. 
(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة 48/75 7. 


قسم الأحوال الشخصية 0د دا ”غم لس سس حاشيةابن عايدين 


(وإث لم يكن ا أب ولا حَدّ و) لكن (ها أخ أو عَم فله ضَمّها إن لم يكن مُفسيداً وإنا 
كان) مُفسيداً (لا) يُمَكّنُ من ذلك (وكذا الحكمٌ في كل عصبةٍ ذي رَحِم مَحَرّمٍ منهاء 
فإن م يكن لا أبّ ولا جَدَّ ولا غيرُهما من العَصّباتِء أو كان لها عَصّبة مُفَسِدٌ فالنظر 
فيها إلى الحاكمء فإن) كانت (مأمونة خملاها تنف رد بالسُكنى» وإلاً وضَّعها عند) امرأةٍ 
اموا ده عار لل كدر يدناك نون كز و تتم لالد كين تاقلا الممتلدية: 


ل 


ذكرة "العينى"7"© وغيرة. :وإذا يلغ الذكورٌ حَد الكسب يدنشهيم الآب إلى عمل 


2 


ليسووا أو يؤجرهم ويُنفِق عليهم من أحرتهم بخلامف الإاناث. ا 


3 


5 
يي 
يي 


[614هى (قوله: وإن لم يكن ها) أي: للبكرء كما قَدَمْاة”© عن "الكافي" وكنا الشِبْ كما 


م 


م 0" َّ 002 5 ا 3 ل و 
عِلِمتَهُ خجلافا لِمَا مر”" عن "الظهيريّة" وقد صرَّح "المصنف27 به بعد في قولِه: ((بلا فرق في 
ذلك بين بكر ونيبو)). 


مه 


( تنبيه ) 


3 
الن‎  رقا‎ 
٠ 


حاصلُ ما ذَكْرَهُ في الولّد إذا بلغ: أنه إِمّا أن يكوث بكرا مُسينة أو ثيّا مُأمونة أو غلاما 
كذلِك فلَهُ الخبارٌء وما أن يكون بكرا شابّة أو يكون ثيب أو غلاماً غير مَأمُونِينَ فلا خيارَ لهمء 


6859 (قوله: وإذا بلغ الك كور 0 الكسي» أي : قبل بلوغهم مبلغ الرحال؛ إد ينبن له 

إجبارهم عليه بعده. 
1 : 1 د زر ع اه راع لهاس ل اع .00م ررزه 

.8ه (قولة: فلاف الإناث) فليس له أن يُوَحَرَهَنَ في عمّل أو مدمّقء "تتارحانية" © 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .5١3/1١‏ 
(1) المقولة ]١5875[‏ قوله: ((ضمها الأب إلى نفسه)). 
6 شع اعت دن . 
(4:)انظر "الدر" ف الصحيفة نفسها وما بعدها. 
(5) "التاترحانية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث في نفقة ذوي الأرحام ١10/14‏ بتصرف. 


الخو العاشة 2 تسح حي م 1551 لح سس شتت نانب المعيادة 


ولو الأب مُبذرا يُدقَعُ كسب الابن إلى أمين كما في سائر الأملاكِء "مؤيّد زاده" 
50 ل ا 

(ليس للمُطلْقَة) بائناً بعد عِدّتها (الخروج بالولد من بلدةٍ إلى أخصرى بينهما 
نار ل قلق وق فييك ب أن يُبعيرَ ولدَهُ ثم يرحعٌ في نهاره 20 


لأنّ المستأحر يُخلو بهاء وذلِك سيم في الششّرع» "ذيرة", ومفادُة: أنه يَدقعُها إلى امرأةٍ تَعلمُها 
0 كتطريز وخبياطة؛ إذ لا مَحذُورَ فيه ان ف النفقات., 

"مهل (قولة: ولو الأب 00 أي: يخشى منة إتلاف كسنب الابن. 

مهل (قولة: كفنا ف اتن الأملاك) أ أملاك الصبيان» ا أي فإن 
القاضي دين لي وم عط كه نال إذا كان الأب تيدر 

معمهم (قولة: ليس للمطلقة بائنا إخ) ما المطلقة رجهي فحكمها حكم المتكوحة» ليبس 
لها الحخروج؛ لد السك للزّوج» ملت ل نا الخروجٌ قبل انتقصاء العا طلقا 
"بحر””» وَالظَاهرُ أن امتوفى عَنها رَوَحُها كالْطلَّةٍ في ذلِك» فلا تَلِكُ ذلك بلا إذن الأولياء؛ 
لقيايهم مقامّ الأبيء وما فيه إضرارٌ بالولدٍ ظاهرٌ المنع. اه "رملي"؛ لا يُقال: إِنَّ مُعتدّة المومتي تحرج 
ا وبعض الليل؛ لأنّ المرادَ هّنا الانتقالٌ إلى بلذة خورف وليس لما ذلك ف العِدَةٍ وأمًا بعد 


(قولٌ "الشّارح": ليس للمُطلقةٍ بائنا إلح) في "السستدي": ((لم يظهرْ لقوله: ((بائنا)) فائدة؛ لأنه 
قالَ: بعد عِدتهاء والبائن والرحعي سواءً فيه» وفي حال قيام العِدَةٍ لم تمكن مِنَ الخروج في الرجعِي 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفئقات ‏ جنس آخر في نفقة ذوي الأرحام ق894/ب. 
(0) في "ب": ((تفاوت))» وهو تحريف. 

(7) المقولة ]١5707[‏ قوله: ((الفقير)). 

(4) "التاترخانية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث ف نفقة ذوي الأرحام 741/4 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ١81//1‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية تصحبو تيس يي “59055 لعفت بسي حل نخافية ابن اندم 


0 


م تمن مطلقاً؛ لأنه كالانتقال وتان إل تا "شد رزلا اذاامسلة سوه 
المرية إلى المسدر ا ا ا أن وي ان دان لفان جام وان ته وات اب يجي لفان نه مق دادم 4 


سوا 4 فقول "الرملي" : (( لقيام الأولياء مام الأب يي يفيدٌ مَنعها [6/ق 47١‏ /]] مِنْ ذلك 
بعد الْعِذَةٍ أيضا لكنْ سل شيخ مشائينا العلامة الفقيةٌ "ثبلا علي الدث كماد" غرذة يتيم في حَضانةٍ 
كه له : حَدٌ لأسو تريث مه لسر بو من وها ابي تزوّحَت فيها إلى بلدةٍ أعرى» فهل لد مَمُها؟ 
فأحاب: بأن الواقح في كنبو الَدهَسبه مُتونا وشروحا تقيياد المسألة بالمللتية الاب ول نر مَنْ 
يه َهُ مها وما قله 'الخيرٌ ملي" يسعيد فيه إلى تقل 
فينبخي الَوقفُ حتّى نرى اَل المّرِيح فإن لولم أمان. هذا حاصل ما راكة عطورسمة ان 
0 فوته انيه لكي بالأييدة تعلق يُْتمَلُ كوه للاحتراز بقريدة تخصيعيهم هذا الحكم 
بالام الاق قبطل وقول “عدمة4 لماقاله "الرّملى"'. واتس يي هُ أعلم. 
00306 (قولة: م تمتخ إلا إذا تقلت ين م مِصر إلى قريّة» كما يأني". 
8ه 1] (قولة: مُطِلَقا) سواء كان قطابها او له وقعَ العَقَدُ فيه أو لا "بحر 
رسمهى (قولُ: مِنْ مَحَلَةٍ إل محل أي: في بِلَدٍ واحدةٍء والظَاهرٌ أنَهُ لو كان بين المحلدين 
تفاوت تمنع. 1 
مه( (قولة: إلا إذا اتتقلت الخ) قال ركاف في "حواة شي المنح" : ((هذا خط تبع 


9ق 


(قولة: وَالظَاهِرٌ أنهُ لو كات بينَ الْحلتين تفاوت تمنغ) الذي في "التنارحائيّة" عن "فتاوى البَقَالي": 
((ها أن تنقلهُ إلى بعض نواجي المصر وإن كان الأب ؛ لا يُمكنه الرّحوعٌ في يومِه إلى وطَنِهِ قبل اللَيِلِ 
وكذا إذا كان له جانبان)) اه. 


1 590 0 تام 5 ليا 7 3 
قال المضفق : ((فالنهي عن الانتقال لكل منهما إنما هو 3 غير المصر الواحد)) أه. 
)١(‏ قي ا ((أخرى)). 
)5١‏ المعولة [84 5 ]١‏ قوله: ((وي عكسه إلخ)). 
89) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة 181//4. 


الجزء العاشر 7 دا الاج ل سس سس © واب الحضانة 


وف عكسيه لا) لضرر الولدٍ بتخلقِهِ بأحعلاق أهل السسّوادٍ (إلآ إذا كان) ما التقَلَتْ إليه 
(وطنها وقد نكحّها ثمّة) أي: عقدَ عليها قي وطنها 0 


فيه صاحجِب "البحر””'؛ إذ ليس لها نقلهُ مِنْ قريةٍ إلى مصر بينهُما تفاوّست والعجحَبُ في كم 
م يقل به أحَدْ حمَلَهُ مسا مُحرَدٍ تقليدِه ل "البحر" امبو ار وا عير 
"الحيط'”»: ((وإن أرادت نقله من قريةٍ إلى صر جايع وليسَ ذَلِكَ مصرّها ولا وقع النكاحٌ فيها 
فليسَ ها ذلِك» إلا أن يكوث المصرٌ قريباً مِنَ القرية» على التفسير الذي قلنا)) اه. 

1584 (قولة: وق عكسه: لا الخ) أي: وفي انتقالها مِنَ المصر إلى القرية لا 0 مِنْ ذلك 
ولو كانت القريةٌ قريبة؛ لتضَرّر الود بحلقِهِ بأعلاق أهل السّوادِ أي: أهل القَرَى الجبولة 
على الحفاء. 

جو“امة لع (قولهٌ: | لآ إذا كات إخ) اسواء من و ((رق فكي 0 وعثله ما إذا انتقلت 


14 


لل ضر الل له لديز بعر رصي وَلذَااعمه 'الشار رح بقوله ((ما انتقلت 
0 ويُمكِنُ جَعلهُ مُستثنى مِنْ قوله: ((ليس للمُطَلمَةٍ الخروج))» ولكنْ كان حمَهُ العطف بالواوء 
ا 


على زقولة: أ عمد علبها ق وطبهنة أفاد أن المراذ بالنكاح مُجِرَدُ العَقَدٍ وأ الإشارة 


(قولة: والعجحب في حك ل يقل ب عه جل قا عد تقليده ل "البحر"') قال في "حاشيته": 


((يجاب عنه: أن مرادة بالقرية القريبة مِنَ لمر بقرينة قوله: وليس فيه 0 بالأبي)) اهء فَكَان اللائق 
1 لعي إلحاق هذا القيكٍ به» وحيث َابَهُ ذلك كان الواجب على "الشتارح" ل عليه اندي : 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١81//4‏ 

99) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 49/7 7., 

(9) "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السادس عشر ف الحضانة ‏ فصل: مكان الحضانة مكان الزوجين 54/١‏ 5. 
(4) "المخيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث والعشرون في بيان حكم الولد عند افتراق الزوحين ١/ق‏ 575/). 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 59/7 7, 


؟/ 5 


قسم الأحوال الشخصية ل 9805م د + حاشية ابن عابدين 


ولو قرية في الأصح”" إلا دار الحربء إلا أن يكونا مُستأمنين (وهذا) 5 دف الأمٌ) 
المطلّقة فقط (أمّا غيّرها) كجَدَةٍ وأمّ ولد أعتقت عبقت (إفلا تقدِرٌ على نقله ٠ش«(‏ 


ب«(ّمّة) للوطنء فلا بد في جواز الانتقال إلى البلْدةٍ البَعيدةٍ مِنْ شرطين: كونها وطنهاء وكون العَقدٍ 
فيهاء وق رواية حل لني "00 (( اشتراط العقدِ دون ؛ الوطن 2 قال "الريلعي"”" زطاق 01 /بح: 
(«والأول أصّح؛ لذن لتروج ل دار ليس التزاما للمقام فيها 04 لها النقلة إليه». 

اليك (قولة: ولو 3 قُْ الأصّح) أي: ولو كان الوك الواقع فيه الْعَمَد قر جلافا لعنا 
في "شرح البقالي" 5107 في "البحر و 

84١‏ (قولة: إلا دار الْحرْب) استنناءٌ مِنَ الاستثناء في للّتن» وقولة: (( إلا أن يُكونا 
مُستأمتين )) استثداء مِنْ قوله: (( إلآ در لحر )) أكي: ها الانتقالٌ إلى وطّيها الذي نكسّها فيه إنا 
: يكن دار الحرب والرّوج مُسلِم أو ذمي» فلو كانا حربيّين مُستأمنين فلها ذلِك, كما ف 
اللي 00 < 
والحاصيل: أن عبارة "المعن" و"الشّرح" في غايّةِ الخفاء معّ التطويل» فالأظهَرُ والأصّرٌ 
أن يُقَالَ: وللمُطلْقة الخروجٌ بالولّدِ مِنْ قريّةِ إلى مصر قربية لا عَكْسُُ ومِنْ بلدةٍ إلى أخرى 
هي وطّنها وقد نكحّها فيها ولو دارَ حَرْسٍ لو رَوجُها حَربيا مثلهاء فهذو عبارة موجّزة نافعة 
٠ 117 58‏ 

هالع (قولة: وهذا للك أ الذى 1 سن الخروج والتتفصيل ينا 

[16845] (قولة: كجَدة) وغيز للكةاية الخامعات مثلها الأول كبانق "20 


' عبارة "و": ((ولو ف قرية على الأصح)).‎ )١( 

(؟) "الجامع الصغير": كتاب الظهار ‏ باب: الول مَنْ أحق به؟ صدلا"؟؟. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 50/77 بتصرف يسير. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 5//ا841١.‏ 

(5) "البدائع": كتاب الحضانة ‏ فصل: وأما بيان مكان الحضانة 45/4. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 49/5 ؟. 

(0) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .1١81/4‏ 


الخزء الناشة. ‏ لس تمشت 18 لمم تهئهكنهم. .نات اللضاتة 


لعدم الْعَقَدٍ بينهما (إلا بإذنه) كما يُمنعُ الأبُ من إخراجه من بلدٍ أَمَّهِ بلا رضاها 
ما بَقِيَتْ حضانتهاء فلو (أعذ المطلق ولدَهُ منها لترَوحها) جار (له أن يسافرَ به إلى 


زه4ههل (قولة: لعدم العَقَدٍ بينهما) لأنَّ العقدَ على الروحة في وطنها دليلٌ الرضا بإقامّتها 
بالولّدٍ فيوء ولا عَمَدَ بين وبين الحدةٍ. 

ةق زقولة نالا بإذنة أعة إذن الأبيه و كذاام لداحى المضافة يي الال "0 

4ه (قولة: م بن إخراجه) أي: إلى مكان بعيلو أو قريسو يُمكنها أنا تبعيرة فيه ثم ترجع؛ 
لأنها إدا 0 ها الحضانة ” يُمنعْ من أتحية ه منها فا عن حرا فمأ 5 م مِن تقييِدِه 


ا عي 


بالبَعيدِ أخحذاً ما يَأنِي”” 0 الخري غير صحيي فافهم. ا 
دم رتراك 020 لدان السام أن غيرها مِنَ الحاضنات كذلِلكَ» "ط'”. 
885(] (قولة :اننا لك كايا كذاق ان وفيه كلام. 
رم د الخ) تفريعٌ على مُفهوم 0 "اللجمّع": ((ولا يخرج الأب 
وده قبل الاستغناع)), وعللة في "شرحه" .ما فيه مِنّ الإضرار بالأم بإبطال حَقَها في الحضائَة 


2 2 م 0 2 1 2 072 2 ّ 5 3 م 
(قولة: ولا عقّدَ بيئه وبين الجدة) فليس ما حق نقَلِهِ ولو إلى بلدٍ العقدٍء وهذا في مكانين متفاوتين» 


وأمّا المتقاربان فلا فرق بِينَ الأمٌ وغيرها؛ حيث علل بأنة كالانتقال مِنْ مَحلةٍ إلى أخرى» "سيندي" بحنا. 


)1١‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 5٠0/9‏ ؟. 

(9؟) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق 55 5/). 

(؟) المقولة [5 85ت ]١‏ قوله: ((له إخراجه)). 

(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 530/9 بتصرف. 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق551/). 





قسم الأحوال الشخصية 0 دس دا 5لا4 ل للد حاشيةابن عابدين 


كما فق "السراحية 7 وقيذه "المصمك" في "شبرحه”؟ عا (زإذا لم يكن له من 
ينتقل الحق إليه بعدهاء وهو ظاهرٌ)) وفي "الحاوي”": ((له إِخراجةٌ إلى مكان 


قال في "البحر”: ((وهو يدل على أن حَضاتتها إذا سقطت جار لَهُ السّفْرُ بوع)» ثم نقل 
كلام "السّراجيّة" المذكور» وقال: ((وهو صَريحٌ فيما قانا/) اه لكنْ في "الت نبلالية"00) 
عن "البرهان" 07 لا يرج الأب به مِنْ مَحَلَ إِقَامُتَهِ قبل استغنائه وإن م كلها 00 

قالخضانةا لاحتمال عودِهٍ برّوال المانع)) اه وخر المفهوم ا ال" عدن "فتاوى 
الرملي" [*أرق 485 /أ] وول لها في "الحاوي كما تعرفة» ولأ حاقية ساس 9 عتة شرح 
المجمّع"؛ لاحتمال أن يُرِيدَ بالحقّ الحالَ أو المستقيّل» تأمّل. 

مهل (قولة. كمارق الرا 0 اراد بها "فتاوى سيراج الدين قارئ الجداية . 

ا إ) وكذا قيدَهُ في "النهر انور ساك البو اذ 
روحت وكان لها أمّ أهل للحضانةٍ أو غررُها فليس لأييه أخحذةُ منها فطئلا عن السّمْرٍ به 


مهل (قولة: وفي "الحاوي') يُعن: "القدسي". 
ارو ل سن 3 م ايه . 2 م 
[5864(] (قولة: َهُ إحراجُةُ الح) ا ا ل ل 0 لم يكن ها حق 


(قوله: فيْذل ! له ما في 'الحاوي إِخ) كيف يقَال: ((ويدل له)) مع أنه قَالَ فيما سأتى : (إما في 
"الحاوي" يشْمّل ما بعد الاستغناء))؟! 


)١(‏ "قتاوى قارئ الهداية": مسألة في السفر بالمحضون صا اس. 

(؟) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ١ق .!/١559‏ 

(5) "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق88/أ. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .١88/14‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 4١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) المقولة 5804 ]١‏ قوله: ((وبأن غير الأب)). 

9) ف المقولة نفسها. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق5ه5/أ. 


الجزء العاشر 00 دا للاه بس سس سس سم ياب ألحضانة 


كماق جانبها))» فليحفظ. 
قلت: وفي "السراجيّة"27: ((إذا سَقطت حضانة الأمٌ وأحذة الأب لا يُجِبّرُ على 
أن يُرَسِلَهُ لهاء بل هي إذا أرادّت أن تراه لا تمنعٌ من ذلك)): وأفتى شسيخنا "الرّملي": 


((بأنه يسافر به بعد تمام حضانتهاء 0 


الحضانَة؛ إذ لو كان ها الحضانة لا تمكنةُ مِنْ أخذه منها فضلاً عن إخراجه عَنها إلى قريّةٍ أو 
بِلدَةٍ قريّة أو بعد عجلافاً لِما في "النهر" كما مر”"» فافهَيٌ : نم لا يُخفى أنه مُحَالِفُْ لِما 
مر”" عن "السراحية" ولِما يُأتي )عن شيخه "الرملي"» بل وَلِمَا مر عن "المجمّع" 
و"البُرهان"؛ لأنّ ما في "الحاو ي" يشمّل ما بعد الاستغناء» وهذا فوا الاراق الام وريدن 
ا : (( الولدٌ متى كان عند أحَدٍ الأيوين لا يُمنَعٌ الآحرٌ عن النظّر إِلَيهِ وعَنْ 
تعهد )) اه ولا يَحفى أن السّفرَ أعظمٌ مانع 

رههمه0 (قولة: كما في حازيها) أي: كما أنها إذا كان الولدُ عندها لما إِخراحة إلى مَكان 
ا كه أنا عير ولَدَهُ كل يوم. 

ركهمة (0] (قولة: 37 يحبر على أن 0 كن يقال في حانبها وقت خَصَابييا 


0 


ابي 1 0 ندا عر اويا 2 


"التاتار تحانية 


2 


0ه (قولة: : بأنهُ يُسافِرُ به بعد تمام حَضانتها) ل أرَهُ في "الخيريّة" في هذا المحل. 


(قولة: م أرَهُ في "الخيريّة' في هذا المحَلّ) لكنْ أفتى في "الحايديّة" بالسّفر بعد إتمام اليضانة أحذا 


.مل١.ص "فتاوى قارئ الحداية": مسألة في رؤية الزوحة المطلقة لولدها‎ )١( 

(5) المقولة ]١58141/[‏ قوله: ((من إخراحه)). 

(5) المقولة ]١5855[‏ قوله: ((فلو أحذ)). 

(5) المقولة ]١585[‏ قوله: ((وبأن غير الأب إلخ)). 

(5) المقولة ]١580-0[‏ قوله: ((فلو أخذ)). 

(1) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثلاثون في حكم الولد عند افتراق الزوحين 30/4 معزيًا إلى "الحاوي' 
0) في "م": «(ركذا). 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة 55٠/17‏ معزيا إلى أبي السعود. 


0 صه /ا:-‎ 3١ 


قسم الاحوال الشخصية ملاع حاشية ابن عابدين 


وبأنّ غير الأب من العصبات كالأب)) وعزاه ل "المخلاصة" و"التتارنحائيّة". 
(فرعٌ) حرج بالولد نم طلقهاء ةي دق ونا اع جد ود نيبن ل را م ده 


و 


وإث بغير إِذنِها لَزِمَهُ كما لو حرج , به مع مه وم رَدٌهائيٌ طلقّها فعليه رده 
"ل الاك روايكه تمان أعله: 


ل يي #0 ع 


ممه ]١‏ (قولة: وبال غير الأنث إخّ يوهم أن غير الأنه لالم يه افيا إذا كان عندة) 
000 بل قال "القهُستاني 0 : ((فلا يُحْرِحُهُ الأب إلا أن يُستغني» ل حار مان 


تدر ممضانة نظرا لخر لهت والذي انس نيه 'الرملبى ب 0 رمه 
ا وللصّغير ابن عم لَهُ طلئة؛ قال في "النهاج" ل "العقيلي": ((وإن لم يكن لصي أَبْ 
والت ا سمي 1 مم بن القصة ادل لأقرَبُ فالأقرب» غير أن الأأشى لا تدقع إلى غير 


7 وح لا ون عسة ‏ الر ر نوم > 
المحرّم ومثله 2 المي 9 التاتر تحانية" وعبرخجما) أه 


3 إنا 


97 2 0 ور مر 24 
ه68 ]٠‏ (قولة: لا يلرَمَه رده) بل يقال: اذهّي وحذيه» "نهر”". 


م 0 2م 0ع" به بم لصاصس . 2 م اه د مي 7 3 
.68 (قوله: فعليه ردة) لأنه وإن أحرّحه بإذنها لكنها لما حرجت معّه لم تكن راضية 
بفراقه» فإذا ردّها وحْدها ثم طلقها لزَمّهُ رده إليهاء بخلاف ما إذا أَذْنتْ بإخراحهٍ وَحَدهُء والله 


بتحانة أعلم. رق 4307 أرب] 
5 ف 0 1 01 لشيس" و قَ ا 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الحضانة ١41//5‏ بتصرف. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الحضانة .81/١‏ 

() "الفتاوى الخيرية”: كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .519//١‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف التفقات ‏ فصل في الحضانة ق١31/).‏ 
(0) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثلاثون ف حكم الولد عند افتراق الزوجين 57/14. 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق555/أ. 


ع > 


الجزء العاشر 20 22 22500000 باب النفقة 


«إباب التفقة4 
هي لغة: ما يُنفِقَهُ الإنسانٌ على عياله. 


وشرعا: (هي الطعام والكسوة والسكنى) ”ك2 


ياب التق 

[53مهل) (قولة: هي لغة إل) ا مُشْعَفَةٌ مِنَ النفوق وهو الملاكُ مقت الثَنه وفيا 
هلكت أو مِنَ التفاق وهو الرُواج» تفقت اسل ثفاق: رنحين 25 "الرتعقرى ا كر ها 
روود ا ليد من فلح الل ري رللمايوروال ا روك و و 
وف التشّرع: الإذْرارٌ على شيء .ما فيه بقالة كذا في "الفتسم"9". 

مَطْلبُ: اللفظ جامد ومُشتقٌ 

قلت: ولا يُخفى أنّ ما ذكَرَهُ بِيانٌ لأصل مادّتها مأل اشتقاقها ووجه تسميّتها؛ فإن بها 
لاك امال ورّواج الحال» فلا نئي قولهم أيضا: ها في لل ما نه اإنسال على عيالو ونحوهم: 
فإنةٌ وروي وإنها ل وعن هذا قالوا: إذ تلقل نماك : 

حام: وهو مالم يُوافِقَ مُصدراً بحروفه الأصُول ومُعناه كرجل وأسَّدِه ومُشتقّ: وهو خجلافة؛ 
وهو قِسمان: مُطْرُ وغيرة» فالأول: كانم الفاعل والفعول وبقيّة المشتقات لسع فضاربٌ معلا 
يط إطلاقة على كل مَن انَصّف يمعنى المشتَقّ هو منة» والثاني: ما كان مَعنى للفو ينه مها 
للتسميّةِ غير داحل فيها ك: قارورق حتى لا يطردُ في كل سا وجا فيه ذت العنى» فلا يصِح 
إطلاقُ قارورة على تحر ابعر وإنأ ود فيه قرا امء» فالتفقة من هذا القبيل لا من الْطَرٍِ ولا مِنَ 
جامد غير المشتوء وبهذا لتقرير ااا رده في 'البْحر "7 فافهم. 

كمةل (قولة: وشرعا: هي الطعاء خخ كذا هاه ميد ا" تحمة" كاده الال '"هشاء" 


2197/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
.١88/4 "البحر”: كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١ 


قسم الأحوال الشخصية 0 لا د 848660 لل" حاشية ابن عابدين 


(ونفقة الغير 0 على الغير بأسباب ثلاثة: زوحيّةٍ وقرابة وملك) بدأ بالأول 


ةاعر أو لأنها أصل الولد (فتجب للرّوحة) بتكاح عقت : قا ما اه 


عنهاء ما ف كيين ع 'الخلاصة"7, 
ركمه (قوله: وعرفا) أي: ف العرفب الطارئ فِْ لسمان أهلٍ الشرع: هي الطعامٌ فقط. ولذا 
مه إلى لي ةا 0-0 2 وى # يي ال 50000 15 00 1 اروم الا) 
يَعطِفونَ عليه الكسوة والسكنى» والعطف يقتضِي المغايرة» أ ررحم 3 وعبارة انون ك الكنر 
و "كلت لكوع يها على هذا 
ل ا ل ما اخ جلت ده 2 5 0 ٠‏ از شن« 
[8454ه (قوله: وملك) شامل لنفقة المملوك من بْيٍ آدم والحيوانات والعقار» كساق الثر 
المنتقى"””2: لكن في الأحير لا يُجبَّرٌ قضاءئء وفي الثانى -جلاففٌ كما سيّاتى”'' آغيرَّ الباب. 
1 2 ع ابي 6 تآ (١‏ م 
رههمها (قولة: لمناسبّة ما مرَ) أي: مِنْ التكاح والطلاق والعِدَّق "عر"7. 
ردحمه ا (قولة: أو لأنها أَصّلُ الولد) أي: لأنَّ القرابة لا تكوث إلا بالتوالد» والولدٌ الذي 
لم # و2 16# ع اع 3 ع ,ا ال سَِ تان امع اس 0007م عاك الم ة 
يكون”" ابنا أو أبا أو أحا أو عمًا لا يحصل إلا بالزوحية» فقدمَ الكلام عليها لتقدمهاء فافهم. 
أرق ام" ع /أ] 
وق 0ك نكا 2107000 ل 1 1 
زلاكمةل) (قوله: 7 ع صحيج) فلا نفمّة على مسلم قن ع فاسدٍ لانعدام سليسسيا الو بحوبي» 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة .1١88/5‏ 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشم في النفقات ق49/إب. 
(؟) "شرح العييئ على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .779/١‏ 
(54) "ملتقى الأبحر": الطلاق ‏ النفقة وأحكامها .7./١‏ 
(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5٠ 4/١‏ - 5.5 (هامش "ججمع الأنهر"). 
39) صدء فك "ذر". 
(/9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١188/15‏ 
(0) في "ب" وكم”": ««تكرن)). 


الجزء العأشر ع ب مسقن امع عستت عويع ع باب النفقة 


فلو بان فسادُة أو بطلانة رَجّع ما أحذتة من النفقة» "بحر". (على رَوْجها) لأنها 
جزاء الاحتباس» حل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0 


وهو حق الحبس لثابتم للروج عليها بالنكاح: وكذا في عِدَبَهِ؛ لأنّ حق الحبس وإن ثبت لكنةُ 
يبت بالتكاح» بل لتحصين لماءء ولأنّ حال العدَّةَ لا يكونُ أقوّى مِنْ حال النكاح؛ انا 

رمكممل (قولة: فلو بان فسادة أو بُطلائة إخ) 1 ق "لبس" اللطلوة وت ن 
العدّةَ عن عن "الفتتح" وغيره عدم م الفرّق ين الفاسد والباطل في التكاح بخلاف البيع رف "الندية"7) 
عن ال : ((ولو كان التكاحٌ مدان د الظاهرٌ ففرضّ لها القاضي التق وأعدتها 
شهراً ثم ظهّرٌ فسادُ النكاح بأنْ شهدوا أنها أحتهُ رضاعا وفرّق بينهُما رججَعٌ علّيها.بما أدّت» ولو 
أنفقَ بلا فرض القاضي لم 0 بشيء)) اه ونحوه : ا “. وف "ايند" أيضاً عن 
'الخلاصة””: ((وأجمعوا أنّ في النكاح بلا شُهودٍ #ستحِق النفقة) اه قال "ط": ((ونظَرّ فيه 
0 اك مِن أفرادٍ الفاسد)) اه. 

قلت: وما ىق "نبز "كربو داف أذ الفشرايةة سكن جوز ةد 
لا احتباس فيه. 


- 


(ؤكمة(] (قولة: على رَوجها) أض: ولو عبداً» حتى يبا يباع في نفقتها في نفهتها 


)١(‏ "البدائع”: كتاب النفقة ‏ فصل في سبب وجوب هذه النفقة ١١/14‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١914/8‏ 

(”) المقولة ]١ 5175 ٠[‏ قوله: ((فلا عدة ف باطل)). 

(5) "الفتاوى اغندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات .51//١‏ 
8 "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 2.١9/8‏ 

(5) "الفتاوى اغندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر ف النفقات 47/١‏ 5. 
(0) “حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسم عشر ف النفقات ق88/]. 
(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 75801/7. 

(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق757/ب. 


قسم الأحوال الشخصية 7 سم ا #م4ة ‏ لع سا" حاشية ابن عابدين 


2 7 عن > ل ع قر ار اي 1 و 57 1 ٍ م ع 1 
و كل يحبوس لنفعة غيره يلزمه نفقته كمفستي وقاض ووصي» زيلعي 6 
وَمقَاتِلةِ قاموا بدفع اعدو ومفتارت مبائر نال مصارية ولايرد الرهير ليده 
لنفعتهما (ولو صغيرا) جذا وسو سي م نويا ا مج عام ع وق م قثو حي ابا اي ا م ا ا 1 


زءلامه ]١‏ (قوله: وكل محبوس !خخ هذه ار قياس من الشكل الأول طويت صغراة 
للعلم بها مِن التعليل السابق» والتقدير: الزوحة مُحبوسة لنفعة الزوج إلخ» وينتج لزوم نفقتها 
عليه فافهم. 

طألامه ]١‏ (قوله: كمفتت وقاض) أي: ووال» فلهم قدر ما يكفيهم ويكفى مَنْ تلرمهم 
نفقتهم له المال؟ لاحتباسهم 2 مصلحة المسلمين:» فى : 

3 1 1 َ او ا ان ه : 1 #لو ال عر 
ر؟ لامها (قوله: ووصي) فله الأقل من بعقتة وأحر عمله 2 مال المنيك» ر<“مي 3 وظاهره: 
5 0 و 5 لي سن ١‏ 7 55 ظُُ 5 2 -5000 

ولو غَيًا أو وصي الميمتيء وفيه كلامٌ سيّأتي”'' إن شاءً | لله تعالمى ف بابه آغير الكتاب. 

ر«احهى (قولة: "زيلعي"7" يوهم أن "الزّيلعي" ذكر هذه الثلاثة فقط» مام أنه ذكر الستة 

7 1 0 5(؟) 

وزاد عليهم: (( الوالي ))» حم" .٠‏ 

امهل (قولة: وعامل) أي: في السّدقاتي» "زيلع "20 

دهلامه ]١‏ (قوله: قاموأ بدفع العدو) أاي: نصبوا أنفسهم ذلك وترقبوا غعرته فتجحب النفقة نهم 
ولذريتهم. 

زدبامهدى (قولة: ومضارب) فتفقته في مال المضاريّة ما دام مُسافرا لاحتِباسِه لهاء فلو كان 
مضاربا لرجلين أو أكثر فنفقتة على حسّب المال [؟/قع5؛اب] "رحمي" . 

1 1 5-00 ل عر نتن اس 00 لا0), 5 مي او اس ف | سا ١‏ 

م5 )١‏ (قوله: ولا يرد الرهن) قال في البحر : ((واعترض بأن الرهن محبوس لحق المرتهن 
)١(‏ المقولة [5501070] قوله: ((وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح)). 
9؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1/8ه. 
(5) "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١١795/أ.‏ 


50 ع الحقائق": كتاب الطللاق - باب النفقة ع/لزه. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١84/4‏ 


الجزء العاشر 7ببصطططبطب7ت ‏ _ مع خ-----آ--آ آ--- باب التفقة 


قخناله لاعلى أبيهه إلا 1 كان يها كنا "ىللين زلا كدر على الوظم 


وهو الاستيفاي ولذا كان أحقّ به مِنْ سائر الغرّماء مع أن نفقتهُ على الراهن» وأحيب: بأنه مَحبوس 
بحقّ الرّاهن ارقي ا ع للا 4 مع كونه ا 

فقوله: ((مع كَوْنه ملكا لهم) ترجيحٌ لحانب الرَاهن في وُحُوبٍ النفقة عليه وحْدَهُ مع كونه 
موسا حقهمه والشارح" سل بح" 

قَلْت: لا إحلال بتركه؛ فإن المحققّ 0 امام" لم يذ كرهُ لأنّ منفعة 0 إذا كانت غير 
ص باعي لا تحب النققة على َيِه فهو كالأجير إذا عَولَ في الْشتركٍ لاي ير 
عاملٌ لنفسيه مِنْ ُو فافهم. 

مطلّب: لا تجبْ على الأب تفقَة رَوْجة اليه الغير 

6414( (قولة: في ماله لا 3 أبيه إلخ) كذا في "كافي الحا كم الشهيد"؛ ع قال: ((فإن 

كان صغيراً لا مَالَ له لَمْ يُوعحل أبوه بتفقة رُوَحْتهء إلا أن يكون ضمنها)) اه. 
دق "انقات7 ززوزن كان كير وليس للصّغير””“ مال لا تحب على الأب نفقتها 

ويستدين الأب عليه ثم يُرْحعْ على الابن إذا أيسّر)) اه وعزاه في "البحر” ا وهر“ ل إلى 
ابنفية” أضاء ْ ْ 

قال "الرّملي": ((ومثلة في "الزريلعي"”” وكثير من الكتب)) اه. 


لع اا لأنه 


577/8١9‏ وما بعدها 

)4 خ: 000 النفقة ق 1/5١١‏ 

(') "الخانية": كتاب النككاح ‏ باب النفقة ١/5؟4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(4) في "ب": ((للصغيرة))» وهو خخطأ. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١95/5‏ 

(59) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق/7اهت؟/أ. 

(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق88/ أ وعبارته:(( ولا يؤاحذ أبو الصغيرة 
بالنفمة إلا إذا ضمن)). 

() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة /؟ه. 
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قسم الأحوال الشخصية 200 لل 4842020 د للد ا" حاشيةابن عابدين 


6ه # 6# 6ه © و وهع هد هعس بسع سد شاع » 6 هس واس :5 > © 85ج « سدس هه .ع ودعس هاس هاهسد هاو عس ه هم ها ه» 4اهة مهاج وش سا5 شا هاه هم هده ع مع بج جع ع هم ماعب »م ع عع ع ع و 





ا 1 55 0 ل 02 61 كوي كم 1 ٠.‏ ملام 3 2 
قلت: وبه جرم المصنف" و"الشارح" قِ باب المهر" '. وانت خخبير آل م هوور نض 
اذهب ولا سيّما وأكثرُ الكتب عليه فيقدمٌ على ما سيد مسَيَذَكْرُة0" "الشّارحٌ بعرم قير 
"المحتار ل من وحويها عل أنةة إلا أن تحمل على و حوب 00 ليرجحع) تأمل. 
( تنبية ) 
قال قِ ال - بعد تله ما في "الْخانية"237: ا هذا إذا كان ف ترود ِ 1 
0 


موسي ”أن # 


د عي 1 00 ابح "© 5 
وقكية "لماه" في باب الول )) أه. 
قلت: الْصرّحٌ به في المتون والشروح: أن للأب ؛ ترويح الصغير والصّغيرة غير كفاء وبدون 
مه الل عبن فاش لأنّ كمال شَفقَةٍ الأبه دلي على و جَودٍ المصلحة ما تانر 
ررد بسرع اخها ' لأن ذلك وليل على :عد َم تاه في امصلحقه وأنت عبير أذ ارط أ 
لخر دنا بسوء الاختيار قبل العَقَدِء فلا يبت سُوءُ اختياره (“إق 4*4 /|] جرد العقد 


ور 


مذ كورء وإلا لرم 5 نهر عيذ يواتن لقاع ورور كنار فيا ً) يه 


1 1 


477/80١١‏ وما بعدها "در 
(5) ضد راجت كر 
59) "الاحتيار": باب النفقة 4/ه. 

(5) "ملتقى الأبحر": النفقة وأحكامها .7".00/١‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب النفقة 4١15/١‏ (هامش "الدرر والغرر' ). 

(7) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة 455/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) الواو ليست في النسخ جميعهاء وما أثبتناه من "الشرنبلالية” المنقول عنها. 

(8) في النسخ جميعها: ((قتستغرق))» وما أثبتناه من "الشرنبلالية" أيضا. 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 4/5 4 ١‏ بتصرفء وعبارته: ((فالعمَدٌ باطلٌ على الصحيح)). 
)٠١(‏ المقولة ]١١711[‏ قوله: ((وإن عرف لا يصمح النكاح)). 


الجزء العاشر 2 بارع 62-55 باب النفقة 


ع ير 
0 


لأنّ المائمَ من قِبَلِهِ (أو فقيرا ولو) كانت (مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطِيق 
الوطء) أو تشتهّى للوطء فيما دون الفرْجء حتى لو لم تكن كذلك كان المانعٌ منها 


في باب الوليء فظهرَ أنه إذا لم يكن مَعْرُوفا بذلك ورَوَّج طفله امرأة صحّ ذلك مُطْلقَا كما هو 
المنصوص في عامّة كتب اذهب إقامة لشَفْقَيِهِ مُقَامّ المصلحة» فافهم. 

8ه (قوله: لأنّ المانع من قله دل في هذا المحبوب والعِنينُ والمريضُ الذي لا يقَدِرُ 
على الجماع كما صرح به قْ "اود 0 

[٠448ه1]‏ (قوله: أو فقيرا) ليس عنله قَدِر النفقة لروجته. اها مين عليه باكر 
0 اسك )2 
القاضي» 4 وسياني : 

[0841 (قولة: ولو مسئلمة أو كافرة) الأؤلى إسقاط ((مسلمة)). 

ز"ممةا١]‏ (قوله: تطيق الوطع) أي: منه أو من غيره كما نفيذه كلام "الفتعم”7, وأشار 8 

اكت | #الرك) 8 ب ا ا ا زا خا 7 

ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسنء فإن السمينة الضحمة تحتيل الجماع ولو 
طنقيزة السر. 

4ه (قوله: أو تشنتهى للوطء فيما دون الفرْج) لأنّ الظاهر أن مَنْ كانت كذلك فهي 
0" 0 8 7 0 أ 0 0 3 ر م6 0 ل. 'لل/ا) 


تإباب التققّة 


وقولة الأولة إنشاطء تفلم :1 الأزقة ندال رول امزؤسر 0 


)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر ف النفقات 457/1١‏ ه. 
(؟) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام النفقة ق59١/ا.‏ 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 51/7؟. 

(1)غجة هت دن 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 191/5. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7/7 ه. 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١91/5‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 6 -ا لمعم لس سس حاشيةابن عابدين 


فلا تفقة» كما لو كانا صغيرين (فقيرة أو غنية موطوءة أو لا كأن كان الرّوج صغوراء 
أو" كائجة رتقاء أو.قرناع أومشوهة 1" أن كيره ة لا توطا وكذا صغيرة تَصلّحُ للخدمة 
أو للاستئناس إن أمسّكها في ببته عند الخ واه اويا وا هط يذاه كيو وان 


06844 (قولة: فلا نفقة) أي: ما م يُمسيكها في بيه للخدمة أو الاستئناس كما يأ ااي 

])١54484[‏ (قولة: كمالو كانا صغيرين) أن المانم من الوَطء وَحدَ منهاء ووحوذة منه أن 
لا يضْرٌ بعد عدم وُجُودٍ التسليم الْؤْحب للنققةٍ منها. 

تكحمة ل (قولة: 0 أو ل أ سواء دحل بها أم 0 

هدهل (قول: كأن كان الروجْ إخ) تيل لقوله: (( أو لا )) أفاد به أن عدم وَطْيها لا فرق 
فيه بين أن يكون لا مانع منه أصلاء أو له مان من جه أو من جهتهاء وهي مُسْتهاة كالقرناء 
ونَحُوها؛ لأنّ المعتير في إيجاب النفقة الاحتباسٌ لانتفاع مقصوو مِنْ وَطء أو مِنْ مَوَاعِيهِ ولذا 
ويك لصفي 7 للجماع فيما دون الفرّج كما مر”» فافهم. 

رههده ١‏ (قول: أو مُعتوهة) في "التتارحائيّة”©: (( المجنونة لها النفقة إذا لم تع نفسّها بغير 
حق )). 

[444 شه لع (قولة: وكذا ير أ لا تشتهى أصاا ولو لنجماع فيما دون الفرْج» وإلا رمه 
500 ا 

[1849] (قولة: إذ كي 2 بيته) وإِنْ رَدَّها فلا نفقة هاء "بدائع"7". 


)١(‏ في "د" زيادة: ((تجب النفقة جنونة ورتقاء ومريضة؛ وعن أبي يوسف: إن لم يمكنه جماعٌ المريضة ولم يدعمل بها 
فلا نفقة. "جامع الفصولين" من كتاب النكاح)). ق5707/أ. 

١؟)‏ "تحفة الفقهاء": كتاب النكاح ‏ باب النفقات .١5١/7‏ 

(7) انظر "الدر" ف الصحيفة نفسها. 

(4) المقولة 2881 ]١‏ قوله: ((أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج)). 

(5) "التاتر عحانية": كتاب النفقات ١85/4‏ بتصرف. 

)١(‏ المقولة ]١58417[‏ قوله: ((أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج)). 

(0) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل ف شروط وحجوب هذه النفقة 194/84. 


الجزء العاشر 6 6 1 باب التفقة 


(ولو مَنْعَتْ نفسّها للمهر) دل بها أؤْ لا ولو كلّهُ مُوَجَّلاً عند "الثاني و 
الفتوى 12 ف "'البحر" ابو و ارتضاه ين "الأشباء"؟؛ لأنه ممع 6 
فتستحو النفقة (بقذر حالهما) عسي ين ل ل ا 1 


ني لو 


وحاصلة: أنه مخخير نا في مسال الأشتهاق فلا تخي بل يارمهُنفقتها ملق كما علمت فافهم. 

ا ولدامفك نفسها للمهر) أي: الى كو تقليكُة؛ لأنه لقع لقي 
و ا ل ّْ ئ 

ز؟كقؤول (قولة: دحل بها أو 0 » أي: لما النفقة ا اكور ر سواءً كان قبل 
الول أ و بعد لكنْ عند "أبي [/ق4 48 /ب] يوسف" يسقط حقها في المنع إذا دحل بها 
برضاها. 

ز#قمه ل (قولة: وعليه الفقتوى) ع ال ا طق ع كله فقد رضيي 
بإسقاط حقه في الاستمتاع؛ وفي "الخلاصة'”": (( أن الأستاذً "ظهيرٌ الدّين" كان يُفْتِي بأنه ليس 
لها الامتناعٌ» و"الصّدرٌ الشَّهيد" كان يفي بأنَّ ها ذلك ) اه. فقد اختلشف الإفتائم "بحر”2) من 


4 م 


باب المهر. وقدّمنا0) هناك: أن الاستحسان معدم فلذا حرم به او 

وق الاين عن "الفتعم"7©: ((وهذا 5 إذا م يشرط الول قبل حلول الأحَلء فلو 
شرَطهُ ورَضيتأ به بيس ها الامتداع على كول الثاني)) اه وتام الكلام قدّمنا© هناك. 

6854 (قوله: فتَستحق النفقة) أي: وإِن لم يكن ها المطالية بالهر. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق1ه؟/. 

١؟)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 57/7. 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر - جنس آخخر ف المهر المعجل والمؤجل ق87/ أ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب النكاح #/190. 

(ه) المقولة [17777] قوله: ((وبه يفتى استحسانا)). 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر /190. 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 49/9 ؟ بتصرف يسير. 

(8) المقولة ]١77٠7[‏ قوله: ((وبه يفتى استحسانا)). 


كسم الأحؤال الشخمية: جحنيستكب 446 لشغسحتحتتث. “جاشية ابن غابدين 


57 (قولة: 5 يُفنّى) كذ ف ل" وهو 1 ال ا وَقُُ ع ون 
((وهو الصّحيح, وعليه الفتوى))؛ وظاهرٌ الرّواية اعتبارٌ حاله فقط» وبه قال جم كثيرٌ من المشايخ» 
و لعن ع عليه 00 وق "الصين 1 0 0 00 0 0 00 ا ل 

3 0 
فق لام ف 
كانا معسرية وَابها الاختللاف فيمأ إذا كان أحدهما ا ا 0 0 0 
الرواية الاعتبارٌ الخال الرّجَلء فإنْ كان موميرا وهي معسيرة فعليه نفقة المؤسيرين» وف عكسيه 
نفقة المشميي وآما على الفتى بيه فتحب تفقة الوسطاق التنالتة وهو قوق تفقبة الغمرة 
ودوت نفقة الموسيرة)) أه. 
إيبا 14 
بيه ) 
صرّحُوا بييان اليّسّار والإعسار في نفقة الأقاربء ول أرَ مَنْ عَرّفهما في نفقة الرّوجة؛ 

- 00 1 ع 4 0 فى 5 00 لم إلى اي 
ولعلهم وكلوا الي إلى اعرف والنظر إلى الحمال من التوسع في الإنفاق وعديهء ويؤيدَهُ قول 
! (ة), 2 غ7 
الداع ((حتى لو كان الرّجل مُقرطا 2 الدمهنا رنيا كر : مر 7 '''ولحم الدجاج: وال مرأة 
مُفرطة في الفقر تأكلٌ في بيت أهلها عبر الشّعير يُطعِمُها حبر الحنطة وحم الشنّاة)). 


.4 0/19 "الهداية": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١١ 

(0) "شرح أدب القاضي”: الباب التسعون في نفقة المرأة 7777/5. 

() "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ التوكيل في النكاح والرسالة إل ق54/أ. 

(4) "تحفة الفقهاء": كتاب النكاح ‏ باب النفقات .15١/7‏ 

2١‏ "البدائع” : كتاب النفقة - فصل في بيان مقدار الواجب منها 54/5 7. بتصرفء نقلاً عن الكرعي رحمه الله تعالى. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١5٠/4‏ 

(/) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 477/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) *البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١9٠/14‏ 

099 ادانع : كتاب النفقة - فصل في بيان مقدار الواجب منها ١14/14‏ يتصرف. 

)٠ )‏ الحوَارَى بضم الحاء وتشديد الواو وفتح الرّاء: الدقيقٌ الأبيض؛ وهو لباب الدّقيق وأحودُهُ وأخلعمة؛ وكلٌ ما 
حوره أي بِيْض من طعام. "لسان العرب”: مادة((حور)). 
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الجزء العاشر متجحينية. 8 5-9 باب النفقة 


رار ات 


ويُخَاطْبْ بقذر وُسعه» والباقي دين إل اللتسترفة ولو موسر وهي فقيرة لا نادمه ان 
يطعِمها مما يأكلٌ بل يندب (ولو هي في بيت أبيها) إذا لم يطالبها روج بلقل به 
يُفتّى» وكذا إذا طالْبّها ول تمتنع أو امتنعت للمهر (أو مَرِضَتْ في بيت الرّوج) فإنّ 
ها النفقة استحسانا؛ لقيام الاحتباس» مالعا لاخو 


زكقمةلل (قولة: ويُحاطب 6 صرح به في ل" وقد غفلٌ عنه في 'غاية البيان" 
فقال: (( إذا كان مُعميرأ وهي موسرة وأوجبنا الوسط فقد كلفناه .ما ليس في وُسْعه )). 

رلاقمه لع (قولة: والباقي) أي : ما يكمل نفقة 5 لم اوس 

ههه (قولة: ولو هي في ببت أبيها) “اقه40/] تعميمٌ لقوله: ((فتجب للرّوحة))؛ وهذا 
ظاهرٌالرواية» فتجب التفقة من حين العَقد 0 ول إن مُترل الرّوج إذا لم يَطلبْهاء 
م بعض ديا تحب ما ل ترّف إلى منزلد هو رواية عن "أبي يوسف"”, واختارَة 
نري وليس وى عليه اث في الفعح 99 

6 (قولة: إذا لم يطالبها إل الأحصرٌ والأظهر أن يقول: به يُفتَى إذا لم : ا 
القلة بغير حق. 

قل لقيام الاحتباس) ا ا 1 البيست» والمائع لعارض» 
ناح فليو ار 


قله 00 بها 57 إلخ) في "الكفاية" مِنْ باب الوصيّة بالخدمَة: ((قالوا في اللرأةٍ إذا مرضّت: 
إن لم يمكن الانتفاغ بها بوحه ما "نمه ةنوالا هلها لعفم لعن والم ا اندي عن "الحلواني" نحوة 


.40/7 'الهداية": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
.51/7 انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب النفقات‎ )١( 
.١514/5 انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )( 


(1 


(؟) في م : ((من)). 1 

(د) في "د" زيادة: ((والقياسٌ أن لا نفقة لها إذا كان ذلك المرض مانعا من الجماع؛: كما في "شرح النقاية"؛ مدني)). 
ق 750717 7/أ. 

3 "اهداية”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 0/9 1. 


قسم الأحوال الشخصية د لب 4880 للبت" ححاشية ابن عابدين 


ا ل 
كما حررة ف "الفتح” “ماوق "لوا" : ((مرضت عَيدَ الزُوجء فانتقلت لدار أبيها إن 
ا إلا ا كا له بلرمه مدازانيام) اوم 1 


(قولة: وكذا لو مَرِضَّت إل) هذا حلاف المفهوم مِنْ قول "الصنف”: ((أو 
مَرِضّتُ في بتو الزوج ))» أي: بعدما سَلّمَتْ نفسّها صحيحة فإنّ مفهومَهُ أنها لو سَلّمَتْ نفسّها 
عريضة ل تفقة خأ لأنّ التسليم م يح كما في "الهداية لل لكن حققَ ف 'النسح” " (( 5 هذا 
بوي على قول البعض من ا: شتراط التَسليم لوجوب النفقةء وقد علمست أنه خسلاف النتى به من 
تعلتها بالعقد الصّحيح لا بلَسليم؛ فالمحتارٌ وجوبيٌ التفقة لقيام الاحتباس )). 


ع 


.هن (قولُ: وإلآ ل) أي: وإن ١‏ أمكنَ تقلها إلى بيت الرّوج بمِحَفة يفا" ونحوها فلم تقل 
لكب ل عي ان 0 وديا سباع ارملا بع القت اومان ا ا 
مياق "© أنيا لا قن و1 را إذا م يُمكنها الاثتقالٌ معه أصلاء فقد جمّلَ عدم إمكان 
لانتقال مانعا مِنْ وُحُوس النفقق وهنا عِلَ مُوجبا لاه وقد يجاب بالفرْق» وهو أنها هنا لما 


0 


انتقلت إلى ببته فقد تحقق ا: الي ولا تمي يجن ناشرة إلا إذا أمكنها الانتقالٌ إليه وامتنت» 
بخلاف ما إذا لم يوجد تسليمٌ أصلا مضت بحيث لا يُمكنها الانتقالُ فلا نفقة ها لعدم التَسليم 


ار ا ور 


أصلا لا حقيقة ولا حُكُماء وسياني” ' ما يُؤيذة. 
حول (قوله: كما لا يلزمه ار بي أي: إتيانه نا بدواء المرض» ولا أحرة الطبيب» 


(قولة: فا ةقان إلى بيست اوج عمحَفةٍ ونحرها فلم تقل لا نفقة لها إل أ ي: بعد طلب التقالها إليى 
ولا بد مِنْ كون انتقالها لبيت أبيها بإذنه إلا تكرت بد تاشر وحُّكمُّها سقوط نفقتها حتى تعود لمنزل ل الزروج. 


.١99/8 "الفتح” : كتاب الطلاق  ياب النفقة‎ 01١ 

(9) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 475/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟/40. 

50) "لفت : كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 14/14 .١9‏ 

١‏ 5) المحفة: بع الميم : ىكب للنساء كاطود ج: إلا أنها لا ل "القاموس”: مادة((حفف)). 
(5) “البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 194/14 بتصرف يسير. 


(/) صاةاةاعه در 
(8) المقولة ]١53174[‏ قوله: ((أي: لا عكنها إلح)). 


الجزء العاشر 1010 45١‏ ميمه باب النفقة 


00 ع 3 لس هده لاس 0 َ لقان 08 ع م 
(لا) نفقة لأحد عشر: مرتدق ومقبلة ابنه» ومعتذة موتي» ومنكوحة فاسد أو عِدَتَف 


الكُلْف ونحوَة وآمًا أجرة القابلة فسياتي 7 الكلامٌ عليها. 
[مطلب: لا نفقة لإحدى عَشْرة] 

مهل (قولة: له نفقة لاجد عشر م ان ” بعَدَ المنكوحة فاسدا وعدّتها أ 000 7 
العددٍ لعدم التمييز. اه "-9"2©. 

لا منها هنا (مإقه4إب] خمسة: وذْكر "الشَارح" و لكن ما زاده 
الشارح" سيذ 5" المصدف" مُفرها موق متكويدة فاسق وعدنو لأنها خيز زوحة وسعكله 
فلا نفقة لا)). اه؛ لأنّ رَوْحَها ممنوعٌ عنها.مَعنىّ مِنْ حهتها. فشكن إدعالها ف الناشرةة عامل 

( .64 (قوله: ومنكوحةٍ فاسدٍ أو عدوا" الأولى: ومُعْتَدَيَ وتقدّم”” الكلامٌ على المنكوحة 
فاسدأء وي "الخانية"”0: ((غاب عنها فتروّحَت بآععرَ دمحل بها وفرّق بينهُما بعد عَوْدٍ الأرّل فلا 
نفقة لها ف عِدنها لا على الأوّل ولا على الثاني بخلاف المذحولة إذا طَلَمَتْ ثلاناً فتروّحّت ف 
العدّة ودعحل بها الثاني فلها النفقة والسّكّتى على الأوّل)) اه. أي: لأنها مُعتدَةٌ من طلاق بائن 


.5 45/1١ "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق  الباب السابع عشر ف النفقات‎ )١( 

(؟) صلا. هب 4.ه كدر" 

(”) الأولى: ومعتدّتهء وهما منزلة الواحد» كما نص عليه "الطلحطاوي" 07/9؟. 

ف ا كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١١؟/ب.‏ 

(5) صلا45- وما بعدها "در". 

(5) "خلاصة الفتاوى”: كتاب التكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق88/!. 

(0) في "الأصل" و"م": ((منكوحةٍ فاسدأ)» وما أثبتناه من "7" و"ب" هو الموافق لنصٌ "الدر". 
(8) في المقولة السابقة. 

(9) "الخانية”: كتاب النككاح ‏ باب النفقة 4717/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 


قسم الأحوال الشخصية ١‏ .ددع ا 0 4858 دل لس" حاشيةاين عابدين 


لاي صل : ا 0 , : 
وصغيرةٍ لا توطأء و(نخارجة من بيتِه بغير حق) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد 


ْ من الأول أمّا في الأولى فإنها معد من وَطْئ الثاني بعَقدٍ فاساو فلا نفقة لها عليه ولا على رَوْجها؛ 
لأنها معت نفسها مَعَىَّ مِنْ جهتهاء وفي "الهنديّة”": (( انهم بامْرأةٍ فترّوّحها وأنكرَ أن حبَلّها منه 
لا نفقة عليه؛ لأله ممنوعٌ من استمتاعها تعن مِنْ قبَلهاء وإ أقر به لرمتهُ)». 

(تنبية) 

- مُعتدَةٍ البائن إنما لا يُسْقِط نفقتها ما دامس في بيت العِدَةٍ وإلآ صارّت ناشزة كما 
ف الدحر”" 

[5٠وه8ل]‏ 0 وصغيرة رط وكذا إن ملكت للخدمة أو الاسيكناس كه قِّ 
بيته كما مر”"» فافهم. 

0 (قولة: بغير حق) ذَكرَ مُحْتَرَرهُ بقولو: ((عخلافب ما لو خرحسا ال)» وكذا هو 
احتزارٌ عمًّا لو مرحت حتى يَدَقَمَ نا الَهْرهِ ولها الْخَرُوجٌ في مواضع مر في المهْرِه وسيأتي*» 
بعضّها عند قوله: ((ولا يَمنعُها مِنَ الخرُوج إلى الوالدئن)). 

.هه (قولُ: وهي الناشزة) أي: بالعتى الشرع أمّا في اللغة فهي: العاصيّة على الرّوجٍ 
المبغضة له. 

هل (قولة: ولو بعد سَفْرِو) أي: لو عادت إل بيست م بعدما سافرٌ حرجت عن 
كونها ره الي “اللاي ان فتستحقٌ | الشف 2 إلينه ليُنفِقّ عليهاء أو ترف 
أمرّها للقاضي لِيَفرضٌّ لا عليه نفقة, أمّا لو أنفقت على نفسيها بدون ذلك فلا رُحُوعَ للما؛ 


)١(‏ في "ط': ((سفر)). 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات 547/١‏ بتصرف 

15 عت ا در , 

(5) صا لاه "در" 

١ه)‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١945/14‏ بتصرف يسير. 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق88/ب. بتصرفء نقلاً عن "امحيط". 
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الخزء العاشر 0 25 د#لكلك3<ت17تستت باب التفقة 


والقول لها(" في عدم النشوز بيمينهاء وتسقط به المفروضة لا المستدانة في الأصح 


ما مياني”": ها م لضي" بدون قضاء ولا راض . 

ز«لفهلل (قوله: وَالمَول لها إلخ) أي: عد ونس وعد شد نالع 7 يمان 
"الخلاصة”': (( لو قالَ: هي ناشيرَةٌ فلا تَفمَة لهاء فإنٌ سَهِدُوا أنه ر«اقم: أ أوؤفاها المعجّا0*) 
وهي لَمْ تكن في بيده سَقَطت النققة"» وإن شَهِدُوا أنها ليست في طاعتِهِ للجمّاع لم تقبَل؛ 
لاحتمال كَوْنها في بيته كت أن الرُوج يَغْلِبْ عليها)). اه 

قل : .ويو حد هه أيضا تي كان الترال :ها عا إذا كات فى ببق وهية طاء" و كان 
الاختلاف في نوز في الحال؛ انا نين عي عابنا تدرط الفقة الُْرُوضة في شَهْرٍ ماض مُكَل 
مُُوزها فيه فالظام أن اقول لها أيضاً؛ لإنكارهًا مُوْحبّ الرحُوع عليها؛ تأمّل. 

ولو كيك أذ حروكيا اليك أهليا: كاناياديه والكن أو ثيك مشورغا 0ب اذعيه أنه 


3! 


عه بشهر معلا أن ها بالكث هناك هل يكوث القولُ لها أَمْ لا؟ ‏ أَرَهُ وَالظَاهِرٌ الثاني لِتَحَقَق 


[[لقهل) (قولهُ: و تسشقط بد) أ شور النفقة الممروضّة يعين: إذا كان لها عليه تفقة أشهر 


(قولة: يحل منهُ أيضاً تقييدُ كو القول لها بما إذا كانت في بيه إلخ) لا يتأتى وقوعحٌ احتلافب 
بنَهُما في النشوز في الحال وهي في بيتوء ولا يُفِيدُ ذلك ما في "الخلاصّة" 


)١(‏ عبارة "و": ((والقول قوها)). 

(؟) المقولة ]١5911[‏ قوله: ((وتسقط به)). 

(69) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١58/14‏ 

(5) "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق58/أ. بتصرف. 
(5) في "م": ((لعجل)). 


(5) في م : ((الغمة)). 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل ا 0 84854 ب - حاشيةابن عايدين 


يد بالخروج لأنها لو مانعتُ من الوطء لم تكن ناشزة» وشمل الخروج الحكمي كأن كان 
المنزلٌ ها فمَبعَتَهُ من الول عليهاء فهى كالخارجة ما لم تكن سألته النقلة"'©» ولو كان 


يبرل 


مَفرُوضة ثم نشَرّتْ سَّقَطْتْ تلك الأشهرٌ الماضية بخلافب ما إذا أَمَرَهَا بالاستدانة فاستدانت عليه 
ا 
فإنها لا تسقط كما سيأتي في مسألة المونت. اه "-م20. 

قلت: وسّقوط المفرُوضة مَنصُوصٌ عليه في "الجامع". أمّا الممستدانة فذكرّ في "الذحيرة": 
( أنه يَحَبْ أن يكون على الرَوَايتين في سُقوطها بالموت» والأصّح منهما عدم السنقوط )) اه. 

ومقتضى هذا: أنها لو عادّت إلى بينه لا يعود ما سّقطء وهل يطل الفرض فيحتاج 
إلى تجديدِهٍ بعد العَؤدٍ إلى بَيتِهِ أ لا؟ لم أرَه ويَظِهَرُ عدمٌ بُطلانه؛ لأنّ كلامَهُم في سقوط المفروض 
لا الفرض» فتأمل. 

31م (قوله: لو مانعته مِنَّ الوّطء إلخ) َيْدَهُ في "السراج”" 10 الزوج وبقدرته على وطيها 
كرهاء وقال بعضهم: لا نفقة لها لأنها ناشزة اهه والثاني وَجيْهٌ في حق من يُسّتحِي» وهذا يشير 
إلى أن هذا المع في مَنزها نشُورٌ بالاتفاق» "سائحاني". 

رالقهل (قوله: لها) أي : ملكا أو إجارة. 

(4 (قوله: ما لَمْ تكن سألته النقلة) بأنْ قالت له: حَوَلَنِى إلى منزلك» أو اكتر لي منزلا 
فإنى مُحتاحة إلى مُنزلى هذا آذ كراة”" فلها النفقة» "بحر"29). 


)١(‏ في "د" زيادة: ((ئي "البحر" عن "البدائع': لو كانت ساكنة ثْ منزطاء فمنعته من الدحول لا على سبيل النشوزء 
بل قالت له: حولي إلى إلخ)). ق/777/ا. 
6 ا كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١1١؟/ب.‏ 


1] 4: 


(؟) في م : ((كراءه)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 4/4 .١9‏ 


الجزء العاشر طتحيويياب تانق عبيي ند يفيه باب النفقة 


لعدم اعتبار الشبهة في زمانناء بخلاف ما إذا حرجت من بيت الغصب» أو أبت 
١ 7 08‏ 7 0 8 5 0 الل 3 7 
الذهاب إليه» أو المتّفرَ معه”", أو مع أحنبي بعثة ليُنقلها فلها النفقة» وكذا لو 


ع سس 


اجر نت نفسّها لإرضاع صبي وزوحُها شريفٌ ول تخرّجء ان ارو ها لاع 2 ده و كا 


هوه (قولة: لعدم اعتبار الشبهة في زماننا) نقله صاحب "الهداية" ف "التجنيس"'» 
وصاحب "الميط" 58 'الذحيرة" 
5 (قولة: فلاف الخ) لأن السكنى في المغصّوب حرام والامتناعٌ عن الحرام واحسب 
1 0 ر رن تار ااه َ- 0 
0 عن ب مر مهدي 1 0" 6 
وسكلت: عن امراة أسكنها زوجها 2 بلاد د الدروز الملحدين 
(6/ق 4 /سع منه السكنى في بلاد الإسلام را على دينها؟ ويَظهَر لي أن للها ذلك؛ لأنَّ بلاد 
ادرو اننا رب ار رم 
ولا ووةل) (قوله: أو السسّفرَ عه ) أئ: بناء على المفتى به: من أنه ليبس له عقر بها لفساد 
َ 00 1 
الزمان» فامتناعها بحق. 


0 
2 


لم امتنعت وطلبت 


رد ء #2 ١‏ 7 َه ته 2 سَ 9 

١8514‏ (قوله: أو مع أجنبي !خ( هذا مفهوم بالآولى؛ لآنها إذا استحقت النفقة عند 

ا 0 أو هو مَبِيّ على أصل | المذهَب: 0 للزرج 

امسق نينا الكنه نيا رمف رلنهنا لخي نان ابيا كان ساقي التق سدع ولدان 

بالأحتبِي؛ إذ لو كان مَحْرَما لها لم يكن ها نفقة؛ لأنه ليس لها الامتناٌ» ومسألة المتّفر فيها 
كاذه لم7" ف يات الي 


)١(‏ عبارة "و": ((أو السفر بها معه)). 
(؟) انظر ما ذكرناه حول مسميات الطوائف» وما هو المعتبر في ذلك» 45/8 ١‏ الام رتور 


(©) المقولة [517؟١]‏ قوله: ((مؤجلاً ومعجلاً)) وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية .لل د 485802020 ل حاشيةابن عايدين 


وله تكوة تاكترة بولق بتلكك سكن باللين ون اليا العككة قاذ سي 
لنقص التسليمء قال في "المجتبى": ((وبه عُرفَ جوابُ واقعةٍ في زماننا: أنه لو 
0 من المحتزفات الََ تكونُ بالنهار في مَصَالِحِها وبالليل عندهء فلا نفقة 


6 (قولَهُ: وقيل تكونُ ناشزة) أشار إلى مََعْفىه وبه صرّحَ في "البحر”2» لكن قراه 
'لرّحْمِيَ" وغيرة بأنه قائمٌ مصالميها. 


عر 37 ّه 7 عاب ا 2-5 2 0 عام 0" 
وله منعها من الغزل ونحوه ويخ كز “نا تأذئة برائحه كالجناء والنقش» والإرضاع 
أَولى؛ لأنه هلها ويَلِحَقَهُ عارٌ به إذا كان من الأشراف. 


هد عر اس 


أقول: ا ا ا بأنها تصيرٌ بذلك اعتدرة؛ لأنها الكتاريجة 
فوس ا 0 وإلا لَرِم أنهااتضن اسه إذا خالقتةُ في العزّل والنقّش والحناء ونمو ذلك 


مِمّا تخالفُ به أمرَهُ وهي في بَيْنَهِ وفَسادهُ لا يخفى. نعم يُفِيدُ أن له مَنعّها من هذا الإيُحَارِء بل 


7 


دك "للقي الرمني": ال 
"التنا رخحانيّة”؟2 عن "الكافي" في إجارَةٍ الظكر: ((ولاروج أذ بسع امرآنة عمًا وجب خللا في 
حتو))» وما فيها أيضاً عن "السُغداقي"”©: ((ولأنها في الإرضاع والسَّهَر تعب وذلك يُنْقِِصُ 
جالهاء وجالها حناوج فكان ل أن يهم له فافهم. 


.198/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب النفمة‎ )١( 

(؟) ف "الأصل" و"1" و"ب": (لأكل)) وما أثبتناه من "م" هو الموافق للسياق؛ إذ الحناء لا تؤكل و كذا النقش» 
والله أعلم. 

() المقولة ]١5517[‏ قوله: ((بغير حق)) وما بعدها. 

(5) ل نعثر عليها في القسم المطبوع من نسخحة "التاتر عحانية" الي بين أيدينا. 


ا 


(5) في م : ((السفناقي)). 


الجزء العاشر ا ل تهت /بادة ا ا ا ا 011 2107 7 باب النفقة 


قال في "النهر”: ((وفيه نظرٌ)). (ومحبوسة) ولو ظلماء إلا إذا حَبّسَّها هو بدَينٍ له 
فلها النفقة في الأصحٌّ "جوهرة"”2. وكذا لو قدَرَ على الوصول إليها في الحبس... 


ةفل (قولة: قال ف ا وفيه 0 وججهة: 55 000 لاشتغالها.مصالحهاء 
كفي السالة لين نيا نا ادر طا فصر ام مَنسوبٌُ إليهاء أفاده "7" . 
وان اخوسه لما والخصوية | وفاءحة اررض مع غير عور وكوي لها 
تفقتها )». 
وق “انويية "7ق الأمة ذا تسلمها انيه لروحها ليلا فققط فعليه نفقة اهار وعلى الروج 
ققد لكل اوقا هنا عو ارا 
قلْس: وسيذكر”” "الشّارح" فيسل قوله: ((وتفرضُ لزوجة الغاديرع) عن "البحر": (( أن 
له منعها لل وكلّ عَمَلٍ 0 ق007 4 /أ] ولركقابلة ومعسّلة )) اه وأنت بيرٌ أنه إذا كان له 
مل تون للق فآن 22د كدر بلكادنة كادف بور اتاد ا وإن لم يُمنثها 
ل تكن ناشزة وا لله تعالى أعلم. 


رأكقهقلن (قولة: ومَحبوسَة ولو ظلْما) شل حَبْسها بدين : تقدرٌ على إيفائه أو مالسل 


(قوله: وفيه: أنّ احبوسّة ظلما والمغصويّة إلح) لا يظهَرٌ ورودُةُ على ما نحن فيد» فإنّ عدّمها لعدم 
التسليخ أصلاء وَيَظهَرٌ أيضا أن مسألة الأمَةِ غيرٌ واردة؛ لأنها وإن وحَبّت مده التبوئة مع كوت التسليم 

م اتات 0 95 32 58 اع 1 3 - 1 2 : 1 
ناقصا إلا أنه قيلّ بذلك؛ لكون حق السيدٍ أقوى فاكتفى بالناقص» وحيني فالواحب الرحوع للمنقول» 
من أنْهُ لا تحب إلا بالتسليم الكامل في غير الأمَةِ ومسألة المحترفات بلا إذن داغيلة فيه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق/17ه7/أ. 

19) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات ١53/9‏ يتصرفف. 

3-25 كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١1١5؟/رب.‏ 

(4) أي: في "ح” كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١١7/ب‏ باختصار. 

(5) "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر ف النفقات 005/١‏ بتصرف. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7014/7 بتصرف. 


(0) ص لات_ه لاه "در . 


+4 


قسم الأحوال الشخصية ال نس 8448020 لل د حاشيةابن عايدين 


لل 1000 0 6. ا لأس 5 0 ع بي 0 
صيرفية". كحبسِهٍ مطلقاء لكن في "تصحيح القدوري": ((لو حبس في يجن 


إليه أو بعدّها وعليه الاعتمادٌ "زيلعي"”2. وعليه الفتوى» "فن"”"؛ زد سي ل تدرط فمينا 
فوات الاحتياس لا مِن جهة الرّوج» "بحر”". 

وهم ل” صَيرفيّة') كذا نقلهُ عنها في "المدح و ال عن 
ركاكسلا 

ملع (قولة: كحبسيه) مَصِدَرٌ مضاف لمفعوله أي: ككونزه 0 فافهم. 

04 (قولة: مُطْلقا) أي: ولو ظلْماء أو حَبَسَنَهُ هي لِدَينٍ عليه أو أجنبي . 

0000 (قولة: لكن إخ) قال في الي سد ل 1 غير مسقّط 
لتَفقتهاء كذا في غير كناب إلا أنه في ا 7 ا "قاضي نان 1101 إرم 
في مجن السلطان ظلما افوا فيه والصحيح انيل : ور تمس ام 

قلت: ونقل "المقرسي" عبارة "الخابيّة" كذلك» 0 قال: ((كذا في نستخة 22 و 0 حديدة 
لعل كمه نزي ولي نعي العتيقة أ عليها مط بعض الشَايخْ ذف (0» : فليُحَرّر)) اه. 

قلت: وهكذا رأيتة بدئون لاق تك عققة عتد فين "اناما بو كنا اتعلة فى امير بذ" 


يي 
وو 9 2 


عن "الخانيّة 1 فلعَلّ صاحب "تصحيح القَدُوري" تق للقن دتده المدرسة [ و يذية أيضاء 


7 ْ 0 


)١(‏ "تبيين الحتقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 0/8اه. 

(؟) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١9/4/5‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١317/4‏ 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ق79١/ب.‏ 

(5) *الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) "الناتية”: كتاب النكام ‏ باب النفقة 4707/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
00 "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 75173 ب. 

(8) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 5917/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجزء العاشر د 1؛, يي ياب النفقة 


وق "البح " عن فال الفتاوى": («(ولو اج جد 0 3 5 7 1 و د 
المتأرين)). (ومريضة لم ترّف”')) أي: لا يُمكنها الانتقالُ معه أصلاء فلا نفقة للها 
وإن لم تمنع نفسّها لعدم التسليم تقديراء "بحر" 0 1 1 ز1ز[ز[ | ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1011 


أوهمًا نذ عنها فدكون ورلق) :زائده لواقق ماق يده سخ القدبهة وما في غبرٍ كتاسوء والمعنى 
باعل أرضنا؛ أن الاحتباسٌ جاء لِمَعْنىَّ مِن جحهته لا مِن حهّتها كما لو كان مُريضاً أو صغبرا 
جد أو مُجيُوبا أو عنينا. 
[6415 (قولة: وفي "البحر”" إلخ) عبارتة: ((وفي "الخلاصة”": أنها إذا حَبَسَنهُ وطَلبّ أن 
تُحْبْسَ معه فإنها لا نُحْبْس وذكر في "مّآل القتّاوى" ل)). 
قلَتْ: وهذا إذا كان في الحبس مَوضيع حال كما في "التتارخاتيّة"”2: ثم لا يخفى أن تقيباد 
بما لو ميف عليها الفساد ظاهرٌ في أن فرض المسألةٍ فيما إذا ظهّرَ للقاضي أن قصدها بِحَبِْه أن 
تفعلٌ ما تَرِيدٌ حيث كانت ين أهل التَهَمَةٍ والفَسادٍ لا بمُحرّدٍ دَعْوى الرّوجٍ ذلك فينبغي للقاضي 
أن يتحرّى في ذلك فقد وقعَ في زمائنا [/ق/م؛/ب] أ أن امرأة حبست زوجها بين لها عليه فطلب 
حَبْسّها معه؛ لأحل أن تخرحَة ين الحبس ويأكل مالّهاء ولا يححَفى أن حَبْسّها له عر مدهل ثرو 
حَبْسَهُ غيرها وحاف عليها الفسادً فالحَكْمٌ كذلك؛ أن العلة توف الفساة: 
هل (قولة: م ترف أي: لم تنتقل إلى ب بيست زوججحها. 
(51748هل) (قولةُ: اع 3 ا 26 اعلم ل المذهب الْصّحَّحَ الذي عليه الفتوى و حوفي 
الَفقةٍ للمَريضَةٍ قبل النقلةِ أو بعدها أَْكنَهُ حماعها أو لا مَعّها زَوُْها أو اتيف انج هنا 


#«ام 


0 





(5):ق "5 زيادة: (زكال قي "الشربلالية": :هذا مي غلى اشتراط التسليم لوحوبهاء وهو حلاف ما عليه الفتري)). 
7171073 /ب. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التفقة .١91/4‏ 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق0//ب بتصرف. 

(5) "التاتر خحانية": كتاب النفقات .717١/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية 7 م اءءه ‏ د ل سه" حاشية ابن عايدين 


(ومغصوبة) كرها (وحاجة) ولو نفلا (لا معه ولو بمَحرّم) 1 5ط 


ذا طب نقلتها فلا َرْقَ حيتئاٍ بينها وبين الصّحيحة لوحُودٍ التمكين م لالح ال 
الخائض والنفقساء وحيئئل فلا ينبغى إدحالها فيمَنْ لا نفقة لَهُنّ لكنَّ ظاهر الععيى" إن كان 
رصنا مانعاً ين ال لا نفقة ها وإذا ّم تمع فستهاء لعدم التَسليم بالكليّة فهذا ا دافا 
بين المريضة والصّحِيحةِ وعليه يُحْمَلٌ كلام "اللصنف"؛ هذا حاصلٌ ما حرّرَةُ في "البحر ”7 
ولط لكر خيك 7 في" أن ا الفقة إذا مَرضتْ بعد النقلةٍ في يمدي 
2050 م اتتقلمتا إلى بيته أو م تتتقل ولم تمع نفسهاء ثم ذكر هنا أن الي لا نفقة لها هي 
ل مَرضَت قبل النقلة مَرضَا لالتكها الاسةال تع وننها""" الدرق وو هله وية الى مَرضَتْ 
عَيْدٌ الروج ك عادّت إلى دار انيانولة يبتكا الأقةال 

(قولة: ومَعْصُوبة) أي: مَنْ أخدَهًا رحلٌ وذهب بها وهذا ظاهرٌ الرّواية» وعن "أبي 
لوس لاا عقت والستوف هلي اراز لات فورض التسماى ادن نه ةل انا قل 
"هداية"7». وقيّدَ بقوله: (ركرها) لأنّه لو ذهب بها على صُورةٍ العَصْب لكِنْ برضّاها فلا لاف 
فيها؛ إِذْ لا شَلكّ في أنها ناشزة» فافهم. 

.005 (قوله: ولو نفلا) المناسب: ولو فضا فيَْهُمُ عدمٌ الوحُوب ف النفل بالأؤلى؛ لأنه 
ا عليه» أمّا الف" ض ففى "البو "عي ل خيرة' عن أبي يو ا عد فلها نفقة ع 
وف رواية عنه عنه: يمر بروج معها والإنفاق عليها. 

"اوهل (قوله: لا معه) ل عن مقر أي: حاجة وحدها أو مع غير الزوج لأ معه. 
)١١‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١9/8/14‏ 
(؟) صكم:؛ وما بعدها "در" 


() المقولة ]١ 65٠05‏ قوله: ((وإلا لا)). 
(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4٠/7‏ . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١31/4‏ يتصرف. 


الخرء العاشر <<< << ##<7(«7«7«7(«١ال١<١اااا7 ١‏ وت يبي باب النققة 


لقَوَاتِ الاحتباس (ولو معه فعليه نفقة الحَضَر خخاصّة) لا نفقة السّمَر والكراء”"©. 

زاسمك الرأة ا الططحن و الخبز إن كانت ممن لا تخدمُ) أو كان هنا عله 
(فعليه أن يأنيّها بطعام مُهِيّا"" وإلاً) بأ كانت من تَخدِمٌ نفسها وتقادِرٌ على ذلك 
ومسي اللي ةاعر ينا اعد عرز 0 


5ه( (قوله: لفوات الاحتباس) علة لقوله: ١‏ لا نفقة لأحد عشر )) الخ. 

رع««دوى (قولة: ولو مَعَةُ) أي: ولو حت مع الرّوج ["/ق478/|] ولو كان الحج تفاد كينا 
قَْ ولكتهد ين لكيه 
قلت: وكذالو حرحت نعه لعمرة أو تجارة؛ لقيام الاحتباس لكوْنها معه. 

[؛*وهى (قولّة: لا نفقة السّفر والكِراء) فينظرٌ إلى قيمة الطعام في الحضّر لا في السفر 
دا 

قلت: لا يُخفى أن هذا إذا حرج معها لأجلهاء أمّا لو أخرّحها هو يَلرَمُهُ جميم ذلك. 

2 5ه 5 1" رايا 1 َه 

زه*5ه 1 (قوله: من الطحن والخخيز) عباره الهندية 7 . ((من الطبخ والخخبز)). 

بكلوهل) (قوله: فعليه أن يَأتَيها بطعام مهي]أ) أو يَأتيها .من يَكفِيها عمل الطبخ والخبز 
11 الزم) 

ليه : 


هنك 


5 0-4 


7 
1 


اوهل (قوله: ليا فت عليه) ولي بعش ا مواضع تحبر قل ذلك» قال 'السرحيني : 


)١(‏ في "د" و"و": ((ولا الكراء)). 

(0) في "ب؟ و"و": ((عن)). 

(5) ف "د" زيادة: ((أي: إن م يأتها .كن يكفيها عمل ذلكء» وظاهره أنه لا يحب عليها ا ولا قضاء)). ق17١7/ب.‏ 
(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السايع عشر ف النفقات 47/1١‏ 0. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 758/17. 

(2) "البحر": كتاب الطلاق . باب النققة ١31/5‏ بتصرف يسير. 

(0) "الفتاوى الندية”: كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في التفقات 4/8/١‏ 5. 

(8) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الياب السابع عشر في النفقات .548/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 2 .هم كتمكح نتن يخاشية ابن عاندين 


على ذلك؛ 0 عليها ديانة ولو شريفة؛ لأنه عليه الصّلاة والسّلام قِسَّم 
0 
الأعمال ؛ ين علد" و"فاطية فجعل أعمال 0 على على" 2 والداعل 
على واه" رصى ١‏ لله تعالى عنها 0 2 0 نساع العالمين» ا 
(ويجب عليه آلة طحن وحبز» وآنية شرابب وطبخ ككوز وجَرةٍ وقدر 
وتعرفة) :و كذ سائر أدواف البيث كحصية 08 212031011011011 


2 


زقلة ررك إذ لم تطبخ لا يُعْطِيها الإدامَ وهو الصّحيحٌ )) كذا في "الفتم'””. وما نقلهٌ عن 
بعض المواضيع عََاهُ في "البدائع"”” إلى "أبي الليث". 
وتقعطى ابااسيتفة "الرل حو" : أنه لا يلرَمُه ميوى الْخبز» تأملء لك رافت شاجب 
اب" قال بعد قوله: لا يعطيها الإدَامَ: (( أي: إِدَامُ هو طعام لخ كذ ل )2 
"5ه لع (قولة: على ذلك) أي: ع الطحن والخبر. 
ةوه لع (قولة: لوحوبه عَلنَها دَيَانَة) فتَفتَى به ولكنها إلا قر غائه إن ابت "بدائع”7' 
دٍٍد_1ٍ000000 0 ل 


(قوله: أي: إداء عو لما لا امطلقا كمالة يحي ) كانه كيذ لايانيها ودا كت لماو ديفصر 
عسل وسمنء وقال في "الدع 4" : ((إذا امتنعت مِنَ الخبر ونحوو قال شم الْأئِمّة ار كاد ارج 
أن تيع مِنَ الإدام ويُعطِيَها حبر البْرْ وحدّة» ويقول: هو طعامٌ ويس علي ميوى الطّعام وإن لافنا ح ” 
الشعير لا بد مِنَّ الإدام؛ لأنهُ لا يمك تناولة وحدة)) اهم هكذا تقلهُ "السندي" ه 

(قوله: ولكنها لا تجبَرُ عليه إلخ) القعنْدُ بذركر هذا الاستدراك دفعٌ تومٌّم أن الشريفة لا يحب عليها 
عع دغل لضن كينا إذا كانت تيمر لذ تعره ولي :هذا مخالفة لما قت 


.1993/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 501/5. 

(7) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: في بيان مقدار الواحب منها 54/5 7. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النققة ق7١01؟/ب‏ 

(5) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: ف بيان مقدار الواحب منها 14/4؟. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ,١99/8‏ 


؟/- 


الجزء العاشر 2-5-2 .ىه ثيك ياب النفقة 


7 00 4 ا 34 5 - م 0 7 
ولبدِ» وطنفسة وما تتنظف به وتزيل الوسخ كمشط واشنان. وما يمنع الصنان» 
3 . 0 )21 و اخ . 01 ل )2 5-7 عِ 2000 3 
ومداس رححلها ؛ ونمامه في الجوهرة و البحر . و فية. («احرة القابلة على مسن 


استأحرها من زوحة رزو ح» ولو حاءت بلا استئجار ب أن بر د بح اكد مشا نجه ا وا وار ع 2ه 


مِن أنْها إذا كانت مِمَّن لا تَحِدمٌ فعليه أن يها بطعام وإلا لاء فلو وَحَبّ عليها دِيّانة م يَنْقَ فَرْقُ 
بين الصورتين الهم إلا أذ يُقالَ: إن الشريفة قد تكوث مِمّن تخدِمٌ نفسّها وقد لا تكوث» والذي 
يَظهرُ اعتبارٌ حالها في الغِتى والفقر لا في الشرفي وعَدَمِه؛ فإنّ الشّريفة الفقيرةً تَحَدِمُ نفسّهاء وحالة 
علد اللي والمسّلامُ وحالٌ أهل يمه في غَايةٍ من لتقل من اليا فلا يقاس عليه حال أهل التوسّع» 
تمه وعبارة صاحب "الهداية" في "مُختارات النوازل””" تؤيّدُهُ؛ حيت قال: ((وإث كانت مِمّن 
تلم نفسّها فعليها الطَبّخ وَاخبّرُ لأنه عليه الصّلاة والسّلام إلخ). 

(قولة: ولِبْي كجلد: واد لبود والطئفسة ‏ مثا -: البسّاط. 

6 (قولةُ: وتام في "التَوْهرة”* حيث قال: ((وييحب عليه ما تنظف به وتريل 
الومخ ا و ادن و السنّدر و المنطيي و الأشنان والصابو ن على عادةٍ أهل انليج امنا لمات 
والكّحُلُ فلا يَلرَمهُ بل هو على اختياروء وأمًا الطَيُبُ فيجبُ عليه ما يُقَطَعٌ به السسّهّك0” لا غير 
وعليه ما تَقطعٌ به الصنات لا الدّواء للمرض ولا أَجْرَةٌ الطبيس ولا القصادٍ رمق :/ب] 


ولا الحجام» وعليه من الماء ما تغسيل به ثيابها وبدنها لا شراء ماء الغسل من الحناية بل ينقله إليها 


م اليم 5 14 لكف ١‏ ع عرس واس ع ص ىأر ع عابر 0 
أو يَأذْنَ لها بنقله» وإن كانت مؤسيرة استاجَرّت من ينقله إليهاء وعليه ماءً الوضوع) اه لكِن في 


4. 


الو 6 ), يي سام 0 5 : 0 1 0 


)١(‏ في "و": ((رجليها)). 

69 "المح ”+ كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 15/*ه تي با 

(0) "عمختارات النوازل”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقات ق18/ب. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات ؟70/9١.‏ بتصرف. 

(5) ف النسخ جميعها: ((السّهركة))» وما أثبتناه من المعحمات هو الصواب؛ إذ ليس ف العربية ((السهوكة))؛ وف 
"الجوهرة النيرة": ((الشهوكة)) بالشين المعجمة) وهو حطأاء و لله أعلم. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات 45/١‏ د. بتصرف؛ نقلاً عن "الصيرفية" و"التاترخحانية". 


قسم الأحوال الشخصية . لج كن 0386 التحتحسقفت- نحاشةابعانديق 


و"العسّدر الشّهيد'؛ وهو اتيارٌ "قاضي خحان”””) اه وف "اليرَازيّة”": ((ولا تفسرضٌ لما 
الفاكهة: والسّهَكُ ‏ بالتحريك : رِيْحُ العرّقء والصَانُ: دفرٌ الإبْطٍ ‏ بالدال المهملة ‏ أي: تنه كما 
ف "المصياح"”". 
مطلب: لا يلزَمُهُ ها القَهُوةٌ والدّحَان©) 
( تنبية ) | 

قد غلم مما ذَكْرَ أنه لا يلرَمُهُ لها القَهُوة وَالدَّحَانُ وإنّ تضرّرت بتركهما”"؛ لأنّ ذلك إن 
اس نان ان وك افو نا كوو قال ار ار 1ه علس 

5948 1ع (قوله: قيل: عليه الخ) غبارة "البحر"229 عن "الخلاصة"29: ((فلقائل أن يقول: عليه 
أنه منة الجمّاع» ولقائل ايقل فيل انر اليج الور كاد كر عن او لمشي اه 
قياس ذو وَحَهين لم يَجَزم أحذ من المشايخ بأحدهماء خلاف ما ُمُه كلام 'الشارح", ويَظِهرٌ 
لي ترحيح الأوَّل؛ لأنّ نفع القابلةِ مُعْظْمُهِ يعودُ إلى الولد فيكوثٌ على أبيه؛ تأمّل. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة 2797/١‏ (هامش "القتاوى الحندية"). 

(؟) "البزازية": كتاب النككاح ‏ الباب التاسع عشر في النفقات ١5/8/85‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

() "المصباح": مادة((سَهَكَ)) نقلاً عن الزمخشري؛ ومادة((صنن)). وفيه: ((الصّان)): الذّقر تحت الإبط 
وغيره. 

(4) هذا المطلب ف "الأصل" فقط. 

(5) نقول: لا تتضرر المأ برك الدعمان» بل تتضرَّرٌ بتناوله» والقول بأنّ الدحان من قبيل الدواء أو 50 
كان قبل طيور اضراره اذا بعك تدم ,الأطتاءت عضول لطر غالبا اق ناولح واوا موك اله إنا نه بف :زا الله 
تعالى أعلم. ش 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .1١97/4‏ 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح . الفصل التاسع عشر في النفقات ق07م/ب. 


الجزء العاشر 2222-2 م.ه 20 ياب النمقة 


ام 5 0 . تي 20 ا 
(وتفرض ها الكسوة في كل نصفي حول مرَة) لتجَذد الحاحة حَرًا ويَرْدا 


وقول مضا نون كان على "الصف" أ يعي لكلا على الكسنرة 
بعضة ببعض ؛ بأن يَقَدَّم ل تا ف الشتاء اخ هناء أو يؤر هذه المثة جك 001 

واعلم أن تقديرٌ الكسيوةٍ ا يَخْتِلِفُ باختلاف الأماكن والعادات فيجب على القاضي اعتبار 
الكفاية بالمعروضي في كل وَقْتٍ ومّكان فإن شاءً فرّضها أصنافاء وإن شاءً قَوّمها وقَضّى بِالقِيْمةِ؛ 
كناتق "اخنبن "ل .واق» "البنافه "07 5 الككوة على الاعضلكف #المقة يتن لبان تجالو فقس 
أو حالهما "بحر”" ). ش 

6948ل (قولة: ف كل نصفب و حول 00 إلا إذا 0 رقي بها ول يعت لما كسلوة 
فتطاليَهُ بها قبل يضف الحَؤلء والكِسُوة كالتفقة في أنه لا يشرط مُضِْي المدّة "بحمر"”» عن 
ا واكك 

وخاصيلةة انها تي فا تشكرة لآ بعد تك للذة: 

واعلم أنه لا يُجَدّدُ ها لكسلوة ما لم يتخرّق ما عندها أو يَبلْعْ الوَقَتُ الذي يكْسُوها "كاف 
الحاكم". وفيه تفصيلٌ سيأتي”" فيل قوله: ((ولختاديها)). 

4و3 (قولة: وللرّوجٍ الإنفاق عليها بنفسيم) لكَوْنهِ رما عليهاء لا لِيَأعذَ ما فَضَلَ؛ 


1 2 1 1 ا 8 0 
(قولة: إلا إذا تزوج وبنى بها إلخ) لا يظهر صحة هذا الاستثناء» فإِنّ كلا مِنَ التفقة والكسوةٍ يحب 


)١١‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟/هه؟. 

(؟) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل في بيان مقدار الواحب منها 5/4 ؟. 

(9؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١95/5‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١915/5‏ 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النققات قم إب. 
(5) المقولة ]١٠٠٠٠١[‏ قوله: ((وقالوا [خ)). 


قسم الأحوال الشخصية 20 دا الءه ‏ ل حاشية ابن عابدين 


ولو بعد فرضي القاضيء "خخلاصة'””. إلا أن يظهرَ للقاضي عدمٌ إتفاقه فيَفرضئ) أي: 
ا رادا وا ا ويأمرّهُ ليعطيّها إن شكت مَطْلَهُ ولم يكن صاحب مائدة؛ 


قاذ الفروضة أو للدذوعة ا مِلْكّ للها فلها الإطعامٌ منها والتصدق. 

ومقتضاة: أنها لو مره يإنفاق رعرق 5559 /]] ب بعض الْقرَر هرا قالباقي هال أو بشراء طْعَام يتمق 
له أكل ما فَضَلّ عنهاء وفي "الخانية 0 : الو كتين مايا أو من لماوع عليه 
بِالفرُوض )) "بحر'”" ملخخصا. 

[517هل0] (قولة: ولو بعد فرض الفاضيح لا مح له حتاء لأ مين لوط فرض القاضي أن 
يَظْهَرٌ له مَطلَهُ وعدمُ إنفاقه كما تعرفة. 

6554 1)] (قوله: فيفرض اخ تفريع على الاستثتاء وبيان 00 4 غير مفِيل فكان 

(قولُ: لا مَحَلَ لَهُ هنا إلخ) الذي يُفيدُهُ ما ذكرَهُ "الممحَشّي" عن "البحر" أوَلاُء وما نقَلَهُ "النشّارح" 
عن "المخلاصّة" أن ولاية الإنفاق قبل الفرض وبعدَة للرّوج» إلا إذا ظهرَ مَطْلَهُ بعدَهُ فيأمُره ليُعطِيّهاء وإِن 
كاب عار "لصي" مرزفية أن ذل له شلك كنا ليده قررة: ((فيَفرض))» و"الششّارح" دفعة بقوله: 
((ولو بعد إلخ))» ولْمّا رأى أن قولَهُ: ((فيَفرضُ ها)) لا يُناسِبْ هذو الغاية زادَ قولهُ: ((ويأمُرُه إلخ))» 
قصار كلامة مع "الشرح ١‏ فيد لإثبات الولاية للرّوج قبله الخد اه إذا ظهَرَ عدم إِنفاقَهِ بعذه أَمَرَه 
بإعطائها لتَنفِقّ» وهذا هو الموافق لما في ا ا ا ا رم 
القاضي النفقة فالرّوجٌ هو الذي عن الأتفاق إلا إذا علي عن القاضي مَطْلُ فحيتهذ يغرض ا 


رمه 


ِيُعطِيّها؛ لتنفِي على نفميها نظراً لحاء فإن لم يُعطر حبّسَهُ ولا تسقط عنه التفقة)) اه فهي و إن ملكتها 


بالفرض لم تتصرّفْ فيها بالإنفاق إلى آخر ما فيه؛ تامّل» وق لا يخخلو ها كيه "يشش " الى قول: 4: 
((ولو بعد فرض إل)) وعلى قوله: ((فيَفْرِضُ إلخ)) عن وجودٍ خطل. 

)١(‏ "خخلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق/1ل2/أ. 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الأولاد 5141/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهتدية"). 
(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة .١89/5‏ 

(5) في "م": ((وبيان نتيجته)). 


الجزء العاشر م2 .0ه 221110100 باب التفقة 


» #© « > 64ج بج جه جاج ساس كسس اس ب ها هو وه اب ساو ساسج > > و ع هه هاه .وال ب ع وه اج هاس تن ها واس س سداس جمد هت ع س ع يمع هع ع هم 9 بج يج باج > بج م باس م ساس سداس هاسد سس وس جه م سد اه هد ع اج هد . 


عليه أن ييْدِلَهُ بقوله: ((فامرة ليُعْطِيّها)) أ ف ا يُنفِقَ عليها بل م تنفقه هل 
تَفسيهاء وقد أصلح”" "الشّارح" عبارةً "للصنفي"؛ حيث عَطَفَ قولّة: ((ويَأمم) الخ على قوله 
((فيفرض)) لكِنْ كان عليه حَذْفُ قولِه: إن َك مَطْلَهُ »؛ لأنه يُغْنِي عنه قَوْلُ "الصنف": 
(( أن يَظْهَرَ للقاضي عَدَمُ إنفاقه )) مع إيهايه الاكتفاءً مُجِرَّدٍ الشّكاية» يوطي عا دن ا ف 
"البحر"”" عن "المخلاصة"0) و"الذحيرة": (( الرّوجٌ عو الذي يلي الإنفاق إلا إذا ظَهَرٌ عند القاضي 
مَطْلَهُ فحيتك ل يَفْرضْ النفققة وَيَأَمرُهُ ليُعطِيها لِتنفِقَ على نفسها تظَراً لهاء فإن الم 
ولا سقط عنه التفقة)) أهه وقولة: ((بطلبها مع حَضْرَتِه)) يبان لشرطين لحمواز فض القاضي 
النفقة اران لبام د 0 : نه ((فرْضّها على الغائب لو له مال عدد مَنْ 
يقر به وبالروجيّةء ومطلقا على قؤْل "رق" المفتى به)). ويحَذَ من كلام "الذحيرة" و"الخلاصة" 
شَرْط ثالث وهو: ظَهور مطل وقولهُ: ((ولّمْ يكن صاحب مَائدق) بياث لشَرْط رابع 00 
"غاية البيان” 1000 (( إذا كان له طعام كثير وهو صاحب مائدة 0 الام عون خاو 3 مقدار 
كفانتها فليس لها أن تطابَهُ بغرض النفقة وإن لم يكن بهذه الصّفةٍ فإن ريت أذتاكل عه فيه 
ونِعْمّتْ» وإِنّ اصّمتة يُفَرَضْ لها بِالْعْرُوض )) اه. 
وهو كالصّريح في أنّ اراد بصاحب امائدةٍ مَن يُمْكِنها تناولٌ كفائتها مِن طعامِهِ سواءٌ كان 


ِنفِق على من لا تحب عليه نفقتة أو لا فافهم. 





)١(‏ في "م" : ((صلح)). 

(؟) في "م : ((ويوضح)). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 189/14. 

(4) "خملاصة الفتاوى": كتاب التكاح - الفصل التاسع عشر ف التفقات ق807/ب. 
(5) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل ف بيان كيقية ووب هذه النفقة 55/4؟. 


(5) صاكمه. وما بعدها "در . 
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قسم الأحوال الشخصية 0 د 0 4ءه د ل" حاشية ابن عابدين 


اه من طعايه وتتخيذ ثوبا من كرْباميه بلا إذنِوه فإن لم يُمْطٍ حَبْسَة 
ولك سقط عد م" و0 رهما ورد وى كر سنهن ةق كل 


:هدم (قولة: لأنّ لها إلح) تعليل لما فهمَ م مِن الششرّط الوا بع أي: لكونها يَجِلَّ لها تناول 
كفايتها ولو بدون إِذْنه لا يفْرضُ لها إذا أمكنها ذلك» فافهم. 

ر.هههلم (قولة: فإ لَمْ يُْطٍ إل) تفريعٌ على قوله: (( لِيُعْطِيها )» وفي "الفتح”": امتنع عمن 
الإنفاق عليها مع اليس لم يُفرّق بينهُماء ويبيعُ الحاكِمٌ ماله عليه ويَصرفَهُ في نقَقيهاء فإن لم يج 
مالهُ يَحبِسُهُ «اق74؛/بح حتى يُنفِقَ عليها ولا يُفسخ ولا يُبَاعُ مَسْكَنهُ ومَاوٍمُة؛ لأنهما" من 
فول تعر شيعه وه امقائده على الو فية وقيل؟ تيع مانيو الازان إلى ارده وكير ماوق 
تمتو بن اللا وليه مَل لحني" وقبل: سين وإليه سال سي" ولا باع ماه 
'فهُسنتاني"7/) عن "المحيط”*2 "در منتقى”"00. والدّممْتْ من الثياب: ما يلبِسهُ الإنسانٌ ويُكفيه لتَرَددِه 


رار 11 .0 711 ) 


في حوائجه) ججمعه: دسو مصباح 

دهىه (قولة: أي كل مدَةٍ ناسيب إل) قالوا: يُعتبَرُ في الفرض الأصلّح والأَيْسرِء ففي 
المر فتوديوما فزع لأنه قد لا يَقيرٌ على تخصيل” نفقة شهْرٍ ُفعة» وهذا بناءً على أنه يُنْطيها 
مُعجلاء ويُغطيها كل يوم عند المساء عن البوم الذي ولي ولت الاساء حك عن لضفه 
في حابيها في ذلك اليومء وإن كان تاجرأ فنفقة سَهْرٍ بِشَهْرِء أو ين التّحَاقِين فتفقة سَةٍ بِسنة) 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات قلم/ب. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١7/4‏ بتصرف. 

(") في النسخ جميعها: ((لأنه))» وما أثبتناه هو الموافق لا ف "القهستاني". 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة .791/1١‏ 

(ه) "امحيط البرهاني": كتاب النفقات ‏ الفصل الأول ف نفقة الزوجات ق94١7/|.‏ 
(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 491/١‏ (هامش "بججمع الأنهر"). 
6 'المصباح": مادة ((دست)). 

(4) عبارة "الفتح": ((على تعجيل)). 


الجزء العاشر 0 0044 حم ع حم ب ته باب التمعة 


وله الدذفع كل يوم كما لها الطّْلبُ كل يوم عند المساء لليوم الا 00719 


ود 


وووالماء الذين لا ينقضي عمَلَهُم إلا باتمضاء الأسبُوع كذلكء 'فنح ”0 وغيرة. 

قلت: ومشئى قل "الاعحتيا ر"”" وغيره على ما ذَكَرهُ "الصف" مين التقدير بِشَهْر 1 
و الذي 0 نحمل؛ عع الدع "0 اموي لك أنه ليس بتقدير لازم أن بعضّ 

]١ 5555‏ 0 9 م وخ 5 ' 50 جيك التفصيلٌ الْذَكورء 

ثم قال: ((وينبغي أن يكو محلهُ ما إذا رضي اوج وإلاً فلو قال: أنا أَدفعٌ نفقة كل يوم مُعجّلا 
لا يحبر على غيره؛ لأنه إنما اعتبرَ ما ذَّكَرَ تخفيفاً عليه فإذا كان يَضْرُهُ لا يَفعلُ» وظاهرٌ كلامهم: 
أن كلم ناسبتا حال لوج أ يل نفقها كما صرحوا به في اليوم اه فأئل. 

(150] (قولهُ: كما لها الطَلبُ إل ذكر ف "ليرا امات الاو جمد " مِن التقدير 
بشهر ؛ لأنه أقلُ الآحال العتادةٍء ثم قال: وقرّع على هذا أنه لو لم يدقع لها فأرلدت أن تَطُلبْ كل 
يَوْمِ فإنما تَطلبُ عند المساء؛ لأ حصّة كل يَوْمٍ معلومة فيمْكِنُ طلّها بخلاف ما دون اليوم؛ لأنه 
2 د بالتامت ل 1 قو ابن انه اذ ال ها في طبه كل يوم إذا م يدع ها نفقة 


.6 6ن 


الشهر فلا يُنافِي ما بَحَنهُ في 'البحر مِن حعل الخِيّار له في الدّفع كل يوم فافهم. 


(قولة: أو من الصناع الذي لا ينقضي عملي إلا بانقضاء الأسبوع كذلك) أي: نرم عل 
أسنوعا أسيوعا. 
و فأفادَ أنَّ الخيار لها في طلبي كل يوم إلخ) أي: عِندَ المساء لليوم الآني أو غَدُوَتِه. 


(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١93/4‏ بتصرف. 

(9؟) "الاحتيار": باب النفقة 4/4 . 

(5) "المبسوط": كتاب التنكاح ‏ باب النفقة 1481/5- ١85‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 191/15. 

(ه) المقولة [5351 ١ع‏ قوله: ((أي: كل مدّة تناسبه إلخ)). 


(5) في "م" : ((اعتباره)). 


قسم الأحوال الشخصية .عطس 0 ١٠١ه‏ دل ا" حاشيةاين عابدين 


وا أذ كفيل بنفقة شهر فأكثر خوفا من غيبته عند الثاني » وبه يفتى» وقس 


سائر الديون عليه» وبه أفتى بعضهم) "جواهر الفتاوى”" من كفالة الاب الأوّل.. 


نعم ِحَعْلُ الخيّار له قَدْ يكوثٌ فيه إضرارٌ بها كما هو مُشَاهَّدٌ؛ حيث يُسْوجُها رمق ١‏ ؟ /أ] 
إلى الخروج من ب يها في كل يوم وإلى المحاصّمَة والمتارّعة» وريّما لا تجدة وإ وَحَدَتَهُ لا يُمْطِيها. 
الأول في زماننا ما نقلناه عن "الذعيرة" من التقدير بالشّهر وجَعْلٍ يار لها في الأعذ كل يوم 
لَك إذا ماطلها كما د كرتاة لا مطلقا؛ له إذا مقع ها تفقة كل سه فامتمنا وطبت الأد كل 
يوم تكوثٌ متعنتة قاصدة لإضراره ومُخاصّمَيَهِ في كل يوم فر فبنبغي التعويلٌ على هذا التتفصيل امواففق 
لقواعِدٍ الشرع المعلومّة مِن قطع الْارَّعَةٍ والخصُومة. 

مَطْلبُ في أخذ الَأ كفيلاً بالنفقة 

فم برقر لوطا اد كَفيلٍ لبها "الق0 ابورا قالكاة إن ركس لطر لكيه 
عني فَطَلبَتْ كفيلاً بالتفقة» قال "أبو حنيفة": ليس لها ذلك وقال "أبو يُوسُف": تأححد كَفِيلا بنفقة 
شَهْرِ واحدٍ استحساناً وعليه القتوى» فاو عَلِم أنه يَمْكْت في السَفرٍ أكثرٌ من شَهْرٍ أدهي "أت 
يوسف " الكيْلَ بأكثر من شَهْر)) اه؛ فظهر أنّ مَحلَّ أخذٍ الكفيل نفقة شَهْر هو عَم العلم بقَدر 
غيبته فيُخاف أن 000 أو ا 0 0 اا طون 


عبارة لقره ا ا ناكف اراق وما اناده كلانه وين أن 2-7 "اب نوست" 
في المحليّن لا في الأوّل فقط هو صريحٌ عبارة "الفتح" المذكورة» فافهم. 

زههةه(ع (قولة: وقِس سائر الديون عليه) أي: على دين النفقة» قال في "نور العَيّن": ((وفٍ 
آخجر كفالة "المحيط": ((والفتوى في مسألة النفقة على قول "أبي توشقب الوق سات ال لادان اصن 


(1) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة 1١17/4‏ معزيًا إلى "الفتاوى". 
(؟) المقولة ]١53015[‏ قوله: (١كما‏ لحا الطلب إلخ)). 


الجزء العاشر 20 ااه بجحتت مويك باب النققة 


ولو قن 8 1 شير كيدا يدا ونه على الأندهو كيدا الى 1 ل انداعييه 
"الثاني"» وبه يفتى» "بحر". وفيه: ((عليها دين لزوجها لم يَلتقِيا قصاصا إلا برضاه 


متم بذلك كان حَسّنا رفقا بالداس))؛ وف "الأقضية": (( أجمعوا أن في الدّين المؤحّل إذا قرب 
خُلولٌ الأحَل وأراد المديونٌ السّفرَّ لا يحب عليه إعطاعٌ الكَفِيّْل )»» وف "الصّغرى”": (( المديونُ إذا 
: اد أ ايفين لمن ارب اللدرم أن يَطالبَهُ بإعطاء الكفيل» وقال "أبو يوسف": لو قال قائلٌ: بأنّ له 


ل يطالبه قياسأ على نفقة هر لا يد ))» وف مسقي : ((رّبٌ الدّين لو قال للقاضي: إن مديوني 


0 


فلانا يريد أن يعيب ب عنى فإنه يطالبه بإعطاء الكفيل ون كان ال مور ات 
م لا ييحفى أنه لا يعَأتَى هنا التقييدُ بالشّهر بل المرادٌ الكفالة كل الدَيْن؛ لمشي تعد 


ثاب فى ذه لاون لاقت النفقة قإنها #اف +4 وبع تدا بزيادة اللدة تيد الكفالة بقار مه 
العيْيةِ. نعم لو كان الدّينُ مُقسطا يظهر التقييدُ بأععذ الكفيل بأقسَاط مُدَةَ اليية» فافهم. 

0605 (قولة: ولو كَفِلَ لها كل شَهْر كذا إلح) اعلم أنّ ما مر إنما هو في الخلاف في جواز 
أخذها الكفيلٌ منه جَبْراً عند خف العيِِْ والكلامٌ الآن في قَدْرِ اللدَةٍ الي نصح بها الكفالة: فإن 
كفِلَ لها كل شهّر عشْرَة دراهمٌ فإن قال: أبدا ال م روس رن الايد نا وإلا وقم 
على شهر واحدٍ عند "أبي حنيفة"؛ وعلى الأَبّدٍ عند "أ يرشق "لوكو أرقن وعللة النوي كنا ىق 


0 ل 3-0 اند 1 1 1 8 وات داس 0" )2 
الو » ومفاده: امتعكدن اساتريي او ف الوا البحر 


وقولة: روفال "أو سو" لقال قر ات 10 يط قيانيا على نه نَقَةٍ شهر لا يعد يَعْدُ 
صدورٌ هذه العبارة عن "أبي يوسّف" فلعل في عَرُوها إليه تحريفاء ثم رأيتة في "نور العين" قال: ((وقال 
اقيا احبر يل "عرانا اتاو ر الاج رهز يرد الت الا الا ا 

(قولة : ومفادة أنيا الا 00 و التراظى على شيء معن إلح) لا يستفاذ هذا مِن كلام 
"الشارح ') وايمكرم ا مِنَ "البحر" هنا. 


.١97/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
.٠١ 5/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 


قسه الأخوال القدفية»٠‏ ببيتسشكت 8398 سلسييت. «حاشية ابنعابدين 


© © 8« » 6# 4 هو > جه » » هد اذ هاه هج هس هس و هد هاه هو واه واس هد هن واج سهد هعة قشهعه هس هسه اها 6< 5 + كلهم هاه هه 886 ههه © 5ه هه هش مه هده هةد دتهقه 5ع مع روه 


200/6 عن "الذخيرة" يشر توه : ((ولا تحب نفقة مَمَس إلا بالقضاء أو الرضّى))» لكن نقل" بعاد 
عن "الواقعات": ((لو قالت: إنه يريد :الح وليك فيل كد لبس ل دالقة لد الضقة تحن 
رم يوسف": أُستحمينٌ أعحدٌ كفيل بنفقةٍ شهر وعليه القتوى؛ لأنها لم تجب للحال 
تحبا بعد فيصر كانه يلسا ذاب لما على الرّوج فخي امتحسانا فد بالل ال 
((وزاد في "الذيرة" أنه لا فَرْقَ بين كونها مَفرُوضة أو لا)) اه. 

قلْسُ: وهذا مُحالِف لِمَا قبلَهُ من أنها لا تصِح قبل الفرض أو التراضي» ووفق "الرَمْلِي" 
بحَمْلِ ما بلَّهُ على حال الحضُورء وحَمَلَ هذا على حال إرادة اليه فيح في اليَة مُطلقا 
تمان وعليه فما مرا" بين أن الأب للقل ل ور 0 انالا رذ ييا مد بال فك 
أو الَمَضِيةٍ يها بين كلايهم. 

قلْسُ: وفي "الذحيرة" عن كتاب "الأقضية": ((إذا ضَمِنَ النفقة والمَهْرَ عن زَوْجها فضَّمانٌ 
النفقة باطل إلا أن يُسَمَى شيعاء أن يَصْطلِحا على شيء مُقدْرٍ لنفقة كل شهر ثم يَطْمََهُ رجحل 
فيجورٌ؛ لَوّحُوبٍ النفقةٍ بهذا 00 فيح الضّمان ولكن لا بارع الكر وو هو قوري اه 
والظاه” أن هذا هو القيّاس؛ إذ لا يْصِحّ الضَّمانبعا م يجب؛ أن النفقة لا تَحبُ قبل الاصطلاح 
على قَدْر مُعيّنِ بالقضاء أو الرّضى ولذا سقط بِالضِي عند عدم ذلك لكِنْ علِمْتَ ما مر أن 
الاستحسات الحوارٌ وإن لم تحب للحال وأنهٌ يصيرٌ كأنة كَفِلَ لها.ما ذاب لها على الرّوجء أي: يما 
كك انا م ا انيعد والكثالة بذلك جائزة في غير النفقة فكذا في النفقة و ع أن 
ِل الامتحسان جارية في متي الخضثرة الع ويد عليه إطلاتهُم مسألة ضمان الأب نفقة 
رَوحة الابن» وكذا قولهُ في "فتح القدير””: ((ولو ضَّمِنَ ها نفقة سنةٍ حار وإنّ لم تكن واحبة؛ 
هذا ما ظهرٌ لي من التوفيق وهو بالقبُول حقيق فاغتدِمّة)). 


لأطلة” 


)١(‏ أي: ف "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 ٠١‏ بتصرف. 
(؟) المقولة [5817/8 ]١‏ قوله: ((فٍ ماله لا على أبيه إلخ)). 
(7) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .5١7/4‏ 


الجزء العاشر تسح عع كت اه لللللللويضية ياب النفقة 


لسقوطه بالموت بخلاف سائر الدّيون))» ل 


(تنبيه) 

هذه الكفاله تكن ومَان العذة أرضاء الأله كفل اذا 0 وهو في الْعِدَةَ باق من وُه 
كما في "الذخيرة"؛ ونَحُرهُ في "الفتح””" ولو كفل لها بنفقة ولدِهًا أبدا أو بنفقةٍ ادها ما عاش 
لم يَصِح؛ نرظ اللسفقة عه إذا السكدر الولية أ بلْغْ از سفت الراة عن الخادم, فكان الوقَتُ 
تعر لاق لفق امرأة لوجحُوبها ما بَقِي النكاحٌ كما 0 

ثم اعلم أنّ الكفالة بالمال يشرط لصحَتها أن يكوث المال ديْناً صحيحاً وهو مالا يَُسْمَط 

إلا بالأداء أو الإببر اءء ودين الم تا امرك الطلاق فالقياسٌ أن لا تَصِحّ فيه الكفالة 
وكأنهم أخذو | بالاستحسان كما ذكرَهُ”" "التتارح" في كتاب الكفالَة فافهم. 

قن وقرلة عوطم أي لسترظ درن الفقة عرك احوكوياء و كنا بلاق على يها 
فيه مِنَّ الخلافب على ما سيأتي7" فكان أَضعَفَ من دَيْن الرّوج فلا بد مِن رضاةُ. اه "ح0. 

رممدىهلع (قولة: بخلاف سائر الذيون) أي: 2 يَقَعْ التقاص ذذها ااا بشرط 
لتاقي فلن سانا كما إذا كان اعدهين هيا والاع دعا جا ذو سن مداس ين د 
ال 0 


(قولهُ: لسقوط النفقة عن إذا أَيسَرَ الولّدُ أو بلَعْ إلخ) هذا الفرقُ غيرٌ كافيء فإِنّ نفقة المرأَةٍ كذلِكَ 
2 
تسقط بأشياء كثيرة. 


.7١17/54 "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [485 15] قوله: ((وإلا ف مسألة النفقة المقررة)). 
ا ا ا 0 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق7١7/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١917/4‏ 

(5) "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق7١؟/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 7 لس 40١ه ‏ ا لبا" حاشية اين عايدين 


وفيه: ((آجَرَتْ دارّها من زوجها وهما يُسكنان فيه لا أَجْرَ عليه» ولو دحل بها 
منزل كانت فيه بأَجْر 50 به بعد 007 فقالك له أكعير تلك أن المنزل بالكراء 
عليكَ الأجرٌ فهو عليها؛ لأنها العاقدة "برّازيُة””"©. ومفهومة أنها لو سَكَنَتْ بغير 
إحارةٍ في وقفي أو مال يتيم أو مُعَدٌ للاستغلال فالأجرةٌ عليه)): فليحفظ. 


بدهةه (قولَهُ: وفيه) أي: في "البحر”" عند قل "الكنز””: ((والسكتى في ببستم خال)) 
الح لكين هذا يُوبحَدُ في بعض نسّخ "البحر". ظ 

واقو رتراك له انز فليم لآن سدقة سك الدار تعود إليهاء لكِن سيأتي في الإحارات 
أن القتوى على الصحّة لتَبَعييَها له في السكنىء أفاده "-07"2. 

[1695) (قولة: 700 إلخ) مِن كلام ا 

69455 1] (قولة: 0 لأنّ هذه الثلاثة ثم عم باعص و وهي تابعة لازوج في 


اه ار 0 2 حاير 


2 


810 اربق 0 القاضيب ل جواز 
تفمها و تطتمة الأَحْرَةَ كما هو الحَكُمْ في الغاصب وغاصب الغاصِب. 


وهم (قولة: بقذر الغلاء والرخعص) أي: يرَاعى كل وقتو أو مكان .يما يناسبة 


(1) "البزازية": كتاب الإحارات ‏ الفصل الثاني ف صنعتها ‏ تفريعات على الإجازة الطويلة 5/5؟ (هامش "القتاوى الهندية"). 
79) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١١/4‏ بتصرف. 

(6) "الكتر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .777/١‏ 

(8) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق17١7/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١1/5‏ 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 755/5 





/ه+ 


الجزء العاشر وتجبب ع ب هاه حبني جوت ا بز ياب النفقة 


ولا تق بدراهم) ودنانيرٌ كما في "الاحتيار"7', وعزاة "المصنف" ل "شرح المجمع" 
ك الست" ؛ لكن في "البحر" عن "المحيط" ثم "المجتبى": ((إِنْ شاءً القاضي فرضّها 
ان أو ري بالدّراهم ثم ار بالدّراهم))؛ ع و كودع ليوطو كوهد اانه وانهاو أ ه07 اه 14 19 6 6 


وق "البؤّازية"2: (( إذا فَرّض القاضي لنفقة م رخص تسقط الرادَة ولا يطل القضاء 


وبالكس لا طَلّبُ اليا دَهِ)). اه وكذا لو صَلْحَنهُ على شيء مَعْلومِ م غَلا السّعرٌ أو رخص كما 
اه 0 ل اوالخاريح . 

1010 ولا هذ ترف ودنات أيئ: لا تقد بشيء مُعيّنٍ بحيث لا تزياة 
ولا تقُصُ في كل مكان وزمَانء وما كر "محمد" من تقديرها على الْصْيرٍ بأربعة َرهِمَ في كُلَ 


1 
- 


از الى لون وأساعر حرا عانة و ليربا جلي اندي ل بي با الكفايَة 
بالمعرو في كما ف الدع 

رهكةهل (قولة: 0 في "البحر" إل) ع وو لا ذه يُنبغي للقاضي إذا أرادّ 
فرْض النفقة أنا يَنظرَ في ميعْر البلد ويُنظر ما يكفيها بحسب عُرْفٍ تلك البلدةٍ وَيُقَوُمَ الأصناف 
ادر اهم ثم يقر بالدر اهم كما ف "حيط" إما باعتبار حالهِ أو باعتبار حالهما)) العام د 
ال 0 وق "اك ".إن جاو درط كا اضعانا وإذ شاد سهاو درق لا بالقزطة) اق 


ا 


ثم اعلم: أن هذا لا يناف ما عرَاه إلى "الاعتباز ١‏ " و"المجمع” من عدم تقديرها بدراهم - 
أي: بشيء مُعيّن لا يزيد ولا يَنْقْصُ ‏ بل هو مُوَكدٌ له ومُفسسرٌ فلا وه للاستدراكِ عليه فالأولى 


(قولة: فلا وح للاستدراك عليه إلخ) يوحة: بأنه استدرالكٌ صوري» قصّد به بيان المرادٍ بقوله: ((لا تقدر 
بدراهِم))؛ إذ ظاهِرةُ نفىّ تقديرها بها أصلاء فبيّنَ أن المراد عدّمُ تقديرها بشيء معيّن بحيث لا يزيد ولا يُنقص. 


. 4/1 "الاعتيار": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
.) (هامش "الفتاوى الحندية‎ ١51/4 "البزازية": كتاب النكاح  الباب التاسع عشر ف النفقات‎ )5( 


11 ا 


)١(‏ ص]ةتهه در 

ٍِ 2 
(5) في "م": ((زمامننا)): وهو حطأ طباعي. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة .13٠0/14‏ 


25ت 05 
0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١317/14‏ 


قسم الأحوال الشخصية  -‏ ا 8١اه ‏ ل لل - حاشيةابن عابدين 


ع ساس 


من الحزال؛ 0002 ينا للقاضي لِليْس اللُوبِ؛ أن الرينة 507 


(وتزادٌ في الشتاء ا ا ل ل ل ل ل يا 


جَعْلٌ قوله: ((لكِنْ الخ)) استدراكاً على قولِه: ((ويْقدَرُها بقَدرِ الغلاء والرّخص))؛ فإنَّ ما ذكره 
في "البحر' يفِيد أن القاضي مُخيّرٌ بين ذلك وين فرْضيها أصنافاء أي من محبّر وإدام ودّمْنِ 
وصابوت نحو ذلك» فإذا ظَهّرَ للقاضي عَدَمُ إنفاقَه بنفسيه يَأْمُره تفع ذلك أو بِقِيْمّتِه بقاذر 
يا وحِيدئذٍ فالاستدراك صحيح, فافهم. 

زككوةهل] (قولة: وفيه) أي: 3 الا بحا 

احج هل (قولة: كبا له إن هيا الأراك أن كول («بدليل ان كها الخ)) اح 
حث؛ فإ صاحب "البحر" ذكْرَ هذه المسألة عن "الخلاصة””" ثم قال7": ((وهو يدل على أن لَه 
0 

18554] (قولة: ود في الشتاء ء إل أ تراد علس مان ” مد فق الحسوة يدر عرد 
يمان حوفي عل ست قال و . اموي 0 ا 


ده 
اس 


قوم 


وخجمار إبريسّم )) اه وف الاغيرة”" : ((ما 0 "محمد" 0 ري "ارق ”5 4 /أ] 18 يُختلف 


(قوله: برعي إلخ) أرادَ بهما صَيفِيًا وشتائياء والملحّفة: الملاءة الي تليّسُّها عِنِدَ الخروج» وقال 
: بعضهم: غطاء تا تلبعة ليلا والدرع: هو اله لقميص إلا أنه يكون / ا من قبل ا لكتفي والدرع: 06 قبل 
الصّدرء سند" عن "البحر". 


.١95/14 "البحر" كتاب الطلاق باب التفقة‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الباب التاسع عشر ف النفقات ق0م/ب. 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١917/5‏ بتصرف. 

(؟) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقات ق85/ بتصرف يسير. 


الجزء العاشر ال ل 1 0 /اأاه بحب ك2 باب النفقة 


00 ال 2 1 ١‏ 2 0 2 95 7 2 
وما يدفع به أذى حَر وبَردٍ (ولحافا وفِراشا) وحدها؛ لأنها رما تعتزل عنه أيامَ 
حيضها ومَرّضها (إن طلبْتةُ» ويَحتلِفْ ذلك يسارا وإعسارا وحالا ويّلدا) 
اعون "100 واس هليه ده حل امنيا" تب" 0 


باختلافب الأماين حرا يردا والعادات» فَعَلّى القاضي اعتبارٌ الكفاية بالمئروف في كل وقتٍ 
ومكان» وكلٌ حواب عرفته في النفقة من اعتبار حالِه أو حالهما فهو الجواب في الكسئوة)). 

(59ؤهل)] (قولة: وما يدقع إلح) مفعول لفل مُقَدَرِ دَلّ عليه لكر إِذ ع على حبة 
لا يُنامييهُ تقبيدُ اليغل بالشتاء» وما يدفم ادع لل انيب المنف. 

.وه (قولة: إن طبن راحعٌ لقوله: ((ويقدَرُها)) وقوله: ((وتراذ)). 

(00991 (قولة: ويختَلِفُ ذلك إل هو مَعْنى ما ذَكرْناة؟" آنا عن "الظهيريّةِ" وعسن 
"الذيرة"؛ وقولهُ: ((وحالا» أي: حال الرّوجَيْن في اليَسار والإعْسار فهو عطف مُراوضيء تأمّل 
ولو قال بدلهُ: ((ووقتام) لكان أُول. 

كاوه لع (قولة: وليس عليه 18 إلخ) قال في "البرازية"0"©: («ولم يَذَكر شق وَالإزارَ فق 
كِمنُوةٍ المرأة» وذْكْرَهُما في كِسنُوةٍ الخادم وذلك في ديارهم بحكم العررضيء وق ديارنا يُفرض الإزارٌ 
لصب" وما تَنامُ عليه)) اه وقال "السسرحميي"”: ((ولم يُوْحبْ "محمد" الإزَارٌ لأنه إنما 
يُحتاج للحرّوج. والْرأة مَنهيّة عنهم). قال في "الدخصيرة": ((هذا التعليلٌ إشارة إلى أنه لا يُفرض 
للمرأة الإزارٌ في ديارنا أيضا)). اه 

والحاصل: أنه احتلف التعليلٌ لعدم ذكر الإزَارء فقيل: للعُرْف ولذا أَوْحَبَهُ "لصاف" 


)١(‏ "الاعتيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 بتصرف. 

(؟) المقولة ]١555483‏ قوله: ((وتزاد ف الشتاء لخ)). 

لع "البوازية": كناب النكاح الباب التاسع عشر في التفقات ١58/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) المْكَعب: الوْشِيُ من البرود والأثواب» والثوب المطوي الشديد الإدراج انظر "القاموس" مادة((كعب)). 
(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب النفقة /185. بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لبا 6اه دب لل حاشية ابن عايدين 


ل ع بارا 10 لا سقط 
ل ا راان اق لي رار مار لعا حر 1 


وى مار 


لاحتلاف العرفب في زَمَانَهء 0 و 0 ولعلّ الأمّلَ أَوْحَهُ؛ لأنها يَجِلَ لها الحرُوجُ في 
مَواضْيعَ فلا بدَّلها من ساترء وتقدّم”"©: ((أنه يَحبْ لها مَدَاسُ رِجلِها))» والظاهرٌ: أنه لا خيلاف فيه 
اما الا عبلاه رودن ويام 

1ه قاع (قولة: وف "البحر "0 إخ وعبارتة: وك أن ال اد لين عليها إل تسليم 
نفميها في به وعليه لها جميعٌ ما يككفيها بحسب حالهما”" ين أكْل شرب ولس وفرشيء 
ولا يَلرَمها أن > تتح مما هو مِلْكُّها ولا أن تفرش له شَيْعا مِنْ قرْشها)) إلخ. 

قلت: ومُقادهُ أله يَرَمُهُ كسئوتها ين حين عَقَدِءِ عليها أو وله بهاء و مر التصريح به عن 
للقي حو نا لاللركلة إل لمن تدوز موي الت انه عات قاد بزنينا 
استعمالها كما لو مضت مده ولم تَليّس ما ذَفَعَهُ لها فلَهًا عليه غيرُهُ كما 7 وياق و كما 
لو كانت تَمُلِكُ طعاما يَكفيها أو قرت على نفميها وبَقِيَ معها دَرََهِمٌ ما فرض لها عليه 


1 لف #8 2 
فيجب فا غيره عليه. 


(قولة : لأنها يحل لها الخروجٌ في مواضيم» فلا بد لها مِنْ سار إخ) لا يلرّمٌ مِنْ حل الخروج وحوب 
تهيئة أسبابه؛ لأنها ليسّت مِنْ حاجتهء فيجبُ علّيها لا علّيه. 
(1) صلا ه "در" 
١؟)‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١914/14‏ 
() في "م" : (رحاها)). 
له ((فٍ كل نصف حول مرة)). 
(©) المقرلة ]١5314[‏ قوله: ((نٍ كل نصف حول مرة)). 
(5) المقرلة ]١٠٠١٠٠١[‏ قوله: ((وقالوا إل)). 


انلز و العافق ٠‏ .متحي فيه الله بجع عيسو معنن . با الشقة 


لكنْ قدّمنا('2 في المهر عنه عن "المبتغى": ((لو زفت إليه بلا جّهاز يَلِيقٌ به فله 
نطالية الأني بالف إل [ذ1ف5 :8 )) انين “00 600100 5 


الانتفاعٌ به» وف غُرْفنا يَلتزمُون كثرة المهر لكثرة الجهاز وقِلتهُ لقِلتهه ولا شك أن 
المعرو ف كالمشرزوظطه 31743017 وه الا ع ل اس واو وار ناو ره 4 ور أو ضيه تميق وماد فا لجاني ا ل 2 


مطلب: فيما لو رفت إليه بلا جَهَازِ يَليق به" 

050 (قولة: بلا جهاز 0 به العّميرٌ في عبارة "البحر" عن "البتفى' [*ارق 447 ربع عائد 
إلى ما بَعَنهُ الرّوجٌ إلى البو مِن الذّراهِم والدنانير» ثم ثم قال'": ((والمعتير ما يتخيذ للروج لا ما يتمذ 
ا هج قتي" قدانب الير» أن هذا الكوف إل الأنف يُسمَى في عرف الأعاجم بالدُسْتِيمان 
أله ي "الكاقي" وغيره فسرهُ بار ْله وأ غير فصل وقال: إث رج في اعد فهو َو 
المعجّلٌ حتى ملكت المرأة من نفسيها لاستيفائهه فلا يَمِْكُ الرُوَج طلَبّ الجهاز ز؛ لأن الشّيءَ لا 
يقابلهُ عِرّضانء وإنا ل يُدْرَجْ فيه ولم يُعْقَد عليه فهو كاهية 2 العوّضء فلَهُ طلَبُ الجهاز على 
َدْر العُرْض والعادةٍ أو طلّبُ الدّستيمان» وبذلك يَحْصُلْ التوفيق بين القولين. 

هه (قولُ: فله مُطالبة الأب بالتَقدِ) أي: النقودٍ وهو ما 3 إلى الأب لا على كؤنه مِن 
لَه بل على كونه مُقابلة ما يُتححَذَ لوج في الجهاز؛ لما علِمْت مِن أنه دِيّة بشررطر العوّض» فله 
الرّحُوعٌّ بها عند عدم الْعَرَضِء فافهم. 

كفك (قولة: إلا إذا سَكت) أ مانا يعرف به رضاهة. 

//1ة ه اع (قولة: وعليه) أي : 0 على ما 1 مِن أن له المطالبة به لأنه م ملكه حين 
0 بعد الرفاف. 
ان 
(1) ((يليق به)) ساقطة من "الأصل" و'م". 
(؟) أي صاحب "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ”٠٠/7‏ 
(:) المقولة [56؟؟١]‏ قوله: ((يليق به)). 


1/1 


قسم الأحوال الشخصية .د ل دا 0ء«_ه للد لس حاشية ابن عابدين 


ع« )1١(‏ ل ا 2 0 1 1( ا 
فينبغي العمل .ما مر » كذا في النهر . وفيه عن قضاء البحر : هل تقدير 


القاضى للنفقة حكم منه؟ قلح :* نعم؟ لذن طلب التهقدير بشرطه دعوى. 00 
ماده لح (قولة: ذ فينبغى العمل با مر أي: اشن لانتفاعٌ به بلا إذنهاء وأماءما 


ذكرَهُ فاع اي" © غن "البواوية"07: فق أن ليح أنهي يرجم على الأب بشيءا 
أن الال في النكاح غير مقصمُوو)) اه فهو على أن ذلك العمل أذرج في لد بدليل التعليل 
بأ الال وه كيذ - غير مَقصُودٍ في النكاح؛ لأن الور يُجْمَلَ َل عن البضع وحدة. لا يقال: 
إنه وإ أَْرِجَ في لمق يح بدلا عن المتهاز أيضأً حُكْم الع فصار الْعقَودُ عليه كلا ينهُما؛ 
نا فقول َم من فساد التسمية لِعَدَمٍ الم بها يحص كل واد منهماء وأيضاً حيث صرح مدل 
هرا وهو بَدَلَُ بع لا يعر الى على أ أن هذا العاف غير مَعْروضه في زماننا؛ فإنّ كل أحار يَعْلم 
أذ اليد مِلْكُ الرأق» وأنه إذا طلقها تأخذه كل وإذا مانت يورت عنها ولا يَخقَص بشيء منه 
وإنما المعروف أنه يَزيدُ في لمر لتأتي مجهاز كثر يي به ينويع بو بإذنها, يرنه هو وأولادة 
إذا ماتت» كما يَزيْدُ في مر الغ لأجل ذلك: ك0 الجهاز ماق ؛/]) كله أو , 0 1 
ولا لِيُملِك الانتفاع به وإن م تَأذْنْء فافهم. 

9ه (قولةُ: هَل تقديرٌ القاضي) أي مِن ير قولو: حَكَمْتُ بذلك "ط"””, وَالظَاهرُ: 
أنه بالدال هناء وفيما بع ين الراضي: ميت اق وكان ينبغي ذِكرٌ هذه المسائلَ عند قل 
لصتف" الآنني 7 زر الشقة الا ضير دنا إلا بالقضاء دار ضاع)). 

694.١‏ (قولة: بشَرطو) هو شكوى اَل وَحُضْورٌ الرّوج وكونُ غير صاحبي مائدةٍ "ط"7". 


)١(‏ صلماه وما بعدها در". 

(؟) "البحر": كتاب القضاء 78/5 بتصرف» وفيه: ((تقرير القاضي)) بالراء. 

5 مإلاكه "در . | 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر في دعواه والاخنتلاف بين الزوجين نوع آخر: جهزها وسلم إلى 
الزوج فماتت البنت الخ .١51/4‏ بتصرف يسير نقلاً عن الإمام المرغيناني رحمه | لله تعالى. 

إه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟/مه7؟. 

)عد فونه هد دن 


0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 708/9 بتصرف يسير. 


الجزء العاشره 2 سه لله سس سس فاب التفقة 


فلا تسقط مضي المدّة. ولو فرَض لها كل يوم أو كل شهر هل يكون قضاء"" 
ما دام النكاح؟ قلت: نعم إلا لمانع» ولذا قالوا: الإبراءُ قبل الفرض باطلٌ» وبعدَة 


هلع (قولة: فلا 0 أعئ: ا وهذا تفريع على كونه 0 0 

385ه 1] (قولة: هل يكون قضاءً إلخ) ال 0 ((ومسألة الإبراء أئ: القيّة ا 
دل على أنّ الفرض في الشتّهر الأرّل مُنَحرٌ وفيما بعدَهُ مُضاف» فيتئحَرُ بدُحوله وهكذا)) اه. 

رموة ل (قولة إلا لمانع) اورف قط 2 مَذته “كيين لكين عر السّعْر غلاء أو 
رخخصاً تنص أو تزادُ. 

0 (قولة: ولذا) أي: لِمَا علم مما س أن الفقة د ا بالقضاء ولا 00 6 
لك "م01 

رمدههى (قوله: فَبْلَ الفرْض) يَشْملٌ الفرض بالقضاء أو بالرضاءء وقولهُ:«(باطِلٌ)) لأنها لا 
تصير دَيْناً بدُون الفرض اكور فليس في كلايه قصُورٌ» فافهم. 

مطلبٌ في الإيْراء عن النفقة 


نت 


لصي 
يُسستتنى من ذلك ما لو خالعَها على أن تبره مِن نقَمَة العِدَةٍ كما قدّمناة"2 في بابه؛ أنه إبراء 


)١(‏ في "د" زيادة: ((أي: قضاء بلزوم كل يوم أو كل شهر يعقب اليوم أو الشهر الذي هي فيه» تأمل. وحينئذ فيصح 
قوله: ولذا قالوا إلخ)). ق8/؟5/أ. 

23 : كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق7١5/أ.‏ 

2599 "البحر":كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 .5١‏ 

(5) المقولة ]١591١[‏ قوله: ((وتسقط به)). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 555/5. 


(1) المقولة ]١ 5581١1‏ قوله: ((إلا إذا نص عليها)). 


قسم الأحوال الشخصية يح شت ع 18017 بجشج عن “حاشية اين عايدين 


ل سه 


ومن شير شع تبسن الورشرل 3 العقد أن النققة 00 


عرض وهو استيفاء قبلَ الؤّحُوسٍ فيجورٌ أما الأرّلُ: فهو إسقاط للشّيء قبْلَ وحُوبهِ فلا يجوز كما 
في "الفتعم"2"7. 

ههه (قولة: وين شهر مُسْتقبَل) أي: إذا كانت مفروضة بالأْهرِء فلو بالأيّام يرا من نفقة 
يوم مسستقبل» وكذا لو بالسسّنين يبرا عن نفقة سنةٍ مُْتقبلَة كما هو ظاهٌِ والظَاهِرٌ: أن المراة بالمُستقبّل 
ا ا ل مسرو لاوا ا و لل ا ارم ين 
الأشهر الا ويؤيْدهُ ما ف الح 1001 وزو كنا لو قالك: أب املك عن نفقة سنة لم يبرأ لم 
تفقةٍ شه واحد؛ لأنّ القاضي لَمّا فض نفقة كل شهر فإنْما رض لم يتَجَدَُ تَحدّدٍ التَّهْرِ فما 
م يتَحدَدٍ الشهرُ لا يتجدّدُ الفرض» وما لم يتحدَدٍ الفرْضُ لا تصيرٌ نفقة الشّهر الثاني واحبّة إلحه). 

وخاضلة: أن الدفه تعرضن لتقى الداحة المخكدة) فنا دكات كن" شور كتراصارت 
لقاع تجرد بتحدّدٍ كل شهْرء فقبل تدده لا يتجدّة الفرّضُ فلم تجبب النفقة قَبلَهُ ولا ييصح 
الإبراءٌ عما لم يجبا ومقتضاة: أنه لو فرّضّها [6/ق؛؛/بع كل سنة كذا صم الإبراءُ عن سنةٍ 
دلت لاعن أكثرٌ ولا عن سنةٍ لم تدحل هذا ما ظهَرَ لي» فتديرة. 

[/41ذه١(]‏ (قولة: ع لو شرّط) تفريع على مُقهوم كون عر القاضي النفقة 0-6 مئه اهم 
"ح"” واللْفهُومٌ هو كونها بدون تقدير القاضي لا تكونٌ لازمة» وفيه: أنها تلَرّمُ بالتراضي 


(قولُ: والمفهوم هو كَنُها بدون تقدير القاضي لا تكدرثُ لازمَةٌ إلغ) لا دعل لوم وعدَيه في 
الكلام» بل يقال - كما في ”ط" ‏ : ((إذا ل يُقَدرْ وتراضّى عليها الرّوحان لا يكوث حُكساء بل يُنفَضُ 
تراضيهما)), 00 ص 0 قَالءُ اللي" 5 0 ع 2 1 .5 ل 


.؟١5/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
قوله: ((هل يكون قضاءً إلخ)).‎ ]١5345[ (؟) المقرلة‎ 
.؟7١‎ 54/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )5( 
.أ/5١15ق (؛) "ح": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ 


الخزء العاشر 25200 01 ا باب النمقة 


اموي ود به الشتاء والصّيف لم يرم فلها بعد ذلك د 


: لتقدير فيهماء يي العقدٍ مالكي يرَى ذلك فللحنفي تقديرها لعدم 
الدّعوى والحادثة)) ا ا 70 


على قثر مَعْلومٍ وتصيرٌ به دَيْنا في ذِمّة الرّوج فَيتعِيّنُ كونةُ تفريعاً على مفهوم قوله: (( الإبراءٌ قبل 
الفرض باطل ))» وقد علسّت أن الفرّض شامِلٌ للقضاء والرضاء؛ لأنّ الفرض معنا التقديرٌ وهو 
م ب انا ومَفهُومة: 310 ظ2 لازمة؛ أن الخرط الدكور لبن 
فيه تقدير كما بطر قريياء فافهم. 

44 (قولة: تكونُ مِنْ غير تقدير) كذا ف بعض لَخ وف بعضها((تمُوينٌ))2"7 
بدلَ((تكون)) فقولة: (نْ غير تقديي» تفسيرٌ للتموين. 

0634 (قولة: وك الك با ء والشتاء) أي: يأنيها بالكسوة الواحبّة في 1 
2 و حول؛ بأن يأتيّها بها 0 بلا تقويمٍ وتقدير بِدَرَاهِم يدل القيانين فافهم. 

:هه (قولة: لم يَلْرَم لخ كذا ذَكرَهُ في "البحر”" بخن ووجْهُه: أنّ ذلك الششّرْط وعدَمَةُ 
ف لأنّ ذلك هو الواحب عليه بنفس العَقدٍ ل نا إل التقدير بشيء 

مُيّنٍ بالصلح والتراضي أو بقضاء القاضي إذا ظهر له مَطْلهُ فنصيرٌ النفقة بذلاك لازمة عليه ونا 
ذمَتهِ حتى لا مقع زه ” لق ويْصِح الإبْرا عنهاء وقبل ذلك. لا نض كتللك كا ملحت 

941هلم (قولة: فلها بعد ذلك إلخ) أي: بعد ما دك فرق الشرط عل التقدير فِ امه 
والكِسُوةٍ من الرَّوْجٍ أو القاضي بِشَرْطِه المار”". 

[184417] (قولة: ولو 3 لين العقد د مَالِكَى لخ أي : و2 افيا 0 ل بعد المنارعة 


فصكة العقدن فقال: حَكْسْتُ بصِحُيّهِ وصِحَة شُرُوطه وبِمُوْحَبهِ أي: عا يستو حبة العقد ويقتضيه 


ّي مل 





)١(‏ وهو الموافق لنسختنا من "و". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النققة ١91/14‏ 


(؟) الممولة ]١55./[‏ قوله: ((حتى لو شرط)). 


0 


قسم الأحوال الشخصية .با 5858”ه دل سس حاشية ابن عايدين 


بع 6 بفرضيها دراهم هل للشافعي بعده هُ أن يَحَكُمَ بالتموين؟ قال 
الشيخ "قاسم" في "موجبات الأحكام": ان 


مِنْ لزوم المهر ولرُوم تساييها نفسّها ونخوه صح الحكم, لكِنْ للحنقي تقديرٌ النفقة دَرَاَهِمَ وإنا 
كان مَذْهَبِ امالكى لَرُومُ التترئط بالتموين؛ أن ذلك | يَصح حُكمٌ لايك فيه؛ إذ لك مدق 
اوري عو الامو وام 00 


ره سمس 


إذ ليبس 0 ا [/ق4 4 / و 1 5 8 اللأزمةٍ له فللحتفي 5-5 بخلافه 
هدهل (قولة: بَقِيّ لو حَكمٌ الحنفي) أي: حكما مسستوفيا شَرَائطة كما مر0". 


(قولٌ 'الشتّارح": لو حكم الحنفِيُ بفرضيها درام هل للشافعي بعدَهُ أن يَحَكُمَ بالتموين؟ إلخ) في 
اال ل ا د ل : ((ميل شيخنا "الرّملي": عن امر أواقان عنينا زوي ها وكرلة متها أولادا 
اراي يرا هاا ررااكر لاجو وسكت تم سوا ربعن ارراوةا برس 2 الات 
شافعي وأنهت إليه لِك وشكت وتضرّرت وطلبّت منه أن يفرض لها ولأولادهًا على زوجها فق ففرضَ لهم 
عن نفقيهم نقدا مُعيّنا في كل يومء وأؤن لها في إنفاق ذَلِكَ عليها وعلى أولادهاء أو في الاستدائةِ عليه عند تعذر 
الأحل من اله والرّحوع عليه ذلك وقبلت ذلك ين فهل الفرض والتقدير صحيح؟ وإذا كثر الزوح لوده 
نظيرٌ كسوتها عليه حين العقلو نقداً كما يُكتبْ في وثلئق الأنكحَة» ومضّت على ذَلِكَ مده وا ل در نا 
ع يلك الله واد عليه بذك عند حاكي شافعي» واترف بدأ به فهل إلزاهُ صحيخٌ أم لا؟ وهل إذا 
مات اوج وترلة زوحتة وم يقالخا كسوة وأثيه لمجا وطات شاو لكوي أن شذر هاغن بريه اناس 
ال حلفت على استحقاقها نقدا رجانه ذلك ود ا كنا بنك لقضاة الآن فهل لَه ذلك أو لا؟ وهل ما 
عله القضاة يِنَّ الفقرض للرّوحَةٍ والأولادٍ عن النفقةٍ أو الكسوةٍ عند الََّةٍ أو الحضور قدا صحيحٌ أو لا؟ 
فأجاب: تقديرٌ المافِعىَ في المسائل اثلاث صحيمٌ؛ إذ الحاحة داءيّة إليه والمصلحة تقتطريد فَلَهُ فعلهُ ويئاب علد 


بل قد يجب عليه)) اه. فعلى هذا لا جلاف بين المذهبّين في جواز تقدير النفقة نقدا. 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 


الجزء العاشر .6 .ده هم “مهمه د د ياي التفقة 


((ل)»» وعليه فلو حَكمَ الششّافعي بالتموين ليس للحنفي الحكمٌ بخلافي» فليُحقفَظ. نعم 
ما هد الفرض عن" أن 2ك معه ورين بطر الفرط” السَّابقٌ لرضاءا بذلك» 2 

5 (قولُةُ: لا) أي: ليس للشّافعيّ الْحَكُم بالتموين؛ لأنّ فيه إبطالٌ قضاء الحنفِي 
"ط"20. 

رهة (قوله: وعليه إ) هذا بحث لصاحبي "النهر "20 "ط"70. 

[5ةة8١]‏ (قولة: فلو 2-8 الشافهي بالموين) بأن ترَافعا إليه وطلَبَت منه التقديرَ وأنن وحم 
يَظْهر للقاضي مَطَلهُ فحَكَمَ لها بالتئوين لم يَكنْ للحتي نقضة. 

قلت: ل مالل عه يها ذَراهِم؛ 0056 عض حادنة أخرى غير الى 

ههه (قولة: بطل الفرضٌ السّابق) أي: عرض الخاضلٌ بالقضاء أو بالرضاء. 

ردهههى (قوله: لرضّاها بذلك) لأنّ الفرْض كان حقها؛ لكَوْنه أَفَع لها إن التفقة تصيرٌ به 
دين فْ مه فلا سقط بالمضي فإذا اتفتا على ابحو ةق ا قاف عن الس طن 
السّابق» وعذه السالة :ا كزهااى "ارهد "10 بيضا وقال فور يا يت : الؤقوع وقد أحدها عاق 
"الدخير لو صالحتة على ثلاثة دراهم 1 شهر قل التقدير بالقضاء أو الرّضاء أو بعد كان 
ل لفق فتجوز الرنادة عليه لو قالت: لا يُكفييئ الممكة عنه لو قال: اط وعلم 
القاضي صِدْقَهُ بالستّوال عنه إلا لا؛ لأنّ الترامَةُ ذلك باعتياره دليلٌ قدرَتِه عليه» ولو صَالّحَتَهُ على 
نحو تَوْسبٍ أو عَبْدٍ مما لا يَصِحّ للقاضي أن يَفْرضَهُ في النفقة فإ كان قَبْلَ التقدير بالقضاء أو الرضاء 
كان در العام وان كان بق كان لعاف تقر الريك فر لة الفا ان للها 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟769/9. 
؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق55؟/ب. 


(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟559/17. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8/85 .5١‏ 


قسم الأحوال الشخصية لس دا هلاه 5د حاشيةاين عابيدين 


وف "السّراحيّة”"©: ((قدرَ كسوتها دراهمّ ورَضِيَتْ وقضِيّ به هل لا أن ترحع 


وتطلب كسوة قماش]؟ أجاب: نعم)) واج سسح اه واوة بال وااو ا ا 


قال في "البحر”": ((وعلم منه أن ترائهما على ما يَصلْحُ للنفقة مطل لفرْض القاضي» فيسمْتفاة 
منه ونا لو اتفقنا الخ)). 

و رقرلةة ون "اشر احيّة" إلح) أي: "فتاوى ميرّاج الذين قارئ الجداية" وهذا مُخالِف 
لما قالهُ اه قاسم" ل مضا ف النفقة وهذا في الكسموة يثري لقعا في الفرق» 
تأمل. وقد يُجاب: بأنّ ذااك في فرض القاضي وهذا ف التراط ضي بدليلٍ قوله: ((ورطييت))؛ وقولة: 
((وقضي به)) م يرذ به القضاء ١‏ قيقي بل الصّؤْري؛ أن التقديرٌ صّح بتراضِيهمًا قبل القضاءء 
وأيضاً فإ شَرْط القضاء طهر الطل ومُجرّدٍ التراضي لم يُظهر مَطْلّ وحيتكا فرُجُوعُها وطَلَّبْ 
الكُِوةٍ قمّاشا ليس فيه إبطالٌ قضاء سابق بل فيه إعراض عن حَقها مإق؛؛؛ /ب] لكؤن التقدير 
بر ضَاهُما أنقعٌ لها كما مر”" في 3 القاضي » ويَظهَرٌ مِن هذا أن قولّه السّابقَ: ((لو اتفقا إخ)) 
غير قيْدٍ بل يكفي طلبُهاء ويَظْهرٌ منه أيضا: أنه لا فرّقَ بين كوّن طلبها بعد الفرض والتقدير 


(قولهُ: وقد يجاب بأنّ ذاك في فرض القاضضيء وهذا في التراضي» بدليل قولِه إلخ) الأحسّىٌ في الدواب: 
أذ كال 1 لا مكالقة و ماء فإنّ ما في "السراجية" فيه إبطال القضاء برضا المرأةِ» وهي صاحبة الحقّ كما تقدَم 
فتملك إبطاله فيصح أن ترحمٌ وتطلب كسوة قماش» بخؤلاف ما قالهُ الشّيخ "قاسم" فإنّ المبطِلَ - وهو القاضي 
الثانى - ليس صاحِب الحقٌ فلا بلك نقضّ قضاء القاضى الأوّل» ففرق بين المسألتين» وحييذ يسقط الإشكال 
الآتي» نعم يقال: القاضي الشافعي لا يتأتى له الحكم بالتموين إلا بعد طلبهاء وحيث رجعّت عن فرض الحنفي 
الدّراهِمَ صم رجوعُها وطليّها التموينَ» فيصح كم الشافِعي بهِ؛ لأنها الراضيّة بإسقاط حقها ومبطلة لحكم 
لحني لا القاضي افع إنما هو مم لإيصال التموين لها بعدَ صِحَّة إبطالها التقدير بالدَراهِي نعم لو حك 
الاي بالقّمونٍ بدون طليها لا بصي كمه وعليه يُحمَلُ ما قله العلآمة"قاميم” وإلأ فلا بظهَرٌ حك أو 
يُحملُ على ما إذا كان الطَالِبُ هو الرّوج. 

)١(‏ "قتاوى قارئ الهداية": مسألة ق استبدال نفقة الكسوة بالنقود صدلاهم بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4 /زه١؟.‏ 
(*) ف المقولة السابقة. 


الجزء العاشر ميئل عيبصحجب ,حت اارقيدة باه ار تل باب النفقة 


وقالوا: ما بقي من لنفقة لحاء فيْضّى بأخرىء بخلاف إسرافي. وسرقة 
وهلاك ونفقة محرمء و كسوق إلا إدا ترقت ' بالاستعمال المعتادى أو | امات 


معها أخحرى فيَفْرَض أخجرى بادا لحده اوعا ل ا اسع اجا ا نوو ا و وح لم ل 


بالقضاء أو الرضاء ولذا ذَكَرَ ما في "السّراجيّة" ِب قوله: (( لو اتفقا إل)؛ لكن يُتْكِلُ على 
مذي "بع "الع ناي انه 11 يفي حي الخائي بالمُوين بعد حُكُم الحنفي بالتتقدير 
بالدراهِم فعدّمٌ صِحة طلبها بدون حُكم يكون بالأولى» فليتأمّل. 

تع و رقولة: وقالوا إلخ) الأصل: أن القاضي ناي لاطا فق التقدير يده وإلأفلا؛ 
لو نذا عشرة دراه نفقة هر فى اشر ويقي منها شيم يَفرضُ ها عشّرة أحرى: إِذ 
م يُظهِر خطَؤة”" في التقدير بين الجواز أنها قرت على نفسيهاء فيقى التقدِير مُعُمَبرا فيضي لها 
ارم ودين :ا تايا ار رذق وجكا فل نف ونيم لا لي بار ينا 
م يَمْضٍ الوقت دم ظهُور الخطأء وا نفقة الَحْرم كر لتك إذا مَضَى الوقمت 
وبَقِي شيءٌ لا يُضي بأخرى؛ لأنها في حَقَهِ باعتبار الحاجة» ولذا لو ضَاعَتْ منه يُفرضْ له أخرى 
و حَقّ المرأةٍ مُعاوضّة(” عن الاحتباس» وعخلافب كِسُوةٍ اراد فإنها لا يَمَضِي ها بأخخرى إلا إذا 
تخرقت قبْلَ مُضِي الْدَةٍ بالاستعمال الْعَْاد فبقضِي لما بأخرى قَبْلَ تمام المدَةٍ لظهُور عه في 
التقدير؛ حيث وَقَتَ وكأ د إلا إذ اسيك مده ا افيه لكر ونا عملت 
أخر عه ممصي ها باحر أينا لعتم ور لطأ ومثلهُ: ما إذا م تتعيلها أصلاء ا 


ل 6 


عند "الشتّارح" لعلمه بالأؤل. وفهمَ من كلامه: أنها إذا تخرقت قن قبل مُضِي الْدّةِ باستعمال غير مُعْتَادٍ 


(قولة: يذ لضافت يذ ل أر ترق شه حمق "السدي. 
)١1(‏ 'ضك4 اق در . 
(0) ف "الأصل”": ((حطائه)) وفي "1" و"ب": ((عخطاؤه)). 


() في "ب": ((معارضة)). 


؟/ م 


قسم الأحوال الشخصية د لد 8#؟ه د ل حاشية ابن عابدين 


(و) تحب (لخادمها المملوك) لها 89 صسش((1521 





8 5 َه ل ا ا 2 2 أن 
لا يقضِي بأخرى ما م تمض المذة لعَدَم ظهور الخطأ في التقدير» وأنها إذا بقِيت في المذة مع 


5-4 
0 


ع عر م 0 8 و يام 10 0 0 ب 9 0 
استعمالها وحدَها فكذلك لا يُقَضِى ها بأخرى ما َم تتحرق لظهور خخحطيه؛ حيث وقت وقتا تبقى 
الكسوة بعدةع وتمام الكلام ف كن عن "الدعورة": 

مطلبُ في نفقة خادم المرأة 

رك ٠5لع‏ (قوله: وتجحب لخادمها المملوك طاح لأنّ كفايّتها واحبة عليه وهذا مِن تمامها؛ إذ لا 
ا ايه لفولي "11 ويل مني أنها إذا د ضيف وحن عليه :إخداتها وكاتلا أنه ونه يد < 
الشافعية وهو مقتضى قواعِد مُذهبناء ول أرة صريحا وإن علم مِن كلامهم "رملي". 

قلت: هذا ظاهرٌ على حلاف الظاهر ففي "البحر”" : ((قِيِلَ: هو ("/قه::/] أي: الخدم 
كل من يُخدمها حرًا كان أو عبّدا ملكا ها أو له أو لهما أو لغيرهماء وظاهِر الرواية عن أصحابنا 
الثلائة كما في "الذحيرة": أنه مَمّلوكهاء فلو لم يكن لما حادم لا يُفُرض عليه نفقة محادم؛ لأنها 
بسبب الملك فإذا لم يكن في ملكها لا تلزَمُهُ نفقتة)) اه ثم قال'©: ((وبهذا عُلِمّ: أنه إذا لم يكن 
لما حادم مملوكٌ لا يَلرْمَهَ كراء غلام يُخدمهاء لكن يلزمه أن يُشتري لها ما تحتاجة مِن السوق كما 
صرح دق "الترو "0ن اللبم ال أذ ل عط اف هيو الريمية انيه إانامعر ف هنا 
ما تحتاحة تستغيئ عنه بخلافب المريضة إذا لم تجد من يَمَرَضُهاء فيكونٌ مِنْ تمام الكِفايّة الواحبّة 

(قوله: قلت: هذا ظَاهِرٌ على جلاف الظاهِر إلخ) ما في "البَحر" ف نفقة الخادم, ونا بده ا 
في الأخدام» وهُما غيران» وعِلة لزوم النفقةٍ للحادم تفيدُ لزومٌ الأخدام في المريضّةء كما قالَهُ "الرملي". 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١95/8‏ 
(؟) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 51١/5‏ . 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 198/15. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 199/85. 


(5) " فتاوى قارئ الهداية": مسألة في مسكن الزوجة صاءك". 





اللو العائق. .مسسيشسسس سكم .أله شد سد تسب ستجحتم. ,ناف اللفقة 


على الظَّاهر مِلْكاً تامّاً ولا شغلَ له غيرُ خدمتها بالفعل» فلو لم يكن ف ملكها أو لم 
يَخَدِمّها لا نفقة له؛ لأنّ نفقة الخادم بإزاء الخدمة ا 


على الرّوْجء نعم إذا طب إرقومَ عنها في اللخ ونخوو ققد مر" أنها إذا لم تفعل يأبيّها بِمَنْ 
يَكفيها ذلك إذا كانت مِمّنْ لا يَحَدِمٌ أولا تدر وكذا إذا كان لخيدمة أولادو كما يأتي. 

50057ل] (قولة: على الظاهر) أي: ظاهر الروايَة كاه هت 

تددن وقرلة: ملكا ناما الجر يهن الركخة لكايه إناكاة كنا مَملوة فإ تقس لا 
تَحبْ على رَوْجها كما في "للتح”" أخذاً من تقبيد "لرَيلعِي””/ وغيره بالحرَة بَقِيَ لوكانت 
الرّوجة حُرَهَ وكاتبّت أمتهاء فالظاهر: أن تفقتها على الرّوْجٍ إن ل تَسْتَْل عن عيدمتها؛ لأنّ التقييد 
لحر لا يلم منه إحراجٌ أَمتها المكاتبة فافهم. 

(قولةُ: بِالفِْل) ليس الرادُ أنه إنما يَستَحِق النفقة في حال ثليه بالخِدمَة دُوْنَ ما قَبْلَ 
الشُرّوع فيها أو بعد الفراغ منها؛ إِذْ لا يَتَوهّمُهُ أحدّ وإنما المرادٌ الاحترارٌ عمًا إذا لم يَخَدِمُها وإن 
كان لا شُفلَ لَهُ غيرٌ جدْمتها ولذا قال في "ادر النتفى"”: ((فلو لم يَكْنْ في مِلْكِها أو كان له 
شغْلٌ غير ميدمَيِها أو لم يَكُنْ له شُغْلٌ لكِنْ لم يَحَدِمُها فلا تفقة له)) اهء فقد فرع على القيُودٍ 
الثلاثقه وفي "البحر””2 عن "الذيرة": ((نفقة الخادم إنما تحب عليه بإزاء الخِدْمة فإذا امتتعستا 
عن الطبخ والخبر وأعمال البيتٍ لم تجبا بخلافي نفقةٍ اكرأةِ؛ فإنها مُقابلة الاحتياس)) اه فافهم. 


)١(‏ المقولة 559753 ]١‏ قوله: ((فعليه أن يأتيها بطعام مهياً)) وما بعدها. 

(؟) المقولة ]١٠١7[‏ قوله: ((فرض عليه لخادمين أو أكثر)). 

(5) "المنح": كتاب الطلاق - ياب النفقة ق١٠07١/].‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة */4 ه. 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١/لالم4‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠٠٠١/85‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 0 ا 60”ه ددس حاشية ابن عابدين 


وخا ار منه إلا برضاهاء فلا يَملِك إحراج خادمهاء بل ما زاد 
علي عر خر ' بحنا (لو) ار لا أمَةَ ال لعدم وكيا 4 ما وا عاب ب ا ب عت 


رهم كلإ (قولة: ا ل أي: كافيدا إغدرا جّ حادمها مِن بيته فلا يَمْلِكْ ذلك في 
الصّحيح "خحاييّة”"؛ لأنها قد لا تنَهياُ ها الخدم بخادم الرّْج "وَلوالِجيّه”", قال في اله 


1 اليد 


(لاونبغي أ / قيْدَ.تما إذا لم يَتضرَرٌ مِنْ حادمهاء أمّا إذا [/قهد؛؛/ب] تضررَ منه بأنْ كان 0 
ْم ماي يشتزيه با عر لود - ول تسبل به غير وحامّها حادم أمين فإنه 
لا يتَوقَفُ على رضاها)) ) اه وفية: 0 قاف ارا ء بخادمه؛ ل من الوابحسب عليه 
وليس ذلك مِن حِدْمتِها الخاصّةٍ بها والكلامٌ فيما تعلق بهاء "ط"”. نعم لوكان خادِمُها يَخَتِلِسُ 
أتعة ته يُمْكِنْ أن يكون عذرا للزّوج ف إخراحه 

ركححكلع (قولة: كه 06 راحع لقوله: وبل عن 1ت وعبارتة: ((وظاهرة أي: ظاهِر 
فولهم: ((لا يَمْلِكُ إخراج اديها)) أله يَمْلِكُ إحراج ما عدا حادماً واجدا”” من بَقِه؛ لأنّه زائة 
على قولهما)) اهء أما على قؤل "أبي يوسف" الآتي'”" فلا. 

0 (قولهُ: لو حُرمم لا حاجة إليه بعد قؤل التن: ((المْلوكٍ))كما صرّح به 'المصنف" 
في "المنحج”" أفاده "-م”' '2. وأشار إليه "الشارح" بقوله: ((لْعَدَم ملكها)). 


6 "الجوهرة البيرة": كنات النققات ١117/8‏ يتصرف 

(؟) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة 4759/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(') "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ التوكيل ف النكاح والرسالة والكتابة والكفاءة والمهر والنفقة ق٠د5/ب‏ بتصرف. 
(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ق8ه7/أ. 

ودع "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7113/7 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١99/15‏ بتصرف. 

)ف اسح حميعها: و(رخادم واحد))» وما أثبتناه هو الصواب. 

(8) المقرلة ]١1١11[‏ قوله: ((وعن الثاني)). 

(9) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١ق (١7١‏ /أ. 

)٠١(‏ 3 كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ق517/ب. 


الخرة العاشىي. تمعن يكين اق . شيك حك حج_ حتت اناف الشقة 


رق شن 3 0 


(مُوميرا) لا مُعسيرا في الأصمٌّ والقول له في العَسَّار ولو مايا اه "ين 


م١٠‏ ."5ل] (قولة: مُؤسيرأ) متَصَودتب على أنه 0 إكان) ل بعل ولو )» وعلى حل 
"الشتّارح" صار 0 على الحاليّة من ارج ف قول افك وَل الخاتي” ((فتجب 
للروْحة على رَوْحها)) فإنّ قولهُ هنا: ((ولخادمها)) معطوفٌ على قوله: ((للرّوحة)) فافهم؛ 


يا الى لاه 


قال في "البحر" 60 : ((وفي "غاية لبان" : ولببار ا بنصاب حرمان الصّدقة لا ينصاب 
وُحُوس الرّكاة)) اه. وفي "الذخيرة": ((ولا تقدَرٌُ نفقة المخادم بالدّراهِم على ما ذكرنا في 
نفقة الْرأةٍ» بل يفرضُ له ما يَكْفيهِ بالمعرُوف ولكن لا تبلغ نفقته نفقتها؛ لأنه تَبْعٌ ها فتنقص 
نفقتهُ عنها في الإدام» وما ذْكْرَةٌ "محمد" في "الكتابي'”" مِنْ ثيابي الخادم فهو بناءً على 
عاداتهم وذلك يحتف في كل وفتو فعلّى القاضي اعتبار سي ل 
وقت ومّكان)) اه م 

(قولة: في الأصح) حلاقا لما ب ل 
الزوج 0 وعاف ف "الفنتسه"40) وا 

تنا رقرلة والقو ل لمق لعَسَار) مات الال ا ل 
الكو قال "لتر جبررا ا فيع لكر البينة وير 00 في هذا الخبّر عند والتدالة 
لا لفط الشهادة)): وى في "القهستاني 0 : ((العَسَارٌ اسم من الإعسار أي: الافتقار ب 
هل العِلم إلا أنه غير مَسمُوع كما في “الطلية'ء: وقال لطر رئ 0 دايا ٠‏ وكأنهم 


ا لاي 


: مِن أنه يُفرض لخاديها ولو كان 


(1) "الخانية": كتاب النككاح ‏ باب النفقة 470/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

79) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠٠٠/4‏ 

(©) أي: "الأصل" المعروف ب"المبسوط"" كما في الفتح”2 ولم نعثر عليه في القسم المطبوع منه. 
(5) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١1/4‏ 

(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ١99/4‏ 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١ق‏ ١07١/أ.‏ 

(/) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7٠٠/4‏ بتصرف. 

(8) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة .5"49/١‏ 

(9) "المغرب": ((عسر)) بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 2 .ل سا ”لاه د ل حاشية ابن عابدين 


(ولو له أولادٌ لا يكفيه حادم واحدٌ فرض عليم) :: لفق وشا مون أن اكد انناف 
"فت" عن 'الثاني": غييّة زفت إليه بمخدم كثير استحقت نفقة اللتميع؛ ذكَرَ 
الوق "لل ثم قال" ززوق "البح "هن "القانية" ويه ناعنين 1 
((وق "السراحيّة”"': ويُفرَضُ عليه نفقة حاديهاء وإن كانت من الأشرافب فرض”" 
نفقة حادمين» وعليه الفتوى)) ا 


ارتكبُوها لِمُرَاوَجَة اليسَارٍ)). 

زكمكلن (قولة: لا يُكفيه) عا "الفتح"0): لا يكفيهم )). 

7 503) (قولة: 0 عليه لخادِميّن أو أكتر) ظاهِرة: أن الخدم لماء أي: 0 5 أكفر 
مِنِ ار ها إل إذا احتا ده 00 لأولاده؛ ا [؟لق45:/] لولم 07 لهأ حدم واحتاج أولاذة إلى 
أكثر مِنْ حادم يَلرمُه؛ لأنّ ذلك مِن ُملَة نفقيتهم كما لا يُخفى. 

تلم (قولةُ: وعن الثاني) أي: "أبي يوسف" أشارٌ إلى أن هذا رواية عن "ابت نومك ! 
لذن اقول عنه في سيدق وعرخاهء أن يُفرض لحادمين لاحتياج أحرهما لمصالح الذاعل 
والاعر لمصالح 7 

.هن (قول: رُقْتْ إليم أشارَ إلى أن الْرَ حالها في يَيْت أبيها لاحالها الطَّارِىعٌ عليها 
في ته الج تأمّل "رطليّ". 

تهمامكل ول : ثم قال: وف "البحر" إلخ) عبار : ة"البيض "290 شكذة لقال الحاو ي00: 


01١‏ "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ارق ٠07١(/أ‏ بحسي كب 
(؟) "السراجية": كتاب الطلاق ‏ باب نفقة الزوجحات 775/١‏ بتصرف يسير. 


(9) في و : ((فرض عليه)). 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 701/4. 


)١‏ قُِ ياد و"م": ((احتاجهم)). 
(8) "الحداية”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١/7‏ بتصرف يسير. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١99/8‏ 


(4) "مختصر الطحاوي": كتاب الطلاق ‏ باب النفمّة على الأقارب والروجات والمطلقات صد؟ 7اب. 


0/1 ه> 


الحو العافق, عتيسنستتتصمتت.. الاق .سسحت *بااقية 


(ولا يُفرَّقْ بينهما بعجزه عنها) بأنواعها الثلاثة (ولا بعدم إيفائه) لو غائباً (حَقَها 


ولو مُوسيرً) وجَوَّرَة "الشّافعي" باععسار الرّوج وبتضَررها بغيتَهء ولو قَضَى به 


5 2 5-0 
٠ 9‏ 
حدقي ينمل قنع ا امه ماو لأس ع ع ولوأ متو 1ن وده ويه داو لواف س8 لت عر قله كه له أدالا و الال كانه 
ب 


وروى صَاحِب "الإملاء" عن "أبي يوسف" أن الَرأَةَ إذا كانت مِمّن يحل مقدارُها عن خجثمة 
حادم واحِدٍ أنفقّ على مَنْ لا بد لها منه مرا من الخادم الواحد أو الإثنين أو أكثر 
من ذلك» قال: وبه نأحذء كذا في "غاية البّبان"؛ وني "الظُهيريّة"”" و"الولوالجيّة”©: المرأة إذا 
كانت مِنْ بنات, الأشراف وها حدم يُجَبَرُ الرّوْجُ على نفقةٍ حادميّن. اه فالحاصل: أن المذهب 
الاقتصارٌ على وا جد تالف و لالدو به عند المشايخ قل أبن يوسف") اه. 

تلمك (قولة: ولا يُفرّق ينا بعجزه عنها) أي: غائبا كان اام ١‏ 

(قولة: بأنواعها) وهي اكول ومَلْيوسٌ ومَسسْكنٌ "ح”". 

لمتمكق (قولة: عي أي: مِن النفقة نهو تتصريا مهول مدر وهو (إيفاء). 

(قولة: ولو مُوْسيرا) المناسيِبُ ولو مُعْميرا؛ لأنه إشارة إلى حلاف "الشافعي" 
رحمه الله والأصح عندَهٌ عدَمُ القسمخ بنع المؤمير حَقَها كمّذَهَبتا. 

(.*050 (قولهُ: يلعسار الج مُقابلٌ قوله: ((ولا يُفرّقْ بينهُما بعَجَزِو)) "ط 

1م (قولة: ويتتررها بغيده) أي: تضرّر الَرأَةٍ بعدم وُصُول النفقة بسبب عَييْتي 
وق بعض النسّخ: ويتعَذَرها بغيبته أي : تعر النفقةٍ وهي أَظْهَرُ وهذا مُقَابلٌ قوله: ((ولا بعدم 
إيفائه حقها)). 

والحاصل: أن عند 'الشافعي" إذا سر عسر الرّوج والتاله فلها الفسخى وكذا إذا غاب د 


0) 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر قي النفقات ق653//أ بتصرف. 

)١(‏ "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ التوكيل ف النكاح والرسالة إلخ ق؟د/ب بتصرف. 
() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق7١7/ب.‏ 

(14) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 50/9؟ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ...بلدا 4؟ه ل حاشية ابن عابدين 


عع مس عر 


ننم لو آم كتافعيًا فقعين ابه انفد ا 1 دا لان اا اده م علا 4و ل ل ا 20 


تحصيلها منه على عا احتارة كرون مِنَهٌ لك الأصّم امد عدد: امت افا در درا 
وإن اتقطع 5 0 استيفاء النفقة من ماله كما صرّح به في "الأم "200 قال في ا 8 5 
قلهِ ذلك -: ((فِجَرْمُ شيخينا في "شرح مُنهجو”” بالفسخ ‏ في مُتقَطِع حبر لا مال له حاضرٌ - 
مُخالِفٌ للمنْقُول كما عِلِمْت» ولا فَسْحَ بعَةِ من ["/ق<4؛/ب] جُهِلَ حال يُساراً وإعساراً بل لو 
تهتنا ينه آنه غاب مشيرا فلا شطع مالم نهد بإصسنارة الا لآنَ وإن عْلِمَ استنادها للاستصحًّاب أو 
2-1 تقوية لا شك كما يأتي)) له. 


5-7 


0 (قولة: : نعم لو أَمَرَ شافعيّا) أي: بشَرْطٍ أن يكون مَأذون له بالا "ا 


قال في "غرر الأذْكار "6*0: : (إثمٌ اعلم أن مَشايخنا استحسنوا أن ب يصب القاضي الحنفِي نائباً مِمّن 
مَدْمبُهُ التفريقٌ بِينهُما إذا كان الرّوْجّ حاضيراً وأَبى عن الطّلاق؛ لأنَّ دَفمَ الحاجحّة الدّائمة لا يُتيسَّرٌ 
بالاستدانة؛ إذ الظادِر أنها لا َحد من يَُرضهاء وغنى الج مآلا أثر وم فالتفريق ضرورعي إن 
طَلبتَهُ وإ كان غائباً لا يُعَرَقُ؛ لأنّ عجرَةُ غير مَعلومٍ حال عَيْيِهِ وإنْ قضَى بالتفريق لا يُنفذ قضاءة 
لأنهُ ليس في مُجْتَهَدٍ فيه؛ لأنّ العمْرً لم يشسْ)) اه ونقل في "البحر”” اعقلاف المشايخ ون 


المّحِيحَ كما في "الذخبيرة" عدمُ النفاذ لَِهُورٍ مُحارَفةٍ انشّهُودٍ كما ني "الجماديّة" و"الفتح”", 


)١(‏ "الأم": كتاب التفقات ‏ باب الرحل لا يجد ما ينفق على امرأته ١7١-1١70/©‏ بتصرف. 

(؟) "تحفة اممتاج": كتاب النفقات ‏ فصل في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة 7707/48 (هامش "حواشي الشرواني وابن 
قاسم" )). 

(0) "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب": كتاب النفقات ‏ فصل ف حكم الإعسار يمؤنة الزروجة .١١/7‏ 

(5) "الخانية": كتاب التكاح ‏ باب النفقة 58/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(ه) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر النفقة ق5؟5؟/ب - ق17؟5/!. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .5٠0٠١/14‏ 

(7) "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 07/4 معزياً إلى "الظهيرية". 


الجزء العاشري2 _ دسا هلاه .. .ب سب ياب التمقة 


©» © ع مشج -م#-هم هه -«ه ع ب«س مم "« قاع جم ميس مم اج .م جاع وام ماج بم بج وال واج © هي اج ها > هاج عراس ماج سس ص اه دواع م هو اجاج جام ماع و سدع ا« ا« هع هع بس سا و هس س اهاج بجماصسهس ع مه و 


وذكرٌ في قضاء "الاشبا في المسائل ال لا يَنْفذُ فيها قضاءٌ القاضي: ((أنّ م: منها التفريق للعَجْرِ 
عن الإنفاق غائباً على الصّحيح لا حاطيرأم) اه. 

والحاصل: أذ التفريق بالعَجْر عن النفقة جائدٌ عند "الثاة فعي" حال حَضْرة الروْجٍ وكذا حال 
َيِه مُطلقاً أو مالم تَشْهَد ينه بإعسّارِو الآن كما علمْت مما تقأناة" عن "التحفة", والحالة الأؤلى 
جلها مَشايخنا كما مُحْهدا فيه فينفذ فيه القضاءً دون لثانيق» وبه تعلَمُ ما ني كلام "الشارح"؛ 
عي الفا فيهما فإنه مَبِيّ على خخلافب اصع المارٌ عن 'الأخيرة' د رق لم 
( أله يُمْكن الح بغير طريقى بات عََجْرهِ بل بِمَْنى فَقَدِهه وهو أن تتَعذَرَ النققة عليها))؛ ورَدّه 
3 "البطير"” انه ليس ذهب "الشائي ". 

قلت: ا ل 0 0 شرح الْنهّج" بأنه جلاف 
او اا اواو ا 0 
تيده سو يُنِيَ على إثبات الَف أو على عَجْر الْرأَة عن تحصيل التفقة مده بسبب غَيعهِ فلتب 
لذلك نعم يبح الثاني عند الحم" كما ذْكِرَ في كتب مَدَهِ وعليه يُخْملُ ما في "فتاوّى قارئ 
الهداية"7)؛ حيث سَئلَ عمّن غاب زَوْحْها ول ترك ها نفقة فأحاب: ((إذا أقامَت يينة على ذلك 
ماقت نكاد مودس ١‏ ففسّخ [/ق.40/]] نقذ وهو قَضَاءٌ على الغائبء وف نفاذ 
القضاء على الغائب روايتان عندناء فعَلَى القؤل بنفاذه يَسُوعْ للحتفي أن يُزوجها من ليع 


(قولة: أو ما لم تشهد بيّنة بإعسارو) حقه: أو إذا شهدت إلخم. 


(1) "الأشباه والنظائر”: ص /اا. 

(؟) المقولة ]١70171١[‏ قوله: ((وبتضررها بغيبته)). 

(5) "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١7/4‏ يتصرف. 

49 "البحر": كنات الطلاق اتاب التفقة 1/4 *. 

(5) المقولة ]١5٠071[‏ قوله: ((وبتضررها بغيبته)). 

(5) "فتاوى قارئ الحداية": مسألة في فسخ التكاح للسفر وعدم النفقة صل ١١لا‏ ١١ل.‏ 


9-ه- 


قسم الأخوال الشخصية” اسعسمسمسمعسة 18750 سس حتسيستب: خاشية ابن عابدين 


إذا لم يَرْتش الآمرٌ والمأمورء "بحر'”". 


(و) بعد الفر ضِِ (يأمرّها القاضي بالاستدانة) 0000000000 شش5طإ 


العدّةٍ وذ كر الأرع الأزلا رركي على سلاف مامتا ين كينا باد” نفقة ا 


ع 


لذن الي الأول رمحت بالقضاء فلا تَبْطْلُ بالثانية)» اهدو اجات ع لوول تشع شر 


((بأنه إذا فس النكاح حاكم يرَى ذلك وتفذ هسه قاض آخحر وتررئحست خيرةٌ مد مد لسلخ 


والتنفيذ والتروّح باعي ولا رقع يمور لزج والذعالة أنه تَرَكَ عندها 0 ) الج 
ل ((مين قاض يّراة)) لا يْصِح أن يُرادَ به المافعِي فضئلاً عن الحنفي بل يُرادُ به الحنبلي؛ فافهم. 

501 (قولة: إذا لم يرمش الآمِرٌ و المأمُور) أمّا الأول فلن نصب القاضي بالرشوة 
لا ييصح؛ أمّا الثاني فلأل حكمه بها لا يْصِحّ ولو صّحّ نصبه وعليه فالمناسيب العَطفُْ ب ((أو)). 

5 15037] (قولة: وبعد الفرض) اشبان إل ان اق عيارة ل كلاما 0 بعد قوله: 
((ولا يُفرّق بينهما عجره عنها إلخ)) تقديرة: بل يفرضْ لها النفقة عليه ويَأمُرُها بالاستدانة لكِنّ 
اقرع لعل اونا لجو كان المع قد لمق 0 أن عايب إذالريكن لعايان حاطير 
لا يُفْرَضْ ها نفقة عليه كما في "كافي الحاكم", وسيذكرة'" "المصنف" بعد نعم ا أن المفتى 

قول م فر" فافهم. 

511ل (قوله: بالاستدانة) ذكر "و "40 وتبعة الكارحون: ((أنها الشرام بال ع 

لتقضي الثمَنَ مِنَّ مال الرُوج))» ١١‏ 5 'بحر” أ ونقل "القهستاني"7) 


٠٠٠١/84 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) أي: ف "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في فسخ النكاح للغيية ص ء ه. 

6إر خب تخ سردت در 

(5) انظر "شرح أدب القاضي": الباب التاسع والثمانون ف الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة ‏ مسألة استدانة 
المرأة على زوحها 8/14١؟.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 84/١١5؟.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل في النفقة .561/١‏ 


اطؤء الماش ااستسسسس م اله ملسست يع وتيت .«يانة الثفقة 
لتحيل (غليه) و إن أَبى الزّو ج أما بدون الأمر فيَرَحمٌ عليهاء وهي عليه 200 
لني" عن "صّدْر الشريعة"”© قال: ((وإليه يُشيرٌ كلام "لغرب"”2) اه. وفي "اليعقُويية": ((أنه 
لأَولَى)) كما لا يُخفى قال في "الدرٌ المنتقى": ((لكِنّ التوكيل بالاستقراض لا يَصِحٌ على 
الأصّمّ فالأصّح الأوّلُ)) اه ومثلة في "الحمّوي" عن "البرْجَددِي" 
قلت: الثاني أَيْسَرٌ على الْرأةِ؛ واف ل كنم تبات لس هما خا ا و در يوه 
بخلاف الاستقراض لنفقةٍ شَهْر مَل ويأتي”” قريباً الدوابُ عن الإيراٍ. 
(تنبيةٌ ) 
في قضاء "الحاوي الرَهدِي": ((فإن لم تجذ من تعد قله عليه اكتف و افك وعد 
ْنا عليه بأمْرِ القاضيء وإن ل تدر على الاكتسابي لها السُوال لِيَوْيها وتَجْعلٌ مَسْوُولّها ديا عليه 
56 /ق ٠ه‏ إب] بأمره ب4)). 
مطلب في الأمْر بالاستدانةٍ على الروج 
:0 (قولة: لِتحيْلَ عليه إلح) اعلم أنهم قالوا: إِنّ للمرأةٍ حقّ الرُحُوع على الرّوْج بالتفقة 
بعد رض القاضيء سواءٌ أكلت مِنْ مالها أو استدانتها بِأمْر القاضي أوبدُوْنه ولكِنّ فائدة الأمر 
بالاستدانةٍ عدم سُقَوطِها رت أحديهما كما سيّذكرُه" "الصنف" بقوله: ((وموت أحدهما 
1 إذا استدانت بأمْرٍ قاض))» وأشارٌ "الشَّارِ لقانت احرف روعي 
وق الغر ان التنورى " والوذاه "ارين اانائدة لان يهلا اذ شال العرى على :الر جه 


(1) (الثاني») ساقطة من "م". 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5/١‏ .(هامش "كشف الحقائق"). 

(5) "المغرب": مادة((دين)). 

(؛) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 4941/١‏ بتصرف يسير (هامش "مجمع الأنهر"). 
(ه) المقرلة 41 ]١١‏ قوله: ((وبعده)). 

)عن عد ور 

00 "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 41١/75‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية اس دا 8ه حاشية ابن عابدية 


إن مَرخَك بأبناتغليه”" أو نوش ولو انكر ثديا:فالقول لف "عدر" 000 


وإن لم تَرْض الرّوْجّ وبدون الأمْر ليس لها ذلك» وذكر في "الفتح””"' عن "التحفة"”": ((أنّ فائدئه 
رُحوعٌ الغريم على الزَّوْحِ أو على المرأَة))» قال في "البحر"”: ((وظاهِرُ: أن للغريم الرحوعَ عليه 
بلا حَوالُةِ منهاء وعلى ما في "التجريد" لا رجُوعَ له بلا حَوالّة) اه. 

قلْت: الظَاهرُ عدمٌ المحالفة» وأنّ المراد بالإحالة دَلالتها العْرِيمَ على رَوْحها لِيُطالبَهُ بأث 
تقول له: إن رَئْحي فلانٌ فطلِبُهُ بالدّين؛ إِذْ لا يُمكِنْ إرادة حقيقة الحُوالَةٍ هنا بدليل 
تصريجهم بأنّ للغريم لا اق نهنا الا ابه ول رضًا الرّوْج اد عد 
صرحو انا باد لكات بأمر القاضي إيجاب الدين عل الروج؛ أن للقاضي ولاية كاملة 
عليه فِذا كان للغريم أن يَرْحمَّ عليه وبدرن الأَمْر بها لا يَرْحَمُ عليه بل عليها وهي تَرْحَمٌ 
على الرَّرْجء فقد ظْهرَ مِن هذا: أنّ الاستدانة بالأمر تقعٌ ها ويب بها الدّيْنْ على الرّوْج 
بسبب ولايّة القاضي عليه لا بطريق الوكالةٍ عن الرَّوْجء ويه اندَفعَ ما مر من أن التوكيال 
بالاستقراض لا يصِيحَ فافهم. 

07 (قولة: إن صرحت إلخ) لا يصح حعْلهُ قيِدا لقوله: («(وحِيّ عليه))؛ لأنّ رُحوعَ 
المرأَةٍ على الرَّوْجٍ تابث لها قبْلٌ الأمْرِ بالاستدانة كما عَلِمتَ بل هو قَيْدٌ لقوله: ((لتَحِبْلَ عليه))؛ 


وعبارة المجتبى : ((فإدذا اسكلانت هل تصرح باني استدين على زوجى أو تنوي» أما إذا صرحت 
(قوله: فقد ظهَرَ مِنْ هذا أن الاستدانة بالأمر تمع لها إلم) لم يظهَرْ مِمّا ذكرَهُ وجهُ الرّجوع عليها. 
(قوله: مِنْ أنّ التوكيل بالاستقراض لا يصيح) سيأتي ما فيه في كتاب الوكالة» فانظرة» فإنهُ نفيس. 


)١(‏ في "و": («(عليها)). 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة 15/4 .5١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5٠١١/4‏ يتصرف. 
(ه) المقرلة ]١5٠١55[‏ قوله: ((بالاستدانة)). 


الج الفاس ٠سسشستمتك:‏ ###قد ا متمسشهششبرلسبيب. بات التققة 


وبحب الإدانة على من تحب عليه نفقتها ونفقة الصغار لولا الرّوج 9 شظ1«'! 


فظاهِرٌ وكذا إذا نوَتْ» وإذا لم تصرح ولم تدر لا كو اوعدانة ملعمو نو اميك ايا ددنت 
الاستدانة عليه وأنْكرَ ارج فالقَولٌ لَمُ)) اه. 

قلْسُ: وفائدةٌ إنكارهٍ عدم رحُوع الغريم عليه بل يَرْحعُ عليها وهي تَرْحعٌ عليه وأنها تستقط 
راك العووها أو طاوقيا كنبا عن ماردر ٠‏ والشاية. لدلا لسر على العا ا 
إِذْ كيف يحْلِفٌ على عدم نيتها؟ وِذا لم يُقَيّدْ باليمين خلاقا ِمَا نقلَهُ "الرحْمتَي" من التقبيد به فإني 
"ل "لذن "الجر" 

رنى (قولة: تحب الإّائة إه) قال في "الاختيار"”": ((المشسيرة إذا كان رَوْيحُها مُعْسيرا 
وها ابن مِنْ غيره مُوْمِيرٌ أوأخ مُوْسيِرٌ فتفقتها على زوجهاء ويُوْمَرُ الابنْ أوالأخ بالإنفاق عليها 
ويرّحع به على الرّوْجٍ إذا أَيْسَرَ» ويُحْبَسْ الابرنٌ أوالأخ إذا امتسع؛ لأنّ هذا مِن الَعْرُوف)) قال 
'الرَيلعِي””": ((فتيّنَ بهذا أن الإدَانة بتفقتها ‏ إذا كان الروْج مُعْسيراً وهي مُعْسيرة - تَحبُ على مَنْ 
كانت تحب عليه نفقتها لولا الرّوْجُ» وعلى هذا لو كان للمُعْيِر أولادٌ صغارٌ ول يَقَدِر على 
إنفاقهم تحب نفقتهُم على مَنْ تحب عليه لولا الأبْء كالأمٌ والأخ والعم نم يررحم ببه على الأب 
إذا أَيْسرَ بخلاف تَفقةٍ أولادِو الكبار» حيث لا يرّحمٌ عليه بعد اليّسار؛ لأنها لا تَحَبُ مع الإعسار 
فكان كاليس)) اه وأَقرّه عليه في "فتح القدير”2 "بحر" . 


(قولة: والظاهِر أنه لا يمينَ على الزّوج إلخ) الظاهِرٌ: لزومُ اليمين على نفي العلم بالنيةِ؛ إذ كل من 
ا لقو لذ كان يمالا فيما انس ام» 
(قولةُ: إذ كيف يحلِفْ على عدم يها إل أي: ولا اطلاعٌ لَهُ عليها؟! 


)١(‏ المقولة ]١5551/[‏ قوله: ((لسقوطه)). 

(؟) "الاختيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١7/14‏ 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة /رده. 
05 "الفتح" : كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7/4 ١؟.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١57/4‏ 


قسم الأحوال الشخصية 6/0 دا ه#4ه ‏ .لس حاشية ابن عابدين 


ع و 7 
000 9 #2 و / : عه ااه 2 3 ٠.‏ . الى ااز1ا) 
كأخ وعمء ويحبّس الأخ وتحوة إذا امتنع؛ أن هذا من المعروف» زيلعي 


عل ري | ز5؟) ل 7 
و اتختيار 7 وسيتفيع. 
(قضى بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم) القاضي نفقة يساره 000111 


قلح و مقتضناء أنه لذ فرق بين الأء وغيرها في تُبُوتٍ الرّحُوع على الأب مع أنه 0 
يل الفرّوع: أنه لا يه ف الصحيح إلا لدم وفيه كلام مل ك0 

0 (قولة: كأخ وعَم) ييح رُْوعْةُ لكل من الرجحة والصّغار اه "ح"9. أي: كأن 
يكون لها أخ أو عَم ولأولادها أخ من غيرهاء وعم فتستديْنَ لنفميها مِن أحيها أو عَمَّهاء 
ولأولادها من أيهم أوعَمّهم؛ » وظاهِرُ: أنه لا يُقَنّمُ الأخ على العم هناء تأمّل. 

[:05] (قولة: : وسيتطيح أي: في الفرّوع. 

081 (قولة: : ثم أيْسر) أي: الرّوْجٌ كما فسرَهُ في "المنح””» والأؤلى أن يقؤل: 
أحدُهما "-"27. 

قلت: وامدلة فاالر السرا 

07 (قولة: فاصمَتة) إِذ لا تقديرٌ بدن طلّبها. 


.اع (قوله: تَمّم) ع القاضي نفقه سارف ا ان الزوج الذي امرآته فقيرة وهي 


500 8 وواءة ىا تور ع 5 ل 1 001 3 0 507 1 0 
(قوله: وظاهره أنه أي يعدم الأخم علق العم هنا) إلا إذا حملت العيارة على التوزيع؛ اي : ا الاخ 
إذا وُحَدَ ومِنَ العم إذا لم يُوجَدْء وهذا هو ظَاهِرٌ عِبارَةٍ "الشارح"؛ ويذل لما ذكرٌ ما نقلهُ عن "الزّيلجِي" 


بقوله: ((فتبيّنَ بهذا إخ)). 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠١7/4‏ بتصرف. 
(؟) "الاختيار”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١7/4‏ بتصرف. 

(©) المقولة [5775 ١ع‏ قوله: ((ما لم يكن معسراً إلخ)). 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١؟:/)ب,‏ 

(ه) "المنح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ١/ق١7١/ب.‏ 

اد كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق7١؟/ب.‏ 


-هابإ١‎ 


الجزء العاشر 22 ا لشت ع ١ذه‏ 0011 ياب النعمة 


في المستقبل (وبالعكس وجب الوسط) كما مر. 
(صالحّت زوجها عن نفقةٍ كل شهر على دراهمٌ» ثم) قالت: لا تكفيئ 220165 


الوَسّطء ولو قال: وَحَبّ الوّسّط - كما قال فيما بعدَهُ ‏ لكان أُوْضَّحَ "-37". 
04م (قوله: في المستقبّلٍ) أما الماضي قبل المحاصّمَة فقد رَضِيت بهِ ولو بعد عروض 
ساد 


1 


زه*50( (قوله: وبالعكس) بأن قضى بتفقة اليّسّار لكونهما موميرين ثم أَعْسَّرٌ الزوج على 

ما قال» أو ثم أعْسَرَ أحذهما على ما هو الأولى: ولو قالَ: قضى بنفقة الإعسار ثم أبسر أخدهها 
أو بالعكس وَحَبَ الوّسّط لكان ضح" وأَحصرّ اه "-م”". 

0 ور ا ا 

5005م (قوله: كما مر ') في قوله: ((بقدر حالهما)) ح 
مطلب: في الصلح عن النفقة 

".للع (قوله: صالحت زُوجَها 26 مق ١ه‏ /إب] قدّمئا) عند قوله: ((لرضاها بذلك)) 

1 5 ه11 عا م 7 5 2 2 42 07 9 سَّ 25 

عن "الذخيرة": ((أن الصلحّ عَلى النفقةٍ تارة يكون تقديرا للنفقة كالصلح على نحو الدراهم قبل 
ديز التققة بالقضاء أو :ال ضناء أونتعدة حور الر راده عليه« العضيان نه أن بالخاذه أو ال صر 


اازهغ) 


(قوله: ولو قالَ: وجب الوسّط إلخ) ما سلكةُ "المصنفف" هو الأحسَنٌ؛ لأنّ في قوله: ((تمم) في المسألة 
الأولى إشارة إلى أنه لا بد فيها مِنْ تنميم القاضي حتى تستحقً اراد وقولة: ((وجب الوسّط) في الثانية 


إشارة لوجحوبه .مُجردٍ إعسار الرّوج بدود احتياج إلى تنقيص القاضي . 


)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق17117/ب. 
(0) في "ب": ((أوضع))؛ وهو تحريف. 

(م) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق514/). 
اه 

(ه) "ح"”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق4١5/أ.‏ 
)١(‏ المقولة ]١55134[‏ قوله: ((لرضاها بذلك)). 


قسم الأحوال الشخصية دسل ”8ه تت حاشية ابن عايدين 


زَيدَس» ولو (قال الرّوج: لا أطِيقْ ذلك فهو لازمٌ) فلا التفات لمقَالته 0 


0 يكون مُعاوضة كالمل علَى نو َب إن كان بعسة تقيثرها يما ذْكِرَ فلا تود الزّيادة 
ولا انتقصاثُ ولو قبل التقدير فهو تقديرٌ فَكَلامُهُ هنا م كيرا ل م كن ارم ولناد 
بقوله: ((على دَرَاهِمَ)). 

رم .دق (قولهُ: ِيْدَت) أي: يُسْمعٌ القاضي دَغْواهاء ويَزيْدُ لها إذا كانت لا تكنييها لِمّا في 
"كاف اللباكم": ةا شياع فق ا حزيا فزينا أن َرْحعَ عنه وتطَالِبَ 
بالكفاية)) اه. 

روم.ى (قولهُ: فلا التفات لِمَقالته('2) فإنةُ التَرَمَهُ باحتياره وذلك دَلِيلٌ على كَوُنِه قادراً على 
أداء ما التّمَ مُه جميعٌ ذلك إلا أن يعرف القاضي عَنْ حالِه بالسُوال مِنَ الناس» فإذا أعصيرُوةُ أنه 
ال لا 

وحاصلة: أنه لا يَُبَلُ قولهُ لتناقضيه مالم يَظْهر للقاضي حالهُ بخلاف الْرأة فإنّه لا تناقضَ منها 
نه غير َم لأن ا رع عن المح كما مرا" الكلام فيه فحيث ل تَكُنْ متاقضة تالمع 
دَعُواها على الزوْج بِعَدَم الكماية »قات أقر يذلك الرمه بالريافق /وإث ا ليل اي اه 
ولا يُفعَلُ كذلك في دَعُوى الرّوْجٍ لعدم سَمَاعِهاء هذا ما ظَهّرَ ِي في يبان فافهم هذا. 

اماما "الده ا : ((مِنْ أن القاضي لو فرَض ها ما لا يَكنييها فلها أن ترْحمٌ؛ كر 
حَطِوة فعليه التداراُ بالقضاء بما يَكفِيها» وكذلك لو فَرَضَ على الزوْج زيادة على الكِفَايَةٍ فله 
الامتناعٌ عنها)) اهء فلا يرِدُ على ما مر”"؛ لأنّ هذا في القضاء بطريق الإلزام على الرّوْج فلم يُظهر 
فيه التناقضُ منه بخلاف الصلح برضاهُ وقد في هذا على غير واحِدِء فافهم. 


1:1 ا 


)١(‏ ف “ب": ((التفا الته))» وهو نحريف. 
(؟) قي المقولة السابقة. 
(9) ف المقولة السمابقة. 





الحو الفاقن ‏ مببمسسمتججحتويب قي لم الل يما ا سي .فاته التفقة 


0 7 و حر يعر الطُعام وعَلِم) القاضي (أنّ ما دون ذلك) المصالّح عليه 
(يكف ( 00 ١‏ يض كقاميا: نَقَلُ س1 00 ”7 : ا 1 
عن "الذّخيرة": ((إلا أن يتَعرّفَ القاضي عن حالِه بالسّؤال من الناس؛ فيوجبُ بِقَدر 
طاقته))» وق والشوي ((صالحها ع نفهة 1 حور على مائة درم 2 000 


004٠‏ (قولة: بكلّ حال) تابَع ل" داز أرالسم ومع عدم طوتور 
وكيوا انيب مقاط تأمل. 

(41 0 (قولةُ: إلا إذا تغيّر سِعْرٌ الطّعام إل) لأنّ ذلك عارضٌ فلا يكوثٌ به مُتناقضا؛ لأنه 
م يْدّع أنّ ذلك كان وَقَتَ الصُلّح بل عَرَضَ بعد وكذلك الحَكُمٌ في دَعْوى (5اق:ه4/] المرأ 
بالأوؤلى» و كالصلح القضاء؛ : 0 عن "الظهيرية”"©: ((إذا رض القاضي للمرأةٍ النفقة 
فغلا الطُعامُ أو رخص فإن لقاضي ب يغيْرٌ ذلك لخم أه. 

04 (قوله: إلا أن ينعيف خم أي: يطلب المعرفة وهذا استناءٌ مِنْ قوله: ((فلا التفات 
ِمَقالت) كما عَلِسَتَهُ فكان المداسيب ذِكْرَهُ عَقَهب 


(قولٌ "الشّارح": صالحّها عن نفقةٍ كل شهر على مائةٍ دِرهَمٍ إلح) أي: وهي أَزيَدُ مِنْ نفقة مثلها زيادة 
اجشة. يلاف مسا لصتف له لها لام قول الوح : ل أطي فلا افة لى رندية" 

(قولة: مع عدم ظهور وجهه إلخ) يظهَرٌ أنّ مَعناهُ: لا الات لمقاليه في الصورتين» طني دون 
سمِعَتْ دَعراهاء وسألْناهُ عنهاء وقبلَت ينتها عليهاء ولم نلتفت إلى دَعواه أنّ نفقتها كما قال» وف 
الثائيّة: لم ليت إلى دعواة فلم نسمَعْها وجَعَلناهُ مُتناقِضاً وإن كنا نرف على حاله. 


.أ/١71١‎ ق١ "المنح": كتاب الطلاق  ياب النفقة‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 470/1١‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(') "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟/5 7١‏ بتصرف. 

(54) "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل العاشر ف النفقات ق88/). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .5١5/84‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقات ق5//ب. 


قيه الأعوال العتفية:. .مممسشممحبي. الاق مسن سنيسينية. خافية ابن غابدين 


م ور 


مُحتاجٌ ل يَلرَمْهُ إلا نفقة مثلها)) (والنفقة لا تصيير دَيْنا م أ مه مد أن حو اسان باه ال ل د 





0 (قولة: م ينمه إلا نفقة مثلها) لِظَهُور أن امائة ِكل سَهْر على الفقير المختاج شيء 
كثيرٌ في زمانهم لا يُتعْيَنُ فيهء قال في "الخلاصة””©: ((لو صَالْسَتهُ على أكثرٌ مِنْ حُقوقِها في النفقة 
والكسوة 8 كاك قدر ها يعار الل ف مشي دنار اد دور 0 القضاء)) 
جوع دنال ميقا زذ ل تتا المنه [د لواتدر آي تطعا لصتطه بالطو انوقاتة و 
"اليو او كام ازا ولع لش تان 

مطلبٌ: لا تصيرٌ النفقة دَيْناً إلا بالقضاء أو الرّضًا 

45 150] (قولة: اللي لا تصيرٌ 23 ع أ اذا يق عليها؛ بأن 00 أو كان 
ار فاع قاذ يطلب فوا بل سقط خضي للتواقال ى "ع0 ترووةك اق "الغاية" مشررا 
ل تدر ار ا شيرلا كله َيل اكز لاوا عد إذ 
لو سقطت 2 يبر مين الرّمان لَمَا تمكّت من الأختذ أصلاً)) اهف ومثلهُ في "البحر”*» وكذا 
قِ في شرا : مي ؛ ارك ف ع غة الور لمن تدر 0 


و ساك لد ل ياد م سيأ بأ "© أن "بلي" اس 


007 لا ا قا 3 م فى مم ل 3 َء مع اه ٠.‏ 5 2 03 

(قولة: ووجهة ف غايّة الفلهور لِمَنْ تدبرٌ إلخ) فإن المراد لا تتمكن مِن أذ هذا القليل مِنَ الزوج؛ 
فإ رقسة للقاضى 1د أخرى تيكوث الأد كذلك مودي لعندء أخنها شهاء وفرض الكلاه فيمنا إذا 
م يحصل تراض ولا تقدير قاض. 


)١(‏ "خخلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق869/أ بتصرف. 
9؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١/4‏ 

6 "الفتح" : كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/5 .7١‏ 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5/5 .7١‏ 

(5) ”الشرنيلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 


1 إلا 


(203 11 ]اج دن 
(0) المقولة ]١75557[‏ قوله: ((زاد "الزيلعي": والصغير)). 


- 


اشع العاشن . ست سْسجستجت: خقققة مفميهشجويعل. اناف 


إلا بالقضاء أو الرضاء) أي : اصطلاجهما على قذر معيّن أضيات أو دراهمء فقبل 
ذلك لا يَلرَمُهُ شيءٌ» وبعده ترجعٌ بما أنفقتْ ولو مِن مال نفسيها بلا أَمّر قاض».. 


الصّغيرء ويأتي" تمامُ الكلام عليه عند قؤل "الْصنفي": ((قَضَّى بنفقة غير الروْحةٍ إل). 
١ه‏ (قولة: إلا بالقضاء) بأن يَفْرضَها القاضي عليه أصَافاء أُودَراهِم أودنانير 
]15١ 45‏ (قولة: قبل اج رمه شيع) أي : ا عا عقت فيل الفط بالقعضاء 
00 ولاعمًا يُسْتقبّلُ؛ لأنه لم يَحَبْ بعد ولذا لا يُمِح م الإبراء عنها قَبْلَ الفرض» وبعدهُ يَصِح 
ما مُضى ومن شهر مُستقبلٍ كما ل" قبْلَ قوله: ((ولخاديها))» وأمّا الكفالة بها شهرا أوأكثر 
فصرّح في "البحر ”7 هنا عن "الدّخميرة": أنها لا تيح قَبْلَ الفرْض 6 ونقلَ بعادَهُ عن 
الع ا ار وقدّمنا"”؟ الكلام عليه والتوفيقَ ين كلامَيُه 
/ا6 315] (قولة: وبعده) أي: و بعد القضاء أو الرضاء ترح لاني 18 ضنار كت 3 ع 
كما قدّمناه”2؛ ولذا قال في رمق ؟ه؛/بع "الخابّة"”©: (ؤلو أكلت مِنْ مَالها أو مِنَ المسألة لها : 
روغ المفرُوض )) اهء وكذا لو تَرّاضّيا على شيء 0 مَصْمَتْ مده ترحع بها ولا تستقطء قال في 
انج انثا ررفهنا شال اذ بقولهم: أذ :اار طناء قأما ما توحمة عط نويه 3 الَعَصْر - م اد ارا 
أنه إذا مضت مُه بر رض ولا رضنا م رضي الج بشاء فإنه ار 1 0 
له أذنن تأملِ)» اعم وتان انالا بار شيءٌ بهذا الرّضا لكَوْن ما مَصَى قبْلهُ لم يجب عليه 


17 (5؟) 
007 


)١(‏ المقولة 57571 ]١‏ قوله: ((زاد "الزيلعي”: والصغير)). 

(؟) "النهر"”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق58؟/ب بتصرف. 

(؟) المقولة ]١11٠٠٠[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/4 ١؟.‏ 

(5) المقولة ]١5357[‏ قوله: ((ولو كفل لحا كل شهر كذا إلخ)). 

(5) المقولة ]١٠٠٠١1[‏ قوله: ((وقالوا [خ)). 

(9) "المخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في نفقة الأولاد .4417/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 17/14١؟.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .5دت ا 458ه دل ححاشيةاين عابدين 


© 6ن« © 6ن تي ع 4 »نه 6 و هس 4 هاه هم ن > 4 هاه هسهسأ ه هأ ها هاه ههسد» بج سدس هس ها١‏ ي »هس ه فشاه وسم ههه ههه وه هس قفاهةه 85595 © 62 شةشقهت ه قهسد 4 ه وعهس هس هد د ١5‏ 5ه شماه هده مام هه 


فهو الترَامُ ما لم يرم وإنما يَلرَمُهُ ما يَمْضِي بعد الرضّى؛ لأنه صار واحبا به كالقضاء وأطلق في 
ار 32 م 1 د 27 سر ّم 0 3 عر اله 

الرّحُوع فَشَمِلَ ما إذا رط الرّحُوعٌ لها أَوْ لا كما هو ظَاهِرُ المدون والشُرُوح: وأمّا ما في 
"اللخايّة'””'© و"الطهيرية'7): ويخ أن القاضئ إذا قرَضنَّ لها النفقة فقال الرّوْح: استقرطيى كل شهر 
كذا وأنفِقّي لا ترجع ما لم يقل: وترجعي بذلك علي))؛ فلعل المراد لا ترجع بماا يتتقرصيك تلن 
لمر رظن فظو إلا فهو غلظ ميف + إفاذة ف "اكير" اباو انعاتب "اموي 1 :بان اتر كر ل 
القرض لا يَصِحء وإذا شرّط الرحوع يكو ن كالاصطلاح على هذا المقدار فت رع بو وكذا أحاب 


(قولةُ: وأحاب "المقدسي" بأن التوكيل في الفرض لا يصح إلخ) قال في "حاشية البحر": ((قال 
"المقلوسي": أقول: الأحسن أن يوحَة بأنّ التوكيل في القرض غير صحيح فاستقرضّت على نفسيها فلزمّهاء 
وإن قالَ: على أن ترجعي علي كان هذا مِنهُ كاصطلاح على هذا القدار فترحمٌ به عليمي) اه. 
قلت: وفيه غفلة عن كون مُوضوع المسألة بعد فرض القاضيء وقد مر أنها ترجع بعدّه سواء أكلت من 
مال سيار عاب فإذا م 0 7 4 لتحي إل عدم الر كو ع بالمفروض فالإشكالُ باق بحاله؟ 
0 ا اموه ل ب 0 بأل عق ها“ اداع 
على نفسيها لا عليه» فيحتيل التبرعَ وغيرة» والتبرعٌ أدنى الجالتين فِيحَمَلٌ عليه فكأنة أمَرها بالإنفاق على نفسيها 
من مالها مبرّعة فامخلت أمرّة فكان إشقاظا للفرض ق مده الاسعدائقة والنفقة مما استناتف لاف ما إذا 
م يقل ذلِك؛ لعدم العلةِ المذكورة فبقِي فرض القاضي» وهو موجب للرجوع عليه؛ والحاصل أن قوله: استقرضي 
وأنفقي وإجابتها لهُ إضرابٌ عن الفرض منهاء وانظرٌ إلى قوله: إلا أن يقول: وترجعين يذِلِكَ علي؛ لأنه يُنفي 
التبرّعَ المستفادَ من ذلك وإذا لم يُوحَدَ ذلك بق الفرض لعدم ما يُستفادُ مِنهُ التبرع فتأمّلُ) اه لكر الظاهرَ 
أن ما اعوَض به على "القد ال ا 
بالمفروض» وبهذا يكونُ مآلّْ ماأجاب به وما قالَهُ في "البحر" واجد 
)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 437/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى المتدية"). 


(؟) "الظهيرية": كتاب التكاح ‏ الفصل العاشر ثْ النفقة ق87/ب. 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8/8 .7١‏ 


فوع الماش .تييح ل مي 8156 سكعي سس مسو ناح نات اللعقة 


ا ل ا ا ا خيرة". 
(وعوت أحدهما و27 طلاقها) ولو رجعيّاء "ظهيرية" و"حامّة".............. 


"الخير ده 1 نه لَمّا لم يَصِح لمر بالاستقراض عليه صارت مُمْتقرضّة على نفسيها عه إن 
مي يشرط الرخحُوعَ عليه. 
(تنبية) 

أطلق النفقة فشَمِلَ نفقة العِدّةٍ اذا ل اح انك لعل ففي 0 ((أدّ المحتارَ 
عند "الحلواني " أنها لآ تستمط): وسننة (ااضين "الجر" آنا المتعيء اتوم و ل ين 
إصلاح تون هنا؛ لإطلاقها عدم ترط يوا ةا 11 في غير المسداتق وسيأتي تمام الكلام فيه. 

00 (قولة: ولو احّلفا في لدم أي: في قَدْر ما مَضَى منها مِن وَقْت القضاء أو الرّضاءء 
وكذا لو اححتلفا في قَدْرِ النفقة أو جنسيها كما في "البرّازيّة"”. 

1544 (قولة: فالقولٌ لَهُ) ذخ تدّعي زيادة دين وهو 0 الول له مع يَجِينهِ "ذخيرة". 

(قوله: وعَوْتٍ أحدهما وطلاقها) وكذا بنشوزها كما قدّمَة” "الشارح" بقوله: 
((وتستقط به أي: باكر - الفروضة لا المستدائة في الأصّمّ كالّؤْت)) اه ومَوْتُ أحدهما غير 


(قول "الشارح" الرلوااك د قاض كمرك ال ارعوو ا لح متزال القوا رع ساد ودلا هيه 
الأولاد ففى "'الأشباه" من القاعدة الشالثة: ((ولو ادقت المرأة النفقة على الروج بعد فرضهاء فادّعى الوصول 
لمارا ره اقرز نا فالتايه انك وهول دوو و واكك لاه عد اولوقي المتعااو ريل ترفيهنا 
واذْعَى الأب الإنفاق فالقول لهُ مع اليمين» كما في "الخانية"» زوع الثانية: حرجت عن القاعِدة)) اه. 


(1) في "و": (««أو)». 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠5/4‏ ؟؛ نقلاً عن "الخلاصة". 

() المقولة 7001 ١ع‏ قوله: ((واعتمد في "البحر" بحنا إلخ)). 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات .١7٠0/4‏ (هامش "الفتاوى الطندية'). 


20١‏ صضء ع ا 


فس الأجوال الشففية: ميب زه مسستسجينيي. 'حاقية ابورغايدين 


واعتمّد في "البحر" بحثا عدم سقوطها بالطلاق» 1 





بد فكذا مَونهُما بالأؤلى كما لا يَححْفَىء قال "الخيرٌ الريْلِيَ": ((وقيّدَ السُقوط بالطّلاق شَيْخنا 
الشيخ اك بن ميراج الدوو تار 0 [6/ق40/|] بمًا إذا مَضَى شهر يَعْي: ره 
لا بد منه. تأمّل)) اه. 
(قولة: واعتَمَّدَ في "البحر”" بَحْنا إل فإنه أوَلا نقَلَ السّقوط بالطّلاق عن 

ايا ا ان اا و لدي والقا اموي ايو سير خوات الما نا 
على النسَفِى" نص على أن ذلك روي زانة انين به:"الصّدْرٌ الشّهيد"؛ والإمامٌُ "ظهير لين 
الرغِيناني" وشيّههُ بالذمي اذا العم غليه جاح رأواق أشلا تشفط غقهعنا امم عليه كنم 
1" فقن علو مز هذا أن الرّاححّ عندهم سترطها بالطلاق كال © 
((قال العبْدُ العتّعيف: يبغي صَعْفُ القَْل بسُقوطها بالطّلاق ولو بائنا لأمُوره وذَكَرَ ثلانة: اثنان 
مما لعافو فال لوفو انرلكا "“ ما في "البدائع"””) من الخخلم: لوقانا ار رك 
لطّلاقَ يَقَعُ الطَلاقٌ ولا يُسقط شيءٌ ين امير والتفقةء قال: فهذا صَّريحٌ في المسألَق وفي 
“البدائع"”" أيضا: ((ولا غجللاف ينم ل الطلاق على مال أنه لا 0 به عن سائر الحقوق الى 
حت لها بسببي التكاح و لي ب ا ندف وقاض اعتمادٌُ علدّم السقوط 


.5١5- 7٠١8/84 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١١ 

(1) انظر "شرح النقاية للقاري": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقات .5917/١‏ 
39) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات ؟155/5. 

(8 "الثائية": كتاب النكاح ب باب النفقة .:/١‏ 

(ه) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقات ق60/أ. 

(5) أي: صاحب "البحر". 

(0) في "ب": ((أقواهما))؛ وهو حطأ. 





2 "البدائع": كتاب الطلاق ١٠17/7‏ بتصرف. 
(9) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما حكم الخلع 151/7. 





القزءالناشن . , مسجيجيجست. :وه تتسمععنت. اانه الف 


م لو و و .1 1 5 و 5 3 ِ 
ا الصنف" ما في "جواهر الفتاوى": ((والفتوى عدم سقوطها بالرحعي كيلا 
يتل الاسم ذلك حيلة))» اميه 1 0 “لعن و الأول أفتى شيخحنا واوا 


ا ال ا مِنَ الإضرار اع اق لمانو كانه كادي 
ل سس و"الخير الرملي": يار البدائع مِن المقوق الب لا تَسْقط على الَهْر 
يي الشتهر والنفقة المستدانة بأمْر وبان عله روا قد امح ربوا ل و و كرفا ا 
3 ن ك: "الو ل و"الإصئلاح ؛٠‏ و"الغرّر 0 وغيرهاء قال "للدي" : ((وهذا 

َفْتْ كثيرا في الفتوى بالسُقوطء وظفِرت بتقل مريت الم 0 السّقوط في "عيزانة 
0 5 رف 'الجواهر" : أنه لا ينبغى أن يُفْتى بسقوطها بالطلاق الرحْعي لكلا يتتجذها الا وسسيلة 
قلع حقّ النساء اى زالذي عع لضو إليه أن قال تنام “عفد الشوق كنا جرت به عادة 
المشايخ ف هذا القامي) اه ملخصا. 

ه31 (قولة: لكِنْ إلخ) استدرالكٌ على إطلاق الطّلاق اول للبائْنٍ والر.جعمي بتخصيصس 
و بالبائن» وعدمه بالرجعي. 

508( (قو ل والفتوى 3 100 "حو اهِر الفتاو ى" كما في "المنح"”' [م/ق 6ه ؛/ب] 
فيكون 0 مِنْ ((ما)) اه "م"”, وف الفا لاله كي ي" عنها. 

(4 0 (قولة: وبالأرّل) أي: بالسقوط بالطّلاق طلقا ' 005 

نك لقرلة: أفتى شيخحنا) , يعئ: "اير 000 ل '" بعد عَرُوهٍ 


.5957/14 "غمز عيون البصائر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) انظر "شرح الوقاية": كداب الطلاق ‏ باب النفقة 788/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(') انظر "شرح النقاية للقاري": كتاب الطلاق - فصل ف التفقات .388/١‏ 

(14) انظر "الدرر والغرر":كتاب الطلاق - ياب النفقة .511/١‏ 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١/ق‏ ١7١/أ.‏ 

(3) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق4 7/5١‏ 

0) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق5 ١5/أ.‏ 

(8) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الطلاق _ باب النفقة .78/1١‏ 


قسم الأحوال الشخضية. سستسصيد 68 ملسست احاشية ابن عابدين 


لكب اع صحّحَ "الشرّنبلالي" ق : 0 لوه 1 15 ا م ا. لكي من عدم 
المتقوطل ولى ياننا قال زرفو الأصحّ)). وارذ فا د كرة "ابن الشيسة نامل 
عند الفتوى (يُسقط المفروض) ا ا ا 


لوو رو فونه رات بوي تلاو يم 
ووالة فيه - "أمينٌ الدّين" وهي ف فتاويهما). 

كمعكل (قولة: لك صصح صححّ "الشرثلالي" إلخ) وعبارتة: ب إذا طفيك دنا 
000 تسشقط وهو غيرٌ المختار, زأقاول اداه امن ج27 قيس كله 
3 السسّقوط ولو كان الطلاق بائنا لفلا يُتحد 5001 حُقوق النساءى ا كرد 
الارح"- أي: "بن ش00 - غر قيفي لأسأ لى يفيه ما فى اللاي" عدن 
'"حزانة 00 : أن و ا سقط بالطّلاق على اصح ا 

ه055 (قوله: فيتأمل عند الفتوى) بأن ينظرّ في حال الرجل هل فعَلٌَ ذلك تخلصاً من النفقة 
أو لسوء احلاتها مثلاً؟ فإن كان الأول يُلرَمٌ بها وإن كان الثاني لا يُلرَمٌ وهذا ما قاله "اللقدس "(9) 


وينبغى التعويل عليهع كا ا 


.7١/4 "البحر”: كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) "خلاصة القتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق 80/ب. 

(8) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ١70/54‏ (هامش "الفتاوى الحندية'). 
(8) "فتاوى ابن نحيم": كتاب الطلاق صك/م 4 (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(5) "الوهبانية": فصل من كتاب الطلاق صاء ل (هامش "المنظومة انحبية'). 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق5١٠/1أ-‏ 

(0) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة ١/0ه8.‏ 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 714/7 بإيضاح من ابن عابدين رحمه ! لله تعالى. 

(9) أي: كتابه في "الرمز" كما في "ط". 

.75 14/7 "ط”": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ 0٠١ 


+ 


الخزء العأشر شبعاة اا مت ا ا ذهه ا اا ل 2 يباب المقة 


لاله ذال" إذا استدانت بأمر القاضي) فلا سقط موت أو طلاق في الصّحيح؛ 
جنا عد تود وار لاون اكه ا 1 بعد فرض 


رقرلةة انها صِلة) أعع::والصلةت بطل تالواك قنز القسطن "هدانه” وهنا 
التعليك لا 0 قٍِ الطلاق» وتعليلة: ا ماو ا له كختراج رأس الذمي. 

رفول في الصّحيح) كذا في "الرَيْلعي"7") ا لتر 0 قي 
وغيرهاء و مُقابله: او ااي بسُقوطها ولو مع الأمْر بالاستدانة وهو ظاهرٌ "الحداية"9, 
قال في انيعي "080 ((والصحيحٌ ما 2 الاق الخيية! أنه مع الأمر بالا 2 لا سي 
بالموات؛ أن الامكدانة ادر من له 5 0 عليه كالاستدانة ضيه 10 اررقم وعلى هذا 
المخلافب مقوطها بعد الأمْرِ بالاستدانة بالطّلاق» والصّحيحٌ لا تسقط)) اه. 

10 (قوله: لما مر إلخ) لم يمر هذا في كلامو" "ط”". 

وكتوة ره #امبسر م افصي انالف للمتون وَالشرّوح فلا يُعَوَّلُ عليهء اه 
"207 وقد علِمْت قَوْلَ 'الخصّافي" بسُقُوط الْفرُوضَةٍ مع الأ بالاستدانة فكيف بدونو, 


)١١‏ "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 477/7 تصرت: 
(1) المقولة ]١7051[‏ قوله: ((واعتمد في "البحر" بحثا إل)). 
8) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 55/9. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5ه ٠؟ ‏ 5١؟.‏ 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق1/559. 

(1) انظر "شرح أدب القاضي”: الباب التسعون في نفقة المرأة ‏ هل ترحع المرأة بنفقتها على مال الزوج بعد وفاته؟ 57/4؟. 
() "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 57/17 . 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة 4/4 7١‏ بتصرف. 
(9) أي: ف باب النفقة كما في "ط 

)0٠١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 754/7 بتصرف. 
)1١(‏ "ح"”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق4 5١‏ /أ. 


قبنة الأحوال الشخفية؟ سم حسسيحتكت 980:6 مسن سئكيتتك.. حاضة اين عايدين 


00 م 00 
نمه رف 2 
3 4 عي فا طق و داه لو مرت شع و اكه الوه أده رمه روأ كه ركه و ف مقع ده ماه لاح اه حو وامه كه اوها هاوه وجوه 80 و ملاو واو و00 
0 .- 
. 


لالتلا نم3 ره اين كمال" 0 قلم. 

جين قرع ار دلق ره ميتقتع ردارا ونا رلا امعان يقلات 
ون رذ الباق إن كان قاتساء مقعم الوقن كان مستفيلكا السيرة "فال في 
"الفتتج””©: ((والَوْت والطَّلاق قبْلَ الدّحول سواءٌ وف نفقة الطلقَةٍ إذا مات الرَّوْجٌ اتلفوا فيه؛ 
قيل: رق وقيل: لا ته بالاتفاق؛ لأنّ العدة قائمة في مته كذا في الأقضية)) اهء قال "الخير 
ا ((واستفيدَ منه وما في "الذخيرة" جوابُ حادثة الفتوى» طلقها بائداً وعجّل ها نفقة تسعةٍ 
أشهر فأسْقطت مقطأ بعد عَشَرة يم فاتقضت بذلك عدتها هل يَرْجعٌ عليها بما زادٌ على حِصّةٍ 

العَشَرةٍ م لا؟ الحواب: لا يرجع عندهما لا عند "محمد" وهو القياس. 

.5 (قولة: عجّلها الرّوْجُ أو أَبُوم) لِما في "الولواحيّة"”"" وغيرها: أبو الرّوْج إذا دَفَمَ 
نفقة امرأةٍ اينهِ ماثة نَم طلّقها الرّوْجُ ليس للأب أن يُستردٌ ما دَفعَ؛ لأنّه لو أعطاها الرَّوْجُ ‏ والمسألة 
الها 2 يكن له ذلك عند "اب :يوسق" وعلية الفتوك: فكذا إذا أعطاها آبوهُ اف وويفهة: أنهنا 
صلة لرَوحتَه ولا ربحُوعَ فيما يَهَبْهُ لرَوْحته وَالعِبْرةٌ لوفت اليس لا لوقت الرحُوعء فالرّوْحيّة من 
الموانع من الرجحُو ع كالموت» ودَفعٌ الأب كدفع الابن فلا إشكال» "بحر'”". 

قلت: وظاهرة: أن دفعَ الأحنبي لعزن كدللةة وَلَعَل وججهه: أن الآفى يدقع بطريق النيابة عن 
أينه 2 وكا 49) 7 من الابن فلا رجوغ لاف دفع الأحبي» فتأمل. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١5/4‏ يتصرف يسير. 

(؟) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ التوكيل ف النكاح والرسالة إل ق7د/أ. 
) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8/4 .5١‏ 

(؟) في "م": ((فكان)). 





الوه القاطو ٠‏ يعتسس حيسي : 'لقه تعتب بس سبحي ياف الهش 


يناع القِن) ويَسْعَى مُدَبرٌ ومُكاتبٌُ ل يَعْجَرْ (المأذونُ في النكاح) وبدونه 


يظائي بعد عتقه (ف نفقة زوحته) ل 
مَطْلبْ ف بيع العبد لنفقة زو جته 
0154 (قولة: يباع القِن) أي: َبيعٌهُ ميّدة؛ لأنه دين تعلق في ركته ته يإذن المؤلى فيَؤْمرٌ ببيعه 
فإن 0 باعَه القاضي محَضرته ا ا" عو اي" ف نكاح القع وام عنس المقيدك: 3 
5 0 ف ع وق 55 1 لك هو م كينا 


(ه0) (قولةٌ: ويُسعى مُدِيّرٌ ومُكاتبْ) 0 صحة بيعهماء ومثلهُما ولَدُ أمٌ الولدِ. وقوله في 
اال "لني ا, 2 : ((وآء م الولر)) فيه سقط» ومعتق معتق البعض عند الإمام عنزلة الكاتبة ار اا 
عن "المحيط"؛ ولو اعتارّت استسعاء القن دوك بَيعِهِ ينبغي أنَّ ها ذلك كما قالوا في مادو الث 
اشاس دنا امع "قر روات جره و"المقددسي" 


بكتحكل (قولة: م يُعجز) ما لو عجر 3-0 إل الوق فيُجري عليه حكم الِن. 


ا 


0 (قولة: وبدؤنه إلح) يعني: إذا تزوّج القن أو المدبّرٌ ونحؤةُ بلا إذن اتاد 
1 1 8 7 0 0 - 
بالنفقة بعد العتق [؟/ق+ه4/بع أي: بالتفقة المستقبلَةٍ لا ال في حال رقهِ لعدم كونها رَوْحَة وققه 


مم هم 


قال في "الفتاوى الهندية"2©0: ((فإن توج هؤلاء بغير إذن اللَوْلى فلا نفقة عليهم ولا مَهْرَ كذا 


)١(‏ المقولة 572511 ]١‏ قوله: ((وبيع قن)). 

(؟) في "م" :((وأبوه)). 

(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ٠١8/84‏ بتصرف. 

(54) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8/8 ١؟.‏ 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق559/أ. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات 0514/١‏ ه5ه بتصرف. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠١8/4‏ بتصرف. 

(8) أي: ف "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب النققة ق559/). 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الياب السابع عشر قّ النفقات ١/غمه.‏ 


قبنه الأحوال الشخطية . حصمتسنسسويي. 1886 يتف ست سب نيحي بيخاضية ابن عا دين 
المفروضة إذا احتمّعٌ عليه ما يَعجَر عن أدائه ولم يفده "تحير ولو يفت االو ا 


في "الكافي"”". وإن عق واحدّ منهُم جاز نِكاحٌهٌ حين عَنَّقَ وعليه الْهْرُ والتفقة في المستقبل)) اف 
11 ا 

وق رلك اروم الى الم وعزاة إلى "الفتح””؟ وغيره أي: لأنها 
بدون الفرض تسقط با مضي كفقة روحة ندر والذي في "الفتح": ((فرضها بقضاء المقاضي)) 
وهل بالتراضي كذلك؟ ل أرَمه وذكرْت في باب نكا ح الرّقيق'” بَحئا: أنه ينبغي أن لا يَصِحّ 
فرْضمها بترَاضييُهما؛ لحَجْر العبّدٍ عن التصرّف ولاتهامه بِقَصّدٍ الريادةٍ لإضرار الَوْله تأمّل. 

كدق (قوله: إذا اجتمّع عليه إلح) أفاد اه ليام بالقدر سير كنفقة كل يوم أنه 
لا مها أن عير إلى أن يُحتيع لحا من النفقة قدرُ قيمده قيمته لما في الأوّل بن الإضرار بالمؤل» وما في 
الثاني مِن الإضرار بها أفادة في "البحر”. 

قلت: اداح لاو لاخر رع راقو روا بجا جروا ليا عق 10 
ميات ا روص د ور والْتشتري يقذر ما يَخصّهُ؛ 0 

مله رمه هن رم كل مِنهُما بقئر ما يَملكه؛ ولتاو د اا وري تأمل. 

+7 (قولة: ول يَمَدِهِ) فلو اخختار الموؤلى فِداءَهُ لا ياغ؛ أن تحمهنا فق النفقة لك فى رمه 
العبد. 

الى (قولهة: ولو بدت الْوى) تعميمٌ لرّوحة فإِن لها النفقة على عبد أبيها؛ لأنّ حت 
شعن لذ عن الأبع تكباغن عو "وكين الرجيزنا 


)١(‏ "كافي النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١ق 7١77‏ بتصرف. 
(19) "م": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق5١7/ب‏ باحتصار. 

59) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق559/أ. 

250 "الفتح" : كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8ه 7٠١‏ . 

(5) المقولة 59-1 ]١‏ قوله: ((إن تحددت)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١8/6‏ 

00 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١9/4‏ بتصرف. 


الك 


الكدوالفاش تتس سيت 868 جمس سس ةصيه ٠.‏ “ناه أالفقة 


3 ولو 06 5000 يت ؤقفْرة ايد أعفراق) 
أي : ا ناث نو عل اي أو يمه 500000 


ركلا١ةى‏ (قولة: لا أْمَتَهُ) أي: أمة مُولاه أي: لا تجحب”'' على العبّدٍ نفقة زوحته الى هي أمَة 


1 


ذه سوا يكأها أو 10غ الا نويا جزيعا مالف امول اونققه الملدك عازف قير "10ل و مقر من 
لو كاك شكانا للمرل :و لعلها علض "01 

0507 (قولهُ: ولا نفقة وَلَدِهِ [خ) لأنه إذا كانت زوحَتة خُرَة فأولاثها أحراز تبَعا لها 
ونفقتهم عليها لو قادرة» وإلاعلَى الأقرسه فالأقربه شن نهم وإذا كاقت ا مُكاتبة فأولائها تبغ 
ها قُِ الكتابة فنفمَتهُم عليهاء وإدا كانت ده قنة مإقده 4 /أ أ و ره ة أوأم ولد فأولاذها َع ها 
في الرق والتدبير والاستيلاد» ونفقتهم على مُولاهم؛ لأنهم ملكه؛ وهذا مُعنى قوله: ((لتبعية الأم)) 
أ 77 ترم لفق و لوي 7 ع ور ل اران الب ار فو بور لس 
حْرة» والكتابة لو مكاتبة: والرّقّ لو قنة؛ والتدبير أو الاستيلاد لو مُدبّرة أو أمّ ولي فافهم. 


2 


للد (قولة: ولو مكاتبين إلخ) فق "النض "29 عي "كنباق لباك" و "ساني" 
ار تحرو “يواش و شرح لطحار 0 و "السام" وكذا 35 في "الفتح”007: («الكاتب ا تيحن خلة 


ات 


50 0 ا امرأنة ا أو أَمَّة؛ ذأ المعنى؛ وإدذا ا ا المكاتب 1 


)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب النفقات ١594/7‏ بتصرف. 

(؟) في "37 واب" وكم”": ((يجب)). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١9/14‏ بتصرف. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(5) في "ب": ((لا لا)»: وهو خطأ. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 8/5 .7١‏ 

(0) "المبسوط": كتاب التكاح ‏ باب نققّة العبيد ١15-1١54/©‏ بتصرف. وقوله: ((و"شرحه للتسفي)) ككذا في النسخ 
جميعهاء وما أثبتناه هو الصواب الموافق لنسحة "البحر" المنقول عنها. 

20 "الفتم" : كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5/14١؟.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ..دلدبا 5هه ...دل حاشية اين عابدين 


ثم عَلِمْ فرضي بيع ثانياء وكذا المشتري الثالث» وهلم حرًا؛ لأنه دين حادث, قالَه 
"'الكمال" وأبك الكمنال "0 ا فق كان تبعا 3 "لضن" سه 0 م ا كواته وقتله). 


وهما لول واد فنفقة الولّدٍ على الأ لأنّ الولدَ تابعٌ للم في كتايتها ولهذا كان كَسسْبُ الولدٍ لما 
وأرش الحناية عليه طاء ا هاء فكذلك النفقة تكوث عليها)) اه وبه ظهر أن الضَّميرَ في قوله: 
((سَعَى)) وكذا ما بعدَهُ عائدٌ على الولَّدِ؛ لأنه مُعنى كول كسسبه لأمّه ولا ضرورة لإرْجاعِهٍ 
للرّوج؛ لأنّ الكلام في نفقةٍ ولَدِ المكائب» أمّا نفقة زوجتِه فعُلِمَ حَكَمُها من قولِه: ((ومُكاتب لم 
يَعْجز))» فافهمء نعم قولهُ: ((ونفقتة على أبيم) الظاهرٌ: أنه سبق قلّم من صاحب "الحوهرة” لما 
علمت مِن صريح عله الك المشمد وي أن تتية عل مد ونحوهُ في "-075 ال 

ه10 (قولة: تم عَلِمَ فرَضِي) أما إذا لم يْلم لزي بحاله أو عَلِمَ بعد الششّراء ولم يَرْضَ 
ل يك اطْلعَ عليه "فتح"27. 

1/5 5ل] (قولة: لأنه دين جات أي: عند المنشدري؛ لأن الفقة بيده شيئا فشيئا 
وخ د ان عل رط رضلا ١‏ الاو را ع سوا 
المفشر ىف ا 

09 (قولة: فما ف "الدُرر”77 إلخ) تفريعٌ على قوله: ((بعدّما اشترَاة))» وقوله: ((لأنّه 
ين حادث) فإ معناة: أنه إنما بباح ثانيا.عا يتمع عليه من النفقة عند لني لا بم بِقِيَ عليه 


(قوله: وما لُولى واحادٍ إلح) ليس بقيدء كما يظهَرٌ مِنْ تعليل المسألة. 

(قولة: نعم قولة: ونفَقتهُ على أبي الظَاهِرٌ ألهُ سبق قلَم إل سبق القلّم إنما هو في تقل 'الشّارح" عبارة 
"اسجرهرة"» وعبارتها: ((فإن زوج الُولى عبدهُ مِنْ أمَِ ثم كاتبهُما فولّدَت مِنهُ ولّداً دحل في كتاتتهاء وكان 
أكيية ها لان تبه الم رجحم واهذاايتها ف ارق واللرية وق الود علبهاة ومدياغلن الرّوح) اه. 
)١‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق4١؟/ب.‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5/14١؟.‏ 


() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 505/4. 
)2 "الددد والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة / 


الجزء العاشر سسا يي و ع و ب كت ٠‏ 3/7و 5 لتتكشد.. “٠‏ يات التففة 


قٍِ الأصح (ويباع في دَيْن غيرها) مرَّة”'' لعدم التجدّدء وسيجى:”" في المأذ 
للغرماع أ 0 1ه ا 2 مهاه فادرف كه وار 2 هلها 27258183 تيه مرو 2 مك فيد قل ف ونه قر 18 808 8 18 00 مها دوه وكوف تيه وي ون اا 0 ا 


ين عنار الأرّلِء كما إذا بي فلم يف تمه عا عليه لا تباعٌ ثاياً بما بقِي بل بما يدت عند الشاني 
ل ال ل ل اللي ل له 
توج [#/قده؛ /بع امرأة يإذن الَوْلى ففرَضَّ القاضي النفقة عليه فاجتمّعٌ عليه أُلْفْ درْهم فبِيِعَ 
مخشيمائة وه قِيمتهُ والشري عالمٌ أن عليه دين التفقة يباعٌ مر أحرئ» بخلاف ما إذا كان عليه 
الم بسببي آخر فبيْع بخمسيمائة لا يُباعٌ 0 حر اه وأجحاب ع (( بأ قولهُ: يباع 0 
أخرى يَخْتَمِلٌ أن يكون المرادُ به: ياغ فيما تَجدَّدَ لا في الخَمْسيمائةٍ الباقية فالأحسنُ قوْلٌ 
الم فيه تساهُلٌ؛ أن أ با فيما بي عليه من | الألق ولس #دللقه يل فيمنا 
يتحَددُ عليه من النفقةٍ عند اشرق كما مو سول 3 الأذهب)) اه. لكر قولية: ((خلاف إخ)) 


هج قري 


مع ين هذا التأويلٍ كما لا يخفى. 

تللاء اقول قُ الأصح) وقيل: لا تسقط بالقتل لأنه أخحلف القيمة فتَتَقِلٌ اللا 
الديُون وس ب 1ن لد ماف إل القمة و1" كان ذم لز تسق الوك وهذا مط 
ليسي 1 0 

0509 (قوله: رباع في دين غيرها) بتنوين (دَيْن) ور رخا على اباقرة لد أي: غير 
النفقةٍ كالَهْرِ وما لَرِمَهُ بتجارةٍ يإذن أو بِضّمّان ملي قال "ح إزوقة أنه لا يه فرق بين 
لفقة وغيرها فإدٌ الدّينَ الحادث في ِلك مَوْللُ إذا بيْعَ فيه لا ّاعُ في بقييّه عند مول آر فق 


)١(‏ في "ب": ((مدة))» وهو خخطاً. 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة ]7١١٠١5[‏ قوله: ((يباع فيه)). 

(5) انظر "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 7707/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق14١؟/ب‏ بتصرف. 

١ه)‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١/ه ١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) في "ب": ((ذا))» وهو تحريف. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 01//5 بتصرف. 

)2( 2 كتاب الطلاق ‏ باب النفقة قه١5/أ.‏ 


قتع الأخوال الشخويةة ١‏ لساسهيت:. عله امسح مع ميينب.. جخاهية ابن عايدين 


تزكر اج لل 


ومفاده أل نا امتسعاءه ولو لنفقة كل يوم: ا قال: وهل يباع ف كفنها؟ 
ينبغي على قول ''إلغا ٠.‏ !! فى "الم 00 7 تها. 

34 عَم 3 ع #2 

ل 1 أم و 

على الزوج ولو عبدا (بالتبوئة) نع مج ف مب الونق الاوك ما جك الا 1ن وت وكيوا او فاق ا قرف 10 ال اش رك 01 21 


ع اووس 


كان أو غيرّها إلا أنْ يُقالَ: إِنَّ سبب النفقة لَمَّا كان أمْرا واجدا مُستمرا يُقال: إنه بيع فيه مرارا 
عند موال متعدّدةٍ فلاف غيره)). 
زعم٠ءكا]‏ (قولة. ومفادة 9 لها استستعاءة) لكونها من ع : الغرماء؛ ولذا : تحاصصهم, ا 


ع 


و ترا فال انيت اعت الجر واو دري و"الْقدسي" اذك "لمك ": 
أنه جك كان كذلك قبل وقوه على ما في "البحر" اه. 

قلت: ورأيتهُ مُصرّحا به في "الذيرة" عن "أبي يوسف". 

05.45 (قولة: على قول الثاني) أي: مِنْ أن مؤنة تجهيز ها" على الروْج وإن تَرَكتْ مالا؛ 
لذ الكبر كالكيارة مهال الكياة. 

ف الكويسن أي: الي رَوّحها سيّدُها لرَحُلء أ الاقف امكرحنة ها على 
انها مانا 

كلم (قولة: م المكاتبة فك 6 لبلكها منافعها فلم فل للمو ل عليها ولاية الاستخدام 
لها نا محر شك ون هاون ل تتورء ونسطط شور كدطته ازا”؟ 

زقمء5ل] (قولة: ولو عبد قلخيو كد الأَمَة إِذ لو كان عيده تفنن على السيد 


لمي أهنا 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7٠١8/84‏ بتصرف. 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 777/7 بتصرف يسير. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 9/4١؟.‏ 

(4) أي: ف "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق559/أ. 

(5) في "'ب":((تجهيرها))» وهو تحريف. 

(3) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5535/17؟. 


ا 


رعق ده 4/أ) 0 لل ا عن ا 


24 


> هاس 


تكخمتل (قولة: بآن يدفعها إليه إلخ) أي: بأن 0 5 الموّلى بين الأَمَةِ وزوجها ف متزل لزوؤج 
ولا يُستحدِمهاء كذا في "كاني الحاكم الشّهيد": "بمر"27؛ لأنّ الاحتباس لا يتحقى إلا بالتبوئة؛ 
لأنَ الْعتيرَ في استحقاق النفقة تفريغها لمصالح الروْجٍ وذلك يَحْصْلُ بالتبوئة ون استخدمّها بعد 
لتبُوئة سقَطْت نفقتها لزَوَال المؤحبيء "ريْلعِي””»» أي: لزوال الاحتباس الموحب للتفقق ومقتضاة: 
أنه استخدمّها في ظ بيت الرّوْجء وَيِدل عليه قوله اق "اخنذاية'"177: ول إذا. راهنا معه أي: مع الرّوْج 
درلا قذلنه النفقة؟ لأنه تَقَقَ الاحبان .وله انتجخلنها هيك التبوئة سَّقَطت التفقة؛ لأنه فات 


الاحتباسٌ))» 7 مدر التبوئة يما د فَعلِم أن النفقة لا تجبا إلا بالتبوئة؛ لذن بها يُحصل الاحتياس 

الموجب فلو استخخدمّها وهي ف بتي الزوج بخبياطة أو غزل مثلا لم تسقط النفقة لبقاء الاحتباس 

في بيت الرَوْج ولا ينافِيه قولهم: لو استخدمّها سّقطت النفقة؛ فإن المرادٌ استخدامها ف غير 

بت الرّوج كما دل عليه كلام "الريُلعي" و"الهداية" خلافا لِمّا فهمّهُ في "البحر" بناءّ على ما 
(قولةٌ: ومُقتضاة: أنه استخحدَمّها في غير بيت الرُوج إلخ) المتبادرٌ مِنْ قولهم: ((ولا يستخدمها)) أنه شرط 

ان ف تعريف التبوئةه وكونةُ عطف تفسير غير ظاهر مِنْ كلامهم؛ مع احتلاف المعنيّين على ما هو ظاهِرٌء ويدل 

للك ما نقلَهُ عن "الريِي" بقوله: ((لأن احبر إلخ)) إذ باستخدايها في بيه اسرّوج لم تتفرغ لمصالحيه والمراُ 

بالاحتياس في عبارة "البداية" كما في "المّندي" عن "الرحمبي" أن تكو عتيسة لمصالح الرّوج خاصّة والمراة 

بالتَحلِيَة في عبارة "الدّحيرة" التامّة بن يدها ولا يستححدِمهاء هذا هو الْتعيّنُ فهمُهُ في هَدهِ العبارةٍ» فتأمله. 

)9١‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 577/7 بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8/19 ه. 

(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5/84 ١؟.‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5//اه بتصرف. 

(ه) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 47/5 بتصرف. 

(7) ف "الدر" من الصحيفة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية 2 ل.ل لم .كه للد حاشية ابن عابدين 


(فلو استخحدّمّها المولى) أو أهلهٌ (بعدهاء أو يَوَأها بعد الطلاق ل أجل (انقضاء 


9« © © #8 ا« اها ع و ده © اانا ع وو سا ون و > و ع ا« و ع ع ا واه هج اراس « + 6غ ا« ع هسه جح #06 ب جه ه«اس اه به هاج عاج بج جه > اج عاس جاجد اه + هعد هون + 


َهِمَهُ من أنّ قولَّهُم: ولا يُستخحدِمُها في تعريف التبُوئة شرط آخترُ لها وليس كذلك بل هو عطف 
تفسير فمعناه التخحلية بينها وبين الروج وقلل عليه قوله فق عي" 5 إذا استخدمها الموى بعد 
ذلك ولم يُخلّ بينها وبين الرّوْج فلا نفقة ها لفوَات مُوْحب النفقةٍ وهو الَبْوئَة من جهة مَنْ له الحق 
فشَابَهت الخ التاشرَة) فهذا كالصّريح في أن الاستخدامٌ بدون فوات التخلية لا يَضرٌ؛ إذْ لا تشنبة 
الناشرّة إلا بالخرُوج من بِيْتِ الرّرْجء فافهم. 

7 (قولُ: فلو استخدمها الَولَى) أي: في غير بيس اوج كما علِمت» فافهم. وقيّد 
بالاستخحدام؛ لأنها لوكانت تأتي إلى الَوْل في بعض الأؤقات وتَحَدِمُهُ من غير أن يُستخدِمها 
لم تسقط نفقتها؛ لأنّ التفقة حقٌ الَوْلى فلا تسقط بصنع غيره "ذخيرة". 

(فرع) 

رسيي للزوج ليلاً واستخخدّمها نهارا فعَلَّى الزوج نفقة ليل كما أفنى بهووالد صاحب 
ا كبن ار ا 

فم 4 أن كلهم أي لتى دقفا إل في ولت دو فيه فاسفم بي ام اليك 


ومَنعُوها من الرجُوع إلى بيت الرّوج فلا نفقة ها؛ لأنّ استخدامً أهل المؤلى إِيّاها ,عنزلة استخدامه 


06.١‏ (قوله: بعدها) أي: بعد التبوئة. 
.0505 (قولة: لأجل انقضاء العِدَة) الأولى لأحل «اقده؛/بم الاعتداد؛ لأنّ انقضاءّها 
لا يُتوقفْ على التبوئة وقد مر”" في فطل الجدادٍ أنه يجورٌ للأَمَةِ المطلقة الخروج إلا إذا كانت مبوأة. 


.189/4 "التاترعحانية": كتاب النفقات  الفصل الأول في بيان من يستحق النفقة من الزوجات إل‎ )١( 
قوله: ((بخلاف نحر أمة)).‎ ]١549[ (؟) المقولة‎ 


الجزء العاشر ص7 وين الل حب ا ل لت عدم سوس باب التفقة 


أي: ول يكن بَوَأها قبل الطلاق (سّقطت) بخلاف حْرَةٍ نشَرَت فطلقت فعادت» وفي 
"البحر "نا ((فرْضها قبل التبو ئة باطلٌ ونفقات الو حات المحتلفة مختلفة بحالهم2'7)0 


1 (قولة: أي ولم 0 الطلاق) و رن و 
ولراك في التبوئة المستمرة إل وقت الطّلاق لا مُطْلقَا؛ هناها ثم أخرّحها قبْلَ الطّلاق 
م يكن له إعادتّها لتطالب بالنفقة كما نص عليه في "كاف الحاكم". 

5097ل (قولة: سقطت) هذا ظاهرٌ ف مُسألة 0 0 لم يها ل عاذ 
الطّلاق : حك اماك لأا و و الفقة بهذا الطلاق فلا تستحق بعده 0 م اعلم أن للمَؤلى 
أن 07 ثانيا وثالا 00007 كم ايها قتا كما في "الفي "90 

مم اه ا مد د إل) أي: أن الحرة إذا نَشّرت فطلّقها زَوْحُها فلها النفقة 
والسّكُنى إذا عادّت إلى بِبْتِ الرّوْجء والفرقُ كما في "الولُواجية"”” أن نكاح الأَمَةِلم يكن سببا 
وخر اله لأنها تحب ادحا رقو التبوئة والتبُوئة لا تحب فيه ونكاح الححرة حال الطلاق 
ا ا ا ده ' بالشوز فإذا عادّت وَحَبَتْ اه. 

04 (قولة: وفي "البحر” إل) عيف فال عر الفرق للد كوو بزو ملنا هر ا قا 
لنفقةٍ مِنَ القاضي قبل ابولق لا يح لأنه قل السّبب ول أرَهُ صريحا)) اه. 

(قولهُ: ونفقات الرّوْحات إلح) في "الذحيرة" و'الوَلْوالحيّة””: ((وإذا كان للرّحل 


م 2 1 2 صر 5 3 0 ام 
(قولة: لأنها تحب بالاحتباس» وهو التبوئة إلخ) أي: وإنما تعتبرٌ حال قِيام النكاح. 


)١(‏ قوله: ((المختلفة)): الأفصح: ((المختلفات))» وقوله: ((مختلفة بحلهما)) أي: بحال الزوج مع كل واحدة منهن 
انظر "ط": 7507/9. 

١١؟)‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .5١١/8‏ 

(1) "الولواجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل فٍ النكاح والرسالة الخ ق4 ه/!. 

.؟١5/4 "الفتح" : كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )5١ 

(0) "الولواحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف التوكيل في النكاح والرسالة الخ ق4 ه/). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .5١١/4‏ 

(0) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في التوكيل ف النكاح والرسالة الخ ق5/أ. 


قتع الأحوال الشكيية ٠‏ .ججحب 1957 بممعسصسببيحت. . ساشة ابن عابدين 


(وكذا تحب لها السّكنى في بيت حال عن أهله) سوى طفله الذي لا يَفْهَمُ 


2 ل ع 
الجماع وأمته وأم ولده ا ا ا ا م ما ااا 1 1 1 1 
2 


ذسئوة بعضُهُنٌ أحرارٌ مُسِلماتٌ وبِعضٌهنٌ إِمَاءٌ وميا فهُنٌ في النفقة سواءٌ؛ لأنها مَشْروعة للكفايَةٍ 
وذلك لا يَختِلِفُ باختلافي الدين والرّق والحريّة إلا أن الأمة لا تَستحِق نفقة الخادم) اه قال في 
"البحر””": ((وينبغي أن يكون هذا مُفرّعا على ظاهر الرّوايةِ مِن اعتبار حاله» وأمّا على اللفتى به 
فلَسْنَ في التفقة سواءٌ؛ لاحتلاف حالِهنٌ يسار وعُسرأ فليسَت نفقة الْؤْسِرةَ كنفقة العْسرة 
ولا نفقة الرّةٍ كالأمة كما لا يُخَفى ولم أَرَ مَن نيه عليمم) اه. قال “الْقدِسِي": ((ولا مَعْنى لهذا 
بعد قولهم؛ لذن افق روغ للكفاية)) الخ اهف أي: لأنه صريح في ذللك. 
مَطلبُ في مَسْكن الزوجة 

04 (قولَهُ: وكذا تحب لها) أي: للرّوجة السكنى أي: الإسكان» وتقدَم أن اسم النفقة 
الوا د اراس 3 وات بنتيد بير : 

55ل (قولة: خال عن أهله إلخ) ركاقمه؛/أ] لأنهنا تعر عكار كة غيرها فيه؛ لأنها 
لا تَأمَنُ على متاعها ويَمْنعُها ذلك من العاشَرَة مع روْحها وين الاستمتاعء إلا أن تخمارٌ ذلك؛ 
لأنْها رَضِيَتْ بانتقاص حقهاء "هداية"7". 

54١5ل‏ (قولة: وأمقة ا ود قال في لتب 0 («وأمًا ا فقيل أنشيا: 
له يستكنها معها إلا برضاهاء والمخحتاث: ألدالةذللفة أنه يُحتاج إلى استخدامها في كل وفك 


ن 
/ مر م ا .م 
3 


عن نهل يطأها كطترقا كما الال با اندع وا عم كما تيا ولا بخضرة الضَّرَة)) اه 


.1١١/8 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

؟) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق94ه؟/أ. 

(6) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الزوج أن يسكنها في دار منفردة إل 51/1 . 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الرّوجٍ أن يسكنها إل .7١07/4‏ 


الجزء العاشر 2-------2---------2--02 الذأمك 7 ياب النفعة 
(واهلها) ولو ولدها نر عضن لطر وا ب واه لجل وال أواباه أو جتان اها كرون والاواة رق فد ونه 4 لك فاه و1 وااو وه ا 20:1 


ودكر أ لول في 'البحر”" مثا إلى آخر 'الكثرا90. 

قلث: وذكرَ ف "الذخيرة": (زأنٌ هذا مُشَكِل ما غلى الى الأوّل0© فظاهِرٌ وأمّا على 
الثاني فلانه 0 ا بين يد أمَته)) اه. ١‏ 

قلت: وقد يكوث إضرار أ ولَذه ها أكثرٌ مِن إضرار ضَرَتَهاء ال ين 
"حيط '"””2: (( أن 1 الوَلّدٍ كأهله)). 

٠5893‏ (قولة: وأهلها) أي: له متهم م مدر الكو هيا ف تعوسيو ا كان واه لها 
ار 

(قوله: من غيرو) حال مِن (ولّدها) لا صيفة له وإلاً َرِمَ حذف الْوْصُول ممع بعض 
لصملة "فهسئناني””©؛ إذ ادير الكاينَ مِن غبرو اه "ح”". وأطلّىَ ((ولّتها) فشَمِلَ الذي 
لا يَفْهَمُ ممما لأنه لا يَلِرَمُهُ إسكانٌ وَلَّدِها في 77 وفي "حاشية الخير الرّملي" على ار 1 : «(له 
مَنْعُها بن إرضاعه وني لم ف "التتارعحائيّة"00: ((أنَ لوج منمها عم بوبحب ؛ للا في حقج)) 
وما فيها عن "السّناتِي””: ((ولأنها في الإرضاع والسهّر يُنقِصُ جَمالّهاء وجمَالُها حقة فله منْعْها؛ 


(قولة: وذكر أ الولّد ف "البحر" معزي إلى 7: خر "الكز") عِبارته مِنْ مسائل شتى : ((قالت: لا سك 
مع أَمْتِك) وأريدُ بيت على حدّة ليس لها ذلك)) اهء وليس فيها تصريح بام الولد. 


.5١١/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الننثى - مسائل شتى ؟/مه”. ولم يصرح صاحب "الكنز": ((بأم الولد)). 

(") في هامش "ب" و"م": ((قوله: (على المعنى الأرّل) أي: ما مرَّ قبله من التضرّر بمشاركةٍ غيرهاء وقولَه: وأمّا على 
الثاني أي: مَنعِها من المعاشرةٍ مع زوجها)) اه منه. 

(14) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 0١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(5) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "المحيط البرهاني" الى بين أيدينا. 

(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة ١/1ه7.‏ 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة قه١5/أ.‏ 

(8) لم تعثر على المسألة في مظانها - من القسم المطبو ع من "التاترنحانية". 

(9) ف "الأصل" و"م": ((السغناقي))؛ وهوتحريف. 


1 


قسم الأحوال الشخصية 3 - سسا 554ه د دس حاشية اين عابدين 


(بقدر حالهما) اتطعام وكسوة. 
0 7 + لير |  )١05‏ لم ش66 .م 
(وبيت منفرد من ذا له غلق) زاد في الاحتيار ” ' و العيئ ' ': ((ومرافق))) 





تأمّل)) اه. 

قلت: وعليه فلَهُ متعُها مِن إِرْضَاعِهِ ولو كان البيت لها. 

توكلم (قولة: 0 حالهما) أ 5 اليسار والإعسار؛ فلوسن مَسَكَنٌ الأغزياء كمَسكن 
الفقراء كب "ل ف إن كان انع هنا ع والاع قير لقي لكان يجب ها ف الطعام 
والكسوة الو ويُحاطب بقدر وَسّعِهِ والبافي د عليه إلى ارق فانظر هل يَأنّى ذلك هنا؟ 


3 


(1١١كلئع]‏ (قولة: فابت منفردٌ) أ اينات فيه وهو مَحَلَ فد مُعّنْ "قهسلتاني 00 
والظاهرٌ أن اراد بالمنفرد: ما كان مُختصاً بها ليس فيه ما يُشاركها به أحَد مِنَ أهل الدار. 


ر؟ ١ككلئم‏ م بالتحريك: ما يلق ويفتح بالفتاح "و تان ذا 
4 ١ؤكلم‏ وقولهة واد ٠‏ 2 في "الاتيار ' و"العيد 0 ومثلة ف يأ 0 قَرَهُ قي 'الفنتح "0 


000 


بعدما نقلّ عن "القاضي “رق لاه 4 إب] الإمام” )0 أنه إذا كان له غلق , 0 وكان الخلاع مشت 


(قولة: انل هل لقا ذلك هنا) قد يقال: يتأنى ذلِكَ هنا أيضا بأن ' يفرضّ ها أجرَة مَسكنٍ بالدرا راهم 
اللرحايه ولكقاطة عدر وسعة وما بقِي دين إلى ابعر قَانةُ لا ينأتى اا ال ا 
لذ دن ينا عا اا عن الاك بالكلية كانه ا وترجع بها إذا أيسَرًء ثم رأيت في 
"أنفع الوسائل": ((لو لم يكن للزوج منزل مُملوكٌ يُكتري منزلا لهاء ويكون الكراء على الروج وإن مُعسيرا 
تؤمَرُ المرأة أن تستدِينَ الكراءً وتوفي» ثم ترجع)) اه. 
)١(‏ "الاحتيار”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4 /8. 
؟) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام النفقة ١/؟785.‏ 
59) “البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 85/١١5؟.‏ 
(4) المقولة 58951 ]١‏ قوله: ((به يفتى)). 
() “جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة 501/١‏ 
30 "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل ف النفقة ١/7ه"8.‏ 
(/) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 6/ممره. 
(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب التفقة ‏ فصل: وعلى الرّوجٍ أن يسكتها إلخ 4//ا١٠.‏ 





الجزء العاشرء. _ مسسسسل ونه 2 سس مس مه ياب التفقة 


ومفادة لزومٌ ك: كنيفي ومطبخ. رفني اونا ب سا ركفاها) لحصول المقصود. 
"و0 رو في "البحر اا لا الذّار أحد 510 


ليس لما أن تطايَةُ بمَسْكن آختر)). 

0000 (قولة: مُه روم كي ومطبخ) أي: بيت الخلاء ء ومَوْضِع الطبخ)؛ بان يكونا 
داجل البَيّت أو في الذار لا يشار ركها فيهما أحدّ ين أهل الدار. 

قلت: وينبغي أن يكونٌ هذا في ء غير الفقراء الذعن يُسكنون في الربوع والأخواش يميت يكوث 
لكل واحلر بيت يحص وبعض رافق ” مُششرَكة كالخلاء والتنورٍ وبثر الماء» ويأتي'" هام ا 

05 (قوله: لِحْصُول الْقَصُودٍ) هو أَمنها على مُتاعهاء وَعَدَمٌ ما يَمَْعُها مِن العاشَرَةٍ مع 
زَوْحها والاستمتاع. 

وسور وو الي 0 2 وين “نا 1" زرقان كاتف 5 ها 
يوت وأغطى طا ييا يُغلق ويفتحٌ يكن ها أ طب ينا سرب يكن أخة بن أخساء 
الرّوْج يُؤذِيها/) اه قال "الُصنف" في "شرحه””: ((قهم سينا أن قولَُ: ((نَمّة)) إشارة للدّار 


2م 


(قولةُ: ا في "شرنحه : فهم شيخخنا أن قوله: ثمة إشارة ة للدار لا البيمت إلخ) اللا عه إضانة 
((أحد)) ل ((الأحماء)) وتقيبدو بقوله: ((يؤذيها)) أن أسم الإشارة الموضوع للبعيد راجع للدّار وإ إل لمَا احتيج 
لهذين القيدَين؛ ا "البرّاز ي" ليس فيها ما يفيدٌ َك لم سر أن الضّمير في عبارةٍ "الخانية" راجع للبيستو» 
فلا تر ما فهمهُ في "البحر ا الل : «احتى لو كان في الذَارٍ يبوث إل) لا يدل على أنها ليس لها 
الطالبة إذا كان في الذار مَنْ يُؤذِيهاء وإتها قله التعر سن لجر ف الوسوفق الذّار وإنه لا يكفِي لتحقق الإيذاءء فلا 
ينا أنه إذا تحقَقَ بوجوده في الدّار يكونٌ ها مُطَالبتَه بغيرو» وهو ما أفادَة ف "الخانية"» فهمَا مُسألتان تعرض 
لاحداهما ف "الخانية"» و الأخرى في "اليزازية" . 1 ْ 


.5١1/85 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الزوج أن يسكنها في دار منفردة إلخ 17/7 . 
(") المقولة ]١7٠١9[‏ قوله: ((ونص “المصئف” عن "الملتقط" إلخ)) 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1/8١5؟.‏ 

وهم "الخانية": كتات النكاح ‏ باب النفقة 578/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١/ق؟77١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية السدسط ل دا 5580© لس ححاشية ابن عأبدين 


من أحماء الزوج يؤذيها))؛ ونقَلَ "الف 'عن "الملتقط" كفايتةٌ مع الأحماء لا مع 
الضتّرائرء فلكل من زوجتيه مطالبته بيت من دار على حِدةٍ كمي اوم رلك امشو وم 


لا الي لكين في "البرّازيّة””"©: (( أبَت أن تسكن مع أحماء الروْج وفي الدار بُيوت: إِنْ فرَّغْ لها 
ينا له غلّقٌ على حِدَةٍ وليس فيه أَحَدٌ منهم لا تتمكنُ مِن مُطاليتِه بيت آخرّ)) اه فضميرٌ ((فيه)) 
راجعٌ للبت لا الدّار وهو الظاهِر» لكِن ينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا كان في الدار 6 


م 


الأحماء مَنْ يؤذِيها وإن لم يَدُلَّ عليه كلام م "البرازي أه. 

قلت: والداكم ا “إزواء آراة أن يسكنها مع ضرّتها أو مع أحْماهًا كمه وأخحته وبتته 
فأَبت فعليه أن يس في مول مُنفرد؛ لذن اها دليل الأذى والضّررء ديد إلى حمّاعِها 
ومُعَاشَرَتَها في أي وقت يَف 1 يُمْكِن ذلك مع ثالسثي» حتى لوكان ف الدّار يُيُوتٌ وجَعَلَ لبيتها 
غَلَقَاُ على حِدةٍ قالوا: ليس ها أن تطالبة باع ااه فهذا صريح في أن الْعتيرَ عدم وحْدَان أَحَدٍ 2 
البيت 2 الدار. 

ج4١153]‏ (قولة: من أخماء الروْج) صوابة: مِن أحماء ارق كما عبّر به في الحوي 
للع "البليد و4 أن أقار ب الزوً جَ با 1 أو وأقاربها أحْماؤةُ اه "ح”2. و أحيب: 
أن ١‏ أن روج يُطلَقْ على اراق ايها وعذةكاو سن ورين غارة ار المارو” ؟ أبعد: 

ه00 (قولَهُ: ونقل "المصنف”9 عن "الْلمَقَط" إلم) وعبارتة: ((وقرقَ في "املتَقَط' 


4 


زقولة صوابُةُ مِنْ أحماء اغراف متك رتنا1” + ساح آل هذ القويية لاسر تراك أحماء الزوج 
والرّوحةٍ في هذا الحكم؛ إذ كما يُسْرّط أن لا يكون أحدٌ مِنْ أحماء الرّوجَةٍ كذلك يُشوّط في أحمائه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والاباحة ١5/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(؟) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما شرط وحوب هذه النفقة الخ 71/4. 

(19) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات ‏ الفصل الثاني في السكنى .0257/1١‏ 
(؟) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ المصل العاشر في النفقات . القسم الأول فيمن تستحق النفقة من الزوحات ق 3//ب. 
25١‏ ع كتاب الطلاق ‏ باب النفقة قه١5/).‏ 

(0) في المقولة السابقة. 

(7) "المسم": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١ق‏ 107١/ب.‏ 


اطع الكاقو . +“بجعسمسصييمي ٠‏ فقن .ممعيتسيحمييحككتكت: الفالفة 


»« #» © د ه» مان واس بس سد واو ال » هو 6 096 قاع جاع 4ه شه هد نه 4ه هد ع اواج ساس هو نس هاج هج اج 4ك ٠‏ ها مان 58ل ها وان > نه نه ا« جا 64 هي نه اج اوراس بج و هت اه ني “اواج ع عم ع سمساع جر وا و سه ع « جاجع و وه هع 5 4 


ل"صّدر الإسلام” بين ما إذا بحَمَعَ بين امْرأنيِن في دار وأسْكَنَ كلا في يَيْتم له عُلَّىْ على 
[6/قمه 4 /أع -حِدَة 0 منيها أن عالت حت في دار على حِذَةَ؛ لأنه و عل 1-0 ينا 
يا إذا كان لها دارٌ على حَدَةٍ بخلاف الْرْأَةَ مع الأحماء إن المتاقرةٌ ف الضرائر أُوفرُ)) اه 

قلت: وهكذا نقَلَهُ في "الزاز امي "شط" ا ر الف 1ق لديل" ا 
القاسيم الحسَينِي"؛ وكذا في "تجتيس ل ”م ُو للإمام "الأسروشبي" عكذا: ((أبت أن 
تسكن مع ضَرّتها العو نل د ل الل اسم 
وليس للرّوج أن يُسكن امرأته وم في بيت واحد؛ الك ا محديا رن لع لف وإن 
اك ال ا مك كارة رافق تك الجرفايس فاغي ذدف: ود كن لضاف أن فنا أن 
ل ا مع والدَيِكَ وأقربائك في الدّار فأفر شاي لط زر 
الزوارة تطتوله على لز ةلد رونا د انافلة: أذ رقواة كبك لبذ كان نينا نوق 
الرأة 2 اعتباراً في السكنى بالمغروف)) اه. 

قلت: والحاصل: ان اليو وو ار و ن إطلاق الوذ ال وكترينا رق كيد عر ين دار 

عراة كاناق تاروع يا ا اب تسرف نا فهِمَهُ في 'البحر 7" مِن 
'الصنف" في "شّرجو'”” لا يَكّفي ذلك إذا كان في الدّار أحَدّ مِن أحْماتِها يُذيهاء وكذا الضَرة 


َس 


بالأؤللىء وعلى ما نقلَهُ "الصف" عن "مُلْتقَطٍ ّدر الإسلام' يَكْفي مع الأحماء لا مع الصرةٍء 


5 2 : 
عبارهة "ل" ١‏ وارعناة 


)١(‏ "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإاباحة ١35 ١55/4‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(؟) "تحنيس الملتقط": حمود بن الحسين بن أحمد» جحلال الدين الأستروشئ. و"الملتقط" ويسمى "مآل الفتاوى" لأبي القاسم 
محمد بن يوسفء ناصر الدين الحسييئن الماني السّمرقندي (ت5هده). ("كشف القلنون" 2119/4/7 21811 "الجواهر 
المضية" 4/9 ١‏ 26 "الفوائد البهية" ص١‏ ؟-). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .71١١1/14‏ 

(4) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 478/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١/ق177١/ب.‏ 


ماد 


قسم الأحوال الشخصية 5 ل اللكه ل ب ل ححاشية ابن عابدين 


جا ساس اه نه انس صا اشاس هاس سن اج »اس هس ماس #» 6 نس جح جا ناه 5ه هعس هس 4 بسي واس جاه » واس واه > ههه مه هشه هه بج 4و هاهين > وين اج ع هس واه سان ها جاخ هم و مهاج و همس عرس ب موس بج و سا وان م و 


وعلى ما نقلنا عن "ملتَقَطٍ أبي القاسيم" و"تسخنيسيه" لأستو سني" أنّ ذلك يتف باستلاف النساسء 

ففي الشّريفةٍ ذاتو اليَسَارِ لا بد مِنْ إفرادها في دار ومتُوسّطة الال يُكفيها بِبْتُّ واجِدّ مِنْ دار 
00 ؛: أنمّن كانت ين ذوات اسار يكثفيها بيس ولو مع أحمانها وضتتها كأكر الأعراب 
لد عادر لد الذين يُسْكُنونَ في الأحواش والربوعء وهذا التفصيلٌ فو كر افو لما 

ين ألا سكن بم بفَدرٍ حالهساء ونقوله تعسال: ومين سكمير و4 

08 ]ون اعتمادُهٌ في زماننا هذا؛ فقد مر”": أنّ الطعامٌ والكِسُوة [م/قده؛ بم يُخحتلفان 
باحتلاف الرّمان والمكان» وأهل بلادنا الشّاميّة ل مون و نعي وز معي انا 
وهذا في أوْساطهم فضلاً عن أرافِهم إلا أذ تكوت دارا مون بين إخموة ل يان 
منهم ف جهة مِنها مع الاي شازاك في مَرَافقها فإذا تضرّرت زوحة أحدهم من أحْمائها أو ره 
وأراد روجا إسمكانها في بيْت مُتَردٍ بين دار للدماعَة أحانب وف البيْت مطبخ وحصلاء يعدو 
ذلك مِن أعظم العار عليهم فيبِي الإفتاء بَُومٍ دار ين بابهاء نعم بغي لكلا برع إمتكانها 
ف دار واسعةٍ كدار أبيها أو كداره الى هو ساكن فيها؛ أن كثيرا ارماك حرام 
0 الدّارَ الصّغيرة وهذا راو وان 'الأتقطا ' من قوله: ((اعتبارا قِ 
السّكُنى بالمَعغْروضي)؛ إذ لا شلك أن المغروف يختليف باتلاف الزّمان والّكان» فعلى الف 
أن يَنظرَ إلى حال أهل زمانه وبلّده؛ إِذْ بدن ذلك لا تحصّل المعاشرة بالمغرُوضيء وقد قال 
نال اكوريا )4 [الطلاق .]1 

(قولة: ومفهومٌةُ أن مَنْ كانت مِنْ ذوات الإعسار يكفيها بيست إلح) هذا مخالفٌ لإطلاق المدون 
وتصريجهم أنه لا بْدَ في الْمسكن مِنَ الخو عن أهلِه وأهلهاء وهذا هو المتعيِّنُ في المسألَةء إلآ أن يُقالَ: 
مُرَادُهُ ما إذا كانت في بيسته مِنَ الحوشء والأحماء ملا في بيست آخرّ من لا أنهُما في بيت واحل منه. 
)١(‏ صدلا”ه وما بعدها "در". 


(؟) المقرلة [54 4 59 ]١‏ قوله: ((وقيده)). 
(5) في المقولة نفسها. 


تزع الفافن ‏ يتحمس سييهت 8 ا معت حص كعنمت ااباندالئئقة 


(ولا يلزمه إتيانها مُونِسَة) ويأمره بإسكانها بين جيران صا حين بحيث 
اسمتوصو :"عراس" وتناذة: أن اوداق جوران لبس سسكا تراه “كر 


وفي "النهر””©: ((وظاهرةُ وجوبها لو البيتُ اليا عن الجيران» لا سيّما إذا حشِيّت 


مطلبٌ في الكلام على الونِسَةٍ 

0 (قولة: ولا يَلرَمُهُ إتيانها مُوْنسةٍ إلح) قال في "النهر”": ((ولم ند ف كلايهم ذكْرَ 
المؤْنِسَةٍ إلا في "فتاوى قارئ "الجداية"” قال: ((إنها لا تحب إل )). 

1 (قولة: ومفادة إلخ) فار "البحر” هكذا: (إقالوا: للرّوج أن بتكي غبت 
أحَبّ ولكِنْ بين جيران صَالِحِيْن» ولو قالّت: إنه يَصْرِبَي ويُؤذيي فمَرهُ أن يُسْكِنَنِي بين قم 
صَالِحِينء فإن عَلِمَ القاضي ذلك رَححَره رمك عن السدى ف 0 ان ران عن 
صنيعه ؛ اكير نا نط1 عر اللعد 4 عله انول يا ل وإن م يكن في جوارها من يُونقْ 
به أو كانوا يَمِلُونَ إلى الرّوْج أمَرَهُ يامكانها بين قوْم صالِحين)) اهء ولم يُصرّحوا بأنه يُضْرب 


لل سير 8 : 0 ا 5 . ١‏ ل ل 
(قوله: منعه عن التعدي في حقهاء ولا يتركهاتمةإلخ) كذاعبارة البحر ؛ ولا يظهر قوله: 
((ولا يؤكها ثمة))» بل الظاهر تركها فيه بدليل المقابّلةٍ بدون فائدةٍ في النقل» وعبارة "الفتح": ((فإن شكت 
أنه يضربها أو يُوَذِيها إن علم القاضي ذَلِكَ زجَرَة» وإن لم يعلم سأل مِنْ جيرانه» فإن كانوا لا يوئق بهم أو 
كانوا يُميلوث إليه أسكنها بين أقوام أخعيار يعتود الفاضي على حبرهم)) اه, وعبارة 'الجندية" على ماقي 
وك دن 525 وم / : 5 1 م 3 كك 3 ' َه 3 ع ابه و 5 د 0 5 
السددي : ((فإن عيلم القاضي ذلك زجره ومنعه عن التعدي» وإل لم يعلم ينظر إن جيران هده الدار قوما 
صالحينَ أقرّها هناك ولك يسألهُم عن صنيعِه فإن ذكروا مثلّ الذي ذكرّت جره ومنعَةٌ مِنّ التعدّي, وإن 
ذكروا أنه لا يُؤذِيها فالقاضي يرّكها ثمة إلخ)). 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق59؟/ب. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق9؟/ب. 


(') "فتاوى قارئ الهداية”: مسألة في سكن الزوحة ص . 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .5١1/6‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ددس سلا هلاه دللد لد حاشية اين عابدين 


فلك 0ك عليه لوال 00 عات 7 ارنررات سن لا سيان لماع 
ع 5 
مسكن شرعي))) هتنبه . 
(ولا يُمنعها من الخروج إلى الوالدين) في كل جمعةٍ إن لم يُقدرا على إتيانها 55 


و نما اقالؤاة 2ر4 و لعلفة لأنها 1 نط و ا امكو كن وس وقد 
لم ِنْ كلايهم أن بيت الذي ليس له جيرا ليس يكن شرعي له.. 

05 (قولة: لكين تَظَرَ فيه "الشُرئبْلاي" إلخ) أي: نظَرّ في كلام "النهر"؛ وأحيب عنه: 
مله اغلن نما إذا رضييث بذلك ولم تطاليهُ تسكن له جيرا 

فالحاصل: أن الإفتاءَ ز«/ق9ه//] بلرُو م النسة وعدمه يختلفْ باحتلاف المساكن ولو مع 
وحُود الجيّران» قن كان ع كمساكن الربوع وَالِيشان” "" فلا يلرَم؛ لعدم الااستيحاش ته 
الجيران» وإث كان 0 كالدار الخاليّة مِن السكان ا الحذران يرم انان عقي على 
عقلها كما أفاة الم 2 0 في "حَواشى 00 لأنّ ماقي 
'السراجيّة””' من عدم الوم مُشرُوط بشرطين: إسكانها بين جيران صَالِيُن» وعدم الاستيحاش؛ 


زقرلة! كه أقاذة النككة اعيتد ابو شتوو ىوان سفكين" لفان "لدي" بيد ع كر 
عِبارَة "أبي السُّعود": ((قلت: رأَيْتُ هذا الكَلامَ اليا عن التحقيق» والأولى أن يُقَالَ: إن بيتّها إن كان 
محفوفا يجيران يُغينوتها إذا استغانّت بهم فهو مُسَكَنٌ شرعِي» ولا يلرَمهُ الإتيان مُوْنِسَةء وإن لم يكن لها 
ل ا ل ل ل انهم بعها حيس عرف التدائزي تلاك متمد الجامرء 


اال 


بنقلها يحوار المالمين) ولا يلرمه يف الات بال ةم هذا ما رأيتة)) اه وريه ذلك أن اديه 3 
الكار الكبيرق وإن اندفع نيا الريفته اكد حرية | الصعومن رخو العيفاة فلذا كان المسكن 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(ا صنو امه در : 

(؟) الحوش: شبه الحظيرة» عراقية. "القاموس"”": مادة((حاش)). 

.754/* "فتح المعين": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ 05١ 

(0) "قتاوى قارئ الحداية" مسألة في سكنى الزوجة صا اس. 


الجزء العاشر 11111111111111012ا1101ظظ2 ألام لل سيا الي اند باب النفقة 


على ما احتاره في "الاختيار". ولو أبوها 000 


فإذا أممْكّها في دار وكان يحرج ليلا لِييْتَ عند متها ونحوه وليس لا ولَّدٌ أو خحاومٌ تَْتَيِسُ به 
أو لم يكُنْ عندها مَنْ يَدهَمُ عنها إذا عمَشِيت من اللصُوص أو ذَوِي الفسّادٍ كان من الْضَارَة ةَ امنهى 
عنها ولاميّما إذا كانت صغيرة اسن يمه إتيانه ميس أو إسكانها في بنستو من دار عند مَنْ 
لا يُؤذيها إن كان مكنا يَليق بحالهما والله مُبحاتة أعلم. | 
السد على ما الحتاره ف "الاختيار”) الذي أَيتَهُ ف 'الكجيار شرح امحمار 0 


جع رار 


هكذا: ((قيل: لا يُمنعها مِن الموج إلى الوالدين» وقيل: يمنع» ولا يَسْعُهُّما من الدُحول إليها في كل 
حُمُعتِ وغيرهم مِن الأقارب في كل سنةء هو الْختارٌ)) اه فقولةٌ: ((هو السام مُقابله: الول 
اود ل لحارم كما أفادهُ في "الثّرر”" و"الفتج”" نعم ما ذكرة" "الشّارحٌ" احتارهُ في 
'فتح القدير"؛ 168 قال: ((وعن "أبي يوسف" ف "الور" 56 حرو جها نَأ لا شوو عا 
إتيانيهاء فإِنْ قديرا لا تذهَبُ وهو حَسَنْ وقد اختار بعضْ 0 مَنعها من الخروج إليهماء وأشار 
إن لدف 'شزح لمختار”*» والَقّ الأحذ بقؤّل "أبي يُوسّف" إذا كان الأبُوان بالصّفة الي ذَّكْرْتُْ 
أل بغي أن يدن لها في زيارتهما في اليين بعد الميين على فدرم ا ين 
بعيدٌ؛ فِإنّ في كثرة الخروجة نح باب الفتدةٍ حصُوصاً إذا كانت شايّة والرّوج مِنْ ذوي ميات بخلاف 
خوج الأبوين فإنه أيسَرُ)) اه وهذا ترْحيح منهُ لخلافي ما ذكر ف "البحر"”7: ((أنه الصحيح 


(قولهُ: وهذا ترجيحٌ مه لإٍلافي ما ذَكَرَ في "البَحر”: أنه الصّحيمٌ إل) ما ذْكَرَهُ في "البحر" عرَّهُ إلى 
"الخائية" ونصة: ((قالوا: الصّحيحٌ أنه لا عنعها مِنَ الخروج إلى الوالدين؛ ولا عِنعُهُما مِنَ الدحول عليها في كل 


.8/4 "الاعتيار": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتتاب الطلاق ‏ باب النفقة .541١5/1١‏ 

(5) "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب النفمّة ‏ فصل: وعلى الزوج أن يسكتها إلخ .٠١8/5‏ 
(4) "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة - فصل: رعلى الزوج أ0.: يسكنها إلخ .7١8/4‏ 
(0) "الاحتيار”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8/4 بلفظ ((قيل)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١7/15‏ 


قسم الأحوال الشخصية .ددعم لاه . سس حاشية ابن عابدين 


رقا مكاذ فالعا بها فنايها عام ولو كاف ور أَبَى الرّوجُ "فتس"07). 
معي ا ا 9 


المفتى به: مِنْ أنها تحرج للوالدين في كل جْمُعةٍ بإذنِهِ وبدُوني» وللمّحارم في كل سنة مَرَهَ يانه 
وبدونه)). 

053174 (قولة: نا أ مريضاً ا طَويلا. 

8 (قولَهُ: فعليها تَعَاهُده) أي: بِقَذْر احتياحه ز/ق4ه4/ب: إليها وهذا إذا لم يَكَنْ له مَنْ 
يقوم عليه كما يَّدَهُ في "الخانيّة"27. 

5115ل (قولة: ولو كافرأ) أن ذلك م الاك 1 50 الأُمُور بها. 

513171 (قولة: . أت الرّوج) لرجححان 00 , الوالد؛ وهل هنا النققة؟ 3؟ الظامة لاء وإن 
ا عي و ع الوك م لتر ,الج 

5114] (قولة: 32 كَّ جمعة) هذا هو الصحيح خلافاً لِمّر' قال: له لسع من الول ْ 
مُعللاً: بأد لل ملك وله حق النع ين دُحول مله دوك القيام على باب الدّار» ولِمَنْ قال: 
لا مع من الول بل مِنَ القرار؛ لأنّ الفتنة في المكث وطول الكلاء أفادَةُ في "البحر”", وظاهر 
اام وغيره: اختيارٌ القول ؛ بالنع بن الدُحول مُطْلقاً واتعتارَة "قوري" وحزم به في 
سيره ' وقال: ((ولا يمتعهم م من النظر إليها والكلام معها ارج جَ الّنزِل إلا أن يَحَافَ عليها 
الفسادٌ فلَهُ منعُهُمِ وطاق ع ): 

لهل (قوله: في كل سنة) وقيل: ف كل شهر كما كر 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الزوج أن يسكنها إل ٠١48/4‏ بتصرف. 

(9) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في حقوق الزوجية 545/١‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
9") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8/؟1١5.‏ 

(4) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام النفقة ١/؟1؟5.‏ 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب النفقات 40/9. 

(5) المقولة 5١١‏ ١ع‏ قوله: ((على ما اتاره في "الاختيار")). 
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الجرء العاشر روخ وو مص حب ب اا ل للحح للا د لح شويييت ياب النفقة 


ها الخروج وهم الدحول؛ "زيلعي". (ويمنعهم من الكينونة) وف نسخة: ((من 
البيتوتة))» لكن عبارة "مدلا مسكين": ((من القرار)) (عندها) به يفتى» "خحانية"”"2. 


لك (قولة: ها روج وهم الول رد 96 المناميب: عابط هذه الكل كماقي 
بعض النسّخ وعبارة "الرّيلعي””©: ((وقيل: لا يَسَْعُها مِن الخرُوج إلى الوالدين ولا يمنعهم مِن 
الدُعول عليها في كل جْمُعةٍ إل). 

(قولة: ويمنعهم من الكيُنونِ) الظاهر: أن الضّميرَ عائدٌ إلى الأبوئن والمحارم. 

0519 (قولة: وف عد م ابوت إخ وبه ع قف لد و اذ سلكين"10) 
الكت وطول الكلام. 


(قولة: اللناست 57 هذه الجملة ل في بعض النسخ وعتار: (الريلم” وقيل: لا يهنا إ!خّ) 
عبارة "الرّيلعِي": ((وقيل: لا يمنغها مِن الخسروج إلى الوالدينء ولا يمنعهُما مِنَّ الدُحول عليها في كل 
جْمعَوِء وفي غيرهما مِنَ المحارم ف كل عام هو الصسّحيحٌ) اه»ه فما عزاة "الشارغ" ل "الريلِعِي" 
لا وجوة لَهُ فيه» لكن فيه أنه لا يخرُج عمًا ذكرَةُ فإث الْمرادَ بقوله: ((وثي غيرهما مِنَّ المحارم في كل 
عام)) أن لها الخروج وهم الدّعول» كما يِذُلَ عليه السّياق» وبهذا يُعلمُ حكم خروجها للمحارم 
57 مااراذة لذ يعلة للم ل على حرق عليه "الشارح" أل من تقَييدٍ خروجها للوالتين بأن 
لم يقليرًا على إتيانها تُمَعُ مِنَ الخروج للمحارم إذا قَِرُوا على إتيانها. 

)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 473/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8/7 ه. 

(”) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق759ب. 

0 رع منلا مسكين": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ص١١‏ . 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7م ه. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١17/8‏ 

(0) المقرلة ]١7114[‏ قوله: ((نٍ كل جمعة)). 





قسم الأحوال الشخصية لطس ا له ددس سس حاشية ابن عابدين 


ويُمنعغها من زيارةٍ الأحانبي وعيادتهم والوليمة» وإن اعون ليام ان 
باب المهرء وف "البحر" : ((له مَنعْها من الغرّل وكل عمل وى دا لاحي 2200 


00175 (قولة: ويَسْنعُها إلخ) ولا تتطوّغٌ للصّلاة والصّوم بغير إذْن الزوج. اير عبن 
نا 

قلت: ينبي تقييدٌ الصّلاة بصلاة التَهجدٍ في الليل؛ كذ ذلك مما تمدو ققيها لخذلين 
بالسهر والتعبيء وَمَالها حقةُ أيضاً كما مر أما غيرُهُ ولاسيّما اسن رواب فلا وَحْه لِمَنجِها 

كل (قولة: ولواب ناف واو كانيت عنين المحارم؛ 5 00 على جمع 
فلا تخلو مِن الفسادٍ عادة 'رحمى . 

(ه (قوله: وكلٌ عمل ولو تبرعا لأحنبي) هذا ذَكرهُ في "البحر”” بَحْقَاهٍ حيث قال: 
((وييضي عدم تخصيص العَْل بل له أن يها بن الأعمال كلها لضي للكنب؛ ليا ل 
عنه لوجوب كفايّتها عليه» وكذا مِن العَمَلٍ تبرعأ لأحنبي بالأؤلى)) اه. وقوله: ((بالأولى)) يُنافي 
قَوْلَ "الشارح": ((ولو تبرّعا)) لاقِضّاء ((لو)) الوصليّة كوك غير التبرّع أَوْلى وهو [+/ق.4/ غير 
صحيح كذا قيّْلَّ وقد يُجاب: بأنَّ ما كان غير تبرّعٍ بل بالأخْرةٍ قد يُستدعي خرُوجها لَطالبَة 


(قولة: لأنها تشتملٌ على جنع إلح) ظاهِرٌ هذا التعليلٍ أنها تمنمٌ مِنَّ الوليمَةٍ ولو كانت في وقتٍ 
الزيارَة خلافا لِمَا يُفِيده كلام "ط". 

زقرلة وقد يعاي بان يا كان قد تبرّع إلخ) بهذا الحواب يستقيم كلام ليع اي 
لالم ل ال" 


(85/80)1: "در". 

.71١/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

() "الظطهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقات ‏ القسم السادس في النفقة حال الاختصام إلخ ق68/). 
(4) القولة رقم 5511 قوله: .رمن غير 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7/4١؟.‏ 


ولو قابلة أو مُغْسّلة؛ لتقدّم حَقَهٍ على فرض الكفاية 1ك 


الأحنبي امل 

قلت: ثم إن قولهُم: ((له مَنعُها من العَرّل)) يَْملُ غزّلّها لنفسيهاء فإن كانت العلّة فيه 
هر والتعب النقِصَ لِجَماِها فله مَنعُها عمًا يودي إلى ذلك لا ما دونه وإِن كانت العلة 
استخنايها عن الكساي كما مر3© ففيه أنها قد تخفاح إلى نا لا يرم الرَوْحَ يراوه خاء والذي ينبغى 
تحريره: أن يكون له منْعُها عن كل عمل يُودّي إلى تنقيص حقه أو ضَرَرِ أو إلى خخروجها من بيته؛ 
انا اعد الذي لأ ضور لداقنه قلا ركه لمنعها عنه حمرضا دق مدال عن مو يف نان :له النراة 
بلا عمل في بها يُودي إلى وَسّاوس النفس والشّيطان» أو الاشتغال بما لا يُمْيِ مع الأحانب 
والخيران. 

كلتك (قولة: فاه 0 أي : البق عكر ار كدق "اوه ا 
"البحر””” عنها تقييدَ خخرُوجها بِإذن اليوْجٍ بعدّما نقلَ عن "النوازل": ((أنّ ها الْخرُوج بلا إذْنَو))» 
واقتصّرّ عليه في "الفنتحم”/ وقوَّى في "البحر””” الأول بما علل به "الشارح". 

(قولة: على فض الكفايّة) بخلاف فرض العَيْن كالحَجٌ؛ فلها الْخَرُوجٌ إليه 


(قولهُ: بخلاف فض العين كالحجٌ إل) يُفِيدُ كلامُة أنه إذا لم يُوجَدْ غيرها ويف هلاكُ الولّدٍ أو 


الم أو لم يوجَد من يَعْسَل الميْتَ سيواها فلها الخروجٌ بلا إذن؛ لأنة صارّ فَرْض عَين. 


)١(‏ قي المقولة نفسها. 

(1) "الخخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة - فصل فْ حقوق الزوجية 447/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7117/4. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الزوج أن يسكنها !لخ 0 ",. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الثققة .7١17/5‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل د طالاه .5 د حاشية ابن عايدين 


7 318 اك 6 5 11 سل 0 : ا م 
حازٌ بلا تزين وكشفب عورة أحد))» قال الباقاني : ((وعليه فلا حلاف في منعهمن 
للعلم يكشفب بعضيهن))» وكذا في "الشرنبلاليّة" معزيًا ل "الكمال" ل 


(051774] (قولة: : ومن مجلس العلم) معطوفٌ على قولِه: ((من العَرّل))» فإن لم تق لها نازلّة 
وأرادت الخرُوج عل مسائل الوؤْضُوء والصّلاقِ إن كان الرَّوْجٌ يَحفَظٌ ذلك وَيُعلْمُها له مَنعُها 
ولا الأول أن يدن ها يان "بعر "29 

مَطلب في مَنع النساء من الحمّام 

153179) (قولة: ومِن الحمّام 2 الخ نه 7 لفق وك "قاضي حان"27 فقال: 
((دّولهُ مَتْروعٌ للنساء والرّحال خلافا لِمَا قالَهُ بعض انا بو(" لك إنما ما إذا م يكن فيه 
نيان اكقوافة القر 8 اعد ول ذلك فلا حلاف في مَنعِهن؛ للعلم بآن كيرا نون كوف 
العَورةٍ وقد وَرَدتْ أحاديث توَيدُ قل "الفقيه'؛ ووّردٌ اسيّثناء التقساء والمريضة وتمامُهُ في 
3 0 وله روعي ابلا لاك رن نحن يُاح بشرط عدم الزّينةٍ و تغيير اميمة إلى 
ما يكوثُ”" داعيّة إنظّر الرّحال ديد قال الله تعالى: بلول يتن تي الجميئةالأولٌ» 
بو - 77“ )) اه. وأشار "الشتارح" بقؤله: ((وإنث جاز) إلى قول "قاضي خمان" وإلى أنه 


لجرل 2 هم 0 01 سَّ 8 كك 
لا يناي مَنعْ لزج لها مِن دُحوله مع مَتْروعيّتهِ لها كما لا ينافي مَنْعَها مِن صؤّم النفل وإن كان 


7١17/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحمام ١7/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() في "الخانية": ((خلافاً لما قاله بعض التاس؛ روي أن رسول الله يي دحل الحمام وتثرّنَ وعمالدٌ بن الوليد دعل 
حمام مص لكن إنما...)) إلخ. 

(4) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: قوله ليس فيها أحد من أهله 7١8/4‏ 

(5) أي: في "الفتح": 5 04,. 

(1) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة "الفتح": ((إلى ما لا يكون)). 


الخزوالعاشن احصتصبحخصص يت . لطالووهة اللي لني" اإيات الشقة 


(وتفرض) النفقة بأنواعها الثلاثة (لزوحة الغائب) مده سفرء "صيرفيّة". واستحسستة 


مشروعاء نعم [/ق40/ب] ينافي 2 صْ ل ولنو بإذن الروْج والظاه: أنه مرادٌ "الفقيه" 
عحلافا لما فهمَةُ الرلا20. 
مَطلبُ في فرض النفقةٍ لرؤجة الغائب 

لكل (قولة: خوط النفقة) وكذا لو كانت ا ومضت مده تي غنات ا 
الماضي فق اله المل كو ر كما أفادَهٌ في "البدائع”". 

و" لكل (قولة: 0 سف ر) 0 بالغائبي. 

الف (قولة: والنسح ان "ليد "0م قال 4 وروهو فيه د 260100 
وه يُسهُلُ إحضارة ومُراحعتة) اه لك في "الفهستاني"”"': ((ويفْرضُ القاضي نفقة عُرْس 
الغاذب عن املد سواء كان بيهم مُه سفرٍ أ لا كما في الب يك أذ درط اقل عرس 
البو ار يان اباد تع راقن النقود ذاه " 0 اويا عن "البرٌ جوف" عت "00 
ع ل : ((سواءً كانت الغية 0 م إلى القرية وتركهاق البلدٍ 
فللقاضي أن يفرضٍ لهأ النفقة)) أه. 

"لع (قولة: 000 أي : الفقير م لي 


(قولة: لكِن في "القهستاني": ويف رض القاضي نفقة عرس الغائب إلل) مال "الرّملي" في "حاشيته" 
انمق "امعان "ميندي” والظاهِرٌ: اعتِمادُ ما في "الصَّيرفيّة" لعَرُو مُقابلهِ ل "الرَّاجِدي". 


)١(‏ "الشربلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١7-415/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان كيقية وجوب هذه النفقة 8/5؟. 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 15/4؟. 

)5 "جامع الرموز”" : كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة ١/ه؟‏ :5ه 8. 

0 ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة قه١؟/ب.‏ 

() "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في فرض القاضي النققة ق47؟ /ب. 

(/) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟559/5. 


36/0 


قسم الأحوال الشخصية ردلا #لاه د ل د حاشية ابن عابدين 


ومثلة كبيرٌ رَمِنّ وأنثى مطلقا (وأبويه) فقط فلا تفرض لملوكه وأخيه, 5ط 





(قولة: ومثلة كبيرٌ زَمِنٌ) المرادُ بيه: الاب العاحرُ عن الكسمْب لمُرض أو غيره كما 
سيا 08 

زه53لع (قولة: ران مُطْلقَا) أي: ولو غير مَرِيضْةٍ؛ لأنّ مجرّد الأنوثة ا لراك 
بها "ال افق : 

0 (قولَه: وأبوَيْه) أي: الفقيرَين ولو قادِرَيْن على الكّسْب على أحد القولّيين كما 
اه 

7 (قولهُ: فلا رض لِمَملُوكه وأخيه) المراد بِ: كل ذي رَحِم مَحْرَمٍ ما سوى قرابة 
الولادِ؛ لأنّ نفقتَهُم لا تحب قَبَّ القضاء: ولهذا ليس لمم أن يأعدُوا من ماله شيا قبل القضاء إذا 
ظَفِرُوا بِه فكان القضاءٌ في حقهم ابتداءً إيجابيء ولا يحور ذلك على الغاشبيء مخلاف الروْحة وقرَابة 
الولادء لأنّ لهم الأخذ قَبْلَ القضاء بلا رضاه فيكون القضاء في حقهم إعانة وفتوى مِن القاضي 
كمادق "الثرر "وير المكلوك ونه إذا كان عاجرا عزن الكرني واس مولا ون الاتتاق عليه 
قا فالات كو مال د لاو لي ارد سهان ولت د ان داف سات افيه 
لا يحب له دَيْنٌ على مَؤْلاهُ فليْتَأمٌل. وإذا لم يَحَدْ ما يأكلهُ في بيس مَوْلاهُ ولم يَفْرض له القاضي 

(قول "الشارح": فلا تُفرَضُ لِمَملوكه إلخ) وكذا لا تفرّضُ لخادمّة الرّوحةٍ وإنْ كانت مِمَّنْ 
سني كاذه عر "لعش "عن العلوة امل 

زقولة: :إلا انا تهات بان اليد لذ عي له ذية على مولا :فى هنذا الكو انيع نامز )تنه لز يقلي ند 
أن لَهُ الأعذَ مِنْ مال مولا ومع إلزام القاضي لَهُ بالإنفاق عليه فإنّ مُقتضّى ذلك لزومٌ دين النفَقَة لَهُ 
على المولى وإن كان لو امتنع المولى اكتسّب وأنفق من كسبه) إن لم يكن لَه تا امول علي 
بع إيفاءً لحقو وحقّ الُولى» كذا في "الجداية". 
)١(‏ المقولة ]١5575[‏ قوله: ((وزمن)). 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 519/7. 


(5) المقولة ]١7785[‏ قوله: ((ولو قادرين على الكسب)). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .5١1//١‏ 


الجزء العاشر الك اا 8/اه ممعع يي ا 0 ياب التققة 


ولا يُقضى عنه دينة؛ لل ا اا صيسيم كتبر 
أو لام ما 10 فيَفتقِر للبيع» ولا يباع قال الغائب اتفاقاً ا 00 


كيف يُفعل؟ وينبغي أن يُوْحَرهُ د عاونا سكي وييعَةُ لو عاجزاً كما وى 
الجدالردم را اس | 

ج14 15] (قولة: وله : فين عنه َينَة) فلو أحضّرَ صاحب الدذين غريما أومُودعا للغائب 
م يأمره القاضي بتقضاء الدذين ان مر اللاو يي أن القاضي [؟/ق١55/]‏ | إنمنا يأمر في 
حقّ الغائب ما يكون نظراً له وحفغلا ليلكة وق الإنفاق على رَوحَته من ماله حفظ مِلْكو؛ وف 
وفاء دَينِهِ قضاء عليه بقول لخر اتعر7 "عن "الدخووة" ولا يرد دُ ممُلولهُ؛ لأنّ القاضيّ لا يتقضي 
على مُولاهُ بنفقته بخلاف الرّوحة» تأمّل. 

:5 (قولة: لأنه قضاءٌ على الغاشي) علة لقولة: ((ولا تفرّض)) ولقوله: ((ولا يُقضى)). 

و0154 (قولة: في مال لق اوجن ا ا ال ااي 

00 (قولة: ك0 هو غيرٌ الحضْرُوسِ مِن الذهب أو منهُ ومن الفِضّة وي بععض لنسّخ: 
((كبر)) ويف عنه قو ((أوطعام)) فكان الأول أَوْلى؛ ودخل فيه الخرلهم والدنانيرٌ بالأزل قال 
"ال ل ((والت” عنزلة الدّراهِم في هذا الحكم؛ لأنه يَصلمُ لي للم روي الي يي 
تقبيدهُ .عا إذا وقع به التعامُلٌ كما قالهُ "الرّحمي". 

131457 (قولة: أو طعاٍ) زاد في "البحر” لي ((أوكِسوة )). 

ددم (قولة: أما حلاقة) أي: خلاف حنس الحق كعروض وعَقَارٍ. 


ونه" رمد زفرله» كبر رتسا مكل بالقيرة يفيت ]ل تعس الداراضم والذتاتيو لبن حرطا كينا عد ظامر. 
"مدو" 1 

7/مم 0 

(5) "البحر": كتاب الطلاق - باب التفقة 5/5 71. 

(4:) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 775/7. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 09/15. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .71١5/84‏ 


قسم الأحوال الشخصية 7 سس 66مه ددس حاشية ابن عابدين 


0 ل ماش ض' 000 َ ع وسار 
(عتد) أو على (من يقر به) ((عند)) للأمانة و((على)) للدين» ويبدأ بالآول» ويقبل 
فقول المودع قٍِ الدّفع للنفقة لا المديون إلا ببينة 0 


]١5155[‏ (قولة: غندك أو غأ على إج) 000 مأ كان هال وديعة أو مَصَارَبة اا ومثله 
الاستحقاق في غلَةٍ الوقف إذا أقرّ به الناظرٌ كما أفتى به في "الحامديّة”"! لأنّ الناظر كوكيل عن 
كن للختو 3 عله الفاشير ال #كبانت "ر ا" الزوروة ركان الال فد سدع د لل كان 
في بيته وعَلِمَ القاضي بالنكاح فرّضّ لها فيه؛ لأنه إيفاءٌ لحقها لا قضاءٌ على الرَّوْجٍ بالنفقة» كما لو 
)2 


أبن ثم غاب وله ين جيه مال في َه ُقضى لصاحب الدين فيه "ير وقة ناد ارويعن 


0 لج يأتي ) “أقريا 

ه0514 (قولة: 5 بالأوّل) أي: .مال الوّديعة؛ لأنَّ القاضي نصّبْ ناظرا فيبدا به؛ لأنه 
أنظِرٌ للغائب لأنّ الدينَ محفوظ لا يُحتملّ الطلاكَ يخلاف الوّديعة " فتيه”07) و"ذخيرة".: وف 
"الببحر””” عن "الخانيّة'"”: ((الوديعة أُوْلى مِن الدّين في البَداءَةٍ بالإنفاق منها))» وذكر "الرحي": 
(( أن القاضي والسلعان وولي اليتيم والمتولي سب عليهم العمل مما هو الآولى بالل كينا لج 
يَخفى )) اه» تأمل. 

فلت اذ ااعناف انان الذيوق أودهرية أن إنكارة فالبداعة به أو ل: 

5145ل (قولة: لا المذيون) والفرق أن القاضي له ولاية الإلزام» فإذا فرّض النفقة في ذلك 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١7/8‏ بتصرف. 
79) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الخامدية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .8690/١‏ 
0 "النهر"”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق609؟/ب. 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5/5 7١‏ يتصرفا. 
(5) المقولة ]١8173[‏ قوله: ((بإقامة الزوجة بينة على التكاح أو التسب)). 
() "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .71١1/4‏ 
0 "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5/4 .5١‏ 
(8) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 45/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجزء العاشر لكك لوكت ااه لاا لى ا11 اا دست ا ب 2 ياب النفقة 


ار اك 1 يه 00 2 1 )00 ل 35 
لواو كر ) ومو :راو الفدا باز ورك كيك واو وكر رو ارو و 
بقرابة (الولادء وكذا) الحكم ثابت (إذا علم قافن بذللق) أ كال وزوسية و بسيو 


ا ىام 


الملل صارٌ الود 3 ع مأمو 7 بالدفع 0000 وض لّهُ فإذا اذّعى دَفَعَ م الأمانة صدَّقَ بخلاف المليو ن 1 
زا يمدق الزانه يَدعِي ع دين له بِمّة الغائب؛ لما تقرر أن الديون (اق١42/ب]‏ تقضى بأمثالها. 

(قولّة: أو إقرارها) ذَكَرَهُ في "البحر”" بَحْناء وعللة: ((بأنها مُقِرَةَ على 
نويا أهده اى :"لكان النققة تضية بالقضاء دنا ما على الزوج. 

قلت: كن ينبخي صحّة إفرارها في مان ب عن الروْج لا في حقّ الرّوْج؛ تأمل. 

(014 (قوله: ولو أنفقا إلخ) هذه اللحملة في بعض النسخ مَذَكورة قبل قوله: ((ويقبل)) 
والمراد بضمان المذيون عدم براءَته» وقوله: («(ولا رجوع)) أي: هما على مَن أنفقا عليه. 

(145) (قولة: وبالرّوْجيّة) عطفٌ على الضّمير الْحرُور في قوله: ((مَنْ يقر بهم) ولذا 
ع ا | 

:هال (قولهة: إذا علِم قاض بذلك) أي: ول يُقِرّ به المذيون وَالْوْدَع ولا يناق هذا قول: 
إن القاضىّ لا يفضي بعلمِه؛ لِمَا مر" مِن أنّ هذا ليس قضاءً بل إعانة وقتوى؛ أفاده "الرحمييُ 


ووه عدم الرجوع أنهما أوصلا الحق لمستحقه في نفس الأمر وزعمهما. 
(قولهُ: ولا يُناق اام إن القاضيّ لا يُقضي بعلمه إخ) المنافاة ظاهرة؛ لِمّا فيه مِنْ إلزام المديون مشلا 


ا حي ولا وحة لإلزابِه إلا بالقضاء لما يَعلمُةُ الققاضبي مِسَ اين ملاء 
وإلا كيف يلرَمُ بو مع إنكاره 9 وليس الكلامٌ في مُجرّدٍ أمره بالدّفع مع تحقق سبَبهِ بالاعترافب حتى يُقال: 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ضمنا إلخ» عبارة "البحر": المودّعٌ والمديون لو أنفقا بغير أمر القاضي فَإن المودّعَ ضامن 
ولا يبرأ المديون» ولا يرجع المنفق على مَنْ أنفق عليهء كما في "الذحيرة" وتمامه فيه)). ق0٠57/).‏ 

9؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/ره١7.‏ 

(5) المقولة ]١5139/[‏ قوله: ((فلا تفرض لمملوكه وأيه)). 


قسم الأحوال الشخصية ”مه نحاش ارو عابداين 
ولو علم باحدهما احتيج للإقرار بالاخرء ولا عين ولا بينة هنا لعدم الخصم ا 


001 (قولهُ: ولو عَلِمَ أي: القاضي بأحدهما أي: أحد الأمريّين بأن عَلِمَّ با مال مَثَلا 
احتيج إلى إقرار الَديون أو الود ع بالآخعرء أي: بالروْجيّة أو النسبب. 

(قوله: ولا يَمِينَ ولا بيّنة هنا إلخ) مُحَْرَرُ قوله: ((مَن يُقِرَ به إلخ) أي: أنه لو حَحَدَ 
الما أو النكاح أو ِحَحَدَهُما لا تقل مها على المال؛ لأنها ليست يُخِصُم في نات الك للغاب 
ولاعل الررطقهلان لوقع والَدْيونَ ليسا بصم في بات النكاح على الغائب» ير 
عليهما؛ للد ير لحك كان سما كو 0 وهذا يُسْتشى مِن قولهم: 
((كل من أقرٌ بشيء َِمَه)) فإذا أنَكرَةُ يُحلْفْ "بحر'”". ولو قال: أَوميتهُ فالظاهرٌ أنه لا يَمينَ لها 
عليه؛ لأنها ليست عتصماً في ذلك "رملي". 

ولو يَرْهنَ على أنّ زوابحها دَقَعَ لها فَبْلَ عَيْتهِ نفقة تكفيها أو أنه طلّقّها ومَضّت عِدتَها ينبغي 

قلت: إلا أن تَدّعىَّ ضياع ما دَفَعَهُ لهاء أو أنه م يَكفِهاء تأه 


إنه إعانة وفتوّى» فالأوجَة بناءُ كلام "الملصنف" على أن القاضي يقَضِي بعلمِ؛ء تأمّل» ثم بعد كتابة هذا بأيام 
رأيتُ في "شرح المنبع على المجمّع" أن هذا مِنْ بابي القضاء بعلم القاضيء ولفظة: ((وإن عَلِمٌ القاضي بالمال 
والتكاح, ولم يعرف بهما مَنْ هو في يده ييحكمٌ بعلمه أيضا؛ لأنة حجة يجوز لهُ القضاءً به في محل وَلايَيِي ألا 
ات اح ين عاج عت علو لقاحتي الاك ولو بوك0 المنام امد 

(قوله: فالظاهر أنه لا كين لها عليه إلخ) ار "رفني ال مر 0 : ((ولو قال 
المديوث: أُوقَيتهُ فالظاهر أنها لا تطالّب اليف أو قال المودعٌ: أدَيتهُ لم تحلقة؛ لأنها إلخ)). 

(قوله: إلا أن تدّعِىّ ضَّياعَ ما دفعَهُ لما) المناسِبُ حذفُ هارو والاقتصارٌ على ما يعدّهاء فَإِن 
00 ا 
الزروحة لا تستححق نفقة أعرى لو ضاع ما دفعه إليها من النفقة. 


0 "النانية" : كتاب الوديعة فصل فيما يضمن المود ع 775/7 (هامش "الفتاوى الهندية"‎ )١١ 
.؟5١‎ 4/4 (؟) "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ 


ا 


الو العاقن. تسيحيي يس ست نيت اه باب النفقة 


(وكفلها) أي: أحذ منها كفيلا .عا أحذتة لا بنفسيها”؟ وحوبا ف الأصح (ويُحلفها معه) 
أئ: م الكفيل اطاط وكذا 6 تخد ل فلو م العم كد انحن اللو" 
كان او رات القاقي 1 كرها لقم بون روم ةو لوطا و اا قط 1 0 


0516 (قوله: وكفلها) للمواز أنه عجَّلّ لما النفقة أو كانت ناثيزة أو مُطلقة انقضت 
عدتهاء وا 
5 2000 24 ع 5 5 ع 98 40 5 
0584 (قوله: في الاصح) باك لحل قن ترد ((ما أحذته)) وقوله: ((وحوبا»؛ لأن 
القاضي ار للعاجحز فيجب عليه النظيٌ إليه: ليه» ومُقابلٌ الأوّل الول بأحد كفيل بنفسيها 
1 بلذهرة ” ( ا 
ومقابل الثاني قول اماف : ((إنه حسن )2 أفاده حَ 
زمه ١531‏ ] (قولة: ولحلنه) كان 0 تَقَلِعَه على التكفيل؛ دن الماضي 0 0 0 
تقل النفقة رياح الكفين كما في "إيضاح الإصلاح" 0 
د05 (قوله: أي: مع الكفيل) على حذفب مضافيء أي: مع (م/ق457/]) أعمدٍ الكفيل» 
"١‏ 2 تلا 7 . 
وعبارة الزيلعي " ': ((مع التكفيل)). 
516 (قوله: وكذا كل أذ نفقتةُ) بتنوين (احذ) ولقاية (نفقتةُ) على أنه مفعو له 
ردهحدى (قوله: كا ابن الكوالم حيت قال: ((ويحلفة أي: يحلف من ا 
سنن مقن اج المي الشوي ال ل ماسوو لو كان 
صغيرا كيف يحلف؟ فلينظر)) اه. 
)١(‏ ((لا بنفسها)) ساقط من "د" واوا". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/14 .5١‏ 
(6) “شرح أدب القاضي”: الباب السادس والتسعون في امرأة المفقود وولديه وأبويه الخ 6140/5. 
(8) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة قه5١؟1/ب.‏ 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق85١؟/ب.‏ وعبارة: ((كما ف إيضاح الإصلاح)) ليست ف "ح". 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 9/7 ه. 


7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5/5 .71١‏ 
(8) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 411/١‏ (هامش “الدرر والغرر'). 


قسم الأحوال الشخصية 6/4 خاشية ابن عاندين 


0000 ا ع 2 200 ا مي 0 
ولا كانت ناشزة ولا مطلقة مضت عذدتهاء فإ حضّر الزوج وبرهن أنه أوفاها 
0 0 ءٍِ 1 9 )1١2‏ #6 5 اه . له 3 7 ه 
النفقة طولبَت هي أو كفيلها برد ' ما أحذتء وكذا لو لم يَرَهِنَ ونكلت» 1 

قلت: الظاهر أنه يحلف 
على أنه يؤخذ الكفيل مِن الوالدَّين أيضا وهو الظاهر؛ لأته أنظرٌ للغائبي» وقد يقَال: إنما يؤخذ من 
الوالديْن لاحتمال التعجيل» وقدّمنا: أن النفقة المعجّلة للقريب إذا هلكت أو سُرقت يقضي له 
بأخرى» يخلاف الرَّوْحةٍ فليس في تكفيله احتياط للغائبي؛ لأنه لو ادّعى هلاكها قبل منه)) اه 
وفيه أنه قد يَدَّعى عدم الأحذ دوت الهلاك فكان الاحتياط فْ تكفيله» فافهم. 

ه051 (قولةُ: ولا كانت ناشزة) كذا في "البحر”"» والأؤلى: ولا هي ناشزة الآن؛ لأنها 
لو كانت ذاشيزة ثُج عادّت ليه ولو بعد غَيْرِهِ عَادَتْ نفقتها كما م0). 

51 (قوله: طولبّت هي أو كفيلها) أي: يخير الزوج بين مطاليّتها ومطالبة كفيلها. 

[051 (قولة: وكذا) أي: يخير الرّوْج أيضا إذا استحلفها وتكلت» ولو أقرَتْ يأحذ منها 
دوت الكفيل؛ لأن الإقرارٌ حَجَّة قاصيرة فِيظهرٌ في حقها فقطء "بدائع”” » ومثلة في "القهستان "20 

٠ 8 3 ١ 0‏ جمس او ع لس 8 3 3 ١‏ ناعى م هشاع *. ً 0 

فقط» كما في "شرح الطحاوي")) اه. 

قلت: وهو مُسْكِلٌ؛ فإنّ النكول إقرارٌ أيضا فما وبنّهُ الفرّق هنا؟ وذكرٌَ فى "الذععيرة": 


ار 
عر 
١‏ 


عا ع بير 07 0 1 1 . و2 
مه أل أباه ما دفع ها نفقته فافهم. وق البحر 0 («(وهدا فلل 


(قولة: قلت: وهو مُسْكِلٌ إخ) ذكر في "الفصولين" مِنَ الفصل العاشر ما من يُوخذ اللحواب عن 
الإشكال؛ ونضّة: ((ادَّعاهُ ولا بيّنة» فنكلَ ذو اليد فَحُكِم به للمُدَعِيء فقَالَ ذو اليّدِ: ل كنت اشتريتةٌ منة 


)1١(‏ ف "ب": ((ترد))» والصواب ما أثُبتناه من بقية النسخ. 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 54/4 ١؟.‏ 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 14/46 ١5؟.‏ 

(5) المقرلة ]١5505[‏ قوله: ((ولو بعد سفره)). 

(5) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان كيفية وجوب هذه التفقة 4//؟. 
(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل ف النفقة ١٠4/١‏ يتصرف. 


ا جزء العاشر ا ا سس 1 ممه 5---- 72-2 بياب النمقة 


ف © 8 58 قهس هه هه 6 هه هد و ود > وده جع مع هه م نمع جه هو ودع بم ضسع مدمهمع مس سمه ماج ش عم وم وميس ع سج ووس م م و جو + » مج بج بج »> ع م" و5 هوه ه» م عمجيوع مع وار ع م مد سه وده 


((لو تكلت عير الرّوج ون لم ينكل الكفيل؛ أن الدكول إقرارٌ والأصيلٌ إذا أقرّ بالمال لم الكفيل 
وإنأ ححَدَ الكفيلٌ)) اه وهذا يُقتضي ثُبوت التخيير فيهما ولا إشكال فيه؛ لكن اعترّض في 
الوا عن قوله: ((والأصيل إذا قن !2 بأن هذا فيننا لو أقرَ بِديْن يجب كقوله: 7 
لك عليه أو ذاب» أمّا لو أقرّ بدَيْنِ قائم في الحال كقوله: كنلع عالك عي فلا بار الكفيلن 
وهنا اعت ها أحدنة ثانا فكاق الذي فامما وفع العتمانة ق ردكي التعال فلا يازء الك قال: 


قبل الحصومَة فإنهُ يُحكَمْ به لك ولا يكوث تكولة إكذاباً لشهود الشراءء أقرل: فإن قيل: هذا يصح على قول 
"أبي حنيفة' 'رحِمهُ الله لا على قولهما رحِمَهُما الل؛ إذ التكرلٌ ذل عِندهُ وإقراز عِنَدَهُما اكد بالحكب 
يتفي أن لا تسمَعٌ دعوَى الراء قبلَ المخصومة للتناض كما لو أقر صريحاء إلا إذا خُوِلَ على ال حكم بدكوله 
مره فإنْهُ لا يتفذ في رواية ضعيفة؛ لأنهُما شرّطا عرض اليمين ثلاثا في رواية عنهماء فإذا لم ينفذ الحكم على هذه 
روا فكأنهُ برهَنَ قبلَ الحكم فتسمَعْ على هذه اراب ويُمكِنٌ الناقشة على قول ' أبي حنيفة" رع ا ا 
ويجاب: أكون النكول إقراراً لا يخلو عن شْبهةٍ ماء وه تكفي في أنذ لا يكون [كناباً للمُسلمٍ حملا على 
الصّلاح في حقه)) اه. 

وف "الأشباه": ((, سمح التحوى بعد القضاء بالتكول كما في "الخاية")) له والذي في الحادة" 17 

عنها "الحموري "لفك أن هله لاله عاكية مهاه وراد عاق يد رجحل أنه لَه فجحّة التَعَى عليه 
فاستُحلِف فنَكلَ وقضي عليه بالتكول» : لم إن اللقضبى عليه أقامَ البيّنةَ ننه كان اشترى هذا العبة مِنَ التي قبل 
دعواة لا قبل هذه الينة: إل أث يشهدوا 5 اا سوير واو در (أن التعَى عله 
لواقال: كنت اشر ريه نه ل الخصومَق وأقام اليه تا ييه ويْقضتى عى لَهُ)) اه من باب ما يُنْظِلُ دعوى الْتحي) 
واقتصّر في فصل اليمين على علدّم القبول وعزاة ل "الس "؛ وظاهِرُةُ اعتِمادُ فظهّرَ أن وجة القول الثاني أن 
لكر لسن وكيا ع معو للك لم11 يفا وبواتى عقا انها وله 

(قولة: فيما لو أقر دين يحب إخ) الأصوّب: كفل بدَلَّ: ((أقر)) في هذا وفيما بعدة. 

(قولهُ: وهنا شوونا !دنا نيا علطام الما هاون قبل الول فيا اد لماي دعاق 
ذِمّيها بهَلاكهِ أو استهلاكد» لولغز كرون كان مشعره علد 


)١١‏ "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5١8/4‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دل 850ه لله حاشية ابن عابدين 


ول اد كك عاو رك افق 
00 امترخان اتري روات ارط رو على لمكاو ار المي رود 
0 يضا (إن لم يُحَلّفْ مالا فأقامّت بيْنة ليَفرضٌ عليه 00 


((فالحقٌ ما في "المبسوط" و"شرح لحار ي": من أنها إذا قرت بالأعحدٍ يحم عليها فقط) ا اه. 
قلت: لكِنْ يعود الإشكال الم فشك علدت عا ف "القهسستاني" ذه عرق 17 /ب] أ نهف 
"شرح الطحاوي" فرق بين التكول والإقرار» لَعَلَّ له وَحْهاً لم يتظطهر لناء قافهم. 

0 (قولُ: ولو أقرّتْ طُولِتْ فقَط) كذا في بعض 0 وهو مُوافِقٌ لما ذكرناق د 
بعرها: رزولر حلَقَتْ))» وكأنه فهمه ما في "البحر”" عن "الذخيرة"؛ فإِن لم يكن رع ب 
وحلقت الْرأَةَ على ذلك فلا شيءَ على على الكفيل؛ فإنه يُوِْمُ أنَّ عليها شيا وليمن عزاقة بل للراة انه 
قلت لكف ابا ب لها كفي عنها وعده وت لظ وكيا ااذه بعل الع درن 
كلام جِّدٌ؛ إِذ لو كان عليها شيم فما فائدة التحليف؟ ويَارَمُ أذ يكوث القؤل لارّوج بلا بينَةٍ 
000 

0+5 (قولة: بإقامة الروْحةٍ بيْنة على النكاح .أو النيية هذا مُحَْرُ ما تقدمٌ من اشتراط 
إقرار المووع أو المذيون بالرّوْحِيةِ أو النسبو أو عِلم القاضي بذلك» كما أشار إليه بقوله فيما مر”": 
((ولا يَميْنَ ولا ييّسة همام»» قال "ح”: ((وكان لامب لقوله: أو السبع) أن يقول قبلَه: 
١‏ تفرضُ على غائبم بإِقامةٍ 3 ررح ا لا يُخفى)). 

]١15775‏ (قولة: إن ان أعنة إن 3 مالا ف ته ولاعند مُوْدعٍ ولا على 
مَدْيُونَء وهذا مُحْترَرُ قولو: (إفي مال لَهُ))» قال: في "الذعحيرة": ((إنه إذا لم يكن لازوج. مال 
حاضيرٌ وأرادّت إقامة بيْنةِ على لكات أو كان القاضي يُعلم ب ففوطلتة أن يُفرض هنا الفقفة 
ويأمُرّها بالاستدانة لا يُجييُها إلى ذلك» خحلافاً ل"زفر")). 

.70 4/1١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل في التفقة‎ )١( 
.718/4 (؟) "البحر": كتاب الطلاق - ياب النفقة‎ 


(5) المقولة 7-3 ]١5١‏ قوله: ((ولا بمين ولا بينة هنا )د 
(5) "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق0١؟/ب.‏ 


اطرةالفاشر ٠‏ «عست حيتت ره متحت بسكت يإمن البققة 


ويأمرّها بالاستدانة» ولا يقضّى به) لد قضاع على الغائب (وقال "زفر": يقضّى بها) 
أي: النفقة (لا به) أي: بالكاح (وَعَمَلَ القضاةٍ اليومَ على هذا للحاحة: 57005 


(ه0515 (قولة: ويَأمْرها) بالنصب عَطْفاً على ((يُفرض)؛ وقولة: ((ولا يُقَضى ب4ه)) أي 
, : 5 

بالتكاح عَطِفٌ على قولِه: ((لا تفرض))» "ح”'". 

لكل (قولة: يقَضَى بها) وتتطافنا من ماله إن كان له مال» إلا وام بالاستدانة 
ولا تحتاج إلى بي على أنه لم يُحلفْ نفقة "حر "0". 

هم (قولهُ: للحاجة) لأنّ الرّوْجَ كثيرا ما يعيب ويتركها بلا نفقةٍ خصُوصاً في زماننا 
لقال "رك "سركت وجول التو كلم العتية لطر ميدن عدهرر على الغاتية 

(قولة: ولا تحتاج إل عه 0 أي: في مسألة الأمر بالامقدانة 1 كنا 5 ع "الع “ست 
قال بعد قول "الكنر” : ((ولو لم يكن لَهُ مال فطلبت من القاضي فَرْض النفقة إلخ)): ((ثم على قول مَنْ 
يقول: 0 النفقة في هذه المسألة لا تحتاج المرأة إلى إقامة إلخ)). 

(قولة: قال "الرُيلعِي": لأ إخ) اضر عارك وزوفال 21" اسيك ينها ولا يقضّى بالتكاح: 00 
لنفقة مِنْ مال الرّوج إن كان لَه مالل وإنا م يكن له مال توم بالاستداتة؛ لأنَّ في قبول البينة ة بهذه الصّفة)) إلى 
آخر ما نقلهُ "الْحَشي" عَنَهُ ومِثلهُ فى "كاف ف النسفيّ " فظاهِرهُ أنّ تخييرٌ ّوج في الرجوع عليها أو على الكفيل 
ف صورتي ما إذا فرضّها ف ماله أو أمَرَها بالاستدائق» وذكرّ في "الدر المنتقى" و"شرح المجمّع" ل "ابن ملك" 

تخييرٌ ايوج في الرحوع علّيها أو على الكفيل بعد كرما الثنية ققعلء فهذا صريخ في تخييره في الثانية أيضاء 

وعاروتيكرة لذ رودا طني اقرز بر ارو أنه اعتمّد على أمر القاضي» وهو يصلحٌ حُحَّه ثمالرُوَجْ 
د الَِنُ يرجمٌ عأيها فقط لَمَا حير لوج حيتير) لأنهُ لادينَ لَهُ حتى يرجع به على أحَدهِماء 
وقال "القهستان "" وون 1 تله دوادو وام و الامودا علق قن ع 1 بالنكاح قضّى الدينَ) 
فا 01 كرنهة اغادة البق فإ أعادتها فبهاء و الاأنتها خزذ هنا لودع كينا "ابس اما ةق 
"البحر"» وظاهرهما: أنه فاكلير انها له عطاك ا روابل يي الام وذ ها أخذك)» تام 
(01) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة قه١؟/ب.‏ 


ك6 "ال كتاب الطللاق - باب ألئفقة 4/4 "١‏ بتضر فس 520 عن "الذحيرة" والنانية . 
0 ا تلات كاب الطلاقي ذانامت النفقة ع 1 


برك 


قسم الأحوال الشخصية د عل ا #ه ‏ دب لل ل حاأشي ابن عابدين 
2 5 و الى 1 0 2 ا . (م! 
فيفتى به) وهذا من الست الى يفتى بها بقول رفر 2 5 عر قر قات واي عق بار د قمعا الا رو 


أنه لو حضرٌ وصدقها أو أنبمَتْ ذلك بطريقه كانت آعيذة لِحتهاء وإلآ فيَرْجعٌ عليها أو على 
الكفيل)). 

54 1كلع (قولة: فيُفتى به) وهو الأصح كما ف 'الْبرْهان"» وقال "النصاف": ((وهذا أَرفقّ 
بالناس)) كما في "التهر”©» وهو الختارٌ كما في "ملتقى الأ ر'”'» وفي غيرو: وبه يُفتى, 
لو العم ُ أكثر المشايخ فيفتى , بوه "شرح بججمع". 

مطلي: مسال اتييفتى فيها بقول "زكر" 

33ل (قولة: وهذا مِن الست الي يفتى بها بقول "'زقر”) #/ق 43 /]] أَوصلها "الحموي" 
حاار عدر يمارد ر لجيدق فيد اعوايكا دين اك نشوة ريط ين العا فيكه 
لمتشهّد "د قعُودُ المتتفل كذلك» 4 تَغريمُ من سَعَى إلى ظالم يَريء فغْرّمَة ه لأبد في دَعْوى 
العقَار مِن بيان حُدُودِه الأرْبَي + قَبُولُ شهادة الأَعْمى فيما فيه تَسَّامُعٌ ١‏ الوكيلٌ بالمخصُومة 
لا يَمْلِكُ قبْضَ المال» 8- لا يُسقط حيار المنشري برؤية الدّار من صَّحْنِهاء 4 لا يُسْقط حيار 
رك الوم ع ل اقوط سايم الكفيل المكفول عنه في مجلس الحكم لان ع 
اليْعُ يحب على المرابح نيان أنه 1 كنا 1 ات احم د بعد الإشهاد 
تطلياك اد ذا وطن بلق ْقَدِهِ وغْنَمِه فضّاعَ لفان ثيه ذلك الباقى مِنْهُم'ء ؛ ١‏ إذا قَضَّى 
العْريمٌ حيادا بدَلَ رُيُوفهِ لا يُجيرٌ على القَبوؤل» ١١‏ إذا أنفق الْقِطْ على اللقَلة وحبّسّها للاستيفاء 
0507 بيط فنا انه الل 


7 


(قولةٌ: إذا أوصّى يثلث نقده وغنمِه فضّاعَّ الثلثان فلهُ ثلث الباقي منهما) وعند أَيِمََّنا الثلاثة: له ما بتي إن 
حرج من ثلث باقي جميع أصنافب مال يخلاف الْقَيمِيّات الى لا تسم كالثياب وَالعَبِيدٍ فله ثلث الباقي. 
)١١‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق٠57/أ.‏ 


(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ."05/1١‏ 
(5) "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١17/1‏ (إهامش "الدرر والغرر"). 


اللزمالفاقي يمي سفسيشييك أاقلهه ‏ حصني تسب حصنيف ٠‏ لاله 


5 * 8ه وه ع 8*8 م >4 وج ون هه ١*6‏ ه46 هاوه و و 8 شد ها واج هج قفاو شه هاه هذ كاه و< » قو ور بجع وام وج رازم ذل وو »> 6< > وج هه بج عد ماه قاو ده ساه ع هه 6 عاهده مدامد هعد و هن ه» 


ان 


قلت: ويحب إسقاط ثلاث وهي: كرف الفنان وقيات الأُعمى ولوف لت العم فإلن 
لْتَى به خعلافٌ قؤّل "رك" فبهاء وهو قل أتمينا الثلاثة وعليه الدُونُ وغيرُها كما تْنّهَ عليه سيّدي 
عد الغنزي الناباسي" 3 في "شرحجه" على "النل" الذكورء هذا وقد زذت على ذلك تُمَانِي مساك ١‏ 
إذا قال: أنتو طلقّ واحدة ف تن وأرة ري تقعٌ يتان عند 0 لُق 'الكمال بن 
الممام"7'" و"الإتقاني " في "غاية البيَان"» ١‏ تعليق عنق ال ل 2 ا شر تدبيرٌ 
عند ورَجّحةُ "ابن اهمام'”" ومَنْ بعدة» “د النكاحٌ القت يَصِح عناته ورجّحةُ "ابن السام"9" 
بإهمال التوقيت» 4- وَقَفُ الدّراهم والدنائير يصِح عند "زُفر”" وهي رواية "الأنصّاري" عنهء وعليها 
العَمَلُ اليومَ في بلاد الرُوم؛ لتعارفه عندَهُمء فهو في الحقيقة وَقَفُ مَقَولٌ فيه تعامُلٌ وسيأتي!؟ في 
لوقل 6ن ل زبويكة و اع انراد وق لله تالية : ظلدها فز الداقو انها ل كد وار تدارا لس 
وهو قول ا كوس ار يوسُف””: يُحدٌ مُطْلقَ قال أبو "اللَيِث الكبير: ((وبرواية "رق" 
يوذ كذا في "التتارحاية ”© ت لو حَلْفْ لا يُعِيرُ زئداء كذا فدفع لِمَأْمُور زَيْدٍ لا يُحفَث عند 
'زفر" وعليه الفتوى خحلافاً ل"أبي يُوسشف"؛ وهذا إذا رج الكلامَ مرج الرّسالة بأن قال: 
إن زيداً يَستَعِيْرٌ ِنك كذا وإلاً سحَيِثْ كما في "النهر””© وغيروء /- حوال لينم لمن حاف فوت 


(قولةُ: لا يحدث عِندَ زُفْرَ إلح) الأصوّب: يحنث بالإثبات هناء والنفي في المسألة الى بعد تأمّل. 


.55/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب التدبير 4/4 ؟91. 

(9) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان المحرمات ١517/9‏ . 

(:) المقولة 5٠5[‏ ١؟]‏ قرله: ((بل ودراهم ودنانير)). 

(5) عن أل حنيفة رمه أ لله كما في "التائر خمانية". 

(7) عن أبي حنيفة رحمه | لله كما في "التاتر خحانية . 

01 "الناترخانية": كتاب الحدود ‏ الفصل الثالث في معرفة حجج ظهور الزنا ١١7/٠‏ بتصرف» نقلاً عن "الظهيرية" و"الحاوي". 
(8) "النهر": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها ق؟95؟/ب. 


قسم الأحوال الشخصية 


© ها شاهد ه هداع ةده هعد ه قمع ها ه» قاع دوع هد مجه ونع عه مهمه همع > مع م مع » > هد م سه م مج ممأ ونع مع م.م "دهع ع هساهسده هع هد 4 هه هه »© شاه او اه هاواج هدو هع عمد واوا هن واعس و واس ما وام ٠ن‏ 


اللي 11 


الروك ]نا توس وه قرول 
اليا : زيل الدتُوابٌ على قؤل "3 ا 0 


1 ؛ وقدمنال ' ف التيمم تر حيدحه» 
شو زهان خل الضروزة كمحري از :ومعتى 
كما حرَّرةٌ "العمادي" في "هديته" و ريه" لسيدي "عبد الغني” 


000 حاشية ابن عابدين 


4 لحن مع الأمر بالإعادَة اتاطاء 
ق الشام» 


"وقد يانه اق الطهنارة 


فصارَت حُمْلة المسائل عِشرينَ مُسألة بعد إسقاط الثلاثة المارةه وقد نظَمتها كذلك بِقَؤْلي: [طويل] 


فانذه لني الالو نتعييلا 
2 ك2 اك كر 
جلوس المريض مشل حال تشهد 


ركد فار بحو خابا ريد 


م 


يرابح شاري ما: لعيسسا 
لع للج جاو ره 


ا 


رؤية مشر 
كذا روي بيست من صحُن ذَارِه 
كا حيادا عدو نيوك أذلييا 
مُسادِرٌ إشهادٍ على أحذٍ شفعة 
وى لَقَطةٍ في حال حبس لأحدٍ ما 
وه اخبمتر تب كات آراة تطابسدة 


ورحح أيضا عمد تدبير عيده 


1١‏ المقولة 5١51١‏ قوله: ((لبعده)). 


(؟) "نهاية المراد": فصل ف بيان فضل الصلاة ‏ الشرط الثاني: الطهارة 


م ايد سَّ 5 1" 


ددر سي لسو الت 
كبدنامين على فاهدا تاذ 
بلاترك مال مه ترجو تخولا 
لحان دلجي 
ويَظُمنُ ساع بالبريء تقولا 
عحمو أذ يبرط فلك من كنتلا 
قوب بلا نشر لِمَطُويهٍ جلا 
2 . 
قلا جبر إن سراد تقلا 
بتأعسيرو شَهراً نلك بطلا 
2 ا 01 41 . 
بِتَردِيدِه بالقتل والوت فائقلا 


من النيث ‏ مسألة صاة/ا7. 


رمق 457' 


الجزء العاشر 5-2-5-5 1 ١‏ ااامسسحتبي بسب ا عت امتح ٠‏ يانتة التفقه 


7 الو ا 2 5 2 8 
وعليه فلو غاب وله زوحة وصغار تقل بينتها على النكاح إن لم يكن عالما به, ثم 


و 


وأيضا نِكاحًا فيه توقيت مُدَةٍ يصِحٌ وذا التوقيت يُجْعلٌ مُرْسَلا 
واتحف ‏ ناكير أجسز ودَرآاهم تبي ل الانصار 27 دام مبَحَلا 
روات كد فوطي روكت ذا ت هبلقل حَدهُ صا مُهْمَلا 
وتتطيف نيوان انتم لي ذا ارق إذا اعطن المع ينا" ممتحلة 
لِمَنْ خاف فوت الوقسه ساغ تِيمّمٌّ ‏ ولكِنْ ليحقط بالإعادَةٍ غاسيلا 
ا طهارة زيل في محل ضرُورَةٍ ‏ كمُّجرى مياه الشَّامٍ صينت مِنّ البلا 
فهاك عَرُوسا بابٌمال تسَرْيلَتَْ 2 وجايّت عُقَودُ الدُرٌ قي جِيْدِها خُلَى 
وصَلَى على خقم التييينَ رينا وآل وأصحاب ومن بالتقَى علا 
1717 (قولة: وعليه إلخ) أي: على قول "زفر"؛ وهذا تفريعٌ من صاحب "البحر"””". 
00101 (قول: تقبّل بينتها على النكاح) أي: لا ليقضي به بل ليفرض ها النققة» ول يذكر 
لبي على النسّب ما اختتصاراً أو لأنها حيث قامَّت على النكاح تكوثٌ قائمة على السب ضيمُناً؛ 
لقِيام الفراش» تأمل 
(قولُ: إن لم يكن عالاً بو) إذ لو كان عالا لم يحمَجْ إلى بِينَةٍه وتكون المسألة على 
قول أكمّيّنا الثلاثة» كما م ©. 


لمر عةان بير عٍِ 3 3 0 ازه 
5317 (قوله: ثم يفرض هم) أي : لاررخحة الها كن ١‏ 


ا 


يلم 


)اي ع «ررقالم)» 
0 نِ د ((جاة))ء أي: ججحاءه. 
09) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 518/6 


(؟:) صضكمه ومايعدها در . 
)2 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة عه ١؟‏ بتصرف ‏ 


قسم الأحوال الشخصية دللسس سد 985ه سس حاشية ابن عابدين 


نا 


ثم يأمرُها بالإنفاق أو الاستدانة لترجع» "بحر". 
(و) تحب (لطلقة الرّحعي والبائن 5 3 و رك فك لكف فم قر اله مااع ادر فاع ل م ل ل د 


0" 
هب !1 


:574 (قولة: ثم يأمر ها بالإنفاق أو الاستدانة) عبارّة "البح "2300: اشم يأمرُها بالاستدانة)): 
وب لم أن انايب عطَفُ الاستداة بالوار, كما يُوَحَدٌ في بعض النسخ؛ لأنها لوم تَسعَدِن 
و ره ا نفقة غير الروْحَةٍ ولو بعد القضاء كما مر”'» لكِنْ سيأتي”": أنّ "الرّيلعي" 
عل الصَّغيرٌ كالرّوحة في عدم السّقوط بالَضِيّ بخلاف بفيّة الأقاربي ويأتي”2 تمام الكلام عليه 

ره (قولةُ: وتحب لمُطلقة الرّحعي والبايّن) كان عليه إبدال المطلقة بالمعتدَةٍ؛ لأنّ التنفقة 
تابعةٌ لليثة» وقيّد بارّجعو” والباإن احتزازاً عمًا لو أعتق أم لد فلا تفقةً ها في اله كما في "كاق 
الحاكم'» وعم 0 التكاح فاسناء ففي "البحر” ا ا ا اه 
الّعول فلا نفقة ة على الثاني لفساد يكاحي ولا على الأول إن رجت من ؛ يِه لنششوزها)), وق 
"لْجْتبّى": ((نفقة العِدَةٍ كنفقة النكاح)»)» وفي "الدُحيرة": ((وتسقط بالنشوز وتعودٌ بالعَوّد))» 
وأطلئ قعيل اتاو وغيرها واثان عاذف از أقل كمااق "انقا7 0 و يصن : مالو خالعها 
على أن لا نفقة لها ولا سُكنى فلها السّكتى دون النفقة كما مر”" في بابهء ويأتي ا 


(قولة: وبه عم أن المناسب عطف الاستدانة بالواو إلخ) الأنسّب ما فعَلهُ "الشتارح". وذللك أن في كلامِه 


توزيعاء فأمّرّها بالإنفاق في صورة فرّضيها في ماله وبالاستدانة في صورة ما إذا لم يكن له مال وديعة أو دَين. 


.؟5١8/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )١١ 

() المقولة 64 قولف زو الشفة ل د إخ)). 

|9 ا 

ا 000 ((زاد "الزيلعي" والصغير)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١17/4‏ بتصرف» نقلاً عن "فتاوى النسفي". 

(7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة العدة 4140/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
0 ك1 لان در . 

(8) المقولة ]١5١55[‏ قوله: ((والفرق)). 


اذوه لتاقي معسمستستمعصة "نه يمسسمْتحصم سيم بالق 


والعرقة :سمي وار عر وار «لوتارس يتل كمايا انفده ا 
د ليق لل نولا مقط '؟ السشقة لوو مضي العِدّةِ على المختار» "برَّازيّة"0") 0 


00510 (قولةُ: وَالفرقةٍ بلا مغصية) أي: مِن قَبَلِهاء (“اق44//]] فلو كانت مَعْصِيتها فليس لا 
وق الك ماران الال ىري "1ك رونا عام :أن اعرد ناي سل أوعيو لين 
ولواع ف اهلها المقة طلقا جيرا كاننا ععضوة أو لا خالاقا ار امتعاء و إن كانت عن قروا 
رود عجر اواك اراوس لكر ااا 

ادل (قولة: : وتفريق بعدم كفاءَة) ومثلة: عدم م مَهْر الثلء ولا تحن أن هذا في البالغة الى 
وحن نفسها بلا ولي؛ فإنّ العقد يّصح في ظاهر الرواي وللولي حي الي ؛ لكِنَ الفتى به الآن 
للد لمم الي رَرّحها غير الأب واد غير كضاء أو بدن مَهْر الل 1007 فيما بعد 
الدعرل آنا قله :لذ فقة نفقة لعدّم العدّة. 

1 (قوله: النفقة إلى بالرفع: فال (تجبْ). 

دريب والسكنى) له العدل المنس كان قن الطادق: 
ساني" وتم" الكلام عليه ي باب الور ١‏ ْ 

511/4 1] (قولة: إِنْ طالت الْدَه) اشنا إن الاعتذار عن ' عر اتيك م يذ كر كار وذلك 
أن اله لا تطولٌ غاب ُستعى عنهاء حت لو احتاحتتا إليه طول ال كسمن الطهْر تحب 3 

(.014 (قول: ولا تسقط النفقة 22 أي: إذا مضنت مُدَة العِدّةِ ولم تقبَضها فلها أذها 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ولا تسقط إل قال المقدسي في "شرحه": ل العدَّةٌ كنفقة النكاح تسقط .عضي العدّة 
إلا يغر ض أو صلحء وإ استدانت بعضاء تر بجع وقيل: لا. ولق التصحيح 3 غير المستنانة بأمر [الماضي]ء 
فقي "الخلاصة" عن الحلواني: أنه اختار أنها لا تسقط...)). ق١٠؟/ب.‏ 

(؟) "البزازية": كتاب التكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات 170/5. 

8 ها قد ضوقت در 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1//14١؟.‏ 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - باب النققة 2806/1١‏ 

() المقولة ]١57٠057[‏ قوله: ((وخروج))» والمقولة ]١55417[‏ قوله: ((بأي فرقة كانت (2)). 


(0) في م : (رتجب)). 


قسم الأحوال الشخصية  .‏ .لست 95ه د دل حاشية ابن عابدين 


ولو ادَّعَتٍ امتدادً الطهر ها التفقة ما م يَحَكُمْ بانقضائهاء ما لم تَدَّع الحَبَلٌ فلها النفقة 


0000 فلو مَضَتا ثم تبيْنَ أن لا حَبَلَ 11 001 


ع 


أو مفروضة أي 1 مد فون لكِنْ لو مُستتدانة الالقاصي واد اده علس اف 
اختار "الحلواني سم اش واعهان الم ميتي وي ل د وق "لدعي" 
وها انه ل قال ف "البحر"”©: ((وعليه: فلا بد مِن 57 لمتون؛ فإنهو قر حوا بان 
النفقة بحب بالقضاء أوالرضاء وتصررٌ ينا وهنا لا تصيرٌ ديْنا إلا إذا لم تنقض العِدّة)» لكِن في 
"00 ((أت إطلاق التون يد لما أنحتا 7 اشوا 10 

قلَت: وظام ادام لانت اد غل4 

04 (قولهُ: فلها النفقة) أي: يكوثٌ القؤلٌ قؤلها في عدم انقضائها مع يَميّيها وها النفئقة 
0 ف كينا 

1 (قوله: مالم يَحكم بانقضائها) فإن حَكم به بأن أقام روج بين على إقرارها به بر 
منها؛ كما 5 "اليك 1) 2 

1ك (قولة: مالم تدع 0 في بعض لخ («(ومالم 0 لبط 2 ((ما 
4 0000 وهي ات ل رف باتقضاء عِاتِها كد سي 3 لس بلسي 


(قولة: بأن أقامَ الرّوج ينه على إقرارها به إل) وكذلِك لو برمَنَ على أنها ولدآت سقطاً مُستبينَ 
الخلق» أو تقرّرَ إياسّها بإقرارها وبلوغها مده الإياس» والثابت بالبيَةٍ كالثابت بالمعاينةٍ. اه "ميندي". 
)١(‏ "المبسوط”": كتاب النكاح ‏ باب النفقة في الطلاق والفرقة والزوجية .7١١/5‏ 
85 "لبعد" كتات الطلاقا ناث اللفقة د 
(59) "النهر"”: 'كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق٠55/].‏ 
(:) "الفتح": كتاب الطلاق - ياب النفقة 515/5. 
83 "البحر": كناب العطاذق اياك الشقة 1/1 
59) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7175/5 
(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١5/أ.‏ 
(8) في هامش "ب" و"م": ((قول المحشّي: (على ما لم يكن) سبق قلمء وصوابةٌ: ما لم يحكمء قاله نصر)). 





فكيف تحب النفقة؟ نعم بْتْ لو وَلَدَتْ لأقلّ من أقله مِن حين الإقرارء ولأقلَّ م عن أكدرو نين 
ل ره لاي عا " في بابي ولا يُمِكِنْ حَملَهُ على هذا؛ لأنه 
ينافيه قرلة: ((فلها الفقة إل سحن وعيا: "ا "00 ((وإنت اعت حلا 46 

“ارق 434 /بع ولا 2 عليها. 

5184ل (قولة: فلا رحوع عليها) أي: إذا قالت: ظننت اَن وم أَحِض وأنا 0 اليد 
ا قد تيه الحبيل وأكثرة سان فلا فت إلى قولِه وكَلرّمهُ الَفقةٌ حمّى تَحِيض ثلاث 
و أو تلع سين اليأس وتحضي هذه نك انين وفانة ى "لبد "هرو اننا أن عننيها سيت 
عن كدوانها جارد ال علياي! شال نشاف م ل 

(فرعٌ) 

فق "للتاخضة"27): (رعدة الصّغيرة ثلذثة أشهر إلا إذا كانت مراهقة هينف ليها مالم يُظهر 
ذا ييا كتااى الاغينة"7 ا اجدو ضر ' رجلانن رعرايسة كدان ل 
وقدّمناة”” ق العدّة بأبْسّط مما هنا. 


ع و ار 


له: لأنه يُنافيه قولةُ: فلها النققة إل يُمكِنُ أن يُقالَ: إن معنى كلامه: ((فلها التفقة إلى سنتين مِنْ وقت 
الطلاق)) أي: وآنت لأقلَ بن مبتة أشهر من وقته الإقرارء لكنْ هذا إنما هو في الطّلاق البان؛ وأمّا الرّحعِي 


فلها النققة وإن أنّت به لأكثرٌ مِنْ سنتين بعد كونه لأقلّ مِنْ سيتةٍ أشهر مِنْ وقت الإقرار» تأمّل. 


)١(‏ المقولة ]١55579[‏ قوله: ((إن ولدت لذلك)). 

.7١5/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )1١( 

() انظر "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة 517/1؟. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق88/ب وفيها ((فراغ زوجها)) بدل: 
((قراغ رحمها))؛ وهو حطأ. 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب النفقات ‏ الفصل الثاني ف نفقة المطلقات ١/ق1١؟/ب.‏ 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 711/4. 

() المقولة [5171١ع‏ قوله: (( بآن لم تبلغ تسعا)). 


؟- 


قسم الأحوال الشخصية حصي يي 4535096 , ميص7 ابي ينك طحافية إن فابددنم 


وإ يه لأنه شرط باطلٌ» "بحر". ولو صالحَها على نفقة العِدَةٍ إن بالأشهر 
وإن يضر لا للجهالة. 
00 عي انق انواعيا:( لبد مويف جطاف بر أو عايد 0101*ظ 


ز144صتل) (قولة. وإن رط !خخ وق "لبيك "7 بجو ابا عن حادثة في زمانه. 

كلكلا (قولة: وإن بالحيض لا لِجَهالَة ع لاحتمال أ يي م نواه كذاءق 
"الفتح””»» ومُقتضاة: أن الحايل كذلكء هذا ويَردُ على التعليل الْذَكُورِ أن جهالة الْسَالح. عنه 
ري ريت "للقدسي" .ياب الخلع اعترض للف هيوقد بايا بأن الراك دونه زاك 
ف الذْمّقَ لاف لل الثابت ف الذمّة إذا صُْلِحَ عنه فإنّ جهالتة لا تضر» تأمّل. 

/11741] (قولة: 2 حاملا) قال "القهسيتاني ا : ((وقيل: للحامل النقاقة في جميع المال» كما 
شوو 


(قولة: وقد يجاب: بأنّ اللْرادٌ جهالة ما يثبْتُ في الدمّة إلخ) لا يَحمَّى أن هذا لواب عليلٌ» فإنٌ 
جهالة اللمصالح عنة لا تغير؛ لعدّم إفضائها إلى المنازعة "كما ذكرً في الاعتراض» ولا فرق في هذا بين ما 
بسك اق الدمه ويرة اين الثابته فيهاء والصّوابه: أن المرادَ جهالة ما يخصّ كل يوم مِنَّ السدّل المسمّى» 
لا جهالة المصالح عَنه. ويدل ١‏ له ما في ": نعم المعاى' ' ل"برهان الدّينٍ"؛ ولو صالحَ امعد عن تققيها ما 
ات هي مُه على شيء معلوم فإلا كانت تعد باميض لا مون وإذا كانت تعد بالأشهر وز ؛ لأن 
ف الوحه الأوّل: حِصّة كل يوم مما وم عليه املح بحهولٌ؛ لأنّ الحيض يزيد وينقصٌ» وهي محتاجة إلى 
استيفاء حِصّة كل يوم في الباب الآخر مِنْ صّلح "عصام". 


)١(‏ في "و”": ((شرطه)). 

(0) في "م : ((ذكر)). 

(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 715/4, 

2050 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١5/8‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة ١/هه؟,‏ 
(3) "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق17١7/أ.‏ 


اللو الفاكن اجمحجيجت نتججيت.: لقف 0 ام مسسصدشسييت تج انأ الشفقة 


إلا إذا كانت أَمَ 0 حامل) مِن مولاها فلها النفقة من كل المال؛ '"جوهرة . 
عن السك فط ولخدة فرقة 1007000 


0110 (قولة: ين ولاه ليس هذا يبن كلام "هرق" بل ذكَرَه في الذهر ”0؛ 
حك قالا: ((وينبغي أن يكون معناة: إذا حَبلتْ ا وها و بأنَ 5 
م تلد إلا بعد الرْتِ)) اه. 

ثم اعلم أن استثناءً هذه الْسألَةِ تمع ا ل ال و 1 0 ا 

ارك على كثير ين التُون)): كر رضه ضَّهُ "الرّحن" “بأنه ل يذكرها لضام درم ا تن 
بع وهذه العبارة الشَْاذ لا تعارض المتونّ الموضوعة لتقل الَذَهبي مع أنه لاوَحجْة لها؛ لأنَ أ 
لولّد تَحِق عَوْبَهِ وتصيرٌ أحنبيّة عنه» فلا وه لإيجاب نفقتّها في تركته. 

قلت: ويُؤيْدُهُ ما في "البدائع"207: ((إذا أعيقت ا الولَدِ أو مات عنها مؤلاها فلا نفقة 


ولا سكنى؛ لأنّ عِدَنها عدّة الوطء كعِدَةٍ التكوحةٍ فاسدا))» وقال في مَوْضع آخخر””©: ((لا نفقة لها 


(قول "المصنفي": إلا إذا كانت أمَّ ولّدٍ إل في "السندي": ((ذكرهُ في "المسّراج" أيضا عن 
"الفتاوّى". يعبئ: إذا حبلت أمَة مِنْ سيّدهاء واعترّف بأنّ الحمّل منهء لكنها لم تلِد إلا بعد موت السَيّدِ 
يعى: ما ولدت لسيّدها قبل ذلِك» ثم قالَ: وقيّدْنا بأنها لم تلد قبل ذلِكَ لسيّدها؛ لأنها لو كانت ولدّت 
قبل ذلك يعبت نسب ولدها الآخر بسكوت مِنْ مولاهاء فلو مات سيَّدها عتفت مويه بسبّبو الولادةٍ 
3 7 دع 4 7 0 3 2 5 50-0 5 0 
الأولى» وتكون أجنبية عنه؛ لانقطاع الملك بالموتيء ولا وجة لإيجاب نفقتها في التركق بخلافب ما لو لم تلد 
قبل ذلِكَ ومات سيَّدّها وهي حايلٌ مِنهُ» وقد كان اعترّفّ بحبّلها فإنها عند موته باقية على ملك لا يتيسن 
عتقها إلا بعد الولادة» وما دامّت ف ملكه أو اتتقلت لملك وَرَتْتِهِ بعدَهُ فنفقتها في التركة)) اهء وبهذا سقط 
ِ | #4 المت عن 200 0 1 
)1١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق0٠753/].‏ 
() "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١/ق‏ 18١/ب.‏ 
(") "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات .1١33/7‏ 
-(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما أحكام العدة إل 1١1/7‏ بتصرف. 
(0) "البدائع": كتاب النفقة ‏ قصل في سبب وجوب هذه النفقة ١4/14‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية 1 ل دا 9ه .ب د حاأشية ابن عابدين 


لعضفيم إل إذ اح كك نويع قلذ سكس طاو هته الفزقق "تفيفات " و"كفاية”" 


(كردق وفع لمارا غيرها) من طعام وكسوةء والفرق أن السكنى 2522000111 


إذا أَْتَقَها وإنْ كانت منوعة م ين الخرُوج؛ لأعة ين ليت بسبب التكاحء بل لتخصين 
الماء فأشبهَت معتل الفاسيد))» وفي ال : ((و كذا لو مات عنها لا نفقة في كيه ولكن إن 
اناو له سيا ل ا فهذه العبارات تسمل الحامل وغيرَّهَاء وإذا له 
الت مين نكاح صحيح لا فقة لها ولو حايلاًء فكيف الأَمّةَ ابي عِدَتها عد وَطء لا عِدَه عقَد؟! 
فعلم ررق ه45 /أ] أنه لا وججحه لاسيضنائها)). 

ر43اكلع (قولة: بمعصريتها) 10-8 عن معصيته؛ كتقبرله بتتهاء َو إيلاثه. أو رِدْيَ4 أو | إيائه 
عن الإسلام» وعم إذا ْ يكن معصية منه ولا منها؛ كخيار لوغ ونحود ووّطء ابن الزّوّج نها 
مره إن الققة واحبة ارات اعياه 0 


ور 
لير 


599لع (قولة: 'قهُستانى و" كفاية ) الألى: 0 قهستاني”؟ عن 'الكفاية'” © وعبارتة: 
وهذا إذا حرّحَت من بيده وإلاً 0 كنا اع اناق "الكيارو" ابوت افير 

53141] (قولة: كرٍدَةٍ وتقبيل اينه) أي: كردتها 27 ابنه. 

لم (قولة: لا غيرها) بالرّقع عطفا على (السكنى). 

ةدك (قولهٌ: والمرْق) أي: بين السّكّى وغيرهاء وَعن هذا قال:ق "الدعفيزة" وغيرها: 
امح يات 1و سمارت زو ةي لاه أن التفقة حقها 
والسكنى في بيت العِدّةِ حقها وحق الشرع, وإسقاطها لا يَعمَلٌ في حقٌّ م نحن لو 
شرّط الرّوْجٌ عدم مُوْنةٍ السكنى ورَضريت السكنى في بها أو في بَيْمٍ كانا يَسْكنان فيه بالكراء 
)١(‏ المقولة ]١7١77[‏ قوله: ((والفرقة بلا معصية)). 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النققة ."55/١‏ 
(5) "الكفاية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1١5/١‏ (ذيل "قتح القدير'). 


(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق5110/أ بتصرف. 


الى العاهق | .تنسححكيسبييححت. لوقه باب التفقة 


حي | لله الى فل تسقط تالو النفقة حمها فتسيقط بالفرقة فعضتها. 

(وتسقط النفقة بردَّتِها بعد البَس) أي: إن حرّحَت من بيده وإلآ فواحبة 
"قهستاني””'' (لا بتمكين اينه) لعدم حَبّسِهاء بخلاف المرتدَّةٍ» حتى لو لم تحببس 
فلها النفقة إلا إذا لْحِقَتْ بدار الحرب ثم عادَت وتابَت؛ لسقوط العِدَةٍ باللحاق؛ 


صم ولَمّها الأخر لات ذلك تس سيا 

4 (قولهُ: حق الله أي: مِنْ وجْهِ؛ حيث أوجَب عليها القَرارَ في مَتزل الرّوْجء وفيه 
حقها مِنْ وْهِ لوُحُوبه لها على الروج. 

ه0514 (قولهُ: بعد البَت) أي: الطلاق البائن بواحدَة اك موق "ال دادم 
الفاقيٌ» واحتَرَرٌ به عن مُعْدَةٍ الرّحعي إذا طاوَعْست بن رَوْجحها أو قبلا بشَهُوةٍ فلا تفقة لها؛ لأنّ 
الفرقة لم تَقَمْ بالطلاق بل بَحْصِيتِهاء "بحر "0". 

(قولُ: حتّى لو لم حبس فلها التفقة) يعئ: إلا يَأ في بيته» كما هو صَريحٌ عِبارة 
'القهُسنتاني" امار وحينل يُستغنى عن هذه الحملة بعبارة 'المَهُسْتاني” ويُقال بدلّها: ((فإن 
عادّت إلى بيتهِ عادَت النفقة إل إذا احم بدار 520 و حكم بلحافها 4 عادّت)) اه "ل 
والحاصلٌ - كما في "البحر””.: (( أنه لا فَرْقَ بين الرّدّةِ والتمكين؛ لأَنّ المرْتدّة بعد البينونة لو 
م حبس لا النفقة كالممَكنة» والممكنة إذا لم تَلرَمْ يت اعد لا نفقة لاء فليس للرَّدةِ أو التَمْكِين 


(قولُ: ص ولزمها الأحرة إلخ) لكنّ الظاهِرٌ أنها تأنَم بسكناها في بتها؛ لعدم اعتدادها في بيت طلقت فيه. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة ١ه‏ ه". 
7) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟9/ه4. 

(5؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 718/14. 

(5) المقولة ]١515-[‏ قوله: (("قهستاني" و"كفاية")). 

0 1 كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق/ا١؟/!.‏ 

53 "البحر"< كناب الطلاق ‏ باب التفقة 918/4 


قسم الأحوال الشخصية  .‏ لل دا 138٠٠‏ + حاشية ابن عابدين 


وهو مشيرٌ إلى أنه قد حُكِمّ بلْحَاقِهاء وإلا فتعودٌ نفقتها بعَؤدِهاء فليحفظ. 
(وتحب) النفقة بأنواعها على الجر (لطفله) ا ا 


َل في الإسنقاط وعدَمِهء بل إن وُحدَ الاحتباسُ في بيس العِدّةٍ وحَبّس» وإلاّ فلا)) اه وبثله 
: 0# 

19> (قولٌ: وهو مُييرٌ إلح) أي: التعليلٌ بأنّه كالَوْسيء قال في "الشَُرٌمْلاية”: (ووهو 
ل 5 حَكِمَ بلحَاقهاة وهو مَحَمّلٌ ما ف لاد مِن عدم عودٍ النفقة يعديا ليك 
وعادت» ومَحْملٌ ما في "الذّحيرة": من أنْها تعودٌ نفقتها بعَرْدِها على ما إذا لم يُحكم بلَحَاقِها 
لا/ق 5" /ب] 57 هما كماقي "الفتح"87])) اه. 

يموحد (قولة: وإلآ مو نفقتها بعَودِها) كالناشزةٍ إذا عادَت؛ لزوال الع يلاف المبانة 
ا ل ل ل يا 

[051] (قولة. بأنواعها) من الطعام وَالكِسُوةٍ والسكتى» ول أرَ من ذْكرَ هنا أخرة الطبيب 
وتم الأكوقة نانسا د كوو اع م الوجوب للرّوجة» نعم صرحوا بأد الأب إقة كان عيضا أو به 
زَمّانة يَحتاجٌ إلى الْخِدمة فعلى ابنه نادمه وكذلك الاين. 

مطلب: الكلامٌُ على نفقة الأقارب 
05.٠:‏ (قولةُ: لطِفلو) هو الولّدُ حين يُسْقط ين بطن أُمّه إلى أن يَحتلِم» ويقال: جارية 


(قولهُ: ول أرَ مَنْ ذكرّ هنا أجرة الطبيب لغ عتم الوحوب ظاهرٌ» إن المريسض لا تحب عليه مداواة 


نفسيه مع غناة» فبالأول أن لا تحب على غيرد. وقد عللوا وعيوي البقة علمعياة حزْوّه فصار كنفسية. 


)001 "الفتح" : كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5/5١؟.‏ 

)1١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١8 - 511//١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(0) "الجامع الكبير": كتاب القضاء ‏ باب من النفقة أيضا صل .١59‏ 

059 "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١5/14‏ 

(5) ((أصلا)) ساقطة من "م". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 718/14. 


به 


اشع المافن. تح خسصتشتشتسبحصي : العو يبحت مستت ديات اللفية 


يَعُم الأنتى والجمُعَ (الفقير) الحرٌ فإنّ تفقة الْممُلوك 0 


طِفْلٌ وطفلة» كذا في "المخرب"”'2» وقيل: وَل ما يُولَدُ صبي : م طِفْلٌء "ح"9" عن "التهر”7". 

00 (قولة: يَعُم الأنثى واحَمْعَ) أي: يُطْلقٌ على الأنثى - كما 00 الجمّع» كما 
ف قوله تعالى: لولم للدي لَرَيظهَيُوا 4 [النور-١]:‏ فهو مما يَسُّتوي فيه الْقَردُ والْخَمْعُ 
كالجنب والفلك والإمام» مِإوَآْجَصَلْمَا ِْمنّقيسَإِمَامً4 [الفرقان ‏ 74] ولا يُنافِيِهِ جَمْعَهُ على: 
أطفال أيضاء كما جُمِعٌ إمامٌ على: أَنِمّةِ أيضاء فافهم. 

1 مطلب: الصّغيرٌ المكسِيبُ نفقتةُ في كُسْبهِ لا على أبيه 

5٠ 5‏ (قوله: الفقير) أي: إن يلع حد الكسْبء إن يَلْعْهُ كان للأبي أن ؛ يو جره أن ينه 
حرف يكيب يق عليه ين كه لو كان ذكراء فلاف الأثى كما دم" في الخَضَانة عن 
"للُويّديّة". قال "الخيرٌ الرمليَ": ((لو اسستغتو الأنثى بنحْوٍ عبباطة وغل , يحب أن تكون نفقتها في 
ااام ولا نقول: تحب على الأنبو مع ذلك إلا ذا كان ليها حت على 
الأب كفايتها بدفع القَّدْر الَمْجُوزِ عنه» ول أَرَهُ لأصحابناء ولا يُنافئِه قولمُم: بخلاف الألشى؛ 

لأنّ الممنوعٌ إيجارها ولا يلْرمُ منه عدم إلزامها بجافة تَعْلَمُها)) اه أي: الممنوع إيجارها للخدمة 

ونحُوها مما فيه تسُليمُها للمُستأحر بدليل قولهم: لأن الْسْتأجرٌ يَخَلُو بها وذا لا يَجُورُ في الشرع» 
وعليه: فله دَفعُها لامرأة تَعَلمُها جرفة كتطريز وغجياطة مكلا 


(قولة: قال "الخيرٌ الرّملي": لو استغنت الأتثى بنحو خياطة إلخ) عبارتة: ((لو قال بدلَ ((الطفل)) 
. 07 7 مك 1 0 ار 8 8 3 3 
العاحر عن الكسب لكان أولى؛ لأنه إذا قَدَرَ عليه سقط الوحوب عن أبيه وإن لم ييلغء حتى الأنشى 
الصّغيرة إذا استغنت إل)). 


)١(‏ "المغرب": مادة((طفل)). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق10١1؟/!.‏ 
(*) "البهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق٠51/|.‏ 


1 3 


4ا/١-غالءص‎ )5( 


قسم الأحوال الشخصية - غغطت ا 88# لس حاشية ابن عايدين 


"كل (قولة: على مالكه) أي: لا على أبيه ل أو العن "0 

(4 0 (قولُ: والعَِي في ماله الحاضير) يَسْْمَلٌ العََارَ والأروِية والثياب» فإذا احتيج إلى 
التفقة كان للأب يَيْعُ ذلك كله ويُنفِقٌ عليه؛ لأنه عون بهذه الأشياء "بحر"9؟ و"فنح"20 لكَنْ 
سيذكر” "الشّارِح" عند قوله: ((ولكُلٌ ذي رَحِم مَخْرم)) أن الفقير: مَنْ تَحِلَ له الصّدقَة ولو له 
مَل وعادمٌ على الصّوابِيء ويأتي”" تمامٌ الكلام عليه. 

جه١‏ كلع (قولة: فلو غائا) أي: فلو كان للولد مال لكنةُ غائب فتفقَتهُ [م/ق+41/أع على الأب 
إل أذ شف ملك ومن "مل )"لما إذا كاك الةاهلة قوفي ا تأجاته: اله ل نرم صر 


بالمسثألة» والظاهرٌ أنه .متزلة المال الغائبب. 


(قولة: لكن سيذكر "الشارح" عِندَ قوله: ولكل ذي رجم إلخ) ما سيأتي لا يُنافي ما هناء فإن 
الْرادَ بالعقار وما بعدَهُ في عِبارَةٍ "الفتح": غير اتاج الك كر لنت كوس لا كرالك ومانا 
ناكا و نام ذا م كناد ال والمنزل والخادم مِنّ الحوائج الأصلِيّق نم رأيت في "حاشيته" 
ا كر 

قو لبو الطاية أنه عدرنة ذال العاقي هذ طافة إذااكان لسعال جيه الناطر وسسر عو ادم 
مِنهُ لا إذا قدّرٌ على أخذره مِنهء فإنهٌ يأحذةُ ويُنفِقٌ نه أو إذا كانت الغلة لم تحب على المستأحرء بأن 
كان الوقفٌُ يبر أقساطا قبل استٍحقاق القِسطء أو قبل صّيرورة الرّرع مُتقوّماً أو مُتعقداًء على جلا 
قله "الحانوتي": فإِنّ النفقة على الأب حينيذٍ لعدم ملك الابن شيئا منهُ. 


)١(‏ في "ب": ((يرفم))» وهو تحريف. 

(9؟) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 51/4/5. 

3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .719-75١8/4‏ 
)4١‏ "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5١/86‏ 

(5) المقرلة [5735 ١ع‏ قوله: ((ولكل ذي رحم محرم)). 
(1) الممولة ]١ 57١١3‏ قوله: ((ولو له منزل وخحادم)). 


اختواليافة. اححعسبتيب يسك 1ه ش ب باب النفقة 


055 (قولة: إن أشهّد) أي: على أنه يُنيِق عليه لِيَرْحَمَ وكالإشهَادٍ الإنقاق بإِذْن 
القاضيء كما في "البحر"7. 
وى (قولهُ: لا إن نوَى) أي: ا إِنْ نوّى الرّحُوعَ بلا إشهادٍ ولا إذن قاضء أي: 
لا يُصَدَّقَّ في القضاء أنه نوَى ذلك» وإنما يَنْبْتْ يت له الرخوع فيما ينه ونين ريه تعالى. 1 
4١57ل‏ (قولة: يكتسب | قَلمَ ل لأنه الواحبُ أولا؛ ا ور ا 
ساف جداكة انر ميم ال عار اف تان قن كيو روات نز عل 
ْم تفرض النفقة عليه فيكتسيب وي عليهم, لضي ال ف ايسا كسم الائة 
008 عليهم)) ل لو ير ل ل ل 
هذه الصورة يُفرضُها القاضي على الأب وَيَأمُرُ الرأة بالاستدانة على الرَّوْجٍ فإذا قدَرٌ طالبتةُ ما 
قدانف اعلياةيو كذ لو درهها علله:” اس ايم نه رف ا : ((وإن امح عبن 
الكَسْبٍ حُبسَّ بخلاف سائر الديُونء ولا يُحْبْسُ والدٌ ون علا في دَيْنِ ولده وإنّ سَّفَلَ إلا في 
الفقة؛ أن فيه إتلافت الصلغيرم: 
]| رن وينفق عليهم) اع: على اد الصغارء وقيل: نفتتهُم ُْ مث المال. 
بحر””7» وف "القهُسئتاني””7 عن "اخحيط”””: ((وتفرض على الْمْمير بِقَدْرِ الكفايّةٍ وعلى الوسر 
ما يراه الحاكم)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 7١8/4‏ بتصرف. 

0١‏ "كتاب النفقات": دالا ا مات شصرر قن 

() "أدب القضاء": الباب الثاني والتسعون: في نققة الصبيان 79/8/15. 

2" كتاين النفقاتتك” : فت ابا أب مير فنا 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١9/85‏ بتصرف. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة ١1/هه8.‏ 

(7) "الحيط البرهائي": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث: في نفقة ذوي الأرحام ١/ق5١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل سس س-ا د 0 8658 لد سس سس ححاشية اين عايدين 


ولو م يَتيسَّرْ أنفقّ عليهم القريبُ ورجَع على الأب إذا أيسَّرَ "ذخخيرة 3 12101100 


:0500 (قولُ: ولو ل يَتيسسّر) أي: 0 عليهم أوالاكتتساب» قال في "الفتعحم”'': ((وإن 
م يَف كْسبةُ بحاحتهم أولم كتيب لعلم تسر الكسلب أنقَىَ عليهم القريب) الخ ومثله في 
"البحر”", وظاهرة: أن إنفاق القريب يَثْْتْ مُجِرَدٍ عجر الأب عن الكسشبي» ويُنافِيُهِ ما مر””: ين 
أنه إذا عجر عنه يتكفف» لعل لأراة: أنه يتكفف إن م يربح فرق يقن عليه نويه يشم بون 
توا الماع "اماف لك و الفاقة ام لو بالاستدانة. 

والظاهرٌ: أنه مَحمولٌ على ما إذا كانت مُعسيرة فلو مؤميرة تنفق من مالا لحم ويأتي”) 
قريبا: أنها أَوْلى بالتحمّل من سائر الأقارب. 

5731ل (قولةُ: ورَجّع على الأب إذا أَيسَر) في "جوامع الفقه": ((إذا لم 0 للأب مال 
اليل أوالاه أو الخال أو عَم موميرٌ (/ق45/بع يُجْبَرٌ على نفقة الصغير ويرّحع بها على الأب إذا 
يسن وكذا يح الأبعَدٌ إذا غاب“ الأقرب» فإن كات له آم موميرة فتفقية عليهاء ‏ وكذا إن ل يكن 

30000 


له أب إلا أنها ترح في الأرّل)) اه فتح 
هذا 1 إ يأتى أنه يشا الأب في نفقة أ لاده أحذد فا 
قلْت: وهذا هو الموافق لِمَا يأني”: مِن أنه لا يُشاركُ و يجعل 
كات عرد إضارو تحب افق على من بستة بل نعل يدا عليه وسيذ كر" "الشارح" 
تصحيح خيلافدء وأنه لابّدّ من إصلاح المتون» ويأتي 97 الكلام فيه. وهذا إذا لم يكن الأب رُمِنا 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 117/4؟. 

(؟) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 9/15١؟7.‏ 
(؟) المقولة ]١377٠084[‏ قوله: ((يكتسب أو يتكفف)). 

(4) المقولة ]١ 77١9[‏ قوله: ((وهي أولى من الحد الموسر)). 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 711/4 

(1) المقرلة [773758 ١ع‏ قوله: ((ما لم يكن معسراً إلح)). 


27١‏ صاء١1‏ د 
(2) المقولة [5718 ١ع‏ قوله: ((ما لم يكن معسرأ إلخ)). 
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الدوه الحاشن. ب#سجححتيييين. مواوي. اسسستحي بي تج هن يات اللفقة 


لا لم في نفقتهم فرَضّها القاضي وأمره بدفيها للأمّ ما م تتبت خياتتهاء 


عارار اسم 


يدع ها صباحاً ومسا أو يأمر من ينفق عليهم؛ وصّحَّ صلَحُها عن نفقتهم ولو بزيادةٍ 
سير انحن فت الموي ونا ١‏ تعر طارحكا» ولريعاق ملالا وكفرين 0 


عاحزاً عن الكَسُبء وإلاً قضي بالتفقة على الْحَدٌ اتفاقً؛ لأنّ نفقة الأب حيتهدٍ واجبة على الْحَدَ 
دكن ثققة المتفاة ولا يُخفى أن كلامنا الآ في الأبء العاحز عن الكسشبوء 0 

ر«؟لككل (قولة: ولو تخاصمتة لم أي : أذ شك ين أل قن أد أنه يُقرُ عليهم. 

كد (قولة: مالم تثبت بت خيانتها) أي: اند ل يقل قولة: نها لا تنق أوتضيّ عليهم؛ انها 
ا ودَعْوى الخيانة على الأمين لا تسلمع بلا حُحق فيَسألُ القاضي جيراتها تمن يُداعيلهاء فإن 
يوه عانقا الأب ره ومئعها عن ذلك ترا لحم؛ "دغغيرة . 

4 اكلم (قولة: فيدفع لها الخ) هذا نقلهُ ف 1 ماي اح ص عام 
فقال: (( إن شاءً القاضي دَفْعَها إلى بُمَةِ ة يُدْهُمٌ لها صباحاً ومَسائىّ ولا يَدَقَمٌ إليها جُملّة» وإنّ شاء أُمَرَ 
غيرها لينفق عليهم )). 

رهلكال (قولة: وصح صُلحُها) قيْلَ في وَحْهه: إن الأب هو العاقلٌ مِن الحانيين» ول من 


َك 
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جائنب نفسة» والأمُ ين جانبه الصغار؛ لأنّ نفقتهُم مِن أسباب الحضانة وهي للم ذنحيرة" 
تل (قولة: تدحلٌ تحت التقدير) تفسيرٌ لليسيرةٍ؛ وذلك كما لو وَقَعَ الصّلحٌ على 0 


وإذا نظرَ الناسُ فبعضُهُم يقر" الكفاية بعَسَرَقٍ» وبعضُهُم بتسْعةٍ فلاف ما لو وقعَ الصلَحُ على 
خمسة عضر أوعلى عشرينٌ؛ فإن رياد حيتعار ُطرح عن الأب . 

قل-. ا ((أنه لو صَالّح على نفقة الروجحة مم قال: لا أْطِيقٌ ذلك فهو لازم 
إلا ! إلا إذا تير مغر الطعام إلح))» لفق عالقشيهاة” تيرق أن المقه وعدن الفريب باعتبار الحاجة 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(5) في "م : ((بقدر)). 

5 هت عقت هه دن . 

(5) المقولة ]١5٠٠٠١[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية ل ل دا 8058 لدلدلدس سس حاشية ابن عايدين 
زيذت 2 جر ااه . ولو طاعت زجعت بنفقتهم ذودك حصتهاء وقي "اميه : ((أب 
عير وأمّ موسرة توم الأم بالإنفاق» ويكوث دَينا على الأبوء وهي يي أولى من اللحد 
الموسير))» وفيها: ((لا نفقة على الرٌ لأولادِه من الأَمَدِ ولا على العبد لأولادة.. 


والكفاية» وف حق الرَّوْحَةٍ معاوضة عن الاحتباس» ولذا لو مَضَّى الوقت وبَقِيّ منها شيءٌ يُقضي 
باحك و ار قا 

الكل (قولة: زيدات) أغ: إل قدر الكفاية: 

14؟5] (قولة: و ضاعت الخ) دا د أنها. 

دده (قوله: وهي أَولى مِن الحد اي أي: لو كان حْ لم الْوْسِرَةٍ َه ا 
م الم بالإنفاق ميق مالها لِرَجعٌ على ال 1ك 
إلى الصّغير» قالأم أؤل بالتحمّل من سائر الأقاربي وتمامُةُ في "البحر"”" عن "الذخيرة" 

قلت: اعلم أنه إذا مات الأب فالنفئقة علىالأم اليد علن قَدْر مِيَرايْهما أثلانا ف ظاهر 
الروايق وف نواه على الجن وحدة كما سيأتي» وأمًا إذا كان الأب لخرا فت فلن الأب 
سكليه 0 ات 5000 الور حون كما قدمناة” » وأمّا على ما 
يأتي  ”‏ تصحيحة وح رد ااي در ا فمُقتضاة: الاجر عليهما اللخاء جام .: 

١ 00‏ قو لأولاده مين الأَمة) بل تفقتهُم على سيّد الأمَه إلا أن يشرط الروج حَريتهُم 
فنفقتهُم غلم والراة بالأمقة غير للكايق ما هي فتفقتهُم عليها؛ لبهم ها في الكتابةقء "ط"0", 
وان 71 المسالة: 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 9/84١؟‏ بتصرف. 
(؟) المقولة ]١5715[‏ قوله: ((تدحل تحت التقدير)). 

() انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5/84؟5؟. 
(4) المقولة ]١71175[‏ قوله: ((ما لم يكن معسراً إلخ)). 
(5) في المقولة نفسها. 

(5) المقولة ١7155[‏ قوله: ((ما لم يكن معسراً إل)). 
(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 17/9/ا؟. 

(8) المقولة ]١1071[‏ قوله: ((ولا نفقة ولده إلخ)). 


الجزء العاشر مسي يد و اط را 7 , معنت و تت ته يات التفقة 


ولو مِن حرق وعلى الكافر نفقة ولدِهٍ المسلم)), و سيججي ءع) 0 
(وكذا/) تحب (لولده الكبير العاحز عن الكسبي) ا مطلتقا وزمِن 0700707770 


الدلك (قولهُ: ولو ين حُرَة) بل التفقة عليهاء وإنّ كانت أَمَة لمولاهٌ فنفقة.الجميع عليه 
أولغيره فنفقتهُمٍ على مَوْى الأمّ كما عَلِمْت» ونفقة العبْدٍ على مُولاهُ. 

5 (قولهُ: وعلى الكافِر إلخ) في "الجؤهرة”": ((ذِمَيّ تزوّج ذِمَيّةَ م أسلّمَتْ وها من 
ولد يحكم بإسلام الرلد بع هام بز شع على الكت الكا وكذا الصّبِي إذا ارتدٌ فارتدادُه صحيح 
عند "أبي حنيفة" و"محمّد": وسشعل الأب له 

77ل (قولة: وستيجي”") للق عموم قوّل الع ((ولا نفقة مع الاختلافب 
دِيْناً إلا للرّوحة والأصُول ٠‏ والفرُوع الذميين)). 

5774 (قولة: لوده الكبير 3 فإذا طلس مِن القاضي أن يَغْرض "له لمق 0 أبيه أجحابه 
يدقعُها إليه؛ لأنّ ذلك حقةٌ وله ولاية الاستيفاء» "ذخحيرة'» وعليه: فلو قال لَهُ لآب: أنا طول 
ولا أذفع ليك لا يُحَاباء وكذا الحَكُمْ في نفقة كل محم 0 

ره*07 (قولة: كأنتى مُطلقا) أي: ولو لم يكن بها زمَانة تَسْعُها عن الكَسسْب فمُجرٌ 
لأ يي 3 عدن روسج اما واه ع وهل إذا شرت عن طاعيه تحب 
فته علل: انها؟ محر ترذو امل روشق" أنه نه ليس للأب أن يُوَجرّها في عمّل أو عجذمة 
وأنه لو كان لها كسمي لا تحب عليه. 

1755 (قولة: وزمِن) أي: من ب به مَرض مُرْمِنٌ» والمواة هنا: من , بو ما يَمَْعُهُ عن الكَسسُب 


وار لد عل لساب ان بكب ان كي ادال 


.١ 070/7 "الجوهرة الثيرة": كتاب النفقات‎ )1١١ 
فك ]م 5 و‎ 
. ف "البدح ”2 كتاب الطلاق  باب التفقة :/.م؟ يتصرف يسيير‎ 


(5) المقولة ]١5705[‏ قوله: ((الفمير)). 


قسم الأحوال الشخصية .د دا 16٠8#‏ د لس دا حاشية ابن عابدين 


ل لما التكين ؛ وطالب عِلْمٍ لا يتفرغ لذلك» كذان "الزيلغي" و"العيج"2"7, 
رأف "أب و افق" يغدايها لطلية نانفا كنا سطلة فق "القنية"” 3101101771001ظك 


6 2 #سل 2 كيه 1 ١‏ ارس 12 
ل وقول ومن يلحقه العارٌ بالتكسب) كذا في #رق7:/بع "البحر'”" و"الزيلعي "0 
واعتَرَضَةُ "الرّحمي": بأنّ الكسلب لِمُؤْنتِهِ ومُؤنة عِيالِهِ فرضّ فكيف يكوك عارا؟ والأؤل ما في 
| (ل(ع) كم لكا( 28), . ا م يم يم : ال و 1 
المنح عن الخلاصة ” *: ((إذا كان من أبناء الكرام ولا يستاجحره الناس فهو عاجز)) اه ومثله 


. في "الف م ماه تي" * تمامة. 


15774 0 كع "و ناميل ان املف قالوا يحوب نفقتِه على الأب. 
لك أفتى "أبوحامد”" بِعَدَمِهِ؛ِ لفسادٍ أحوال 0 هم ومّن كان بخلافهم نادِرٌ في هذا الزّمان فلا 
يفرَدُ بالحكم دَفعا حرج التمبيز بين الْصلِح والمفْسيدء قال صاحب "القنية””©: ((لكِن بعد الفندةٍ 
العامة يعين: فتنة التاقار الى ذهب بها أكثرٌ العُلّماء والمتعلمين ‏ ترى الْشتغليْنَ بالنفقَه والأدب اللّذَيْن 
هما قواعد الدذين ل كلام العرب يَمنْعهُم الاشتغال بالكسب عن التحصيل وَيوَدَي إلى ضياع 
الم والتعطيل؛ كان لحر ان دوه ال سراف لشن ١‏ َع لوْحُوبَ كالأولاد 
والأقارب )) اه ملختصاء وأقرّه في "البحر”'"2, وقال "ح”"©: ((وأقول: الحَقّ الذي تقبلة الطباغٌ 


)١(‏ "رمز الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة 5/1١‏ 7؟. 

)2 الفلر "البيحر": كناب الطلاق باب النفقة + )+ نلا عن البيين + 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - ياب النفقة 54/7 5. 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١/ق .]/١74‏ 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل التاسع عشر: في النفقات ق٠3/!.‏ 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 11/5١5؟.‏ 

(0) المقولة ]١7707[‏ قوله: ((أو لكونه من ذوي البيوتات)). 

(8) "القئية": كتاب الطلاق ‏ باب في نفقة الأقارب ق1/807. 

(9) هو أبو حامد السرحسي أحد من عزا إليهم صاحب "الضسية" ("الجواهر المضية" 517/4). 
)٠١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في نفقة الأقارب ق58/). 

.778/ 6 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )1١( 

.ب/1؟١17ق "ح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ ١١ 
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الجزء العاشر سيي يي سي ست :03 - موممح يي ل ع ص مع كانت ا للفية 


ولذا قَيدَهُ في "لخلاصه"”" ب ((ذي زكلي): لا يشاركة أي: الأب ولو ققير]”» 
وأعذو ذللق كنت أيونة وعر عنينة سن ل و ل و 


المنتقيمة ولا تَنفرٌ منه الأذواق السّليمة القولٌ بوّحُوبها لِذِي الرّشْدٍ لا غير ولا حَرَّج في التمييز 
بين المصلح والمفسيد؛ ِظهُور مُسالِك الاستقامة وتمسيزه عن غيره) وبا لله التوفيق)). 

جو؟؟5لع (قوله: ونا إخ) أى: لكرنها لا تحب لطلبة زماننا الغالب عليهم الفسّادُ. 

51ل 5 لا يُشاركةُ) جملة استعنافيّة أو كه حر الصتيي الصا إليه قِ تحني 
لطِفله الفقير 1 0 

"ككل (قولة: ولو را ا اا لظاهر إطلاق ل ال ما لإطلاق المدونء 
فلا يُنافيِْ قولُ: ((مالم يَكْنْ مُعْسيرا)» تأمّل. 

للم (قولة: في ذلك) أي: في نفقة طفله وولَدِهِ الكبير العاحز عن الكسسْبه. 

الع 2 كنفقة ة أَبويهِ وعِرّسِه) أ 0-8 - يشا ركه أحد ف نفقة ل أبويه 
ولا ف نفقة رَوحَيِهِ 

000 به يُفتى) راء حعٌ إلى مسلة (الفرُوع)» ومُقايلُ ما روِي عن "الإمام” 1 
الولدٍ على الأب و الم أثلاماء يعين: «الكنين اكان ريلف فلي ارتم عات اسع دا انان 
'السُرْلايُ”*: ((ووَجُه القْق: أنه اجتمع للأب ف الصّغبر ولاية ومُنة حتى وَحَب عليه 
ا قطرة فاختص و نفقته عليه ولا كذلك الكبيرٌ؛ لانعدام الولاية فتشار كه الم اه 
"ط"”2) وصراح العلامة "قاسم": بأنّ عدم الفرق بينهُما هو ظاهِرٌ الرّواية» وبأنّ عليه الفتوى 
)١(‏ حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق١86/).‏ 
(؟) في "د" زيادة: ((وإث كان للفقير اينان: أحدهما فائق ف الغنى» والآحر يلك نصاباء كبانت التفقة عليهما على 

السواء. ولو كان أحدهما مسلماء والآخر ذميا كانت النفقة عليهما على السواءء كذا في "فشاوى خاني حان". 


قال الشيخ العام لين الأئمة: قال مشايخنا: إِما تكون عليهما على السواء إذا تقاوتا في اليسار وتقازتا را اننا 
إذا 20 ا 55 جب أن يتفاوتا في قدر النفمة» كذا قٍِ "الذخحيرة' "هندية' 5 ق١8؟/ا.‏ 

(9) ف "م" : ((نفقته)). 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 4١9/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفمة 7174/7 


قسم الأحوال الشخصية دلا ١٠١1ة‏ لل حاشية ابن عايدين 


ما لم يكن مُعسيرا فيَلحَقْ بالميتيء فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح 
من المذهب» إلا م" وير "بحر . قال: ((وعليه فلا 17 من إصلا ح المتوك»..... 


ل 


فلذا بع "الشارح". 

هلول (قولة: ال 00 الخ) مرق /] الي راحع للأبه قال ق ال 
((ولو كان للفقير أولادٌ صِغارٌ وحَدٌ مُوْميرٌ يُوْمَرُ لد بالإنفاق صييانة لولَّدٍ الولَدِه ويكون دين على 
والدهِم هكذا ذَكَرَ "القثو ر 0 فلم يَجْمَلٍ الح على إدة خوال عل و الام توميةا قر 
"الحسّن”" بن صَالِح". والمتّحيمٌ في الَذَهب: أنّ الأب الفقير يُلْحَقْ ايت في استحقاق النفقة 
على ابد وإ كان الأب رَمِنايُقضى بها على امد بلا رُحُوع اتفاقا؛ لأنّ نفقة الأب حيقدٍ على 
يكن فكذا شق الصغار)) اه. 

وقال كل "الدعيرة؟ انها قال هذا رزوار ل أ مويه أمرنك آنا سيق فلبويج فيكون ترا 
تَرجمٌُ به على الأب إذا أيسَر وهي أُوْلَى بالتحمّل من سائر الأقاربع) الح. قال في "البحر"”: 
((وحاصلة: أنّ الوْحُوب على الأب المغسير إنما هو إذا أنفقت الم المْسِرَة» وإلا فالآب كائَيْت 
والوحوب على غيره لو كان مَيْناء ولا رجُوعَ عليه في الصحيح؛ وعلى هذا فلا بد مِن إصلاح 
لمتون والشروح كما لا يُخفى)) اهب أي: لأنّ فول المدون والشروح: إن الأب لا ييشاركة ف 
نماو ليف أذ يفضي : أنه زو كان 0 ا القاضي غيره بالإنفاق يرحع نيوا نا أو 
ا أو غيرَهُما؛ إذ لو لم يَرحَعْ عليه ملف الما كد وأحاب "المقسي": ((جحَمُلٍ ما في المتون 
على حالَة اليَسَّار))» لكِنْ قال "الرّملي": ((لاحاجة إلى ذلك؛ لأنّ ما في المنون مَبْييُّ على الرّواية 
الثانية وقد اخحتارهًا أهلٌ للتون والشروح مُقتصيرين عليها)) اه. 


)0 قِ كار لجز" ((لأم)). 
(؟١)‏ ف ((الحسيين))2 وهو غدطاء والصواب ما أنبتناه» وقد تقهدمت تر حمته ال 


(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7171//4. 


القرةالفاقئ ‏ . جميحمي يمتني ا ننه حا سملا جعت .نان الشعة 


قلْت: وعلى هذا فلا فرق بين كون المننيق أمَا أو جَادًا أو غيرَهُما في تيوت الرّحُوعٍ على 
الأبو مالم يكن الأب رمن فإنه حيتذٍ يكون في كم اميت اتفاقاء رقا عي عراب ال" 
ناتوك عنااق الوق ووه عانق "فنا 1101ل ووو أن انق لقان والإاناك لخر فرعي الأننة 
لا يُشاركهُ في ذلاف أجد وله سق رد رم أن 

وكذا ما في 'البدائع””" من قوله: ((وإث كان هم حَدَّ مُرْسِرٌ لم تفرّض عليه؛ بل يُوْمِرُ بها 
ليجع على الأب؛ لأنّها لا تحب على الدٌّ عند وُحُودٍ الأب القاور على الكسمْب ألا تَرَى أنه 
لا يُحبْ على الحدّ نفقة انه الذَكُور فنفقة أولاده أَؤْل نعم لو كان الأب زيناً قْضِي بنفقتهم 
ونفقة الأب على الجد)) أه. رع/ق8”:/ب] 

على أنَّ ما صحٌّحهُ في "الذحيرة" يَرِدُ عليه تَسئلِيمُةُ يُجُوعٌ الأمٌّ مع أنها أقربُ إلى أولادها من 
الحدٌ والعمّ والخال» فكيف بَرْحمُ الأقربُ دوت الأبعدِ؟! ومسألة رُجحُوع الأمَّ مَصُوصُ عليها في 
كاتي الحاكم" وغيروء وهي م رُحوع غيرها بالأؤل» وهذا مُويْدٌ لما في التون والشرُوح كما 
لا خف : فافهم. 

(تنبية) 

في "البحر”©: (( الفقير لا يجب عليه نفقة غير الأصُول والفروع والرّوحة)) اه. 

وشَمِلَ الفرُوعٌ الول الكبير العاحرّ والأنى» وتقدّم آنفا0”) في عبارَةٍ "الخائة". 

يوه و وقولة: "هر" كنا وعاتة السّخ ولا وَّحةَ لهء فإنَّ هذا الكلام م يَتقلَهُ 


)١(‏ المقولة ]١517١1[‏ قوله: ((ورحم على الأب إذا أيسر)). 

؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 40/١‏ 4 (هامش "الفتاوى المندية"), 
(9) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما شرائط وجوب هذه النفقة 58/14 55. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 9.0/4؟. 


(5) المقولة ]١718[‏ قوله: ((ما لم يكن معسرا إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية .د لدبا 85١5‏ دل سلس حاشية ابن عابدين 


(فروعٌ) لو م يَقَدِرْ إل على نفقة نققة أحل والاذيه فاراء حو ولو لها أب وف 
الام حو يذه وقيل: يُقسيمها فيهماء 211101[1111199095!'/ 


في "البحر" عن "الجؤهرة" ولا هُو مُوجُودٌ فيهاء وفي نسحة 'الرحمي": ((وفي 'الجؤهرة": فروع)) 
إلخء و هي الصّوابْ؛ فإنّ هذه الفرُوعٌ إلى قوله: ((وثي المختار)) ذكرها في "الجؤهرة27, فيكونٌ 
الجار واجرور سخبرا مقدّماء وض مبتدأ مو نحرا. 


ع 


7و ينك 
و0570 (قوله: فالام 44 لأنها لا قير عل الكمني» وقال بعضهم : الأب أحو؛ لأنه هو 
الذي تحب عليه نفقة الابن ف صغره ا ا ا نا 
0 وااي 2 إبع ب ل ص 7 9 
قلت: ويؤيد الأول ما رواه ا و"أبو داوة", و"الترمذي" ‏ وحسنه - عن "معاو ية 


و 


القَشَيْري” : وقلت: ومو ا ل ا قال مَك قلت: ا ا كلك لم 
م قال: آبالك : نم الأقر اديت او اليرت ” اال 
كدق (قوله: وقيل: ا فيُهما/ أي: في المسالتين. 


)١١‏ "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات ١1/7/5‏ بتصرف يسير. 

؟) "الموهرة التيرة": كتاب النفقات ؟77/7/9. 

(6) ف هامش "ب": ((قولة: (ثمّ أمّك إلخ) ا 1 المحدشى أله كل العانة فرعن يقولةة اتلقاة:والقى باب لمم 
من "الجامع الصغير": عن ابن عباس أنه يد قال: أمّك ثم أمّك ثم أمّك؛ م بساك نم الأقرب فالأقرب )) قاله 
نصرٌ. وت هامش "م”: ((والذي في الرمذي عن معاوية المذكور أحابه ثلاثاً. اه مصححه). 

(4) أحرجه أحمد ٠/0‏ 0» وأبو داود (0119) في الأدب ‏ باب في بر الوالدين» والتزمذي )١8517(‏ ف البر والصلة 
جنابك ا عار الو الديرونة و المع رصق" لامع لحرو" 1 لعو نااك و ارجعد وى الي والفيلية وشان: 
صحيح الإسناد» والطبراني في "الكبير" »4٠ 4/١9‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ١79/14‏ ف الزكاة ‏ باب 
الاختيار في صدقة التطوع؛ وثٍ "شعب الإيمان" ١8٠0/5‏ باب ف بر الوالدين عن بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده. وقال الزمذي: هذا حديث حسنء وفي الباب عن أبي هريرة؛ وعبد الله بن عمر» وعائشة» وأبي الدرداء 
وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 14/14؟7. 


الجزء العاشر يحت عمسب كيت ع و ٠‏ 500087 عففعع يستكي “نان النفقةه 


وعليه نفقة زوحة أبيه وأم ولد بل وتزويجه أو تسريه ولو له زوجات ا 


مَطلبُ في نفقةٍ زوجَة الأب 

517ل (قولةُ: وعليه 5 زوحة أبيه) أي: ف رواية» وف أخخرى: إن كان الأب ا أو 
به به زَمَانة يحتاج للخدمة قال في "الخحيط": : ((فعلى هذا لا فرق بين الأب والابن؛ فإ الابنَ إذا كان 
بهذو ةيمر الأب على نفقة ححاديهع)» قال في "البحر”©: ((وظاهِرُ "الدعيرة": أذ اللذعب 
عد حوب نفقة امرأةٍ الأب أو جاربَِهٍ أو أُمّ ولّدِهِ حيث لم يكن بالأب عِلّة وأن الوُحُوبَ 
مُطلقاً رواية عن"" "أبي يُوسُف"). وفي "حاشية الرّملي”: ((والذي تحرّر مِنَّ الَذهّبو: أنه لا فرق 
بين الأسه والابن في نفقةٍ الخادم» وأنّه إذا احتاج أَحَدُّهُما لخاوم وحَبت نفقتةٌ كما بت نفقة 
الْحدُوم فكان ين ماه نفقته وإذا لذج جل ست عله فاعلم ذلك واغتَنِمُهُ فإنه كثيرٌ 
قوع واد 0 أعلم) اه. 

قلت: َي ما إذا كانت الرّوحة أُمّ الابن فهل تحب نفقتها في هذه الحالة على الابن أُمْ لا؟ 
إن كانت معْسرة فالطافة وحوبها عليه [؟/ق45/]] ولو لم يكن الح تاها إليها؛ لقولهم: 
لا يشارك الولّدَ في نفقة أَبوَيْهِ أحَدٌ وأمّا لو كانت مُوْسِرَة والأبْ مُحّْتَاجٌ إليها فكذلكء 
وإلا فالظاهر أنه يُومرٌ بها لِيَرْحعَ على أبيه» أو تنقِقٌ هي لِترْحمَّ على الأب. وهذا أقربْ» تأمّل. 

زرك قبل ود ويك ار زنع اد كرح "لاوقا ينا عي 1زم 111 
وهو مالف لِمّا مر”” في باب نكاح الرقيق» وعَرَوْناهُ إلى "الرّيلعي" و"الذرر" وشروح "الجداية", 

(قولة: فإن كانت مُعميرة فالظَاهِرٌ وجوبها عليه إلخ) الظاهرٌ عدَمٌ وحوبها على الابن؛ لسَّقوطِها 
عنه بتروحهاء ويحري فيها التتفصيلٌ الذي قيلَ في زوجة الأبيء تأمّل. 


7174/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(؟) عبارة "م": ((عن رواية)). 

59) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5١4/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "الجوهرة التيرة": كتاب النفقات 179/7. 

(5) المقولة [ © ]١751١‏ قوله: ((لقصور الخ)). ووجه المححالغة أن الشاررح الحصكفي رَاحمه الله تعال ذكر في باب نكاحم 
الرقيق عدم إجبار الابن على دفع جارية لأبيه لتسريه؛ وذكر هنا أنه يجبر؛ فرّحح ابن عابدين رحمه الله القول السابق. 


كه 


قسم الآاحوال الشخصية" ٠ت‏ حدس يت 7 515 اسه ستكنت:: اأحاشية ابن عابدين 


فعليه نفقة واحدةٍ يُدفعُها للأب ليُورَّعَها عليهن؛ وني "المختار”2 و"الملتقى””؟: ((ونفقة 
١‏ 5 1 9 8 : 3 55 3 اث 3 ٠‏ 11 إس 8 إل ااه 
زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا))» وف واقعات المفتين ل قدري 


أفندي": ((ويجبَّرْ الأب على نفقة امرأة ابنه الغائب وولدهاء 00 


فَيَقَدُمُ على ما هنا. 
0541 (قوله: فعليه نفقة واحِدَة) بالإضافة فلو مؤميرات فالوَسّطء أو معسيرات فالدوث, 
ولو مُختتلفات فَالظَاهرُ أنه يدفع قد لظ وف لد نء فاده "ط"7". 


ى 
7" ممم 


(قولة: لِيُورعَها عليهن) ولَهُنَ ب رضن للقاضي 0 باستدانة الباقي من 
كفايتهن لتكوث دَينا على الزوج» وتجبُ الإدانة على مَنْ تحب ؛ عليه تَفقَتهُنّ كما تقدّم © فافهم. 

ع ”ولع (قولة: وف "امختار" "التق" الخ) هذا حللاف ع اذهب ان دل 
البابيء فافهم. 

574 (قولة: أو رمن أي: أو 0 5 

554ل (قولة: "قذري أفنٍي') هو سن مُتأخري علماء روم إسوونم . عيل المادر. 

5 57ل (قولة: و :الذآت الخ هذه الخنارة 2 0 ولحي »وقد علدت أن 


تمق فك وحوري لاله زا جه الأرن :ور ضفرا فقعراء هلو كناف كبورا غايا نالل لان 


يُحْمَلَ على أن الوحُوب هنا بمَعنى: أن الأب يُوْمَرْ بالإنفاق عليها لِيَرْحعٌ بها على الابن إذا حضرء 


(قوله: ولو عختلفاتب إلخ) كأن كان له زوجتان مواسرة و معسيرة» ل تأمل. 


.١7/84 انظر "الاحتيار": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١١ 
."٠8ه/1١ (؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ 
"ط": كتاب الطلاق  باب النفقة 5/7/ا؟.‎ 9 

(؟) المقولة ]١70154[‏ قوله: ((وجحب الإدانة إلخ)). 

(5) المقولة ]١ 7١883‏ قوله: ((كما ف النفقة)). 

(19) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف نفقة الأقارب ق47/ب. 


انقو لاقن »لبتي يمتهت لعا ا ا تييع انه البفقة 


كذا الأمٌ على نفقة الولدٍ لترجمٌ بها على الأب وكذا الابنُ على نفقة الأم ليجع 
على زوج أمه وكذا الأخ على نفقة أولادٍ أخيه ليَرحع بها على الأب 1211111111 


لكر نقد َقدّم”" أن زوجة الغائب يَفرضُ القاضي لها التفقة عل على زؤحها ويأمرُها بالاستدانق وأنه 
جد الاذانه عن 2 مون عله ننقدها: 

47 الع (قولة: وكذا الأ إلخ) أي: إذا غاب الأب ولم ا عدر الم على الإنفاق 
غلى الولدية مالهانزة كان طاماق. كطااي "بواي"7" رون" "الشارح" عي عن "البحر ا 
على قول "زُقر" المفتى به: ((أنها تقبَلُ ييتنها على التكاح إن ا بف ل رض 
هم ويأمُرُها بالإنفاق والاسّدانةٍ لترْحعَ)) اه. 

ولا يُخفى أنَّ هذا كله فيما إذا ل يَترك مالا عند أو على مَنْ يُقِرٌ به وبالرّوجيَّة والولاد 
وال عقا #72 تمنو لانو الف ةلال الي كماد ديد عام ار 

نم ؟دى (قولة: وكذا الاب أي: المواسية إذا غاب رَوْجُ 9 الفقيرة» هذا ظاهِرُ السّياق لأ 
كلامه في لعي ويَحْتَيَلُ أن يكوة المرادٌ مابإذا كان اوج خاضرا وهو مغر لكنّ هذه 
تقدّمت”' قَبيْلَ قوله: ((قِضّى بنفقة الإعْسار))» وهذا إذا كان رَوْحُها غيرَ أبيه فلو كان أباهُ وهو 
عي فهُل يبجع عليه إذا ل [#/رق 559 /ب] قدّمنا(") الكلام عليه ل 

به4؟05 (قولهٌ: وكذا الأخ إح) الظاهر: أنه مُقيّدَّيما إذا لم يكن للأولاد أَم مُوْسِرَة؛ لما 
وكاكاين ارا أ لرجبا تسد ونوساتن الأفاويرة لأنها اق إل أوراينا: 


)١١‏ صدلبالاه_لامه "در" 

(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل ف نفقة الأولاد 4419/1١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
كا اه 

(؟) ضامهت "در" 

(5) المقولة ]١1145[‏ قوله: ((عند أو على [خ)). 

(5) المقولة 505141 ]١‏ قوله: ((وبعد الفرض)). 

() المقولة ]١1775[‏ قوله: ((ما لم يكن معسرا إل)). 
(8) المقولة ]١5715[‏ قوله: ((وهي أولى من اللند الموسر)). 





قسم الأحوال الشخصية تت دا 1١1‏ للد حاشية ابن عايدين 


وكذا الأبعد إذا غاب الأقرب)) انتهى. 
٠‏ ألباء فلائف4 3 ١‏ اك 2 022 1 لع 
وي الفصولين من الرابع والثلاثين: ((احني أنفق على بعض الورئة فقال: 
أنفقت بأمر الموصيء وأَقرٌ به الوصيء ولا يُعلمْ ذلك إلا بقول الوصي بعدّما أنفق 


الى سر ىن انر د 2-7 20 
رم قول الوصي لو المنفق عليه صغيرا)) اه ا ا 


عار قولة بوكتار لكك إحاغتي الأدري عدت عه محف شن زد كان 
لكات آنا ا أن إن ماناو اغا اكير الو حال أو عَم أو يجن :واقن افيه ا عا كد 
قدّمناة!"2 عن "جوامع الفِقه" أنّ الغيّة كالإعسار في وحُوبٍ النفقةٍ على الأبعَدِ ورجُوعَهُ على 
الأرب بعد حُضُورِهِ أو يُسارِو؛ وليس الرُحُوعٌ على الأب خاصا بالأّ خلافا لقوله المار”©: 
((إلا الأ مُؤميرة)». 

هكلم (قولة: أحبي أنفق إلخ) ظاهره: ا من مال يه مع أنه ذَكَرَ ف "جايع 
الفضولين ""© عَيْلَ هذه امسالة عن "أدب القاظى"7":لإرادعى وض أرقي أنه أنفق نن مال تفرسة 
وأرادَ الرّحُوعَ ف مال اليتيم والوقفنن ليس له ذللك؛ إذ يَتَعِي ذَيْنَا لنفسبه على اليتيم والوقف 
فلا يَصِحْ مُجرَدٍ الدعْوى» فلو ادَّعى الإنفاقّ من مال الوقف والْيِم تفقة البثل في تلك امه 


لات 


صدّق)) اه إلا أن يُحْملّ على أن الأحيى انعو عن غال الخبية أو تفرق يو :هال الأتجدى مال 


(قولة: أو يُفرَقّ بينَ مال الأجنى ومال الوَصِيّ إلخ) الظاهرٌ عدم الفرق» فالمتعيّنٌ الحمُلٌ على أنه 
أنفقَ مِنْ مال اليتيم نفقة المثل في تلك المدَّةِ أو الحمُْلٌ على روايّة عدّم اشتراط الإشهادٍ في الإنفاق عليه 
لا من ماله فكما ان الوصى ير بجع بذونه على هذه الرواية فكذلك مأمورة إذا ا 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكام ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوجب الرجوع وما لا يوجبه 
/04. 

(؟) المقولة ]١577١1١[‏ قوله: ((ورجع على الأب إذا أيسر)). 

(5) صاء اتا "درا . 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكام ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوجب الرجوع 
وما لا يوحبه .5١7/9‏ 


(0) انظر "شرح أدب القاضي": الباب الثالث والستون: فيما يجوز من فعل الوصي 737/5 بتصرف. 


ادك العاع. «تبمتاكجككحتت. . :119 يجحت حكتحتيتكت. ساق 


وفيه(©: ((قال: أنفق علي أو على عيالي أو على أولاديء ففعَلَ قيل: يرح 
بلا شرطه» وقيل: لاء ولو قضَى دَيْنهُ بأمرو رع بلا شرطهء كذ كر يما كان 
لعل د مدقو يعي لماه مون بو ل نهدن شه اكد سالط اب اس نه 


الوص لكن فيه إِنْاتُ دن للأحنيّ على اليتيم مُجَرَدٍ إقرار الوْصِي؛ ول أرَ صريحا صِحَنَة نعم 
في "القنية””" وغيرها: ((لو نمق مالَهُ على الصّغير ولم يُتنْهِدْ فلو كان النقِقٌ أب لم يَرحعْ؛ وفي 
الوّصِي احتلاف)) أه. 

وقدّمنا"» في باب المهْر عند الكلام على ضّمان الول المهرَ: أن اشترّاط الإشهادٍ استحسان 
وعليه: فلا فرق بين الوّصيّ والأب وإِن كانت العادة أن الأب يُنفق تبرّعاء ومرّ تمامٌُ الكلام هناك 
الاو ان “كايو اع كاب سهان 

مَطلب: مر غيرةُ بالإنفاق ونخوه هل يَرْجِْ؟ 

2 (قولة: وفي.: إلخ) أقول: ف لاع رد ((ذكر في "الأصل'": إذا أَمَرَ 0 ف 
المصارقة أن يُْطيَ رَخُلا أْفّ دِرْهم قضاءً عنه ‏ أَوْلم يَقلّ: قضاءً عنه ‏ ففعَلَ يَرْحعٌ على الآمِرٍ في 
اللاي اوقا رركن جك ا ناي زد انام رن ع وروا لق مرق ارسي لياء 
جع عليه استحساناء وإِنّ لم يَقل: على أن تَرْحمَّ علي بذلك» وكذا لو قال: أَنْقِْ من مَالِكَ على 
عِيالي أو في بناء داري يَرْحَعٌ بها أنفق» وكذا لو قال: اقض دَينِي يَرْجَمُ على كل حال» ولو قضّى 
نائية غيره بأَمْرِِ رَحَعّ 'اق.47/|] عليه وإن لم يبرط الرحُوعٌ هو الصّحيح)) اه. 

)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكام ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوجب الرجوع وما لا يوحبه 
ا 

(5) «(على)) ليست ف "د واوا. 

() "القنية": كتاب الوصايا ‏ باب فيما يتعلق بإنفاق الأب والوصي والورثة على الصغير ق١7١/)‏ بتصرف. 

(4) المقولة ]١5145[‏ قوله: ((ولا رحوع للآب (خ)). 


(©) المقولة 7517/71/3 قوله: ((إقلت إلخ)). 
() "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ قصل ف الكفالة بالمال 77/1 و50 بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 


000 





قبع الأخوال الشخصية؟ لج بعت . 1087 ممححيميت حاشية ابن عابدين 


قلت والْرادٌ بالصيرق: من يَستدِين منه التجّارُ يفيض طم فيَرْحعْ مُجرّد الأمْرِ؛ للعُرف 
أن ما يُؤْمَرٌ بإعطائه هو دَيْنّ على الآمرء بخلافب غبر الصّبْرفِي فلا يَرْحعٌ بقوله: أَعْطٍ فلانا كذا 
إلا يشرط لرخوع. 

96م (قولة: : كجنايّة) الذي في ع عضر د ((حبايّة))» بالباء بعد اليم 
لا بالنون» والرل بها ما يجيه السلطانُ بحق أو بغيرو» وسيأتي' "كات كله ميل كال 
اارجلة أنه كتهو الكفالة بالدوايئينة ولو بعيْر حق كجبايات اتات نهنا 0 المطاليَة 3 كالديُون 
بل فواقها. 

5784 (قولة: ومون ونم الظاهِرٌ: أنه ين عَطفٍ العام على الخاص؛ امول مدا العشر 
27 لَكِنْ في "جايع ار 0 أيضا: ((الأَسْرُ بإنفاق وأداء عر اج وصّدَقات واحيّةٍ 
لا يُوحب اليّحُوعٌ بلا شري إلا رواية عن "أبي يوسف")) 5 وعليه فيكوثٌ عَطْفَ مرادفي؛ 


م لير دم 1-0 
[58؟517ل] (قوله: ليصادرة) أي: لياحذ منه ماله. 


مع 


1 7 وعتو اه 0 0 0 عا ني , 
| قو 0 م ا ل 0 © أن ا 
مِنَ امون الماليّة كبا ل شيو كشل الآ 02000 دك 525008 
بأداء الخراج مبني على أصل المذَهَبِيء فَإن المطالبة به أشد مِنَ المطاليّة ملعاف لد بوك 


)١(‏ "جامع الفصولين": لتقل الراج والعلدترد ف الأحكام ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوجب الرحوع وما 
لكيوسيه 0/0 وصبارتها أنضا” ((ففعل المأمور فإنه يرجم الصيرٍ على الآمر... 

(؟) انظر "الدر” عند المقولة [157/54] قوله: ((و كذا الترائب)). 

() "جامع الفصرلين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكام ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوجب الرجوع وما 
لا يوحبه 0/7 77. 


اللشروالمان ١لسمست‏ حت حت ييه 0064 «حسمفناط ينه دوةاح بح ايانث الفقة 


وقيل: لا في الصحيح, به يُفتى)). 


556 (قوله: وقيل: لا قِ الصّحيح) د 0 "لسار" 2 اكنانة الكفالة تصحيح 
الأول :ؤمفلة فى "البرارية2'7) ويؤيدة ما قومناة؟ عنن "لناية”: من تصحيح اركشو ّ 
بلا شَرْط ف النائبة» فإنّ الظاهِرَ أن النائبة تَشمَلٌ مُسألة الأسيّر والمصادَرَة و"قاضى خحات" مِنْ 


أَحَلّ مَنْ 0 على وديف كه 6 عليه العلامة "قاسمء وسياتي" تام الكلام على 


ذلك ف متفرّقات البيوع. 
راه؟ ")| (قوله: وليعن على مه ا الي 2 نِكاح الأب أو المطلقةة الا 
مَطلبُ في إرضاع الصغير 


كَ 2 
م 6 هم 


ده؟5 (قوله: إلا اذا تعيّنتْ) بأن لم يَجدٍ الأب مَنْ ترْضِعُهُ أو كان الود لا يأحذ نذي 


ع 


27 م وم ع سن ارم 


غيرهاء وهذا هو الأصح وعليه الفتوى» عد و"فبحب: وهو اضرف فتح 


0 


» وظاهر 


دبي 00-6 


000 الس ا يات 5 0 1 لق 0 0 ع 
(قوله: و"قاضي خان” مِن أجل من يعتمد تصحيحه إلخ) لحن تصحيح قاضي خان” هنا لا يساوي 
8 5 32 7 قُِ "الشارح"؛ : 5 7 'قاضي ا" || سَّ 55 وق 'الشارح" بالفتوى. 


ك1 1 


19 هدة نات در" . 

(9) انظر "الدر" عند المقولة 5١51‏ 5] قوله: ((على الصحيح)). 

(5) "البرازية”: كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث فيها بقبض الدين ‏ نوع في المأمور بدفع المال لقضاء الدين ٠/77؟‏ 
بتصرف. (هامش "الفتاوى الندية"). 

(؟) المقولة [ 8787 ]١‏ قوله: (( وفيه إلخ)). 

() المقولة [155175] قوله: ((رجع با أدى)). 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7/7/7 بتصرف. 

() "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 447/1١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .5١8/4‏ 


وكذا الع ع ار إبقاء الإإجارفق 'برازية 000 


زر 


(ويستاجر الأب ركه لاو ةق زر روا ار يا وق :لو لانك لائه عا رجا و و ال ا ا 21 


ل ع لو 


0 ((أنها لا تحبر وإن تَعيّت؛ لِتَعذِيه بالدّهْن وغيرو)» وف "الرٌيلعي"”” وغيره: ((أنه 

هِر الرواية))» وبالأوّل حرم فق "الهذاية"7 4 وتمامة في "البحر'”", وفيه'"؟ عن "الخانية"”©: ((وإِن 
0 لأ على إزضاعه عند الك لم. 

قال ع الخلافب عند 2 الأب بالمالء قال ا : امنا فق الا مف 
"ريعي" عن "الخْصّافب””") وزادَ عليه قولّة: ((وتجْعَلٌ الأخرة دَيْناً على الأبي)) اه. 

قلت: ومثله ف "للَجْمَّع'" وبه لم أنه لا مُنافاة بين إحبارها ولرُوم الخو نا واف رن 
تمه في الحَضائةٍ عن "الوْهرة"؛ ومر”8" مامه هناك. 

و05 (قولَهُ: وكذا العلء” إلخ) في "البحر”” © عن "غايةٍ البّيان" عن "العيون" : (إصن 


2 
ع هاه 


0 من اسأر حرا لصي فر حم لقتى هه أب أنا ميم ولي لاي كا 


غير هاء 8 /ق 47١‏ أرب] عا أن ين أه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ١59/5‏ (هامش "القتاوى الطندية'). 
(؟) انظر "شرح العيئ على الكبر": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة 714/١‏ 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة */17". 

(4) "الحداية": كتاب الطلاق _ باب النفقة 45/7 . 

(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 95/84 71. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 9/4١5؟.‏ 

(0) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 47/١‏ 6 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(48) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 537/9". 

(9) انظر "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والتسعون : هل تحبر المرأة على إرضاع ولدها؟ 19./4؟. 
655 حك وح ار 

)١١(‏ المقولة ]١51/58[‏ قوله: ((وحينئذ)). 

١؟١١)‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ع/١77؟.‏ 


اللاء القالشو. «ححستستحيي 89 لسصممسدمحصنيين خاي النية 


عندها) لأنّ الحضانة لها والنفقة عليه» ولا يَِرَمُ الظئرَ الحكث عند الأمّ ما لم يشترّط 
3 العقق. لم يسعاجر الأب (أمه لو متكوحة ولو عق تال الصغيرء 550 


قاكراة بإيقاق الاجعازة التدكامة يشكمها وعد خض دياه كما لني مفتيف إكارة اقيق 

وسّط لحر وهي في الحقيقة 3 إحارة مبتدأة. 
مرامر للا 

والظاهر”: مياه إذا تعبت لإرْضاءد قبل اسيمجارها فتَجْبّرٌ عليهاء إن افك حدية 
بالحّْنِ مُثلاء فَإن فيه ل وبهذا رجحو إجبار الأمّ على ظَاهِر الرواية تأمل. 

575 (قولة: عندها) 1 عند الام وظاهِر التعليل ا حك للها الحضائة 2 كم 
الم الاار6 

(15755 (قوله: ولا يُلزم الفلرَ المكث إلخ) أي: بل ها أن ترضيعة ثم تزجع إلى مُنزها فيما 
يستغني عنها مِن الرّمان» أو تقول: آخر جوه فتر ضعه عند فناء الدار ثم تدجل الصبي إلى أمى أو 
يل الصبي ديا إلى ليت 5 0 ا 

وحاصلة: أن الظثر مير بين هذه الأمُور إذا لم د يشترط عليها الكت عند الأمٌ» ومقتضاة: 
أن الم لو طلبت امكيف عندها لا يلزم لع وإن كان ذلك حو رأ كان الأنن لضا ” مَرضيعة 

ع 1 ف ا ّ رومس و ات 

َرْضيعُة وهو عند أَمّهِ؛ِ لأ الظثرٌ قد تَغِيْبُ عند حاجة الوَلّدِ إلى الرضاع ولا يُمْكِنْ الأمّ إحضارهاء 
وقد لا ترضى بإحراج ولدها إلى فناء الدار. 

5 (قولة: لا يَسْتأجرٌ الأب أمَّهُ إل) عللة في "الهداية””: ((بأن الإرضاع مُستحق 
عليها ديانة بقولة تعالى: إوَالوَلاثُرْضِعَنَ 4 [البقرة ‏ 5575]» فلا يَجورٌ أحذ الأخْر عليه 


ات ع اقل 


واعترّضةُ في "الفت"2”0: ((بجواز أعحل ل الأجْرةٍ بعد اتقضاء ء الْعِدَقٍ مع أن الوحوب ف الآية يشملل 


(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟/777. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق٠157/ب.‏ 

269 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 19/9. 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7ه 45 باختصار. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة 77/14. 


قسم الأحوال الشخصية با 85# لس حاشية ابن عابدين 


4 5 11 للم الم 3 
كن أ ال جيرا و المحتبى 0 معتدة رحعي) وحاز قي البائن ا ورا ا 1 


ما قبل العدّةَ ومابعدها)) ثم قال0©: ((والحق: أنه تعالى أُوْحَبَهُ عليها مُقيِّدا يجاب رِرْقها على 
الأب بقوله تعالى: م وَعَرَالوُو لْسْرنونَ4 [البقرة ‏ 5737]» ففي حال الرَوْحِيّةٍ والِعِدّةَ هو قائمُ 
برقهاء بخلاف ما بعدهما ع الأحد مَقَامُه)) أه. 

لْسُ: وتحقيقة: أن جِعْلَ الإرضاع واحبٌ عليهاء ومُؤنَتةُ على الأب؛ لأنها مِن جُملَةٍ نفقَةٍ 
لولّدِ ففي حال الرّوحِيّة والعِدّةٍ هو قائمٌ بتلك الْونةِ لا بعد البيّنونة فتجبُ عليه بعدّهاء وإنّ وَحَبّ 
على الأمّ إرْضاعُهُ لقوله تعالى: مإ لَا تيسن وَلِدَهوَرِهَاك [البقرة 557] فد إِْرَامَها يإرضاعِه 
مع عَجْرها وانقطاع لها عن الأب مُضارةٌ ها فسَاغٌ ها أذ الأجْرةٍ بعد الييْونة؛ لأنها 
لا تخبرٌ على إِرْضاعِه قضاءٌ وامتتامُها عن إرضاعِه مع وفور شَفْقَتها عليه دليلٌ حاحتهاء 
والح اوسن الوه م فكونه اه و بالأسرة اتفع له ولماء ؛ إلا أن : توجحد 
0 يع تكو ول 2 (م/ق 471 /] للمضارَةٍ عن الأب ا 

دل (قولة: خلافاً نك الدع يرة" الم أ لصاحبيهما؛ 1 قالا: ((يجوز 
اسيكجارها م مِن مال الصغير؛ لِعدّم اجتماع الواحبين على الروجء وهما: نفقة اللكاح والإرضاع))» 
الوق "حي "17د ووق ارح ميعن اشوا ويد على للها قالوة تين انه لن الاجر 
مكو لارُضاع ولَليو ين غيرها حاز مِنْ غير كر خلافرة لأنه غيرٌ واحبي عليهاء مع أن فيه 
اجتماع ور لرّضاع والنفقة في مال واحد ولو الح مانغا لما حار هناء فتذّبرة)) اه "7" . 

قلَتْ: غايّة ما اسيّند يه يُيُْ عدم تسليم التعليل الما وأنّ اجتماع الواحبّيّن على الروج 
لا يُنفي حواز الاستعجار» ولا يَحفى أن هذا لا ين يبت علدَمّ الجواز في المسألةٍ الأؤلى ؛ لظهُور الفرق 
ف المسقلية اله علتع اذ راق الرلوو سس أل داور الأ بون نيه 57 ؛ 
)١(‏ أي: صاحب "الفتح". 


(؟) "التهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق٠7/ب.‏ 
(0) "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق17١71/ب.‏ 


> 


الجاع الفاشي- سسسسنستسيسسيت: 2077 اسمسحعسبححعت حعحدمحعيين. .بئات التفقة 


ها أذ الأخرةٍ مع وُبُوبٍ نفقيها عليه وفي أعذِها الأخْرةً ين مال الصّغير أذ للأَجْرةٍ على 
الواحبي عليها مع استغنائهاء بخلاف أخحذيها على ولَدِهِ مِن غيرها؛ فإن إرْضاعَهُ غيرٌ واحبي عليها 
فهر كأححذها الأْرةَ على إرضاع ولَدٍ غير رَوْجها؛ إن حارٌ ون كان رَوْحُها ُنفِقُ عليها. 

والكاميل أن الغرق ظاهِر بن د عن إرضاع ولدِها الواجبي عليها وعلى 0 
غيروء ولذا علل الثانية بأنه غيرٌ واحب عنياك تنا قد قل 'الحمرٍ ع 0 
لالمنصورية": ((أنّ الفتوى على المتوازء أي: الذي مَسَى عليه في "الذحيرة" و"الْحتبّى')). 

(0+4 (قولةُ: في الأصمّ) وذَكرَ في "الفتسم © عن بعضيهم: ((أنه ظاهِرٌ الرّواية)» ولكِن 
0 أيضا: ١ر5‏ الأوْجَ عدم الفرّق بين عِدَّةَ الرجحعي والبائن» وأن ف كلام ايو" فياك إل 
أنه المختارٌ عندة؛ إذ مِن عادته حير 3 القول المختار, وكذا هو ظاهر إطلاق 0 وري 0 
المعتدة))» وق كلقن 0 (أنه ر ويه "اسن" عن 'الإمام” » وهي الأولى)) أه. 

ون الخلقه لل لظ "انح" عن "التتارخحائيّة”"©: ((وعليه الفتوى)). 


(قوله: 550 فقد نقَلٌ 'الحموي" خخ 00 الإتيانُ بالاستدراك. 

(قولة: وف "حاشية الرّملي" إل) الل لمارف والما تم وو كارن ااا لهدة عنين 
طلاق 06 لا تستحيق أحرة اام على الزوج 56 وَأما ذا كارك الم د عن طلاق بائن أو 
طلقات ب ثلاث فهل تستجق أجرة الرضاع؟ ففيه روايّئان» وف "الحجة": في رواية "حمّد": لا يجوز وفي 
رواية "الحسّن: يحون وعليه الفتوّى)) اه. 


.١١/7 "الجوهرة النيرة": كتاب التفقات‎ )١١ 

(؟) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5١9/4‏ يتصرف. 

(6) "الفتح": 'كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 75١9/14‏ بتصرف. 

(54) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 55/7 . 

(5) انظر "اللباب شرح الكتاب”: كتاب النفقات ٠١١/9‏ 

(59) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق0٠7/ب.‏ 

(1) "التاترععائية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث في نفقة ذوي الأرحام 85/4؟7. 


قسم الأحوال الشخصية - دا 8558 سس حاشية ابن عابدين 


كاستئجار منكوحتِهِ لولدِه من غيرها (وهي أَحَق) بإرضاع ولدها بعد العِدّةَ (إذا م 


17 زيادة على 1 الأحنبية) ولو دون أحر المثل» بل الأعخيية المترعة عق 


منهاء 'زيلعي"27 أ قِ الإرضاع! أما أ أحرة الحضانة فللام 1000 


5758ل (قوله: الع كو الخ أي: فبجور؛ لأن إرضاعة غير واحب عليهاء 
ا 

كدق (قولة: وهي الخ اق إذاعللايق الحيرة و ونا قوة ولو وزيعنه الع 
إلا فهِي أحن قبل اليد أيضنا. 

فنسددة (قدلة ولو دون أخر ابثل) أي: ولو كان الذي د الخ 4713/7 /ب]ع دون 
آخر اللثلٍ وطلْبت لم أجر ل فالأحبية أولى»ء "ط ”0 

05754 (قولة: أ هاا أي : من الام حي اي شيعاء و ةا هنا بكؤن الأب 
شرا كيان الحا ال 

589كتلل (قولة: أما ا شما ة الخ) أفادٌ: أن الحطنانة» لاد رك ال المجبرّعة 
بالإررُضاع عند الم » كما صرّح به في "البدائع "0 وخر ما © في ا .وآن للدم أحد اجر 
وق 'الدَرَر 501 المبتوثة روايّتاد» في رواية: حارٌ اسيمجارهاء قال ف "الشرلالية": وهو 55 "الحسّن” 
عله الفدرى» فعَلى هذا الّميرٌ في قول "لنهر": إِنّهُ روايةٌ امسن" وفي قول "لتنا رحايية": وعليه 
الفتوى راجعٌ للجوازء لا لعدم الفرق كما توحِمٌة لجار ا د علي هذا أن رواية حواز الاستعجار في 
عِدَةٍ البائن هي متمد ترات غتار: "الرّملى" في "حاشية انج" وتعياة أفول ابؤق "الحو ا زواية 
"محمّدِ": لا يحور وفي رواية "الحسّن": يحوؤ» وعليه الفترّى)) اه. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 14/9. 
)١(‏ المقولة ١55757‏ قوله: ((خلافا ل"الذحيرة" و"اجحتبى")). 
(م) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟77/5/1. 
(14) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 77/17. 
(5) "البدائع": كتاب الحضانة 51/14. 
99 21191501 در . 


ازغ العاشن. ‏ ميصسكح”حكح كمف :08 2 لي حك شتت نات الثفقه 


كما مر وللرضيع النفقة والكسوة, وللأمٌ أحرة الإرضاع بلا عقدٍ إحارةٍ 0 


م # هي 


لعن ضاق ولا خرن الأحنيّة التدرّعة بها أَؤلّى» نعم لو تترّعتا العم مامه ات غير أن 
01 1 رارم بود لى تت رع فى بي 2 0 : 
تمنع الام عنف واللاب معسير فالصحيح أنه يقال للام: إِمَا أن ؟ الولد بله أجْر وإمًا أن 
تذفعيه إليهاء كماءء”©؟ ف الحضانة وبه ظهرٌ الفرق بين الحضانةٍ والإرضاع هناء وهو: أن اتتقال 
لإرُضاع إلى غير الأم لا يتَقيّدُ بطلب الم كت ين أخْر لمثلِ» ولا بإعْسار الأبي» ولا كن 
ال أذ رام من الأقاربيء فافهم. 

0 (قولة. كه م أ ق الحضانة. 

2 . 5 5 ار لم 9 

0 (قولة: واوطيع النفقة 0 فبذلك صار على الأب ثلاث نفقات: أجحرة 
الرّضاع» 0 للقيانة ونممة الولد: من صابُون ودْهْن وفرّش وغطاءء وفي ا : («وادا 
كان للعبِي مال فموالة الرّضاع ونع بعد البطام في مال الصخيريم؛ بال لوو كين عزن 
المسسكن الدع ح قن والذي في "مين المفِي" . : ((المحماث: الهلي الأبي))» وهو اللي 
'"حَمَوِي' عن ' 0 لوقا "77 وفيه كلام دما" في الحضانة. 

575] (قولة: ولام 0 الإرضاع 2ش إحارة) 01 تستحقه َه بالرْضاع 2 ا 
ا كذا في 0 أخذا بن ظاهِرٍ كلايهم رد مدب" 2 "الرمز شرح نظم الكنر": 
((بأن الظاهِرٌ اشتر راط العقدة ومن قال عخلافه فعليه إتباتةُ)) اى فافهم. 

ويؤيده ما في "شرح حسام ادر من "أدب القاضي ل"الخصّافي"): ((فإنٌ انقضّت 


19ت الم قر 

يك 1 عم در 

() "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 775/4. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 775/95 

(5) المقولة 6745 ١ع‏ قوله: ((وقال حم الأئمة: المختارٌ أنَّ عليه السكنى)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 777/4. 

(؟) شرح أبي محمد عمر بن عبد العزيز بن مازه» المعروف بحسام الدين الصدر الشهيد البعماري (ت77ه0ه). على أدب 
القاضي ل"النصاف" (ت151ه). (كشف الظلنون »45/١‏ "الجواهر المضية" 549/5 "تاج التراجم" صدالاات 
"الفوائد البهية* صة ؛ .)١‏ 

(4) شرح أدب القاضي": الباب الثاني والتسعون في نفقة الصبيان 555/14. 


قسم الأحوال الشخصية . بلدا 8558 د لع د ححاشيةابن عابدين 


وحم الصّلح كالاستتجار ون كر روصم هار الاسسجا تن تن الي 
5 الرُوجء بل تكون ا الغرّماء؛ نهنا حر ل 2 


ميا ول 1 الرّضاع فهي أحَق 000 القاضي بكم يَحَدُ ارا شيرق اد بدفع ذلك 
إليهاء لقوله تعالى: مإ وإنْاتْضَعْ نا قورش 4 [الطلاق ع ا الراك الع 
((وأكترُ المشايخ على أنّ مُدَة ارضاع في حق الأجْرَةَ حَْلانَ عند الكل حتى لا تَسْمَحِق بعد 
لين إجماعاء وتَستحِق فيهما إجماعا)» وفيه'”: ((لو لم يُسْتَعنِ الوكين يحل لها أن ترْضيعَة 
بعدّهما عند عامة المشايخ لعن الك بن أيوب")). 

الع (قولة: وحكه الصلح كالاستتجار) يعئ: لو مالف زُوجها د الرّضاع 
على شي إِنْ كان الصلح حال قِيام النكاح أو في عِدَةٍ الرَحعي (/ق479/] لا يحون وإن كان 
في عدَة 3 لبان بواحِدَةٍ أو ثلامش جاز على إِحْدَى الروايتيّن "7" عن "البحر"7؟؟. 

571/4( (قولة: وق كك 0 جار سدم اع 3 إذا كان بعد اتقضاء الْعِذَةَ أو في 
عِدّةٍ البائن على إِحَدَى الاين وهي الْحَْمَدَة كما مر””» وقوله: ((ووّحَبت تمن الظاهِرٌ: أنه 
عَطْفْ مُرَاوضيه والمرادُ به نفقة المرْضعَة بالأحرة ابي تأحتعاتين لدج شرو السليره ببق ها 
ا الم ين الأ لتق على نفسيها مُقَابلة ع الولّدٍ هو أَجْرَةٌ لا نفقة؛ فإذا مات الأب 
لا سقط هذه الأثرة موي بل تحب لها في تركته وتضارلك غرَاَُ فهي كفيرها من أصحاب 
ديُونه» ولو كان تفقة سقط كما تسلقط بالموت نفقة لرَرْحةٍ والقريب يب ولو بعد القضاء مالم تَكنْ 
نال بأمّر القاضي» هذا ما ظْهَرَ لي في حَلَّ هذه العبارَة وميا لصاجب لدعي 27 
عنه في "البحر"9 بلفظيها. 

)١١‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/؟55؟-5؟؟. 

9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5/4؟755؟. 

(م) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق117؟ ب - .)/75١8‏ 

)4١‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 255١/4‏ نقلا عن "الذخحيرة'. 


(5) المقولة ]١57514[‏ قوله: ((فٍ الأصح)). 
(3) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1/4؟5؟. 
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الجزء العاشر ------- هذ كك ١‏ باب النفقة 


(قوله: وتجب إلخ) شروع ف نفقة الأصُول بعد الفرًاغ مِن نفقة الفروع. 

019 (قولُ: ولو صَغيرا) لأنه كالكبير فيما يَحبُْ في ماله ين حقّ عبْدِء فيُطالْبُ به وليه 
كما يُطالْبْ بنفقة رُوْحِيِه. 

زبلا 15] (قوله: يعار الفطرة على الأرْحَح) أي: بأن يملك ما يحرم به الحا الرّكاق وهو 
صاب ولو غير نام - فَاضِلٌ عن حَوائْجِهِ الأصليّ» وهذا 7 أبي يُوسّف"» وفي "الجداية”2: 
((وعليه القتوى))؛ وصحّحهُ في "الذّخيرة"» ومَشّى عليه في "مَتن الملتقى””2: وفي "البحر"9: 
((أنه الأَرْحَحْ)), وق "التلاصة"40). : ((أنه صاب الرّكاقء وبه يفنّى )): وامحتارة "الول والجحي"”. 

مطلب تجب النفقة م- من فاطيل الكَسْب على المعتمّد(© 

4/ا؟5ل] (قولة: ورججح َ "ا ف عبارتة تهُ: ((وعن "محمد": أنه لرة يا 06 عن نفقة 
نفسيه وعياله شَهْرا إن كان مِنْ أهل العلقه وإن كان مِنْ أهل الرف فهو مُقدَرٌبما يَفضْلُ عن نفقَيِه 
ولمة عياله كل يوم؛ لذن العتيرَ في 00 العباد ادر دون العاف وهو مُستَغْن عم زاد على 


ذلك فَيَصْرفةٌ إلى أقاريهء وهذا أَُوْحَهُ وقالوا: الفتوى على الأوّل)) اه. 


)١١‏ "اطداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 48/7 بتصرف. 

(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق - باب النفقة" .5٠ 5/1١‏ 

89 "البحر": كتاب الطلاق .. باب النفقة 70/4 7. 

(4؛) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق85/ب. 
(5) "الولوالحية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني ف التوكيل بالنكاح والرسالة إل ق7ه/ب. 
59) هذا المطلب في "الأصل" فقط. 

(90) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/9 ". 


قسم العبادات لسلسم 85# لسلدسدس سس 2 -تحأشمية أبن عايدين 


ه » قد هش © هج »ات + 4 ه»ة هيوه #4 4ه هع مد هه مهقمهة هج 6ج ج 64م جع بج بج جم بج راج بج يج م مس راس بجاجس « ام وي ع بجم هم جع 6< يي ل اي عه جم اراس ميج بج اج ياه بج بام م مده ه جه ع -. م م.ج م مه ثه 


والذي ف "الفتعه”27: ((أنَّ هذا توفيقٌ بين روايتين عن "جمد الى : اعتباتً فاضيل نفقة 
شَهْرِ والثانية: فاضيل كسب كل يُوم حتى لو كان كسبةُ دِرهماً ويَكْفيه أربعة دَوَانقَ وَحَبّ عليه 
دَانقَان للقريسب» ل إلى قؤل "توق الكيتني» وقان مياه 
"90 اتحدد أن ثم قال في "اليه ' بعد كلام: ((وإت كان م فول 
"محمد" وهذا يجبا أن 0 عليه فْ الفتوى)) اه. 

وبه علم: أن أن "الرّيلعِي" وصاجب [؟/ق؟7؛/ب] التسفة" رحنها فول "مجه راطيا 

المي ' و"الكمّال" رَبمّحا قولُ: ((لو كسُوبا))» وهي الرّواية الثانية عنه؛ وفي ايداف" 

أيضاً: ((أنه الأرْفقٌ)). 

تلك ب اكات أن توح ايان أريقه أقوان: عرف كهااقالة اي "اليد "(اكوزوان العالت 
َمَتهُ قولان» وعلى توفيق "الفم" هي ثلانة فقطء وبه عل أن انالك لين تقييدا لماه :80 
لصتن" بل هو قل عه فاف. 

وقال في "البحر”: ((ول أَرَ مَنْ أفتى ببيء أي: بالشالِث الْذَكورء فالاعتمادُ على الأوَيْن 


ل 


والأرْجّح الثاني)) اه. 


)01 "القتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5557/5 بتصرف. 

0 "الفتم": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 5/54؟5؟ بتصرف. 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام 5/5؟5. 

(4) "تحفة الفقهاء": كتاب النكاح ‏ باب النفقات »١58/*‏ واللفظ فيها: ((وقولٌ "محمد" أوفق)) بدلاً من ((أرفق)). 
20١‏ "الفتح" : كتاب الطلاق - باب النفقة 4//ا؟؟. 

(1) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما شرائط وجحوب هذه النفقة 8/84» وعبارتها:((وما قاله "محمد" أوفق)). 
(/9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 5950/85؟. 


(48) صاك"”1 وما بعدها در 
9١‏ "البحر": كتاب الطلاق باب النفقة 70/8؟. 


الجزّء العاشر ل 14 50 باب النفقة 


مطلب: صاحب "الفتح" "ار بن الهمام" م مِن أهل الاجتهاد 

قلت: اق و 0 1 سم الفي". أن الأصح الترخيم بقَوَةٌ التورن بيت كاذ الشالث هو 
لأَرْحَة ‏ أي: الأظهرَ من حيث التوجيةُ والاستدلالٌ ‏ كان هو الأرْححَ وإن صرح بالقتوى على 
غيره» ولذا قال "الرّيلعي"7": ((قالوا: الفتوى على الأول» بصيغة ((قالوا)) للتبرّي» وكذا قال في 
"الفتسم"77/, وهذا يجب أن يُعوّلَ عليه في الفتو ع أ هلين الغالث)). 

واالكيال" 0 0 0 سِنْ أهلٍ الترجيتح بل من أهل الاجتهاد» كما فد فْ حم 
الرقيق» وقد نقَلَّ كلامة تلميذهُ العلامة 0 4 و كنذا صاحبف : ع" التهنت 00 لويس 0 

0" ااي 600 عِ 1 ل 

و اشربلا لي عراف وذ عله ويكفي أيضا مَبْلٌ الإمام السرحسبي" لابه وقول ال 
و البدائع : ((إنه الأركق))» فحيث كان هو الأوْحَة والأرْقَقَ واعتمّدَهُ اللنأحرُون وَحَب التعويل 
عليه» فكان هو المعتمد. 

تاغل اوها و كر" "الت" مِن اشتراط اليّسار في نفقة الأصول صرح به 
قِ "كاق الحاكم". اليا لفاك ل و"الفتس"3 ", ام و الو اين 


(قولة: إن الأصمّ الترحيحٌ بقرَةٍ الدّليل إخ) الترحيحٌ بقرَةٍ الدّليل إنما هو فيمَنْ لَهُ قرّة النظر 
للدلاثل» وإلاً فالنظَرٌ والاعتِمادُ على ما رحّحوةٌ ومعلومٌ أن لفظا الفتوى أقرَى ألفاظط الترجحيح» فتدبر. 


)١(‏ المقولة [477] قوله: ((وصحّح ف "الحاوي القدسي" قوة المدرك)). 
9؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 14/7 5. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 771/4 

(4) المقولة [418 ١7‏ قوله: ((وبحث الكمال هنا غيرٌ صائب)). 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق 1/7511 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 4١8/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(لا#عوالا ات "در 

(8) "الدرر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .41١8/١‏ 

(9) انظر "شرح النقاية": كتاب الطلاق ‏ فصل في التفقات .1914/١‏ 
)٠١(‏ "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .77٠0/4‏ 

,7١ 5/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١١( 


قسم العبادات بحس سن ١‏ 23027 لمحتت متستبتي. خافية ابر عابدين 
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و"البحر”» و"النهر”"» وفي "كاني الحاكم" أيضاً: ((ولا يُجْيرُ الْمْسِرٌ على نفقة أحد إلا على 
نفقة الرّوحةٍ والولد)) اه. 

ومِثلهُ في "الاححتيار”7” وَخحوهُ في "الهداية'"7»» وفي "الخائيّة'””»: ((لا يَحَبْ على الابن الفقير 
تفقة والِدِو الفقير حُكْما إلا إن كان واِدُهُ نا لا يَقَدِرُ على العمل وللابن عِيالٌ فعليه أن يَصمُمّهُ إلى 
عياله ويُفِقَ على الكلَ))» وفي "الذخيرة": ((أنه ظاهِرٌ الرٌواية عن أصحابنا؛ لأنّ طعامٌ الأربعة إذا 
فرق على الخمسّة لا يَضرهم ضرراً فاجشاء فلاف إدْال الواجدٍ في طعام الواجدٍ إتفاححش 
لتر ر)»» وفي "البرَازيّة"”": ((إن رأى القاضي أنه يَفضُلٌ مِن قوته شيءٌ أحبَرَهُ على النفقة مِنَ 
الفاضل على المحتار» وإن م يَفْضْلْ فلا شيء في الحكم لحن في ظاهِر الرواية: م ديانة بالإنفاق 
إن بم/قم»:؛/!] كان الابنُ وحدةُء ولو لَّهُ عِيالٌ حبر قوع مدعت جل بع ولا بع 
على أن يُعْطِيهُ شيا على حِدَةٍ)) أه. 

والخاهيل: اله يقيرط فق يتنقة الأفتول الكت( زر القحف: ال 9" تنورف إلا ذا كنان 
الأصْلٌ زيناً لا كسب له فلا يُشترط ميوى قدْرةٍ الولّدِ على الكسلبء إن كان لكب فظلٌ أُحْيرَ 
على إنفاق الفاضيل» وإلا فلو كان الولّدُ وحدة أمِرَ ديانة بضمٌ الأصل إليه» ولو له عِيالٌ يُْبَرُ في 
الحكم على ضِمه إليهم» ولا ل أن لآم عترلة الأب الزّمِن؛ أن الأنونة مُحرّدها عجن وبه 
صرح في "البدائع"”» لكن صرح أيضا": ((بِأنْهُ لا ُشترّط في نفقة الأصُول يسار الولّدِ بل قدرته 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 77/5. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق571/]. 
9") "الاحتيار”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل نفقّة الأولاد الصغار .١17/4‏ 
)4١‏ "المداية": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 448/17 . 


(ه) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 4217/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البزازية": كتاب النككاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ١37/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(0) صدلا؟51- وما بعدها "در". 

(8) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما شرائط وجحوب هذه التفقة 5/4. 


(9) أي: في "البدائع”: كتاب النفقة - فصل: وأما شرائط وجوب هذه النفقة 85/4. 


الجزء العاشر 250001001 4 21110 باب النفقة 


وف "الخلاصة": ((المحتارٌ أنَّ الكسوب يُدحلّ أبويه فقي نفقته)): 00 


على الكسشب))» وعرّاةُ في "الجْتبى" إلى "الخصافي'”07, وقد أكثرنا لك مِن النقل بخلافه؛ لتعلم أنه 
غيرُ امد(" في امذهب. 
ه07 (قولهُ: وي "الخلاصة" إلخ) هذا مَحمولٌ على ما إذا كان الأب زَمِنا لا قذرة له 
غلن الكستي و إلا اخرط يسار الولد على اشلاف 01" قتشبيرة وهلي مهنا إذا كات للولد 
5 و ل بم هد عل قد قا ةشور 3 م عِ 3 7 م 
عيال» فلو كان وحده فلا يدنحل أباه ف نفقته بل يؤمر به ديانة) والأم كالاب الزين» وادللك كليه 
مَعْلومٌ ثمّا قرّرناه0" آنفاء فافهم. 
ا ىال . 4 0 #  .#‏ بارا )اك 0 الى ا 5 الاي 
وعباره الخلاصّة : ((وي الاقضية: الفقر انواع زللاية: قمير كمال وهصو قادر 
على الكسشية والمحتار أنه يدل الأبوين ق نفقته» الثاني: فير لا مال له وهو عاجرٌ عن الكسطبء 
فلا تَحبْ عليه نفقة غير الغالث: أن يعمل كسب عن فو فإنة يُجْررٌ على نفقة : تفقة البنستو الكبيرة 
ود . والأجداد, وي احم المجْرم كالعم: د ' شنط النصاب)) اخ 
قلت: وهذا مَبْينّ على رواية "الخصّافب": مِن عدم اشنزاط اليَسّار في نفقة الأصول بل قدرة 
الكندن كافة وَالمستَمدُ كدلافة كما علمت. 


(قولة: قلت: وهذا مبينٌ على رواية "النصّاف" إل) أي: إذا لم تحمل عبارة "الخلاصّة" على ما 
ايا علي وإلا قلا حاجه اللاعرئ انها مده غللن بزوارة "النصاف") ٠‏ تأمل. 


)١(‏ "كتاب النفقات": باب النفقة على ذوي الرحم المحرم صلم بتصرف. 

(5) في "ب": (المعقد)) وهو تحريف. 

0 ممالا ات قر . 

(؛) المقولة ]١77108[‏ قوله: ((ورجح "الزيلعي')). 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق5/ب. 

(3) في هامش "ب" و"م": ((قول "الأقضية": (الفقرٌ أنواغ) لعل الأول أن يقول: الفقيرٌ أنواعٌ بدليل التفصيل بعدهء 


قاله نصرٌ )). 


> 


تو القاداكة ‏ بلمنتيتتتيشيك 520 سيت حاشية ابن عابدين 


| 


وفي "المبتغى": ((للفقير أن يُسرق من ابنه الموسير ما يكفيه إن أبَى ولا قاضي ثمةء 
"١‏ (النفقة قو له واب ةب ا 95 0ش0شظظ2«2« 


01 (قولة: وق "المتيضى ' ' إلخ) سيأتي وي : ((لو أنققَ الأبُوّان ما عندَهّما للغائب عبر 


ملله على أنفسيهما وهو من جنس النفقة يا يضمناك؛ وق نفقة الأبوين ال 
ب لو 7 يدس حمقه 0 د لاد قُْ مال الغائب عئلاف بقيّة الأقارب)). ونحوه فى 
"المن"0" وال وف زكاة ال 001 ((' الذائن إذا ل 0 - 2 0 بلا فيك 
ولا رضّاء)). وف ا عند قوله: (ويحلفها با لله ما أعطاها الفقة): («(وفٍ كل مَوْضع جاز 
المَضناء 5 كان هذان تَأحذ بغير غضاء “رق /بع من ماله شرعا)) أه. 
ار : ((ولا قاضي 00 مَحَمولٌ على ما إذا كان ما تاحرايم جسنت حدس 

النفقة 6 ما الدَراهِمٌ والدنانيرٌ فهي مِن جنس النفقة فلا حاجة فيها إلى القاضيء ومَامُةُ 
في "حاشية الرَحْميً" وقد أطالَ وأطاب 

5141 (قوله: النفقة) أشتار أ أن جميع ما وَحَبْ للمرأة وجب للب والأم على الود رم 

72 ان 9 1 5 الى لزلا) ست ل )ا . 5 5 
طعام وشراب و كِسوةٍ وسكنى حتى الخاوم "بحر" أ وقذمنا ” في (الفروع) الكلام على حادم 
الأب 0 

د # 0.2 


ُ هم اس 5 01 


أبوهاء وقدمنا(): محم يَؤمَرَ بأن ها كه اح عليه إذا أ 
)١(‏ في "د وكو": ((ولا إثم)). 

(1) المقولة ]١17794[‏ قوله: ((وتحب أيضاً إلخ)). 

(6) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١ق .)/١15‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8/9 3. 

(ه) "الجوهرة النيرة": ١40/١‏ يتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١١/14‏ 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب النققة 84/4 77. 

(8) المقولة ]١77129[‏ قوله: ((وعليه نفقة زوحة أبيه)). 

(9) المقولة ]١5١74(‏ قوله: ((وتجمب الإدانة إلخ)). 


الخزء العاشر 03-1 انف 5-2222 باب التفقة 


أ لوج اير المت كما تح به في "الأحيرواء "م90 

والحاصل: أن الم إذا كان لما زوج تحب نفقتها على روجها لا على اينهاء وهذا لو كان 
الى ككاد د وان عر رلك نا رار دا ام وتيا فاق 
لامي لك بهن كلاف” ل كاتف الاء مشر إضاء إماالق كانيت مر ورة لا تحب نفقتها على اينها 
بل على رَوْحهاء وهل يُؤْمرٌ الاب بالإنفاق عليها لِيَرْحعَ على أبيه؟ لم أَرَهُ. نعمء لو كان الأب 
مُحتاحاً إليها فقد مر”": أن نفقة زوجته حيتئزٍ على ابنه وهذا يَسْمَلُ ما لو كانت مُوْسيرة» فتأمّل. 

معدل (قولهُ: ولو أب أن شيل 6 اذه ين قل الاب أو الم وكذا الحد مِنَ قبل 
لم كما في "البح ”227 وعبارة "الكنز"”'»: ((و لوه وأحدادو وحَدَاتِ)). 

5784 (قولة: الفقّراء) ا تجبُ نفقة موسي *) إ الرواة 

ه04 (قوله: ولو قادِرين على الكّسشبع حَرَمٌ به في "الجداية"”؛ فَالْعتيرٌ في إيجماب نفقة 


الوالدين مجرّد لفق ؛ قيْلَ: وهو ظاهر الرواية "فتحم” “© ثم أيذَه بكلام "الحاكم التتهيد" وقال: 
((وهذا واب الرواية)) اه. 


قن عن الأب مد عن "الفع”"”' 0 أي 0 عليه مِن فاضلٍ كمه على قول 0 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 778/14. 

(5) المقولة ١573957‏ قوله: ((وعليه نفقة زوجة أبيه)). 

(69) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 775/5. 

(4) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .718/١‏ 
(5) في "م : («الموسر)). 

(3) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 40/5 . 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 771/14. 

(8) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فقصل: وأما شرائط وحوب هذه النفقة 4/ت". 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 15/14 77. 

.771/14 "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ 0٠١ 


قسم العيادات يي ةر 2200 رمع تجتهتك يكاشيةابرجعابدين 


والقول لمنكر اليَسَارء والبينة لمدّعيهِ (بالسّويّة) بين الابن والبنتي» وقيل: كالإارث» 


6 ينا 
])١15745‏ (قولة: والقؤل إلخ) أي: لو ادّعى الولد غنى الأب وأتكرَةُ الأب فالقول له كت 
للابن يفا 
مدن (قولة: بالسويّة بين الاين والبنتو) هو ظاهِرٌ الرّواية وهو الصّحِيحٌ "هداية"7": وبه 


5-5 


و هم ار 8 27 ١‏ ذه ٠.‏ . .-. 8 دغ يم 0 اله 
يفتى لعلو دكن يعو اك "فتعم” ا وكذا لو كان للفقير ابناك احدهمأا ررق 27 /أ) فائق قِْ 


2 ]د ست قر 


الغنى والآخرٌ يَمُلِكُ نصابا فهي عليهمًا مسَوية 'خاتيّة”"» وعرّاهُ في "الذيرة" إلى "مَبْسُوط 
محمد" ثم نقَلَ عن "الحلواني": ((قال مُشايخنا: هذا لو تَمَاوّتا في اليسار ارا ل لتاقن اتاسنا 
ع الا 0 

قلت: بقِى كان حدمي كس نطلا ا وكين والكوال انين 
إغْطاء فاضيل كُسْبهِ فهل يَلرَمهُ هنا أيضا أَمْ تَرَمُ الابنَ الَنِي فقَطاء تأمّل. 


(قولة: أ : لو اذعى الولّد غِنِى الأب !خخ أو أدذعى محتاج النفقة بسار قربي وأنكر المدعى عليه. 
(قولة: فهل يلرَمُهُ هنا أيضاً أم ترم الابنَ الغِى فتنط؟) التظاهرٌ وجوبها عليهما؛ لوجود الْقتضِي لَه وهو 
لني واليّسارٌ ولو بفاضل الكسشبيء نعم على ما نقلَهُ عن "الحلواني" تحب على التفاوت بِنَهُما. 
)١(‏ المقولة ]١571074[‏ قوله: ((ورجحح "الزيلعي")). 
)٠(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 515/14 7. 
(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ؟//ا4؛. 
(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق4.0/). 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الرجل أن ينفق على أبويه إلخ 771/4. 
(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ ياب النفقة ‏ فصل ف نفقة الوالدين وذوي الأرحام 4448/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(/9) *البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7714/84 بتصرف يسير. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4/9 5. 
(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الرحل أن ينفق على أبويه إل 7707/4. 


الجزء العاشر يبي لاد 000 عافن التققة 


(والمعتبر فيه القرب واظرئم فلو لفايفت وأين ابن أو”"2 بست بعت وأخ 0ط 


وف "الذنحيرة": ((قضى بها عليهما فانى أحدهما أن يَعطِي للأب ما عليه يوْمَرٌ الآخر 
بالكلء ثم يَرجعٌ على أيه بحصّتد)) اه. 

ولا يَحَفى أن هذا حيث ااي عُتَوَهِ وإلا فكيف”" يُوْمَرُ الآحرُ 
رد د الإياع كما أفادة كي 

847 ؟ "ل (قولة: يي وَالجتزيية لا الإرث) أي : مويله نشمهة ار 
ال ار 1 0 وو أي: 7 0 0 0 جهة 
رب و عق و بقعا ص الل ول كل لوو 10 0 
َهُ نت وا بن ابن على البنتو؛ لقربها في الحزية ل ل ال 

مَطلب ضابط في حَصْرٍ أحكام نفقة الأول والفُرُوع 

قلت: ويَردُ عليه قولهُم: لو 

(قولة: ويد عليه را ولام وحَدّ لآب إخ) الإيرادٌ الأول ساقط بما 0 يو ل 
وم معتَضِبٍ ما ذكرَهُ في الأصل الخامس: وجوبها على الأمّ والْحدٌ فيما أُورَدَهُ ثانيا؛ لسقوطر الأخ بالحه وقد يقال: 
عوك لعي هذ هور أ من ا 0 عات 
عر متشي اليل فل ولو جنة عذيوء ألا مرى أنه ذا ع ول ان ليده عند فيو صحّت دعو 
وتملكها ال ل 000 ((تدضي أن في مسأل اند وين الامن أ يرجح 
ل فقَدٍ الابن صحّت دَعواه ويتملكها 
لمق كنا هر لحك ن الابرن لهذا الحديث» فتأمّل)) أه. 


و 


َه أمّ وجَد لأس فعليْهما أثلاثا؛ اعتباراً للإرشء مع أ أن الم 


لهأ 


)١(‏ ف "ب": («و)). 
66 ف "الأصل لل ان 3 1 5 
(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 775/14 


(1) "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 777/14. 


> 


قسم العيادات حو ا مسب ب 2590 امتحيحص ضيقن "خاكيهة اب غايدين 
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قر في لحري وكذا قولهم: لو لَه موحد لب وأخ شقيقٌ فعَلَى اللحَدٌ عند الإمام مع أن الأمّ 
قر أيضناء وغيرٌ ذلك مِن المسائل. 
واعلم أن ميدق هذا النائيي عا تسر يها ور ااام ما ّم فيها بن الاطلطرابي: 
وكثيراما كر طن فاضي ]لف وام سن ل اويا زلا ماد يجايياء 
حتى وَفُقَِي الله تعالى إلى حَمْع رسالَةٍ فيهاء سَمِيتها: الخرير لول في شَفَاتِ الُرُوع 
والأصُول”, أعانني فيها المولى بحانة على شيء لم أسّ ليه وى يم أحَد بلي عليه عار 
400 مي على تقسيم فل مأو ين كلايهم َرأ و جح ! حايع لفرُوهم حَنْعا 
صّحيحاء بحيث لا تَخرّجٌ عنه شَادْةه ولا يُعادِرٌ مِنها فاذة, وبياك ذلك أن نقول: لا يَحَلْو نا أن 
كوت الَوْحُودُ من قرابَة الولادٍ شّحصاً واحدا أو أكثرَ والأَوّلُ ظاهِرٌ وهو: أنه /ق4/؛ اب] تحب 
لنفقة عليه عند امنتيفاء شُرُوط الوجُوب» والثاني لا يُخلو: إِمّا أن يكونوا فروعا فقَطء أو فروعا 
وحَوَاشِي» أو فروعا وأصولاء أو فروعا وأصُولاً وحواشي» أو أصولاً فقطء أو أصُولاً وحَوَاشِي؛ 
فهر مرتة أقسامٍ وبَقِي قِملْمٌ سابع تِمّة الأفسام العقليّة وهو: الحواشيي فقط نَذكرَهٌ تنميماً للأسام 
إن ل يكن من قراب الولادة. 
(القِسلمُ الأوَل) الفرُوغ فقط: والْحترٌ فيهمٌ القَرْبْ والُزئيّة أي: القَرْبُ بعد الْحرئيّةٍ كُوْنَ 
و في ولد ْم فق ولو دهم" ترات أى أنثى تحب نفققةٌ عليهما 
سَوية "ذحيرة"؟؛ للتساوي ف القرب والحريةء إن اعتلفا في الإرثء وني ابن وابنٍ أبنو على الامن 
لطا لقره "بدائع"” 0 وكذا تحب في بنتو وابن ابن على البنت فقط؛ لقرْبها ' أذخيرة". 0 
ين هذا أنه لا ترْحِيحَ لاسن ابن على يندتو ينتو وإنأ كان هُوَّ الوَارت؛ لاستوائهما في القرب 


11 ن 


دك ولقصطريجهم بأنه لا تيار للإرث في الفرُوع والاً لوَجَبَت أثلانا في ابن وبنتي ولمَا لزم 


)١(‏ في "ب: (لأحدهم)). 
() "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما سبب وجوب هذه النفقة 537/14. 


الجزء العاشر بيت بين "١‏ "سه 22101 باب التفقة 


+ ©« مم بج » ب« م مع ماوع مع مو م ع ع مج وه .66م ع« » عوج جم ع .عع وموع جد قعس © ب«نلم ع هس عم م ع هم هم عم م ممم ع مج مم 5ه هع نع هه بج وه عه جاع هع ودع بعس وعدم بج بج م م ودانم. 


الأ النعة اني مع الابن 0 شيع وبه ظَهّرَ أن قوّلَ "الرَمُلى" ا كن 5 كل 
ابن الابن لِرجحانه)) مخالف لكلايهم)). 

(القِسم الثاني) الفْرُوعٌ مع الحواشي: والْحْتِرٌ فيه أيضاً القرب واللتريّة كُوْنَ الإرّث» ففي 
بتي وأعحتي شقيقةٍ على بدت فقط وإن وَرثتا ابراقة"2 و"اجرة" وتمتط الأحة لغديب 
يي وق ابن تصراني وأخ مُسْلمٍ على الابن فقَّط وإث كان الوَارث هو الأخ "ذحيرة", أي: 
لاحتصاص الابن بالقرب والحؤئيّة وي وَلَدِ 6 وأخ شَقيق على وَلْدٍ 5 وإن لم 55 
"ذخيرة") أي: لاختتصاصه بابجَئية وإن استويا في القُرُسِي؛ لإذلاء كل منهما بواسطة. 

والمرادُ ب (الخواشي) هنا: مَنْ ليس من عَمُودٍ السب أي: ليس أضّلاً ولا فرعا فيَدُْحلٌ فيه 
ما في "الذّخيرة": ((لو لَهُ بنت ومَولَى عَتَاقةٍ فى البنت قط وإِنْ وَرنَّ(")؛ لاحقصاصها بالحرئيّة. 

(القِسمْ الثالث) الفرُوغ مع الأصول: والْعْيرٌ فيه الأقْرَبُ حُرْئيَةَ فإن لم يُوحَدْ اعتير 
لتَرحيحٌ فإن لم يوج اعتيرَ الإرث. ففي أب وابن تحب على الابن؛ لتَرَحّحِهِ ب: نت ومالك 
لأبيك)0" "ذخيرة" و"بدائع"0 أي: وإن 0 فق 5 ا ومثله: ا وايرة؛ لقول الكون: 
((ولا [؟/ق ه47 /]] يشاركُ الود ف نفقة أبويه أَحَذٌ))» قال في ا اران نينا تويلا ف مال 
لود بلص ولأنه أفْرَبُ الناس إليهما)) اه 00 

فليس ذلك خاصاً بالأبيء كما قد يُتُومّمٌ بل الأمُ كذيك» وف جد وابن ابن على قَدرٍ 


ل1) 
4 


اليْراث أمداسا؛ للتساوي في القربي» وكذا في الإرث وعدم المرجّح مِنْ وححْهِ آخر "بدائع 
)1١(‏ "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما سبب وحوب هذه النفقة 537/5. 

(؟) في "ب": ((وزنا)): وهو تحريف. 

(؟) سيأتي ف المقولة رقم [17797] قوله: ((لتبتّحه بأنت ومالك لأبيك)). 

(4) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما سبب وجوب هذه النفقة 55/4 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 575/84. 

(1) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما سبب وحوب هذه النفقة 7/84 بتصرف. 





سدم العبادات ب تب و 7 متحي .خافيةانن كابلضن 
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لكلاف 0د العنل له ا واه م ابن أو بنت بنت فعلى الأب؛ لأنه قرب في لحري فانتفى التتساوي 
0 امرحم وهو داءجلٌ تحت الأصل لضن" النخضورة”" و"البدائع', وكذا تحت قؤل 
المتون: ((لا يُشارِكُ الأب في نفقة ولد أحد)). 

(القسم الرابع) الفرُوعٌ مع الأول والحوّاشي: وشكية: كالثالة؛ لما علمت مِن 
قوط الحواشيي بلفروع لتَرحَجِهم بالقرب والجرئيّة فكأنة لم يُوجَدْ سِوَى الفروع والأصُول 
وهو القِسم ثالث بعننه. 

(القسم كين الأصُولُ فقط: فإن كان معهم أبّ فالتفقة عليه فقَط؛ لقؤل الدون 
((لا يشاركُ الأب في نفقة ة ولد أَحَد))» اد أن 214 عضّهُم وارثا وبعضهم غير وارش أو 
كُلهُم ورتين ففي الأول يُختير اهرب حُرئية لِمًا في "القنية'”": (له آم ود لأم0" فعلى الأم)) أي: 
عر بهاء ويظهر منه: أن 1 الأب كاب لض وف "حاشية الرَّمْلى": ((إذا احتمّعٌ أحُدادٌ وحَدَاتْ 
فعلَى الأقرّبو ولو لم يدل به الآختر)) اهف إن تساوَوًا في اقرب فالَهُومُ ين كلامهم: ترَحَحُ الوارث 
بل هو صريح قؤل ار ف قر ب الو لادَةِ -: ((إذا لم يود عه اعتير الإرث)) اه. 


8 مهي 


وعليه: ففي بد لأم ومند لأس تَحَبْ على اد لأسء فقَط؛ اعتبارا للإرّش» وف الثاني - 
لعي لو كان كل الأول رارقل فكالارث؛ ففي أم وبَحَد لأس تَحَبُ عليهما أثلاثاً في ظاهر 


الروايق "نحا ك1" وغيرها. 

)١(‏ المقولة ]١77/8[‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب والحرئية لا الإآرث)), 

(؟) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف نفقّة الأقارب ق8 5 /أ بتصرف. 

نار" القية ‏ ؤوله 21 وآئة الام رونا افع "لقي برا "الس 

(4) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما سبب وجوب هله النفقة 7١/4‏ بتصرف يسير. 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 400/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى اطندية"). ظ 


الجزء العاشر م 2318 ويجيب .عبني ياب التفقة 


»+ © 8*8" هم هه م5 ممم م م وه م بج م456 +5 55ج ه. م.م مه م م ممم 5 .ههه هه هه »© هوض هه هاش »هأ 4 هعد ده ش هذه ه شاه شاشض سه 4 © هده 5 ك5 كه هي > هو » » 4ه هاه هاه ماد جام 


هي ضً : عدار ات ا ٠‏ ع سا 2 ده ال ك2 

عم در ٠‏ 5 ل 0 5 7 وود ام صم ىتم مم اله 
الأصول وحدهم؛ ترجحيحا للجزئية ولا مشار كة في الإرث حتى يعتبر فيقدم الأصل سواء كان 
هو الوارف: ألو كان الواريك العلدفة الاح عقا الاو لمق "ل 5ز"27:توولى له بعد الا 
32 3 7 2 0 30 رع 8 و كن 5 5 

1 1 ا ال وا ث 2 
الحَدّ)) اهء أي: لِتَرَحْحِهِ في المناليْن بالحزئيّة مع عدّم الاشتراك في الإرث؛ لأنه هو الوارث في 
الأول والوارث ى ود 32 قي وإ كان كك من [؟/ق هلع |ب] الصنفين - أعيئ: امول 

و 3 رت 0 3 5 0 7 م 5 
دا اي - وارثا اعتبر الررث؛ .. ففى أم يه عصبى ١‏ أو ابن 2 كذلك» و عم كذلك على 
الم الثلثء وعلى العصبة لثثغان؛ لبدائم"9. 

م إذا تع الأول في هذا اقلم نويه تر إليهمء رمي ا لم 
الخايس» 5 لو وحد 5 المثال الأول لم ا 5" 1 حَدُ لأم مع الك ل ؛ هدم عله 0 
لأَب؛ لتَرحْحِهِ بالإرث مع تَساويهما في لحري ولو وُحد في اللثال الثاني المار”© عن "القنية" أم 

0 وار 0 0 5 5 00000 5 5 اه 
مع الجد لأم ا ا لم ل ل 0 
1 4 م 9 1 . 0 2 0 ع م اك ء 2 م 37 
القنية كما ستعرفهع وكذلك لو وجد في الآمثلة الأخيرة مع الأم جد لآم نقدمها عليه؛ لما قلنا. 
نر ل دف 000 بأ ؟ / كك 0010 كه ان عقون اع وك ع ا ل تك 8 
فس بلتوكة داريو "الخايّة"”": ووَجْهُ ذلك: أن لد يَحْجُبْ الأخ وابنه 
والعَمّ لتنزيله حيتقذٍ مَنزْلّة الأب فعفك قد بريه فول الأوهبار كما لق كان الي تفرد 
)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل ف نفقة الوالدين وذوي الأرحام 45٠0/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في تفقة الأقارب ق58/أ بتصرف. 
(') "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما سبب وجوب هذه النفقة ٠/4‏ بتصرف. 
(5) في المقولة نفسها. 
(5) ف المقولة نفسها. 


() المقولة ]١7795[‏ قوله: ((واستشكله ف "البحر" إلخ)). 
() "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل ف نفقة الوالدين وذوي الأرحام 55٠0/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"'). 


0 


قسم العبادات لسس سس مة ٠‏ 558400 املس عفاشية ابن عايدين 


النفقة على البنت أو بنتها؛ لآنه (لا) يعتبر (الارث) إلا إذا استويا كججد وابن ابن 
فكإرثهما إلا لمر جح كو الار وولد (فعلى ولده 009 ا 000 


حقيقة» وإذا كان الأَبْ مَوحُوداً حقيقة لا نشاركة الأم في والمة كا إذا قان ترود 


لب 


ا ا 


5 


حُكْما فتحبُ على ابد فقطء بخلاف ما لو كان لتر وج لأسي فقط؛ فإ الجدَّ لم يُتَرّلَ 
مَنزلّة الأب فلذا وَحَبت التفقَة عليهما أثلاثاً في ظَاهر الرُوَايق كما 0 

(القِسْم السابِعٌ) الحواشي فقط: والمعتير فيه: الإرث فك كله ذا رَحِمِ مَحْرَمٍ 7ن 
واضح في كلامهم كما مزاو 10 نم هذا كل إذا كان جميمٌ الموجُودين مُؤْسيرين» فلو كان فيهم 
ا 0 وتارة يرل مَنزلة الحىّ وتحبُ على 


طم 11 الثافية للسهالق فْض عليه بالنواجار, اله 
أرب آخيلء وإنث أَرَدْتَ الرّيادة على ذلك فارجع لماوع امول ما تيده في بابهاء تاقغية 
لطلابهاء هري تلفي تدان تال ادن ل وذح الوك تر ره 

5-5 (قولة: النفقة على البنت أو بنتها) لف م 0 فني الأول النفقة على‎ ١517485 
وعكفاة للد تواتوان الثاني على بنتها؛ للك ف ريتك ال ا ا واس تفيل وان كاذ الوارث‎ 
1 هو الأخ,‎ 


2 2 


0575 (قوله: لأنه امير الإرث) علة لقوله: (( (النفقة على الح وأو بنتها)). 


5791ل (قو 5700 في القرْس وَالحرْئية ففي هذا المثال يحب للفقير 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
(؟) في "م :((تقديره)). 
اي لكي انا 
)شي كت در 


(5) المقولة [88/؟71١]‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب واللزئية لا الإرث)). 


الجزء العاشر ميدي 54١‏ لملعسبيد سيمت باب التفقة 
لوححة ينه أنت ومالك لأببلك نوق "الناية"7 + وله آم وأبو أمن 0 


على حَدَهٍ 0 النفقة وعلى [/ق477/] ابن ابه باقيهاء فاك هذا الفقيرٌ 2 مات يران منه 
كدللةة وقولة: إلا لمرجحج)) استثناء مِن هذا الاستنناء أ عنمل المفاري : ل الرنث إل اذا 
ترحّح أحد ساون فَلى من مَعَهُ رحْحالء فتجب على اذه وود ايد امكرائية نِ ريه 
ويرد على هذا: ما لو كان لَهُ ابن وبنت فإنْهُما استويا في القرْب واللحركّة مع عدم المرحّح والنفقة 
عليهما بالسّويّةه وكذا لو لَهُ ابن نصراني وابنٌ مُسَلِمٌ مع أن المسلم ترح بكْنِه هو الوارث فيتعيّنُ 
حَمْلُ قولهم: ((والَبَرُ فيه القربُ والحزئيّة لا الررث)) على ما إذا كان الواحب عليه النفقة فروعا 
فلع ايها وحَواضي قو لئس الأرل و الثاني 0 لس لو ل د فته 
فيعتبر فيها فيها الإرث على لتفصيل لمارا" فيهاء ثم اعلم أن قولة: ((والعتيرٌ فيه 0 الضّمير فيه راجع 
ال عن قله من الفقة الفروع والأصّول على ما قدمناة”" عن "الفح" ويئلة ف لدعي 
رار اكتري كان أمتوت عاق تنه ام ل ف ال ل ل را ل الواجبّة لك 
الفروع؛ لما علِمت من أنّ عدم اعتبار الالشصي إطلاقِه حاص بهم لكن 0 
صاحب "الفتح" في إرجاعهٍ الضَّميرَ إلى النوعيّن فلذا أورَّدَ مُسائل 5 منهما بعضها مِن 

الأأصُول الواحبة على فوع وبعضها من عَكسِيه فافهم. 

157557] (قولة: در جيجه ب: «أنت ومالك لأبيك») أ بهذا الحديث الذي رواه عر ابي 

ييه جماعة مِن الصّحابة(”'» كما ف "الفتح"”) وهو مؤول؛ للقطع 1ه رت م 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل ف نفقة الوالدين وذوي الأرحام 449/1١‏ (هامش "“الفتاوى الحندية'). 

(؟) المقولة 883؟” ]١‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب لا الإرث)). 

(؟) المقولة 863 ؟5 ]١‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب لا الإآرث)). 

(54) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 6/4؟5؟. 

(5) أخرجه أحمد 23١4/5‏ وأبو داود (58090) في البيوع ‏ ياب ل الرجل يأكل من مال والده؛ وابن ماه (917؟1) في 
التجارات ‏ باب ما للرجل من مال ولده؛ والطحاوي في "شرح معاني الاثار" 2١1348/4‏ في القضاء والشهادات ‏ باب 
الوالد هل يلك مال ولده أم لا؟ والبيهقي في "السئن الكبرى" 448/07؛ ضاي كاب ةنفقة لوي كلممم من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. وفي الباب عن عائشة: وابن عمر» وسمرة بن جندب» وجابر بن عبد 
الله وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 717/4؟. 


قسم العبادات 5 تر لي ب ب 0 وسدس«9«#7#ااا!7727 را حاشية ب عابدين 


فكارثهما))» وفي "القنية": ((له أم وأبو أم فعلى 1 ولو له عم وأبو أم فعلى أبي 
م2 58 1 ا) اد 
الام)) واتشكاه 2 'البحر بقوهم: ((له َم وعم ري 6985 ش15 


َدِهِ مع وُحُودٍ ولد الولدِه فلو كان الكل مِنْكَهُ لم يكن لغيرو شيءٌ معه. قال "الرَحمتِي": 
((وينبغي في جد وابن ابن حوب التفقةٍ على ابن الابن هذا ارم فإنهم جعلوة مُطرداً في جميع 
لأُُول مع الفروع» وا يان منهأ: أن ابد إذا ادّعى وَلَدَ أمَة ابن ايه عند فقدٍ الابن 
فيكف فخرا بو يلكي ليم كما هو الحكمٌ في الأب ؛ لهذا الحديث» فتأمّل)) اه. 


3 
الى 
3 وراص ترام 


5174ل (قولة: فكارْيُهما) أ أي: ألانا؛ أن كلا مِنهُما وارث فلا يُرَحَّحْ أحدهما على 
الآخعرء كما مرا" في القيسم الخايس. 
4ه (قولة: 0 أي لكونها قرب من يها حيث كان أحدهما لا والاحر 


0 


غير وارثء كما مر 
(ه956؟15] ل نل حي الم دن 1 0 على غيرها [/ق7؛/ب] عند عدم 
المشارَكةٍ في الإرْث. 
1030 (قولة: ور ع صل الإشكال لصّاحِسو "القئية"”©© و27 وجهّة: 
أن وَحوبها في: 1 وعم م كإريهما : نص عليه "محمد" في "الكتاب" فيُقتضي جعْل العم عنزلة لدم 


(قولة: لأنّ كلا مِنهُما وارثء فلا يرجح أحَدُّهُما على الأخر إلح) والأم ترجّحت بالقربيء والحدُ 
بكرف اا الب مير أنه و لجال اهو الاق الكرنيه ترافين على الناة فتسارس الرحجان: 


فاعتبر نا عنانتب الاريقء اعد "قدي" 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 717١/4‏ بتصرف. 
(5) المقولة ]١57848[‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب لا الإرث)). 
(5) المقولة ]١5748[‏ قوله: ((والمعتير فيه القرب لا الإرث)). 
(8) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في نفقة الأقارب ق48 /أ. 
(©) الواو ليست ف م . 
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وف المسألة الى قبْلّها جُعِلَ أبو الأمّ مُتقدّماً على العم فيلرَمٌ أن يتقدمَ أيضاً على الأمٌ؛ ممْساوَاتها للعَمَ 
فشكل حَعْل التفقة على الأمَ في مسألة: أم وأبي أم بل الظَاهِرٌ: جملها على أبي الم لتقدّيه عليهاء 
وجَعْلها على الم يفضي تَقَدّمّها على أبيهاء ويَلرّمُ منه تقدّمها على العَمْ؛ لأنّ أباها مُتقدَمٌ عليه 
فكيف فكو علبهما كإهماء فاه "97 

وحاصلة: أنّ هذه السائلٌ الثلائة مُتناقضة» وأقول: لا تناقض فيها أضّلاً؛ لِمَا علِمْت: مِن أنّ 
الإرنث إنما لا يُعَرُ في نفقة الأصول الواحبةٍ على لفروع» أمّا في غيرها مِن نفقةٍ الفروع وذوي 
لرّحِم فلهُ اعتبارٌ فيها على التفصيل الذي قرّرناةُ في الضّابط وحيعا: 

فمًا ذكِرَ في المسألَةٍ الأؤلى: من تقديم الأمّ على أبيها لِكَوْنها أقرب في الحرئيُة مع عدم 
المشاركة في الإرّشء وبذلك أجاب "الخيرٌ الرمْلي" أيضا في دف الإشكال. 


(قولهُ: وأقول: لا تناقض فيها أصلاً؛ ِمًا علِمْت مِنْ أن الإرث إنما لا يُعمَبرٌ في نققةٍ الأصول إ) وقالَ 
"ايحي" في حَلَّ إشكال ماكو اننا ران ها ندلة إر وان حار على الأصل الذي تقَرَرَ أن الاعتبارَ 
للقرب والحزئيّة لا الإرثء وهذا هو الْعرّلُ عليه في الَذَهَبِيء وما نقَلّهُ عن "الكتاب" بداءٌ على اعتبار الإرث» 
وهو نظيرٌ ما قدَمهُ في الولّدٍ الكبير ارين والأتى أن التققة على حسّب الميراث» وهو رواية مُضْمّفة لا ثَرِدُ على 
روي الصحيحة» فإنّ اراد ب "الكدابي" "المبسوط" وهو أَوَّلُ كنبو "ظاهر الروية' تأليفاء ولذا يسمُوتة 
بالأصلء وإذا تعارَض ما في التأليفي المتقدم والمتأعحر فالعبرّة لِمًا في المتأخعر؛ لأنهُ الذي استقرّ علَيهِ رأي الْحتهن 
فحيديلٍ تكون اله في المسألة الى رأى أنْها أشكل ِمًا قبلّها على الأم لأنها أولى مِنْ أبيها للقربيء ومِنَ العم 
للقرب والحرئية ويدرَلكُ حوابُ "الككنابي"؛ لأنّ الاعتِمادَ على الروايَةِ الأرى؛ والحاصيلٌ أن في السألةٍ روايتسين 
الميتعا وامقاكلة تلكا ماين لقان اانه ا اعد ان عرفي ول كال ران روف الروايسين 
لا تَردُ على الثانية» بل يُعمَلُ بالْرحّحة ويْقدَمٌ ما فيه القربُ والحزيّة على ما محلا عنهماء وما فيه أحدّمّما على 
ما حلا عن كل مِنهُماء وتيك الرّوأية الُضعفة؛ ولا عبرة للميراث مع مُعارضةٍ القربب والحزيّة)) اه. 


.778/7 "ط": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 


ا" 


قسم العبادات تيبو يي جلا لستصش مستت بخان انو عادين 
له 7 8 7 7 
4 ١١1ل‏ ب س0 عم ارام 2 2000 هم : 5 يي 
ال («ولو له أم وعم واب أم هل تلزم الأم فقط أم كالارث؟ احتمال)) 5ه©*«2 
وفاتن لتنالة الداتة ين دف ااذه على لع لاعتقاضية ود تع عااة لدعا كدق 


وما ذْكِرَ في المسألَة الثالئة: مِن كَوْنِها على قذر الإرث لَوحُودٍ المشاركة في الإرث؛ لِمَا قلّدا: 
من اعتبار اليْرا في غير نفقة الأُصُول» فحيث وُحدَت المشاركة في الإرث اعتيرً قَذرٌ اليراش» 
فقد لَه أن جهة التقديم ف إيجاب النفقة أو المشاركة فيها مُخختلفة في الْسائل الثلاث فلا تشاقض 
فيها أصّلاًء فافهمى والله أعلم. 

/051731] (قولة: قال إلخ) أي: صاحب "البحر": ((وقد قله ايقن عن ا يي نا 
فنهاة وتفرع من هندة المملة قراغ أسكن المؤاب فيه وهدوة :سا إذا كاك له أم وغ 0 
مُوْسِروكُ فيَحْتَمَلٌ أن تحب على قير ران ابكالذة لكا كان اول نين العا انززالاء اولي 
مِن أبيها كانت اله أُوْلَى من العم لكِنْ يُتْرَلهُ جواب الكجتابء وَيُحْتَمَلُ أن تكوث على الأ 
والعم تحنل أهض. 

قلت: ورَحْهُ الاحتمال الثاني: أنه لَمّا نص في مسألَة 'الكتاب" على وُحُوبها على الأم العم 
كإْثهما أي: أثلاثاً عُلِمْ أن امبر الإرث هناء فحينقلٍ يسقط أَبُو الأمّ في هذه المسألة الْمْكلَة وهو 
الصسّوابٌ» وبه أحاب "الخيرٌ الرَملي" أيضاً فقال: ((إنّ الظاهِرَ اق407/] مِنْ فروعهم أن الأقريّة 
لا هك رات كو ون كل انا ذا نازوا للك حلفا كا وال ول قوري 


بقدر الإرث)) اه. 
507 0 ل الت ربح يع اع مي ون لما لحي 1و يواض 
(قوله: والعم والحد إلخ) عبارة الرملي : ((أو الجد ب أوء لا الراو))» و كذا تقله المحشي" في حاشية 
البحر" وهذا ماسب : 


)١(‏ أي: في "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 77١ - 7١/4‏ بتصراف. 
(؟) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب اف نفقة الأقارب ق48/أ. 
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وبذلك أجاب أيضاً شيْح مُشايخينا "الساتحاني"؛ وقْقيهُ عرو شيخ مَشَايغْينا "نلا علي 
ال ركماني”" وهو الموافقٌ لما قتّمنا10) 9 الضابط 2 قِسم اجتماع الأصّول مع المواضي: وقد تهنا 
على سقوط الإشكال هناك» فافهم. 

00 مَطلب في نفقةٍ ة نفقةٍ قرابة غير الولاد م ين الرَّحِم المخْرّم 

4ه (قوله: : وتحب أيضاً إل) رو في نفقة قرابَة غير الولادِ» ووحُوبُها لا يبت 
إلا بالقضاء أو الرّضاءء حتى لو ظَقِرٌ أحدهُم بجنس حَقَهِ قبِلَ القضاء أو الرّضاء ليس لَهُ الأعمذ 
بخلاف الوح وراد“ نز فإ هم الأذ قل ذلك كما مر" داق اد وغيرها. 

واعترض: بأنّ القاضي غير مشرع» ؛ بل الوحوب نابت بقوله تعالى: إوَعلَلوَارثِ مغل 
لِك 4 [البقرة ‏ 7705 ]. 

وأحيب: أن نفقة القريب حرم فيها احتلاف المجْتهِدِينَ بخلاف الرّوحيّة والولاد. 

واعترض بأنّ الخلافيّاتب تيص وه يدون القضاء. 

وأحيْب: أله إذا وي قول الح الف رُوْعِيّ غجلافة» واستهين يْنَّ بالحكم كالرّجحُوع ف اليَةٍ 


7 
00 البلوع. 

وأَحَيْب أيضا: بأنّ الوّجُوب ثابت قبْلَ الحكم, وإنما يتوقف عليه وُجُوبُ الأداء؛ فد يُجبْ 
ته كان على لديو 


8 عير يوسم وحمب 0 
علقناة”؟؟ عليه. 


)١(‏ المقولة [88؟5١]‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب والحرئية لا الإرث)). 

(؟) المقولة [/ا5١51١]‏ قوله: ((فلا تفرض لمملوكه وأحيه)). 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 59/5 -174؟. 

(4) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 14/14 5؟, 


قسم العيادات حت نلاظاا7ب77 . القاة لجع مجنب 'عفاشية ان عانين 


هه (قولُ: لكل ذِي رَحِمٍ مَحْرم) مرج بالأوّل: الأخ رضاعاء وبالشاني: ابن العَمّ 
ولابْدٌ من كوّن لحي يحهة القرابّقه فخرج ابن 2 إذا كان 0 مِن الرضاع فلا نفقة له كذا 
ن اح اللو وض عله فق شيل ال لهي ولمكدوة ل 

مي بتقع فق ييا الْحْرَم بش د كذا ف "أنفع الوّسائل" ال رول الصف" 
0 معطوفٌ على قوله: ((لأصُوله) أي: أصول الوسر فأفاد اشتراط ا فِيِمَنْ تحب 
عليه النفقة هنا أيضا؛ ا ل ا ل 0 "كلق اا 
01 الى 

قد 5ل (قولة: نا قي لادنفى أي ننيواء ا بالغة أو قن ا 7 /ق477 /ب] 
أ رمه كنا أفاذة رلك ورولق اي إل ودرا رام عي لاد علي تنو لك ل 
كانت مكتسبية بالفغل كالقابلة والشكلة ار نلق لا 1 


(قولة: وق تفسير الييسار ر الخلاف الماةُ) الذي تقدّمٌ عن "اللخلاصة مة": ((اعتبارٌ ملك الكسات هنا))ء 
وجخريان لاف اتاب هنا توف على تقل وإذا م يوحه يقال: باشك اقل كلاف" اللسلائي فا ولا يصِح 
القِياس على ما سبّق؛ لعدّم المساواق» تأمّل نعم ما قدّمَهُ عن ' 0 من التوفييق بين روايةٍ إنفاق فاضلٍ 
الكسب أو فاضي شهر ريّما أفادٌ جريانٌ النلاف هنا فيه أيضاء حيث قال: ((وجَبّ دانقان للقريب))» ثم 
رايت قُُ ثشمة "الفتاوى : ((الصحيح أن اليبسارَ عدر لهاس ولكن تصاب حرمان الصّدقة لا نصاب 
حرمان الرّكاق» وبهِ يفتىء وروي عن "ححمّدٍ": إذا كان لَهُ نفقة شهر لتفسه وعِيالهِ وفضل على ذلك يجبر 
على نفقة الأقارب» وإِنّ لم يكن لَهُ شيء ويكتسيبة كل يوم دِرهّما ويَكفيهٍ أربعة دوانق أُنقَقَ الفضل 
عليهم؛ ولا يُفتى بهذا)) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 9/8؟5؟. 


(؟) المقولة ]١771019[‏ قوله: ((يسار الفطرة على الأرجحح)) وما يعدها. 
(") المقولة [5 575 ١ع‏ قوله: ((كأنثى مطلقا)). 


(أو) كان الذكر (بالغا) لكن 7 عن الكسب (بنحو زَمَانةِ) كعَمّى وعَتهٍ 
وفلج زاد قي “لل "0 و ': ((أو لا يحسين كس لحرفة» ا 


لكل (قولة: أ أو كان الذك” بالغا) لا يَصح 0 في المبالغة بعد تقييده بقوله: 
((صغير))» فكان على "المصنف" أن يقول: أو بالغ عاحز بابر عطفاً على صغير 

"دق (قولة: لكِنْ عاجزا ) الأولى إسقاط رلك لأنّ العطف بها 006 له نفدم تفي 
أو نهي اشوا 

[مطلبث: الزّمانة تكو في ميتة] 

.05 (قولهُ: كعم الخ) أفاد 14 رذني كانه العام كبن ابي ا ار 
لمتتقى””©: ((أنّ الرّمانة تكونٌ في ميتة: العَمَىء وفقَدُ لبدَيْنء أو الرّحليْن» أو اليد والرّحلٍ من 
حانبيء وَالحَرَس؛ والفلجٌ)) اه. 

فإ قلت: إن مَنْ ذكرَ قد يَكتسيِب؛ فالأعمى يَقَادِرٌ على العمل بالدٌؤلاب» ومَمَطُوعٌ اليديين 
على دَوْس العتب بِرجْلَيهِ أو الميراسّة» وكذا الأخترس. 

قلنا: :إن كستي بذلاك واستنى عن الانقاق اذل وأخوت ولا فل يكلى؟ لأ ئذة الأغذار 
تمنع عن الكت ا فله 2 به. 

الع (قولة: وعَته) بالتحريك: عصان العقل» 
فى زقولهة لحرمة كذ اق بعض النسخ: بالحاء والفاء» وف في "لغرب "0: (لالجرفة - 


!! 17 


)١(‏ في و : (االمنتقى)). 

"ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7748/7. 

(1) "القاموس المحيط": مادة((زمن)). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 5.٠0/1١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(هع "المغرب”: مادة((حرف)) 


81/١ 


قسم العبادات ييب77+77ج7الاا77 5 11 للجتملممستضيت . الخاشية ابن عابدية 


أو لكونه من ذوي الوك 1 1 1 1 1 007001011 


بالكسر ‏ اسم مِن الاحتراف: الااكتساب» ول يحي أنه لا يناسيِب هناء فالصّوابْ ماق بعض 
النسخ: ((خَرَق) بالخاء الحْحَمةٍ والقافي وآعيرهُ ضميرٌ ال وهو: عدم معرفة عمّل اليد مرق 
حرا رن يان دلت لو 0 "مصباح"”'). وفي "الاختيار"”": ((لأنّ شرط وَححُوبٍ نفقة الكبير 
العَجْرُ عن الكسشي حقيقة حقيقة كالرين والأغمى وتحوهماء أو مَعْنَىَ كمّن به حرق ونحرة)) أه. 

(15505] (قولهُ: أو لكونه من ذوي اليُوتات) أي: من أهل الشَّرّفيء قال في "المغرب"20. 
(«البيُوتات: ممع بُيُوسٍ بجَمْع يَيْسوه ويُختص بالأشرافي))» وعبارة "الفتح””: ((وكذا إذا كان 
مِن أبناء الكرام لا يجد من يستأجره))» وعبارة "الرّيلعي"””2: ((أو يكو مِن أعيان كاين اده 
العارٌ بالتكسُّبع). د "الرحمي" (لإبآن كسب الحلال ا وبأن نُ "عي" سيّة نسية العرت: 
كاذ عرق لاود ار ين البثر بتمرق)؛ و"الصّدّيق" اا 
حَمَلَ أنُواباً وقصّد السُوق فرَدُوة وفْرض له من بيت المال ما يكفيهٍ وأَهْلّهُ وقال: («سأتجر 
المِمينَ في مالهم حتى أَعوْضَهُم عم أنَقَتُ على تسبي وجيا يإلي)) أه. وأي فضل ليوو تحمل 
هلها أن يكن كا على التاس)) انتلجم 


ع 2 5 0 2 0 يًُ - 2 
(قوله: فالصواب ما في بعض النسّخ لخرَقِهِ إلخ) وحينيْذ لا يخرج عما قبلة؛ لأنّ صحيمّ الجسم 
والعقل لا بد أن يهتدي ل مِنه)) اه رحمى . 


)١(‏ في "د" ((البيوت)) بدل((البيوتات)). ق775/أ. 

(؟) "المصباح المنير": مادة((خرق)). 

(5) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .17-1١١1/14‏ 

(4) "المغرب": مادة((بيت)) بتصرف. 

(د) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7117/4. 

(3) "تبيين الحقائق": كناب الطلاق ‏ باب النفقة 514/7. 

(0) انظر القصة في "تاريخ دمشق": 2455473758 و"مختصره": .1١3-7١17/17‏ 
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أو طالب عِلْمِ)). (فقيرا) حال من المجموع بحيث تحِلُ له الصّدقة ولو له منزل 


قلت: لا يُحفى أن ذلك لم يكن عار في رَمَن الصّحابَة بل يَعْدُونَهُ فخرأء بخلافي مَن 
عتهُم؛ ألا ترى أن [؟/قم»؛/] الخليفة بل مَن دُوْنَهُ في زماننا لو فْعَلَ كذلك لستقط من أعين رعنة 
فضّلاً عن أعدائه ا الشتارعٌ يولي الأ َسْحَ التكاح لِدَفْع العار عنه» فحيث كان لين 
ارا له كنا لو كان او ا للأمير أو لقاضي”") اللناة نا عر له ولسيقه عليه روملا" 

32005 (قولة: أو طالب علب أ : إذا كان'ية رشن 0 الكلام عليه. 

.05 (قولهُ: حالٌ مِن الممجْمُوع) أي: ب صجير وأشى وبالغء قال "ط”": ((والأولى 
ا من ذي رحِم محر لعمومه الكل وف نسحة: فقراء)). 

زه.6ل (قولة: بحيث تَحِلُ له الصّدقة) كذا فَسَّره في "البدائع”»؛ وذلك بأن لا يَمْنِكَ 
نصاباً نايا أو غير ناه زائداً عن حوائجه الأصلية. 

والظاهر” ؛ أن ركاذ يدها كان نون عد سحي لفلف إذ ل كان يلك درن تسناني ون كلقا 
أو نقودٍ تَحِلٌ له الصّدَقة ولا تَحبُْ له التفقة فيما يَظهَر؛ لأنها مُعلَلة بالكفاية وما دام عندَهٌ ما 5 

و ذلك لكان غيرة كقاتة: تأمل. 
0580 (قولة: ولو له مَنزل وحادمٌ) أي: وهو مُحتاج إليهماء وهذا عام في الوالدِين 
(قولهُ: قلت: لا يحفى أنّ ذلك م يكن عارا في زم الصّحابة إلخ) اللآزمُ هو العمّلٌ بنصوص اذهب 


انو 


لا بالأحاث المحالفة لَهُ وعلى عبار "الفتتح': د يشوّط يشرط مع كونه مِينْ أبناء الكرام أن لا يحدَ مَنْ يستأحره» فيقيدٌ بها 


2 تارم 


ما قاله "الزيلعي". » ولا يُعمّلُ بإطلاقه كما هو القاعِدَةٌ» وبهذا يندؤعُ اعتِراضٌ 'الرحمين" مِنْ أصله. 


)١(‏ في "ب": ((لقاض)). 

١9؟)‏ المقولة ]١57>7/[‏ قوله: (( كما بسطه في "القنية"). 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 9/9/9 ؟. 

(5) “البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما شرائط وجوب هذه التفقة 75/5. 


قسم العيادات لجخت سسسب نط 1635م" حاشية اين عابدين 





> لي م عر 


(بقدر الإرث) لقوله تعالى: مإ وَعَلَأَلْوَارث مِثْلّذَلِكَ © [البقرة ‏ 77؟] 5200000 
والمولَودِيْنَ وذوي الأرْحامء كما صرّح به ف "الذحيرة"؛ وفيها: ((لو كان يُكفيه بعض المتزل أُمرَ بيع 
تمطرو و فاك عن مدر 45ا الو كادق لعرو ارد اشييه ان التزاة الذي وان فافض 0 أنه 
ومثلهُ في "شرح أدب اتقضاء”'": ((ومَتاعٌ البيت المحتاج إليه مِثل مدر ل والدايّة)» كمافي 
"شرح أدب يا 
وهل مثلهُ جَهارُ المرأة؟ قدّمنال" في الرّكاةٍ عجلافا: في أنها هل تَحْرُمُ عليها الصّدّقة بسبَبهء 
فر ججعه . 


1 


ع ل عل حرسم إئ 


وهل تحب نفقة الخادم هنا؟ مُقتضى ما في "البدائع”": نعم؛ فإنهُ قال: ((وكل مَنْ وَحَبَسا 
عليه نفقة غيره يَحَبْ عليه الَأَكَلُ والَبَسُ واسْكَنُ والرّضاعٌ إن كان رضيعا؛ لأنّ وُحُويّها للكفاية 
والكِفاية تتَعلَقُ بهذه الأشياءء ون كان له تحادمٌ يَحتاجُ إلى دميهِ يَفرضُ له أيضاً؛ لأنّ ذلك من 
جَمُلةٍ الكِفايّة)) اه. 

واحتياجحة إلى عجدمته بأن يكون 0 ف نخادم الأبيء وكذا لو كان من أهل 
البيُوتات لا يتعاطى عدم نفسيه بِدِه تأمّل. 

64+ (قولة: بقذر الإرت) أي: تحب نفقة ارم الفقير على من يَرتُونَةُ إذا مات بقار 
إرثهم منه. 

050 (قولة: طوعَلَلْوَارث مِثْلُدَلِكَ #) أي: مِثْلُ الرّزق والكِسُْوَةٍ الي وَحَبَتْ على 
الُولُودٍ له» فأناط الله تعالى التفقة باسم الوارث فوَححَب التقديرٌ بالإرث "ط""7. 


)١(‏ "شرح أدب القاضي”": الباب الرابع والتسعون في الرحل يطلب النفقة من أبيه الم 4/4 #”؟هلا؟. 
)١(‏ المقولة [85548] قوله: ((قارغ عن حاحته)). 

(*) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان مقدار الواحب 58/14. 

(4) المقولة ]١5715[‏ قوله: ((وعليه نفقة زوحة أبيه)). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 774/7. 


الجزء العاشر ع ينه +6١‏ جعمت وجييد باب النفقة 


(و) لذا (يجبرٌ عليه) ثم فرع على اعتبار الارث بقوله: (فنفقة مَن) أي: فقير (له 


أخحوات متفرقات) موسرات «عليهن أخاسام ا ا 


#ل#ادلع (قولة: ولذ) أي: للاية الشريفة؛ حي ع قبها ا زهي” اليد رام تدا 
ويُوسجَدُ في بعض النسّخ بين قوله: ((ولذا)) وقوله: ((جبر عليه) ما نصّة: ((يُنظرٌ ما المرَادُ امير 
هنا؛ هل هو |«إق08:/ب] الحبْس أو غيرة؟ وقد ذكرُوا في القضّاء حَبْسَّهُ لنفقة الولاد» ومُفَادُُ: عدم 
الحبّس لغيرهم)). 

قلت: وكان الاين وك فلايعة فول ور علي : 00 0 أنه إذا حبس 2 


كو رو 


فغيره بالأولى؛ دن الأب لا يحب في دين ولده شل علي أذ المذكور في القضاء: أنه 
لش الفرييم ةا ل اه 6 عن "البدائع": ((من أن الممتَنِعَ من نفقة القريب 
يُطلربُ ولا يُحْبْسْ؛ فهو خخطأ في النقَزِِ كما ستغْرفة فيل قوله: ((ولِمَمل وكه)). 

افر له بيك عليةم أقنة عن الإتفاقن وقكزين9؟ غى "الجر" : ورابه لبو فال أن 
أَطْعِمُكَ ولا أَدْقَعٌ شيعا لا يُحَابُ بل يَدْقعّها إليم)). 
1 


دهز "كلم (قوله: أي فقير) مقيدٌ أيضا بالعاحز عن الكسب إن كان 5 بالغاء ولو صغيرا أو 


شّ) فمير5 الققر كاف كنا ين 


ركاكلم (قولة: 1 أنحوات متفرقات) أي : ا م ا ع وااحت لأم. 


دم 
ه 
لد 


لوك (قولة: أجاسا) زلدمة أحضماس على الشتّقيقة 0 على الأأحت لذبي وميس 
ه و82 ع ا 0 م 5 274 2 1 الى 0 2 3 5 
على الأعمت لأم؛ لأنهن لو ورثنة كانت المسألة مِن ستة: ثلاثة للأولى» وسّهم للثانية» وسهم 


.77/9/9 "ط": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١١ 

(؟) المقولة 572/53 ]١‏ قوله: ((وقٍ "البدائع” إلخ)). 
(7) المقولة ]١375[‏ قوله: ((لولده الكبير إلخ)). 
(4) المقولة ]١77720[‏ قوله: ((حال من المجموع)). 








قسم العبادات بح ع ب يك اللقلم ‏ مسكمتممشتتجت. ضاشيةابن عابيدين 


7 0500 1 0 ع 7 مس 
ولو إعحوة متفرقين فسدسها على الاخ لام والباقي على الشقيق (كارته) وكذا لو كان 
معهن أو معهم ابن م معسيرٌ؛ لأنه يجعل كالميت ل ليصووة انور نوو أن كان ارهق 506ظ2 


ل ل 0 'ح7". وكذلك تبُقى النفقة أخماسا 


ار بان كان مكو انر فى : إذ لا نفقة عليه لأنّه غيرٌ مَحْرَمٍ فلو كان بدَلَّهُ عم عَصِي 
0 


0 
ع 
5 ا 


تَصيرٌ 

50١4‏ (قولة: ولو إحوة مُتفرّقِينَ) أي: ولو كان الوَرنّة إخوة مُتفرقين. 

٠5715‏ (قولة: فسدسها) أي: النفقة على الأخ م والباقي على الشقيق؛ و الأخ 
لأب بالشّقيق في الإارث كين 

كلق (قولة: كارئه) مصدر مضاف لمفعوله أي: كارثهم إياه. 

1؟"ثلع (قولة: وكذا) أي: الحكم كذلك لو كان معهن أي: مع الأخوابتي أو معهم اع 
مع الإخوة. 

ركم (قولة: ابن معسير) أي: صغير أو كبيرٌ عاجز كمافى الع" إذ لو كان 
صحيحاً أَيرَ بكسب لِينقِقَ على نفسِهِ وعلى أبيه على روايّة "محم" الي رَحّحها "الريليئ”7 

"الك وى "لد عيزة" وراك نشنة ذلك الابن عل عم الشتيقة ف الأرلي وعته الشقيق 

العانيقة أذ الكت الشسير كالض شيكون إِرثْ الابن لحم أو هميد لذ كور فق كنا لقنم 


رمم (قولة: ميرو ورنة أعى: ويُقَضَى عليهم بالنفقة وما لم يجعل الابن كالمغدوم 
لا تصيرٌ الاخحوة والأخحوات ورثة فيتَعذْرُ إيجابُ التفقة عليهم "ط'"(”. 


.ب/1١8ق "ح": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق8١؟/ب.‏ وفيه: ((الزوج لأم)) بدل: ((الأخ لأم)) وهو خطأ. 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 514/79. 

(4) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: وعلى الرحل أن ينفق على أيويه الخ 7717-571/4. 
وه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 779/7. 


0 


الجزء العاشر ل ته 107 ك2 باب النمقة 


فنفقة الأب على الأَشِيقَاء فقط لإرثهم معهاء د الى بف الكدرون اها 
فيما يَلرَمُ الموسرين» ثم يَلرَمُهم الكل كذي أم وأعموات مُتفرّقاتٍ والأم والتشقيقة 
توموركان 0 فاح عاييها ارياع. 

0 المعد” فيه) أي: الرّحم المحرّم (أهليّة اللإارث لا يل 507 


ادن وقولة: غنفقة الأبعلئ الأستاع آلف الأحق القينة ف الشالة الارلن: 
وعلى الأخ الشّقيق في الثانية» فأطلقَ الجَمْعَ على ما وق الواجدء وقولة: (لإرْيْهم أي: الأشقَاء 
مَعَها)) أي: مع لحم فلا 1 الب “اق 73 /أ] كاميت؛ لأنها لا ترز 03 امير الك انما يَحَعَل 
كاليِت مَنْ يُحْررُ كل الميراث ينظرَ إلى مَنْ يرث بعدهُ فتحب الفقة عليهء ففي مسأل الابن تحب 
على كل الإخحوة أوالأَحموَاسه وهنا على الأَشقَاء فقَط؛ لممُقُوطٍ الإععوة أوالأوات لأسي أو لأم. 

كاملل (قولة: وعند التعدّدِ) اعم تعد الْحْسِرِين والموؤسرين» والأولى: وعند الاجتماع؛ 
وفي "الخائية”"" وغيرها: ((الأصل: أنه إذا اجتمع في قرَابَة 9 تحب له النفقة مُوْسِرٌ ومُعْسر يُنظَرُ 
إل امسر ؛ فإن كان , يحرز 7ل تر كيم 8 لي 9 وَرَنَّةِ مَنْ تحب له النفقة 
فتَجْعَلٌ التفقة عليهم عَلَى قَدرِ مواريهم: إن كان امير لا يُحرِرُ كل المتْراث شينا القد عليه 
وكلن ال كه الحرك وظيار نوها سن عل سروه ل لان 1 تلن 
0 مير به علن اعتبار ذلك)) اه. 

595ل (قولة: كي 3 1 كصغير فقير» أو كبير رَمِنِ فقير له ًُ م 

اففضاكة (قولة: الله عليهما أرباعاً) لذن ال 3 الآرت للشقيقة 9 للا 
اشر الح براض لحن م ذكان نعي الحفيقة والأم أريعة ربع النفقة على 
الم وثلاثة أرْباعها على الشّقيقة له "70" . 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 549/١‏ ؟ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق8١17]ب.‏ 


فد القباواق: «جتويييييم اؤؤزة .سدس سجححبي تناف ابوعابدن 


1 كك 7 ار ٌ 5 2 ص 
إذ لا يتحقق إلا بعد الموت. فنفقة من له حال وابن عم على الخال؛ لأنه محرم. ولو 
م : راج ِ 6 1 0 1 
استويا في المحرمية كعم وخخال رجحم الوارث للحال ما لم يكن معسيرا فيجعّل كالميت». 
ولويتوز الشسر #الدوق امياد كات النفقة على الأ والشقيقة أحماساء ثلائة أحماس على 
الشُقيقة» والْخمّسان على الأمّ اعتبارا بالمْراث "عحائيّة"27) وفيها”"©: ((ولو كان للصغير آَم معسِرة 


رم 
ع 


ولأمه 


2ت سم 
ع 
3 


ل بر الى عو بره 2 2 3 ع به ل ر 
كالمعدُومة» وأما نفقة الأَمٌ فعلى أعحواتها اغب عل الك نيو اط أحيلن وعلن الأحث لأبب 
* و عي ع 0# 7000 . اث 3 0 
:حمس ») وعلى الاحت لام حمس)) اص ونام دلق رسالتنا رين النقوال"7, 

:64 (قولة: إذ لا يتحقق الحم حاصيلة: أن حقيقة الوارش في الآية غير مُرادوِ فإنه: من 
1 ا ا و ل 
قام به الإرّث بالفغل» وهذا لا يُتحقق إلا بعد موت مّن تجب له النفقة ولا نفقة بعد المت فكان 
اراد من ينبت له نمراك "نيد . 

058 (قولة: ولو استويا في المحَرميّة الخ) أي: وف أمليّة الإرْث "ذخيرة": قال في 
"الفتم”: (زوالخاضل: أن قوله: واهلية المثرانتع لآ إخرارة فيما إذا كان الخرر للعيرات غير 
محرام ومعه محرم) أما إذا نبت محرمية كلهم وبعضهم لا يحرز الميراث قي الخال كالخال والعم 
إذا احتمعا فإنه يُعْمَبِرٌ إحرارٌ الميْراتْ في الحال وتحبُ على العم وإذا اتفقوا في المحْرَمية 
[/ق4/ /سع والإرّث في الخال وكان بعضهم فقيرا جعِل كال معدُوم ووَجبَتْ على الباقين على قدر 
5 عه قر ٠‏ ار 
إرئهم كان ليس معهم غيرهم)) أه. 

وق "الذحيرة": ((لو له عم وعمة وحالة موسرول فالنفقة على العم؛ فلو العم معسيرا فعلى 
)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 550/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 450/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) "تحرير النقول" (ضمن "محموع رسائل ابن عابدين") .5910/٠‏ 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 777/4 بتصرف يسير. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 777/14. 


الجزء العاشر 0ش ه56 عيبم ب ب ات باب النمقة 


وف "القنية"27: ((يجبّرُ الأبعدٌ إذا غاب الأقرب))» وفي "السّراج" فضي لذ وو 
ولزوجته أخ مو سير اي أخوها على نفقتهاء ويُرجع به على الروج إذا أيسَّر) انتهى. 
وفيه: ((النفقة إنها هي على من رَحِمُهُ كاملٌ))» ولذا قال "القهستاني": ((قولهم: وابن 
العم فيه نظرٌ؛ لأنه ليس حرم والكلامٌ في ذي الرّحِمٍ الَحرّم))» فافهم 27000 


العَمّةِ والخالةٍ ثلاث كإرثهما)). 

ر. مدل (قولة: وق 0 الخ 0 “في الفرُوع عن "الواقعات". 

0581 (قولُ: وفي "السّراج" الخ) مُكرّرٌ أيضاً مع ما قدّمة”" قبيلَ قوله: ((قضّى بنفقة 
الإعْسّار)), وما ما قدمة9) 3 («الفروع)) مِن أن الرّحُوعَ إنما ع للم فقط على الأب دون 
غيرها فلا يَرِد؛ ما أوَلاً: فلأنة لاف الْحْتمّك كما حرّرناة”” هناك: وأمًا ثانيا: فلن الرّحُوعَ هنا 
على روج لا على الأبوء فافهم. 

الففلت (قولة: عَلَى مَّن رَحِمّهُ كامل) أي: درن 0 أيضا. 

رهن (قولة: ولذا) أي: لاشتراطٍ كوه رَجِما مَحرَما وهو الرَّحِمْ الكامل. 

”لع (قولة: 0 أي: في مسألة: حال وابن ع 

همدق (قولة: فيه نَل" الخ) عبارة فسان “07 ((فيه نع مخالفة ة لكلام القؤم)) اهب 
فين الخريع المحالفة بقوله ((لأنه ليس َخْرَم)) الخ وأنت ا رمات لكلايهم 
أصْلاًء بل هو مُقررٌ له ومُوكدٌ؛ إن مسألة: خالاواين 0 تذكورة قِ مون الْذَهَبٍ اوسرد 
فضِرخو| يوجُوارت الثفقة فيها على الخال لِكَوْنَ رَّحِمِهِ كاملاً: كما اشترطواء وإنْ كان الميُراث كله 


)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف نفقة الأقارب 48 /أ. 


(؟١)‏ ص 5١‏ وما يعدها 5 


3ع( صة ة#دهد .١:ة#هه‏ 


11 إن 


(15) صضداء 1١‏ در . 
(5) المقولة ]١71775[‏ قوله: ((ما لم يكن معسرا إل2)). 
,03 "جامع الرموز": كناب الطلاق - فصل ف التفقة ١/م/ه"7.‏ 


اا 


قسم العبادات و ا 1 لد سس 2 نحأشية اين عابدين 


ولا 0 بواحبة (مع ال الاخشلاف و لا ١‏ لوس والأصول والفروع) عَلوا 


لابن العم كن ل بهذا المثال على شيء آختر أيضاً ذهوة أن الجر أهلة اللإرث 
لا الإرنث حقيقة كما مر » فين أبن جاءّت الله لكلايهم, وأَْمَى من هذا ما نل 
انيه ني" علن بعطيهم: من أن الأولى التمفيلٌ بخال وعم لبون مضا تك كنا 
عن اك أن الققة عق الخال وق آراة انها على الح طلؤاطاتة و اا ون 
لأهليّة الإرّث مِتالُ» فافهم. 1 00 

م000 (قوله: مع الاعتلاف دينأ) أ" كالكدر والإسلام فلا يجب على أحدهما الإنفاق 
على الآخخر» وفيه إشعارٌ بأنّ نفقة السّني على الْوْسِر شيعي د إليه في "التكميل", 
"قهسستاني ان وار اذ: الو المسمل بخلاف المّابٌ القاذف؛ فإنه مرتد يقت إن ثبت عليه ذلكء 
فإن ا يقل تَسامُلاً في إقامة الحدود لظام عدم الوحوب؛ لأنَّ مَدارَ فقة الحم الْممْرّمٍ على 
أ الث ولا تورات يين مسيم ومرئد» عَم لق . لو كان يَبَحَحَدَ ذلك ولا بّئة يُعَامَل 
بالظاهِر وإن اشتهّر بر حال مخلاقه» والله سبحالة أعلم. 

افد (قولة: إلا رو جحة 6 لذن تفقة الوه جزاء الاحتباس وهو لا يُتعلّق باتحاد الملقَ 
ونفقة الأصُول والفرُوع للحرئيّة وجرء ل ل ليه 
لا متي نفقة جُرْئِهِ إلا أنهم إذا كانوا حَرْيين لا تحب نفقتهُم على على تلو ون كانوا مساء! 
لأنا نهنا عن البرّ في حقّ من يُقاتِلنا في الدّين» كما في "الهداية"97». 


(قولة: لأنا نهينا. لي ال ون إن النهي عُلَقَ بأمرين : القسال 
0 من الام كذا في في "الفتح” 2 إلا أن يُقالَ: إن المدارٌ على الاستعدادٍ للقتال والإحرا ّ لا على 


ابد هر 

(؟) "جامم الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة ."5//١‏ 
(7) "حامم الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل ف النفقة .558/١‏ 
(5) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 49/9 . 


الحزء العاشر 0 /ا 1 2ط باب التفقة 


(يسيعٌ الأب) لأنّ له ولاية التصرّف ا 51000000”*ظ5' 


ه0508 (قولة: م ور تعليل لقوله: ((ولا نفقة مع الاختيلاف :نما ولقوله: 
روا 4 فَإن الله فيهم عدم التوارش كما نص عليه كان الجاكم" ا التعليلٌ 
0-6 ا فافهم. 

رهم05 (قوله: لأنّ له ولاية التصرّف) فيه نَظَرٌ وعبارة "الهداية”" وغيرها: ((لأنّ للب 
ولاية الميفظي ف مال الغابي» أل تَرَى أن للوصيّ ذلك فالآب أَوْلَى؛ لوفور شفقهع) اه أه. 


نرج اراي 


قال 2 "الفتيم"0: ((وإذا ججاز بيعه صار الحاصل عنذهة 0 وهو: نس حقه ا 


لسر ا يو 


ا ال ل ا 

وتخاضيلة: 21011 ا يدي كك ترايت انه محف لقو وبق بعد ضير الم مدق 
نونف ارافان بج ناك ين لسار عيسا رقدر لور ماركا فرت الم ولف 
فلا ناف ندى تداق النمن بعد البيْعء فافهم. نعم استشكل "الريلعِي"7©: أنه إذا كان البَيْعُ مِن 
ا ل انين "او "0 رز اساي عنة فى اغاية 
البّيان' : أن النفقة واحبة قَبْلَ القضاءء والقضاءٌ فيها إعائة لا قضاءٌ على الغائّب» بخلاف سائر 


(قولة: فإن الل فيهم عدم التوارث إح) انظرْ كيف يمح هذا مع أن هذه العِلةَ موحودة في حق 
الأصول والفروع الدميين؟ إلأ أن يقال: لهل موحودة فيهمء وإذما منحَ ماع ينها وهو الكفرٌ؛ بخلاف 
الحربي فإنه لا أهليّة لَهُ؛ أن كدر اتوي #التماقه هلا يح في أسبات الإرائف بولا النفقة مين التسلمة 
و تنود كان تي انل ْ ش 
1 (قولهُ: وأحاب عَنهُ في "غايّة البّيان": بأنّ النفقة إل) هذا الحوابُ لا يلاي الإشيكال» تأمّل. 


.144/1 "الهداية": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١١ 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 578/54. 

(9) في "ب": ««النقرل)). 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 50/1 . 
(5) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١7/4‏ بتصرف. 


قبع القافاك ‏ سبحي . 6و تسيسجحممسمة. كاف الوعابدين 
(لا الأم) ولا بقيّة أقاريه» ولا القاضي إجماعا (عَرْض ابنه) الكبير الغائب لا الحاضر إجماعا 


- عي 
الديون)) أهم تأمل. 
م إن ما ذكِر هنا قو "الإمام "بوش )الاتعكينان ‏ ورعددهينا دوسن الكنامر انه أن الول 


سر 


كالعقار ؛ لانتقطاع ولايّة الأب بالأوغ. وهل الْحَدّ كالأب؟ + أَرَهُ. 
0 5 (قولة: الام ذَكر في الأقضيّة حَوارَ نع الأبويين فيَحْتمِلَ أن هذا رواية: قُْ أن 
الأمٌ كالاب ويَحْتيلٌ أن الراد: أنّ الأب هو الذي يتولى البَيْمَ وينف عليه وعليهاء ما يَيْعْها 
يها يعدا لدم ولايَة لظ كما في "الفعح”") وغيرو فأفاة تريح الثاني؛ وف 
"الدخيرة ف زرانه العطاه :روسل ا "لني يق "لذ رام و النييدن ل 5 
ا : ((أث ظاهرَ اروان 2 الم لق١٠م4/سع‏ لا تَبيع)). 
"كلم (قولة: ولا 0 أقاربو) وكذا ابن كماقي و 0 شرح الطَحَاوي". 


رفول الشار 1 : ولا القاضي إجاعاً) لي : ((واحترّز بالأب وابضاعة القاضي؛ د ليس لَهُ ليع 
عند الكل لا في العُروض ولا في المٌقار ولا في التققة ولا في سائر الذّيونء يُريدُ به إذا لم يككن السب معلوماً عن 
الحاكي» وإن كان معلوماً لكنّ حاجَة الأب أ امم سارت أو كانت معلومّة إلا أنه ييا ل أن الابن 
أعطاهُما النققة ففي هذو الوجوو كلها لاميع؛ لأنهُ لو باعٌ القاضي وصرّف الثمَن إِلَه لا يكون ذُلِكَ لمن مضمونا 
عليهما؛ أنه َه بأمر القاضي فيصر به الغا فِذا لا بي القاضي» ولكن يُفوّض الأمر ال لان 
كنت صادقاً يما تي فبمه وإلا فلا مد بشيء» وعلى هذا الوحه لا يتطارَُ اغائية. اكه عن 'السييى 0 

(قولهُ: و كله كالات؟ | أر) مُقنضتى ما ذكر "الرّيلعي" في تعليل المسألة أن الجدّ كالاب 
ونصة: ((ولَهُ أي: "الإمام" أن للب وّلاية حفظٍ مال ولَْدِهٍ الغائب كالرصي؛ بل أولى؛ لأنّ الرّصِي 
ب ار ب يي ولا بغيام منه) اه؛ إذ لا شك أنهُ 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 5074/4 بتصرف, 

799 "النهر": كثاب الطلاق - ياب | النفقة ق 71١‏ /ب. 

(*) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل في النفقة .155/1١‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق١5/).‏ 
(ه) “جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ قصل ف النفقة .79/8/١‏ 


الجزء العاشر --5--- 68 12111ظه2ذ2 ياب النفقة 


(لا عقاره) فيبيع عقار صغير وبحنون اتفاقا (للنفقة) له ولزوحته وأطفاله كما 3 
بحثا بقَدْر حاحته لا فوقها (ولا في دَيْنِ له سواها) لمخالفة دَيْن النفقة لسائر | 


0 7 


(ضَّمِنَ) قضاءً لا ديانة (مُود ع الابن) 0 


05845 (قولة: فبِيعُ عَقَارَ صغير ومجنون) تفريعٌ على قوله: ((لا عَمَارَه)) الاجم م إلى الابسن 
الكوية وازاة لضو لأنه حك الصغور: 

5554 (قوله: ولروجحته وأطفاله) المتبادِرٌ من كلامه أن الضميرَ راجع للأبيع كضمير 

0 ام م 0200 7 00 عا 2 م 

((له))» وعبارة "التهر'”": ((و ل يقل لنفقتِه؛ لِمَا مر من أنه ينف على الأ أيضا من الثمن» وينبغي 
أفاتكرزة إل عدو ارلاة المنا” كنلش) اه. 

ولشبافز منهاة أذ المزاة ترجه لناب أو لخدف لأ المراة ينأل 20 ارا 

544 (قولة: بقدر حاحته) قال في كك '": وقول ه: ((للتفقة)) لام إلى أنه لا يحو 
له يْمُ ياد على قر حاجيه فيهاء كذا في "شرح الطّحاوي )) اه. 

وعرآة : نل ل 'غاية 7 ة البيَان". 

قلت وهذا مخالق فحت "الي " إلا أن يُحَملّ على ما إذا لم يكن غيرة أ 
على أمْ الغائب أيضاء كما علمته. 

ه57 1] (قوله: ولا في دين له أ للب على الاجر الغائب. 

43 (قولة. الخحالفة لغ أشارٌ إلى ما مر” من إشكال "الزّيلعي" وجوابه. 

0547 (قولة: لا ديانة) فلو مات الغائبُ حل له أن يَحْلِف لوَرثيِه أنهم ليس لهم عليه حق؛ 
أنه 1 بذلك غير 'الإصلاح"» اا ور "الفتعه"0. 
1١‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق؟7/555]. 
9؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق1/5517. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 51737/4. 
(5) المقولة 73729 ]١‏ قوله: ((لأنه له ولاية التصرّف)). 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 559/4؟. 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 717/8/4. 


قسم العبادات للح يحمي * فز تصصتحهيا. .ققاشية ابن هانتون 


كمليو ةرو أنفقَ الوديعة على أبويه) وزوحته وأطفاله (بغير أمر) مالك أو (قاض) 
إن كان وإلا فلا ضمان تيار ا ل ا ا 


تأر 51ل (قولة: كمديونه) أي: فائه إذا أنفقّ على من ذى يم عليه يضمن .معنى: أنه له 0 
لق ريرا بين "رعو" 

زه 517"4(] 3 وزوجحته قري ا الأبوين غير بل كما به علب 
في "البحر”"”» وفي "النهر'”": ((إنما خص الأبوين يعم زوه والأولاد بالأؤلى)). 

ددت" ١‏ اقول إن كان) أي: إن ود م قاض رع وهو: من ع التعماء بالرّشوة 
ولم يَطْلْبْ رشوة على الإذْن وإلآ فهو كالعَدَم "رحميّ". 

طاح قرام 1 يَضْمنُ فيها فيها الْنفِقُ إذا قصدّ الإصلاح 

زه ةلم (قولة: 15-6 لأنه لم يرذ به إل الإصلاح "ذحيرة'» وفيها: 0 قالوا! في 
مسافرين اع على انحيهنا أو مات فأنفق الآخعرٌ حلي ين مالهء وف عَبادٍ مَأَذُون مات مولاة 
فأنفقَ في الطريق لتيل ]اف لفق علو نيا يعض امل لد لا يضمن 
استحساناً فيما ْنَُ وبين الله تعالل)». 

وحكِي عن 'مُحمَّد": ((أنّه مات تَلْمِيذُ له فاع كتبهُ وأنفقَ في تججهيزو» فقيْلَ له: إنْه لم يُوص 
بذلك» فتلا "محمد" قوله تعالى: ف فاشني ةي نَ ألْمْصَلِحَ 4 البقرة  »))]75١‏ فما 
كان على قياس هذا الم و العا أن في الحكم فَيَضْمَن كدالو ف ارم 
ينا على اميت عا ا ينم وكذا بم /ق١م4/ع‏ لو مات 2 الوديعة وعليه ونيا سن 0 
م يَقَضيه فقَضَاهُ الموْدٍع» ومثلة: المديُونُ لو مات ذَاِندُ وعليه دين لآخمر مثله ل يُقَضِهِ فقَضاهُ 
لديو وكذا الوارث الكبيرٌ لو أنقَقّ على الصّغير ولا وَصِيّ له فهو مُحْسِيِنٌ ديانة مُتطوّعٌ 
كما و يي "ال 
)١١‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 2979/84 قلا عن "الخانية . 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق517؟/] بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 737/4 7717. 


4ه 


الجزء العاشر تنب سي كح 51د 22-2 ب ب جطجكئيئر ياب التفقة 


كما لا رحوعء وكما لو انحصر إرثة في المدفوع إليه؛ لأنه وصّلَ إليه ين حقه. 
(و) الأبوان (لو أنفقا ما عندهما) لغائب (مِن مالِهٍ على أنفسِهما وهو من 
حنسيه) أي: جنس النفقةٍ (لا) يَضْمّنان؛ لوحوب نفقة الولاد والرّوجِيّة قبل القضاءء 


نكن 5ك بق "اتاد ني تو"290 ق الشاآله الأتعيرة اتروانه إذا كان طعاما يدق سواة كان المغير 
ف حِجْرهِ أو لاء وإن كان دَراهِمَ يَمْلِكُ شيراءً الطّعام لو في حِجْروء وإن كان شيئاً يَحتاج إلى بيه 
لا يَمْلِكُ إلا إن كان وَصيّا)). 

5897 1] (قولة: كما لا رجوع) أي: للمودع على الأب با أنفقهٌ عليه إذا ضَمنَهُ الغائب؛ 
لأن الْوْدَعَ مَلَكَ الَذفوع بالصّمان فكان متبرّعا ملك نفْسِهء قال في "البحر”": ((وظاهرة: أنه 
لا فرق بين أن يُنفَِ عليهم أو يدقع إليهم في وُحُوبٍ الضّمان وعدم الرّحُوع عليهم؛ و ا 
وان اومان ل اغاة التق ران كر 1ك مدعو ني لاله الا اد 

5ه" (قولهُ: وكما لو انحصر إِرنهُ الخ فإذا أنفقَ على أبي الغائب متلا بلا أْر ثم مات 
الغائب ولا وارث له غيرٌ الأب فلا رُجُوعَ للأب على امود ع؛ لأنه وَصّلَّ إليه عينٌ حقهء وهذا 
ذكرَهُ في "الثهر"”" بَحتاء وشيّهَه ما لو أَطعَمْ الَْصُوب للمالك بغير عِلَمِه. 

55ل (قولة: لغائسي) ا هق ولذهيا. ظ 

زهه15] (قولة: أ : 5 التفقة) الأنسب لتذكير الضمير فول "للنعه”0: ((من 56 
حقهما أي: التفقة)). 

زده050 (قولة: لوُحُوب نفقةٍ الولادٍ والرَّوحيّة) أشار بهذا إلى أن الأبرَيْن في المتن ليس بِمَيدِء 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث ف نفقة ذوي الأرحام 179/14؟. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 17/4؟ يتصرف يسير. 

5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق5557/. 
(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام النفقة ١/ق‏ 76١/ب.‏ 


قسم العبادات لتك يت + 5501 سسه“تلسسيت. ‏ حاشية ايبن عابيدين 


ع لز قلق عدسن "اعقو هله أحعدة» والذا رضت فيو :فال الغانت لاقن بيه 
الأقارب» ولو قال الابن: أنفقته وأنت موسر وكذبه الأب حكم الحاكم يوم 
ا مخصومة, ولو بَرهنا يه الابن» ا ا ا ا ا 





بل الرّوحة وبقيّة الولاد””© كذلك كما في "البحر"(© "م" . 

اهلع (قولة: 1-7 لو ظْفِرً) أي: أحد هؤلاء, 

ه05 (قولة: فل أحذة) أي:: بلا قضاء ولا رضاىئ. ار وهذا مقي بإباء الابن, وأن 
نوكر ل لامي ا ا 

رده (قوله: حَكَمَّ الحاكمٌ) كذا في بعض النسّخ, وفي بعضها حَكّمَّ الحالٌ أي: حال 
الأمويوة الللصومةة وإن كاك شير قاقر اله اماتحسانا و تتققة ننه ولا فالق كام للق العا انا 

00 وقول ثريا فيه لاسر) لي: لله يت أثراًعلرضًه "حاة”0, أي 1 
الأصلّ الإعسار» واليَسارٌ عارض. ومُقتضى هذا الإطلاق: أنه مع البيّنةِ لا يُنظَرُ إلى تَسمْكيم الحال 
ولا فهذا قلاع :|3 كان معبيرا يوم اا ل يا يا كك 
لبينة المتيرَة بين الاين؛ لإثباتها وق ١م4/بع‏ حلاف الظاهر آم لو كان موميرا يَوْمَها فينبغي أن 
عدم بيّنة الأسي على أنّه كان مُعْسيراً يوم الإنفاق» كما لو يَرْهَنَ وحدةُ تأمّل. 


(قولة: وهذا مُقَيَدٌ بإباء الاببن إلخ) هرو ره قات نايرد ير عواذى لمر اا 


)١(‏ في "ب": ((بحبس)))؛ وهو تحريف. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق٠3/أ‏ بتصرف. 

(5 ف "م": «الأولاد)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق باب النفقة 777/4. 

2220 - كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق3١5/أ.‏ 

59) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 79/4, 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 781/7 بتصرف. 

)8 "البجر" كنات الطلؤق بات النفقة 2 ماه كاد عن "الخلاصة . 

(9) "المخانية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 45/١‏ 4 (هامش "الفتاوى المندية"). 


الخزء العاشر او ا لا ال سس 5 1 تحاط نط تسد ياب النمقة 


ع فك كه َّ 50 2 ١١1‏ 1 اام وي ع 
(قضى بنفقة غير الزوحة) زاد اع ((والصغير)) (ومضت مدة) اي : 
شهرٌ فأكثرٌ (سقطت) الحصول الاستغناء فيما مَضَىء ماج ا ا لك 





فلت مووانو كين أذ لعز لشكدن الستارة وليه لكذ عت لاحل عه فته العلته 
بالحال» تأمل. 

”كلل (قولة: غير الروجة) 0 الول والفرُوعَ والمحارمَ والطليلة 

ر؟كت»كلق (قولة: راد 'الريلِي": والصغير) يعي: ليسا افا قاو سقط تققد 0 7 
بمضي كلد و كالرُوحة) بخلاف سائر الأقاربي» ” ثم اعلم اه "الرّيلعي” نقلهُ عن "الدخزر 


(قول "الشارح : زادَ "الرّيلعِي" : والصّغير) ما قالهُ "الرّيليي" هو الذي عليه العمل الآ و ار نعم 
امم بار يا و اه اللاترياث رانين فق "نهج النجاوً' عن 
"التتارخحانيّة": ((أنُ في حياةَ الأب لها الرحوعٌ عليه با أنفقتة ين مالها على الصّغر بعد الفرئض)) اه. 

(قولٌ "المصنفي": ومضّْت مُدَةَ سقطّت) قال في "مبسوط البترعيي : ((أورّد في باب الزكاةٍ من 
"الجامع” :أل أنفقة ذئ الرّحِم الْحرَمٍ تصيرٌ دينا بقضاء القاضي» 5 اختلف لاختلاف الموضوع؛ 
فوضُعٌ المسألةٍ هناك فيما إذا استدان المنفقٌ عليه واشوف للك كن الحاجة قائِمة لقِيام الدّين؛ وهنا 
وضع !| م المييالة فته إذا الفو و ماله دفر متدلاقة تيرد دق بها علَيهِ» والحاجة لا تبقَى بعد مُعِي المدَهء وقد 
ولحاي امصان لتر حلي الت 

(قولة: قلرح: ومَامَر أن لقو لكر يسار واليّسة لمعي فلعلهُ عند عدم الجلم بالحال) مَوضوعٌ 
المسالة السائقة 3: فيما إذا طلب الإنفاق من الأب فامتتع مدعا يُسارَة؛ وما هنا فيما بعد الإنفاق لْمَا في يده, 
بكرن ١‏ كه انان الو اع دنا ريخاو ريطلا حك لاندي لزناو بوتيو دا جد 
تأمّل لك إذا كان الحالٌ شاهداً للاين وقلنا: القَّولُ لَهُ يارّمٌ حغلُ تحكيم الحال شاهداً للاستحقاق» مع أنْهُ 
كولم كا ايز للخعو رذ ان َه ثبت بإتلافب مال الغير, ول ا اق نيا لواحتلفا 
في جتريان ماء الرّحَىء وكات الحالٌ شاهدا للمُوَجّرِ فإنّ القول لَهُ مِنْأَنَهُ يجب الأحرٌ لا بالحال؛ لأنه 
لا يصلحٌ للاستحقاق» بل بالعقدٍ الستابق» وا حال يدل على بَقائِه إلى ذلِكَ الوقت. 


.5 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب النفقة #آره‎ )١( 
قوله: ((حكم الحاكم)).‎ ]١ 55 9[ (؟) المقولة‎ 


ده » © شاش كس نس » هادان هه ع هه مه هقهه و وق جح عم ممه هم هج هاوه وقع ه ماع سداة شه وده مع مه هو م ع هوه جوع هه وج .جه 56ج عو ه64 هم مقع ةمق عه فمع ممع وندء 


عن "الحاوي : النقاوى"200, وأقرة عه ف اي لكشي عه "الشّارح" مع 5 
مخحالف لإطلاق المتون ام و"كافي الحاكم"؛ وف "الحداية"): ((ولو قضَّى القاضي لو 


7 


ا 2 


والوالديْن وذوي الأرحام انمق ل د مد لان نفقة هؤلاء تحب كفاية للحاحة ع 
لا تحب مع اليسار وقد حصلت مضي امدق لامر حيط راسي يي قفي لأنها 
تَحبُ مع يُسارها فلا تتقط بحصُول الاستغناء فيما مَضنَى)) اه. 

وقرّر كلامَهٌ في "فنح القدير"7» ول يُعرّجْ على ما مر”2 عن "الدخميرة"؛ على أنه في 
"الذّعيرة" صرّح بخلافه وعرَاهُ إلى "الكتناب"؛ فإنه قال فيها: (إقال ‏ أي: في "الكناب" 7 
وكذلك إن فَرَضَ اللقاضي النفقة على الأب فعَاب الأَبْ وترَكهُم بلا نفقةٍ فاستدانت بأمْر القاضي 
وأنفقت عليهم تَرْحعٌ عليه بذلك؛ فإن لم تستدِن بعدَ الفررض وكانوا يَأُكلونَ مِن مسالَةٍ الناس لم 
ترج على الأب بشي ء! لأنهم إذا سألوا وأغْطُوا صار مِلكا لمم فوَقَعَ الاستَغْتاءُ عن تفقة الأبِء 
واستِحقاقٌ هذه النفقة باعتبار الحاحة فإن كانوا أَعْطُوا مِقدارَ نِصف الكيفايّة سقط نِصفُ النفقة» 
عن الأسبيء ونَصِمٌ الاستدانة في النصّفي بعد ذلك» وعلى هذا لياس وليس هذا في حقّ الأولاد 
خاصّة بل في نفقة جَمِيع الّحارم إذا أكلوا ين مسألَة الئاس لا رُجُوعَ لهم؛ لأنّ نفقة الأقارب لا 
تصير دَينا بالقضاء بل لط نظ ن بخلاف نفقة الرّوجة)) اه 


: 
)١(‏ لم نعثر على المسألة في مخطوطة "الحاوي القدسي" الى بين أيدينا. 

(1) "البحر": >داب الطلاق ‏ باب النفقة 715/85. 

(9) "الدهر": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ق5517/أ. 

(58) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النققة 49/1 . 

١‏ "الفتعم” : كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 9/8؟7. 

(5) في المقولة نفسها. 

(7) أي: ف "شرح القدوري" كما في "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": 717107/4. 
(8) في النسخ جميعها: ((الكفاية))» وما أثبتناه من "البحر" 2775/4 نقلاً عن "الذخيرة". 


الجزء العاشر حتت بتك 51511 ابابل ب ب ببس اس ياب النعقة 
وأمّا ما دون شهر ونفقة الرّوحَةٍ والصّغير فتصررٌ دَيْناً بالقضاء (إلآّ أن ن سندية) 5 


ل في "شرح أدب القضّاء" "لصاف "رود كر ودلة “قاض ”297 بجازما به وقدا قال فى 
ول كنابه"”: ((إنّ ما فيه أقوال”'» اقنصّرت فيه على قل أو قَولَيْنَ وقِدَّمْتُ ماهو الأَظْهَر 
فحت بما هو الْأَتْهرُ)). وقد رَاجَع "الرحمي" نسمحة من "الدخيرة"' محرّفة حتى اشمَيّة عليه ما 

يا يانه لمق الحو 0 على "الرَيلعِي" ومن ات تبعَهٌ [6إق 427 /أ] الوطم وقال: ((لأنّ مراد 
الو ندا وخر و سيط ود واوا انار الاي لار ورب لا 


على "الزيلعي" ما قدمناة”". 

يم (قولة: وأمّا ما دوك شهْر) مُحْوَرُ قوله: ((أي: شَهْرٌ فأكتر))؛ ووّحهة: أن هذه 
00 القاضي م بالقضاءء فلو سمط يق اذه اقفو ةم 1 للأَمْرِ بالقضاء فائدة؛ 
كنا كاك كر ها قي سقط لم يُمْكن استيقاء شيء) كما في "الفتتح"07. 

4 (قولة: ونفقة الرّوحةٍ والصغير) محر قوله: ((غير الرّوحة والصغير))» أمّا الصغيرٌ 
ل ا ا ا ا 00 تسقط”' مُضِي المدّةٍ فلأنٌ نفقتها م 


لس لحابحتها كالأقارب بل لاحتّاسيهاء وقد عَلِم وهلا باع الا يي لد 
سواءٌ كانت شَهرا”” " أو أكثر أو أقلَّ. نعم» تسقط نفقتها مضي المدَةِ قبل القضاء إن كانت شهرا 


.595/54 "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والتسعون في نفقّة الصبيان‎ )١( 

(؟) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقّة الأولاد 447/١‏ - 457 (هامش "الفتاوى الطندية"). 
6 "اللنائية"- المقدمة 1/* يتضرك إهافق "الفعاوى الهندية"/: 

(4) في "1" و"ب": ((أقوالاح). 

(5) في المقولة نفسها. 

(5) المقولة 5710/57 اع قوله: ((فتأمل)). 

09) في المقولة نفسها. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 779/54 بتصرف. 


(5) في م : ((سقط)). 
0٠١١١‏ في "ب": ((شهر)). 


1 


قسم العيادات عححصح نيعت ص نودت بللا بيسحسسب سحت شاشيةانة جائدية 


غير الْزّو حة (بأمر قاض) فلو لم يستدِن بالفعل فلا رحوعً» بل في "الذحيرة": ((لو 
أكرة علق ثاميع تمبالة الى فلآارجوع لأمك" انار أعطوا شيعاو 07 


001 ا الى وأ عاك نت 0 اكه لخر 
فأكثرَء كما قدّمناة” عند قل "المصنفي": ((والنفقة لا تصيرٌ دَيْنا إلا بالقضاء)). 
عي 59-6 20 ع 278 3 م م مو ان 
والحاصل: أن نفقة الرّوحة قبل القضاء كنفقة الأقارب بعد القضاء في أنها تسقط .مضى المذةٍ 


ه05 (قوله: غيرٌ الروحة) أمّا مي ترح عما فض هاء ولو أكلت مِن مال تفسيها أو مِن 
مَسألَقَ كما في "الخائيّة"”؟ وغيرها فاستّدانتها بعد الفرض غيرٌ شَرْط. نعم, استدانتها للصّغير شط 
كا عل 0 ا 

دكك”#كل (قولة: فلو م يَسسْتدِن) أفا ا الأمر بالاستدانة لا يُكفيء وما فَهِمَهُ بعضهم 
مِنْ عبارو" اداه" فيزن عل كما يه خليه فق "أنه نفع الوسائلٍ , 


ار # به 


كىن (قولة: ف "لدعي نا د 0 فكان المناسِِبُ أن يقول: ((ففي 
"لدعي )ءار هذا أريضا فيما إذا رض القاضي لهم اله زاكر الأ بالاستدانة» كما علمتة من 
اك "الس لوو م باذ عن عار الو 010 عي" ل 3ه وورااك ع 


(قولة: هذا عَلُ التفريم؛ فكان المناسيب أن يقول: فني "الّحيرَةٍ إلح) الإضرابُ ظاهِرٌ وصحيحٌ 
بالنر لآخر الكلامف فإنهُ تقييدٌ لما قبلَهُ على فهم "البحر"» وأيضا ما بلَهُ يُفِيدُ أنهُ بالاستِدائة ترجع» 


ل 0 


ريما يُتوهَّمْ مِنْ هذا الرُحوعٌ جميع النفقةٍ عند استدائة البعض فأضرب عَنهُ. 


)١(‏ في "ب": ((مهم))؛ وهو تحريف. 

(1) في "ب" : ((وبعدنت))» وهو تحريف. ' 

() المقولة [4 4 ]١٠١‏ قوله: ((والنفقة لا تصير دينا إلخ)). 

(4) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النققة ‏ فصل ف نققة الأولاد 4417/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة ]١7775[‏ قوله: ((زاد "الزيلعي": والصغير)). 

(5) المقولة ]١177777[‏ قوله: ((ولا يصح الأمر إلخ)). 

(0) المقولة ]١5777[‏ قوله: ((زاد "الزيلعي": والصغير)). 


الجزء العاشر هذه 337 22ل “بتي باب النفقة 


أو أتفقعة من الها زجعت عا زادك))غ "نو" 6 170701110111 


كما تيهنا عليه آنفاء فافهم. 

0554 (قولة: أو أنفقت مِن مالِها) هذا مِن كلام 1" كنا تعْرفة عاك 00 
2 "اللناية" ايضناء وقولة: نوو قت قناز اقكم أعنة فنا اسعدامة أو الفقعة مدق مالِهنا اتكميل 
نفقتهم) ؛ وأفادٌ: أن الإنفاقَ مِن مَالِها على الأولادٍ قائمٌ مَمَامَ الاستدانة فهو تقييدٌ لقوله: ((فلو 
م تستدن بالفغل فلا رجحُوع))؛ لكِنّ هذا فَهُمٌ لصاحب "البحر" وهو غير صحيح؛ فإنه قال0©: 
ووو ان "ارو قانيرو ا 2 له ارايو لمتفا وف لمهم مال ع اراء ملسي 
الإنفاق» م تَرْحعُ بذلك على الرّوْج) اه. 

قال في "البحر"”2: ((ولم يُشترطر اق؟4م؛/بع الاستّدانة ولا الإِذْنُ بها فيَُْرَّقَ بين ما إذا 
عقف عليهم اين مالِها وبق ما إذا أكلوا من السالم) الت 

قلت: لا حي عليك أن ما في "الخانية" مِن مُسائل أَمْرِ الأبعدٍ بالإنفاق عند غيبّة افر 
- وهي كثيرة - تقدّمت”* ف الفرُوع عن “و افقاك مدنا ' ل"قذري 1 ففيها: يِأْمُرُ القاضي 
الأَبَعَدَ ليجع على الأَقرّبِيء كالأَمٌ لتترحع على الأبي» فهو أَمْرٌ بالإدانة» ويحبس حبس المستَفِعْ عنها؛ لأنَ 
هذا مِنَ الَخروف كما قدَّمَه"2 عن "الريعِيَ" و"الاختيار" قبيلَ قؤل "اللصنفي": ((قضَّى بنفقة 
الإعْسار))» فإذا كانت الم مُوْميرة تؤمَرٌ بالإدائة من مَالِهاء وإ كانت مُعْسيرة تَوْمَرٌ بالاستدائة, 
ففي كل مِنْهُما إذا أكل الأولادُ مِن مسألَة الناس سَمَطَت نفْقَتَهُم عن أبيهم؛ لِحُصُول الاستغناء 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الأولاد 47/١‏ 4 - 4410 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 78/4؟. 

(6) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الأولاد 5417/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 96/4؟. 


11 يا 


2١‏ صاة 16١‏ وما بعدها در 


5 3 


(1) صاؤءه .1ه 


قسم العيبادات ا ب سب ل ل لل لد س2 تحأشية أبن عابدين 


عاو سعاه . م 1 ا 1 ا ل ١١‏ ع 2 
(وينفق منها) عَرَاهُ في "البحر" ل"المبسوط"» لكن نظر فيه في "النهر"” ؟: ((بأنه لا أثر 
لإنفاقهِ مما استدانة حتى لو استدان وأنفقَ من غيرو ووفى ما استدائة لم تسقط 
أرضام) افنه ولو ناف الأن) 1[ذ1[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز ز ز ز [ 11111111 


ع جم سل 


فلا ترْحع الم بشيء في الصورتين؛ وأا إذا يرت بالاستدائة ول تسنْمَين بل أَنفقَت ين 
مها فلا رُحُوعٌ لها أيضا منلَةٍ ما إذا أكلواافة المنتالةة لأنها لم تفعَلٌ ما أمَرَها به القاضي 
لقائِم مام الغانية ولعي خرا يه لبدلا بالفْغل ولم يكف مُحِرَّدُ الأشر بهاء 
عجلافاً لِمَنْ غُلِط فيه» كما قدّمناة!"' عن "أنفع الوسائل", يذل على أذ إنفانها لا بمو مقا 
الاستدانة ما صرّح به في "البرّازيّة"”" بقوله: ((وإن أنفقت عليه مِنْ مَالِها أو مِنْ مَسَاْلةٍ 
الناس لا تَرْحعُ على الأبيء وكذا في نفقة المحارم)) اه.. 

فهذا صر ناته شار إل تفظيه القدسي" و"الخير الرَملَى"؛ فافهم. 

52000072 بالإنفاق وهي مُؤميرة فاستدانت وأنفقت مِنهُ تَرْحغْ؛ لأنّ ما استدانتة دَيْنْ 
علنها الاعلى الأبي؛ لأنه لا يصو دَيْناً على الأب إلا بالأمر بالاستدانة عليه لَعُمُوم ولاية القساضي» 
فإذا كان دَيْنا عليها صار مِنْ مَالِها فلا فرق بون الإنفاق منه أو مِنْ مال آخخر» فلاف ما إذا رك 
العا وأنفقت ين مليها؛ فإنها تكو رع فاغتنم رن هنا اَم 

ركك"كلع] زول 00 ينها الأوالى : ((منة)) أ ا استدانة. 

ولتق (قولة: لك نظَرَ فيه ف كان الخ لكا ندال من قوله: 


زقولة: قد يُجَابُ عن "البحر": بأنّ المراد مِنْ قوله: ويُنَفِقٌ مِمّا استدانة تحقيق الاستدانة إلخ) هذا بعيدٌ بل 
عي اصح إن الاستدائة مُتحققة بأخذ المال؛ ونا تكله احقرازا عَنَهُ خارج عا قبله؛ تأمّلء وما قال الرمي' 
0 مناقشق فإنهُ لا يلم أن يكون إنفاقة من غير ماله استدائة؛ لاحتمال 2 افكناة لقب ايض الاسيتدانة ثانيا 
على القريب لا تصِح فتقمُ لَه وبالجملة المتعين ما قالهُ في "البحر"؛ لنهُ امتقو ولا نظر للأبحاش» تأمّل. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق؟555/]. 

(؟) المقولة 5753 ]١‏ قوله: ((قلو لم يستدن)). 

(5) "البزازية": كتاب النكاح . الفصل التاسع عشر ف النفقات ١75/84‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 74/4؟. 


الجزء العاشر سحعد يجيج 8 يي كه باب النفقة 


هت اه عدت 5 شأ هم ههه هخ < همه هدهج 8و م ج هاج جم مع بج م بج ري 5 "م ج مع وه ك مم م بج مم هوم هم رع هو مج هو م بج بج يه بج بمج هس و هو جه به ع يماج ياج بج ع > .م ب جم عم مصعم مص د عدم ه 


((ويْفِقٌ ما استدانة)) تحقيقٌ الاستدانة فهو للاحتراز عمًا إذا لم يَسْتَدِنْ وأنفقَّ من مَالِهِ أو مِنْ 
مكنهدانو لد قا لكين "ال "07 د بهن ال ل ارون ل “3 فلن افك كن الادت 
بالاستدانة من مَالِهِ أو مِنْ صَدَقَةِ فلا رُجُوعَ له؛ لعدّم الحاحة))» وحيتقق فلا خعلاف راقم /|] 
وعلط الشلت ان 017 

وحاصلة: أنّ الإنفاق مما استدانة غيرٌ شَرْط لكِنْ قال "الرحمي" : ((لو أنفق م مسن غيرو » فإمًا 
أن يَكُونَ من ماله فلا يَستَحِقُ تفقة لغِناةُ به أو مِنْ مال غيره فهو استدانة. سدق اما 
استدانة لكِنّ صاحب م مولع بالاعتراض غك ١‏ خيه في غير لعلف لد 

قلت: لك هذا ظَاهِر إذا كان فَبْلَ 200 
فا انون عله ل 337 عليه يقي دكي لسطط الممشطن توي بف ايه اده 
وكبخملت عا عا مقي الم دي ا ااي ا لا ل ولذا لو دَفعَ 


له القريب نفقة شهّر فَمَضَى الشّهرُ وبَقِي معه شَيءٌ لم يُقض لَهُ بأحرى ما لم يُنَقِق ما بَقِي ‏ أم 
لا تستقط لكو ما استَدَائَهُ صارٌ مِلْكَهُء ولذا لو عَجَّلَ له نفقة مُدَةٍ فمات أحدُهُما قبْلَ تمام امد 


(قولة: أو مِنْ مال غيره فهو استدائة إل لا يلم مِنْ كُون ما أنفقهُ مِنْ مال غيرو أن يكون اسيدانة؛ إذ 
ديكوت إناجة مذلا . 1 ْ 0 

(قولة: لكن هذا ظاهرٌ إذ ار إلخ) استدرالكٌ على قوله: ((إمّا أن لكر ين ل 
التعّنُ هو العمّلُ بها قالَهُ في "البحر": 0 لوط الأتقاق هما مدان لذو كلتقي اللففنة ذينا عدن 
القريب» وحيتيدذٍ فلا حاحة لترددٍ د "الحشي" الذي ذكرة. 


.7726 - 775/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
نتضبر قبا‎ ١ "الميسوط": كياب النكاح - باب النفقة ه/؟ة‎ 50 
"ط": كتاب الطلاق  باب النفقة ؟/7م/7.‎ )0( 


(4) في "م": ((استدن))» وهو تحريف. 


81/1 


قسم العبادات 3 17 حاشية ابن عابدين 


أ ب عليه النفقة عتم أي: الاستدانة المذ 0 (فهي) أي: النفقة (دَيْنُ) ثابث 
للق 0000 2 0 5 - 0 
0 مل( عن "الال 0 («(ولو 0 ترحع حتى مات ّ تأحذها كن ركته؛ 


هو الصّحيح)) أه والح ص ]: فتأمل ا اك 


رد ينها اتفاقاء كما في "البدائع”"”2. ونظيرة: ما مر" في موت الرّوْحَةٍ أو طلاقها؛ فما 
النالة ق حك :المت فيد لي "سيت ملك هله آنا لوق منة أو ير المدقف لكين بس اله 
الاستدانة ثانياً ما لم يَفَرُغْ جمِيمٌ ما معَهُ لتتحقق الحاحة. 

فالحاصل: انس امعدانة بأد قاض ضار ه151 دز وساف اركب متها تح عن 
كيه ولا يَسْقطُ بالمؤنت فلا فرق حيتكلٍ بين أن يُنْققَ نه أو ما ملَكَهُ بعد الاستدائة بصّدَقةٍ أو 
غيُرهاء هذا ما ظْهَرَ لفهمى القاصرء فتأملهُ. 

رطلا كلم (قولة. 0 ب قالأب غير قَيدِ. 


ع عه 


1ع (قولة. 6 ثابت ف تركيه) فللام أن تأعمذها من تركيه "ذ تحيرة" 
رما لع (قولة: ك0 أ : غِبَل الفنتوى ما هو الألى من د ركد 3 
قلت: لكِن نقل الثاني في "الذحيرة” عن "المنصّافي"”": والأوّل عن "الأصّل". قال "الخير 
ل" 1 اننع على عِلم أن تصحيمٌ "لصاف" لا يُصادِمٌ تصحيح "الأصل" مع ما فيه مِنَ 
الإضرار بالنساء فينبغي أن يعول 0 اهء أي: على ما في "الأضل" للامام "محمد". 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة 84/ه57. 
)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(") "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١ق .]/١75‏ 
(4) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق.35/أ وعبارتها: ((فإن لم يرجع حتى مانت 
ليس لها...))) وهو تحريف. 
(د) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان كيفية وجوبها 8/14". 
(5) المقولة ]١7000[‏ قوله: ((وبموت أحدهما وطلاقها)). 
() انظر "شرح أدب القاضي": الباب التسعون في نفقة المرأة 776/4. 





الجزء العاشر 2-2 38 210 ياب النفقة 


وق البدائع ": ((الممتنع من نفقة القريب المحرم يُصْربُ ولا يحبس؛ لفواتها .مضضى 
الرمق) فيستدرَك بالضرب)): و ا ا واو ال الم ات ا 0 


وف شرح قدي ((ولو مات من عليه النفقّة المستدانة بإذْن ل تسندادط ف الصحيح 
فتوأححد مِنْ تَرَكنِهء وإن صّحَّحَ في "الخلاصّة"27 عيلاقة)) اه. 

ووفقَ "ط"" بين القولين يما لا يلي وعَرًا ما في "ادن" إلى "الكسنر" و"الوقاية 
و "الإيضاح". مع لي الواقع؛ إن مسالة الموانف 21 انعا" الف على المنو ن تبَعَا لشيخخه 

جب "البحر"”"» فافهم. [/483/ب] 

074 (قولهُ: وف "البدايع" إ) : بع في النقل عنها صاحب "البحر””' و"النهر"7” 
َيه في "البدائع الك > وللشاتوانه قال: ((ويحيس في نفقة الأقار بن كال عاض أنااغير الاب 
فلا شك فيه وأما الأمي فادّنٌ في النفقة ضّرورَة َع الفلاك عن الول ولأنها تسقط مضي الزّمانء 
فلو م يُحْبّس متقط حَق الود رأسا فكان في حَبْسبه دَفعْ الاك وار الحقٌّ عن الفوّات؛ لأن 
هن الأداء وهذا لم يوؤجَد ف ا ذزرة ار لونلا ا و و وهذا كل أمعانا: 


(قولة: والذي رأيتهُ في 'البداقع' امكل ذلك إن ورلذي حكن "الع" فالس التسوية بين 
وبينَ النفقة في عدم الحبْس للعلة المذكورةء وهي تفويت ؛ الحبس الحق مَدَتَهُ وإ كانت العلة الأولى 
- أعين: قولة: راك وام سر ول يلاد لارام عل قية 44 ورعنا: "المعن” مع "الشارح" ف 
القمم: ((فإن عاد إلى الور بعد نهّي القاضي عُزْرَ بغير حبّس» "جَوهّرة"؛ لتفويتِه الحق)) اه قال 
ا 0 الامتناع م مِنَ الإنفاق على قريبه)) اه. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق ١5/أ‏ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 585/5 

6 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1/4ه76؟. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 578/4 -775. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ق؟1/9519. 

(5) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل: وأما بيان كيفية وجوبها الخ 7/4 بتصرف. 


قنوالعاداف” , مي تحنم ايه السح كحضيب لحاقةابوعابدية 


» © هد اه ده هع » سج بج بو هع ه هه ذاه عسدهاة 5اذ وه هه هس هذه و و هع 4 سس شه ع ذه 6ه يع و همه جم ع يه عي م هه هس جرم ع عم بإ بج و م معدم رع مدقنس 6ج وس عه مابس ع هعس يمس .ع هه ماع ده به وهو هه 





دامع ين القملم" يضر 2 ب ولا يُحْبَسُ» فلاف سائر الحقوق؛ لمك يك انبعل القن 


الحقّ بابس لأنه يوت يمُضِي اران فيسسْتدرَكُ ّرب بخلاف سائر الحقوق)) اه مُلخخصا. 

وبه عُلِمَ أنَّ ما ذَكْرَهُ هو حُكُمْ المسْتيِع عن اقسنم بين الزوحات. 

وقدّمنا "عن "الدّحيرة": ((لا يُحبْسٌ وَالِدٌ ون علا في دَيْن لديو" وإث سَّغَلَ إلآ في التفقة؛ 
لأن فيه إتلاف الصّبرِ)»؛ وسيأتي”' في فصل الحبْس التصريحٌ بذلك» وف "الكنر””): ((لا يحب في 
دين ولد إل إذا أبى عن الإنفاق عليم)» وذَكر "الصنف" هناك" مثلّهُ وعلى هذا فلا يَصحٌ أن 
ا رك أذ سر بأمْرِ القاضي فلا يرم المحذور؛ لأنّ الكلامَ ف ليع مِن الإنفاق وهو 
شايل للإنفاق بالاسقدانة حبس ليق بين ماله أو لست فافهم. وقول "البدائع': ((فلو لم يحبس 
تطح الرلة رايم أى: 5 ل م ال ا 
وف هذا دليلٌ على أن الصّغيرٌ ليس في حُككْم الرّوحةِء خجلافاً لِمّا مر”” عن "الريلِي”؛ إذ لو كان في 
حُكيها لكان يُمْكِنٌ القاضي أن يَقْضِيّ عليه بالنفقة فلا يُسقط منها شيم كسائر دُيُون الصّغير. 
(قولة: وعلى هذا فلا يصح أن يقال: إنه يمكن أن يستدين بسأمر القاضي إلخ) لا يندفع ما قالَّهُ 
"ط" يهذاء بل .ما يَأتي عن "الرحميٌ" مِنْ أنهُ قد لا يح مَنْ يُديَنكُ ثم إن اعتِراضَّه إنما هو على التقِل 
الخنطأء وعلى انتقل الصّواب لا اعتِراض ولا جحواب. 1 


)١1(‏ عبارة "البدائع”: ((أن الممتنع من النفقة)). 

(؟) المقولة ]١77048[‏ قوله:((يكتسب أو يتكفف)). 

(7) ((وإن علا في دين ولده)) ساقط من ."١'‏ 

(4) انظر “الدر" عند المقولة [57119؟] قوله: ((وظاهر تقييدهم)). 

(5) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب القضاء ‏ فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه 87/7 بتصرف. 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [17717؟] قوله: ((وهل يحبس نحرمه لو أبى لم أره)). 

(0) المقولة 5372773 ]١‏ قوله: ((زاد "الزيلعي": والصغير)). 


الجزء العاشر 222-76 > تك ال ل 1 ياب النمقة 


0-2 


وقيدَهُ 7 في "النهر"20 بحثاً .ما فوقَ ل 15 لعدم سقوط ما دونةٌ كما مر" ولا يصح 
الأمر بالاستدانة توه اعلية بع ارده ف ليق بأنواعها ا ب در 


رهلا" لع (قولة: وفيدة) أ فيل عدم الحيبس في نفقة القريبي؛ وهذا ص على التقلٍ القطا 
أمّا على الصّوابٍ الذي نقلناةٌ فلا تقبيد» : قوله: ((بمّا فوق الشهر)) ا د كناف "7771 أن 
يُقَالَ: بالشّهر فما فوقة؛ لذن لذي لا سق هو القليل وهو ما دون شَهْرٍ كما 0 

بام" (قولةُ: ولا , يَصِح الأمر إلخ) حاو ا وماد ونان عقت كشال نه 
ولا للمَرأة فاستدَانت وأنفقت على الصّغير بأمِْ القاضي قبلغ لا ترْجعٌ عليه بذلك)) اه أي: 
أمَرّها القاضي بأن ساون ؟/ق 84 /أ] وترحع عل مد ارعه كما في "البزازيّة"2): قال في 
0 ((فقد أفاد أنه لا يملك الأمرَ بالاستدانة ! إلا ! إذا كان للصغير مَل أو كان هناك من 
تحب نفقتة عليه)) 

0 (قولة: وتحب النفقة) أي: على الولَى ولو فقيرا "فهستاني". 

(قول ا : وقيْذه ف اي" إلخ) في "السكدي 5 عن "رمي فناائضة: ززقولة: ا قْ 
"النهر إلخ: فهم من وله لهِ: لفواتها مضي الزّمان سقوطها مضي امدق ولا تسقط إلا معي امد و الي قدَّرّها 
القاضي كالشَّهِر مثلاء وصاجب حب "الداع" أرادَ فواتها بحضور الحاحة إليها وقوات لخي بتأخيرهاء 
ولا معنى حيتئلو لتقييدها بالشتّهرٍ؛ لأن الإنسان لا يصبرٌ عن الطلعام والشّراب شهراء ف نكن اصع اننا 
يُصْربُ منْ وحبّت عليه على تسلييهاء وهو ظاهِرٌ» وقد لا يُوحَدُ مَنْ يُديْنة))» والله أعلم. 


1/5517 "النهر": كتاب الطلاق  باب التنفقة ق‎ )١( 

(0؟) صسكلااكت "أدرا. 

(6) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب التفقة 7817/7. 

: حب ا ا كر‎ )4١ 

(ه) "التاترحانية”: كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث ف نفقة ذوي الأرحام 89/4؟. 

(1) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ١77/4‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(0) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام النفقة ١/ق .]/١75‏ 

(4) "جامع الرموز”: كتاب الطلاق ‏ فصل ف النفقة 559/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات ممصم ع م 0 220306 ا لحت حي جني - اقاشيةانن عابدين 


. 1 8 - 00 و 2 0008 ٠‏ لاس ,)١12114‏ 2001 
(لملوكه) منفعة وإِن لم يُملكه رقبة كموصى بخدمته» وف "القنية" ': ((نفقة 
المبيع على البائع ما دام في يده هو الصّحيح)), واسعشيكاه ف العاار انا نه 


م (قوله: لِمَملُوكد) أي: بِقَدْر كفائتِه ِن غالب قوت ابَلَدٍ وَإِدَامِي وكذا الكسسوة 
ولا يَجُورُ الاقتصارٌ فيها على مّتر العَوْرَة ولا يَلرّمُ السّيّدَ إن تنعّم على أن يَدْفَعٌ له مِئلهُ بل 
يستحب» ولو قترٌ على نفسيه سحا أو رياضّة لَرْمَهُ الغالب في الأصح» ويُسبتَحَبُْ التسوية بين عَبيْده 
وجواريه في الأصحّ» ويَزيدُ جارية الاستمتاع في الكِسُوةٍ؛ للعرضي» وعليه شراء ماء الطهارة هم 
و لكاي اما اوكا للحي عن "الا 

54ل (قولة: ةا ا م0 عن نائب الشاعل» ورج به المكاتب؛ لأنه مالك 
لمنافجه» ودححلٌ فيه المدبّرُ وم الولّدِ؛ فإنهما كالقنّ ولو كبيرا”© ذكراً صحيحاء ولو لَه أب حاضرٌ 
ولو أمَ مُتروّحة ما لم يها ِل الج كما في "البحر”. 

:05م (قول: كمُوْصَئ بخِدمته) إلا إذا مَرض مَرَضاً يَسَْعُهُ مِن الخِدمة أو كان صغيرا 
لا يََدِرٌ على الندمة فنفقتُ على الْوْصَى لَهُ بلركبَةٍ حتى يَصح ويلع المِمَة "نهر" 

1هسهى (قولة: هو الّحبح) وقيْل: يَرْفعُ البائعُ الأمْرَ إلى الحاكم فيَأذنُلَهُ في بنع 


)١١‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ ياب نفقة المماليك ق548/أ. 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7719//6. 

() "ط": كتاب الطلاق . باب النفقة 587/7. 

(4) "الفتاوى الطندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات .558/1١‏ 

(0) في "ب” و"م": ((ولو له كبيرا))» وقد أشار المصحح في هامش "م" إلى أنّ الظاهر إسقاط(له)؛ كما هي عبارة 
"الأصل" و"7". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1/14؟. 

90 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق5517/]. 


الجزء العاشر سسعشتوييييدة 42 تلد شْشئكينم باب الثنفقة 


فينبغي أن تلرّم المشتري)). (فإن امتنمّ فهي في كسب إِنْ قدّرَ بأن كان صحيحاء 
ولو غير غارفبصباعة فَيُوَحُرٌ نفسه كمعين اباي "سر ."١("‏ الإوإلا) ككونة زَمِنَا 


وإحارته"" "قنية'"”"» وفيها(: ((أنّ نفقة البيْع بشتَرْط الخيَار على مَنْ له للك في العَبّد وَقَتَ 
الوْحُوبيء وقيل: على البائع» وقَيْلَ: يَسْتدينُ فيَرْحعٌ على مَنْ يَصِيرٌ له اللكء كصدقة الفطر)) اه. 

417ل (قولة: فينبغي أن تَلرَمَ المتمتري) 0 غبارة 'البسر "9 شكنا: و تابعة 
اليلق كاراخؤنة كماعة يعطق كنااق "قرو" أرضام) اله وداه اق اي 0 

والجوابب: أن المبيع باق في ضمان البائع» واحبٌْ تَسليمُهُ كالَخصوب قله عل الشافيية 
الا ل ولا لس ولأنه قبْلَ القبض يغرض”" العَوْدٍ إلى مِلْكِهِ إذا هَلَكَ؛ ولذا يسْقط 

هكلم (قوله: كمعِين البناع) هومن يَعْجِنْ لَهُ الطين ويُناولة ما يني به وهو تمثيل 

لكلل (قولة: وإلآأح أ د لم 0 0 

م4 5ل (قولة: أو عار لا يو حر مثلها) أن كاذنا مما ل عليها الفتنة والحال 
أنها عادر : عن ع حتى لو كانت الأَمَة ار عليه م بدتكويان كانة ار 
أو غسّالة تمر به أيضاء هكذا قال الإمام "أبو بكر البَلْحِىٌ"» و"أبو إسحاق" الفقيهُ الحافظ 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 778/4 يتصرف. 
(؟) في "م": ((أو إجارته))» وهو الموافق لما في "القنية". 

(9) "القنية”: كتاب الطلاق ‏ باب ثققة المماليك ق48/ب. 
(4) أي: "القنية": كتاب الطلاق . باب نفقة المماليك ق48/ب. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4//ال1؟. 

(1) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب نفقة المماليك ق48/). 

/7) "النهر"”: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق؟515؟/أ.. 

(4) في "الأصل" و7" و"ب": ((بعرض))ء وهو تحريف. 


508 


قسم العبادات متب سكج جح ا 2000 * سسسيتيسستحخحميد. عخاضةإانة عايدين 


عي يوسب 


أَمَرَةُ القاضى ببيعه) وقالا: يُبِيعُهُ القاضى» وبه يفتى (إِنْ محلا لهم وإلا كمدبر وأ 


ولد ألم بالإنفاق لا غير 0000 


2" 
ارا سر ع ل 


"هندية"27. قال في رمق 4 /بع "الث "00 ((فعلِم أن الأنو ثة هنا ليست أمارة العكر عخلافها 
2 ذو يي الأرّحَام)) اه. 

وتمامُهُ في "7" وقدّمنا'» هناك عن "الرّمْليَ": أن البنت لو كان خا كيني إل تارم تفنتها 
الأب. 

(<هم05 (قول: أمَرَهُ القاضي) وإن امتح حَبسَهُ كما في "الدرٌ امنتقى"7". 

قلت: فلو كان الس غانا هل يع القاضي؟ الظاه”: نعم كفنا وا في العبد 
الف وس ادن فض له القاضي ف مال دنه القناتتي فلذفه الروعفة وتران 
الولادٍ. 

مالع (قولة: وقالا: يبيعه القاضي) نينا يريان حَوارٌ البييع على ل لأحل ا 
وسيأتي ل ل ا ل ل شت اتسين 

4م05 (قوله: ألم بالإنفاق) فإث غاب ولا مَالَ لَّهُ حاضيرٌ فَالظَاهِرٌ: أن القاضي يَأْمُرْه 
بالاسيدانة على سيَّده إحْياءٌ لمحيو ويحْتَمَلٌ: أن تَلرَمَ نفقتهُ على بَبْت المال كالْتق» تأمّل. 


9؟) "الشرتبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 475١/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

69) انظر "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة ؟/541؟. 

(4؟) المقولة ]١55٠١5[‏ قوله: ((الفقير)). 

:22 "انين المنجم ". كنات الطلاق 5 باب النفقة امه ٠ه‏ يتصرف (هامش "بجمع الأنهر"). 
)١(‏ صاخلا وما بعدها "در". 

(7) المقولة ]١717037[‏ قوله: ((فلا تفرض وأحيه)). 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق57؟/ب. 


الجزء العاشر لاحي ست 4ه «7ا7جإببتتتتت 0-00 باب النفقة 


(عبدٌ لا يُنَفِقُ عليه مولاه أكل) أو أذ (من مال" مولاه) قَدْرَ كفابته 
(بلا رضاة”" عاجزاً عن الكسب) أو ل يَأَذَنْ له فيه (وإلاً لا يأكلٌء كما لو قترَ 
عليه مولاه لا يأكل منه بل يكتسيب إن قدَرَء "بحتبى"» وفيه: ((تنازّعَا في عبد 
أو دابَةٍ في أيديهما يُجبّران على نفقته)). 

ونفقة الفنن اللتصبويي على لاقني 9 إل اذ تدده إل لكي فين طليينم 
الغاصبُ (من القاضي الأمرّ بالنفقة أو البيع لا يُحِبةُ) لأنه مضمونٌ عليه 2550008 


١5784‏ (قولة: أو أخذ) أي: 0 -52 ف أو دراهم يشتري بها. 

جؤ”كلع (قولة: وإلآم أ إن 0 عاجرا عن الكمي وأذِنَ له فيه. 

ةلع (قولة: كما لو قتر) أي ضيق. 

تتضندة (قولة: لا يأك منهُ) أي: من مال مولاة. 

:مدقن (قولة: يُجْيرَان على نفقيه) وكذا ولد أَمَةِ مُششرَكة ادّعاهٌ الشكّريكان» وعليه إذا ك0 
ا اه وبي ااه "لاو ارول رك أعودههاة حر له مرجع عليه الآحرٌ 
برع حيث تعرض”" لمال غيروء أو لوحُوبهِ عليه بِرَعْمِهِ "رَحْمِيَ". 


ساس اع ابي ع رهاس مر 


[594لع (قولة: لأنه معو عله انل عي رحس العرد إلى أن سردة 


علدنا راسي وإن كان لِك غائبا فمًا بق عند الغاصب فهو مُتبرعٌ.ما ؛ لفق 


)١(‏ ((مال)) ساقطة من "و". 

(0) في "ب": ((رضا)). 

(؟) في "و": ((والغاصب)) بدل((على الغاصب)» وما أثبتناه من باقي النسخ وهو الموافق ل"المنح' . 
)4١‏ "ط”": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 587/5 بتصرف. 

(ه) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق . الباب السابع عشر ف النفقات ١/0/اه0‏ نقلاً عن "البدائع" 


33" (الرض)): 


تبيخ الفاداطة. . #ستححدسسسي. الل اتسيص” عاض ابو هادين 


(و) لكن (إِنث حاف) القاضي (على العبدٍ الضّياعَ باعَهٌ القاضي لا الغاصب؛ 
وأمسَّك) القاضي (ثمنهُ لمالكه). 

(طلب الْمودَعٌ) أو آذ الآبق أو أحدٌ شريكي عبدٍ غاب أحدُهما (من 
القاضي الم السفقة على عبد الوديعة) ونحوها (لا يجيبة) اعلا تأكله النفقة 5 


رهة58 (قولَهُ: ولكِنْ إن اف إلخ) بأن حاف هَرَبَُ بالعَبْدِ أو تَحوهُ. 
5ة*5لع (قولة: أو د الآبق) ما كان يُنبغي ذُكرُهُ على هذا الوحه؛ اذك يح 
ا اميه حيث قال: ((و و | في آذ الآبق إذا طلب مِن القاضي ذلك؛ فإن رأى 

الإنفاق أَصَلمّ امهو إن غات أذ تكله الفقة امه ه بالبيع» فيقال: إن أَمْرَهُ بالإحارَةٍ أصلح فِلِمَ 
١‏ ك0 'أه. 

فالمنقولٌ في حُكْمِدٍ مُخَالِفٌ للمُؤْدع وهلي 101 كلو اوغيرة اماي يان 
الآبىّ ؛ يُحَشَى عليه الإباق ثانيا قالغاب انتفاء أصْلحيّة إجاريّه للغير فلِذَا سكتوا عنهه نم بَحَثْ 
اكد أن الحكم دَائرٌ مع الأمتاسة سن اودع لو كان الأصلحّ الإنفاق عليه أَمَرَهُ به 
اذاف ف سيم تأمّل)) اه. 

قال اق "البدر "010 وزو كذلق أي: كالعئد الاق إذا و حداواية ضالة فى الفثر أواى اكير 
المصر)). 

05*91 (قولة: ونَحُوها) وهو الآبق وَاللشتوّاك. 

ه05 (قو له لا يجحيبة اخ (؟/قهدم» /أ] ذكر ف لدعي ذ": أن القاضي راي الأشافق 
صلم مره بذلك» وكذا في ل و القطن وبه عُلِمَ أن المدارَ على الأصلحيّة. 


04 (قولة: أو أحّد”" شريكي عبد إلخ)” 2 أي فيرفعٌ الشّريك الأمْرَ إلى القاضيء ويقيم 





)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق7؟/بء وفيه: ((الأجرة)) بدل((بالإجارة)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 75/14؟. 

[وعة قِ "الأصل” و 1 رالوس ((وأحد))» وما أثبتناه مسن 00 هو الموافق لعبارة الس 

(4) هذه المقولة 5 التقديم على المقولتين السّابقتين كما هو سياق "الدر"؛ وهي كذلك في "م". 





الجزء العاشر 77ت 8 كك ياب النفقة 


2 قار 


مهو سيوضا ل ل ل 
المال» "خلاصة"1(7) ااا 0000 000 


ع 


ّنه على ذلك» والقاضي بالخبار في قَبُول هذه البيَّةٍ وعدي فإ قبلّها فالحكم ناد كر كيان 
ا اا اا دياتي' © ما إذا امتنمّ أُحَدُهُما عن الإنفاق. 

وعد قر له والثفقة على الآجر والرّاهِنِ) أ “تققد الحنة الأخور وَلْرْمُون على مالك 
والممستعارٌ على المنتعير؛ لأنه يسوي مَنفعتهُ بلا عرض فهو مَحْبّوسُ في مَنفَتِ وقد مر" أُوّلَ 
الباب: أن كل مَحبُوس لِمَنفعةٍ غير َلرَمُهُ لفقدةة وحار "البيطر"0" ين قولف وزو كنذا الفقة عل 
لرَحِنِ والمودٍع فالظاهِرُ أن المووِعَ - بكسر الدّال-: اسم فاعل» لضاف عا جد يقر إن 
القاضي يوْحَرهُ لِينفِقَ عليه أو يبيعة 

543 (قولة: وكا حستوي فى لل لعل وئة افق بين توكو أن الطعامً 
لِك لب في حال احا في مَفعة الس فلا يِه لول لا الكو فى فلو رمه 
كِسْوَتهُ صارّت مِلكا لِمَولَى العَبّد والعاريّة تَمْليكُ المتفعةٍ بلا عِرَضِء قفي إيجاب الكِسُوةٍ عليه 
يجاب العوضء تأمّل. | 

0000 (قولة: وتسقط يعتقة أي إذا اعت السكة عئدة متقعرك غئه نفنتة. 


او تام ار قر 


"كلم (قولة: وتلرّمُ يبت المال) أي: إذا كان عاجزا ولج رو 1 ارمق 
)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق٠5/بٍ‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7719//4. 
(©) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل ف نفقة المملوك 457/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
اد كر 
ينا 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 775/5. 
(7) في "الدر" من الصحيفة نفسها. 


قسم العيادات سسسصسك هين ههلا امسشتحش سئي نحافةة إن غائدين 


عر عم لل 


وله + مقر كة يق الوك امتنع أحذهما من الإنفاق أجبره القاضي) لعلا يتضرر سرد 9 
"جوهرة". وفيها: (ويُومَر) إِمّا بالبيع وَإِمّا (بالإنفاق على بهائمه ديانة لا قضاءً على) 
ظاهر (املذهب) للنهي عن تعذيب الحيوان وإضاعة المال» وعن "الفناتى”: حير 
واكك" "117 وا الكمال أيه قالع راكد إداكه 0 


كلق (قولة: ا القاضي) أي: على الإنفاق ميا ونا كر كِ "الحيط". وذكر 
"الخصّاف"”": ((أنّ القاضي يقول للآبي: إمّا أن تبيع ا ا عليها ر عاية 
لجانبي الشّريك» كذا في 000 و"البحر 0 

ه054 (قولةُ: "جؤهرة') لم يُذكر في "وهر :80 وله الذابة امش حتاو انها ةك ف 
بها اناس عَرْوُ ذلك ل"الفتح" أو "البحر": كما ذكرنا". 

(05405] (قولة: ويُوْمرُ إلح) أي: يُوْمَرٌ املك" الذي لا شريك مَعَهُ فهُنا لا يُجْبَرُ قضاءً 
لكف لو كانه بعد مزيلة وه ني رقارة لك العريافية كما علق 

رلا ةلع (قولة: لا قضاءً) لأنها ا مِن أَهْل الاستحقاق» بخلاف العبدء كماقي 
الا يفا 1 


ل اس 


بخحغكل (قولة: م قال: ((والحق مااضانه لماع لأنّ غاية ما فينه: أن يصو 
فيه دَعُْوى حِسْبَةٍ فِيُجْبرُهُ القاضي على ترك الواحبي ولا بدْعَ فيه)), واوا ار 


)١١(‏ "مختصر الطحاوي”": كتاب الطلاق ‏ باب نفقّة المماليك والبهائم صلخم ؟؟-. 

(؟) "كتاب النفقات”: ياب الشيء بين رحلين ص١ ١‏ بتصرف. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 151/84؟. 

(14) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8-5819/4؟. 

(5) بل هي ف "الجوهرة" كما قال الحصكفيء انظر "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات 175/5 
(1) في المقولة السابقة. 

(0) في "ب":((المادة))» وهو خطاأ. 

(8) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 54/5 بتصرف. 

294١‏ "الفتحم": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 971/14 بتصرف. 

.7119/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )٠١( 


ام > 


الجزء العاشر ب عي 31> 0111-7 باب الثفقة 


ولا يُحبَرُ في غير الحيوان وإن كرة تضييعٌ الما مما ا 0 
قلتف وى "اوه :"#27 :زؤفانا كان الفييد مشعر كاء فامتنع العرهين دم 
ذاو اللاروريق ليل ون الو ااي اليو ال بيار 0 


و"التهر لك ل" و"البح بك 
]١5405‏ (قولة: ولا يحبر بَرُ في غير اللحيُوان) أي: كالدّؤر [/ق 485 /ب] والعقار والددع: 
0 ا ما م يكن له شريلك) أي: فلن كان اله لتر يلك فإنه 0 حيث مم 
تمكن القِسسْمَة ك: كري : نهر ومَرَمَةٍ قناقٍه ويئرء ودُؤلابيء وسفينة مَعيْبَةِ وحائط إلا إن 
كان يُمْكِنُ قَسْمُهُ من أُساسيوء وييني كل واج في نصيبه السَترَة وسيأتي”" نمام الكلام عليه 
في آخير الشركة إن شاءً | لله تعالى. 1 
0411 (قولة: كما مر) أي نظير ما مر”” 2 آنفا في الدابة المشتركة من أنه يجبر الممتنع 
لئلا يتضرر شريكه. 
0 (قولةُ: أنفق الثاني ورَّحَعَّ عليه/ هذا حلاف اداه 


اس 7 ااال 2 5 000 اس 
حكم عبد الوديعة» وأحاب "ح وان هن يي ف الامتنا ع» بخلاف ما تَقَدَم؛ 


سي 211 فر : 

١؟)‏ "الوهرة النيرة": كتاب النفقات 7/هل/ا١.‏ 

(95) في "و : («الآأحر)). 

(5) "المنحم": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النققة :3/١‏ 175١/بٍ‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7019//4. 

5١‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر فقي النفقات ق8/ب بتصرف. 
0 "النهر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ق57؟7/ب. 

(8) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١ق‏ 1177١/ب.‏ 

(9) انظر "الدر" عند المقولة 7511١1‏ ١1؟]‏ قوله: ((فإن كان الحائط يحتمل القسمة)). 
13 ضمهة انم قور 

513 ااه ذن . 

5 2: كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق9١5/أ.‏ 


قسم العبادات تعس موحي ا .تمض ةسيك تخاشيةانة عايدين 


راح حرا عل الور ع قاذ د الخراك ار القاعي ليوطو وكذا 
النخيلٌ والرّرَعٌ والوديعة واللقطة والدَارٌ المشتركة إذا استَرَمَت27))» والله أعلم. 


فإنَهُ مَعذُورٌ بعيبته)) اه. 

قلت: لكِن لاب من إِذْن القاضي أو الشّريكي» كما أفاده "الشارح" دم و ار 
(إقال أحدُهُّما: ليس لي شيء أتفقة؛ وأنفق الآخرٌ على حِصييه يَيْعُ الحاكم حصّة الآبي من يُنفِق 
عليه فَإنْ 0 فإن لم يد أنفَقَ مِنْ بيت المالء فإِن قال الشّريك: أَنَفِقٌ على 
حِصِيهِ أيضاً ويكونُ ذا دَيْنَاْ على الَوْلَىء فَعَلَ لكِن لا يُجْبَرُ عايه» فإن فضّلَ عن قيمة العبْدٍ 
لا 1 ينا على العبْدٍ بل على المؤلى»» اه. 

31م (قولة: ويه وَاللْقَطَة) أي: إذا أقام به ة على ذلك, فإن شاء القاضي قبلها امه 


بالإنفاق إِنْ كان أَصلمَ ل ادر بيعهاء كما في "الذخيرة". والأمْرُ بالإنفاق يَحْتَمِلُ كونهُ مِنْ 


لل سر ع ار زر نذا 


أَحْرَتها أو مِنْ مال الْأمُور أيُهما كان أَصْلَحَ يَأمرهُ القاضي بهء كما غلم ما مر 
05415 (قولة: إذا استَرَّمّت) أي: احتاحت للإصلاح؛ كانينا تطة وف "المصطبا"0. 
رمعت الحائط وغيره رما من باب قتل: أصلحتهُ)): و 5 ماده زتغال أعلم. 


حدق "5" زيادة ؛ بوزالفي بن "الجر" :نذا شرت بحن ادن 

(؟) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ١78-١571/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة 5353 ]١‏ قوله: ((أو آحذ الآبق)). 

(5) "المصباح المنير": مادة: ((رمم)). 


فهرس الموضوعات 


الكو ةالناش  .‏ كسسمصيسيت يميم 502 ابس هدهشن الورنس:الوشوفات 





فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
باب الإيلاء 
باب الإيلاء 1021211 000 االما6انا ا ا ا 
تعريف الإيلاء اتج 14523 لزه لحو ع الجا ار بج خالا الاو 900000 
شرط الإيلاء اا ما ااا ااا ااا ا 1 ا 
تنبيه: لو حلف على ترك قربانها بعتق عبده إلخ اوم قر لوو ا ا ا ار 
حكم الإيلاء ا ا 
مدة الايلاء ا ا ل ا 
ألفاظ الإيلاء اا توا اس عقا اللا من اب طمن المي لمانا 
حكم ما لو آلى من المطلقة رجعيا 001 0 
مطلب: في قوهم: أنت علي حرام 0 ا 
تنبيه: قال الخير الرملي: أكثرٌ عوامٌ بلادنا لا يقصدون إل م 
فروع فقهية ااا 


تعريف الخلع ل ز ز ز ز 0 10011 هه 
تنبيه: مُطْلقُ لفظ المخلع محمولٌ على الطلاق بعورض 1 0 0 
شرط الخلع ماب فى ان ماسو و مسعوايا بطاخ تجومو ف لاسا وك امام امن اكيت 01 
صفة الخلع ل 
مطلب: ألفاظ الخلع خمسة 0000000 0 


مطلب: أَبرأَتهُ من كل حق يكون للنساء على الرجال فطلقها يقع بائنا 5 


ال ملوضوع 


مطلب: فالعكن لح اراقة ا 
مطلب: تستعمّلٌ ((على) في الاستعلاء واللزوم حقيقة 5525270 
تنبيه: اتفقوا على أن الجملة للحال في: ((أذ إلي 00 

فخلق اير على الانشاء ممند معد 111111111 
فلي تار اه من لفاك للم ريم ا ج1111 
مطلب: حاصلٌ مسائل الخلع والمبارأة على أربعةٍ وعشرين وجها 5256 
مطل تعادثة االتكؤف: أبراتة عر مهرهنا وعن أعيان معلومةٍ فقال: إن 


كانت براءتك صادقة فأنت طالق. شاه ل هن م ا مق ههه فق قا ها قا 6 1 و لكا 2 لا 
مظلبة ق البراءة بقوها: أبراكَ الله 8[ [ز[ز[ز[ز [ [ز [ [ 1111111 


مطلب: في تلع المريضة م ا ا 

مطلب: ف الفرق يين: على أن تدخلي, وعَلى دخحولك» وعلى أن تعطي 

مطلب: في الفرق بين المصدر الصريح لوول ا ار 

مطلب: في إيجاب بدل الخلع على الرّوج ال 510 
باب الظهار 


قسم الأحوال الشخصية 0 د 8853 لسلس حاشية ابن عايدين 
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الجزء العاشر 1 


الموضوع 





مطلب: بلاغات "عمد" رحمه الله مسئدة 08 

فروع فقهية مقو ل عا ل 1ه ارو م ا الفوه اع اولي للم كان هاا 
باب الكفارة 

باب الكفارة معمق ة مارو انر فر ووو ةفو ة ةمه ةرم مو و رو مي وام فلن 


منلكية أ ايقهالة ود التي سيا الساةة 


تنبيه: ركنْ الكفارة الفعل المخخصوص إل 0 

8 له 
لغز: أي حر ليس له كفارة إلا بالصوم؟ ف م شم د 
حكم ما لو أطعم مسكيناً واحداً ستين يوما ا 


تنبية: لا يشرع اللعان بنفي الولدٍ في المجبوب إل 


و ادبم 
ا 3-4 
ها يسقط اللعان بعد وججحوبه عا واد ا علق ميم قن أمعكع له كمه مط لولمه وا ل 0 > 


حكم ما لو أكذب نفسه بعد اللعان 00 
مزالي الخد هعم كرب نضا وسيم كانه 2507100 


© 6ه م وشا 4 هاه ههه ماه اوه وع٠مه‏ م و 


٠ © ©‏ و شاه هه فار ه اذ هم مهمد هه 
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©» 6 #» © © ب + هاه شعهش ذه « د د ها واه ه 
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قسم الأحوال الشخصية | حطصت د م1 





الموضوع الصحيفة 
حكم ما لو نفى الولدَ عند التهنثة 11 و اده الامو ف ل ا 1 
فروع فمهية ممع حون ننه اكه كبو لو اس اللو اف اس اشم اا .لل 1 
باب العنين وغيره 
باب العنين وغيره ااا اا 0 
تعريف العنين ا ا 
تنمة: لو احتلفا في كونه بحيوبا إل طم لحن امور ولو ل ا 5 
حكم ما لو وجدت المرأة زوجها عنينا 0512 
لالت : لقلة المسحو وام يول 015312 00 
مطلب: في عطف الخاص على العام ا 0 00 
مطلب: في طبائع فصول السنة الأربع ا 1 
لو وجدت المرأة زوجها عنيناً وم تخاصم زماناً هل يبطل حقها؟ 0000 
حكم ما لو اذَّعى الوطءً وأنكرتة 0000 
باب العدة 
باب العدة 1 1 ا ال 
مالي كشورن ترطضا يد دنه الجن 0 
سبب وجوب العدة ال "0 
شرط العدّة ا ال 
ركن العدة اويا ادها نان فط وقد ااهل اط ا عاونا عا و ا 11 
أنوا ع العدة مااع ا انم ا 11177 
تنبيه: لو انقطع دمُّها فعالحته بدواء إلخ 0 
مطلب: حكاية"شمس الأئمة السر حسي" مع السلطان خا ده ع 


للزدافاقن: جعتبحتتيتننتكب 1 


الموضوع 


تنبيه: بمكن انقضاء العدّتين معا إلخ 0011119 


مطلب: الدّحولُ في التكاح الأوّل دحولٌ في الثاني في مسائل 


7 : ١ 
5 1000 0 مطلب: قِِ المنعي إليها زوججها‎ 


فصل في الجداد 


: حكاية "أيى حنيفة" في الموطوءةٍ بشبهة 0 
: ف عدَّةٍ الصغيرة المراهقة 0 
قِِ الإفتاء بالضعيف و ماوع ا ب او راك ا ا 


٠# © © »‏ »ع ه وه © © ها« # « هاه فاه + هج © و > ه »6 © 4 < اه هشاع وأ هو و ه هدهو هاه ه د »4 و .هه م 
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* هاه ههه 8ه > م 
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جام اهاج سعج عا هاه 
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الموضوع 


نطلن: الحقّ أنه على المفي أن ينظرَ في :حصوص الوقائع 5208 


فعللت: لم يذكر ما إذا اعترف بالحبّل إلخ 20000 
تنبيه: لا تسَمَعٌ بيعنه ولا بيّنة ورثعه غلى تاريخ نكاحها إلز 0 


مطلل: شروط الحاضنة ططق وج هاه قاع فهر ماود و0 اد وهارة 42 6و ره ل مزه ره 
تنبيه: وقعت حادثة الفتوى ونهي: صغيرٌ مانت أُمهُ إل 17 
متى تستحق الحاضنة أجرة الحضانة؟ ا 0 


مطلب: في لزوم أحرةٍ مَسكن الحضانة 000 105071711 
مطلب: لو كان الاخحوة أو الأعمام عع سامون لا عنام الخحضونة إليهم.. 
تنبيه: اشترط في "البدائع" في العصّبة اتحاد الدّين 0 
حكم الحاضنة الذمية 000 


الموضوع 
تنبيه: حاصلُ ما ذكره في الولد إذا بلغ لخ ا ا 


حكم خروج المطلقة بالولد من بلدة إلى أخرى با معي فر ا 
بات النفقة 





مطلب: لا تحب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير 0 
تفية: فالا 'التمتاالة :حهذا :اذا "كعان ف تزويجا| افشعن نملك 


تنبيه: صرحوا ببيان اليّسَار والإعسار في نفقة الأقارب 1212010 
نظلني ه لك تق اهار سرد ا ا ا 00000 
تنبيه: توج معتدَةٍ البائن نما رمنقط القاسها فاء ات ليها الع 
مكلاقية لك بلدية ل لقره ولد اث 100000000 
ُطلبةق اعد المرأة كفيلذ بالنفقة 0100000 
تنبيه: هذه الكفالة تتضمِّنٌ زماث العدّةٍ أيضا إل 5 
نف كيه لو ردن اليه باة ال با قيية 1111111 

فظلت : ل لبر لخن 'النققة ابد اسيل تناج ماود لس 2ه م ل 


تنبيه: إن لم تحد من تستدين منه عليه اكتسبّت إل غ25 
مطلب: في الأمر بالاستدانة على الرّوج 7“ 1121100 
مطلب: في الصلح عن النفقة عل رف 1ح ولي و ل جك و 2 


اه 


2 


الموضوع الصحيفة 
لاني ل تون ةي العاف ل الركنا 51 


مطلب في الكلام على نفقة الأقارب 00000000 
مطلب: الصغير المكتسيب نفقتة في كسبه لا على أبيه الا ل 


تنبيه: الفقيرٌ لا يحب عليه نفقة غير الأصول والفروع والرّوجةٍ ان 
مطلب: ف نفقة زوحة الأب اا 0 


مطلب: أمَرّ غيرَه بالإنفاق ونحوه هل يرحع ؟ 01227 0 0 
عتالي ق) اناه ١‏ لفقي م لط موا دس موقط وا سرود 114 
مطلب: في نفقة الأصول ل ل ل 0 
مطلب: تحب النفقة من فاضل الكسب على المعتمد خا ال عي لاه 
مطلب: صاحبٌ الفتح "ابن الهمام" مِنْ أهل الاجتهاد 5 
مطلب: ضابط في حصر أحكام نفقة الأصول والفروع 1 


الجزء العاشر 


الموضوع 
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اجزء العاشر مسحي ف او و يت تت ات الاستدراكات 


الاستدراكات : الصحيقة 
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين 1 

الاستدراكات على المطبوعة اليولاقية و م 10207 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية 0 0 0 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى ” 


تككك مع لع مر 
انا نك انح كه 
اشاس ا ال الك 








26 
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- هم حم حم 
حم جم حم 0 
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حم 


زف 
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2 


1 


* سبقت الإشارة ‏ في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدين رحمه | لله كان يتمتع 
بأمانة علمية بالغة وحذق كبير ف ثقله عن كتب المذهبء أو ف تقريره للمسائل العلمية. ولكن الله تعالى أبى العصمة 
إلا لكتابه. فكان ثمة استداركات أشرنا إلى مواضعها ف الجداول الآنية» نضعها بين أيدي أهل العلم والفّه للمدارسة 

ل . 
والبحث والاطلاع؛ شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديدٍ مبئ على دليل وتعليل» وا لله الموفق للصواب. 
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الحزء العاشر :55555 ووب ل _ الاستدراكات 
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الاستدراكات على المطبوعة الميمنية 





0 1 
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قسم الأحوال الشخصية ١ا؟7؟‏ حاشية ابن عايدين 











#اضما» | || سما 0 
انه الخ اخذا لك | احة الك اكلا الكل 


مال ا 
لي سسا 


ع 1 مك 


الجزّء العاشر 2-2 دأبل _سسسسسسست2 الاستدراكات 





